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سنس رسام 
كتاب الفرائض 


أى مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة : أى مقدارة لما قبا من السبام المقدرة فغابت على 
غيرها . والفرض لخة التقدير » ويرد بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال واثعطاء . وشرعا هنا نصيب مقدر 
الوارث . وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرقة قدر مايجب لكل ذى حق من المركة 
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث وأخعبار كخبر الشيخين: ألحقوا الفرائض بأهلها فا بی فلأولى رجل ذكر » 
وفائدة قوله صلى الله عليه وسلم ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا ماقابل الرأة » فيشمل الصبى لا ما قابل المبى 
المخقص بالبالغ » وورد فى الحث ” على تعلمها وتعليمها أخبار منها ماصح منقوله صلى الله عليه وسلم « تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض » وإن هذا العم سيقبض وتظهر الفئن حى مختلف اثنان ف فريضة 


كتا ب الفرائض 

( قوله أى مقدرة ) فسره بذاك مع أن الفرض مشترك على ماذكره بقوله ويرد بمعنى الخ لأنه المناسب ( قوله 
فغلبت على غيرها ) لفضلها بتقدير الشارع ها ولكثرتها انى حج ( قوله ويرد بمعنى القطع ) أى لغة ( قوله 
والإنزال ) ومنه - إن الذى فرض عليك القرآن ‏ الآية ( قوله والإحلال ) أى الإباحة ( قوله مقدر للوارث ) أى 
لابزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( قوله والعلم الموصل ) عطف تفسير لآن العلم الموصل لما ذكر هو عبن 
الفقه » وبمكن أن لايكون تفسيريا بحمل الفقه على معرفة أن للبنت إذا انفردت النصف ولا يلزم معرفة ما لكل 
واحد إلا با لساب الذى يتوصل به إلى معرفة أصول المسائل وتصحيحها » وما ذ كره الشارح شامل لقول شيخنا 
الزيادى وعلم الفرائض » كا قال بعضهم هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك قدر 
الواجب لکل ذى حق اہی ( قوله فلأو رجل) أى أقرب انہى حج وأراد بالأقرب ما يشمل الأقوى 


كتاب الفرائض 
( قوله والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع الخ ) ظاهر هذا السياق أنة حقيقة فى التقدير جاز فى غيره 2 
أو أنه مشترك بين هذه المعانى واستعماله فى التقدير أكثر . وعبارة والده فى حواشئى شرح الروض بعد أن أورد 
لمعا الى ذكرها الشارح بشواهدها مع زيادة نصها : فيجوز أن يكون الفرض حقيقة فى هذه امعانى ‏ أو فى 


~~ 


- 
فلا دان من يقضى بينهما » وورد أنه نصف العلم وأنه ینس وأنه أل عام ازع من الأمة : أى بموت أهله » 
وسمى نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة » وقيل النصف بمعنى الصنف . قال الشاعر : 
إذا مت كان الناس نصفان شامت وآحر مین بالذى كنت أصنع 
وهو مخرج على لغة من يزم المنى الألف مطلقا أو اس مكانضمير الشأن محذوفاء والناس مبتدأً ونصفان خبره والحملة 
خير كان » والراد بالنصف الشطر لاخصوص النصف كا لايخى » وعلم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم : علم 
الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من الركة . وعام النسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه 
للميت وعلم الحساب بأن يعم من أئ حساب تخرج المسثلة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف فى عدد 
لاستخراج متجهول من معلوم ( يبدأ ) وجوبا ( من تركة اميت ) وهى مايخلفه من حق كجناية وحدا قذف أو 
اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها فى ملكه » وكذا ما وقع بشبكة نصبها 
فى حياته على ماقاله الزركشى وما نظربه من انتقالها بعد الموت للورثة» فالواقع بها من زوائد البركة وهى ملكهم 
رد بأن سبب الماك نصيه للشبكة لا هى » وإذا استند الملك لفعله كان تركة » ووقع السوال عمن عاش بعد مو ته 
معجزة لنى". وأجاب بعضهم بنيين بقاء ملكه لتركته وهو محمول على أنه بالإحياء تبین‌عدم موته» لكنه حلاف 
الفرض ف السوئال إذ لاتوجد المعجزة إلا بعد تحقق الموتء وعند تحققه ينتقل الملك الورثة بالإماع › فإذا وجد 


( قوله وأنه ينسى ) أى أنه أكثر نسيانا من غيره» أوأنه ينسى بحي ث لايصير لأحد به شعور »بحلاف غيره فإنهلايصل 
في النسيان إلى هذا الحد ( قوله وأنه أوّل علم بازع من الأمة ) هو معنى الحديث ولفظه على ماق حج « تعلموا 
الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم » وهو ينمى وهو أول علم يتزع من أمى » وقال إنه ضعيف اه . ولعل هذا 
حكة المغايرة فى كلام الشارح حيث قال هنا : ورد أنه نصف العلم الخ » وفيا قبله منها ماصح الخ ( قوله وآخر 
من ) فى شرح الأربعين احج بدل وآخر بموتى ومن ( قوله والمراد بالنصف الخ ) الأولى التعبير بأو ليكون جوابا 
آخر » وعلى ماف الأصل فلعله تفسير للنصف ( قوله وهی ) ى التركة مايخلفه من حق : أى وإن لم يتأت منه 
التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف ر قوله أو اختصاص ) انظر لو کان لما يوئخذ فى مقابلة رفع اليد عنما 
وع هل يكلف الوارث ذلك وتوف منه ديونه أو لا ؟ فبه نظر » والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت 
ونظيره ماقيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض فمقابلة الأزول عنها كلف ذلك ( قوله 
كخمر تخللت ) أى فإنلم تتخلل فهىمن جملة الاختصاص وقد مر( قوله ودية أخذت من قائله) أى سواء وجبت 
ابتداءكدية الخطأ أو بالعفو عن القصاص سواء كان العفو منه أو من وارثه ( قوله عمن عاش بعد موته الخ ) هل 


القدر امرك وهو التقدير فيكون مقولا: عليها بالاشتراك اللفظى أو بالتواطئ وأن يكون حقيقة ق القطع عمازا 
فى غيره لتصربح كثير من آهل اللغة بأنه أصله ( قوله وهی مايخلفه من حق الخ ) أى ولا يناق هذا التفسير ما الكلام 
فيه من أنه يمخرج منها الأمور الآنية لأن التركة بهذا المعنى ميدأ الإخراج › ومعلوم أنه لايكون إلا ما يصح الإخراج 
منه وهو الأموال فلا يضر اشالها على غيره » ويجوز أن تكون من للتبعيص والبعض الذى يحرج منه هو المال » 
لكن هذا يقتضى وجوب تقديم المون 'والدين والوصية على استيفاء نحو حد قذف فلا يجوز تقديم استيفائه على 
واحد ملا » وظاهر أنه ليس كذلك » فالأولى اواب بأن فيه شبه استخدام »> فالمعرف مطلق الركة لاخصوص 
مامحرج منه ذلك > 


الإحياءكانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن يعدن له ولي سكذلك بل 
س نكاحهن . والحاصل أن إزؤال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فبه » فيستصحب زواله حى يثبت 
مايدل على العود » ولم يثبت فيه شى ء فوجب البقاء مع الأصل » وسيأتى فى الصداق حك الممسوخ جمادا أو حيوانا 
بالنسبة لخلفه وغيره ( بموانة تجهيزاه ) ولو كافرا من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط كا فى الجموع 
عن الأصعاب لاحتياجه لذلك كالمفلس » بل أولى لانقطاع كسبه بالمعروف بحسب يساره وإعساره » ولا عبرة با 
كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره » وعلم ما مر فى الحنائز أن عليه موانة نحهيز عبده ونحوه من تلزمه نفقته 
كر وجته غيرالناشرة إذا كان مو سراو إن كان لا تركقولو اجتمع معه مونه ولم تف تركته إلا بأحدهها فالأوجدتقديمه 


بتبين عدم تحروج التركة عن ملكه أو لا( قوله فوجب البقاء مع الأصل ) هو موته » ثم ماذكره من اكياة هل 
تترتب عليه أحكام الحياة الأولى من وجوب القصاص على قاتله المكا له ووجوب الحد على من زلى به لو 
كان امرأة والمهر لها ونجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة عليه إذا مات وسائر الأحكام ؛ أو لايثبت شى ء من ذلك 
إلحاقا هذه الحياة بالأمور الأخروية واستصحابا لحكم اموت كحياة الشبيد » أو يفرق بين كون الحياة العائدة 
مستمرة أم لاكحركة المذبوح ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ويحتمل أن يفرق بين الحياة المستقرة وغيرها فيعطى 

الأحياء فى الأولى دون الثانية » ولو قيل به م يكن بعيدا ونجعل هذه الحياة من أمور الآخرة فلا ينقطع بها 
حكم البرزخ » ويدل عليه ماقيل ى أبوى النی صلی الله عليه وسلم من أنهما أحييا له وآمنا به » ول تقل أنه صلی الله 
عليه وسار صلی عليهما بعد ذلك ولا غسلهما.وق فتاوى ابن حجر الحديثية فىآخرا واب عما لومات شخص ثمأحياه 
لله الخ مانصه : وقد من قواعد شرعنا كا قر رتهأنهلاعيرة بالحياة بعد الموت المتيقن : أى بإخبار نحومعصوم كا 
فدمه وإن لم يتيقن موته حکنا بأن ماکان به غشى أو نحوه اه . ويوافق ما ف الفتاوى قول الشارح إذ لاتوجد 
المعجزة إلا بعد نحقق الموت > هذا ونقل عن حط شيخنا الشوبرى ماصورته منازعة للفتاوى قوله : فلا يجوز لنا 
أن ندير عليها حكما » وقوله قبله لم يكن لحياته أث ر كلاهما صربح أو كالصريح فی أنه لايجب تجهيزه ثانيا » وبه 
يرد قول شيخ مشايخنا . 

[فرع ] لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيا حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذى لاشك فيه أنه يجب له 
تجهيز آخر خلافا لما توهم اه . وقدکنت أتوقف فى كلام الشيخ كثيرا لما علل به ی اللحواب من قوله لأنها وقعت 
حارقة إلعادة حى وقفت على هذا ابلدواب فلله الحمد الكريم الوهاب . قال : وف البحر لازركشى قال الماوردى 
فى تفسيره : اختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته » فقيل يبى لثلا بخلو عاقل عن تعبد » وقيل يسقط 
فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار اه . وهو غريب . وقال الإمام فى تفسيره : إذا جاز تكليفهم بعل. 
الموت فل لايجوز تكليف آهل الآخخرة ؟ فأجاب بأن المانع من الآخخرة الاضطرار إلى المعرفة وبعد العلم الضرورى 
لاتكليض وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك اه . قال بعض مشايخنً : الحق أن 
الآيات المضطرة لاتمنع التكليف » وقد أبوا أذ الكتاب فرفع ابمل فوقهم قآمنوا وقبلوه » ولا شك أن فى هذا 
آبة مضطرة. وقول الرازى بعد التكليف ف الآخرة ليس على إطلاقه» فإن التكليف ف الآخرة باق فيا » وقد جاء 
أنه يوؤجج نار ويوؤمر بالدحول فيبا » فن أقبل على ذلك صرف عنما وهذا تكليف . وقال بعضهم : قولم الآخرة 
دار جز اء والدنيا دار تكليف محمول على الأغلب فى كل » وأن ف الآخرة التكليف کا فى الدنيا التزاء اه ماقاله 
شيخنا ( قوله ولو کافرا) أى غير حربى ولا مرتد لأنه لايطلب تجهيزه » بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته » بل 
يحرم تجهيزه ما خلفه لأنه صار فيا ( قوله لاحتياجه لذلك ) علة للبداءة بموئنة التجهيز ( قوله فالأوجه تقديمه ) أى 
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لتبین عجزه عن تجهير غيره » أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قدم كا الروضة من يخْشى تغيره ثم 
الأب لشدّة حرمته ثم الأم لأن لها رحا ثم الأقرب فالأقرب » ويقدم الأكبر سنا من أخوين مثلا » ويقرع بين 
زوجتيه إذ لا مزية » والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب ثم المملوك اللحادم طا بعدها لأن العلقة بهما أتم 
أحذا ما ذكر ف النفقات » وقياس كلامهم فيا لو دفن اثنان فأكثر فى قير أنه يقدم هنا فى تحو الأخوين المستويين 
سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع » وأنه لايقدم فرع على أصله من جنسه » يخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن 
وإن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صي وهو على خن فيجعل امرأة » فإن استووا 
أقرع بهم . وى كلام الأذرعى مايؤيد ماذ كرناه » وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات وإن تفاوتن فى الفضل 
وغيره » ويوجه بأن الزوجية لاتقبل التفاوت فا »> بخلاف الأخوة المقتضية لوجوب التجهيز » وبه يعلم أن 
المملوكين كذلك » أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا > هذا كله إن لم يمكنه القيام بأمر 
الجميع » وإلا فالأوجه وجوبه کا بمثه الزركشى أخذا ما مر فى الفطرة » فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالآب 
فالأم فالكبير » ولعل الفرق بين هذا وما مر قبله أن ذاك فيه إيثار جرد التعجيل فنظر فيه إلى الأشرف » وهذا فيه 
أيثار بالتجهيز فنظر فيه إلى الألزم موئنة ثم الأشرف › وذكره, الآخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب 
مونته لعلهم أرادوا به ماإذا اتحصر تجهيز هما فيه أو ألزمه به من يرى وجوب ذلك (ثم ) بعد مؤانة التجهيز ( تقضى 
ديونه ) المتعلقة بذمته من رأس المال سواء أكان لله تعالى أم لآدمى أوصى به أم لا لأنه حق واجب عليه » وإنها 
قدمت الوصية فى الآية على الدين ذكرا لكونها قربة أو مشاببة للإرث من حيث أخذها بلا عوض ومشقنها على 
وإن مات مو نه قبله وخيف تغيره ( قوله من يخشى تغيره ) أى وإن بعد وكان مفضولا ( قوله ثم الام ) ظاهره تقديم 
الأبوين على الفرع ولو صغيرا » وسياق مايصرح به فى قوله ولعل: الفرق بين هذا ومام الخ » وظاهره.أيضا أن 
الأم تقدم على الفرع ولوذكرا وسيأق مايالفه ( قوله ويقدم الأكبرسنا ) أى ولو كان مفضولا کا اقتضاه 
إطلاقه وأفاده قوله الأتى أنه يقدم هنا فى نحوالأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع » وقياس ذلك 
تقديم الولد الكبير على الولد الصغير إذا لم يمكنه القيام بهما ( قوله إذ لامزية ) أى من حيث الزوجية كا يأقى فلا 
نظر إلى كون إحداهما أفضل من الأخرى ( قوله والأوجه تقديم الزوجة الخ ) أى فتقدم على الأب الخ ( قوله 
لفضيلة الذكورة ) يوذ منه أن الإخوة لو احتلفوا ذكورة وأنوثة قدم الذكر وأن المماليك كذلك ( قوله فيجعل 
امرأة ) أى يفرض ( قوله مايوئيد ماذكرناه ) أى من التفصيل ( قوله بخلاف الإخوة ) أى فإنها تتفاوت فى نفسها 
بأن يكون أحد اللإخوة شقيقا والآخر لأب أو لأم ( قوله وبه يعلم أن المملوكين كذلك ) أى كالز وجين لأن الملكية 
لاتتفاوت فيهم ( قوله ولا فالأوجه وجوبه ) أى الترتيب ( قوله وما مر قبله ) أى من تقديم الأب والأم على 
الولد الصغير ( قوله إن ذاك فيه الخ ) يتأمل قوله إن ذاك الخ فإنه فرض الكلام » ثم فما إذا لم تف الأركة إلا بتجهيز 
واحد » وعليه فالفائتالتجهيز لا التعجيل فكان المناسب أن يقول : إن الفائت ثم التجهيز فروعى فيه الأشرف » 
والفائت هنا جرد التعجيل فروعى فيه الألزم ( قوله ما إذا احصر تجهیز هما فيه ) أى بأنلم يكن ثم غنى إلا هو ( قوله 
أم لآدى أوصى به ) أى ذلك الآدی به › أى بالدين : هذا هو المتبادر تما ذ كر > وقد يتوقف فيه بأن ما أوصى 
به ليس ثابتا فى ذمته » فلعل المراد أن الدائن أوصى به لزيد مثلا ومات وقبل الموصى له الوصية ثم مات من عليه 


(قوله ومامر قبله ) أى فى قوله أو اجتمع جميع من مو نه 


س ¥ سد 
الورئة ونفوسهم مطمثنة على أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه » ويقدم دين الله تعالى 
كزكاة وكفارة وحج على دين الآدى » أما المتعلقة بعين الركة فستأتى ( ثم ) بعد الدين وإن كان إنما يثبت بإقرار 
الوارث سواء أ کان بعد ثبوت الوصية أم قبلها كما علم بما نقلناه عن الصيدلانى تنفذ ( وصاياه ) وما الح بها من 
عتق علق بالموت أو تبرع نجز فى مرض الموت أو الملحق به لقوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - ( من ) 
للابتداء فتدخحل الوصايا بالثلث وببعضه ( ثلث الباق ) بعد الدين كا نبه عليه بم » ولو استغرق الدين الركة نفدت 
الوصية » وحكم بانعقادها لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو إبراء المستحق منه كا ذكره الرافعى فى باب الوصية ؛ 
واعتبرت الوصية من ثلث المال وإن كانت الآية مطلقة لتقييد السئة هما بقوله صلى الله عليه وسام « الثلث والثلث 
كثير » ولا يرد ماق الرافعى عن الأأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على المیت ألى دينار وآخر أنه أوصى له يثلث 
ماله والركة ألف وصدآقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا » فإن صدق مدعى الوصية أولا قدمت فقد 


الدين فيخرج من تركته مقدما على الإرث وعلى ما أوصى به من عليه الدين لأنه لم ملك بالوصية من جهته فليتأمل 
وأن المراد أوصى بقضائه مقدما على غيره أو لم يوص به » ويكون فائدة التنصيص عليه دفع ماقد يتوه, من أنه إذا 
أوصى به تعلق بالثلث فيز احم غيره من الوصايا » وهذا هو الظاهر لما تقدم أنه المتبادر من العبارة ( قوله كزكاة 
وكفارة وحج على دين الآدى ) أى أما بعض هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . 
والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فا لو تلف المال حى يكون ف الذمة » إذ لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق 
شركة ( قوله أما المتعلقة الخ ) محترز قو له بذمته ( قوله ثم بعد الدين الخ) قضية التعبيريثم هنا وفيا يأتى أنه لوعكس 
الرتيب لم جز . وق حج : قال بعضهم : .ووجوب الرتيب فيا ذكر إثما هو عند المزاحمة » فلو دفع الوصى مثلا 
مائة للدائن ومائة للموصى له ومائة للوارث معا ل يتجه إلا الصحة : أى والحل » ويوجه بأنه حينئذ لم بقارن الدفع 
مانع » ونظيره من عليه حجة الإسلام وغيرها فإنهم صرحوا بوجوب الرتيب بينهما » قالوا : والمراد به أن لايتقدم 
على حجة الإسلام غيرها لا أن لا يقار ها غيرها اه . وقضيته أنه لو قدم الموكخر فى الإعطاء لم يصح ولم يحل » فلو 
دفع الوصى الموصى به للموصى له قبل أداء الدين أو دفع فلورثته حصصهم وأبى مقدار الدين والموصى به لم يعتد 
بما فعله وجب استر جاع مادفع لما ( قوله ما نقلناه عن الصيدلانى ) لم يتقدم له هنا نقل عنه ولعله ذكره فی باب 
الإقرار فليراجع » وعبارة حج مما نقلاه ثم رأيته فى نسخ ةكذلك ( قوله لو تبرع متبرع ) أى فهى موقوفة إن تبرع 
متبرع أو أبرأ من الدين تبون انعقادها وإلا فلا ( قوله أن له على الميت ألى دينار ) الذى وقع فى كلام سم على منہج 
نقلا عن شرح الإرشاد أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفا وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والركة ألف 
وصدقهما الخ ( قوله قسمت الركة بينبما أرباعا ) أى لآنا نزيد على مخرجالثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى 
له وهو ربع الألف . وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعلى كوصية أخرى » فكأن الميت أوصى لرجل 
جميع ماله ولآخر بثلثه . وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم امال بينهما بحسب ذلك 


(قوله أن له على الميت ألى دينار) كذا ف النسخ بالتثنيةوالصواب ألف بالإفراد. وعبارة الشارح عميرة : رجلان ادعى 
أحدهما أن الميت أوصى له بثلث ماله ء والخحراد عىألفا عليه » والتركةألف قسمت بينهما أرباعاء بأن يضم الموصى 
به إلى الدين وتقسم الأركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين 


ا 
ساوت الدين فى الأولى وقدمت عليه فى الثانية لأن الأصح بل الصواب كا فى الروضة تقديم الدين على الوصية 
سواء أصداقهما معا أم لا كا لو ثبتا بالبينة ( ثم يقسم الباق ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأقى بيانه بمعنى 
تسلطهم على التصرف حينئذ وإلا فالدين لابمنع الإرث » ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر ( قلت ) كما قال 
لرافعى فى الشرح ماعلم منه أن محل تأخير الدين عن مون التجهيز إذا لم يتعلق بعين البركة حق ( فإن تعلق بعين 
التركة حق ) بغير حجر فى الحياة قدم ( كالزكاة ) الواجبة فا قبل موته ولو من غير الحنس فيقدم على مؤن 
التجهيز بل على كل حق تعلق يبا فكانت كا مرهونة بها » ولو تلف النصاب بعد المكن إلا قدر الركاة كشاة من 
أربعين مات علها فقط لم يقدم إلا بريع عشرها كا استظهره الأذرعى »> ووجهه أن حت الفقراء فى التالف ديون 
مرسلة فتواخر لما تقرر من فرض الكلام فى زكاة متعلقة بعين موجودة واستشكال استثناء الزكاة بأن النصاب 
إن كان باقيا » وقلنا بالأصح إن تعلقها تعلق شركة فلا تكون تركة له فلا يكون مما نحن فيه » وإن قلنا : إنه تعلق 
جناية أو رهن فقد ذكرا » وإن علقناها بالذمة فقط وكان النصاب تالغنا » فإن قدمنا دين الادمى أو سوينا فلا 
استثناء » وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدى لا على موئنة التجهيز . أجاب الزركشى وغيره عنه 
ما حاصله أنا نختار الأول وهو ماصرح به البغوى وغيره ولا نام أنه ليس تركة بل هو تركة » وإن قلنا : تعلق 
شركة لكنما ليست شركة حقيقة بدليل جو از إخراج الزكاة من غيرها امل آنا جنع عرو ا جن فيه ل 
إطلاق التركة عليه بالاعتبار المذكورء وعلى التازل فيصح إطلاقه على المجموع الذى منه الحق ابلحائر تأديته من 
محل آنحر كنا فى قوله تعالى ‏ الح أشبر معلومات ‏ ؤمثل ذلك كاف فى صعة الاستثناء ( والحانى ) بإذن السيد أو 
بغير إذنه إذا تعلق أرش الحناية برقبته ولو بالعفو عن القصاص فالجنى عليه مقدم على غيره بأقل الأمرين من 
الأرش وقيمة الحانى » فإ ن كان المتعلق برقبته قصاصا أو المال متعلقا بذمته كا لو اقترض مالا من غير إذن السيد 
وأتلفه لم يقدم الجنى عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف فى رقبته بالمبيع ( والمرهون ) رهنا جعليا وإن 


كا تقدم ».وهلا ظاهن عل ماتقلة مم عن ترج الإرشاء النايق من أن ال الف :وقول ف الأول ) هئ قول 
وصدقهما الوارث » وقوله فالثانية هى قوله فإن صدق مدعى الوصية ( قوله کا مر ) أى فى قوله فالواقع با 
من زوائد التركة الخ ( قوله ماعلم منه ) أى قولا ( قوله بغر حجر فى احياة ) أفهم أله لو کان سبب تعلقه بالتركة 
الحجر عليه فى الحياة تقديم موانة التجهيز على الدين المتعلق بها وسنذكر عبارة صاحب الإرشاد ( قوله ولو من 
غير الحنس ) أى كالشاة الواجبة فى الإبل » وكالواجب ف مال التجارة إن كانت من غير جنس المال ( قوله 
فتوئخر ) أى عن مون التجهيز ( قوله أنا نختار الأول ) هو قوله أن تعلقها تعلق شركة ( قوله بالاعتبار المذ كور ) 
أى وهوكونها ليست شركة حقيقية ( قوله كما فى قوله تعالى الحج أشبر معلومات ) أى من حيث إطلاق الأشهر 
مع کون زمن المج شهرين وعشر ليال ( قواه فن کان التعاق الخ ) عرز قوله إذا تعلق أرش ا 
وللوارث التصرف ) أى ويبق القرض ف ذمة الرقيق إلى أن يعتق » ومستحق القصاص بمكن من الاقتصاص من 

العبد مى شاء قبل البيع أو بعده > وإذا اقتص منه رجع المشترى على البائع بما دفعه إن كان جاهلا بتعلق القصاصٍ 
برقبته واستمر جهله إلى أن قتل » فإن كان عالما أو جاهلا ولم يفسخ عند العلم فلا رجوع ويلزمه تجهيزه اه سم 
على حج بالمعنى ( قوله والمرهون الخ ) قال حج : وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات وقد استقرت 


(قوله بغير حجر فى الحياة ) أما إذا كان حجر فى الحياة فسيأقى بما فيه 


س 


حجر على الراهن بعده ( والمبيع) بشمن ف الذمة ( إذا مات المشترى مفلسا ) بثمنه ولم يكن هناك مانم من الفسح 
فيمكن البائع منه ويفوز به وإن لم يحجر عليه بالفلس قبل موته » ولكون الفسخ يرفع العقد من حينه لم يخرج به 
عن كونه تركة » فإن وجد ماع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلق بالعين 
حينئذ وإنما ( قدم ) ذلك التق فى تلك الصور ( على مونة تجهيزه ) إيثارا للأهم كا تقدم تلك الحقوق على حقه 
فى الحياة ( والله أعلم ) تقديما لصاحب التعلق على حقه كما فى حال الحياة » زاد صاحب الإرشاد : لامحجر ليخرج 
به ما أورد على من تركه كأصله وهو مالو حجر الحاكم على المفلس إن حق الغرماء تعلق بعين ماله قبل موته » 
ولا تقديم بذلك التعلق كا فى الروضة لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا فى الذمة » وف معنى موته مفلسا مالو ثبت 
للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشترى وعدم صبر البائع ثم مات المشرى حينئذ فلم يجد البائع سوى البيع فإنه يقدم به 
على مون التجهيز » واستشكال السبكى ماتقرر بأن الثابت للبائع حق الفسخ فورا » فإن فسخ كذلك حرجت العين 
المبيعة عن التركة فلا استثناء » وإن أخر بلا عذر سقط حقه منها لتقدم مون التجهيز منها عليه » أو لعذر فهى ملك 
الورثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه كالمر مهن والجنى عليه » وبحتمل أن لا لتقدم حقهما » وهذالم ثبت فيه 
حق إلا بالموت مفلس فهو كتعاق الغرماء بمال المفلس » والمفلس مقدم بموانة يومه فيكون هذا مثله . أجيب عنه با 
حاصله أنه على اخحتيار الأول لايلزم ماذكره من عدم صعة الاستثناء » لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لامن أصله 
وخروجها عن التركة بعد الفسخ لايضر فى صحعة الاستثناء > كما أن بيع الحانى فى اللحناية وإن خوج مبيعه عن 
التركة لايضرّ فى ذلك » وعلى اخختيار الثالث فالأوجه الاحمّال الأوّل وهو تقديم حقه » والقياس المذكور 
فى الاحهال الثانى ليس .بظاهر لأنه قد وقع بين المتبايعين فى مسئلتنا تعدق بالعين المبيعة ومعاقدة عادبا على الخصوص 


فى ذمته لتعلقها بعين الركة حَينئذ قال : فلا يصح تصرف الورثة فى شىء منها حى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال 
المج إلا لضرورة كأن خيف تلف شىء منها إن لم يبادر إلى بيعه اه . ثم نازع فيه وقال : وبتسليمه يظهر جواز 
التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثانى وإن بقيت واجبات أخرى » وينبغى أنه إذا باعه الضرورة لابتصرف فى شى ء 
من منه إلا بعد فراغ الحج عنه ( قوله لصاحب التعلق ) هذا علم من قوله إيثارا للأهم( قوله زاد صاحب الإرشاد 
آلخ ) أى بعد قوله فإن تعلق بعين التركة حق كما أشار إليه فها مر بقوله لغير حجر فى الحياة » وإنما ذكره هنا ليبين 
مايترتب عليه ( قوله کأصله ) مراده بأصله الحاوى ( قوله ثم مات المشترى حينئذ ) أى قبل الفسخ ( قوله فإن فسخ 
كذلك ) أى فورا ( قوله على اختيار الأول ) هو قوله للبائع حق الفسخ فورا ( قوله لايضرٌ فى صمعة الاستثناء ) قد 
بمنع بأن الفسخ حيث وجد فى حياة المشرى حرج البيع عن التركة قبل الموت » فأئ معنى يقتضى تصحيح 
استثنائه من التركة ( قوله وعلى اختيار الثالث ) هو قوله أو لعذر فهى ملك الورئة » وقوله فالأوجه الاحمّال 
ما فيه ( قوله تقديما لصاحب التعلق الخ ) لاحاجة إليه مع قوله إيثارا للأهم ( قوله زاد صاحب الإرشاد الخ ) 
لاحاجة إليه لأنه قدمه فىقوله بغير حجر فى الحياة عقب قول المصنف فإن تعلق بعين التركة حق » على أن إيراده 
هنا موهم وكان الأولى له الاقتصار على أخذ مفهومه كا صنع حج ٠‏ فإنه لما قيد المثن فيا مر بمثل ما تقدم فى 
الشارح قال هنا : وخرج بقولى بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر الخ ( قوله لآنه لم يخرج عن كونه مرسلا ى 
الذمة ) قال الشاب سم : يتأمل مع أنه فى صورة الرهن والمبيع كذلك ( قوله واستشكال السبكى ماتقرر ) يع 
في المثن من فوله والمبيع إذا مات المشترى مفلسا ( قوله أجيب عنه بما حاصله الخ ) الحواب مبنى على أن الفسخ 
؟ - مباية ااج - ٠‏ 


سد 4( س 
وليس كذلك الغرماء. بالنسبة إلى مال المفلس » ولو اجتمعت الزكاة وال محناية فى رقيق نجارةء اتجه تقديم الركاة 
لانحصار تعلق كل ف العين مع زيادة الزكاة بتعلق حقين يها فكانت أولى » والمستثنيات لاتنحصر فيا ذكر بل 
قال بعضهم : إن صورها لاتكاد تنحصر ( وأسباب الإرث أربعة ) ثلاثة تمع عليها » وأما الرابع فعندنا » وعند 
المالكية خلافا للحنفية والحنابلة ( قرابة ) بأتی تفصيلها » نعم لو اشيرى بعضه فى مرض موته عتق عليه ولا يرث 
لأنه ودی إرثه إلى عدم إرثه کا يعلم من الدور الحكى الآنى فى الزوجة ( ونكاح ) تيح وإن لم يطأ > نعم لو 
أعتق أمة تخرج منثلثه ف مرض موته وتزوج بها لم ترثه للدور » إذ لو ورئت لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف 
على إجازة الورثة وهى منهم » وإجازتما تتوقف على سبق حريتها وهى متوقفة على سبق إجازتها فأدى إرثها إلى 
عدم إرثها » وبه يعلم أن الكلام فى غير المستولدة لأن عتقها ولو فى مرض الموت لايتوقف على إجازة أحد » لأن 
الإجازة إنما تعتبر بعد الموت وهى به تعتق من رأس المال ( وولاء ) ويمختص دون سابقيه بطرف ( فيرث المعتق ) 
ومن یدل به ( العتيق ولا عكس) بالإجماع إلا ماشذ » وقد يتوارثان بأن يعتقه حرلى فيستولى على سيده ثم يعتقه » 
أو حرلى أو ذى فيرق فيشتريه ويعتقه > أو يشترى أبا معتقه ثم يعتقه فله على معتقه ولاء الانجرار > ولا يرد لآن 
م يرث من حيث كونه عتيقا ( والرابع الإسلام ) أى جهته ولهذا جاز كا اقتضاهكلامهم نقله عن بلد المال و[عطاؤه 
لواحد وبذلك فارق الزكاة » وسواء أكان المصروف له موجودا عند الموت ام حدث بعده أم أسلم آم عتق بعده « 
نعم لايعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق" ولا كافرا » ولو أوصى لرجل بشىء من الركة جاز إعطاؤه مها 
ومن الإرث فيجمع بينهما بخلاف الوارث المعين لايعطى من الوصية من غير إجازة . أما الى إذا مات عن غير 
وارث أو كان ولم يستغرق فتصرف تركته أو باقيبا لبيت المال فيئا » ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة فى الإمام 
کان يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت ولا وارث ا غيره » فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وإمام 
المسلمين » ومعلوم أنها تصورت فيه وإن م يرث يجميعها وأن الوارث جهة الإسلام وهى حاصلة فيه ( فتصرف 
التركة ) أو بعضها عن اميت المسلم ( لبيت المال إرثا ) للمسلمين بسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه كأقاربه ( إذا 
م يكن ) له ( وارث بالأسباب الثلاثة ) المارة لا مصلحة كالمال الضائع ( والمجمع على إرثهم من الرجال ) 
الأول هو قوله فيحتمل تقديم حقه الخ » وقوله لايضرٌ فى الاحمّال الثانى هو قوله ويحتمل أن لا ( قوله نخرج من 
ثلثه ) ركذا لول تخرج وأجازت الورثة عتقها ( قوله أن الكلام فى غير المستولدة) أى أما هى فارث حيث أعتقها 
وتزوّج بها لأن عتقها لابتوقف على إجازة » بل لو لم يعتفها فى مرضه لعتقت بموته من رأس المال ( قوله إلا 
ماشذ ) أى القول الذى شل وعبارة حج : إلا ماش" به ابن زياد ( قوله من حيث كونه عتيقا ) أى بل من حيث 
كونه معتقا لأنى المعتق فانجر إليه الولاء منه ( قوله جاز[عطانه منها”) أى زيادة على ما أوصى له به لاختلاف السبب 
وهوالوصية والإرث يخهة الإسلام( قوله من غير إجازة ) أى من بقية الورثة( قوله وإنلم يرث مجميعها )أى بل يرث 
بكونه زوجا وابن عم ( قوله لأنهم لايعقلون عنه ) أى من حيث كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال 
فإن لم يكن فيه شى ء فعلى القاتل وإلا فلا شىء على أحد من المسلمين ( قوله لا مصلحة ) عطف على قوله إرثا 


ی الشق الأول وقع بعد الموت وهو حلاف ظاهر تقسم السبكى ( قوله بتعلق حقين بها ) أى حق الله وحق الآدى 
( قوله أما الذى إذا مات عن غير وارث الخ ) مقدم من تأخير » وله بعد امن الآنى إذ هو ممترز قوله عقب 
لمان عن الميت المسلم وه وكذلك ف التحفة ( قوله فى المأن إذالم يكن له وارث ) ينبغى للشارح أن يزيد عقبه قول 


س 
أىالذ كور( عشرة) بطريق الاختصار وخسة عشر بالبسط ( الابن وابنه وإن سفل والب وأبوه وإن علا والآخ ) 
مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن أدلى به فى حکه 
فلايرد على الحصر فى العشرة ذلك ( ومن النساء ) أى الإناث ( سبع ) بالاختصار وعشر بالبسط ( البنت وبنت 
الابن وإن سفل ) عدل عن قول أصله سفلت وإن وافق الأكثر فى عود الضمير على المضاف لإبهامه أن بنت 
بنت الابن وارثة ( والأم والحدّة ) من النهتين إن أدلت بوارث( والأخت ) مطلقا ( والزوجة) الأفصح زوج » 
غير أنهم آثروا اللغة المرجوحة للتمييز بين الذكر والأنثى ( والمعتقة ) ومن أدلى بها فى حككها ( ولو اجتمع كل 
الرجال) ويلزم منه كون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) لأن من بى حجوب بغير الزوج إجماعا 
وتصح من انی عشر ( أو ) اجتمع كل ( النساء ) ويلزم من هكون الميت ذكرا ( ف)الوارث هو ( البنت وبنت الابن 
والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لأن غيرهن حجوب بغير الزوجة إجماعا وتصح من أصل أربعة وعشرين ( أو ) 
اجتمع ( الذين يمكن اجماعهم من الصنفين ذ) الوارث هو (الأبوان والابن والبنت )لم يقل الابنان تغليبا كالذى 
قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع مالازركشى هنا ( وأحد الزوجين ) لأن غيرهم محجوب بهم » فإنكان 
الميت ذكرا فن أربعة وعشرين وتصح مناثنين وسبعين » أو أنثى فن اثنى عشر وتصح من ستة وثلائين » وأقهم 
قوله يمكن استحالة اجماع الزوج والزوجة فى فربضة واحدة . نعم لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف فى كفن 
أنه امرأته وهؤلاء أولاده منبا وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهثلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خن فبينة 
الرجل أولى كا قاله الأستاذ أبو طاهر » لأن الولادة صمت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حككمى 
والمشاهدة أقوى » خلافا لما تقل عن النص من أنه يقسم بينهما ( ولو فقدوا ) أى الورثة ( كلهم فأصل المذهب 
أنه لايرث ذوو الأرحام ) الآثى بيانهم لما صح من« أنه صلى الله عليه وسلم استفبى فيمن ترك عمته وخالته لاعير» 
فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث غير هما ء ثم قال أين السائل ؟ فقال : ها أنا ذا » 
قال : لاميراث مما » وقد اعتضد به احبر المرسل « أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله فى العمة 
وانلحالة فأنزل الله لا ميراث هما » ( ولا ) استئناف لفساد العطف بإمبامه التناقض ( يرد على أهل الفرض ) فا لو 
وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أحت فلا يرد" الباق علبيما لثلا يبطل فرضهما المقدر( بل المال ) وهو الكل 
فى الأول والباق ف الثانية ( لبيت المال ) ولو غير منتظم حور الإمام أو عدم أهليته لأن الإرث بلهة الإسلام ولا 
ظلم من أهله فلم يبطل حقهم يجوره . ومعى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر من المذهب » وقد يطرأ على الأصل 


( قوله ومن أدلى به) أى با عق ( قوله من أصل أربعة ) الإضافة فيه بيانية : أى من أصل هو أربعة وعشرون 
( قوله لإيبام هذا ) أى أن المراد بالابنين الابن وابن الابن ( قوله فبينة الرجل أولى ) أى فيعمل بها وجوبا وعى 
هذا فلم يجتمع الزوجان بخلافه على الثانى ( قوله فأنزل الله ) أى أنرل عليه صلى الله عليه وسلم بالوحى بلا قران 
( قوله بإسبامه التناقض ) أى لن الكلام مفروض فيا لو فقدوا كلهم > وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا 
كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه ( قوله المستقر من المذهب ) أى فيا بين الأصماب 


أو کان ولم يستغرق ليتئزل على مامهده من قوله أو بعضها ( قوله کل النساء ) أى وكان م نكل واحدة فقط كا مثل 
حى يتأق إرث بنت الابن مع البنت ( قوله وهوؤلاء أولاده منها ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة 
المرأة ( قوله استثناف ) أي أو معطوف على جملة ولو فقدوا كا أفاده سم 


ل( 
مايقتضى مخالفته ( و ) من ثم ( أفبى المتأخرون ) من الأصحاب : أى أكتره کا دل عليه كلامه فى الروضة » فلا 
ينان أن كثيرا من المتقدمين عليه كا يستفاد من قول المصنف ف الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محقى 
الأععاب منم ابن سراقة من كبار أصعابنا ومتقدميهم » ثم صإاحب الحاوى والقاضى حسين والمتولى وآخرون » 
ويئخل ما قررناه أن المتأخرين فى كلام الشيخين ونحوهها كل من كان بعد الأربعماثة وأما الآن وقبله فهم من بعد 
الشيخين ( إذا لم ينتظ أمر بيت المال ) بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كأن جار ( بالرد” على أهل الفرض ) لأن 
الال مصروف الم أو لبيت المال بالاتفاق » فإن تعذرت إحدى اللحهتين تعينت الأخرى » ونا جاز دفع 
الركاة للجائر لأن للمزكىغرضا ف الدفع إليه لتيقنه به براءة ذمته وتوفر موئنة التفرقة عليه ودفع حطر ضمانه بالتلف 
بعد الکن لو لم يبادر بالدفع إليه ولا غرض هنا » وأيضا مستحقو الزكاة قد ينحصرون بالأشخاص فيطالبون ولا 
كذلك جهة المصالح فكانت أقرب للضياع » وأيضا فالشارع نص على ولاية الإمام فى الزكاة دون الإرث وما 
يتوه من عبارته من عدم الصرف على رأى المتأخرين لغير متم حيث فقد ذوو الأرحام وغيرهم ليس جراد و 
بل على من هو بيده.صرفه اكم البلد الأهل ليصرفه فى المصالح إن ثملتها ولايته » فزن لم تشملها تخیر بين صرفه له 
وتولية صرفه لها بنفسه إن كان أمينا عارفا كا لو فقد الأهل » فإنلم يكن أمينا فوضه لأمين عارف . وعبارة أبن 
عبد السلام : إذا جار الملوك فى مال المعبالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك » بل 
الظاهر وجوبه ( غير ) يجرها صفة لأهل لتعرفها بالإضافة لأنها وقعت بين ضدين على مافيه ونصبها على الاستثناء 
وهو أولى أو متعين( الزوجين ) بالإجماع لأن علة الرد القرابة وهى مفقودة فيهما » ومن ثم ترثزوجة تدلى بعمومة 
أو خوؤولة بالرحم لا بالزوجية( مافضل عن فروضهم بالنسبة) أى نسبة سهام من يرد" عليهم : أىنسبة سهام كل 
واحد من يرد عليه إلى جموع سبامه وسهام رفقته» فى بنت وأم وزوج يب بعد حراج فروضيهم سهم من اثنى عشر 
ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم لأن سبامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم » فتصح المسثلة من ثمانية 
وأربعين » وترجع بالاختصار إلى ستة عش رللزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة » وق بنت وأم وزوجة يبى 
بعد إخراج فروضبن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسئلة من ستة وتسعين » وترجع 
بالاختصار إلى اثنين وثلاثين لازوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة وى بنت وأم يبى بعد إخراج 
فرضيهما سهمان من سنة للام ربعهما نصف مهم فتصح المسثلة من اثنى عشر › وترجع بالاختصار إلى أربعة 
لبنت ثلاثة وللأم واحد » وكذا يقال على وفق الاختصار ابتداء فى هذه كا أفاده الشارح تجعل سبامهما من الستة 


(قوله صرفه فيا ) ولا يحب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته فقط بل لو رأى المصلحة فى صرفه فى محلة 
بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وقضية ما بآتى فى فصل يسن الإيصاء بعد قول المصنف وتنفيذ الوصايا من 
قوله قال أبوالطيب ولو قال ضع ثلثى حيث شئت لم يجز له الأخل لنفسه : أى وإن نص له على ذلك لامحاد القابض 
والمقبضأنه لايجوز له أن يأخل.لنفسه مما دحل فى يده شيثا وإنكان من المستحقين ببيت المال للعلة الم كورة . 
وعبارةمم على منبج هنا: وينبغى أن يجوز أن يأخذ منه انفسه وعياله مايحتاجه وانظرمقدارحاجته هل سنة أوأقل 
أو أكثراه . وينبغى أن يقال: يأخذ مايكفيه بقية العمرالغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر 
يدفعه له الإمام العادل ( قوله ومن ثم ترث ) أى زيادة على حصصها بالزوجية 


( قوله على مافيه ) أى لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منم 


ا 
المسثلة وف اللتين قبلها الباق من مخرجى الربع والمن للروجين بعد نصيبهما لاينقمم على أربعةسهام البنت والام 
من مسئلهما فتضرب فكل من الخرجين » ولوكان ذو الفرض واحداكيغت رد إليها الباق أو اثنين كبنتين فالباق 
بينهما بالسوية » والرد ضد العول لأنه زيادة ق قدر السهام ونقص فى عددها والعول نقص ف قدرها وزيادة 
قعددها ( فان م يكونوا ) أى ذوو الفروض ( صرف ) المال ( إلى ذوى الأرحام ) إرثا عصوية فيأخذ جميعه من 
انفرد منهم ولو أنثى وغنيا حبر « الخال وارث من لاوارث له » وإنما قدم الرد عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوى » وإذا صرف إليهم فالأصح تعميمهم » والأصح فى رهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل 
فرع مئزلة أصله الذى يدل به إلى الميت فيجعل ولد البنت والأحت كأمهما وينتا الأخ وال كأبييما واللحال واللحالة 
كالأم والعم للأم والعمةكالآب فى بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا » وإذا نزلنا كلا كما ذكر قدم 
الأسبق للوارث لا للميت » فإن استووا قد ركأن الميت خلف من يدلون به + ثم يجمعل نصيب كل لمن أجل به على 
حسب إرثه منه لوكان هو الميت إلا أولاد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية . وقضية كلامهم أن إرث 
ذوى الأرحا م كإرث من يدلون به ف أنه إما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهر + ويراعى الججب فيهم كالمشبيين 
بهم » فى ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت الآخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباق وتحجب بها الأخرى كا يحجب 
أبوها أباها . نعم التتزيل إما هو بالنسبة للإرث لا الحجب : أى بالنسبة لأهل الفرض كا أفاده الو الد رحمه الله تعالى 
فلو مات عن زوجة وبنت بنت لانحجبها إلى المن وكذا البقية » أو عن ثلاث بنى أخوات متفرقات فالمال بيهم 
على خسة كا هو بین أمهانهم بالفرض والرد (وهم ) شرعا كل قريب وى اصطلاح الفرضيين ( من سوى المذكورين 
من الأقارب ) من كل من لا فرض له ولا عصوبة ( وهم عشرة أصناف ) وبالمدلى الآى يصيرون أحد عشر 
( أبو الام وکل جد" وجدة ساقطين ) كأنى ألى الأم وأم أى الأم وإن عليا وهكلاء صنف ( وأولاد البنات ) 
ذكورا وإناثا ومنهم أولاد بنات الابن ( وبنات الإخموة ) مطلقا دون ذكور غير الإخوة للأم (وأولاد الأخوات ) 


(قوله عصوبة) أى بالعصوبة فهؤمنصوب بازع الحافض(قوله المال بينهما أرباعا) أى لأن بنت البنت تنزل ماز لة 

البنت وبنت بنت الابنتنزل منزلة نت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا 

(قوله إلا أولاد الأم)و عبارة حج ولد الأم اهو هى ظاهرة لأن أولاد الأممن ذوى الفروض والكلام ذو ىالأرحام 
(قوله فبالسوية) ولو-تزلوا مئزلة الوارث من أدلوا به لقسمالمال بيهم للذكرمثل حظ الأنثيين (قوله كنا يحجب 

أبوها ) أى بنت الشقيق وقوله أباها : أى بنت الأخ من الأب ( قوله وكذا البقية ) أى بالنسبة لأهل الفرض (قوله 

وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا واوى » ثم رأيت فى شرح الممزية لحج أن الباء لغة . 


( قوله إرئا) ی کا هو أصح الوجهين وقيل مصلحة ( قوله عصوبة ) سيق له ماقد یناقضه ( قوله وغنيا ) 
وقيل يشتر ط فيهم الفقر ( قوله وبنتا الأخ والعم كأبهما ) يعنى أن كل واحدة منهما منفردة كأبيها فتحوز جميع 
التركة( قوله وقضية كلامهم أن رث ذوى الأرحام كإرث من يدلون به فى أنه إما بالفرض الخ ) هذا يناقض 
ماجزم به أولا من أن إِرثهم بالعصوبة ( قوله نعم التنزيل إثما هو بالنسبة للإرث لا للحجب) يعنى حجب 
أصعاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله » فلا ينافيه ماذكره قبله من قوله ويراعى الحجب فيهم الخ » وعبارة والده 
فى حواشی شرح الروض قوله + أى شرح الروض وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الخ لافى حجب أحد 


TS 
) مطلقا ( وبنو الإخوة للأم ) وبناتهم كا فهم بالأولى ( والم للأم) أى أحو الأب لأمه ( وبنات الأعمام والعمات‎ 
بالرفم ( والأخوال واللخالات ) وعطف على العشرة قوله ( والمدلون بهم ) أى المذكورين ماعدا الأول لأن الأم‎ 
. تدل به وهی ذات فرض‎ 


( فصل ) 
فى بيان الفروض الى ف القرآن الكريم وذويها 

و كل من له سهم مقدر شرعا لايزيد ولا ينقص وقدر مايستحقه كل منهم ( الفروض ) أى الأنصباء 
( المقدرة ) أى الحصورة للورثة فلا يزاد عليها ولا ينقصعنها إلا لرد أو عول ( فى كتاب الله تعالى ستة ) بعول 
وبدونه ويجمع ذلك هبادبز ويعبرعن ذلك بأشياء أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفهء وإن شئت قلت 
الصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما 
وربعهما وزيد على ذلك ثلث مايبى فما يأنّى لدليل آحر ء ولیس المراد أن کل من له شی ء منہا يأخذه ينص القرآن 
لأن فيين من أخذ بالإجماع أو القياس كا يأتى ( النصف ) وإنما بدأ به لأنه نهاية الكسور المفردة فى الكثرة » وبداً 
بعضهم بالثلثين تأسيا بالكتاب ولأنه نهاية ماضوعف ( فرض خسة زوج ) بالحر » ويجوز الرفع وكذا النصب لولا 
تغبيره للفظ المن ويدعوا به تسبيلا على المتعلم » لن كل ماقل عليه الكلام يكون أرسخ فى الذهن وهو على الزوجين 
أقل منه على غير هما والقرآن العزيز بالأولاد لأنهم أهم عند الآدى ومن ثم ابتدءوا ومن تعلم الكتاب العزيز بآخره 
على حلاف السنة فى قراءته (ل تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن ) ذكرا أو نی للآية وابن الابن وإن سفل ملحق به 
بالإجماع ( وبنت أو بنت ابن وأحت لأبوين أو لأب منفردات ) عمن يأ للآيات فيين مع الإجماع على الثانية وعلى 
إخراج الأحت للأم من الآية > وحرج بمنفردات اجماعهن مع إخوتهن أوأخواتهن أواجماع بعضين مع بعض كما 
بأنى وليس الراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأريع زوج فلها النصف أيضا ( والريع فرض ) اثنين 
( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكرا أوأتثى وارث وإن نزل للآية مع الإجماع فى ولد الولد فإن فقد الولد أو 
قام به مانع إرث كقتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل وإن زدن 

( فصل ) ف بيان الفروض 

( قوله هبادبز ) قبله ضبط ذوى الفروض من هذا الرجز محذه مرتبا فقل الخ ( قوله وزيد على ذلك ) أى 
الستة المذكورة ( قوله ولأنه ) أء ما ذكر من الثلثين ( قوله لولا تغييره للفظ الان ) ببامش أن هذا وجد مضروبا 
عليه بخطه اھ . ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه على لغة ربيعة : أى تخريج النصب ( قوله وبدءوا به ) أى الزوج 
( قوله أهم عند الآدي ) أى ف الاعتناء بهم والحافظة على وصول النفع إليهم ( قوله ومن ثم ابتدءوا ) أى جرت 
العادة بينهم كذلك ( قوله من تعلم الكتاب ) هى بمعنى فى ( قوله على الثاني ) هى بنت الابن ( قوله فله النصف ) 
الزوجين عن فرضه ( قوله وبناتهم كما فهم بالأولى ) لاحاجة إلى فهمه بالأولى مع أنه تقدم فى المن منطوقا فى قوله 
وبنات الإخوة وعبارة التحفة وبناهم ذكرن فبنات الإخوة . 

( فصل ) فى بيان الفروض الخ 

( قوله وقدر مايستحقهكل منهم ) الأولى حذفه ( قوله ويجمع ذلك هباديز ) هذا الضابط لعدة من يستحق 
كل فرض من الفروض الستة لا لعدة الفروض فحله عند بيان من يستحق الفروض المذكورة ( قوله ومن ثم الخ ) 
راجع لقوله وبدعوا به تسهيلا الخ ( قوله للآبات فيين مع الإجماع على الثانية ) يعني للآنات فيا عدا الثانية وللإجماع 


2 
فىحق نحو مجوسى ( ليس لزوجها واحد منهما) كما ذكر للآية ( والدّن) لواحدة لأأنه ( فرضها) أى الزوجة فأ كار 
رمع أحدهما) كا ذكر للآية أيضا وجعل له فى حالتيه ضعف ماما فى حالتيها لأن فيه ذكورة وهى تقتضى 
التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الروجين فى عدة الطلاق الرجعى ( والثلثان فرض ) 
أربع ( بنتين فصاعدا ) للآبة وفوق فيها صلة للإبماع على أن للبنتين الالثين المستند للحديث الصحيح أنها نزت 
فى بنتين وزوجة وابن عم فقضى صل الله عليه وسلم للزوجة بالمن ولبنتين بالثلثين ولابن العم بالباق ( وبنى ابن 
فأكثر ) حيث لابنت إجماعا ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) للآية فى البنتين والإجماع فيا زاد » على أنها نزلت 
فى قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه » وما قيل لما مات غلط لأنه عاش بعد البى صلى الله 
عليه وسم بكثير فكان تقديرها بنتين فأ کار ء ويشترط انفرادهن عمن يعصبين أو يحجبين حرمانا أو نقصانا ( والثلث 
فرض ) اثنين : فرض( آم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن) وارث ( ولا اثنان » من الإخوة والأخوات ) يقيئا فإن شك 
فى نسب اثنين فسيأقى ف الموانع الآئية » وولد الولدكالولد إجماعا سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا حجوبين 
بغير سما كأخوين لآم مع جد أم لا » وجمع الإخوة فيها اراد به عدد من هذا الحنس إجماعا قبل ظهور حلاف ابن 
عباس رضى الله عنہما » وسيأقى أن فرضها فى إحدى الغراوين ثلث مايببى ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الم ) 
لقوله تعالى وله أخ أو أححت ‏ الآية : أى من أم إجماعا » وقد قرئ كلك شاذا وهى إذا صح سندها كخير الواحد 
فى وجوت العمل بها حلافا لشرح مسلم ( وقد يفرض ) الثلث ( الجد مع الإخوة ) فيا يأنى وبه يكون الثلث لثلاثة 
وإن كان الثالث ليس ف القرآن ( والسدس فرض سبعة أب وجد ) لم يدل بأنثى ( لمينهما ولد أو ولد ابن ) وارث 
للآية والح كالاب فيا ( وأم لبها ولد أو ولد ابن ) وارث ( أو اثنان من إخوة وأخخوات ) وإنلم يربا لحجهما 
بالشخص دون الوصف كا يعلم مما یی كأخ لأب مع شقيق ولأم مع جد ولوكانا ملتصقين ولكل رأس ويدان 
ورجلان وفرج إذ حكهما حكم الاثنين ی سائر الأحكام كا فى فروع ابن القطان » فإن اجتمع معها ولد 
وأخوان فالحاجب لا الولد لأنه أقوى ( وجدة ) وارثة لأب أو أم فأ كر لأنه صلى الله عليه و أعطاها السدس 
وقضى به للجدتين ( ولبنت ابن ) فأكثر (مع بنت صلب ) أو بنت ابن على منها إجماعا ( ولأخت أو أخوات لأب 
مع أحت لأبوين ) قياسا على ماقبله ( ولواحد من ولد الام ) ذكرا أو أنثى أو خننى وقد يرث بعض المذكورين 

بالتعصیب كا يعم مما بأق . 


أى لازوج ( قوله فى حق نحو جوسى ) أى للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه » 
ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اخختار مباحه وإن تأخر نكاحهن ( قوله صلة) أى زائدة وقوله للإجماع صلة 
قوله صلة ( قوله من الإخوة والأخوات ) أى فإن وجد ذلك العدد معها ردت إلى السدس كا يأنى ( قوله 
لامحجوبين بغيرهما ) بخلاف الحجب بالوصف كالقتل والرق ( قوله ولوكانا ماتصقين ) غاية ( قوله فالحاجب 
لها الولد ) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة . 

فييا» وكذا يقال فما يأتى فى ابن الابن فى حجبه للزوج ( قوله على الثانية ) أى الثانية فى تعداد الإناث وهى بنت 
الابن ( قوله سیذ کر ) أى فى كتاب الطلاق ( قوله فى عدة الطلاق الرجعى ) متعلق بقوله توارث ( قوله ولام 
مع جد ) يعق وأخحوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو لآم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل . 


سأ 


(فصل ) ف الحجب 

وهو لغة المنع » وشرعا : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه » ويسمى الأول 
حجب حرمان وهو إما بالشخص أو الاستغراق وهو اراد هنا أو الوصف وسيأق . والثانى حجب نقصان وقد 
مر » ومنه حجب الفرع لازوج أو الزوجة أو للأبوين ( الأب والابن والزوج لايحجبهم أحد ) من الإرث حرمانا 
بالإجماع لن كلا منهم أدلى للميت بنفسه وليس فرعا عن غيره » بخلاف المعتق فإنه وإن أدلى بنفسه لكنه فرع عن 
اللنسب لأنه سببه فقدم عليه ( وابن الابن ) وإن سفل (لايحجبه إلا الابن) أباه كان لإدلائه به أو عمه لأنه قرب 
منه ( أوابنابن أقرب مته ) كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن» وعلم أن قولنا وإن سف لانتظام استثتاء نحو هذه 
الصورة » ويحجبه أيضا أععاب فروض مستغرقة كأبوين وبنتين ( والحد ) وإن علا ( لايحجبه إلا متوسط ) ذكر 
( بينه وبين الميت ) إجماعا كالآب لأ نكل من أدلى بواسطة حجبته إلا أولاد الأم » وخرج بذكر من أدلى بأ 
فلا یرٹ أصلا فلا يسمى حجبا كنا علم من حده السابق وله ذالم يقيده المصنف به » وعبر بمتوسط ليتناول حجب 
الحد لآبيه وما فوقه من الصور ( والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن ) وإن سفل إجماعا ( و ) الأخ 
( لآب يحجبه هلا لهم حجبوا الشقيق فهو أولى( وأخ لأبوين ) لقوته بزيادة قربه » ويحجبه أيضا أخت شقيقة 
معها بنت أو بنت ابن » وهو وإنكان حجبا بالاستغراق لكنه لايخرج عن كونه حجبا بأقرب منه » ولا يرد على 
تعبيره المذكور وإن لم يشمله قوله الآتى : وكل عصبة يحجبها أصعاب فروض مستغرقة إذ الأخت هنا لم تأحذ إلا 
تعصيبا : لأن الكلام فى مطلق من يحجبه وكل من البنت أو بنت الابن والشقيقة لاتحجبه عند الإطلاق كا ذكره 
ابن الرفعة ( و ) الأخ ( لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن ) وإن سفلولو أتثى > لآنه صلى الله عليه وسلم فسر 
الكلالة ف الآية الى فبا إرث ولد الأم كا مر بأنه من لم يخلف ولدا ولا والدا (وابن أخ لأبوين ) يحجبه ستة ( أب 
وجد) وإن علا لأنه أقوى منه » والقول بأنه يقاسم أبا ابلحد لاستواء درجتيهما كأخ مع الحد رد بأن هذا خرج 


( فصل ) ف الحجب 
( قوله وهو المراد) أى الحجب بالشخص أو الاستغراق ( قوله لأنه سببه ) أى وذلك لأن الولاء عصوبة 
سبيها نعمة المعتق على عتيقه فأشببت نعمة الوالد على ولده بالإيحاد فكأن النسب سيب للولاء من حيث مشاببته له » 
وعبارة حج : لأنه مشبه به اھ . وهی ظاهرة ( قوله أصماب فروض مستغرقة ) ولا ترد هذه الصورة على كلام 
المصنف لعلمها ما يأ فى قوله و كل عصبة يحجبه أصعاب فروض مستغرقة( قوله إلاأولاد الم ) أىفإنهم 
بمحجبونبها من الثلث إلى السدس ( قوله ولا والدا ) أى وارثا 


( فصل ) فى الحجب 
( قوله لأنه مشبه به ) أى فى قوله صلى الله عليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة السب » وفى نسخ من الشارح : لأنه 
سببه > وهو تحريف من النساخ وإن وجهه الشیخ فى حاشيته ما لايشى ( وقوله ولا يرد على تعبيره الم كور الخ ) 
قال الشهاب مم : كأن وجهه أن الإيراد يتبادر من العبارة انحصارحاجبه فيمن ذ کر ( قوله وإنلم يشمله الخ ) أى 
خلافا من ادعى شموله » فغرض الشارح هذه الغاية الرد عليه ( قوله لأن الكلام فى مطلق من يجيه ) الأولى من 
يحجبه على الإطلاق كا قاله الشهاب ابن قاسم ؛ وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق 


لاطت 
عن القياس کا يأقىفلا يقاس عليه ( وابن وابنه وأخ لأبوين ولآب ) لأنه أقرب مله 3 وذكر سنه هنا لدفع وهم 
التكرار ا حض عن هذا وما يليه وليفيد أن قوله( ولأب) معطوف على لأبوين الأول لا على ما يليه ( يحجبه هوؤلاء ) 
الستة ( وابن الأخ لأبوين )أنه أقوى( والعم لأبوين يحجبه هوئلاء ) السبعة ( وابن أخ لآب ) لأنه أقرب منه ( و ) 
العم ( لأب يحجبه هوؤلاء ) الثانية (وعم لأبوين ) لذلك ولا يرد على عبارته هذه وما بعدها أن العم يطلق على عم الميت 
وعم أبيه وعم جده » وابن عم الیت يقدم على عم أبيه وابن عم أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته » کا يقدم ابن 
الأب وهو الأخ على ابن الحد وهو الع » لأن مراده عم المت لاعم بيه ولاعم جده لانصراف الفظ له عند 
الإطلاق حملا على الحقيقة(وابن عم لابوين يحجبه هولاء) النسعة (وعم لاب و ) ابن عم (لآب يحجبه هولاء ) 
العشرة ( وابن عم لأبوين ) لذلك ء وطريقة الشارح فى هذا الباب أنه إن اختافت الدرجة علل بأنه أقرب منه 
كابن أخ لأبوين وأخ لأب وإن انمحدت كالشقيق والأخ لأبْعالبأنه أقوى ( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) إجماعا 
لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشبادة ونحوها على ما سيأق » ولما 
فرغ من حجب الذكور شرع ى حجب الإناث فقال (والبنت والأم والزوجة لايحجين)حرمانا إجماعا (وبنت الابن 
يحجبها ابن ) مطلقا لأنه أبوها أو عمها ( أو بنتان إن م يكن معها من يعصبها ) لآنه لم يبق من الثاثين شى ء فإن وجد 
معها ذلك كأخيها وابن عمها أحذت معه الثلث الباق تعصيبا ( واحدة للأم لايحجبها إلا الآم) لإدلائها بها و لاكذلك 
الأب واللحد ( و) الحدة (للأب يحجهها الأب) لإدلائها به خلافا الجمع ذهبوا إلى عدم حجبه لها حديث فيه لكن 
ضعفه عبد الحق وغيره » وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنا حى من أبيه فى صورة هی أن تكون جدة من وجهين 
بأن يموت اينها أو بنها وتترك ولدا متزوجا بنت عمته أو نخالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها 
ويترك أبا وجدته العليا الى ہی أم أم أمه وأم ألى أبيه أو أم أم أبيه فترثهمن جهةكونه ابن بنت بننها لامن جهة كونه 
ابن ابن ابنها أو ابن ابن بننها ( والأم ) إحماعا ولأنها أقرب منها فى الأمومة الى بها الإرث ( و ) ابلحدة ( القرنى من 
کل جھة تحجب البعدى منها )سواء دلت بهاكأم أب وأم أم أبوأم م وأم أم.أم أم لاكأم أب وأم أ أب. نعم 
إن كانت البعدى جدة من جهة أخرى لم نحجب كا فى الحدةالعليا فى الصورة السابقة » فإن بنا الى هى أم أم اميت 
لاتسقطها لأنها : أعنى العليا أم أم أبيه فهى مساوية لها من جهة الأب فورئت معهالا من جهتها وليس لنا جدة 
ترث مع بنا الوارثة إلا هذه ( والقربى من جهة الأم كأم أم نحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب ) فتنفرد 
الأولى بالسدس لأن ها قوتين قربها بدرجة وكون الأم هى الأصل والحدات كالفرع ها (والقربى من جهة الأب ) 
كأم الأب( لاتحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم ( ف الأظهر) بل يشتركان ف السدس لأن الأب لايحجبها 
فابمحدة المدلية به أولى » وفارق هذا القرلى من جهة الأم بقوة قرابنها الى قاس عليه الثانى القائل يحجبها القرب 
كا لو كانت القربى من ابحهتين بخلاف الأب » ومن ثم حجبت جميع االحدات من اللحهتين بخلافه » والقرنى من 
جهة أمهات الأ بكأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائهكأم آم ی الأب وأم أنى ایی الأب » والقرلى منجهة آبائہ 


(قوله وطريقة الشارح هذا الباب) قضية تقييده بالشارح أن ذلك ليسطريقة للفرضيين » وقد يقال: لا وجه 
لتقييده بالشارح فإن هذه طريقة مشبورة فبابئهم » ثم قوله فى هذا الباب أشار به للاحتراز عن الوقف والوصايا 
فإن الأقرب فيهما يستعمل نى الأقوى » فلووقفه على أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخلآب قدام الشقيق وكذا 
يقال ف الوصية (قوله ووجوب النفقة ) أى ف الحملة لأنها لا تحب لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب ( قوله 
فى الصورة السابقة ) أى فى قولهء وقد ترث وابن ابا أو ابن بنها حى الخ 

۳ س تهاية اتاج - * 


ارات 

كام أ أبيه لاتسقط بعدى من جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذا برواية أهل المدينة عن زيد لأنهم 
لکونہم أهل بلده أعرف برويه من غيرهم ( والأخت من ابات ) كلها ( كالآخ ) فيحجبها من يحجبه 
بتفصيله السابق » نعم الثقيقة أو الى للأب لايحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لا ء والى لآب لها 
السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذاك ولا يرد للعلم به م نكلامه ( والأخوات الحاص الأب يحجبين أيضا ) شقيقة 
مع بنت لاستغراقهما و ( أختان لأبوين ) لأنه م يبق من الثلثين شىء » وخرج بالخلص مالو كان معهن أخ لأب 
فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وها ( والمعتقة كالمعتق ) فيحجبها عصبات النسب ( وكل عصية ) يمكن حجبه ولم 
ينتقل عن التعصيب للفرض ( يحجبه ) استشكل تسمية هذاحجبا بها » ويرد بأنه لامشاحة فىالاصطلاح فأخذ 
الشارح بقضية الإشكال ليس فى عله ( أصعاب فروض مستغرقة ) لل ركة كزوج وأم وأخ لآم وعم فلا شىء للحم 
لحجبه باستغراق الفروض » وقول الشارح فى بعض نسخه بدل الآخ للأم الحد صحيح » فقد صرح ابن الام 
بان الحد يأخذ بالفرض إذالم يبق إلا السدس أو دونه أو لم يبق شى ء : وخخرج بيمكن الولد فإنه عصبة لمكن 
حجبه ٠‏ وخرج بام ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين فى المشر كة » والأخت لأبوين أو لأب فى الأكدرية فكل 
منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق لأنه انتقل للفرض وإن لم يرث به فى الأكدرية . واعلم أن شرط الحجب فى كل 
ماهر الإرث » فن ل يرث لمانع جما يأق لايحجب غيره حرمانا ولا نقصانا أو حجب كذلك إلاثى صورة . كالإحوة 
مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس . وولداها مع الحد يحجبان به ويرداتها إلىالسدس > وف 
زوج وشقيقة وأم وخ لأب لا شىء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس . 


( فىصل ) 
فی بیان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجماعا 

( الابن) المثفر د(يستغرق المال) بالعصوبة ( وكذا البنون) إجماعا ( وللبنت)المنفر دة تمن يعصبها( النصف 
ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) ا مر وذ كره هنا تتمها وتوطتة لقوله( ولواجتمع بنون وبنات فالمال هم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع » وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وحمل العقل والحهاد 
وصلاحيته للإماءة والقضاء وغير ذلك » وجعل له «ثلاها لن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لز وجته » وهى ها 
الأول » بل قد تستغنى بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج . ولأآنه قد لايرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها 
مال فأبطل الله تعالى حر مان أهل ابحاهاية ها ( وأولاد الابن ) وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصاب ) فا 
ذكر إجماعا لتتزيلهم منزلتهم ( فلو اجتمع الصنفان ) أى أولاد الصلب وأو لاد الابن ( فإن كان من ولد الصلب 
ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ( وإلا ) بأنلم يكن منهم ذكر ( فإنكان الصلب بنت 
فلها النتصف والباق لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذ كر مثل حظ الأنثيين قياسا على أولاد الصلب 
( فإن م يكن ) فيم ( إلا أنثى أو إناث فلها أو فن السدس ) تككلة الثلثين إجماعا ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى به 
( قوله لاتسقط بعدى) أى جدة بعدى (قوله حجبا بها ) أى أصحاب الفر وض (قوله فن لم يرث لمانع) أى أو لكونه 
محجوبا بغيره فلا يحجب إلا ى صورة الخ فإنه حجوب ومع ذلك حجب غيره 

( فصل ) فى بیان إرث الآولاد 
( قوله ولم بنظر إليه ) أى الزوج ( قوله قضى به ) أى السدس 


وأ 
للواحدة ( وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أحذتا ) أو أخذن ر الثلثين ) كما مر ( والباق لولد الابن الذكور ) 
بالسوية ( أو الذكور والإناث ) للذ كر مثل حظ الأنثيين ( ولا شىء للإناث الخلص ) إحاعا ( إلا أن يكون أسفل 
منہن ) أو مساویہن كا علم بالأولى » وقد يدخل فيا قبله بأن يجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيون وأبن 
عمهن » بل صرح بذلك فىقوله الآتى إلا أن بئات الابن يعصبين من فى درجتهن أو أسفل ( ذكر فيعصبين ) 
لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منهم مثلى نصيب الواحدة منهن 
ويسمى الأخ المبارك ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) ف جميع مامر 
( وكذا سائر المنازل ) ولكل ذوى درجة نازلة مع أعلى منها حكم ماذكر ( وإنما يعصب الذكر النازل من فى 
در جته ) كأخته وبنتعمه فيأخذ مثليها استغرق الثلثين أم لا وخرج بن فى درجته من هی أسفل منه فإنه يسقطها 
( ويعصب من ) هی ( فوقه إن م يكن لها شی ء من الثلثين ) کبنی صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن کان لها شی ء 
منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن ابن ابن ابن لآن ها فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباق » 
ولو كان له فىهذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينهما لأن هذه لاشىء ها فى السدس الذى هو تكلة 
الثلثين فعصبها + قالوا : وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا 
المستقل من أولاد الابن . 
( فصل ) فكيفية إرث الأصول 

وقدم الفروع لأنهم أقوى ( الأب يرث بفرض ) فقط هو السدس غيرعائل ( إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) 
وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج ( و ) يرث ( بتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ) معه ( ولد 
ولا ولد ابن ) سواءكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة وأم أو جدة ( و ) يرث ( ببما إذا كان ) معه ( بنت 
أو بنت ابن ) أو هما أو بنتان أو بنتا ابن فأو فى كلامه مانعة .لو لا مانعة مع ( له السدس فرضا والباق بعد فرضهما ) 
أى فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن ( بالعصوبة ) للخبر المار ( وللأم الثلث أو السدس فى الحالين 
السابقين فى الفروض ) وذكر تتمها وتوطثة لقوله ( وها فى مسئلة زوج أو زوجة وأبوين ثلث مابق بعد الزوج ) 
أصلها من اثنين لاز وج واحد يبى واحد على ثلاثة لايصح » ولا يوافق تضرب انان فى ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب 
اثنان وللأم واحد ثلث مابى ( أو الزوجة ) أصلهامن أربعة لأن فيها ربعا وثلثما بى » ومنها تصح لاروجة واحد 


(قولد للجنس الصادق الخ) أى الإضافة فىقوله لولد الابن للجنس (قوله استغرق الثلئين) أىالمستحق وف نسخة 
الثلثان وعليها فاستغرق مينى للمفعول والثلثان نائب الفاعل ( وله قسم المال بيذبها ) لاذ كر مثل حظ الأثثيين . 
( فصل ) ف كيفية إرث الأصول 
( قوله وقدم الفروع ) أى بذكره, ف اللفصل السابق( قوله لأنهم أقوى) أى ودليل قوقهم أن الابن قد فرض 
للأب معه السدس وأعطى هو الباق ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب ( قوله أم معه صاحب فرض كزوجة ) أى 
أو زوج ( قوله فأو ف كلامه مانعة خخلوٌ لا مانعة جمع ) أى وهى الى يمتنع معها ارتفاع المتعاطفين ويجب وجود 
أبحدهها » وماتعة الجمع هى الى لايحوز معها اجماع المتعاطفين » ويجوز ارتفاعهما مثلا إذا قيل هذا الثوب إما 


( فصل ) فى كيفية إرث الأصول 


لد هلأسم 
وللأم ثلث الباق وللب البافى وجعل له ضعفاها لآن کل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها . وقال ابن عباس : 
لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ماتقرر » وخرق الإجماع إتما يحرم على من لم يكن موجودا 
عنده على ما يأقى فى العول . وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند 
انفرادهما فكذا عند اجماع غير هما معهما إذ لايتعقل فرق بين ال حالين » ولم يعبروا بسدس ف الأول وريع ف الثانى 
تأدبا مع ظاهر القرآن » ويلقبان بالغراوين تشبيها هما بالكوكب لشهرتهما » وبالغرييتين لأنه لا نظير لما » 
وبالعمريتين لقضاء عر رضى الله عنه فيهما بذلك ( وابخد ) أبو الأب فى الميراث ( كالأب ) عند عدمه فى جميع 
مام من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره » وقيل لايأحذ فى هذه إلا بالتعصيب . ومن فوائد الللاف 
ما لو أوصى بشىء مما يبق بعد الفرض أو ثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيباء فإذا أوصى لزيد يثلث 
مابيق بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هى وصية لزيد بثلث الثلب . وعلى الثانى يثلث النصف ولا 
يرد عليه حمع زوج هو ابن عي أو معتق وزوجة معتقة بين الفرض والتعصيب لآنه يجهتين والكلام ى جمعهما يجهة 
واحدة ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت ( والحد يقاسمهم إنكانوا لأبوين أو لأب ) كا يأق 
تفصيله ( والأب يسقط أم نفسه ) لانم تدك به ( ولا يسقطها ) آى أم الأب ( الحد ) لأنها لاتدسل به ( والب ف 
زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباق ولا يردها الحد ) بل تأخذ معها الثلث كاملا لأن الخد 
لايساويها فى الدرجة فلا يازم تفصيله عليها حلاف الأب ء ولا يرد على حصره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق 
وابن أخيه وأبوالمعتق يحجبهما لأنه سيذكر ذلك بقوله لكن الأظهر الخ » وأن الأب لايرث معه سوى جدة 
واحدة وابلحد يرث معه جد تان لآنه معلوم من قوله والأب يسقط الخ ء وأبوابحد ومن فوقه كالحد فى ذلك » 
وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها منهوفوقه» فكلما علا الخد درجة زاد معه جذة وارثة فير ثمع الحد جدتان 
ومع أب الحد ثلاث ومع جد ابلحد أربع وهكذا ( وللجدة السدس ) لما تقدم ( وكذا الحدات ) أى الحدتان 
فأكر ؛ إذ المراد بالممع فى هذا الباب مافوق الواحد لقضائه صلى الله عليه.وسلم للجدتين من الميراث بالسدس 
بينبما » وى حديث مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وأجمع عليه الصحابة ( ويرث منبن أم الأم وأمهاتها المدليات 
بإناث حلص ) كأم أم الأم وإن علت اتفاقا ولا يرث من جهة الم سوى واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها 


أبيض أو أسود فهى مانعة جمع لآن السواد والبياض لايجتمعان» ويجوز ارتفاعهما كأن يكون الثوب أحر( قوله من 
جنسها ) أى بأن انا فى درجة وتساويا فى الصفة ( قوله تأدبا مع ظاهر القرآن ) ى فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث 
جع المال وهو الف لما ها هنا من السدس أو الربع ( قوله ولا يرد على حصره ) وجه الإيراد أن قوله واليد 
كالآب يفيد أنه يقوم مقام الأب فى جميع الأحوال إلا فيا ذكره بقوله إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات » 
ومن حملة الأحوال مالو مات المعتق عن جده وأخيه أو ابن أخيه » فلو نزل مئزلة الأب لحجببما الحد كا أن 
الأب لايحجبهما والأمر ليس كذلك بل هما يحجبانه ( قوله سيذ كر ذلك بقوله الخ ) أى فى فصل الولاء 

( قوله وأجاب الآخرون بتخصيصه ) أى ظاهر القرآن ( قوله فى جميع مامر ) أى فى هذا الفصل وغيره ليكون 
الاستثناء منصلا ( قوله فى هذه ) أى فى مسئلة جمع الأب بين الفرض والتعصيب ( قوله فلا يلزم تفضيله عليها ) 
أى لايازمنا تفضيله عليها » فالازوم بمعنى الوجوب لا الازوم المنطق ( قوله ولا يرد على حصره الخ ) قال الشباب 
سم : ماطريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا . 


- ۲ 
كذلك ) أى المدليات بإناث خلص لما صح عن ألىبكر رضى الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما 
قيل له وقد آثر به الأولى أعطيت الى لو ماتت لم يرثها ومنعت الى لو ماتت ور ما ( وكذا أم أنى الأب وأم 
الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرن ( على المشبور ) لإدلائبن بوارث فه نكأم الأب لاكأم ی الم . والثانى لایرڑن 
لإدلائبن يجد كالإدلاء بای الأم ( وضابطه ) أى إرثبن المعلوم من السياق أن تقول ( كل جداة دلت بمحض 
إناث ) كأم آم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم ایی أب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم آم أب ( ترٹ 

ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أنى الأم ( فلا ) ترث » وحكى ابن ا منذر الإجماع على ذلك , 


( فصل ) فىإرث الجواشى 

( الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا ) وفى نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد 
الصلب ) فيأحذ الواحد فأكثر جميع المال أو الباق والواحدة نصفه والثثتان فأكثر ثاثيه والجتمعون الذكر مثل 
حظ الآنثيين » وقدم أن الاين لاحجب يخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن 
الإخو ة والأخوات الأشقاء فيأخذون المال كا ذكر إجماعا ( إلا فى المشركة ) بفتح الراء المشددة وقد تكسر 
واستثنارئها تضمنهكلامه أن الإخوة لأب كالأشقاء ( وهى زوج وأم ) أو جدة ( وولد أم) فأكثر ( وخ ) فأكر 
( لأبوين فيشارك الأخ)الشقيق فأ كار (ولدى الأم فالثلث) بإخوة الام فيأخ ل كواحد منہم الذكر والأنثى سيان 
ذلك لاشتراكهم ف القرابة الى ورثوا بها وهى بنوة الأم وتسمى هذه أيضا بالحمارية لأنها وقعتف زمن حمر 
رضى الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا: هب أن أباناكان حمارا ألستامن أم واحدة ؟ فشرك بهم . وروىأن مرهو 
القائل ذلك وروی أنه قضى به مرة فلم يشرلك ثم شرك العام الثانى » فقيل له : زنك أسقطته ف العام الماضى » فقال : 
ذاك علىماقضينا وهذا على مانقضى . وتسمى بالمتبرية لأنه سثل عنها وهوعلى المنبر. وروی هب أن أبانا كان حجرا 
ملى فى الم ؟ فلذا ميت بالحجرية والهية » وأصل المسثلة من ستة وتصح من نمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من 
يساويه » فإنكان معه أت صعت من ای عشر ولا تفاضل بينه وبينها ( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) 
وحده أو مع أخيه أو أحته ( سقط ) هو وهن إجماعا لانتفاء قرابة الم ويسمى الأخ المشئوم » أو حت أو أختان 
لأب فرض ها النصف وهما الثلثان وعالت كا لوكانت شقيقة أو شقيقتان أو حى فبتقدير ذكورته هى المشركة 


ر قوله وقدآثر به الأول ) أى أم الأم ( قوله على ذلك ) أى ماذكر من الضابط . 
( فصل ) فى إرث الحواثى 
(قوله فى إرث الحواشى ) أى وفيا يتبعه كتعريف العصبة ( قوله فشرك بيهم ) أى با ظهر له من الدليل 
لا أحذا بقوهم ( قوله ويسمى الأخ المشثوم ) قال المناوى فى شرحه للجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسام 
إن كان الشؤم مانصه : قال الى واوه همزة خففت فصارت واوا ثم غلب عليها التخفيف فلم ينطق 


(فصل) فى إرث الحواثى 
(قوله وق نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب ) وانظر ما فائدته فى حق الأشقاء مع أن حالم لايختلف 
بالاثفراد والاجماع المذ ورين ( قوله إذا لم يكن مع الأخ مايساويه) أى ف العدد أن يكون معه واحد 


الآ ب 
وتصح من مانية عش ركا مر » وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشروإلاضر 
فى حقه ذكورته وفىحق الزوج والام أنوثته » ويستوى ى حت ولدى الأم الأمران » فإذا قسمت يفضل أربعة 
موقوفة بينه وبين الزوج والأم » فإن كان أنثى أخذها أو ذكرا أذ الزوج ثلاثا والأم واحدا ( ولو اجتمع 
الصنفان) أى الأشقاء وأولاد الأب ( فكاجتاع أولاد صلب وأولاد ابنه ) فإ كان الشقيق ذكرا حجيهم إجماعا 
أو أنثى فلها النضف » أو أكثر فلهما الثلثان » ثم إن کان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا الباق للذكر مثل 
حظ الأنثيين » أو أن أو أكثر فلها أو هما مع الشقيقة السدس تككلة الثلثين » ومع شقيقتين لاشى ء هما إلا إن 
كان معهما أخ يعصبين ويسمى الأخ المبار ككابن الابن کا قال ( إلا أن بنات الاين يعصبين من فى درجتون أو 
أسفل ) كا مر ( والأخت لايعصبما إلا أخموها) مخلاف أبن أخيها بل الكل له دونها »> والفرق أنه لابيعصب أخته 
فعمته أولى » وابن الابن يعصب عبته فأخته أولى ( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا 
اثلث ) كما مر وذكرهم, توطئة لقوله ( سواء ذكورهم وإنائهم ) إجماعا إلا مانقل عن ابن عباس شاذا » ولأن 
إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهى مقتضية لتفضيل الذكر ء وهذا أحد ما امتازوا به 
من الأحكام الحمسة » وباقيها استواء ذكرهم المنفرد وأنثاه, المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه 
حجب نقصان وأن ذ كرهم یدل بأثى ويرث ( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات 
أو ) مع بنت الاب نأو( بنات الابن عصبة كالإخوة ) إجماعا إلا ماحكى عن ابن عباس وغيره أنه لاترث أختمع 
بنت » بل الباق للعصبة كابن الخ أو العم » وإذا كن عصبة ( فتسقط حت الأبوين مع البنت ) أو بنت الابن 
( الأخوات لأب ) كا يسقط الشقيق الأخ للأب ( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجمّاعا وانفرادا ) 
فيستغرق الواحد منهم أو الجمع المال عند الانفراد » وما فضل عن -الفروض وعند اجمّاعهم يسقط ابن الشقيق 
ابن الخ للأب ( لکن يخالفونهم ) أى آباءهم ( فى أنهم لايردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) وفارقوا ولد 
الولد بأنه يسمى ولدا جازا مشهورا بل قيل حقيقة » وابن الأخ لايسمى أخا كذلك ( ولا يرون مع اللحد ) بل 
يسقطون به ( ولا يعصبون أخواتهم ) لأنهم من ذوى الأرحام ( ويسقطون ف المشتركة ) أى أولاد الإخوة 
الأشقاء كنا صرح به أصله ء وعلم ما مر أن أولاد الابن يسقطون فيها » فأول أولاد الأشقاء الحجوبون بهم وذلك 
لأن مأخحذ التشريك قرابة الأم » وابن ولد الأم لايرث » وفى أنأولاد الأشقاء لايحنجبون الإخوة لأب يمخلاف الأشقاءء 
وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لايحجبه » وأن بنى الإخوة لايرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع 
البنات بحلاف آبائهم » وهذه الثلاثة علمت من کلام كما لاخ ر والعم لأبوين أو لب ) سواء أكان عا للميت 
أم لأبيه أم جده ( كأخ من ابلحهتين اجّاعا وانفرادا ) فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال أو مايق منه » ويسقط 


بها مهموزة اه . ويصرح بأن واوه همزة قول الختار فى مادة شأم بعد كلام : والشؤام ضد الين » يقال رجل 
مشئوم ومشوم › ويقال ما أشأم فلانا ؛ والعامة تقول ما أشيمه وقد تشاعم به بالمد" » وبه يعلم ماف كلام الطيبى 
حيث قال : وواه همزة إذ الظاهر أن يقال أصله مشثوم كفعول نقلت حركة الحمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة » 


( قوله إلا إن كان معهما أخ) قال الشهاب مم : هذا مع دخوله فقو له السابق أومع إناث مستدرك لايق مع فرض 
ولد الأب المستثنى هذا منه أنثى أو أكثر : أى فقط بدليل مقايلته با قبله فليتأمل اه(قوله لا ابن أخ) معطوف على 
قوله أخ من قوله إلا إن کان معهما أخ ( قوله بخلاف آبائهم ) يوهم أن امراد أن آباءعهم يرثون مع الأخوات إذا كن 


E 
العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بنى الشقيق » وتقدم مايعلم منه أن بنى الإخوة من اهتين يحجبون الأعمام‎ 
) وكذا قياس بى العم ) لأبوين أو لأب فيحجب بنوالعم الشقيق بنى العم للأب ( وسائر ) أى باق ( عصبة النسب‎ ( 
كبنى بى العم وبنى بى الإخوة وهكذا فكل منهم كأبيه » وليس بعد بنى الأعمام عصبة وبنو الأخوات العصبة‎ 
ليسوا مثلهن » ولا يرد عليه لأن الكلام فى العصبة بنفسه بل مى تأملت خرواج أولادهن” بقوله عصبة النسب اندقع‎ 
الإيراد من أصله ( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو شامل للواحد والمتعدد الذكر والأنثى ( من ليس له‎ 
سهم سقد ر) حال تعصيبه من جهة تعصيبه ( من المجمع على توريئهم ) حرج بمقدر ذوو الفروض وبا بعده‎ 
بل على مذهب أهل التتزيل ينقسمون إلى‎ ٠ ذوو الأرحام بناء على أن من ورمهم لايسميهم عصبة وى ذلك خلاف‎ 
ذوى فرض وعصبات ودخل فى الحد -برعاية قولنا حالة تعصيبه البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والحد‎ 
وابن العم الذى هو أخ لآم أو زوج ء .فإن أخذهم للفرض ليس فى حالة التعصيب » ولا ينا مانقرر من شثمول‎ 
الحد للثلاثة تفريعه مايختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث الال ) الخلف كله إذا لم يكن معه‎ 
ذو فرض لأنهم قد يلاحظون ف التفريع بعض ماسبق » على أن الأخيرين يرث كل منهما على حدته كل المنال‎ 
) عند عدم انتظام بيت المال للخبر المار « فا أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر » ( أو مافضل بعد الفروض‎ 
. أو الفرض وهذا يعي الأنواع الثلاثة‎ 
فصل ) فى الإرث بالولاء‎ ( 
من لاعصبة له بنسب وله معتق ) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حرلى رق وأعتقه مسل فإنه الذى يرثه‎ ( 
على النص ( فاله) كله ( أو الفاضل-عن الفروض ) أو الفرض ( له) وسيعل ما سيذكره أنه يلحق بالعتيق‎ 
كل متتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) تحبر « إنما الولاء من أعتق » وللإجماع ( فإن لم يكن ) أى يوجد‎ 
المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( فهالمال ( لعصبته ) أى المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه (لا لبنته‎ 
وأخته ) ولو مع أخويهما المعصبين هما لآن الولاء أضعف من النسب الراحى وإذا تراحى النسب لم ترث الأنى‎ 
كبنت الآخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقيتى وغيره عليه من أن كلامه صريح أن الولاء لايثبت للعصبة‎ 


فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفول » فهمزته لم تصر واوا ( قوله على أن الأخيرين الخ ) هما قوله وابن العم 
الذى هو أخ لأم وقوله أو زوج . 
( فصل ) ف الإرث بالولاء 
( قوله فخرج عتيق حربی رق ) أى العتيق ( قوله فإنه الذى يرئه ) أى المسلم ( قوله شرعا ) أى بأن قام به ماع 
عصبات مع البنات ٠‏ وليس كذلك كا لايخى على من عرف التفصيل فى ذلك ( قوله من جهة تعصيبه ) لم يأخحذ له 
محترز فيا يأقى وهو ساقط من بعض النسخ ( قوله للخبر المار ) تعليل للمان . 
( فصل ) ف الإرث بالولاء 


( قوله مطاقا ) أى الرجل وامرأة ( قوله وعام ما تقرر ) أى فى تفسير قوله یوج د كا صرح به حج . 
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فى حياة المعتق بل بعد موئه » ولیس كذلك بل هو ثابت لم فى حياته حهى لو کان مسلما وأعتق نصرائيا ثم ماث 
ولعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة بهم ( وترتیہم ) ی عصبات المعتق هنا ( كار تيبهم فى النسب ) فيقدم 
عند موت العتيق ابن فابنه وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد وإن علا فبقية الحواشى كا مر ( لكن الأظهر 
أن أا المعتق ) لأبوين أو لأب( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا » وى النسب : الحد يشارك الأخ 
ويسقط ابن الأخ » إذ تعصيب الأخ ف الأول شبيه بتعصيب الابن لإدلائه بالبنوة وهى مقدمة على الأبوة » وكان 
قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع » ولقوة البنوة ف الثانية يقدم ابن الابن وإن سفل على 
الأب » ويحرى ذلك فى عم المعتق وألى جده فيقدم عمه وفى كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بی ذلك 
االحد» وضم ف الروضة لذينك مالو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لآم فإنه يقدم ويستويان فى النسب فیا يبى بعد 
فرض أخوة الأم لأنه لما أحذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لافرض ها فتمحضت للترجبح ( فإن لم يكن له عصبة 
فلمعتق المعتق ثم عصبته) من النسب (كذلك) أى كالترتيب السابق فى عصبة المعتق » فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق 
ثم لعصبته وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها 
قهرا وقهرية عتقه عليها لانمخرجه عن كونه معتقها شرعا لأن قبوها لنحو شرائه مازل مازلة قولها له وهو فى ملكها 
أنت حر فلا يعترض بذاك على المصنف رحمه الله تعالى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه وإن سفل ( أو ولاء ) 
كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا لآن النعمة علن الأصل نعمة على فروعه » فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها ثم 
هو عبدا وأعتقه فات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما فيراثه للابن دونها لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه 
وهى معتقة معتق والأولى مقدمة » ويقال أخخطأ فى هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة لتقديمهم ها لقربها . 


( فصل) فى حكم الجد مع الإخوة 
إذا ( اجتمع جد ) وإن علا ر وإخوة وأخوات لأبوين أو لآب ) قفيه حلاف منتشر بين الصحابة ومن ثم 


استعظموا الكلام فيه حی قال عبر وعلى” رضى الله عنهما : أجرؤكم على قسم ابلحد أجروةكم على النار . 
وقال : من سره أن يقتحم جراثم جهنم بحر وجهه فليقض بين الحد والإخوة وقال ابن مسعود : سلوق 


( قوله ثم مات ) أى العتيق ( قوله ومعتقه أولاد نصارى ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد” وأولاد المعتق مسلمون 
ثم مات العتيق ورثه أولاد المعئق لثبوت الولاء لي فى حياة أبيهم الذى قام به المانع ( قوله يقدمان على جده ) أى 
فلا شىء له مع وجودهما ( قوله لذينك ) أى أخ المعتق وابن أخيه 2 والمراد بالعم أنه يقدم الأخ للأم الذى هو ابن 
عم على غیره ما لا إخحوة له ( قوله ثم هو عبدا) أى اشترى هو الخ ( قوله ثم عتيقه ) أىالأب ( قوله والأولى مقدمة ) 
يواخط منه أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالخ والعم يقدم عليها 
(أفصل ) فى حكم الح مع اللإخحوة 
( قوله وقال من سره الخ ) أى قال على" ( قوله أن يقتحم جراثم ) أى أصول ( قوله بحر وجهه ) أى خالص 


( فصل ) فى حكم ابحد مع الإخوة 


سا ا 

شما شٹم من عصباتكم ولا تسألونى عن اللحد لاحياه ولابياه .وحاصله إجماعهم على عدم إسقاطه بهم ثم ذهب 
كث ر من الصحابة وأ كار التابعین أنميحجبهم کالب و ذهب إليهأبوحنيفةواخختاره جمع من أصعابنا . وقال الأثمة الثلائة 
ككثير من الصحابة إنه يقاسمهم على تفصيل حاصله أنه می اجتمع معهم ( فإنلم يكن معهم ذو فروض فله 
الأكثر من ثلث امال ومقاسمتهم كأخ ) لاجماع جهة الفرض والتعصيب فيه » ووجه أخذه الثلث لأنه مع الأم 
يأخذ مثليها والإخوة لاينقصونها عن السدس فوجب أن لاينقصوه عن ضعفه » والمقاسمة أنه مستو معهم فى الإدلاء 
بالأب ( فإن أحذ الثلث فالباق لم ) للذ كر مثل حظ الأنثيين » ثم إن كانوا مثليه لكونهم أخوين أو أخا وأختين 
او آدج أعوات امیا وغل عم على ما أله باه فين أولا+ مض إبن اغا الأول :وله ابن ار عن 
ظاهر نص الام » »> لکن ظاهر كلام الرافعى أنه تعصيب > واعتمده السبكى قال :وقد تضمن كلام ابن الرفعة 
قلا عن بعضهم أن جمهور أصجاينا عليه » وينبى عليه مالو أوصى يجزء بعد الفرض أو دون مثليه ككونهم أنعتا 
أو أا أو أخحتين أو ثلاث أخحوات أو أخخا وأختا فالقسمة خير له أو فوق مثليه وذلك فها سوى الأمثلة المذكورة 
فإلثلث خير له ( وإن كان ) معهم ر ذو فرض فله ) بعد الفرض ( الأ كار من سدس ) جميع ( التركة وثلث الباق 
والمقاسعة ) وجه السدس أن الأولاد لاينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباق أنه لو تعدد ذو الفرض أخحذ ثلث 
المال والمقاسمة لما مر من تنزيله منزلة أخ وذوات الفرض معهم بنت بنت ابن أم جدة زوج فالسدس خير 
فى زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباق فى جدة وجد وخمسة إخوة والمقاسمة فى جدة وجد وأخ ( وقد لايبق ثىء ) 
بعد أصعاب الفرض ( کبنتین وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد فى العول ) لأنها من اثنى عشر وعالت إلى 
ثلاثة عشر فيزاد له إلى خمسة عشر ( وقد بی دون سدس کبنتین وزوج فيفرض له وتعال ) لأنها من اثنی عشر 
يفضل واحد يزاد عليه آآخر فتعال إلى ثلاثة عشر ( وقد يبى سدس كبنتين وأم ) أصلها من ستة يفضل واحد 
( فيفوز به الحد وتسقط الإخوة ) والأحوات (فى هذه الأحوال ) لأنهم عصبة وم يبق بعد الفرض شىء ( ولو 
كان مع الحد إخوة وأخوات لأبوين أو لآب فحكم الحد ماسبق ) من خير الأمرين حيث لاصاحب فرض وخير 
الثلاثة مع ذوى الفرض "كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين المذكورين أول الفصل » ومن ثم عطف فيا مر بأو 
وهنا بالواو ( ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب ف القسمة ) أى يدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له 
( فإذا أل حصته فإ نكان فق أولاد الأبوين ذكر ) متحد أو متعدد انضم له تی أو أكثر أو كان البعض ذكرا 
وحده أو أنثى معها بنت أو بنت ابن وأخ لأب ( فالباق ) فى الأولى بأقسامها (لم ) للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وف الثانية له > وف الثالثة لها : أى تعصيبا لما مر أمها معها عصبة مع الغير ( وسقط أولاد الأب ) كجد وشقيق 


( قوله عما شت ) عن مسائل الخ ( قوله عن ضعفه ) أى السدس » وقوله والمقاسمة : أى ووجه المقامة فهو بابلدر 

( قوله استويا ) أى الثلث والمقاسمة ( قوله يجزء بعد الفرض ) أى فإن قلنا بالأول حسب اللنزء مما زاد على نصيب 

الخد.ء وإن قلنا بالثانى لم يكن ثم فرض فيونح اللحزء من أصل التركة ( قوله وجد وأخ ) مسئلهم من أربعة 

وعشرين لأن فيها ثمنا وثلثا لاروجة الكن ثلاثة وللبنتينةالثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبى واجد للأخ 

( قوله وخسة إخوة ) مسئلهم من ستة للجدة السدس واحد يبى جخسة على ستة وثلثها حير لالجد من المقاسمة والسدس 

فتضرب ثلاثة فى ستة بهانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباق وهو خمسة يبى عشرة لكل أخ اثنان 
4 - مهاي الحتاج - > 


س ا سد 
أخ وأحت لأب للجد الثلث والباق للشقيق وحجباه مع كون أحدهما غير وارث'كا يحجبان الأم جامع أن له 
ولادة كهى » وكا يحجبها معه ولداها مع حجبهما به » وكا أنهم يردونها إلى السدس » وابحد يحجيهم ويأخل 
مانقص من الأم > ويفارق ماقررناه اجماع أخ لأم مع جد وشقيق » فإن الخد" هو الحاجب له مع أنه لايفوز 
بحصته بأن الإخوة جهة واحدة » فجاز أن ينوب أخ عن أخ » يلاف اب حدوجة والأخوة » وبأن ولد الأب المعدود 
غير محروم أبدا » بل قد يأخذ كا بای فکان لعداه وجه » والأخ لأم محروم بابحد أبدا فلا وجه لعداه ( وإلا) 
بأنلم يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثا ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) أى النصف تار ةكجد وشقيقة وأخ لأب من 
خسة . وتصح من عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة النصف خسة : أى فرضا يفضل واحد للأخ من الأب » ودونه 
أخرى كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب للشقيقة هنا الفاضل وهو دون النصف لأنه ريع وعشر ( و) تأحذ 
( الثنتان فصاعدا إلى الثلثين ) أى الثلين تارة كجد » وشقيقتين وأحت لأب من خسة للشقيقتين ثلاثة » وهو دون 
الثلثين » وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل عل ىأن ذلك تعصيب وإلا زيد وأعيل وظاهر 
أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثلها لأنه لعارض هو اختلاف جهة الحدودة والأخوة ( ولا يفضل عن الثلثين 
شىء ) لآن الحد لايأخذ أقل من الثلث ( وقد يفضل عن النصف ) شی ء ( فيكون لأولام الأب ) کا مر فى جد 
وشقيقة وأخ لأب ( والحد مع أحوات كأح فلا يفرض هن معه ) ولا تعال المسثلة بينبن ( إلا فالا كدرية ) نسبة 
للسائل أو المسثول عنه » أو لأمها كدرت على زيد مذهبه لأنه لايفرض ولا يعيل وقد فرض فيا وأعال » وقيل 
لأن زيدا كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها » وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها (وهى 
زوج وأم وجد وأنحت لأبوين أو لأب » فلازوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ) إذ لامسقط 
لها ولا معصب لأن ابلحد لو عصبها نقص حقه ( فتعول ) المسثلة بنصييها من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الحد والأخت 
نصيبهما ) وهما أربعة( أثلاثا له الثلثان ) وله الثلث فانكسرت على مرج الثلث فاضرب ثلاثة فى تسعة تبلغ سبعة 
وعشرين للزوج نسعة وللأم ستة وللجد تمانية وللأحت أربعة » وإنما قسم الثلث بينهما لآنه لاسبيل إلى تفضيلها 
على ابخدكا فى سائر صور ابد والأخت . ففرض لا بالرحم وقسم بينبما بالتعصيب رعاية للجانبين » وإنما 


(قولهوحجباه) أى الشقيق وولد الأب الحد من المقاسمة للشقيق إلى الثلث(قولهمع كون أحدهما) أىوهو ولد الأب 
الصادق بالأخ والأخت » وقوله كما يحجبان الأم صادق بالأخ والأخت ( قوله من خمسة ) وتصح من عشرة لأن 
فيها نصفا وخر جه اثنان فيضربان فى عدد رءوسهم وهو خسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة » وثلاثة 
تبلغ بها النصف » وللحد أربعة بالمقاسمة للأخب والأخ ء ويفضل واحد بعد حصهما للأخ ( قوله للشقيقة هنا 
الفاضل ) مسثللهم من اثنى عشر ٠‏ وتصح من ستين وذلك لأن الفاضل بعد فرض الزوجة والأم خسة تضرب 
ف انى عشر ٠‏ ومنها تصح للزوجة ثلاثة ى خسة بخمسة عشر » وللأم اثنان ى خسة بعشرة » ويقسم الباق وقدره 
خمسة وثلاثون على الحد والأخ والشقيقة » فللجد أربعة عشر لأن المقاسمة خير له وهى حصته من الحمسة والثلاثين 
حيث قسمت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين . والباق أحد وعشرون للشقيقة وهو دون النصف ولا شىء للأخ 
للأب . 

( قوله وحجباه ) أى النوعان إذ الشقيق نوع والذى للأب نوع وإن تعدد ( قوله بل تمحضوا إناثا) أى ولم 
يكن معهن دلت ولا بنت ابن بقرينة مامر 


¥ 

لم تسقط بالحد على قياس كو نبا عصبة وإن رجع ال لحد إلى الفرض مع قولم فى بنتين وأم وجد وأحت للبنتين الثلثان 
والأم السدس وللجد السدش وتسقط الأحت لأنها عصبة مع البنات ٠‏ ومعلوم أن البنات لايأخذن إلا الفرض لأن 
ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه » فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة » وأيضا لايصح 
ماذكر إلا أن تكون الأخت عصبة مع الحد” والحد صاحب فرض » کا أن الأخت عصبة مع البنت والبنت 
صاحبة فرض » وليس كذاك بل الأخت عصبة بالحد وهو عصبة أصالة » وإنما تحجب بالفرض بالولد وولد 
الابن » ولوكان بدل الأخخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس وما السدس الباق ولا عول ولم تكن أكدرية › 

ولو سةط من هذه الممرئلة الزوج كان للم الثلث فرضا وقاسم ابليل الأخت فى الثلثين . 


(فصل) ف موانع الإرث ومامعها 

( لايتوارث مسام وكافر ) بنسب أو غيره لحبر « لايرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسام » متفق عليه 
وللإجماع على الثانى » وإنما جاز تكاح المسلم للكافرة لن مينى ماهنا على الموالاة والمناصرة ولا موالاة ولا مناصرة 
بينهما بوجه » وأما التكاح فنوع من الاستخدام وخير الحاكم وصمحه « لايرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده 
أو أمته » مواول بأن مابيده للسيد كنا فى الحياة لاالإرث الحقيق من العتيق لأنه سياه عبده على أنه عل" وما اعترض 
به على المصنف بأن نى التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لايستلزم ننى كل منهما المصرح به فى الحرر يرد بأنه 
عوّل فى ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام » على أن التفاعل بأتى كثيرا لأصل الفع ل كعاقبت !للص » ومن 
أنه يوهم أنه لو مات كافرٍ عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها لآنه مسلم تبعا لها غير حح › 
لأن الاعتبار فى الاتحاد فى الدين فى حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده وإنما ورث 
مع كونه جمادا لأنه بان بصير ورته للحيوانية أنها كانت موجودة بالقوّة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة » 
واعتراضه بأن اللحماد ليس بحيوان ولاكان حيوانا : أى ولا خرج من حيوان وإلالم يتم الاعتراض مردود بأنه 
تفسير للجماد فى بعض الأبواب فلا يلزم اطراده فانتى الإيراد ( ولا يرث ) زنديق وهو من لايتدين بدين » ويعبر 
عته بأنه من يظهر الإسلام ويخنى الكفر وهما متقار بان ولا ( مرتد ) حال الموت محال وإن أسلم حلافا لابن الرفعة 


( فصل ) فى موانع الإرث 
( قوله متفق عليه ) أى بين البخارى ومسا ( قوله وللإجماع على الثانى ) هو قوله ولا الكافر من السام ( قوله 
والمناصرة ) عطف تفسير ( قوله على أنه ) أى الخبر وقوله أعل : أى فلا حتج به ( قوله كعاقبت اللص ) لعل 
اليل به لمطلق ماحصل فيه اشتراك بحسب أصل الوضع ولكنه غير مراد » وإلا فعاقبت اللص من المفاعلة لا التفاعل 
والفرق بينهما أن المفاعلة تستدعى أن كلا من الاثنين يفعل: بصاحبه مثل مافعل به الآخر مع ملاحظة تميز أحدهما 
بحيث يتعين كونه فاعلا » يخلاف التفاعل فإنه يقتضى تعلق الفعل بكل منهما من غير تمرز أحدهما عن الآحر ؛ 
فيجوز أنكلا منهما فاعل نحو تضارب زيد وعمروء فإن شئت جعلت زيدا فاعلا والأخرمعطوفا » وإنشئت جعلت 
عمرا هو الفاعل ( قوله وإنما ورث ) أى الحمل ( قوله آنا كانت موجودة ) أى الحيوانية ( قوله وإن أسلم) 
( قوله وإنما حجب بالفرض الخ ) صوابه كما فى حواتتى وسه على شرح الروض ‏ وإيما ترجع إلى الفرض 

بالولد وولد الولد . 
( فصل ) ف موانع الإرث 


- YA— 
إذ لا سبيل إلى توريئه من مثله لن ماخخلفه ىء سواء اكتسبه فى الإسلام أم الردة فى الصحة أم امرض » ولا من‎ 
كافر أصل للمنافاة بينبما لأنه لايق على دينه وذاك يقر » ولا من مسلل لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد لإهداره‎ 
ولا يورث ) بحال » نعم سيأق فى الخراح أن وارثه لولا الردّة يستوق قود طرفه ( ويرث الكافر الكافر وإن‎ ( 
اختلفت ملتّهما ) كيبودى من نصرانى وعكسه لأن جميع الملل فى البطلانكالملة الواحدة . قال تعالى  ففاذا بعد الحق‎ 
وشم لكلامه توارث الحربيينوإن اختلفتدارهما خلافا لما فی شرح مساء وغيره فإنه سبووغير هما حيث‎  لالضلاالإ‎ 
كانا معصومين » وتصوير إاث اليهودى من النصرانى وعكسه » مع أن المنتقل من ملة إلىملة لايقر ظاهر فى الولاء‎ 
والتكاح » وكذا النسب فيمن أحد أبويه يبودى والآحر نصرانى فإنه يخير بينهما بعد بلوغه > وكذا أولادهم‎ 
فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا.توارث بين حرنى وذی ) أو معاهد أو‎ 
مون لانتفاء الموالاة بيبما » ويتوارث ذى ومعاهد ومومن » وقضية إطلاقه كخيره أنه لافرق بين كون الذى‎ 
بدارنا أم لا وهو كذلك كما في الروضة فى الحراح فى باب تغير الحال أن من بدار الحرب يرث من بدارنا » وما‎ 
اقتضاه تقييد الصيمرى مردود بإطلاقهم . والثانى يتوارثان لشمول الكفر لما ( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو‎ 
مکاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجننى عن الميت » وإتمالم يقولوا بإرثه ثم يتلى سيده له‎ 
بالملك كا قالوه فىقبول قنه وإن كان مكرها لنحووصية أو هبة له لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها‎ 
لقنه إيقاع لهء ولاكذلك الإرث» وأفهم كلام المصنف أن ار يرث وإن كانت منافعه( مستغرقة أبدا بوصية على‎ 
ماسيأق والحديد أن من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحرّ ( يورث عنه ) ذلك المال لأنه تام املك‎ 
عليه كالحر » وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لايورث : أى إلا فى صورة واحدة وهی کافر له أمان جنى عليه‎ 
ثم نقض الأمان فسبى واسترق ومات بالسراية قنا فالدية لوارثه » ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة‎ 
اموت أحرارا وهو قن لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها بما قبل الرق ( ولا ) يرث (قاتل )من‎ 
مقتوله وإن لم يضمن كأن قتله يحق لنحو قود أو دفع صائل سواء اکان بسبب أم شرط أم مباشرة وإنكان مكرها‎ 
أو حاكنا أو شاهدا أو مزكيا إذ لو ورث لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدى إلى خراب العام فاقتضت المصلحة‎ 
. منع إرثه مطلقا نظرا لمظنة الاستعجال : أى باعتبار السبب فلا ينا كونه مات بأجله كا هو مذهب أهل السنة‎ 
نعم يرث المفى ولو فى معين وراوى خبر موضوع به فيا بظهر لن قتله لاينسب إليهما بوجه إذ قد لايعمل به‎ 
حلاف الحاكم ونحوه ما مر ( وقيل إنلم يضمن ورث ) لأنه قتل بحق » ويرد ه أن المعنى إذالم ينضبط أنيط الحكم‎ 


أىولوقبل قسمة الرکة( قوله يستوى قود طرفه ) أى تشفيا لا إرثا کا أفهمه قوله لولا الردة( قوله وغيرهما ) أى 
وتوارث غيرهما الخ ( قوله حيث كانا ) قيد فى غيرهما ( قوله أو مؤمن ببلادنا ) هذه اللفظة ساقطة ف بعض 
النسخ > ويدل لسقوطها قوله الآثى وقضية إطلاقه الخ » وقد تمنع دلالة ما بأتى بلدوازكون قوله ببلادنا راجعا 
المعاهد والممن (قوله أن من بدارالحرب) أى من الذميين( قوله تقييد الصيمرى) لعله بنحوقوله فها سبق ببلادنا 
( قوله ولا يرث قاتل) ولیس من ذلك مالو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيا يظهر( قوله وراوى خبرموضوع) 


( قوله وإن اختلفت دارهما ) اراد بالدار هنا غير الدار فى قولم من الموانع اختلاف الدار » إذ صورة 
ماى شرح مسلم ىحربيين فى بلدين متحاربين کا ذكره الشہاب حج ( قوله لكونهم ) يعنى الورثة وكذا يقال 


2 
بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا كالمشقة فى السفر وهو قصد الاستعجال هنا . وبه يندفع ماقيل : كاد 
الشافعى أن يكون ظاهريا محضا فى هذه المسثلة . قال المصنف : ويضمن بم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن 
العاقلة تضمنه » ورد بأنه مبنى على ضعيف أن الدية تلزمهم ابتداء » وقد يرث المقتول قائله كأن يجرحه ثم يموت 
هو قبا . ومن الموانع. أيضا الدور الحكمى كا مر آخر الإقرار وكون الميت نبيا لبر « نحن معاشر الأنبياء لانورث ٠‏ 
ويحتاج إلى ذلك عند موت سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى تبينا وسائر النبيون . واللعان وعدم محقق حياة 
الوارث عند موت المورث کا يعلم من قوله ( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو غيرهما كحريق ( أو فى غربة 
معا أو جهل أسبقهما ) ومنه أن يعلم سبق ولا يعلم عين السابق : أى ولا يرجى بيانه وإلا وقف کا بعلم ما يأى 
( لم يتوارثا) لإجماع الصحابة عليه فإنهم لم يجعلوا التوارث بينمن قتل فى يوم الحمل وصفين إلا فيمن علموا 
تأخر موته » ولو علم السابق ثم نسى وقف للبيان أو الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم وإلا غلب فلا يرد عليه 
اام امتناعه فى نفس الأمر ولأن أحدهها قد يرث من الآخحردون عكسه كالعمة وابن أخيها » وكثير من تلك 
الموانع فيه تجوز لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المعرف نقيض ال حك فانتفاء 
الإرث إما لانتفاء الشرط أو السبب ( ومال ) أى تركة ( كل ) من الميتين بنبحو هدم ( لباق ورثته ) لآن الله تعالى 
ورث الأحياء من الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كابلحنين إذا خرج ميتا ولأنا إن ورثنا 
أحدهما فقط فهو نحكم أوكلا من صاحبه تيقنا الحطأ وحينئذ فيقدر فى حق كل أنه لم يخاف الآخر ( ومن أسر أو 
فقد وانقطع خبره ترك ماله حى تقوم بينة بموته أو تمضى مدة ) التعمير من ولادته ( يغلب على الظن ) أو مانزل 
منزلته ( أنه لايعيش فوقها ) ولا تتقدر بشىء على الصحيح ( فيجمد القاضى ويحكم بموته ) لأن الأصل بقاء 
الحياة فلا يورث إلا بيقين » ومنه الحكر لأنه إن استند إلى المدة فواضح » أو إلى العلم وإنلم تمض مدة فهو مازل 
منزلة البينة المئزلة مئزلة اليقين ( ثم ) بعد الحكم بموته ( يعطى ماله من يرثه وقت الحكم ) بموته بأن يستمر حبا إلى 


أى أو صيح أو أحسن بالأولى ( قوله وهو قصد الاستعجال ) أى الوصف الأعم ( قوله أن يكون ظاهريا ) 
أى آخذا بظاهر الحديث ( قوله ورد بأنه ) أى فيجوز فيه الضم والفتح (قوله ثم يموت ) أى الخارح وقوله 
قبله : أى المجروح ( قوله عند موت عيسى ) أى أو الحضر على القول بنبوته وأنه حى وهو الراجح فيهما 
( قوله ا معرف نقيض الحكم ) أى الذى هو علامة على نقيض الحكم ( قوله إذا خرج ميتا ) أى أو ليس فيه حياة 
مستقرة على ما يأنى ( قوله أو تمضى مدة التعمير ) فى حج إسقاط التعمير وهو واضح » وعلى ماذكره الشارح ينبغى 
أن يقدر بعد قوله من ولادته وهى الى يغلب الخ ( قوله يغلب على الظن ) وفى نسخة إسقاط على » ومعنى تغلييها 
الظن تفويتها له يحيث يصير قريبا من العلم فلا يكنى أصل الظن ( قوله أو مانزل منزلته ) يتأمل هذا والأولى ذكره 
بعد قوله بعد فلا يورث إلا بيقين كما فى حج ( قوله فیجد آلقاضی ) خرج به امحكم فليس له ذلك لأنه يشترط 
فى قوله لأهم ( قوله أو مانزل منز لته) لا محل له هنا وهو فى النحفة عقب قوله الآثى فلا يورث إلا بيقين( قوله ومنه 
الحكم ) ظاهر أنه من اليقين وليس كذلك » بل بما نزل متزلته ألذى محل ذكره هنا كا مرت الإشارة إليه ( قول 
وقتالحكم ) قال غيره : أو قيام البينة » وعبارة المج حينئذ قال ىشرحه : أىحينقيام البينة أو الحكم اه . وهو 
صريح فى أنه لايحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضى ويحكم خاصا بمضى المدة» لكن لابد فى البينة 
من نحو قبول القاضى [لأنما مجردها لايعول عليها » كذا فى حواشى الششهاب سم على التحفة 


ا س 
فراغ ا لمكم » فن مات قبله أو ممه ل برثه » ول ذلك عند الإطلاق فإن قيدته البيئة أو فيده هو فى حكم بزمن 
سابق اعتبر ذلك الزمن ومن كان وارثه حينئذ » ولا تتضمن قسمة الماک الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع 
ورفع إليه لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا فى قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها وعام ما قررناه 
عدم الاكتفاء بمضى المدة وحدها بل لابد معه من الحكم » ولا يناق ذلك قولم لو انقطع خير العبد بعد هذه المدة 
لاتجب فطرته ولا يجزى عن الكفارة اتفاقا ولم يذكروا الحكم لآن ماهنا أم ركلى يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة 
فاحتبط له أكثر ( ولو مات من يرثه المفقود ) كلا أو بعضا قبل الحكر بموته ( وقفنا حصته ) أى ماخصه من 
جميع امال إن انفردوا وبعضه إن کان ثم غيره حتى يقبين أنه كان عند اموت حيا أو ميتا » ولو مات عن أخوين 
أحدهما مفقود وجب وقف نصفه إلى الحكم بموته » ثم إذا لم تظهر حياته فى مدة الوقف يعود كل مال ايت 
الأول إلى الحاضر وليس لورثة المفقود منه شىء إذ لا إرث بالشك لاحمال موته قبل مورثه » ذكره الغز الى وغيره 
وهو ظاهر( وعملنا فى الحاضرين بالأسول ) فن يسقطه افقو د لايعطى شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى 
البقين » فى زوج مفقود وشقيقتين وحم يعطيان أربعة من سبعة ويوقف الباق » وف أخ لأب مفقود وشقيق 
وجد حاضرين يقدر حيا فی حق اللحد وميتا ى حق الأخ ويوقف السدس » ومن لايختلف حقه يحياته وموته 
كزوج وابن مفقود وبنتيعطى الزوج الربع لأنه له بكل حال » ولو تلف الموقوف للغائب كان على الكل > 
فإذا حضر استرد” مادفع لم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيا إذا بانت حياة الحمل وذكورة الحى 
فيا بای ( ولو خلف حملا يرث ) مطلقا لو کان منفصلا وإن لم يكن منه کن مات من لاولد له عن زوجة ابن 
حامل ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة كحمل حليلة الحد أو الأخ أو الأنوثة كن ماتت عن زوج وشقيقة وحل 
لأيها فان کان ذكرا لم يأخذ شيئا لأنه عصبة ولم يفضل له شىء أو نی ورث السدس وأعيلت ( عمل بالأحوط 
فى حقه ) أى الحمل ر وحق غيره ) "كنا يأتى ( فإن انفصل ) كله ( حيا ) حياة مستقرة يقينا وتعروف بنحو قبض يد 
ويسطها لابمجرد نحو اختلاج لأنه قد يقع مثله لانضغاط ء ومن ثم ألغوا كل مالا يعلى به الحياة لاحهال أنه لعارض 
آخر ( لوقت يعلم وجوده عند اموت ), بأن ينفصل لأريع سنين ماعدا -لحظى الوضع والوطء فأقل ولم تكن فراشا 
لأحد ودون ستة أشبر وإ كانت فراشا أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت ( ورث ) لثبوت نسبه » 


لصحة حكه رضا الحصمين والمفقود لايتصور منه رضا ( قوله اعتبر ذلك الزمن ) أى وتضإف سائر الأحكام 
إلى ذلك الزمن » وعليه فلوكانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا ( قوله بل لابد من 
الحكم ) أى حى لو تعذر الرفع إلى القاضى أو امتنع من الحكم إلا دراه ول تدفعها المرأة لاغيرها لم جز ها ازوج 
قبل الحكم ( قوله استرد” مادفع ل ) أى حميعه ومن فوائده المشاركة فى زوائد التركة ( قوله حياة مستقرة ) ولو بعد 
موت أمه فيا يظهر . وقوله يقينا وقع السرئال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها تم مات وألقت جنينا بعد خسة 
أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أولا . والحواب عنه بأن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان 
ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنلم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهى 
مشترطة نلإرث هاحمظه فإنه مهم ولا تغر بمن د کر نخلافه » وقوله وتعرف : أى الحياة المستقرة ( قوله بنحو 
قبض يد وبسطها ) قد يتوقف ف أن جرد ذلك علامة مستقرة مع قولم فى الحنايات إن الحياة المستقرة هى الى يكون 
معها إبصارونطق وحركة اختيار و تجرد قبض اليد وبسطها لايستازم أنهعن‌اختيار(قوله أو اعترف الورثة بوجوده) 


س س 

ورج بكله موته قبل مام انفصاله فإنه كالميت هنا وى سائر الأحكام إلا فى الصلاة عليه إذا اسل ثم مات قبل 
تمام انفصاله » وفيا إذا حر إنسان رقبته قبل انفصاله فإنه يقتل به » وعياة مستقرة مالو انفصل وحياته ليست 
كذلك فهو فى حك الميت ( وإلا ) بأن انفصل ميتا بنفسه أو يجناية جان أو مشكوكا فى حياته أو استقرارها أو حيا 
ولم يعلم عند الموت وجوده ( فلا ) يرث لأن الأول والثانى كالعدم والثالث منتف نسبه عن الأول » ولا يناف هذا 
المقتضى لتوقف إرثه على ولادته بشرطها مام أنه ورث وهو حاد لأن هذا باعتبار الظهور وذاك باعتبار اليقين وأن 
المشروط بالشرطين إتما هو الحكم بالإرث لا الإرث نفسه » ولا معوّل على من أجاب با يوهم خلاف ذلك » 
ومعلوم أن من يرث مع احمل لايعطى إلا اليقين ( بيانه ) أن تقول ( إن م يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد 
يحجبه ) الحمل(وق ف المال ) إلى اتفصاله (وإ نكان من لايحجبه) الحم( وله ) سهم( مقدر أعطيه عائلا إن أمكن) 
ف المسثلة (عول كزوجة حامل وأبوين لها تمن وهما سدسان عائلات ) بمثناة فوقية آخره : أى المن والسدسان 
لاحيال أن الحمل بنتان فتكون من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين لازوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف 
الباق » فإن كان بنتين فلهما وإلا كمل امن والسدسان » وهذه هى المنبرية لأن عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو 
يخطب ينبر الكوفة وكان صدر خطبته : الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس با تسعى وإليه 
الماب والرجعى صار تمن المرأة تسعا ومضى فى خطبته ( وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا ) حالا شيئا لعدم 
ضبط الحمل » فقد وجد ف بطن خسة وسبعة واثنا عشر وأربعون على ماحكاه ابن الرفعة وأن كلا منهم كان 
ا أصبع وآنہم عاشوا وركبوا الحيل مع أبييم فىبغداد وكانملكا بها ( وقيل أكثر الحمل أربعة ) بحسب الاستقراء 
عند قائله ( فيعطون اليقين ) فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباق فى ابن وزوجة حامل ها القن وله خس 
الباق ويتمكن من دفع له شىء من تصرفه فيه » ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه 
ليقسم بين الكل كا مر ( واللدنثى المشكل ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة » ومادام مشكلا يستحيل كونه أبا أو 
جدا أو أما أو زوجا أو زوجة » وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطي آخر ( إن لم يحختلف إرثه ) 
بالذكورة وضدها ( كولد أم ومعتق فذاك ) ظاهر : أى قدر إرثه ( وإلا ) أى وإن اختلف إرثه بهما ( فيعمل 
أى أو انفصل لفوق ستة أشبر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا ( قوله قبل تمام انفصاله ) فإنه كالميت هنا 
وف سائر الأحكام إلافى الصلاة عليه إذا استهل ثم مات قبل تمام انفصاله اه حج (قوله لأن الأول) هو قوله بأن 
انفصل ميتا » وقوله والثانى هو قوله أومشكوكا ىحياته» وقوله والثالثمنتف هوقوله أو حيا ولم يعلم الخ ( قوله ولا 
ينافى هذا ) أى قول المصنف فإن انفصل الخ ( قوله وأن المشروط) أى ولأن وقوله بالشرطين هما كونه حيا 
حياة مستقرة يقينا (قوله وإليه المآب والرجعى) أى فقال ارتجالا انّبىحج( قولهويتمكن من دفع له ) مستأنف 
( قوله وإن احتمل تلف الموقوف ) أى لأنه ملكه ظاهرا والأصل ألسلامة فلا وجه لمطالبته بضامن فيا هو ملكه 
(قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة.ومن فوائد بطلانها أنه لايفوز بالزوائد بل تقسم بينالورثة 
( قوله منتف نسبه عن الأوّل)عبارة التحفة عن المي ت(قوله مامر أنه ورث) قال الشهاب سم : قد يقال مامر مشروط 
بهذا فلا إشكال » فإنه إذكان حمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا » وقد 
يقال هذا يرجع لما ذكره اه ( قوله بالشرطين ) أى انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت . 
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باليقين فى حقه وح غيره ويوقف المشكوك فيه حى يتبين ) حاله ولو بقوله وإن انهم » فإن ورث بتقدير م يدفع 
له شىء ووقف مايرثه على ذلك التقدير » وإن ورث عليبما لكن اختلف إرثه أعطى الأقل ووقف الباق . 
أمثلة ذلك : ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف : ولد حى وبنت وعم يعطى الحنثى والبنت الثلثين بالسوية 
ويوقف الثلث بين اللدنثى والم . ولد مخنثى وزوج وب لازوج الربع وللأب السدس وللختى اانصف ويوقف 
الباق بينه وبين الأب » ولو مات الحنثى فى مدة الوقف والورثة غير الأوّلين أو اختلف إِرثهم لم يبق-سوى 
الصلح » ويحوز من الكل فى حق أنفسوم على تساو وتفاوت وإسقاط بعضهم » ولا بد من لفظ صلح أو 
تواهب واغتفر مع اجهل للضرورة › ولا يصالح ولل“ حجور عن أقل من حقه بفرض إرثه ( ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما) لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباق بالولاء 
أو بنّة الم" » وخمرج بجهتا فرض إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هى الأبوة . قلت : أخذا من 
الرافعى فى الشرح ( فلو وجد فى نكاح المجوس أو الشبهة بنت هی حت ) لآب بان وطى* بنته فأولدها بنتا ثم 
ماتت العليا عنها فهى أختها من أبيها وبنتها ( ورثت بالبنوة ) فقط لأنبما قرابتان يورث بكل هنهما بالفرض عند 
الانفراد فبأقواهما عند الاجماع كالأخت لأبوين لاترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم » ودعوى 
أنه لايلزم من إسقاط التور يث يجهى فرض انتفاوئه يجهى فرض وتعصيب ممنوعة » إذ الفرض أقوى من التعصيب » 
فإذا لم يوئثر فالتعصيب أولى » ولا يرد مامر فى الزوج لن كلامنا هنا ى جهى فرض وتعصيب من جهة القرابة 
( وقيل ) يرث ( بهما » والله أعلم ) النصف بالبنوة والباق بالأخوة وهو قياس ما يأقى فى ابی عي أحدهما أخ لآم 
حيث يأحذ بأخوة الم وبنوة العم » : يمكن الفرق بأن وجود ابن العم معه فقط ثم أوجب له تمييزا عليهفوجب 
العمل بقضيته » وهنا لاموجب للتمييز لاتحاد الآخر . لايقال : قضية ذنك أنه لو كان مع هذه البنت الى هى 
أخت لأب أخت أخرى غير بنت أخذت الأولى النصف بالبنوة وقسم الباق بينهما بالأخوة » وكلامهم يأى ذلك 
ويقتضى أن الباق للثانية فقط . لأنا تقول : بمنع كون ذلك قضيته لأن التعصيب ف الأولى إنما جاء فما من جهة 
البنتية الى فا وقد أحذت بها » بخلاف بنوة العم فى الأخ للأم إن تعصيبه بها ليس من جهة إخوته الى أحذ بها » 
وقولم المار فى الولاء لما أخذ فرضها لم يصاح للتقوية يؤيده . وهذا استدراك على إطلاق الحرر أن من فيه جهة 
فرض وتعصيب يرث بهما » وقول جمع من الشراح لا حاجة هذه الزيادة لعلمها من قوله الآتى ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض . نعم حصل بها إفادة حكاية وجه ليس فى أصله غير ظاهر لن ماهنا من قاعدة اجماع فرض وتعصيب 
بالحاصة هذا . وقد يشكل ماذكر من بطلان القسمة على مالو قسم مال المفلس على غرمائه ثم تبين غرم له بقدر 
ديون المقسوم عليهم مثلا فإن القسمة لاتنقض » وإنما يرجع عليهم بما بخصه بنسبة دينه دون الزوائد . اللهم إلا 
أن يقال بموت المورّث انتقلت أعيان الركة الورثة بالمخاصة » فا تلف من المال يتلف على ملك اللجميع وما بى 
مشتر ك بينهم فبالتلف يتبين بطلان التصرف فيه لعدم ملكه له » بخلاف أرباب الديون على المفلس فإنهم لابملكون 
ماله بنفس الحجر وإذا دفع إليهم فهو تعويض عا ى الذمة » فإذاتبين أنهم أخذوا زيادة على قدر نسبة ديونهمكانوا 
ضامنين » ويكى ف الضمان وجوب البدل ( قوله ولو بقوله ) غاية الفائه ( قوله ويجوز هن الكل ) أى الصلح 
( قوله ولا يصالح ولى" محجور ) أى فإن فعل لم يصح الصلح ( قولة إذ الفرض أقوى من التعصيب ) لكن قد يرد 
عليه مالو مات عن بنت وأب فإن الأب يأخذ السدس فرضا والباق تعصيبا كا تقدم فقد جمع بين الفرض و التعصيب 
وهما من جهة واحدة وهى القرابة لكن اختلف سببهما » وهو كاف فدفع المعارضة ( قوله فوجب العمل بقضيته ) 
أى الفييز ( قوله قضية ذلك ) أى قوله لاتحاد الأحذ ( قوله لما أحذ فرضها ) أى الإخوة 


۳ 
إذ الأحت عصبة مع البنت وما يأ من قاعدة اجمّاع فرضين » ولا يازم من رعاية الفرض الأقوى ثم رعاية 
خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا . نسي فى عبارة أصله مايفهم هذا الاستدراك » ولعله أشار لذلك بقوله فلو 
تفريعا على مائى أصله المفهم له ومع ذلك هوحسن لوضوحه وخفاء ذلك لأن ف التصريح منالوضوح وبيان المراد 
ماليس فغيره لاسما مافيه حفاء ( ولو اشترك اثنان ت جهة عصوبة وزام أجدهما بقرابة أخرىكابنىع, أحدها 
أخ لآم ) بأن يتعاقب أخحوان على امرأة وتلد لكل ابنا. ولأحدهما ابن من غير ها فابناه بنا عم الآخخر وأحدها أخوه 
لأمه ( فله السدس ) فرضا بأخوّة الأم ( والباق بينهما ) بالسوية » وإنما أحذ الأخ من الأم فى الولاء جميع المال 
لما مر أن أخرّة الأم لاإرث بها فيه فتمحضت للرجيح لاف هنا ( فلو كان معهما بنت فلها نصف والباق 
بينهما سوية ) لسقوط أخحوة الأم بالبنت ( وقيل يختص به الأخ ) لآن أخوته للام لما حجبت تمحضت لار جيح 
كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد يوضوح الفرق » فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الم فكيف يرجح بها حينئذ ؟ 
ولا يرد مامر فى الولاء لآنها ثم لم يوجد مقتض للإرث بها وهنا وجد مانع لها عنه وشتان مابینه‌ما ( ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوّة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو 
لانحجب ) أصلا والأخرى قد تججب ( أو تكون أقل حجبا ) من الأخرى ( فالأو ل كبنت هی نحت لام بأن يظأ 
جوسى أو مسلم بشبة أمه فتلد بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية . وصورة حجب النقصان : أن ينكح مجوسى 
بنته فتلد بنتا وبموت عتهما فلهما الثلثان » ولا عبرة بالز وجية لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى المن ( والثائى 
كأم ھی أت ) لأب ( بأن يطأ بنته فتلد بنتا) فتر ث بالأمومة لانتفاء تصور ججبها حرمانا لاف الأحت 
( والثالثكأم أم هى أخحت ) لآب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أى الولد ( وأخته ) لأبيه 
فترث بالحدودة لأنها أقل حجبا إذ لايحجببا إلا الأم » والأحت تحجب بجماعة » ومحله مالم نحجب القوية» فإن 
حجبت ورثت بالضعيفة » كا لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى جهتى العليا وهى ابلحدودة معجوبة بالآم فترث 
بالآخوة للأم فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللمليا النصف 
بالأخوة » » ويلغز بها فبقال : قد ترث اللحدّة أم الأم مع الأم ويكون للجدأة النصف ولأم الثلث . وقول 
الشيخين : ولا ترث هنا بالزوجية قطعا لبطلانها يعارضه ماحكياه عن البغوى فى كتاب النكاح أن منهم من بنى 

التوارث على اللحلاف فى عة أنكحتهم . 


(قوله وجد مانع) أىوهوالبنوّة» وقوله لما مر: أى ىقوله لأهما قرابتان يورث بكل منہما بالفرض عند الانفراد الخ 
( قوله يعارضه ) أى القطع . 


ه = تباية المحتاج - ٩‏ 


( فصل ) 
فى أصول المسائل وما يعول منها وتوابع ذلاك ١‏ 
(إذكانت الورئة عصبات ) بالنفس وبأتى فيه الأقسام الثلاثة الآثية أو بالغير ويختص بالثالث ( قسم امال ) 
يعنى التركة من مال وغيره بينهم ( بالسوية إن تمحضوا ذكورا ) كبنين أو إخوة ( أو إناثا ) كثلاث نسوة أعتقن 
7 بالسوية ولا يتصور فغيرهن » ومنازعة السبكى ف كونه وجد فيه اجماع عاصبات حائزات لاسائل 
حا ( وإن ) عطف على إن الأولى لا الثانية لفساد المعنى > لكنه يوهم أن هذا القسم ليس فيه أن الورثة عصبات 
ول يبال به لوضوح المراد ( اجتمع الصنفان) من ن النسب ( قدر كل ذكر أنشثيين ) عدل إليه عن قوله للأنق 
تف ت لكوم ع حدم د ر ر زور ر اتی علي ) يال ل أل اا وما بر 
Cs a‏ حرا لآن المراد الحكم على هذا العدد بأنه يقال له ذلك كما مر » 
فی ابن وبنت هى من ثلاثة » وكذا فى الولاء إن لم يتفاوتوا فى الملك » وإلا فأصل المسئلة من مخرج المقادير 
كالفروض ( وإنكان فيهم ) أى الورثة لا العصبات وإن دل عليه السياق لفساد معناه ( ذو فرض أو ذ وا ) بالتثنية 
( فرضين ) أوكانوا كلهم ذوى فروض:أو ذوى فرضين فالافتعال على الصورة الأولى للتمثيل ( مماثلين فالمسئلة ) 
أصلها ( من مخرج ذاك الكسر ) فى بنت وعم هی من اثنين و آم وأخ لآم وأخ لأب هى من ستة » وزوج 
وشقيقة أو أحت لأب هى من اثنين » وتسمى النصفية إذ ليس لنا شخصان يرثان المال مناصفة فرضا سواها » 


( فصل ) فى أصول المسائل 
( قوله وتوابع) ككون أحد العددين موافقا للآآخحر أو مباينا له ( قوله أو بالغير ) ولا يتأ كون الكل عصبة مع 
الغير لأن العصبة مع غيره هى الأخخت مع البنت والبنت صاحبة فرض (قوله ويختص بالثالث) هومالوكانوا ذكورا 
وإناثا » وقوله من مال وغيره كالاختصاصات والحقوق ( قوله وبما قررناه ) أى ف قوله يقال له ( قوله وكذا 
فى الولاء) أى يقال أصلها عدد رءوس المعتقين ( قوله أو ذوى فرضين ) صح جعله خبرا مع كون احبر عنه ضمير 
الجمع » على أن المراد من الجمع مافوق الواحد ( قوله فرضا سواهما ) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت 


( فصل فى أصول المسائل ) 

( قوله ويأتى فيه الأقسام الثلاثة )قال الشباب سم : كيف يأ الثالث مع أنه مركب ؟ اه . أقول : مراده تأتيه 
الك E O E U‏ للإناث وهذا قال يختص بالثالث ولم يقل 
ويختص به الثالث . واستشكل هذا أيضا الشاب المذ كور ( قوله ومنازعة السبكى الخ ) حاصله أن السبكى نازع 
فى کون ماذكر هنا فيه عصبات حائزات بأن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ بقدر حصا من 
الولاء ( قوله عطف على أن الأول ) قال الشاب سم : لايتعين بل يجوز العطف على جملة قسم المال » والتقدير : 
وإ كانت ارز غمبات تیر کل دک أنين إن اج لفان . قال : بل هذا أقرب خصوصا مع سلامته 
من الإيهام الذى أورده . قال : ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر : أى قد ركل ذكر منهم ( قوله 
لفساد المعنى ) أى لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا ( قوله وإن دل عليه السياق ) 


e -‏ — 
وتسمى أيضا باليتيمة لآنها لانظير ها كالدرة اليتيمة : أى الى لانظير لها والخرج أقلعدد يصح منه الكسر 
( فخرج النصف اثنان والثلث ) والثلثين ( ثلاثة والربع أريعة والسدس ستة والكن ثمانية ) وكلها مشتقة من سم 
العدد معنى ولفظا » إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما » ولوأريد ذلك لقيل ثنى بهم 
أله كثلث وما بعده ( وإنكان ) أى وجد ( فرضان عمتلفا الخرج » فإن تداخخل عخرجاهما فأصل المسثلة أكثر هما 
كسدس وثلث ) یام وأخ لآم وعم ھی من ستة ( وإن توافقا ) بأحد الأجزاء ( ضرب وفق أحده) فى الآخر 
والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن ) فى أم وزوجة وابن ( فالأصل أربعة وعشرون ) حاصلة من ضرب نصف 
أحدهما فى كامل الآخر وهو أربعة ف ستة أو ثلاثة ى ثمانية ( وإن تباينا ضرب كل ) منهما ر ىكل واخاصل 
الأصل كثلث وربع ) فى أم وزوجة وشقيق ( الأصل اثناعشر ) حاصلة من ضرب ثلاثة فى أربعة أو عكسه 
( فالأصول ) أىامْخارج ( سبعة ) فرّعه على ماقبله لعلمه من ذكره امخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين 
( اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون) لأن الفروض القرآ نية لاخر ج حسا يها عن هذه ) 
وزاد متأخرو الأصعاب أصلين آتحرين فى مسائل الحد” والإخوة حيث كان ثلث الباق بعد الفروض خيرا له عانية 
عش ر كجد” وأم وخسة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له سدس صميح وثلث مايبى هو الثائية عشر وستة وثلاثين 
كزوجة وأم وسبعة إخوة لغيرأم لأن أقل عدد له ربع وسدس صعيحان وثلث مايق هو السئة والثلاثون . وصوب 
المتولى والإمام هذا واختاره فى الروضة لأنه أحصر ولأن ثلث مايبق فرض لغيره فلتكن الفريضة من خر جهما كما 
فى زوج وأبوين هى من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباق لانصف لكانت من اثنين وتصح من ستة » ونون 
ف الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الحلاف 
فى ثلث الباق والأصول إنما هى موضوعة للمجمع عليه ( والذى يعول منها ) آى من هذه الأصول ثلاثة » ومر 
أن العول زيادة فى السهام ونقص ف الأنصباء » وقد أجمع عليه الصحابة لما جمعهم عدر مستشكلا القسمة ى زوج 
وأحتين » فأشار عليه العباس به أخذا مما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلائة ولآخر أربعة أن 
المال يجعل سبعة أجزاء ووافقوه ثم خالفوا فيه ابن عباس رضى الله عنهما ( الستة إلى سبعة كزوج وأختين ) لغير 
آم فتعول ثل سدسها ونقص من كل سيع مانطق له به ( وإلى ثمانية كهم ) إدخال الكاف على الضمير لغة عدل 
إلييا مع قلا روما للاختصار ( وأم ) ها السدس وكزوج وأخت لغير أم وأم » وتسمى المباهلة من الببل وهو 
اللعن » لأن عرلا قضى فيها بذك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للأخت مابى بعد النصف والثلث » فقيل له 
خالفت الناس فطلب المباهلة المذكورة فى الآية ( وإلى تسعة كهم وأخ لآم ) له السدس ( وإلى عشرة كهم وآخر 
لآم ) له السدس ( والاثنا عشر ) تعول ( إلى ثلاثئة عش ركزوجة وأم وأختين ) لأبوين أو لأب لنروجة ثلاثة وللأم 
اثنان ولكل أحت أربعة ر وإلى خمسة عش ركهم وأخ لآم ) له السدس اثنان ( وإلى سبعة عشر كهم وآخر لام ) 


وشقيقة أو لأب أو مات عن زوج وأخ وعمء فإنها وإذكان الوارث فيا اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض 
والآخر بالتعصيب ( قوله وسبعة إخوة ) أى مع جد أخذ من قوله : وزاد متأخرو الأصماب الخ » ثم رأيت 
فى نسخة صعيحة : وأم وجد وسبعة إنخوة الخ( قوله فأشار عليه العباس به ) أى العول ( قوله وكزوج ) مثال آخخر 


تازعه فى ذلك مم بأن المتبادر نما هو مر جوع الضمير إل الورثة لام المحداث عنهم ( قوله وزيادة الأصلين ) 


ل 

له انان » وكثلاث زوجات وجدتين وأربع أحوات لأم وثمان أخوات لغير أم » وتسمى أم الأرامل لأن فيها 
سبعة عشر أنثى متساويات ؛ والدينارية الصغرى لأن الميت لو ترك سبعة عشر دينارا حص كلا دينار ( والأربعة 
والعشرون) تعول (إلى سبعة وعشرين ) فقط كبنتين وأبوين وزوجة فتعول بمثل لها » وتقدم أنها تسمى بالمنبرية 
( وإذا تمائل العددان ) كثلاثة وثلاثة خرجى الثلث وضعفه كولدى أم وأختين لغير أم ( فذاك ) ظاهر من 
الإكتفاء بأحدهما ( وإن اختلفا وفنى الأ كر بالأقل ) عند إسقاطه من الأكثر ( مرتين فأ كر فتداخلان ) لدخول 
الأقل فى الأكثر حينئذ وهو المراد من التفاعل فيكتنى بال كثر ويجعل أصل المسئلة كنا مر ( كثلائة من ستة أو قسعة ) 
أو خمسة عشر فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة ثلاث مرات والحمسة عشر خمس مرات ( وإن ) اختلفا 
و( لم يفنهما إلا عدد ثالث فتوافقان جز ئه كأربعة وستة بالنصف ) لأن الأربعة لاتفى الستة بل يبي معه اثنان 
يفنيان كليهما وهما عدد ثالث فكان التوافق يحزئه وهو النصف لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء » ونسيته 
للاثنين النصف والثلاثة كنسعة » واتىعشر إذ لايفنيهما إلا الثلاثة الثلث » وإلى الأربعةكثانية وأربعين مع اثنين 
وخسين إذ لايفنيبما إلا الأربعة الربع » ولم يعتبر إفناء الاثنين لأنه سبق مثال التوافق بالنصف وهكذا إلى 
العشرة » فإن كان المفنى أكثر منعشرة فالتوافق بالأجزاء كجزء من أحد عشر » ومى تعدد المفنى فالتوافق 
بحسب نسبة الواحد إلى كل من ذلك المتعدد » كاثنى عشر مع ثمانية عشر يفنيهما ثلاثة وستة واثنانونسية الواحد 
للأولى ثلث والثانية سدس والثالئة نصف فتوافقا بالأثلاث والأسداس والأنصاف ومر حكها أنك تضرب وفق 
أحد العددين فى الآخر لكن العبرة بأدق الأجزاء كالسدس هنا ( وإن ) اختلفا و ( لم يفنهما إلا واحد ) لم يقل عدد 
واحد لأنه ليس بعدد عند أكثر الحساب ( تباينا ) لأن مفنيهما وهو الواحد من غير جنسهما وهو العدد وكأنه 
أشار إلى هذا الفرق بتغير المزء الموجب للسوال عن حكته ( كثلاثة وأربعة ) يضرب أحدهما فى الآخر ويجعل 
الحاصل أصل المسئلة كا مر ( والمتداخلان متوافقان ) أى كل متداخلين متوافقان ( ولا عكس ) بالمعنى اللغوى : 
أى ليس كل متوافقين متداخلين لوجود التوافق » ولا تداح ل كستة مع ثمانية » لأن شرط التداخل أن لابزيدالأقل 
على نصف الا كر »> والمراد بالتوافق هنا مطلقه الصادق بغير التباين لا التوافق السابق لأآنه قسيم التداخل كما عرف 
من حديهما السابقين فكيف يصدق عليه » آلا ترى أن الثلاثة لاتوافق الستة حقيقة لأن شرطه لايفنيهما إلا ثالث » 
والثلاثة تفنى الستة . 


لكوتها من ستة وتعول لمانة ( قوله متساويات ) نعت لسبع عشرة ( قوله وفنى ) بالكسر كا فى الحتار ( قوله 
والثلاثة كنسعة ) عطف على مله للاثنين النصف ( قوله فتوافقا ) أى الاثناعشر والعانية عشر ر قوله بالمعنى 
اللغوى ) أى آما بالاصطلاحى وهو أن تعكس الكلية جزئية فيقال بعض المتوافقين متداخلان ( قوله السابقين ) 
هما قول المصنف وإن اخختلفا الخ . 


أى أصل التوافق والتباين . وأما التداخحل. فلم يزد على الحمسة (قوله والثلائة).أى ونسبة الواحد للثلاثة الثلث » وقوله 


ال" 
( فرع ) فى تصحيح المسائل 

ولتوقفه علىمعرفة تلك الأحوال الأربعة » وتوطئة لبيانها جعل الفرع ترجمة له لأنه المندرج نحت أص ل كلى 
سابق » فالترحمة هنا أظهر منها فيا بعد » ولكون القصد به سلامة الحاصل لكل من الكسر مى تصحيحا ( إذا 
عرفت أصلها ) أى المسئلة ( وانقسمت السهام عليهم ) أى الورثة بلاكسر كزوج وثلاث بنين ( فذاك ) ظاهر 
لايحتاج إلى ضرب هى من أربعة لكل مهم واحد » وكزوجة وثلاثة بنين وبنت هى من ثمانية لازوجة واحد 
وللبنت واحد ولكل ابن اثنان ( وإذا انكسرت ) السهام ( على صنف ) منهم ( قوبلت ) سبامه المنكسرة ( بعدده 
فإن تباينا ) أى السبام والرعوس ( ضرب عدده فى المسثلة بعولمما إن عالت ) فا اجتمع صمت منه كز وجة وأخوين 
هما ثلاثة منكسرة يضرب اثنان عددهما ىأربعة أصل المسثلة تبلغ تمانية ومنها تصح » وكزوج ومس أخوات 
هن أربعة لاتصح يضرب عددهن فى سبعة ومنها تصح ( وإن توافقا ضرب وفق عدده ) أى الصنف ( فيا ) 
بعولها إن 'عالت ( فا بلغ عت منه ) كأم وأربعة أعمام لم سهمان يوافقان عدده, بالنصف فتضرب اثنان ف ثلاثة 
ومنها تصح » وكزوج وأبوين وست بنات تعول لخمسة عشر للبنات تمانية توافق عددهن بالنصف فتضرب 
نصفهن ثلالة ى خسة عشر تبلغ خسة وأربعين ومنها تصح ( وإن انكسرت على صنفين قوبلت سبام كل صنف ) 
منہما ( بعدده فإن توافقا) أى سبامكل منهما وعدده ويحتمل عود الضمير على مطاق السام والعدد ليشمل توافق 
واحد فقط رد الصنف) الموافق أىعدد رعوسهم (إلى ) جزء ( وفقه وإلا) بأن تباين السهام والعدد فى الصنفين 
أو أحدهما (ترك) الصنف الباين بحاله ( ثم ) بعد ذلك ( إن تماثل عدد الرءوس ) فى تلك الأحوال ( ضرب 
أحدهما فى أصل الممثلة بعولها ) إن كان ( وإن تداخل ضرب أكثرهما ) فى ذلك ( ون توافقا ضرب وفق أحدهما 
فى الآخر ثم الحاصل فى ) أصل ( المسثلة ) بعوبها إن كان ( وإن تباينا ضرب أحدهما فى الآخحر ثم ) ضرب ( الحاصل) 
وهو جزء السهم ف ) أصل (المسثلة ) بعولها إن كان ( فا بلغ ) الضرب فى نوع مما ذكر ( حت ) المسئلة ( منه ) 
وها المضروب فى المسثلة من المثل أو الأكثر أو الوفق أو الكل أو حاص لكله جزء إلسهم . وأمئلة تلك الأحوال 
الاثنى عشر واضحة منها للتوافق مع الماثل أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لغير أم للإخوة سبمان من سبعه 
يوافقان عددهم بالنتصيف فر جع لبلاثة وللأحوات أربعة توافق عددهن بالربع فرجع لثلاثة فهاثلا فتضرب 


( فرع ) فى تصحيح المسائل 

( قوله وتوطية لبيانما ) أى وكونه توطتة الخ ( قوله ضربت عدده ) أى الصنف( قوله هن أربعة ) أى عائلات, 
( قوله ليشمل توافق واحد ) أى صنف واحد ( قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثنى عشر واضحة ) عبارة شرح 
المنبج وحاصل ذلك أى ماذكره المصنف أن بين سام الصنفين وعددها توافقا وتباينا وتوافقا فى أحدهما وتباينا 
فى الآخخر وأن بين عدديبما تمائلا وتداحلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب ثلاثة فى أربعة اثنا عشير اه 
كتسعة الخ معتر ض( قوله ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال الخ ) عبارة التحفة : ولتوقفه علىمعرفة تلك الأحوال 
الأربعة وطأ بببائها وجعل الفرع ترجمة له لأنه الخ ( قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثنى عشر ) وذلك أن بين سهام 
الصنفين وعددها إا توافق أو تباين » أو توافق فى أحدها وتباين فى الآخر » وبين عدديهما أحد النسب الأربع 
والحاصل من ضرب ثلاثة فى أزيعة اثنا عشر 


ل 2 
ثلاثة فى سبعة ومنها تصح » ومنها للتباين ثلاث بنات وأخوان لغير أم تصح من ثمانية عشر » ومنها للتوافق 
فى أحدهما مع التداخل أربع بنات وأربعة إخوة لغيرأم يرجع عددهن لاثنين فيتداخلان فتضرب أربعة فى ثلاثة 
تبلغ اثثى عشر ومنها تصح ( ويقاس على هذا المذكور ( الانكسار على ثلاثة أصناف ) كج د تين وثلاثة [خوة لأم 
وعمين( وأربعة ) كزوجتين وأربع جداات وثلاثة إحوة لأم وعمين » فتنظر فى سام كل صنف وعدد رعوسهم 
فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرعوس إلى جزء الوفق وإلا أبقيناها بحالها ثم فى عدد الأصناف تماثلا وتوافقا 
وقسيمينما فالأولى من ستة » وتصح من ستة وثلاثين والثانية من اثى عشر وتصح من اثنين وسبعين ( ولا 
يزيد الكسر على ذلك ) فى غيرالولاء بالاستقراء لأن الورئة ى الفريضة الواحدة عند اجماع كل الأصناف لايمكن 
زيادتهم على خسة كما علم مما مر أوّل الباب ومنهم الأب والام والزوج ولا تعداد فيهم ( فإذا أردت ) بعد 
فراغك من تصحيح المسثلة ( معرفة نصيب كل صنف من هبلغ المسثلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة ) بعوها 
إن کان ( فيا ضربته فا فا بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف ) مثاله بلا عول جدتان وثلاث أخوات 
لأب وعم هى من ستة » وتصح من ستة وثلاثين جزء سهمها ستة للجدتين واحد فبها بستة والأخوات أربعة 
فيا بأريعة وعشرين والباق العم وبعول زوجتان وأربع جد اتوست شقيقاتمن اثى عشرء وتعول لثلاثة عشر 
جزء سهمها ستة فتصح من مانية وسبعين فن له شى ء منها يأخذه مضروبا ف ستة . 

( فرع ) فق المناحات 
وهى من جملة تصحيح المسائل فلذا حسن ترحتها بفرع كالذى قبلها » وهى لغة : مفاعلة من النسخ وهو 
لغة الإزالة والنقل . وشرعا هنا : أن يموت أحد الورثة قبل القسمة » والمعنى اللغوى موجود فيه لأن المسثلة الأولى 
ذهبت وصار الحكم للثانية مثلا » وأيضا فالمال قد تنامضته الأيدى وهى من عويص عم الفرائض ( مات عن ورثة 
فات أحلدهم قبل القسمة ) للتركة ( فإن لم يرث الثانى غير الباقين وكان إرثهم ) أى الباقين ( منه ) أى الثانى 
( كإرثهم من الأوّل جعل ) الحال بالنظر للحساب ( كأن الثانى ) من ورثة الأول ( لم يكن وقسم ) المال ( بين 


(قوله تصح من ثمانية عشر) أى وذلك لأن بين رءوس الصنفين تباينا فيضرب أحدهما فى الآخر وهو اثنان فثلاثة أو 
عكسه يبلغ ستة بضر بف أصلها وهو ثلائة تبلغ ماذكر وقوله فى ثلاثة أى الى هى تخرج الثلثين ( قوله وقسيميهما) 
وهما التداخل والتباين ( قوله وتصح من ستة وثلاثين ) أى لأن ابمحدتين والعمين مماثلان فيكتى بأحدهما ويضرب 
فى الثلاثة لمباينتها هما يبلغ ستة تضرب فى أصل المسثلة وهو ستة فتبلغ ماذكر ( قوله وتصح من اثنين وسبعين ) 
أى لأن وفق رءؤس اللحدات اثنان وعدد الزوجات اثنتانوعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف مهائلة يكتى بأحدها 
وهو اثنان بينبما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فتضرب الاثنان ف الثلاثة تبلغ ستة ثم تضر ب الستة ف الائنى عشر 
تبلغ ماذكر ( قوله والباق ) أى وهو ستة ( قوله جزء سهمها ستة ) أى حاصل من ضرب اثنين وهما عدد الزوجتين 
وعدد وفق ابلندات الأربع وهما مماثلان فاكتى بأحدهما فى الثلاثة وفق الست شقيقات تبلغ ستة تضرب فى أصل 
المسثلة بعولها وهو ثلاثة عشر تبلغ ماذكر . 
( فرع ) فالمنامات 

( قوله والنقل ) عطف مغاير ( قوله موجود فيه ) أئ المعجى الشرعى ( قوله فالمال قد تناسخته ) أى تداولته 

بالاستحقاق فلا ينائى أنه مات قبل قسمة المال ( قوله وهى من عويص الخ ) هو بالعين المهملة والمراد به الصعب » 


س ۳۹ د 
الباقين كإخوة وأحوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ) وقدم الأخخوة لانحاد إر هم من الأول 
والثانى إذ هو بالإخوة ٠‏ بحلاف البنين فإنه من الأول بالنبوة . وف الثانى بالأخوة وما أشعر به كلامه وتمثيله 
من اشتراط کون جميع الباقين وارئين وكونهم عصبة ليس بشرط . ألا ترى أنها لو ماتت عن زوج وابنين من 
غيره ثم مات أحد الابنين قب لالقسمة فوارث الثانىهوالابن الباق » وهوعصبة فيها دون الزوج»وهوذو فرض 
فى الأولى وغير وارث فالثانية » ,فيفرض أن الميت الثانى لم يكن ويدفع ربع التركة للزوج والباق للابن 
(وإنلم ينحصرإرئه ) أى الميت الثانى ( فى الباقين ) إما لكون الوارث غير ه, أو لمشاركة الغير ليم ( أو انحصر ) 
فيهم ( واختلف قدرالاستحقاق ) لم من الميت الأول والثائى( فصحح مسئلة الأول ثم ) صمح مسئلة الثانى ثم بعد 
تصحيحهماً تنظ ر(إن انقسم نصيب الثانى من مسئلة الأو لعل مسثلته فذاك) ظاهركز و ج وأختينلغيرأم مانت إحداهما 
عن الأخرى وعنبنت فالأولى من ستة وتعول إلى سبعة » والثانية من اثنين ونصيب مينهما من الأولىاثنان منقسم 
عليهما ( وإلا ) بأنلم ينقسم نصيب الثانى من الأولى على مسئلته نظرت ( فإن كان بينبما ) أى مسئلة الأول والثائى 
( موافقة ضرب وفق مسثلته ) أى الثانى ( فى مسئلة الأول ) كجداتين وثلاث أحوات متفرقات ماتت الأخت 
لأم عن أخت لأم هىالشقيقة ف الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهى إحدى اللحدتين فى الأولى » وأصل 
المسثلة الأولى من ستة » وتصح من الى عش والثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسئلها 
بالنصف فتضرب نصف مسثلها وهو ثلاثة ف الأولى تبلغ ستة وثلاثين لكل جدة من الأولى سم ف ثلاثة بثلاثة 
ولنوارثة فى الثانية سهّم منها ف واحد بواحد وللأحت للأبوين فى الأولى سنة منها فى ثلاثة بهانية عشر وها من 
الثانية متهم فى واحد بواحد وللأخت للأب ف الأولى سهمان ف ثلاثة بستة وللأختين للأبوين فى الثانية أربعة 
منها فى واحد بأربعة » وإنما لم تيث الأختان فى الأولى أيضا لقيام مانع بہما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية 
( وإلا) بأن م يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ولا يأتى هنا القاثل والتداخل ( ضربت كلها ) أى الثانية ( فيه:) 
أى الأولى ( فا بلغ ) الهمرب ر عتا ) أى المسألتان ( منه ثم ) قل( من له شىء من ) المسثلة ( الأولى أخذه فضروبا 
فيا ضرب فيها ) وهو جميع المسثلة الثانية أو وفقهًا ( ومن له شى ء من ) المسثلة( الثانية أخذه مضروبا فى نصيب الثالى 
من الأولى أو ) أخذه مضروبا فى ( وفقه إن كان بين مسئلته ونصيبه وفق ) كزوجة وثلاث بنين وبنت مانت 
البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من ورئة الأول » فالأولى من ثمانية » والثائية تصح من ثمانية عشر > 
ونصيب مينها من الأولى سهم لايوافق مسثلته فتضرب ف الأولى تبلغ ماثة وأربعة وأربعين لازوجة من الأولى 
سهم ف ثمانية عشر بثانية عشر » ومن الثانية واحد فى ثلاثة بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان فى تمانية عشر 
بستة وثلاثين » ومن الثانية خمسة فى واحد مخمسة » وما ضعت منه المسثلتان صار كسثلة الأولى . فإذا مات ثالث 
عمل فى مسئلته ماعمل فى مسئلة الثانى وهكذا . 


وعبارة امحتار العويص من الشعر مايصعب استخراج معناه أه ( قوله إذ هو ) أى الإرث ( قوله وف الثانى 
بالأخوة ) هى بمعنى من ( قوله فتضرب ) أى الثانية وهى المانية عشر » وقوله ف الأولى هى المانية . 


( قوله أى مسئلة الأوّل والثانى ) صوابه : أى نصيب الثانى من الأولى ومسئلته . 


لف ة سه 


كتاب الوصايا 


أخرها عن الفرائض لأن قبولها وردها ومعرفة قدرئلث المال ومن يكون وارثا «تأخر عن الموت فسقط 
القول بأن الأنسب تقديمها علىماقبلها لأن الإنسان يوصى ثم يحوت ثم تقسم تركته » وهى جمع وصية كهدية وهدايا 
وقول الشارح بمعنى الإيصاء أراد به ثمولذلك له لأن الترجمة معقودة هما » والإيصاء يعر الوصية والوصاية لخة 
والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء » وهى تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد 
إلى من يقوم على من بعده . والوصية لغة : الإيصال من وصى الثىء بكذا وصله به لآن الموصى وصل خير 
دنياه حير عقباه . وشرعا : لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بثدبير ولا تعليق 
عنق وإن النحقا بها حكما » كالتبرع المنجز فىمرض الموت أو الملحق به . وهى سنة مو كدة إجماعا » وإن كانت 
الصدقة بصحة أفضل » فينبغى أن لايغفل عنبا ساعة كما نص عليه الخبر الصحبح « ماحق امرئ سم له شی ء 


كتاب الوصايا 

( قوله متأخبر عن الموت ) قد يقال جرد تأخيرها عن الموت لايستدعى تأخيرها عن الفرائض لأن أحكام الوصية 
وقسمة المواريث إنما هى بعد الموت » فكان الأولى فى التعليل أن يقول أخرها عن الفرائض لأن الفرائض ثابتة 
بحكم الشرع لاتصرف للميت فما » وهذه عارضة قد توجد وقد لا » وق حج : ويرد أى القول بأن تقديمها 
أنسب بأن علم قسمة الوصايا ودورياتما متأخر عن عام الفرائض وتايع له » فتعين تقديم الفرائض كا درج عليه 
أكثرهم » ولعل الشارح اكتى بما ذكره لأنه كاف فى رد قول المعترض ٠‏ لأن الإنسان يوصى ثم يموت وإنلم 
يكن كافيا ف تأخيره عن الفرائض . 

[ فائدة ] قال الدميرى : رأيت بخط ابن الصلاح أبىعمرو أن من مات بغير وصية لايتكلم فى مدة البرزخ » 
وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا ؟ فيقال مات من غير وصية انى من خط 
شيخنا الشنوانى . ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة أوخرج مرج الزجراه هكذا ببامش 
صميح . وسيأق أنها إنما تجهب حيث قام به مخف منه الاك » وعليه فن مات فلجأة أو بمرض خفيف لامخشی 
منه هلاك لم يحصل له ماذكر( قوله أراد به شمول ذلك ) أى الوصية الى هى مفرد الوصايا ( قوله له ) أى للإيصاء 
بمعنى العهد على من يقوم على أولاده بعده وليست مقصورة على التبرع المضاف لما بعد الموت ( قوله وصل حير 
دنياه بخير عقباه ) يحتمل أن المراد بخير دنياه الخير الذى حصل له قبل الموت بأعمال الطاعة » ويخير عقباه الجير 
الذى يحصل له بعد موته بسبب حصول الموصى به الموصى له + فهو بإيصائه حصل له بعد موته خير وقد صدر 
منه فى حياته خير فقد وصل أحدهما بالآخر تأمل . ويحتمل أن معناه أنه وصل خير دنياه : أى نفعه فى دنياه 
بالمال يمير عقباه: أى انتفاعهبالثواب الحاصل بالوصية بالمال فليراجع وليحرراه سم على منهج (قوله ولوتقديرا) 
أى بأن قال أوصيت لفلان بكذا اه مم على منبج فإنه بمازلة لفلان بعد موتى كذا ( قوله ما حق امرئ مسلم ) 


كتاب الوصايا 


ات 
يوصى به يبيث ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » أى ما الحزم أو المعروف إلا ذاك.لأن الإنسان , 
لايدرى می يفجأه الموت » وقد تباح كما ياتى » وعايه حمل قول الرافعى إنها ليست عقد قربة : أى دائما يخلاف 
التدبير . وتجب وإن لم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه إطلاقهم لکن بأنی قبيل قوله وطلق حامل مايصرح بتقييد 
الوجوب باحوف ونحوه بحضرة من يثبت الحق به إن ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده » ولا يكتتى بعلم 
الورثة أو ضياع نحو أطفاله لما يأنى فى الإيصاء » وتحرم لمن عرف منه أنه می كان له شی ء فى تركته أفسدها وتكره 
بالزيادة على الثلث كا يأتى . وأركانها : موص وموصى له وبهوصيغة » وذكرها على هذا الترتيب مبتدئا بأوها لأنه 
الأصل فقال ( تصح وصي ة كل مكلف حر ) كله أو بعضه تا رعند الوصية ( وإنكانكافرا ) ولو حربيا كا قاله 
الماوردى وإن استرق بعدها وماله عندنا بالأمان كا بحثه الزركشى : أى وعتق قبل موته كنا يصح سائر عقوده 
وما نظر به من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهولاعمل له بعده مردود بأن المنظورإليه فيبا بطريق 
الذات كونها عقدا ماليا لاخصوص ذلك » ومن ثم حت صدقته وعتقه ويأتى فى الردة أن وصية المرتد موقوفة > 
وشمل احد المحجور عليه بسفه أيضا لكنه صرح به لبیان مافيه من لحلاف الذى لابأتقى فى غير المحجور » وإن أتى 
فيه حلاف آخر حرج من الحلاف فى أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أولا » فقال (:وكذا 
محجور عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته » ومن ثمكان إقراره بالعقوبة والطلاق نافذا ولاحتياجه للثواب . 
والطريق الثانى قولان : أحدهها لاتصح للحجر عليه » فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما » والمحجور عليه 
بفلس تصح وصيته كنا ذكره فى بابه فى الروضة كأضلهما ( لاجنون ومغمى عليه وصى ) أى لاتصح وصية كل 


قال الطيبى فى شرح المصابيح : ما بمعنى ليس » وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئ ويوصى فيه 
صفة شی ء والمستتنى خبره . قال المظهرى : قيد ليلتين تأ کید ولیس بتحديد : يعنى لاینبغی له أن بمضى عليه زمان 
وإنكان قليلا إلا ووصيته مكتوبة . أقول : فى تخصيص ليلتين تسامح فى إرادة المبالغة : أى لاينبغى أن يبيت: 
ليلة » وقد سامحناه فى هذا المقدار فلا ينبغى أن يتجاوز عنه ( قوله وقد تباح كا يأنى ) أى فى فك أسرى الكفار » 
ولو قيل باستحبابه حيث ترتب عليه مصلحة إسلامية لم يكن بعيدا ( قوله مايصرح بتقييد الوجوب )الخ ) معتمد 
( قوله نحو أطفاله ) كالجانين ( قوله وتحرم ) أى وتصح ( قوله أفسدها ) أى أو غلب على ظنه أن الموصى له 
يصرف الموصى به ف معصية فتحرم الوصية وتصح ( قوله مختار عند الوصية ) قيد لكل من قوله مكلف الخ ( قوله 
وماله ) أى والحال » وقوله عندنا بالأمان مفهومه أنهإن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم تصح » وإن صار ماله 
عنده وت الموث أوأسم ؛ ولعله غير مراد لأنهم إنما احثر زوا به عا ل و کان ماله بدار الحرب وبى فيها ( قوله من 
أن القصد منها ) أى الوصية ( قوله وهو لاعمل له ) أى الكافر ( قوله ومن ثم حت ) على أنه قد يقال : إنه يحازى 
عليها فى الدنيا وإنكان الموصى به لايستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت ( قوله هل يعود الحجر بطرو السفه 
الخ ) الراجح أنه لايعود بدون حجر الحاكم ( قوله تصح وصيته جزما ) دعوى احزم یناف ماتقدم من قوله ون 
آتى فيه حلاف الخ » إلا أن يقال قوله فالسفيه الخ تفريع على قوله فى تعليل الطريق الثانى للحجر عليه » فلا ينا 


( قوله بحضرة من يثبت املق به الخ ) قد يقال هذا لايناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرّع ( قوله وشل 

الحد المخجورعليه الخ )عبارة الدميرى : واحّر زعنالسفيهالذىلم يحجر عليه الحا كم فإنها تصح منه على الأأصح كسائر 

تصرفاته » إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم قيكونكالحجور عليه 
؟ - نباية المحعاج - > 
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واحد منهم ٠‏ إذ لا عبارة لم بخلاف السكران وإنلم یکن له تمييز کا يعلم ما يأقى فى الطلاق ( وى قول تصح من 
صب مميز ) لأنها لاتزيل الملك حالا » ورد بأنه لانظر لذلك مع فساد عبارته حى فى غير المال ( ولا رقيق ) 
كله عندها ولو مكاتبالم يأذن له سيده لعدم ماکه أو أهليته . أما إذا أذن السيد للمكاتب فيها فتصح کا سيأق 
فى باب الكتابة . والمبعض تصح منه بما ملكه ببعضه الحر ولو عتقا حلافا لبعضهم لوجود أهليته والقول بعدمها 
لأنه يستعقب الولاء » وهو من غير أهله ممنوع لأنه إن عتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بموته + وسيأق 
فى نفوذ إيلاده مایویده ( وقيل إن عتق ) بعدها ر ثم مات صحت ) منه » ویرد بنظير مامر فى المميز ( وإذا أوصى 
لجهة عامة فالشرط أن لاتكون معصية ) ولا مكروها : أ 'لذاته لا لعارض كا يعلم مما يأقى فى النذر فييما » وكذا 
إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضا » ومن ثم بطلت لكافر ينحو مسلم أو مصحف » وإما 
اقتصر على الأولى لكثرة وقوعها أو قصدها بخلات غير ابلحهة » وشمل عدم المعصية القربة كعمارة المساجد ولو 
من كافر وقبور الأنبياء والعلماء والصالين لما فى ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها » ولعل المراد به كا قاله 
صاحب الذخاثر » وأشعر به كلام الإحياء فى أوائل كتاب الحج » وكلامه فى الوسيط نى زكاة النقد يشير إليه 
أن تبی على قبورهم القباب والقناطر كنا يفعل فى المشاهد إذا كان الدفن فى مواضع مملوكة هم أو لمن دفنهم فيها 
لابناء القبور نفسها للابى عنه » ولا فعله فى المقابر المسبلة فإن فيه تضيبقا على المسلمين خلافا لما استوجههالزركشى 
من كون المراد بعمار مها رد الراب فيها وملازمسها حوفا من الوحش والقراءة غندها وإعلام الزائرين بها لثلا تندرس 
وف زيادات العبادى : لو أوصى بأن يدفن فى بيته بطلت الوصية ‏ ولعله مبنى عن أن الدفن فى البيت مكروه 
وليس كذلك والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن کان الموصى ذميا لأن الوصية جاثزة للمعين من أهل ادرب 
فالأسارى أولى وبناء رباط لأهل الذمة أو سكناهم به وإن ميت كنيسة حلافا للسبكى 


أن فيه خخلافا مفرعا على غير ماذكر ( قوله بخلاف السكران ) أى المتعدى فتص ح وصيته ( قوله ولا رقيق كله ) 
أما المبعض فسيأقى فى قوله ولو عتق بعضه الخ ( قوله أما إذا أذن السيد للمكاتب ) أى كتابة صميحة ‏ وقوله فيها 
أى الوصية ( قوله ولو عنقا ) أى ولو کان ما أوصى به المبعض عتقا ( قوله خلافا لبعضهم ) منهم ابن حجر ( قوله 
وهو ) أى المبعض » وقولة من غير أهله أى الولاء ( قوله وقيل إن عتق ) أى الرقيق ( قوله ویرد بنطير مامر) أى 
وهو أنه لانظر لرقه لأن لصحة عبارته مع أهليته للولاء حال العتق عند صاحب هذا الوجه . ويرد بأنه لانظر لذلك 
مع فساد عبارته حى الخ ( قوله ولا مكروها) أى لذاته : أى ماذكر من المبصية والكراهة كبيع العنب والرطب 
لعاصر الحمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه انخاذه خرا . ومكروه حيث تومه فتصح الوصية ( قوله بنحو 

الخ ) أى مما يحرم بيعه له كالمرتد وكتب عام فيها آ ثار السلف ( قوله أو مصحف ) أى إذا بى على الكفر لموت 
الموصى ( قوله وإثّما اقتصر على الأولى ) هى قوله وإذا أوصى بأبهة عامة الخ » والثانية قوله وكذا إذا أوصى لغير 
جهة الخ ( قوله ولعل المراد به ) أى عمارة القبور ( قوله أن تببى على قبورهي القباب ) جعله الشار حف الحنائز موئيدا 
لعدم جواز حفر قبور الصالحين فى المسبلة » وعبارته ثم قبيل الزكاة : ومحل ذلك كا قاله الموفق ابن مز ةق مشكل 
الوسيط مالم يكن المدفون صعابيا أو ممن اشهبرت ولايته وإلا أمتنع نبشه عند الامحاق » وأيده بعض المتأخحرين 
يجواز الوصية لعمارة: قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من حياء الزيارة والتبرك » إذ قضيته جواز عمارة قبورهم 
مع الحزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته فى المسبلة اه . والمعتمد ماف اللحنائز ( قوله وليس كذلك ) أى 
فتصح الوصية ( قوله والمباحة ) عطفا على قوله القربة ( قوله فالأسارى أولى ) قضية ذلك تخصيصه بما لو أو صى 
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مالم يأت ما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة على أوجه الوجهين خلافا لبعضهم . أما إذا كانت 
معصية فلا تصح من مسا ولا كافر( كعمارة ) أو ترم (كنيسة ) للتعبد أو إسراجها تعطيا أوبكتابة التوراة والإنجيل 
وقراء ہما أو أحكام شر بعة اليهود والنصارىوكتب النجومو الفلسفة وسائر العلوم الحرمة وإعطاء أهلردة أو حرب 
وشمل وقودهامالوانتفع به مقع أوعباوربها بضوئه لأن فيمإعانةعلى تعبده وتعظيمها كا اقتضاه کلامهم واختاره جمع 
فإن قصد به انتفاعهم بذلك لا تنظيمها صعت كا لو أوصى بثبىء لأه لالذمة( أو) أوصى ( لشخص) واحد أو 
متعدد ( فالشرط أن ) يكو نمعينا کا ق‌الحرر : أى ولوبوجه لما بای فى إنكان ببطنهاذكر . و كتى عنه بما بعده 
لأن الملك الذى الكلام فيه لايتصور للمبهم كأحد الرجلين مادام على إببامه وهو مايحصل بعقد مالى . وإنما صح 
أعطوا هذا أحدهما لأنه تفويض لغيره وهو نما يعطى معينا » وس ثم صح قوله لوكيله بعه لأحدهما وأن يكون من 
يمكن أن ( يتصور له الملك ) وقت الوصية كنا صرح به فى الحمل وهذا لو أوصى لحمل سيحدث لم تصح وإن 
حدث قبل موت الموصى لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع » وأنه لامتعلق للعقد فى الخال فأشبه الوقف على من 
سيولد له » وقد صرحوا بذلك فى المسجد فقالوا : لو أوصى لمسجد سيينى بطل : أى وإن بنى 5ل ٠وته‏ فقول 
جمع حال موت الموصى فيه إيبام فخرج المعدوم والميت والبهيمة فى غير مايأقى . نعم قياس مامر فى الوقف أنه 
لو جع المعدوم تبعا الموجوكأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومنسيحدث له من الأو لاد صحت تبعا طم : ويويده 
قول الروضة : الأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ماذكرنا فى الوقف » واعتمد جمع الفرق بأن من شأن 
الوصية أن يقصد معها معين موجود » ولاكذلك الوقف لأنه للدوام المقتضى لشموله للمعدوم ابتداء » وقال نما 
للتمليك وتمليك المعدوم متئع كنا صرح به الرافعى تعليلا للمذهب من بطلان الوصية لما ستحمله هذه المرأة . ولا 
يرد على المصنف ها مع عدم ذكر جهة ولا شخص كأوصيت بثلث مالى ويصرف للفقراء والمساكين ٠‏ أو بثلثه 


بفك أسارى معينين » ونقله حج عن شرح الروض وعبارته بعد كلام ذكره عن شرح الروض والكلام ى 
المعينين فلا يصح لأهلالحرب والردة اه : أى بفك آهل الحرب الخ ( قوله مالم أت با يدل الخ ) أى فلا تصح 
الوصية ( قوله أو مع نزول المارة ) ومنه الكنائس الى فى جهة بيت المقدس الى ينزها المارة فإن المقصود 
ببنائها التعبد ونزول المارة طارئ ( قوله أما إذا كانت معصية الخ ) أى أو مكرهة كا علم من فو له السابق والكراهة 
أيضا ( قوله أو ترمم كنيسة ) هذا فى الكنائس الذى حدثت بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسل . أما ماوقف منها قبل 
نسخ شريعة عيسى صلى الله عليه و سام فحكمها حكم مساجدناء ولا تمكن النصارى من دولا إلا لحاججة بإذن مسلم 
كساجدنا » كذا نقل عن إفتاء السبكى » وحينئذ فيصح الوقف عايها وإنكانت للتعبد لن . الذیں يتعبدون بها 
الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن “ميت كنيسة ( قوله أو بكتابة التوراة والإنجيل ) أى ولو غير مبد لين لأن هيه 
تعظيا لم ( قوله فإن قصد به انتفاعهم ) أى الجاورين لها ( قوله كما لو أوصى بشىء لأهل الذمة ) أى ويرجع 
فى ذلك إليه » فإن لم يعلم منه شى ء عمل بالقرائن » فإنلم تظهر قريئة بطلت عملا بالظاهر والأصل مز أن الوصية 
ا لتعظيمها ( قوله واکتنی عنه ) أى عن قوله أن يكون معينا ( قوله حت تبعا لهم ) معتمد و قوله على »اذكرنا 
فى الوقف خبر عن قوله الأولاد الخ » وقوله واعتمد جمع الخ ضعيف ( قوله كأوصيت بثلث ءالى ) أى فإنه 


( قوله وهو مايحصل بعقد مالى ) أى الملك( قوله فيه إيهام ) أى إيبام أنه لايشترط وجوده وقت الوصية ( قوله وقد 
صرحوا بذلك ق المسجد ) هذا كالصريح فى أنهم لم يصرحوا به فى غير المسجد مع أنه مصرح به فى الشامل الصغير 
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لله ويصرف فى وجوه الب لأن من شأن الوصية أن يقصد يبا أولثاك عحان إطلاقها بمنزلة ذكره نفيه ذكر جهة 
ضمنا وببذا فارقت الوقف فإنه لابد فيه من ذكر المصرف » وسيأتى ها بغير المملوك » ولو شار لمملوك غيره 
بقوله أوصيت بهذا ثم ملكه لم تص ح كنا جزم به الرافعى واعتمده جمع منهم ابن الرفعة والبلقينى » لكن قال المصنفب: 
إن قياس الباب الصحة أن يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد ( فتصح لحمل ) حرًا كان أو رقيقا من 
زوج أو شببة أو زنا ( وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة وإلالم يستحق شيا كالإرث ( وعم ) 
أو ظن ( وجوده عندها ) أى الوصية ( بأن اتفصللدون ستة أشبر ) منها ( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر ) منها 
( والمرأة فراش زوج أو سيد ) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش (لم يستحق ) الموصى به لاحمال حدوثه من 
ذلك الفراش بعد الوصية فلا يستحق بالشك » وكذا لو کان بين أوّله والوضع دون ستة أشهر أو كان ممسوحا فهو 
كالمعدوم » ويؤخذ مما تقرر ظهور ةول الإمام لابد أن يمكن غشيان ذى الفراش هما : أى عادة فإن أحالته العادة 
فلا استحقاق (۱) ( فإن لم تكن فراشا ) لزوج أو سيد أو كانت ( وانفصل ) لدون ستة أشهر منه و ( لأكثر من 
أربع سنن ) من الوصية ( فكا_لك ) لايستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية ( أو لدونه ) أى دون الأكثر ( استحق 
فى الأظهر ) لأن الظاهر وجبوده عند الوصية . والثانىلايستحق لاحال حدوثه بعدها واعتبار هذا الاحمال فها 
تقدم . لموافقته للأصل رما ذكره من إلحاق الأربع با دونما والستة بما فوقها هو الذى فى الروضة وغيرها وهو 
العتمد » وإن صرب اللأسنوى وغيره إلحاقها با دونها إذ لابد منتقدير زمن يسع الوطء والوضع كا ذكروه 
فى العدد فى محال آحر » وردّه الشيخ بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لايقارن أول 
المدة وإلا فالعيرة بالتقارنة » فالستة على هذا ملحقة بما فوقها كما قالوه هنا » وعلى الأول بما دونها كما قالوه فى 
الخال الآخر » وباك عل أنكلا حيح وأن النصويب سبو . وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على 
لظن اللثفرقة ينما بما ذكر » والكلام کله حيث عرف لها فراش سابق ثم انقطع » أما من لم يعرف ها فراش أصلا 


ى 


صح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ ( قوله ويصرف فى وجوه الب ) أى ولا يمختص بالفقراء والمسا كين 
( قوله إن قصد بها أولئك ) أى من الفقراء والمساكين ووجوه الب فحمل عليهم على مام ( قوله وسيأق ها ) 
ذكره توطئة لقوله ولو أشار فإنه موصى به مع كونه غير مماوك » ومع ذلك فكان الأولى تأخير الكلام عليه إلى 
لموصى به ( قوله وهو المعتمد ) أى لأن العبرة فى الوصية بوقت الموت قبولا وردً! ( قوله وكذا لوكان بين آله ) 
أى الفراش (قوله فهو ) أى الفراشكامعلوم ( قوله ویوحل ما تقرر ) أى فی قوله أوكان مسوا ( قوله لموافقته 
للأصل ) أى بلا معارض » وعبارة ع يريد الأضل الذى لم يعارضه ظاهر ( قوله حيث عرف ها ) أى لمن أوصى 


على الإطلاق » وعبارة : لا لأحد العبدين : أى قلا تصح الوصية له ومن سيوجد ( قوله وستأق ها بغير 
المملولك ) كأنه دفع به مايثوهم من ثول المصمنف يتصوّر له الملك من عدم متها بغير المملوك » ولعل هذا أولى 
ما فى حاشية الشبخ ( قوله وكذا لو کان بين أوله والوضع ) صوابه أما لو کان الخ » إذ حو مفهوم مازاده بقوله 
وأمكنكون الولد من ذلك الفراش كا يعلم من التحفة ( قوله أوكانت وانفصل لدون ستة أشبر ) كذا التحفة ء 
ونازع فيه الشباب مم ثم أجاب عنه بأنه إنما ذكره توطثة للصورة الثانية وهى الانفصال لأقل ( قوله على هذا ) 
يعنى مابعد و إلا وقوله وعلى الأوّل : يعنى ماقبلها ( قوله وحاصله أن وجود الفراش الخ ) هذا وما بعده لايوافق 


س ل ت 


E E 
فلا استحقاق قطعا » وإن انفصل لأربع فأقل لانحصار الأمر حينئذ فى وطء الشبهة أو الزنا كا أفاده السبكى‎ 
تفقها › ونقله غيره عن الأستاذ ى منصور » وف كلام الشيخين مايدل له » وسيعلم من كلامه قبيل المد أن‎ 
التوأمين حمل واحد فاندفع ما أورده عليه جمع » وهو مالو انفنصل أحد توأمين لستة أشهر ثم انفصل توأم آلحر‎ 
بينه وبين الأول دون ستة أشهر فإنه يستحق » وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية » وتقبل الوصية له ولو‎ 
قبل. انفصاله على المعتمد خلافا لابن المقرى » ويويده ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا لأن العيرة فى العقود‎ 
بما فى نفس الأمر بل فى كلام الشيخين فى الإقرار مايقتضى ترجيح ماذكرناه ( وإن وصى لعبد) أو أمة لغيره سواء‎ 
المكاتب وغيره ( فاستمر رقه ) إلى موت الموصى ( فالوصية لسيده ) عند موت الموصى : أى نحمل على ذلك‎ 
لتصح » ومحل حة الوصية للعبد إذلم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره فى الوقف قاله ابن الرفعة » وفرق‎ 
السبكى بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق قبل موت الموصى فيكون له أولا فلسيده انهى لكن المعتمد فى الشق‎ 
الأخير بطلان الو صية كنا أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وقضية الفرق أنه لو قال وقفت هذا على زيد ثم عبد فلان‎ 
وقصد تمليكه صح له لأن استحقاقه منتظر » ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى » وهو متجه لأنه يختفر‎ 
فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع ويقبلها هو لا السيد وإن نهاه عنه » لأن الحطاب معه لا مع يده إلا إذالم يتأهل‎ 
القن لعجز أوجنون فيقبلهوكا استوجه دألشيخ » والأوجه أنهل و أجبره السيد عليه لم يصح لأن. ليس عض كتساب‎ 
كنا يفهمه قولم لان الحطاب مدهوأنه لوأصرعلى الامتناع يأقى فيه مايأق منأن المودى اه يحبر على القبول أولا‎ 


لحملها ( قوله وإن انفصل لأربع فأقل ) أى وينبغى أن يقال ولستة أشهر فأكثر » أما لو انفصل لدون ستة أشهر 
من الوصية استحق كا هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عند وقتها 3 وغايته أنه من شببة أو زنا وقد تقدم صمة 
الوصية للحمل منهما ( قوله وتقبل الوصية له ) أى للحمل والقابل ها الولى عليه بتقدير انفصاله حيا » ويحتمل أن 
الذى يقبل له الحاكر مطلقا لعدم تحققه والظاهر الأوّل» ثم رأيت فى حج المزم با استظهرناه » ثم رأيتفى نسخة 
أيضا : ويقبل الوصية له وكيه ولو الخ ( قوله عند موت الموصى ) أى وإن لم يكن مالكا له وقت الوصية ( قوله 
إذالم يقصد) أى الموصى ( قوله فإن قصدهلم تصح ) أى بطلت » فكلام السبكى بشقيه ضعيف وهذا هو الراجح > 
ويحتمل أن الراد لم يصح : أى الآن فلا يناق ماذكره السبكى » لکن فى الزیادی مانصه : قوله أىيحمل عليها 
لتصح : أى عند الإطلاق > فإن قصد تمليكه بطلت على ماقاله ابن الرفعة » والمعتمد أنه لافرق بين الإطلاق 
وقصد العُليك اه . وهو مخالف لما ذكره الشارح فليحرر ( قوله وفرق السبكى بأن الاستحقاق هنا ) أى فبا لو 
قصد تمليكه ( قوله أولا ) أى أو لايعتق ( قوله لكن المعتمد ) أى على ماقاله السبكى ( قوله فى الشق الأخير ) هو 
قوله أولا ( قوله وقصد تمليكه ) أى العبد ( قوله وهو متجه ) من كلام مر لكنه مخالف لما فى الوقف من أنه لو 
قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد ماق الوقف با إذا استمر رقه 
ر قوله لعجز أو جنون ) عبارة حج : لصغر أو جنون » وهو يريد ماذكرناه من عدم بطلان الوصية » ثم رأيته 
كذلك فى نسخة صعيحة ( قوله فيقبل هو ) أى السيد » أما لو كان متأهلا وقبل السيدلم يصح ولو بعد موت العبد » 
وعليه يحمل ماتقدم عن شرح الإرشاد » ( قوله يبر على القبول ) أى والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد” خيره 
ماحل به المتن ( قوله وإن انفصل لأربع فأقل ) أى وفوق ستة أشهر لعدم فراش حينئذ يحال عليه كا هو ظاهر » 
وإلا فقد مر أن الحمل يستحق" وإ ن کان من زنا أو شببة فليراجع ( قوله وتقبل الوصية له ) يعنى مطلق الحمل( قوله 
من أن الموصى له يجبر على القبول أولا ) عبارة التحفة يحبر على القبول أو الرد 


ند ]# چ 
ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه محاطبا لاغير » ولا نظر لكون الملك يقح 
للسيد ( فإن عتق قبل موت الموصى له) الوصية لأنها تمليك بعد الموتوهوحر حينئذ : ويؤنحذ من هذا التعليل 
أنه لو عتق بوجود صفة قازنت موت سيده إذا كان هو الموصى ملك الموصى به » وكذا لو قارن عتقه موت 
الموصى إذا كان غيره » ولو عتق بعضه فقياس قوم فى الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا 
بقدر حريته والباق للسيد : قاله الزركشى » وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها » ويفرق بأن وجود 
الحرية عند الو صية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها . والعيرة فى الوصية لمبعض وثم مهايأة بذى النوبة 
يوه الموتكيوم القبض من المبة ( وإن عتق بعد موته ) أو باعه ( ثم قبل بنى ) القول بملكه للموصى به ( على أن 
الوصية م تملث) والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون لاسيد » ولو بيع قبل موت الموصى فللمشرى 
وإلا فللباتع وحل ذلك كله فى قن عندالوصية » فلو أوصى حر فرق لم تكن لسيده ء بل له إن عتق وإلا فهى 
ف وتصح لقنه برقبته . فإن أوصى له بثلث ماله نفذت فثلث رقبته فيعتق وباق ثلث ماله وصية لمن بعيضه حر 
وبعضه ملك للوارث ويشترط قبوله » فلو قال له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا » إلا إن نوی 
عتقه فيعتق بلا قبول كا لو قال لوصيه أعتقه ففعل ولا ترتد برد ه » فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشترى بقيمته مثله 
كالأضحية أوتبطل الوصية فيه ترد'د » والأصح بطلاتها ( وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فياطلة ) لأن 
مطلق اللفظ للتمليك وهى لاتملك » وفارقت العبدحالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتآنى قبوله » وقد يعتق قبل موت 
الموصى بخلافهاء وقياس مام من صعة الوقئ على اللحيلالمسبلة كما قاله الزركشى صحعة الوصية لها بل ولى أى عند 
الإطلاق ( وإن) قصد علفها أو ( قال ليصرف فعافها ) بفتح اللام المأ كول وبإسكانها المصدرء ونقل الأمران 
عن ضبطه ( فالمنقول صعتها ) لأن متها على مالكها فهوالمقصود بالوصية ومع ذلك يتعين صرفه فى موتا » فإن 
دلت قرينة ظاهرة على أنه إِنما قصد مالكها » ونا ذكرها تجملا أو مباسطة ملكه ملكا مطلقا كنا لو دفع درها 


الحاكم بينبما » فإن أنى حكم عليه بإبطال الوصية ( قوله فإن عتق قبل موت الموصى فله ) أى وإن قصد الموصى 
السيد وقنها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا ( قوله إذا کان غيره ) أى غير سيده ( قوله أنه يستحق ) خبر قوله 
فقياس قوم وقوله بقدر حريته معتمد ( قوله اقتضى ذلك التفصيل ) أى بين المهايأة وعدمها ( قولهكيوم القبض ) 
أى فلو وقعت المبة ف نوبة أحدهما والقبض فى نوبة الآخركان الموهوب لن وقع القبض ف نوبته ( قوله 
فللمشترى ) أى للعبد » وقوله وإلا فللبائع أى بأن بيع بعد موت الموصى ( قوله فإن أوصى له بثلث ماله ) أى 
الشامل للرقبة ( قوله فيعتق ) أى الثلث ( قوله وصية لمن بعده حر ) وهو من عتق ثلث رقبته ى مسئلتنا ( قوله 
ويشترط قبوله ) أى بعد الموت ( قوله اشترط قبوله فورا ) أى يلاف مالو قال أوصيت لك برقبتك فإنه يشرط 
القبول بعد الموت ( قوله ولا ترتد ) أى الوصية » وقوله برداه : أى العبد فها لو قال لوصيه أعتقه أو نوى بقوله 
وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا یناف قوله قبل : ويشعرط قبوله » وقوله فلو قتل تفريع على قوله وتصح 
(قوله وقصد تمليكها أو أطلق ) أىأطلق فى قصده فلم يقصد شيثا بقرينة ما سيق أنه إذا أطلق فى لفظه وقصد 
العلف حت . وإن كان التعليل ربا يأنى هذا فليراجع ( قوله ومع ذلك بتعين صرفه فى موئنها ) عبارة الروض ثم 
يتعين لعلفها 


لات 
ولأخر وقال اشئر به عمامة مثلا » ومثل ذلك لو مانت الدابة الى تعين الصرف فى موانها ويتولى الإنفاق علبا الوم 
أو نائبه ثم القاضى أو نائبه » فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشترى كا فى العبد قاله المصنف . وقال الرافعى 
و #ححه ابن الرفعة : هى للبائع . قال السبكى ؛ : وهو الحق إن انتقلت بعد المهت وإلا فالحق أنه المشرى »> وهو 
قياس العبد فى التقديرين . وقضيته أنه فهم أن المصئف قائل بأنها للمشترى مطلقا » وعليه يفرق بأن الدابة يتعين 
الصرف ها بحلاف العبد » لكن قوله كما فى ابد يقتضى أنه قائل بالتفصيل وهو الأصح » فعليه لو قبل انبائع ثم 
باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره 2 ويحث الأذرعى بطلان الوصية فيا لو 
كانت الدابة ما يعطى عليها كفرس قاطع الطريق والحرنى والمحارب لأهل العدل > وأشار المصنف بقوله فالمنقول 
إلى ما فى الروضة كأصلها أنه يحتمل جىء وجه بالبطلان من الوقف على علفها » ولو مات الموصى قبل بيان 
مراده رجع إلى وارثه » فإن قال أراد العلف صحت وإلاحلف وبطلت . فإن قال لا أدرى ما أراد بطلت كا نقله 
فى البيان عن العدّة »> وق الشاق للجرجانى لو قال مالك الدابة أراد تمليكى وقال الوارث أراد تمليكها صدق 
الوارث لانه غارم ( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة » ولو من كافر إنشاء وترمها لأنها من 


لقنه برقبته الخ ( قوله ومثل ذلك ) أى فى "أن مالكها بملكه ملكا مطلقا ( قوله ويتولى الإنفاق عليها الوصى ) لو 
توقف الصرف على مونة كأن عجز الوصى والحاكم عن حمل العلف وتقديمه إلييا » أو كان ذلك مما نل بمروءته 
ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك الموانة بالموصى به فيصرف منه لأنها تتمة الغيام بتاك الوصية أو تعلق بالك الدابة ؟ 
فيه نظر » والذى يظهر لى هو الأول فليتأمل » ولو أوصى بعلف الدابة الى لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو 
ينصرف لمالكها أو يفصل » فإن كان الموصى جاهلا يحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ؟ فيه نظر . والثالث 
غير بعيد ولو كان العلف الموضى به ما تأكله عادة لكن عرض ها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال : إن أيس 
من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مانت وإلا حفظ إلى أن يتأى أكلها فليتأمل اہی سم على حج 
( قوله قال السبكى وهو ليق ) معتمد ( قوله صرف ذلك لعلفها ) ولا يتاى هذا مامر من التفصيل لحواز أن 
المراد منه أنه بملكه البائع تم يصرفه عليها » وفائدة كونه ملكه أن المشترى لايتولى صرفه وأن الدابة لو مانت وقد 
بی من الموصى به شىء كان للبائع ( قوله وبحثالأخرعى بطلان الوصية ) معتمد ‏ وظاهره البطلان وإنلم يقل 
ليقطع عليها . قال حج : وقياس ما يأق من صمة الوصية لقاطع الطريق إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على 
قوله ليقطعها عليها انبى . والأقرب ماقاله حج قال : ويئيده ماتقدم من أن محل البطلان فيا إذا أوصى بلهة عامه 
أو غيرّها بمعصية أو مكروه أن يكون ذلك لذاته ( قوله فإن قال لا أدرى ) أى الوارث ( قوله صدق الوارث: 
أى فتبطل ( قوله وتصح لعمارة نحو مسجد ) بى مالو قال بعمارة مسج دكذا هل تصح الوصية أم لا؟ فيه نظر . 
والأقرب الأول » ويؤخذ من تركته مايعمر به مايسمى حمارة عرفا وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثالى حيث كانت العمارة ترما مما وص به » أما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة 
أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لابد من الوقف ها ولما فيها من الأبنية من القاضى أو نائبه مسجدا » ولو كان 
المسجد غير محتاج لما أوصى له به حالا فينبغى حفظ ما أوصى له به حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه » فان ۾ 
يتوقع کان كان محكم البناء بحيث لايتوقم له زمان يصرف فيه ما أوصى به » فالظاهر بطلان الوصية وصرف ماعين 
لها للورثة » ومراده بنحو المسجد مافيه منفعة عامة كالقناطر وابحسور والآبار المسبلة وغيرها ( قوله لأنها ) أى 


( قوله ولو مات الموصى ) أى فیا إذا أطلق فى عبارته 


تة 
أفضل القرب ولمصا حه لا مسجد سيبنى إلا تبعا على قياس مام ر۲ نفا ( وكذا إن أطلق فى الأصح ) بأن قال أوصيت 
به للمسجد » وإن أراد تمليكه لما مر فى الوقف أنه حر بملك : أى منزل مازلته ( وتحمل ) الوصية حيشذ ( على 
عمارته ومصالحه ) عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهى للكعبة.والضريح النبوى على ساكنه 
أفضل الصلاة والسلام تصرف لصا مهما اللحاصة بهما كترم مما وهى من الكعبة دون بقية الحرم » والأوجه أخخذا 
ما تقرر › وما قالوه فى الندر للقبر المعروف يجرجان ها كالوقف على ضريح الشبخ افلا > وتصرف 
فى مصالح قبره والبناء الحائز عليه ومن يخدمهأو يقرأ عليه » ويوئيد ذلك مامر آ نفا من حصتها ببناء قبة على قبر ول 
أو عالم » أما إذا قال الشيخ الفلانى ولم ينو ضريحه ونحوه فهى باطلة > ومقابل الأصح تبطل كالوصية للدابه (و ) 
تصح ( لذى ) ومعاهد ومؤمن ولأهل الذمة والعهد لا بنحو مصحف كا تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربى ) بغير : 
نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت على رداته ( فى الأصح ) كالصدقة أيضا » وفارقت قت الوقف بأنه يراد 
للدوام وهما مقتولان » ولا تصح لأهل الحرب والردة كنا صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ماقالوه فى الوقف » 
البو ع الو ود واه مش ا N‏ 
للأهم والأصلح ) أى فليس للوصى الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن قام مقام الناظر » ومنه مايقع الآن من 
ا الشافعى رضى الله تعالى عنه أو غيره من ذوى الأضرحة المشبورة فيجب على الناذر صرفه لمتولى القيام 
مصال حه وهو يفعل مايراه فيه » ومنه أن يصنع بذلك طعاما أو خيزا لمن يكون بامحل المنذور عليه التصدق من 
خدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم لقيامهم بمصالحه ( قوله وهى للكعبة ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة 
أو الضريح النبوى وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفها شرط من وقفه لكسوتهما ما بنى بذلك » فينبغى أن يقال 
بصحة الوصية ويد خر ما أوصى به أو تجداد به کسوة أخرى لما فى ذلك من التعظم ( قوله ما وهی ) أى سقط 
منبا ( قوله أو يقرأ عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه كالأسباع الى اعتيد قراءتها ىأوقات مخصوصة أو لكل من 
اتفقت قراء ته عليه وإن لم يكن له عادة بها ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول ( قوله أما إذا قال للشيخ الفلانى ) أى أو 
انی صل الله عليه وسا ( قوله ولم ينوضريحه ) و وتعلم بخباره ( قوله'فهى باطلة ) ثمل قوله ولم ينو ما لو أطلق ‏ 
وقياس الصحة عند الإطلاق فى الوقف على المسجد الصحة هنا » ويحمل على عمارته ونحوها ( قوله لابنحو 
مصحف ) أى حيث مات الموصى له كافرا ء أما لو أسلم قبل موت الموصى تبين صحة الوصية كما تقدم الشارح 
فى البيع ( قوله ولا تصح لأهل الحرب والرداة الخ ) أى بخلاف ما لو أوصى لشخص هو حربى فتصح کا یات 
ق كلامه . وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان فى الواقع حربيا » أما لو قال أوصيت لزيد الحربى 
أو الكافر أو المرتد"لم يصح لأن تعليق الحكم بالمشتق يوئذن بعلية مامنه الاشتقاق » فكأنه قال أوصيت لزيد حرابته 
أو كفره أو رد ته فتفسد الوصية لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية . وقوله ضعيف ساقط : أى ضعفا قويا كما 


( قوله لالمسجد سيينى ) أى بالنسبة للمصالح كا هو ظاهر ( قوله على ضريح الشيخ الفلانى ) متعلق 
بصحبها » وعلى بمعنى اللام كما عبر بها فى التحفة » وقوله كالوقف اعتر اض ( قوله ومن مخدمه أو يقرأ عليه ) 
هذا لابناى ماقدمه أول الباب لن ذاك مفروض فا إذا أوصى على العمارة وهذا مفروض فا إذا أوصى 
الضريح وأطلق كا هو ظاهر ( قوله ويكيد ذلك مامر آنفا من صصها ببناء قبة على قبر ولى” أو عالم) هو 
تابع فى هذا لحج وهو الذى مر هذا ف كلامه » حلاف الشارح » فإن الذى مر له إنما شن نا ذا ر على العمارة 
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وكذا لمن يرد" أو يحارب ؛ والثانى لا إذ يقتلان.( وقاتل فى الأظهر ) بأن يوصى لشخص فيقتله هو أو سيده ولو 
مدا فهو قاتل باعتبار الأول لأنها تمليك.بعقد » فأشببت الحبة لا الإرث » وخبر ‏ ليس للقاتل وصية » ضعيف 
ساقط » وسواء أكان بحق أم بغيره + والثانى لاكالإرث » فإن أوصى لمن يقتله تعدبا لم تصح لأنها معصية كما 
صرح به الماوردى » ويوحذ منها صحة وصية الحرنى لن يقتله وهو ظاهر » ومثله من أوصى لن يقتله بحق. » ولا 
تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله » وتصح لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله ( ولوارث فى الأظهر إن 
أجاز باق الورثة ) المطلقين التصرف ء وقلنا بالأصح إن إجارتهم تنفيذ لا ابتداء عطية وإن كانت الوصية ببعض 
الثلث للخبر بذلك وإسناده صالح » وبه بخص الحبر الآخر « لا وصية لوارث » والحيلة فى أخذه من غير توقف 
على إجازة أن يوصى لفلان بألف : أى وهو ثلث فأقل إن تبرع لولده بخمسماثة أو بألفين كنا هو ظاهر » فإذا 
قبل وأدتى للابن ماشرط عليه أخذ الوصيةولم يشارك بقية الورثة الابنفيا حصل له » ومقابل الأظهر لاتصح له » 
وقيد بعض الشراح الوارث ف كلام المصنف بالخاص احترازا عن العام كوصية من لايرثه » إلا بيت المال بالثلث 
فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج إلى إجازة الإمام » ورد بأن الوارث جهة الإسلام لاخصوص الموصى له فلا يحتاج 
للاحتراز عت كما يعلم مما مر فى إرث بيت المال » وسيأق أن الإمام يتعذر إجازته مازاد على الثلث لأن الحق 
للمسلمين » وإجازة ولى" ا محجور باطلة كما بحثه بعضهم وهوظاهرء ولا يضمن بها إلا إن أقبض . نم توقف إلى 
تأهله كما جرى عليه جمع وهوالمعتمد » وإن قال الأذرعى قد أفتيت بالبطلان فیا لا أحصى وانتصر له غيره لعظم 
ضرر الوقف » لاسا فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج فقد رد بأن التصرف وقع صعيحا فلا مسوغ لإبطاله » 
وليس فى هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كاله » وظاهر أن القاضى فى حالة الوقف 
يعمل فى بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح ء ومن الوصية إبراؤه وهبته والوقف عليه . نعم لو وقف علهم مايخرج 


أفهمه ساقط » وقوله إلا إن جاز قتله : أى الموصى : وقوله بعد القتل : أى بعد حصول سبب القت لكأن جر خه 
إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصى وقبل الموصى له الوصية » أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال 
آحر : أوصيت للذى قتل فلانا بكذا » فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذى قتل فلانا تعيين الموصى له 
لاحمله على معصية ( قوله والحيلة فى أخذه ) أى الوارث » وقوله من غير توقف على إجازة : أى من بقية الورئة 
( قوله إن تبرع لولده) أى لولد الموصى ( قولهكوصية من لايرثه ) أى لأجنى ( قوله فلا يحتاج للاحتراز عنه ) 
لأنه ليس بوارث »ء فالوصية وصية لغير وارث » وهى إذا حرجت من الثلث لاتتوقف على إجازة ( قوله ولا 
يضمن بها ) أى الإجازة ( قوله ومن الوصية إبراؤه ) أى الوارث ( قوله والوقف عليه ) أى فتتوقف صما على 


كا قدمناه( قوله ومثله من أوصى لن يقتله حمق ) لعل صورته أنه قال : أوصيت لن يقتلنى يحق حى لايتكرر 
مع مابعده فليحرر ( قوله كو صية من لايرثه إلا بيت المال بالثلث ) أى لمستحق فى بيت المال كما يوخذ ما بعده 
ويصرح به کلام الشباب سم فى حواشئى التحفة » وإن كان فى حواشيه على شرح المبج أن الصورة أنه أوصى 
لبيت المال إذ يتحد حينئذ الموصى له والبيز ( قوله لاخخصوص الموصى له ) قال الشهاب مم : إن أراد لاخصوصه 
فقط مع تسلم أنه وارث لم يفد أولا خصوصه مطلقا فهو منوع > قال : نعم يمكن الاعتذار بأن الموصى له لمالم 
يحب الصرف إليه كان عازلة الأجنبى ( قوله نعم توقف ) يعنى الوصية ( قوله يعمل فى بقائه وبيعه وإجارته 
بالأصلح ) أى وإذا باع أو أجر أب ال أو الأجرة إلى كال امحجور » فإن أجاز دفع ذلك الموصى له وإلا قسم 


۷ - ہاية «ستاج = ٩‏ 


سد 46 له 
من الثلث على قدر نصيبهم ند من غير إجازة هليس لمم نقضه كا مر فى الوقف » ولا بد لص حة الإجازة من معوفة 
قدر امجاز أو عينه » فإن ظن كثرة التركة فبان قلتها فسيأق » فلو أجاز عالما بمقداز التركة ثم ظهر له مشارك فى 
الإرث وقال إنما أجرت ظانا حيازقى له بطلت الإجازة فى نصيب شريكهويشبه بطلانها فى نصف نصيب نفسه 
وللموصى له تحليفه على نی علمه بشريكه فيه ( ولا عبرة برد”هم وإجازتهم فى حياة الموصى ) إذ لاحق. لهم حينئذ 
لاحمال برثه وموم بل بعد موته فى الواقع وإن ظنه قبل کا بعلم ما مر فيمن باع مال أببه ظانا حياته فجزم بعضهم 
ببطلان القبول قبل العلم بموت الموصى وإن بان بعده غير ظاهر ( والعبرة فى كونه وارثا بيوم الموت ) أى وقته فلو 
أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنى. أوله أبن ثم مات الابن قبله أو معه فوصية لوارث ( والوصية 
لکل وارث بقدر حصته ) مشاعا من نصف وريع ونحوهما بحسب فرضه ( لغو ) لأنه يستحق ذلك بدو نها ( وبعين 
هى قدر حصته ) كأن ترك انين ودارا وقنا قيمتّهما سواء فخص كلا بواحد ( صميحة وتفتقر إل الإجازة فى 
الأصح ) لاختلاف الأغراض بالأعيان ولذا سحت ببيع عين من ماله لزيد » وشواء أكانت الأعيان مثلية أم لا 3 
والثانى لاتفتقر لذلك » ولو أوضى للفقراء بشىء امتنع على الوصى إعطاء شىء منه لورثة الميت ولو فقراء كا 
نص عليه فى الام" وللموصى به شروط منها كونه قابلا للنقل بالاختيار » فلا تصح بنحو قود وح قذف لغير من 
هو عليه » وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه فى امرض كنا جزم به البلقينى وحكاه عن تعليق الشيخ أنى حلمد » 
ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هى عليه لايبطلها التأخير لنحو تأجيل امن وكونه مقصودا بأن يحل 


إجازة الورثة والكلام فى التبرعات المنجزة فى مرض الموت أو المعلقة به . أما ما وقع مته فى الصحة فيتفذ مطلقا ولا 
حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما بآتی فى ول الفصل الآنى ( قوله ويشبه بطلاتها فى نصف نصيب نفسه ) يتأمل 
وجهه » ولعله أنه لما ثبي له مشارك بطل فى حصة المشارك لعدم صحة تصرفه ىمال غيره وفى نصف حصته لتبين 
أن ظن استحقاقه للكل غير مطابق للواقع وأنه يملك النصف فقط فقلنا بالبطلان فيا زاد على ماظنه ( قوله وإن 
ظنه ) أى ماذ کر من الرد والإجازة قبله الخ( قوله فحدث له ) أى للموصى ( قوله قوصية لأنجنى ) ألى فتصح إن 
خرجت من اثلث بلا إجازة وتتوقف عليها وعليه إن ل تخرج منه ( قوله لأنه يستحق ذلك بدونما) ويظهر أنه 
لايأئم بذلك لأنه مو كد للمعنى الشرعى لا خالف له جلاف تعاطى العقد الفاسد اه حج ( قوله ولذا سحمت بيع عين 
من ماله ) أى ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصى كالرفق به 
أو بعد ماله عن الشبهة ( قوله وسواء أكانت الأعيان مثلية أم لا) عبارة"الزيادى : وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة 
إذا كانت العين من ذوات القيمة . أما المثليات كثلائة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابئته وبصاعينلابنه ولا 
وارث له سواهما فتصح » ويظهر أنه لايفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم 
أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة ابمحهة اه وهو خالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على مالو 
اختلفت صفما بحيث تختلف الأغراضآفيها ( قوله والغفو عنه ) أى ويصح_'الخ ( قوله لايبطلها ) أى أما الى يبطلها 
لتأخير قلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم ببق شی ء يوصى به ( قوله وكونه مقصودا) 


على الورثة كا هو ظاهر ( قوله فى نصف نصيب نسه ) لعله مفروض فيا إذا كان الموصى به النصف والمشارك 
مشارك بالنصف ١‏ قوله وإن بان ) أى القبول بعده أى الموت ( قوله والعفو عنه ) أى يصح 


۵ 
الانتفاع به شرعا ( وتصح بالحمل ) الموجود واللين فى الضرع وبكل جهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه 
( ويشعرط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت بعلم وجوده عندها ) أى الوصية . أما فى الآدى فسأت فيه 
مامر فى الوصية له . وأما فى غيره فير جع لأهل اللبرة فى مدة حمله » ولو اتفص لحمل الآدى.يجناية مضمونة نفذت 
الوصية فوا ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه مانقص من قيمة أمه ولا تعلق الموصى له بشىء منها » 
وما لم يفرقوا فما مر ف الموصى له بين المضمو نو غيره لأن المدار فيه على أهلية الملك كنا مء ويقبلها الولى ولو 
قبل الوضع لآن الحمل يعلم » وتعبيرهم بالمى لاغالب » إذ لو ذيحت الموصى يحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاتها 
وعلم وجوده عتد الوصية ملكه الموصى له كاهو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها موئبدة ومطلقة ولو لغيرالموصى 
له بالعين لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ويمكن صاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها » فلو رد الموصى له 
بالمتفعة الوصية انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين ( وكذا ) تصح الوصية ( يثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه لأن 
احمل قد يراد به الحيوان ضد العره ف ندفع القول بأن الأولى تعبيره بسيحدث ( ف الأصح ) لاحتال الوصية وجوها 
من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدومكالجهول ولا حق له فى الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر 
منبا مطلقا < أو لأريع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزامن قال أهل اللبرة إنه موجود عندها . والثئى المنع إذ 
التصرف يستدعى متصرفا فيه ولم يوجد : والثالث تصح بالمرة دون الحمل لأنها تحدث من غير إحداث أمر فى 
أصلها بخلاف الولد » ويدخل فى الوصية بدابة نحو صوف ولبن موجود عندها خلافا لما فى التدريب » وبشجرة 
مايدخل ف بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية » ويحب إبقاؤه إلى الحذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى 
لأولاد فلان فإنه [نما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعدها » يخلاف الوقف فإنه يراد الدوام كا مر > 
وهى بما تحمله لكل عام كا استظهره ابن الرفعة وسكت عليه السبكى لأن ما للعموم » » وإذا استحق الكرة فاحتاجت 
ہی أو أصلها للسى لم يلزم واحدا منهما » والأوجه مجىء مامر آخر فرع باع شجرة هنا ( وبأحد عبديه ) مثلا 


عبر عنه فى المنبج بباح وبقول الشارح بأن يحل الخ عام أنهما متساويان ( قوله وبكل مجهول ) أى ويرجع ف 
تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصى ( قوله فير جع لأهل الحبرة ) أى لقول اثنين منهم فيا يظهر ( قوله فيا ضمن به ) 
وهوعشرقيمة أمه(قوله بين اممضمون وغيره) كحمل المرتد قمن مرتد” حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله(قوله 
ويقبلها:الولى ) الأولى الموصى له لأن الكلام فى الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم ( قوله وبالمنافع المباحة ) 
كخدمة العبد للموصى له »> وقوله موبدة : أى داتما » وقوله ومطلقة » : أى ويحمل على التأبيد : أى ومقيدة 
أيضا ما اتی ( قوله لآن الحمل قد يراد به الحيوان ) دفع به ماقيل إن الحمل أعم من الكرة فلا يصح تثنية الضمير 
بعده لن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضداين . وحاصل الحواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان 
مباينا للثمرة فتتعين التثنية » فإن أريد به مايشمل الكرة امتنعت التثنية » وكتب عليه سم على حج قول المصئف 
سيحدثان اعتمد ابن هشام .وجو بالمطابقة بعد أو الى للتنويع .وقد يذعى هنا أنها له (قوله مطلقا ) أى فراشا أم لا 
( قول قال آهل الخبرة ) أى اثتان منهم فيا يظهر ( قوله موجود عندها ) أى فإذا مات الموصى وقبل الموصى له 
الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين عند الوصية » بحلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت 
فإنهما للوارث ( قوله ويجب إبقاؤه ) أى بخلاف الكرة المبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصى فإنها 
للوارث ( قوله وهى ) أى الوصية ( قوله بما تحمله ) أى كل من الدابة والشجرة وقوله لكل عام خبر لقوله 


( قوله ويقبلها الخ )عبارة اتتحفة : ويصح القبول قبل الوضع 


E E 
ويعيئهالوارث لأنها تحتمل اب لحهالةفالإبہام ول وإنما لم تصح لأحد الرجلين لأنه يحتمل ف الموصى به لكونه تابعا‎ 
مالا يحتمل فالمو می لهو من ثم ممت بحمل سیحد ث لا حمل سيحدث (و بنجاسة يحل الانتفاع بها) لثبوت الاختصاص‎ 
فيما وانتقانها بالإرث والهبة » واحارز بقوله يحل الانتفاع بها نما لايح ل كخازيروكلب عقور وخرة غير ترمة حرمة‎ 
افتناثها المناق لمقصود الوصية يخلاف ماحل ( ككلب معلم ) وجرو قابل للتعلم حل اقتنائهما ككلب يحرس‎ 
الدور » ويوخذ من حل" اقتناء قابل التعلم حل" الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد حالا وهو قابل لذلك » وشل كلامه‎ 
مالو م يكن الموصى له صاحب زرع ولاماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كنا اعتمده الوالد‎ 
رحمه الله تعالى لمكنه من نقل يده لمن له اقتنااه خلافا للأذرعى والزركشى » ولو کان الموصى له من أهل بعضہا‎ 
فهل يتعين مايصح له أو يتخير الوارث ؟ وجهان أرجحهما ثانيهما » كا شعر بترجیحه کلام الرویانی وغيره وهو‎ 
5 أوفق لكلام الشافعى والأصعاب ( وزبل ) ولو من مغلظ كا شمله كلامهم لتسميد الأرض والوقود وميئة لإ‎ 
االموارح ولو ميتة كلب أو خنزير ( وخر محترمة ) وهى ماعصرت لا بقصد الحمرية » وشم ل كلامه مالو استحكت‎ 
الحمر وأيس من عودها خلا إلا بصع آدى فتجوز الوصية بها خلافا لابن الرفعة » لأنها لما كانت تر مة لم‎ 
يمتنع إمسا كها لمنافم قد تعرض من كإطفاء نار وعجن طين ( ولو أوصى ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع‎ 
بها ثم مات وله كلاب ( أعطى ) الموصى له ( أحدها ) بخيرة الوارث وإنلم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له‎ 
لايناسب حاله أحذا مما مر ( فإن لم يكن له ) عند الموت إذ العبرة به ( كلب ) ينتفع به ( لغت ) الوصية وإن قال‎ 
من مالى لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث اتهابه وبه فارق عبدا من مالى ولا عبد له » وما بحثه الرافعى من أنه لو‎ 
تبرع به متبرع وأراد تنفيذ الوصية أمكن أن يقال بالحواز كا لو تبرع بقضاء دينه مردود يوضوح الفرق وهو أن‎ 
الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم مانتعاق به حينئذ فصار کا لو أوصى بشاة من غنمه ولا شاة له‎ 
عند الموت ( ولو كان له مال وكلاب ) منتفع بها ( ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها )فى الكلاب جميعا‎ 


وهی (قوله ويعينهالوارث) وهل لهالرجوع عا عينهلخيرهأم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الثانى لا نه بتعيينه له تعلق به اختصاص 
الموصى له ء ويئيده ما سيأق ف الفصل الآثى بعد قولالمصنف وففقول عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز 
قبل القبض » والراد بقوله ويعينه أن ذلك باخختياره ولوكان المعينأدون من الباق لاأنه حبر على تعيين واحد بعينه 
( قوله لكونه تابعا ) أى للموصى له ( قوله وخمرة ) قضيته وإن تخللت » ويحتمل تقييدها با إذا لم تتخلل فليراجع 
( قوله لمن یرید تعلم الصيد ) أى أو يريد شراء ماشية حالا ( قوله أرجحهما ثانيهما ) هو قوله أو يتخير الخ ر قوله 
وهو أوفق لكلامالشافعى ) قد يتوقف فيه بأن مالا يصلح له لاحل" له اقتناژه فکیف يدفع له . وابلهواب ماقد مه من 
أنه وإن لم يحل له اقتناوه متمكن من نقل اختصاصه لمن يحل” له ( قوله لا بقصد الحمرية ) أى أو كان العاصر ها 
ذميا ولو بقصد الحمرية . وقال حج : ويتجه أنه لو غير قصده قبل نحمرها تغير الحكم إليه وأنها لاتدفع الموصى 
له بل لثقة بن عرفت ديانته وأمن شربه لها . وقوله وقبل تخمرها : أى أو بعده اننہی سم ( قوله أخذا مما مر ) أى 
فى قوله أرجحهما ثانيهما ( قوله لتعذر شرائه ) ما المانع من أن يقال بالصحة ويمكن تحصله بدفع مال فى مقابلة 
رفع يد من هو نحت يده عنه ( قوله وبه فارق عبدا ) أى فإنه يشترى له ويكلف اتبابه بخصوصه ء فان اتفق أنه 
قبل الهبة فقضية كلامه [إجزاؤه عن شراء عبد » وفيه نظر لعدم صدق قول الموصى من مالى على ذلك » ويوؤيد 


( قوله ولايكلف الوارث اتهابه ) أى صورة وإلا فا لايصح بيعه لانصح هبته » وحینئذ يقال ف الشراء مثل ذلك 
لآنه يجوز بذل المال فى مقابلة الاختصاص ( قوله فى الكلاب جميعا ) أى الموصى بها من الكل أو البعض . 


— 
( وإن كرت وقل المال ) وإن كان أدنى متقوم كدانق إذ الشرط بقاء ضعف ال موصى به للورثة وقليل المال خير 
من كثير الكلاب إذلا قيمة لها » وتقدير عدم المال أو أن لها قيمة حى ينفذ فى ثلثها فقط يشبه النحكم » ولو 
أوصى يثلثه لواحد وبها لآخر لم ينفذ إلا فى ثلثب كنا لولم يكن له إلاكلاب وپنظر فيه إلى عددها لاقيمها بتقدير 
المالية ( ولو أوصى بطبل ) سواء قال من طبولى أم لا ( وله طبل لهو ) لايصلح لمباح ( وطبل يحل الانتفاع به 
كطبل حرب) يقصد به اللهؤيل ( أو حجبج ) يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز غير 
الكوبة الحرمة ( حملت على الثانى ) لتصح لأن الظاهر قصده للصواب » فإن صلح لمباح خير الوارث أو بعود من 
عيدانه وله عود هو يصلح لمباح وعود بناء وأطلق بطلت لانصراف مطاق العود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا 
واحدا ( ولو أوصى بطبل اللهو ) وهو الكوبة الآنية فى الشبادات ( لخت ) الوصيه لآنه معصية ( إلا إن صلح 
لغرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغبير بشرط بقاء اسم الطبل معه وإلا لخت وإنكان رضاضه من 
نقد أو جوهر . نعم لو قال الموصى أردت الانتفاع به على الوجه الذى هو معمول لالم تصح کا جزم به صاحب 
الوافى . قال الزركشى : وهو ظاهر » وقول هكالأنرعى . وقضية كلامهم التصوير بما إذا مى اللهو فى الوصية » 
فلو قال أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا منوع وإن نسباه للماوردى » وبحث بعض 
المتأخرين أن محل المنع على طريقة الحمهور مطلقا فى الطبل وغيره إذا أوصى به لآدى معين » فلو أوصى به بلجهة 
عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الحزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما 
فيه من المال . 


ماقلناه من النظر قوله الآنى مردود وبوضوح الخ ( قوله ولو أوصى يثلثه ) أي المال ( قوله وينظر فيه إلى عددها ) 
ويرجع ف التعيين للوارث ( قوله لاقيمتها ) وهذا كنا ترى فما إذا كانت من جنس واحد » فإنكانت من أجناس 
نظر إلى قيمنها » وعبارة الزيادى : فإن اختلفت أجناسها كأن حلف كلبا نافعا وخخرة محترمة وزبلا وقد أوصى بها 
أحذ ثلثها بفرض القيمة بأن تقدر المالية فيها كما يقدر الرق فى الحر ويقوّم أنهى إسعاد . وقوله بأن تقدر المالية 
فيها الخ يخالف ماذكره ابن حجر فى تفريق الصفقة من أنها تقوم عند من يرى لها قيمة وما ذكره هنا من تقدير 
المالية عند من يراها ( قوله وإنكان رضاضه ) غاية » وقولهلم تصهم : أى الوصية ( قوله منوع ) سبارة الزيادى : 
أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب أو النحاس أو هذه العين فإنه يصح فتفصل وتعطاه كا قاله الماوردى 
انى . واقتصار الشارح على قوله بهذا قد يخرج مالو قال بهذا الذهب أو النحاس »› ويمكن توجيبه بأن وصف 
المشار إليه بالذهب أو النحاس مخرج ما اتصل به من غيرهما فلم تشمله الوصية » لكن قوله أولا بما إذا مى اللهو 
قى الوصية يفهم البطلان فى الثلاثة المذ كورة فليتأمل . 
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( فصل ) 
فى الوصية لغير الوارٹ وحكي التيرعات فى المرض 

( ينبغى ) لمن ورثته فقراء أو أغنياء ( أن لايوصى بأكثر من ثلث ماله ) بل الأحسن أن ينقص منه شيثا لأنه 
صل الله عليه وسلم استكثره فقال ‏ الثلث والثلث كثير » ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه وجمع بحرمسها . 
قال الأخرعى : ويتعينالحزم بها عند قصد حرمان الوارث انہی . والمعتمد حلاف کا علم نما مر نظيره فى الوقف 
( فإن زاد ) على الثلث ر ورد الوارث ) اللناص المطلق التصرّف الزيادة ( بطات ) الوصية « ف الزائد ) إجماعا 
لأنه حقه » فإ ن كان عاما بطلت ابتداء من غير رد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز ( ونإن أجاز ) وهو مطلق التصرف 
وإلالم تصح إجازته بل توقف إلى تأهله كنا مر » لکن يظهر أن محله عند رجاء زواله ولا کجنون مستحكم أيس 
من برئه فتبطل حيث غلب علن الظن ذلك بأن شهد به خبيران وإلافلا » لأن تصرف الموصى وقع صحيحا فلا يبطله 
إلا مانم قوىء وعل ىكل فتى برأ وأجاز بان نفوذها ( فإجازته تنفيذ) أى إمضاء لتصرف الموصى بالزيادة على الثلث 
لصحته كما مر » وحق الوارث [نما يقبت فى ثانى حال فأشبه عفو الشفيع ( و قوله عطية مبتدأة والوصية ) على 
الثافى ( بالزيادة لغو ) لنبيه صلى الله عليه وسلم سعد بن أنى وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين رواه الشيخان . 


( فصل ) ف الوصية لغير الوارث 

(قوله لغير الوارث ) ومنها التبرعات المعلقة بالموت فلا تراد ف الترحمة وإنما يزاد فيها وما يتصل كا 
لوأوصى بحاضر هوثلث ماله ( قوله يبغى لمن ورثتهالخ ) معتمد( قوله بل الأحسن أن ينقص منه شیا ) أى لأن 
الوصية بالثلث حلاف الأول ( قوله الثلث والثلث كثير ) قال النووی فى شرح مسلم : وقم فى بعض الروايات 
بالثاء المثلثة » وى بعض الروايات بالباء الموحدة وكلاهما صصيح » ثم قال : ويجوز نصب الثلث ورفعه » فأما 
نصبه فعلى الإغراء أو بتقدير فعل : أى أعط الثلث » وأما رفعه فعلى أنه فاعل : أى يكفيك الثلث » أو على أنه 
مبتدأ خبره محذوف أو حبر محذوف المبتد انى . أى الثلث كافيك أو كافيك الثلث تمامه كا فى البخارى « أنك 
أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن :تدر عالة يتكففون الناس » قال الكرمانى : وأن تذر بفتح الحمزة » والعالة 
جمع العائل وهو الفقير » ويتكففون : أى يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال اننهى . وقال الزركشى : أن تذر 
بمعنى لان تذر انبى ( قوله ومن ثم صرح جمع الخ ) معتمد ء وقوله بكراهة الزيادة : أى وقت الوصية فيا 
يظهر إذ لانعلم حال المال وقت الموت ( قوله فإ نكا عاما بطلت ) أى ف الزائد ( قوله وإن أجاز ) أى بنحو 
أجزت الوصية أو أمضيئها أو رضيت بما فعله الموصى ( قوله لکن يظهر أن محله ) أى الوقف ( قوله فتبطل ) أى 
ظاهرا لما يأتى من أنه لو أفاق وأجاز نفلت إجازته ( قوله وعلى كل ) أى سواء أيس من برئه أم لا ( قوله فى ثانى 
حاله ) وهو بعد الإجازة لا وقت الموت ( قوله عفو الشفيع ) أى من حيث كو له بعد البيع لاقبله ( قوله والوصية ) 


١‏ فصل ) فى الوصية لغير الوارث 
( قوله بل توقف ) يعنى الوصبة ( قوله عند رجاء زواله ) يعنى المانع المفهوم من وإلا ( قوله بان نفوذها ) 
قال الشباب سم : وحينئل لو تصرف فيا زاد على الثلث قبل الإجازة فهل يتبين بطلان التصرف أو مته على 
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وجوابه أن البى ما يقتضى الفساد إن رجع لذات الشىء أو لازمه » وهنا ليس كذلك لأنه لخارج عنه وهو 
رعاية المواريثوإف توقف الأمر على إجازته » وعلى الأول لايحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبض ولا رجوع 
للمجيز قبل القبض وينفذ من المفلس وعليهما لابد من معرفته لقدر مامجيزه من البركة إن كانت بمشاع لا معين ع ومن 
ثم لو أجاز ثم قال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كيته وهی بمشاع. حلف أنه لايعلم ونفذت فيا ظنه فقط أو 
بمعين لم يقبل ( ويعتبر المال ) حى يعلم قدر الثلث منه ( يوم الموت ) لأن الوصية تملك بعده وبه تلزم من جهة 
الموصى ٠‏ وقضمية ذلك أنه لو قتل فوجبت ديته ضمت لماله حى لو أوصى بثلثه أحذ ثلها ( وقيل يوم الوصية ) 
فلا عبرة با حدث بعدها كما لو نذر التصد اق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر ورد" بأنه وقت اللزوم فهو نظير 
يوم الموت هناء ومر أن الثلث إتنا يعتبر لها بعد الدين وأنها معه ولو مستغرقا صصيحة حى لو أبرأ مستحقه نفذت 
ولم يبين الاعتبار فى قيمة مايفوت على الورثة وما يبى لم > وحاصله أن الاعتبار فى المنجز وقت التفويت ثم إن 
وف جميعها ثلثه عند الوت فذاك وإلا ففها بى به » وف المضاف الموت بوقته وفيا بى لم بأقلى قيمة من اموت 
إلى القبض لأن الزيادة على يوم الموت ف ملكهم والنقصن عن يوم القبض لم يدخل فى يدهم فلا بحسب علييم 
( ويعتبر من الثلث أيضا) راجع ليعتبر والثلث لتقدم لفظهما ' أما الأول فظاهر » وأما الثاق فلآن هذا عطف على 
ينبغى المعاق بالثلث "كا أن هذا متعلق به ( عتق علق بالووت )فى الصحة والمرض . نم لو قال صميح لقنه أنت حر 
قبل مرض موق بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق با کار من يوم أو قبل مو تی بشهر ثم مرض دونه ومات بعد 
أكثر من شہر عتق من رس المال لان عتقه وقع فى الصحة » وكذا لو مات بعد أن مرض شهرا فأكثر اعتير من 


من جملة هذا القول ( قوله وعلى الأول ) أى التنفيذ ( قوله ولا رجوع للمجيز ) أى صحبح وقوله وينفذ من المغلس 
أى التنفيذ ( قوله ونفذت فيا ظنه ) أى وإن قل وظاهره وإن دلت القرينة على كذبه ( قوله أو بمعين لم يقبل ) أى 
لم يوكثرلآن الحهل به لايضرً فى عة الإجازة ولو عبر به لكان أولىء ولعل الفرق بين المعين والشائع أنالمعين يغاب 
الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته » بخلاف جملة التركة فإنها قد تخنى على الوارث حى يظن قلة الاركة 
( قوله فوجبت ديته ) أى بنفس القتل بأنكان خخطأ أو شبه عمد » أما لو کان عدا يوجب القصاص فعفا عنه على 
مال بعد موته لم يضم إلى الركة لأنه لم يكن ماله وقت.الموت ( قوله أخذ ) أى الموصى له وقوله ثلثها أى الدية 
( قوله ورد بأنه ) أى يوم النذر ( قوله ومر ) أى أُوّل كتاب الفرائض . وقوله إنما يعتبرلها : أى الوصية » وقوله 
وأنها معه : أى الدين » وقوله ولم يبين : أى المصنف ( قوله مايفوت على الورثة ) أى فها لوكان الموصى به 
متقوّما كعبد مثلا أو مثليا ( قوله وقت التفويت ) أى وهو وقت التصرف فبنفء فى ثانث الموجود ويرد فيا زاد 
عليه ظاهرا » ثم إن تغير الخال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وى الخ ( قوله عتق من رأس المال ) 


قباس ما يأنىفيا لو أوصى بعين حاضرة الخ اه ( قوله بأنه الحارج عنه ) نازع فيه الشهاب مم بأن خروجه لايناف 
لزومه » ثم قال : ولعل الوجه أن يقال النبى عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التغويت على الوارث لكنه لازم 
أعر لحصول التفويت بغير الوصية ( قوله لأن الزيادة على يوم الموت الخ ) عبارة شرح الروض : لأنه إنكان يوم 
الموت أقل فالزيادة خصلت فى ملث الوارث » أو يوم القبض أقل فا نقص قبلهلم يدخل فى يده فلا بحسب عليه 
( قوله راجع ليعتبر والثلث الخ ) قال فى التحفة عقب هذه السوادة مانصه . وبهذا مع ما يأتى التصربح به ف أن 
محل المعلق بالموت الثلث يندفع هاقيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير العتق الذى هو الأصل وإغا بين حكم 


م ۵ س 


رأس المال كا لو علقه بصفة فى الصحة فوجدت فى مرضه من غير اختياره » ولو أوصى بعتق عن كفارته الحيرة 
اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث -حصول البراءة بدونه حى لولح يف الثلث بام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية 
ويعدل إلى.الإطعام أو الكسوة ( وتبرع تجز فى مرضه ) أى الموت ( كوقف ) وعارية عون سنة مثلا وتأجيل ثمن 
مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف تمن مثلها لن تفويت يدهم كتفويت ملكهم 
( وهبة وعتق ) فى غيرمستولدة إذ هو ها فيه من رأس المال ( وإبراء ) وهبة صحة وإقباض فى مرض حيث اتفق 
امهب والوارث وإلا حلف المبب لأن العين ف يده » وقضيته أنه لو كانت بيد الوارث واداّعى أنه ردها إليه 
أو إلى مورثه وديعة أو عارية صداق الوارث » أو بيد المبب وقال اله ارث أخذمها غصبا أو نحو وديعة صدق 
امهب وهو تمل » ولو قيل بمجىء مامر من تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمهب ف القبض من التفصيل 
م ببخد» ولو ادعى الوارث موت من هرضن تبرعه و ایج عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإنكان مجو فا 
صدق الوارث وإلا فالآتحر : أى لأن غير الخوف بمتزلة الصحة ٠‏ وها لو اختلفا فى صدور التصرف فا 
أو فى المرض عبها صدى المتبرع عليه لآن الأصل دوام الصحة » فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لكونها ناقلة » 
ولو ملك ىق مرض موته من يعتق عليه فعتقه من الأصل وإن اشتراه بثمن مثله صح » ثم إن کان مديونا بيع للدين 
وإلا فعتقه من الثلث أو يدون تمن المثل فقدر ألحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به للدين » وإذا عتق من 
الِلث١لم‏ يرث أو من الأصل ورث ( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة با موت وعجز الثلث ) عنما ( فإن تمحض العتق ) 


أى فى الصورتين ( قوله من غير اختياره ) أى السيد ( قوله اعتبر جميع قيمة العبد ) هلا قيل يعتير من الثلث مازاد 
على أقل خصال الكفارة لوجوبه عليه » ثم رأيت فى..حج أن هذا ماقال الشيخان لا أنه الأصح : وعبارته : ولو 
أوصي بعتق عن كفارته الخيرة اعتيرت : أى القيمة على ماقالا إنه الأقيس عند الأئمة بعد ماقالا عن مقابله أنه 
الأصح الزيادة.عن الأقل من الإطعام والكسوة ( قوله لحصول البراءة بدونه ) أى العبد كالإطعام ( قوله كذلك ) 
أى سنة » وقوله فيعتبر منه أ الث > وول اجرة الأول عى تر وعار»ة وقول وين الثانية ع قله من 
مبيع ( قوله لأن تفويت يدهم ) قد يقال قضية قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم عنها 
مدة الإعارة » إلا أن يقال : لماكان أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم خرج عن يدهم » > على أن العين لم تخرج عن 
يدهم فى الحقيقة بدليل أن لم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة » واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون مازاد عليها من 
المن لآنه لو فوت ملكه فيها بأن.أوصى با نفسها اعتيرت قيمّها لاغير ( قوله حيث اتفق اهب ) أى على أن القبض 
وقع فى المرض » وقوله وإلا حلف الب : ى أن القبض وقع فى الصحة فيكون من رأس المال ( قوله وادآعى ) 
أى الموصى. له » وقوله وهو محتمل معتمد ( قوله ولو ملك فى مرض موته ) أى بلا عوض أخذا من قوله وإن 
اشتراه يشمن مثله الخ ( قوله فعتقه من الأصل ) أى رأس المال وظاهره ون کان عليه دين ( قوله وإذا عتق ) أى 
من يعتق عليه ( قوله لم يرث ) أى لأنه لو ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة » وهى غير صحيحة منه لامتناع 
إجازته فى حق نفسه فيئدى إرئه إلى عدم إرثه » وقوله أو من الأصل ورث : أى لعدم توقف إرثه حينئذ على 
إجازة ( قوله وإدا اجتمع تبرعات الخ ) أى بلا اغتبار ترتيب من الموصى "كما يدل عليه قوله أما لو اعتبر الموصى 


الملحق به وهو المنجز اه . وقوله مع ما يأتى قال الشباب سم كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلى آخره ( قوله 
ولو ملك فى مرض موته ) أى بلا عوض 


حب 0¥ سه 

كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغائم ونخالد أحرار بعد موتی أو سالم حر بعد موث وغائم كذلك أو دبر عبدا أو 
أوصى بإعتاق آخر ( أقرع ) سواء أرفع ذلك معا أم مرتبا » هن أقرع عتق منه مابى بالثلث لأن مقصود العتق 
التخلص من الرق ولا يحصل مع التشقيص ( أو ) تمحض ( غيره قسط الثلث ) على اللخميع باعتبار القيمة أو المقدار 
لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق » فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين ولم يرتب وثلثه 
ماثة أعطى الأول خسين وكل من الأخير ين خمسة وعشرين ( أو ) اجتمع ( هو ) أى العتق ( وغيره ) كأن أوصى 
بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقومة ( قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع المقدار لاتحاد 


المبة اعتبر وقته كما مر لأن الملك متوقض .عليه . نع الحاباة فى نحو بيع غير مفتقرة لقبض لآنها تابعة ( فإن وجدت 
دفعة ) بهم الدال ( واتحد اہنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأعتقتكم أو أبرأتكم (أقرع فى العنق ) لبر مس و أن 
رجلا أعتق ستة لايملك غيرهم عند موته » فدعاهم صل الله عليه وسلم فجز أه, أثلاثا وأقرع بيهم » فأعتق اثنين > 
وأرق أربعة» ( وقسط فى غيره ) باعتبار القيمة أو المقدار » وفيا إذا كان فا حج تطوع يعتبر أجرة المثل لأنها 
قيمة المنفعة ولا يقدم على غيرها فوا يظهر » ولو أعتقهما وشلك ف الر تيب والمعية عتق من كل نصفه » وكالشك 
مالو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت : أى ولو م يرج بيانها ( وإن اختلض ) اللحنس ( و ) صورة وقوعها 
معاحينئذ (إما بأن قيل له عتقت وأبرأت ووقفتفيقول نعم أو) بأن ( تصرف وکلاء ) له فيها بأن وکل وكيلا ی 
هبة وقبض وآآخر فى صدقة وآنحر فى إبراء وتصرفوا معا ( فإن لم يكن فيها عتق قسط ) الثلث عليها ( وإنكان) 


الخ ( قوله فن أقرع ) أى خرجت له القرعة ( قوله باعتبارالقيمة أو المقدار ) أى فبا إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت 
القيمة كدراه, أو دنانير ( قوله أو مع المقدار ) ئ کأن کان الموصى به عبدا وماثة ( قوله فما يخصه ) أى العتق 
( قوله لا حران ) أى لحصول عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كا تقدم إن لم يخرجا من 
الثلث ( قوله اعتبر وقته ) أئ القبض ( قوله غير مفتقرة لقبض ) أى فيعتبر' فيبا وقت عقد البيع لا وقت قبض 
المبيع » فإن حرج وقت عقد البيع ماجاء بأنه من الثلث نفذ وإلا فلا ( قوله فجزأهم ) هو بتشديد الزاى وتخفيفها 
لغتان مشهورتان » ذكره ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم شرح مسلم للنووى » وقوله وتخفيفها : أى مع قطع 
الممزة هكذا فأجزأهم ( قوله وفيا إذا كان فيها حج تطوع ) لعل صورته أن يقول : أوصيت بحجة تطوع ولزيد 
ومسجد كذا مثلا بمائة » فالتبرعات من جنس واحد وهوالوصية والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال فقوله وفها 
إذا كان الخ مع کون المقسم آنا وجدت دفعة وأنها من جنس واحد ( قوله ولا يقدم ) أى الحج على غيره : أى 
فإن نحصه ما بنى بالأجرة فذاك وإلا استوكجرمن محج عنه با بخص الوصية حيث أمكن » فإن تعذرت لغتالوصية 


( قوله ول يرتب ) أىلم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسیأنی حار زه 


AA —‏ مد 

فيها عتق ( قسط ) الثلث وأقرع فيا بخص العتق كا مر ( وى قول يقدم ) العتق كما مر » ولو اجتمع منجزمٌ ومعلقة 
بالموت قدمت المنجزة للزومها ( ولو کان له عبدان فقط ) أى لا ثالث له غير هما ولا يخرج من الثلث إلا أحدها 
وهذا جرد تصوير فلا اعتراض عليه ( سالم وغاتم ) وهو يخرج من ثلثه وحده ( فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ) 
سواء أقال فى حال إعتاق غانما أم لا ( ثم أعتق غانما فى مرض موته عتق يم غلم ( ولا إقراع ) لاحتال أن ترج 
القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غاتم فيفوت شرط عتق سالم » ولو خرجا من الثلث عتقا أو مع بعضه عتق وبعض 
سام كنا أفاد ذلك كله بكلامه فى مواضع أخخر » فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه › وعام مما تقرر أنه لو أوصى 
بأنواع فعجز ثلثه عنها وزع على قيمتها وأجرتها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى موضع كذا والحج عنه » ولو 
أوصى ببيع كذا لزيد تعين : أى ونو م يكن فيه رفق ظاهر فيا يظهر لأنه قد يكون له فى ذلك غرض » فإن ی 
بطلت الوصية إلا أن يقول فتباح لغيره إن لم يقبل » بخلاف مالو أوصى بأن يحج عنه بكذا فامتنع فإنه يستأجر 
عنه : أى توسعة فى طرق العبادة ووصول ثوابها له بحج الغير » ولا كذلك شراء الغير ( ولو أوصى بعين حاضرة 
هی ثلث ماله وباقيه ) دين أو (غائب ) وليس تحت يد الوارث( لم تدفع فلها إليه فى الخال ) لاحّال تلف الغائب 
فلا محصل للورئة مثلا ماحصل له ( والأصح أنه لاينسلط على التصرف ) كالاستخدام ( فى الثلث ) من العين 
( أيضا) كثلثيها اللذين لاخلاف فيهما » ؤذلك لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثل ماتسلط عليه » وهو 
متعذر لاحمال سلامة الغائب فيكون له » وعام منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه 
لحوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم الموصى له الموضى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم ف المال الغائب 

ومن تصرف فيا منع منه وان له صح اعتبارا بما فى نفس الأمر » ولو أطلق الورثة له التصرف ف الثلث صح 


ورجع مايخص احج للورثة ( قوله وأقرع فيا بخص العتق ) وذلك فيا إذا تعدد العتق ولم يف مايخْص العتق يجميعهم 
ملو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطى زيد سين وأقرع بين العبدين » فن 
حرجت له القرعة عتق كله ان كانت تيه خسين » وقدرها فقط إن زادت قيمته عليبا » فان كانت قيمته دون 
الحمسين عنق كلد وعتق من الآخر مايى باللدمسين ( قوله والحج عنه ) أى ثم إن کان الحج عنه مفروضا ووی 
مايخصه من الوصية بالأجرة فظاهر » وإلا تمم من باق التركة » وإن كان تطوّعا ففيه ماذكرناه ‏ نفا ( قوله قد 
يكون له فى ذللك غرض ) أى بأن عام فی مالا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه ( قوله إلا أن يقول ) أى 
الموصي ٠‏ وقوله بأنيحج عنه : أى زيد مثلا » وقوله فامتنع : أى زيد » وقوله فإنه يستأجر : أى الوارث( قوله 
والأصح أنه ) أى الموصى له ( قوله فيكون له ) أى باق العين الحاضرة للموصى له ( قوله ولو أطلق الورثة له ) 


( قوله فلا اعتراض عليه ) أى بأن الحكم لايتقيد بخصوص ماذ کره من کونه لهعمدان فقط الخ ( قوله فتباع لغيره) 
لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا » وعبارة التحفة : إلا يقول ويتصد ق بثمنه فتباع لغيره اننّبت . ولعل قوله 
وبتصداق بشمنه أسقطته الكتبة من الشارح ( قوله على مثلى ماتسلط عليه ) أى من العين الحاضرة ( قوله فيكون له ) 
يعنى الحاضر وإن لم يتفدم له مرجع مذكر » وعبارة الدميرى : لأن تسليطه متوقف على تسليط الورئة علىمثل 
ماتسلط عليه » ولا يمكن تسليطهم لاحمال سلامة الغائب فليخلص جميع الموصى به الموصى له فكيف يتصرفون 


فيه انہت . 


6404 
کا الانتصار. والثانىيتسلط لأناستحقاقه لهذا القدر متعين » وينبغى كما قال الزركشى تخصيص منع الوارث 
من التصرف فى ثلث الحاضر ف التصرف الناقل للملك كالبيع » فإن كان استخدام وإيجار ونحو ذلك 
فلا منع منه کا ولحل من كلام الماوردى » ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع له ثلث العين » وكلما 
من اللدين شىء دفع له ثلثه » ولوكان له ماثئة درهم حاضرة وشو غائبة وأوضئ ارجل سان 
من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خسة وعشرون » فإن حضر 
الغائب أعطى الموصى له الموقوف » وإن تلف الغائب قسمت اللحمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلئها وهى 
ثمانية وثلث والباق للورثة . 

( فصل ) 

ف بيان المرض المحوف؛ والملحق به المقتضى كل مما الحجر عليه 
فا زاد على الثلث وعقبه بالصيغة كا يأق 
(إذا ظننا المرض عوفا ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا (ل ينفذ ) بفتح فسكون فضم فعجمة ( تبرع زاد على 

الثلث ) لأنه محجور عليه فى الزيادة مق الورثة » وما اعترض به من أنه إن أراد عدم النفوذ باطنال ينظر لظننا بل 
لوجوده وإن ظنناه غيره أوظاهرا خالف الأصح من جواز تزويج من أعتقت فيه وإنلم تخرج من اثلث ثم بعد 
موته إن أخرجت من الثلث أو أجاز الورثة استمرت الصحة وإلا فلا . أجاب عنه الزركشى بأن المراد بعدم النفوذ 
الوقف » وأنه وقفبٍ استمرار ولزوم لينتظم الكلامان » وقوله زاد على الثلث لا يلثم مع قوم الذى قدمه العبرة 


أى الموصى له ( قوله کا فى الانتصار) لابن أنى عصرون ( قوله تخصيص منع الوارث ) يتأمل وجهه فإن علة 
المنع من التصرف احمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له » وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيا 
بوجه فكيف ساغ تصرفهم فبا بالاستخدام أو غيره ( قوله فلا منع منه ) أى ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما 
جره وإلا بأن حضر الغائب ‏ فقضية قوله صح اعتبارا بما ق نفس الأمر أنها الموصى له أنهلتبين أنه ملك العين 
بموت الموصى . 
( فصل ) فى بيان المرض الغوف 

( قوله والملحق به ) صفة لازمة » والغرض منه الحكمة فى التعرض لبيان ماذكر ( قوله وعقبه بالصيغة ) أى 
ماذكر من المرض وما ألحق به ( قوله لتولد الموت ) سبب الظن ( قوله عن جنسهكثيرا ) أى بأن لايندر تولد الموت 
عنه ون ل يغلب الموت به ( قوله بل لوجوده ) أى بل ولو كانت كل ماله ( قوله وإن ظنناه ) غاية ( قوله من 
جواز ترويج الخ ) أىوامزوج الولى إنكان لها ولى من النسب أو السيد وإن لم يكن لها ذلك ( قوله من أعتقت فيه ) 
أى المرض الخوف ( قولهوإلا فلا ) أىويجب على الزوج مهر المثل إن وطى* والولد حر نسيب إنوجد( قوله وأنه 
وقف استمرار) أى لاوقف صحة وكتب أيضا قولهوأنه الخجواب عا يقال العقود لاتوقف (قوله لينتظ الكلامان) 


( فصل ) فق بيان المرض الحوف 
( قوله لم ينفذ) أى إلا إن أجاز الورثة كا علم ما مر وأشار إليه الشارح ( قوله ينفذ بفتح ) انحتراز عن ضمه 
( قوله ترويج من أعتقت ) أى من الولى كنا صرح به فى التحفة كغيرها 


س ١‏ س 

بالثلث عند ا موت لا الوصية » فإن أريد الثلث عنده لم ينظر لظننا أيضا » وقول الحلال البلقينى ينبغى أن يقول 
لم ينف تبرع منجز » فإن التبرع المعلق بالموت لا حجر عليه فيه ولو زاد على الثلث لأن الاعتبار بالثلث عند الموت 
وإنما يعرف بعده » وأما المنجز فيثبت حكله حالا فيحجر عليه فيا زاد على الثلث عجيب مع ماتقرر فى الثلث أنه 
لايعتبر إلا عند الموتمطلقا » وف مسئلةالعتيقة آنا تر وج حالا مع كونباكل ماله اعتبارا بالظاهر من صحة التصرف 
الآنفلا فرق بين المنجز والمعلق » وكلامالمصئف محمول على ماإذا طرأ على المرض قاطع له من نحو غرق أو حرق » 
فحيائل وإن كنا ظتنا المرض عخوفا بقول خبيرين لم ينفذ تبرع زاد على الثلث حينئذ منجزا أو معلقا بالموت » وإن 
كنا ظنناه غير غوف وحملنا الموت على نحو فجأة لكوته نحو جرب أو وجع ضرس نفد المنجز وإن زاد على الثلث 
وبهذا التقدير اندفع الإيراد ( فإن برأ نفذ ) أى بان تفوذه من حين تصرفه فى الكل لتبين انتفاء اللحوف ومن صار 
عيشه عيش مذبوح مرض أو جناية فى حك الأموات بالنسبة لعدم الاعتداد بقوله ( وإن ظنناه غير خوف فات ) 
أى اتصل به اموت ( فإن حمل على الفجأة ) لكون ذلك المرض لايتولد منه موت كوجع عين أو ضرس أو جرب » 
وهو بضم الفاء والمد" وبمتح ضسكون » وما اعترض به من أنه لم يسمع إلا تتكيرها مردود يخبر ‏ موت الفجأة أخذة 
أسف » أى اخير المستعد » وإلا فهو راحة للمومن كنا ى رواية أخرى ( نفذ ) جميع تبرعه ( وإلا ) بأنلم يحمل على 
ذلك لكون المرض الذى به غير مخوف لكنه قد يتولد عنه الموت كإسهال أو مى يوم أو يومين وكان التبرع قبل 
عرقه واتصل به الموت ( فخوف ) فلا ينفذ مازاد على الثلث ء وفائدة الحكم فى هذا بأنه إن اتصل به اموت محخوف 
وإلا فلا أنه إذا حز عتقه أو سقط من عال مثلا كان من رأس المال يخلاف ء الخوف فإنه يكون من الثلث مطلقا 
كنا تقرر ( ولو شككنا ) قبل الموت ( فى کونه ) أى المرض ( مخوفا لم يغبت ) كونه عخوفا ( إلا ب»قول 


أى قوم بعدم نفؤذ تبرع زاد على الثلث » وقوم بصحة تزوبج من أعتقت الخ ( قوله فإن أريد الثلث عنده ) 
أى الموت ( قوله لاحجر عليه ) أى الآن » وقوله ولو زاد الخ غاية ( قوله مطلقا ) أى معلقا أو منجزا 
( قوله وبهذا التقرير) امم الإشارة راجع إلى قوله وكلام المصنف محمول الخ ( قوله اندفع الإيراد ) أى المذكور 
فى قوله وما اعترض به من أنه الخ ( قوله فإن برأ نفذ) أى برأ منه ومن الدين والعيب من باب سلم » وبرىءمن 
امرض بالكسر برعا بالضم ء وعند أهل التجاز برأ من المرض من باب قطع > ویر الله الحلق من باب قطع فهو 
البآرئ انهى تار ( قوله لعدم الاعتداد بقوله ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجاته وغير ذلك مما رتب على 
الموت ففيه تفصيل » وهو أنه إن كان وصوله لذلك يجناية التحق با موتى وإن كان عرض فكالأصاء » ثم ظاهر 
قول الشارح بالنسبة لعدم الاعتدباد الخ أنه لافرق ف ذلك بين کون عقله حاضرا أولا ( قوله أى اتصل به الموت ( 
أى وإن طالتمدة المرض فلا يشترط کون الموت عقب الظن ( قوله أوحمى يوم أو يومين ) أى بأن انقطعت بعدها 
( قولة.وكان التبرع قبل عرقه ) مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال ( قوله مطلقا) أى 


(قوله وكلام المصنف محمول على ما إذاطرأ علىالمرض قاطع له) يلزمعلى هذا أن المصنفت سكت عن حكم ما إذا 
مات به الذىهوالأصل وقد يقالما المانع من كونمعنى الحوف فكلام المصنفهنا وقوع الموت بالفعل وإن لم 
يكن معناه فى كلامهم فكأنهقال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط 
امرض الخوف › وحينئل فلايرد عليه شى ء لمساواته لقول غيره إذا كان.المرص مخوفا فتأمل ( قوله كإسبال أوحى 
يوم أو يومين) قال الشهاب سم :كأنه بغيرتنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا (قوله قبل الموت) قالالشباب 


ا 
(طبيبين حرين عدلين)مقبولالشهادة لتعلقحق الموصى لهوالورثة يدلك فسمعتالشبادة ولوف حياته كأنعلق شى ء 
بكونه مخوفا » وفى اعتباره الحرية تلوبح بأن المراد عدلالشبادة لا الرواية » فاستغى بذلك عن التعرض للإسلام 
والتكليف وكل معلوم من العدالة » وأفهم كلامهعدم الثبوت برجل وامرأتين وبمحض النسوة » لكن محله فى غير 
علة باطنة بامرأة » ويقبل قول الطبيبين فى نى كونه مموفا أيضا خلافا للمتولى » وقد لاترد عليه لإرجاع ضمير 
يثبت إلى كل من طرق الشك » أما لو اختلفا فى عين المرض كأن قال الوارث كان حى مطبقة » والمتبرع عليه 
كان وجع ضر سكن غير طبيبين » ولو اختلف الأطباء أحذ كا قاله الماوردى ونقله ابن الرفعة وأقره بقول الأعلم 
ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف لأنه عل منغامض العلم ماختى علىغيره ( ومن ) المرض ( الخوف ) قيل هو 
كل مايستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح » وقيل كل ما اتصل به الموت . وقال الماوردى وتبعاه 
كل مالا يتطاول بصاحبه معه الحياة » وترك المصنف حده لهذا الاختلاف » ونقلا عن الإمام وأقراه أنه لايشترط 
فى كونه مخوفا غلبة حصول الموت بل عدم ندرته كالإرسام الذى هو ورم فى حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره 
إلى الدماغ » وهو المعتمد وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه مايكثر فيه الموت عاجلا وإن خالف الخوف عند 
الأطباء ( قولنج ) بضم أوله مع اللام وفتحها » وهو أن تنعقد أخلاط الطعام فى بعض الأمعاء فلا تنزل ويصعد 
بسببه يخار إلى الدماغ فيلك » وهو أقسام عند الأطباء > ولافرق بين معتادة وغيره » وقول الأذرعى : يظهر 
أن يقال عله إن أصاب من لم يعتده فإ ن کان من يصيبه كثير | ويعاق منه کا هو مشاهد فلا » رده الوالد رحمه الله 


سواء حر عنقه أو سقط من عال ( قوله طبيبين حرين عدلين ) أى فإذا لم يوجدا واختلف الوارث والمتبرع عليه 
وأحيل موته على سبب غير المرض كالفجأة فينبغى تصديق المتبرع عليه كما لو اختلفا فى أن إلتبرع وقع فى الصبحة 
أو المرض فإن المصداق منهما المتبرع عليه كما تقدم ( قوله مقبولالشهادة ) زاده لأنه لايلزم من العدالة قبولالشهادة 
لأن العدل من لايرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة » ويشترط زيادة على ذلك.لقبول شهادته محافظته على مروءة 
أمثاله ( قوله فسمعت ) مفرع على فوله لتعلق الخ ( قوله كأن علق شى ء) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة 

على صفة مرضه الآن لاتسمع لعدم الفائدة ( قوله لكن عله ) أى فى كل من الرجل والرأنين ومن الأريع نسوة 

( قوله يثبت إلى كل من طرق الشك ) وهما كونه خوفا أو غير وف ( قوله کان وجع ضرس کی ) ی فى أصل 
امرض ( قوله بقول الأعلم ) أى ولو نفيا » وقوله ثم بمن يخبر بأنه موف : أى وإذكان أقل عددا على ما اقتضاه 

قوله لأنه علم من الخ لكن مقتضى العطف بم أن ذلك عند استوائهما ف العدد ( قوله قيل هو كل ما الخ ) هذا 

التعريف لازم لما قدمه من أنه الذى يتولد الموتعن جنسه كثيرا ( قوله بالإقبال/على العمل ) أى عادة ( قوله 

وقي لكل ما اتصل به الموت) يدخل فيه وجع الضرس ويحخرج عنه مالو ظنناه مخوفا ومات بسبب غيره كحز الرقبة 
( قوله.معه الحياة ) أى عادة ( قوله بضم أوله مع اللام ) أى مع ضمها 

مذ كور : كأن وجه التقييد أنه بعد الموت لايحتاج إلى الإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا 

فخوف فليحرر اه .وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن نوفا فيه منع ظاهر(قوله وففاعتبار الحرية الخ) فى 

هذا الكلام قلاقةلاتحى . وحاصل المراد أنه إنما نص على الخر ية للتلوبح الذى ذ كره فاندفع ماقيل لا حاجة لذ كرها مع 

ذكر العدالة وأنه حيث ذكرها فكان عليه أن يذ كر الإسلام والتكليف أيضا (قوله بل عدم ندرته) لعل المراد بالندرة 
مايصدق بالقلة بقرينة قوله فيا يأتى فعلم أن مايكثر فيه اموت الخ 


سه 
تعالى بمنع كونه من القولنج المذكور حينئذ وإن سماه العوام به » وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يحاف منه اموت 
عاجلا وإن تكرر له ( وذات جنب ) وتسمى ذات اللخاصرة » وهی قروح تحدث داخخل الخنب بوجع شديد ثم 
تنفتح فى الحنب ويسكن الوجع وذلك وقت الحلاك » وإنما كانت مخوفة لقربها من الرئيسين القلب والكبد . ومن 
علاماتها : الحمى اللازمة وشداة الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس والسعال ( ورعاف ) بتثليث أوّله ( دائم ) 
لأنه يسقط القوّة بخلاف غير الدائم » ولعل مرادهم بالدام المتتايع وأنه لابد فى تتابعه أن يمضى فيه زمن يفضى مثله 
فيه عادة كثيرا إلى الموت ولا يضبط با يأتى فى الإسهال لأن القوة تهاسك معه نحو اليومين بخلاف الدم لأنه قوام 
الروح ( وإسهال متواتر ) أى متتابع لأنه ينشف رطوبات البدن ( ودق ) بكسر أوله » وهو داء يصيب القلب 
ولا تمتد معه الحياة غالبا ( وابتداء فالج ) بحلاف دوامه سواء أكان معه ارتعاش أم لا لآنه لايخاف منه الموت 
عاجلا » وهو عند الأطباء استرخاء أحد شى البدن طولا » وعند الفقهاء استرخاء أى عضو كان » وسببه غلبة 
ارطوبة والبلغ » ووجه الحوف فى ابتدائه الميجاذا حينئذ فربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك لا السل بكسر السين 
مطلمًا » وهو داء يصيب الرئة فيأخذ منه البدن فى التقصان والاصفرار . قال البسى ف شرحه للوسيط : ولعل 
وجع الاستسقاء مثله ( وخروج الطعام غير مستحيل ) لزوال القوة الماسكة » ويازم من هذا الإسهال لكن 
لايشرط تواتره وطمذا ذكره بعد ( أو كان يخرج بشداة ووجع ) ويسمى الزحير » وإفادة المضارع ف خير كان 
التكرار المراد هنا اختلف فيها الأأصوليون . والتحقيق أنه يفيده عرفا لا وضعا ( أو ومعه دم ) من عضو شريف 
ككبد دون البواسير لأنه يسقط القوة . قال السبكى : وما بأصله من أن خروجه بشداة ووجع أو ومعه دم لعا 
يكون مخوفا إن صحبه إسبال وإن ل يتواتر هو الصواب . ثم بين هو ومن تبعه أن أصل نسخة المصنف موافقة لأصله 
وإنما فيها إلحاق اشتبه على الكتبة فوضعوه فى غير محله » وكل ذلك فيه نظر » فكلام الأطباء صريح فى أن 
الزحير وحده مخوف وكذا خروج دم العضو الشريف » فالوجه أنخذا ما أشعرت به كأن حمل ما فى الكتاب على 
ما إذا تكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القَوّة وإن لم يكن معه إسبال »وحمل كلام أصله ومن تبعه على أنه ذا صحبه 
إسهال نحويومين لايشترط فيه ذلك التكرار فلا حلاف بين العبارتين ( وى ) شديدة ز مطبقة ) بكسر الباء أشهر 
من فتحها : أى لازمة لاتبرج بأن جاوزت يومين لإذهابها حينئذ للقوة الى هى قوام الحياة . فإن لم تجاوزهما 


(قوله تم تنفتح فى الحنب) أى من داخخل( قوله والسعال ) أى اللازم فى الجميع : يعنى أن كلا من هذه بانفراده 
علامه فلا يشترط اجمّاعها (قوله ولايضبط) أى الزمن (قوله لآنه قوام) هو بكسر التقاف .قال ف الختار : قوام 
الأمر بالكسر نظامه و عماده. ون القاموس : القوام كسحاب العدل وما يعاش به » و بالضمداء فى قوائم الشاةوبالكسر 
نظام الأمروعماده وملا که اننهى ( قوله أىمتتابع) لم يبين المراد بالمتتابع »وف الريادى مانصه : والمراد بالمتواتر مالا 
يقدر معه على إتيان الحلاء اننبى ( قوله وابتداء فالج ) أى إذالم يجاوز سبعة أيام ( قوله لآنه ) أى دوامه .وقوله 
وعند الفقهاء هذا هو العبر عنه فى عبارة الشيخ بقوله وهوالمراد هنا (قوله لا السل) أى فليس من الحوف ء 
وظاهره أنهلافرق فيه بين أوّله وآخرهء وعللهفى شر حالروض بأنهوإن لم یسل منه صاحبهغالبالايخافمنه الموت عاجلا 
ولاينانىقول الشارح السابق لتولد الموت عن جنسه كثيرا إذ لايلزم من كثرته سرعة الموت (قوله مطلقا) أى ابتداء 
ودواما : وقوله ولعل وجع الاستسقاء ظاهره بسائر أنواعه لأن الأطباء يقولون إنه ريحى وحيوانى وزق » وقوله 
مله : أى السل ( قوله ولهذا ذكره) أى خروج . وقوله بعده : أىإسهال ( قوله لا وضعا ) أى لغة » وقوله أو 
معه دم . وكذا لو كان الخارج دما خالصاءحيث استغرق زمنا يغلب الموت بسببه فيه ( قوله بشداة ) أى سرعة 


ET 

ققد مر حكلها ( أو غيرها ) من ورد تأ كل يوم وغب تأقى یوما وتقلع یوما وثلث تأت يومين وتقلع يومأ وهی 
الأخوين تأ يومين وتقلع يومين » وظاه ركلامهم أنه لافرق فى هذه الأربعة بين طول زمنها وقلته ( إلا الربع ) 
بكسر أوله كالبقية وهى الى تأتی یوما وتقلع يومين لأنه يتقوى فى يوی الإقلاع » ومحله إنلم يتصل بها اموت 
وإلا فقد مر فيا تفصيل بين أن يكون التصرف قبل العرق وبعده. ووجه تسهينا بذلك أن عبيئها ثانيا بالنسبة 
للأول ف الرابع أو من ربع الإبل » وهو ورود الماء فى اليوم الثالث ٠‏ وتسميها العامة بالمثلئة » وبتى من الخوف 
أشياء . منها جرح نفذ يجوفه أو على مقتل أو محل كثير اللحر أو صعبه ضربان شديد أو تأكل أو تورم وق دائم 
أو حعبه حاط » ويظهر أن العبرة فى دوامه بما مر فى الإسهال لا الرعاف . ويلحق بالغخوف أشياءكالوباء والطاعون 
أى زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه حسوب من الثلث ٠‏ لکن قيده فى الكافى با إذا وقع فى أمثاله وهو حسن كا 
قاله الأذرعى » وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء أو الخروج منها لغير حاجة أو يفرق ؟ 
فيه نظر » وعدم الفرق أقرب : وعموم الى يشمل التحريم مطلقا ( والمذهب أنه يلحق باخوف أسر كفار ) أو 
مسلمين ( اعتادوا قتل الأسراء والتحام قتال بين ) اثنين أو حزبين ( متكافتين ) أو قريى التكافر* اتحدا إسلاما 
وكفرا أم لا ( وتقديم ) 0) تل بتحو ( قصاص أو رجم ) ولو بإقراره ( وإضطراب ريح وهيجان موج ) الجمع 
بإنهما تأكيد لتلازمهما عادة ( فى ) حق ( راكب سفينة ) ببحر أو نهر عظم كالنيل والفرات کا بحثه بعضهم وإن 
أحسن السباحة وقرب من البرٌ حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه كا اقتضاه إطلاقهم » وألتق الماوردى بذاك 
من أدركه سيل أو نار أو أقعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة » أو کان بمفازة ولیس ثم مايأكله 
واشتد جوعه وعطشه لآن ذلك كله يخاف منه الموت كثيرا » بل هو لكونه لاينفع فيه دواء أولى من المرض › 
وخرج باعتادوا غيره, كالروم وبالالتحام الذى هو اتصال الأسلحة ماقبله وإن تراموا بالنشاب والحراب ع 
و بمتكافئين الغالبة بخلاف المغلوبة وبتقديم لذلك الحبس له » وإنما جعل مثله فى وجوب الإيصاء بالوديعة ونحوها 
احتياطا لحفظ مال الآدى عن الضياع » وظاهر تعبيرهم بالتقديم للقتل أن ماقبله ولو بعد الحروج من الحبس إليه 
لايعتبر » وهو ظاهر لبعد السبب حينئذ » وأنه بعد التقديم لو مات ببدم مثلا كان تبرّعه بعد التقديم محسوبا من 


خروج » وقوله وکل ذلك الخ من عر ( قوله فقد مر حكلها ) وهو أنها غير مخوفة ( قوله تأنى كل يوم ) ظاهره 
وإن قل الزمن ( قوله تأتى یوما ) أى ولو فى بعضه › وقوله وتقلع یوما أى لاتأتى فيه أصلا ( قولهكالبقية ) أى 
فى كسر أُوَها ( قوله فقد مر فيها تفضيل الخ ) الذى تقدم فيه التتفصيل هو مالوكانت الحمى يوما أو يومين واتصل 
بها اموت وكان قبل العرق . وأما التففصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصاها بالموت فلم يتقدم 
إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت : أى بأن مات قل العرق من تلك الحمى . أما إذا مات بعد العرق فن 
رأس المال » وعليه فلا تخالف ( قوله أو تأكل ) أى اللحم ( قوله بما مر فى الإسبال ) هو قوله أياما ( قوله 
محسوب من الثلث ) أى وإن مات بغيره ( قوله وعدم الفرق ) أىبين تقييد حرمة الحروج بمن وقع فى أمثاله وبين 
تقيبد إلحاق الخوف يمن وقع فى أمثاله » وقوله أقرب : أى فيقيد بما إذا وقع فى أمثاله ( قوله يشمل التحريم مطلقا ) 
أى فيشمل أمثاله وغير هي لكن التقبيد أقرب كما قدمه ( قوله ونحوهما ) أى كترك صلاة ( قوله ولو بإقراره ) 
إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالخوف ( قوله لم يغلب على ظنه ) أى عادة ء فلا 
يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أولا( قوله أو أفعى قتالة ) أى حالما أنه رتب الموت على لدغ 
مثلها كثيرا وإن لم يسبق منها بخصوصها قتل ( قوله وإنما جعل ) أى الحبس ٠‏ وقوله مثله : أى التقديم 


ع 14 امم 


الثلث كالموت أيام الطاعون بغير الطاعون ( وطلق حامل ) وإن تكررت ولادبّها لعفم خطرها » ولهذا کان موا 
منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف » ولا أثر لتولد الطلق الخوف منه لأنه ليس بمرض » وبه فارق 
قولم لو قال أهل اللبرة إن هذا المرض غير مخوف لكنه يتولد منه خوف كان كالغوف( وبعد الوضع) لولد عاق 
( مالم تنفصل المشيمة ) وهى الى تسميها النساء الحلاص لآنها تشبه الخرح الواصل إلى الحوف ولا خوف فى إلقاء 
علقة ومضغة » بخلاف موت الولد تى الحوف . أما إذا انفصلت المشيمة فلا حوف » وعله إن م يحصل من 
الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم وإلا فحتى يزول . الركن الرايع : الصيغة » وفصل بينه وبين الثالث با 
فى هذا الفصل والذى قبله لآن هما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة فى الوصية لدوارث » ومن كون الموصى به 
قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون ف المرض لفظ وقد لا » وذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام 
فقال ( وصيغتها) أى الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحو هككتابة مع نية كنا سيأنى » وإشارة أخرس » فن الصريح 
( أوصيت ) فا أفهمه تعريف اللنزأين من الحصر غير مراد ( له بكذا ) ولولم يقل بعد مونى لوضعها شرعا لذلك 
( أو ادفعوا إليه ) كذا ر أو أعطوه ) كذا وإنلم يقل من مال أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصداقت عليه 
بكذا ( بعد موتی) أو نحوه الآنىراجع لما بعد أوصيت > ول يبال بإيهام رجوعه له نظرا اعرف من سياقه أن 
أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك( أو جعلته له ) بعد موٹی ( أو هو له بعد موتى ) أو بعد عینی أو إن قضی 
الله على" وأراد اموت وإلا فهما لغو » وذلك لأن إضافة كل منهما للموت صيرتها بمعنى الوصية » وكأن حكة 
تكريره بعد موتى احتلاف ما نى السياقين » إذ الأول محض أمر » والثانى لفظه لفظ الحير » ومعناه الإنشاء » 
وزع أنها لو تأخرت لم تعد للكل لآن العطف بأو ضعيف كا مر فى الوقت ( فلو اقتصر على ) تحو وهبته له فهو 
هبة ناجزة » أو على نحو ادفعوا إليهكذا من مالى فتوكيل يرتفع بنحو موته وى هذه وما قبلها لايكون كناية وصية 


(قوله ولحذاكان موتبها منه) ظاهره ولومن زنا (قوله الخو منه) ی الحمل ( قوله وبه فارق) أى بقوله لأنه ليس 
عرض( قوله لولد عخلق) أىفلا يشر كمال الولد ويمخرج به حوالعلقة كما يأتى(قوله بخلاف موت الولد) أىفإنه 
خوف » وهوظاهرفيا لو مات فيمظنة الولادة بحيث يتولد منه الموتكثيرا . أما لو مات قبل ذلك ولميظهر بعد 
موته تألم للمرأة به فينبغى أن لايكون عخوفا كدوام الفالج ( قوله وفصل بينه وبين الثالث ) هو ماذكره المصنف قبل 
بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ ( قو له وقد يكون ف المرض لفظ ) أى ثم إن كان الإشعار بها قويا فصريحة وإلا 
فكناية ( قوله وإشارة أخرس ) خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإنكانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا 
فأشار : أى نعم ( قوله فا أفهمه تعريف اللحزأين ) هما صيغما وأوصيت » وتعريف الأول بالإضافة والثاى 
بالعلمية لأن الكلمة إذا أريديها لفظها صارت علما على ماهو مقرر فى محله ( قوله أو نحوه الآتى ) من قوله أو بعد 
عينى الخ » وقوله راجع : أى قوله بعد موتی ( قوله بإيبام رجوعه له ) أى بقوله أوصيت » وقوله موضوعة 
لذلك : أى للتمليك بعد الموت ( قوله وإلا) أى وان م يضم إلى قوله جعاته له أو هو له » وقوله فهما لغو : أى 
قوله جعلته له وهو له » وقوله لن إضافةكل منها: أى من قوله أعطوهكذا وما بعده ( قوله إذ الأوّل محض أمر ) 
وعليه فلو أخر قوله وهبته وحبوته وملكته وتصدقت عليه على قوله وجعلته له كأن أقيس ( هوله وىهذه ) أى 
قوله ادفعوا إليه » وقوله وما قبلها هی قوله نحو وهبته له » وقوله لاتكو نكناية وصية : أى لما يأتى فى قوله لأنه 


( قوله لما عرف من سياقه ):انظر ماوجه معرفته من سياقه ( قوله ضعيف كما مر فى الوقف ) وأيضا لو التزمناه لزم 


مس 0" سد 


أو على جعاته له احثمل الوصية والهبة » فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل » أو على ثلث مالى للفقراء لم يكن إقرارا 
بل كناية وصية على الراجح أو على" ( هو له فإقرار ) لأنه من صرائحه ووجد نفاذا فى موضوعه فلا جعل كناية 
وصية » وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف عل ىكذا فينجذ من حينئذ وإن وقع جوابا من قيل له أوص 
لأن مثل ذلك لايفيد ( إلا أن يقول هو له من مالى فيكون وصية ) أى كناية عنها لاحاله لها وللهبة الناجزة فافتقر 
النية » وبه يرد مارجحه السبكى أنه صربح ء وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل لأن الأصل عدمها » والإقرار 
هنا غير متأت لأجل قوله مالى نظير ما يأ ( وتنعقد بكناية:) وهى ما احتمل الوصية وغيرهاكقوله عينت له هذا 
أو عبدى هذا له كالبيع بل أولى ( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق » ولا بد من 
الاعتراف يها نطقا منه أو من وارثه وإن قال هذا حطی أو مافيه وصيى » ولا يسوغ للشاهد التحمل حى يقرأ 
عليه الكتاب أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به » وإشارة من اعتقل لسانه يحرى فما تفصيل الأخرس فا 
يظهر » ومر أنكتايته لابد فيها من نية وأنه يك الإعلام بها بإشارة أوكتابة » ولو قال من اد عى على شیثا أو أنه 
وف مالى عنده فصدقوه من غير حجة » والأوجه أنه وصية لآنه لايسمح له بشىء وإنما قنع منه بحجة بدل حجته 
أو ماق جريدق قبضته كله فهو إقرار بالنسبة لما علم أنه فيا وقته ( وإن أوصى لغير معين ) يعنى لغير حضور 


من صرائحه الخ » وقوله فن علمت نيته ينبغى أن من صور العلم ما'لو أخبر الوارث بأنه نوی حيث كان الوارث 
رشيدا . أما غيره كالصى فإخياره لغو » لکن لو أخبر ول" الطفل بأن مورثه نوی هل يقبل ذلك منه أو لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب عدم القبول لما فيه من التفويت على الطفل ( قوله هو صدقة ) هذا علم من قوله السابق » فلو 
اقتصر على نحو وهبته :الخ لكنه ذكره توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ ( قوله لأن مثل ذلك ) أى وقوعه جوايا 
( قوله لايفيد ) أى فى صرفه عن كونه صدقة أو وقفا ( قوله كالبيع ) أى فى انعقادها هنا بالكناية » وهل يكتى 
فى النية باقتراتها مجزء من اللفظ أو لابد” من اقتراتها يجميع اللفظ كا فى البيع ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . ويفرق 
بينهما بأن البيع لما كان ى مقابلة عوض احتيط له بخلاف ماهنا ( قوله ولابد من الاعتراف بها ) أى النية ( قوله أو 
من وارثه ) قضيته عدم قبولها ولو من ول الوارث . وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب ( قوله وإن قال ) 
غاية » وقوله هذا خطى إلى آخخر ماذكره ظاهر فيا لو قال هذا خطى » إذ لايلزم من جرد كتابته نية الوصية . أما 
قوله هذا مافيه وصيبى فقد يشكليأن مافيها لايكونوصية إلا إذا نوی » إلا أن يقال لماكان قوله ما فيه وصیی 
ممتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيهلفظ الوصيةلم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لأن الأصل عدمها ( قوله 
ولا يسوغ للشاهد ) أى على الوصية ( قوله حى يقرأ عليه ) أى الموصى الكتاب أى ويعترفون بما فيه ( قوله يحجرى 
فيها تفصيل الأخرس الخ ) أى فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن فكناية وإلا فلغو ( قوله ومر أنكتابته ) أى 
من حر س ( قوله أو كتابتة ) أى ثانية ( قوله فالأوجه أنه وصية ) فإن قال فى الثانية صدقوه بيمينه بلا بينة لم تكن 
بينة على الأوجه اه حج : أى ويكون من رأس المال ( قوله وإنما قنع منه ) أى من عليه الدين » وقوله بحجة 
هی قوله وفيت مثلا بدل حجته أى الی تطلب منه وهی البينة( قوله لما عم أنه فيها وقته ) أما ماجهل حاله أو علم 
أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به ( قوله وإن وصى ) مستأنف ۰ 


أن يكو نكل من اللفظين راجعا إلى ما وليه فقط دون ماقبله ( قوله حى يقرا عليه الكتاب ) انظر هل يكن الشاهد 
فى أداء الشبادة هنا أن يحكى ماوقع من الموصى وإن لم يعلم المكتوب . 


و - ناية المحتاج - ١‏ 


0 - 
(كالفقراء لزمت باوت بلا ) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم » ومن ثم لوقال لفقراء محل كذا وانحصروا يأن سبل 
عادة عد هم تعين قبولم ووجبت النسوية بينهم » ولو رد غير المحصورین لم یرت بردم كا أفهمه قوله لزمت 
بالموت ١‏ ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق 
عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن » ویازم منه تصور رداهم » وعليه فالمراد يتعذرقبولم تعذره غالبا أو باعتبار 
مامن شأنه » ويجوز له الاقتصار على ثلاثة من غير المحصورين ولا تجب النسوية بينهم ( أو ) أوصى (لمعين ) 
لا كالعلوية لأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) مته إن تأهل وإن كان الماك لغيره كا مر فى الوصية للقن" وإلا فن 
وليه أو سيده أو ناظر المسجد كا بحثه ابن الرفعة » وجزم به فى الأنوار » بحلاف نحو اليل المسبلة فى الثغور 
لانحتاج لقبول لأنها تشبه ابلخهة العامة » ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موق لم يشترط قبوله 
لن فيه حةا مو كدا لله فكا نكابحهة العامة » وكذا المدبر مخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول . 
قال الزركشى : وظاهر كلامهم أن المراد قبول اللفظى » ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو.الأحذ كالمدية'» والأوجه 
الأول ( ولا يصح قبول ولا رد فى حياة الموصى ) ولا مع موته ء إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينثذ 
القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت . نعم القبول بعد الرد' لا اعتبار به كالرد” بعد پول » سواء أقبض 
أم لا على المعتمد . ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها أو أبطلها أو ألغيتها . ومن كتاياته نحو لا حاجة لى يها وأنا 
نی عنها .» وهذه لاتليق ی فها يظهر ( ولا يشترط بعد موته الفور ) فق القبول لآنه إنما يشترط فى عقد ناجز يتصل 
قبوله بليجابه . نعم يلزم الول القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة › فإن امتنع ما اقنضته المصلحة عنادا انعزل أو 
متأولا قام الحا کی مقامه . والأوجه عة اقتصاره على قبول البعض فما وفى الهبة » إذ اشتراط المطابقة بين الإيجاب 
والقبول إما هى ف الببع » والوصية والبة ليستا كذلك ( فإن مات الموسى له قبله ) أى قبل موت الموصى » 
وكذا لو مات معه ( بطلت ) الوصية لعدم لزومها وأيلولها للزوم حينئدذ ( أو بعده ) أى بعد موت الموصى وقبل 
القبول والرد لم تبطل ( فيقبل وارثه ) ولو الإمام عيمن يرثه بيت المال لأنه خليفته » ومن ثم لو قبل قضى دين 
مورثه منه » نعم قبول الوارث يخالف قبول الموصى له فیا إذا أوصى لرجل بولدهافقبل عتق عليه الولد وورث » 
فإذا قبل وارثه عتق الولد ولم يرث » لآنا أو ورثناه لاعتبر قبوله » ولا جوز أن يعتبر لبقاء رقه » ولا يصح قبوله 
فلا يعتبر كذا حكاه فى الشامل عن الأصعاب ( وهل ) جرى على العرف فى استعمال هل ف مقام طلب التصور 
الذى هو محل الممزة فىمثل هذا المقام ولذا ألى فى حيزها بأم » وهذا بناء على ما قاله صاحب المغنى » وجرىعليه 


( قوله من غير الحصورين ) أما ا حصورون فيج باستيعابهم والتسوية بينهم »ومنه ماوقع السوكال عنه فىالوصية 
مجاورى ابلمامع الأزهر فتجبالتسوية بينم لانحصارهم لسبولة 1 لآن أسماءهم مكتوبة مضبوطة فيا يظهر » 
ويحتمل خلافه على مايفهم من قوله بحيثيشق عادة استيعابهم وهو الأقرب تملا بمقتضى التعليل المد كور (قوله 
وإن كان) غاية(قوله لم يشترط قبوله)أى ومع ذلك لايعتق إلا بالإعتاق منالوارث أو الوصى فلو امتنع الوارث من 
إعتاقه أجبر عليه لاز ومه (قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف (قوله والأوجه الأول) هو قوله أن المراد بالقبول 
اللفظى الخ أى خلافا لحج(قوله وهذه لاتليق ى فيا بظهر ) أى وإن كانت لاثقة به فى الواقع لأن هذا قد يذكر 
لإظهار التعف ف (قولهانعزل) وقضية الانعز البذلك أنه كبيرة (قوله والأوجه عمة اقتصاره الخ)أىالموصى له وكذا 
وليه إن اقتضتالمصلحة ذلكوإلا فينبغى أنه إنفعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبولهأومتأولا صح فيا قبله وقام 
ا خا كي مقامه ف الباق (قوله ومن ثم لو قبل) أى الوارث ولو إماما (فوله قضی دين مورثه) أى الموصى لهء وقوله 


لكك 

صاحب التلخيص » وشارح وكلامه أن الهمزة فى نحو أزيد فى الدار أم عمرو وأزيدق الدار أم فى المسجد لطلب 
التصوّر » أما على ماحققه السيد أن الهمزة فى نحو هذين لطلب التصديق لأن السائل متصور لكل من زيد ورو 
وللدار وللمسجد قبل جواب سؤاله وبعد المواب لم یزد له ثبىء ی تصورها صلا بل بی تصورها على ماکان 
والحاصل باب واب هو التصديق أى الحكم الذى هو إدراك النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولا ؟ فهل فى كلامه 
باقية على وضعها من طلب إيجانى أوسلبى » وأم فى كلامه منقطعة لا متصلة » هلا مانع من وقوعها ق حيز هل 
تشبيبأ له بوقوعها فى حيز الحمزة الى بمعناها ( يملك الموصى له ) المعين الموصى به الذى ليس إعتاق ( بموت 
الموصى أم يقبوله أم ) الملك ( موقوف) ومعنى الوقف هنا عدم الحكر عليه عقب الموت بشىء ( فن قبل بان أنه 
ملك بالموت وإلا ) بأنلم يقبل بأن رد" ( بان ) أنه ملك( للوارث ) من حين اموت ( أقوال أظهرها الثالث ) لأنه 
لابمكن جعله للميت فإنه لابملك › ولا للوارث فإنه لابملك إلا بعد الوصية والدين » ولا الموصى له وإلا لما 
صح رده كالإرث فتعين وقفه ( ر ليا ) أى على الأقوال الثلاثة ( تينى المرة وكسب عبد حصلا ) لا قلاقة فيه 
لأن تعريف نمرة جنسی فساوىالتنكير فى كسب ووقع حينئذ حصلا صفة هما من غير إشكال فيه كا أفاد ذلك 
الزركشى ( بين الموت والقبول ) وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ( ونفقته وفطرته ) وغيرهما من امون » فعلى 
الأول له الأولان وعليه الآحران وعلى الثانى لا » ولا قبل القبول بل للوارث › وعليه وعلى المعتمد هى موقوفة » 
فإن قبل فله الأولان وعليهالآخران وإلا فلا » وإذا رد فالزائد بعد اموت للوارث وليمت من الركة فلا يتعلق 
بها دين ( ويطالب) يصح بناوه للفاعل فالضمير للعبد والمفعول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو 
وليه والوصى ( والموصى له بالثفقة إن توقف فى قبوله ورد ه) فان م يقبل ولم يرد" خيره الحاكم بينهما » فإن ای 

عليه بالإبطال كتحجر امثتع من الإحياء » وقضية كلامه جريان ذلك على الأقوال كلها » واستشكل جريانه 
على لثانى بأن الملك لغيره فكيف يطالب بالنفقة » ويوجه بأن مطالبته بها وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الرد فجاز 
لذلك » وببذا يجاب أيضا عن ترجبح ابن الرفعة على قول الوقف وجوب النفقة عليهما كاثنين عقدا على امرأة 
وجهل السابق » وفرق السبكى بأن كلا منهما معترف بوجوب النفقة عليه وليس متمكنا من دفع الآخر ء بخلافهما 
هنا مردود بما مر فى خيار البيع من أنهما يطالبان على القول بالوقف مع فقد نظير ماذكره من الاعتراف فعلم أنه 
ليس هو السبب فى مطالبتهما والكلام ف المطالبة حالا . أما بالنسبة للاستقرار فهى على الموصى له إن قبل ولا 
فعلى الوارث وف وصية الملك . أما لو أوصى بإعتاق قن" معين بعد موته فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطعا كما 
قالاه فبدله لو قتل له ونفقته عليه کا اقتضاه كلامهما . نعي كسبه له لا للوارث كا صححه فى البحر لتقرر استحقاقه 


منه : أى الموصص به » وقوله ولم يرث : أى الولد » وقوله ولا يصح قبوله : أى إياه ( قوله لا قلاقة فيه ) ولعل 
وجهها عند من ادعاها أن العْرة معرفة وكسب العبد نكرة:لإضافته إلى نكرة » فجملة حصلا لايحسن إعرابها حالا 
مهما لتنكير الكسب > ولا صفة لما لتعريف المرة . والحاصل أن لحمل الواقعة بعد المعارف أحوال ويعد 
التكرات صفات وهى هنا بعد معرفة ونكرة » فراعاة أحدها دون الآخر تحكم . هذا وقد يقال إن عطف النكرة 
على المعرفة كعكسه مسوّغ لجىء الال منهما فالتعبير يح وإن لم يقصد التنكير فى المرة ( قوله واستشكل جريانه 
على الثانى ) هو قول المصنف أم بقبوله ( قوله ليس :هو ) أى الاعتراف ( قوله وق وصية الماك ) عطف على قوله 
فى المطالبة ( قوله أما لو أوصى بإعتاق قن" ) محترز قوله الذى ليس بإعتاق الخ ( قوله نعم كسبه ) أى الحاصل 


( قوله وللمفعول فهو ) بعى الطلب المفهوم من يطالب 


“A 
العئق وهو المعتمدء بخلافمالوأوصى بوقف شى ء فتأخر وقفه بعد موته وحصل منه ريع فإنه للوارث کا فی به‎ 
جماعة . وقال الأذرعى : إنه الأشبه : أى لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف . قال الدميرى‎ 
» ودو الظاهر كن مات وله عقار له أجرة وعليه دين فاستغله الوارث وأحذ أصعاب الدين العقار وتأخر لم شىء‎ 
فالدى عليه الآثمة الأربعة أنه لارجوع لم على الوارث با أخذه » وبحث الزركشى أنه لو أوصى بشراء عقار‎ 
بثلئه ووقفه على زيد وعمرو.ثم على الفقراء فات أحدهما قبل وقفه لم يبطل فى نصف الميت بل ينتقل للفقراء وفارق‎ 
على هذين ثم الفقراء » فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخر بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله فكأنه لم‎ 

يوجد » ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر كما قاله الحفاف وغيره . 


( فصل) فى أحكام لفظية للموصى به وله 
( إذا أوصى بشاة) وأطلق ( تناول ) لفظه ( صغيرة اللحثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق يقتضى 
صفة السلامة محله فى غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية » ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو 
عبدا تعين السلم لآن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كنا فى التوكيل به ( ضأنا ومعزا ) وإن كان عرف الموصى 
اختصاصها بالضأن لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام وخرج بهما نحو أرنب وظبى ونعام ور 


بعد الموت ( قوله وأخحذ أصعاب الدين ) أى بعد استقلال الوارث ( قوله بل ينتقل للفقراء ) أى نصف البيت ( قوله 
بأنه هنا ) أى فى قوله وفارق على هذين الخ . 
( فصل ) فى أحكام لفظية للموضى به 

( قوله عله فى غير ما أنيط الخ ) أى فى غير ماقالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية . وهذا فى الحقيقة 
كتعليل الشىء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوى » إلا أن يقال : إنه قصد با ذكر بيان أن المسثلة مقيدة بذلك 
فى كلامهم فلم يرد تعليل الحكم بذاك » وقوله كالبيع مثال لغير ما أنيط الخ » وقوله وإنكان غاية ( قوله وخرچ 
بهما نحو أرنب ) ورج أيضا ماتولد بين الضأن أو ا معز وغيره وإن كان على صورة أحده| وسنذ كر نظيره عن سم 
( قوله وظى ونعام ) ظاهره وإنلم يكن له إلا ظباء » وعليه فلعل الفرق بينه وبين مالو قال بشاة من شياهى ولیس 


(قوله کن مات وله عقار)قد يفرق بينهذه وبين مسئلتنا بأنالعقار فىهذه لم يتعين للدين» بخلاف الموصى بوقفه 
فإنه متعين للوقف ومن ثم اعتمدحج مساواةالموصى بوقفه للموصى بعتقه (قوله فكأنه لم يوجد) انظرما وجه کون 
هذا مقتضيا لانتقال حصته للفقراء مع أنالمتباد راقتضاه للانتقال للآخرإذ استحقاق الفقراء مرتب على استحقاقه 
كالآخر( قوله ومن ثم لو وقض على زيد الخ) انظرماوجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهرأنالذى ينتجه مامرمن الفرق 
عدم الانتقال فىهذا للآحربالأولى »إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبلالوقف بالكلية(قولهعاجلا١‏ ) 
أى بأن لاتتطاو لمعه الحياة كا سبق التعبير يذلك ف كلام الماوردى الذى تبعه فيه الشيخان فخرج نحو السل » إذ 
الصحيح أنه غير نوف كا بأتی. قال شر حالروض : لأنه وإنلم یسام منءصاحبه غالبا لاعخاف مته الموت عاجلا . 
( فصل ) فى أحكام لفظية للموصى به 


(1) قوله (عاجلا) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه . 
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وحش وبقره » وا ز مه ابن عصفور من إطلاقها على جميع ذلك شاذ . نعم لو قال شاة من شياهى ولیس له إلا 
ظباء أعطى مها كنا بحثه فى الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله نى محل آلحر عن الأصعاب وإن خالف فى ذلك 
ابن الرفعة تبعا لغيره ( وكذا ذكر ) وخنثى ( ف الأصح ) لأنهبا اسم جنس کالنسان وتاها للوحدة لا للتأنيث كحمام 
وحمامة » ويدل له قولم لفظ الشاة يذكروينث ؛ ولهذا حملوا خبر « فى أربعين شاة» على الذكور والإناث » 
والثانى لايتناو له للعوف . وغل الحلاف عند عذم خصص 3 فى شاة ينزيها يتعينالذكر الصالح لذلك. » وييزى 
عليها أو ينتفع بدرّها ونسلها يتعين الأنثى الصالحة بذلك » وينتفع بصوفها يتعين ضأن ؛ وبشعرها يتعين معز 
( لاخلة ) و هى ولد الضأن والمعز ذكرا أو أنثى مالم تبلغ سئة ( وعناق ) وهى أنثى المعز مالم تبلغ سنة والحدى ذكره 
وهو مثلها بالأولى وذكرهما فی كلامهم مع دخوهما فى السخلة للإيضاح ( فى الأصح ) لآ نكليبما لايسمى شاة 
لصغر سنهما . والثانى ينناولهما لصبق الاسم ( ولو قال أعطوه شاة ) أو رسا ( من غنمى ) أو من شياهى بعد 
مو وله غنم عند موته أعطى واحدة منها ولیس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على جهول 
ولولم يكن له سوى واحدة تعينت إن رجت من الثلث وإن قال ذلك ( ولا غنم له ) عند الموت ( لغت ) وصيته 
لعدم ماتتعلق به وإ ن کان له ظباء لآنما إنما تسمى'شياه البر لا غنمه . وبه فارق مامر فاندفع القول بكونه الفا 


له إلا ظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه فرينة على إرادة مايختص به وحيث لم يكن له إلا ظباء حمل 
عليها صونا لعبارته عن الإلغاء ما أمكن ( قوله وبقره ) أى ومثله الأهلى بالأولى ب وقولة من إطلاقها : أى الشياه 
( قوله ولیس له إلا ظباء) شامل لما لولم يكن له وقت الموت ظباء أو لم يكن له وقتالوصية إلا هى وله غنم وقت 
اموت » وما لوكانت صيغته أعطوه شاة من شياهى ولم يقيد ببعد موتى ولا غيره وبما ذا قال بعد موتى + والظاهر 
أخحذا من نظائره إلاتية أن العبرة بوقت الموت ( قوله كحمام وحمامة ) مثال لما تاوئه للوحدة » وقوله ولهذا : أى 
قوله بذ کر وينث ( قوله والثاني لايتناوله ) أى الذكر ( قوله ویازی عليها ) بضم الياء وتخفيف الزاى وسكون 
النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه غيره ونزاه تنزية اه تار ( قوله لاخلة ) وينبغى أن محل ذلك مالم 
بقل شاة من غنمى وليس عنده إلا السخال » فإن م يكن عندها غيرها صمت وأعطى أحدها » ومثله يقال ف التفصيل 
الآثى أخذا من قول الشارح السابق . نعم لو قال شاة من شياهى وليس له إلا ظباء الخ ( قوله مالم تبلغ سنة ) ظاهره 
وإن قل مانقصت به السن ةكلحظة » وقوله وعناق عطف حاص على عام وقوله وهو مثلها : أى فى عدم الدخول » 
وقوله وذكرها : أى العناق والحدى ( قوله أعطى .واحدة ) أى كاملة فلا يجوز أن يعطى نعرغبن من شاتين لأنه 
لايسمى شاة ( قوله وليس.لاوارث أن يعطيه من غيرها ) وينبغى أن يفال مثل ذلك ف الأزقاء ( قوله إن جرجت من 
الثلث ) وإلا أعطى مايخرج منه ولو جزء شاة فبا يظهر » لکن قياس ما يأنى فيا لو أوصى بثلثه ثم قال إنه لو 
فض ل شى ء .ع نأنفس ر قبتين من أنءيصر ف للوار ث أنههنا كذللك( قولهوإن قالذلك) أى م غنمى أوشياهى 
وعليه فيشكل قو له الآنی وإن کان له ظباء با مر من أنه لو قال شاة.من شياهى ولیس له إلا ظباء أعطى منها ؛ 
وعليه فلعل اسم الإشارة راجع للغنم خاصة دون التياه » ويوئيده'قوله إنما تسمى شياه الب لاغنمه (ة وله وبه 
فارق مامر ) انظر ما أراد بقوله مامر فإنه لم يظهر من كلامه ميحصل الفرق بين ماذكره وغيره . نعم ذكر حج أن 


( قوله وهومثلها بالأولى ) انظر ما وجه الأولوية ( قوله لأنها إنما نسمى شياه البر لا غنمه ) تعليل لما فى 
امن حاصة كما هو واضعح » وظاهر أنه يعطى ظبية فا إذا قال من شياهى الذى زاده الشارج 


لادلا 
له . أما إذالم يكن له غنم عند الوصية وله ذلكعئد الموت فإنها تصحكما لو قال أعطوه رأسا من رقيق ولا رقيق له 
عند الوصية ثم ملكه بعد ( وإن قال ) أعطوه شاة ( من مالى ) ولا غنم له کا فى انحر أى عند موته ( اشتريت له ) 
شاة بأى صفةكانت ولو معيبة » فالضمير فىاشتريت للشاة وهو للوحدة » فلا فرق بين أن يقول اشترى أو اشريت 
وإن زعم بعضهم أن اشترى أولى » فإنه كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة 
غنمهلشمولالوصيةلذلك » وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كا مر » لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كا 
ف التوكيل بالشراء » ويقاس عا ذ كر أعطوه رأسا من رقيتى أو رأسا من مالى أو اشتروا ذلك » ولو قال أعطوه رقيقا 
واقتصرعلى ذلك فككا لوقالمنمالى فى أنهيتخير بين إعطائهمن أرقائه أو غير هي » و يقاسعليه مالو قال أعطوه شاة 
ولم يقل من مالى ولا غنمى ( والحمل والناقة يتناولان البخانى ) بتشديد الياء وتخفيفها واحدها بحى وبحختية 
(والعراب ) السلنم والصغير وضدها لصدق الاسم علهما ( لا أحدهما الآخر ) فلا يتناول الحمل الناقة وعكسه 
لاختصاصه بالذكر وهى الأنثى » فن ثم لم ينناول البعير . قال الزركشى جزما ( والأصح تناول بعير ناقة ) 
وغير ها من نظير مامر فى الشاة لأنه اسم جنس » ومن ثم سمع حلب بعيره إلا الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل 
عنها . والثانى المنع ورجحه كثيرون . وقال الماوردى والغزالى إنه المذهب ( لا ) بغلة ذكرا ولا ( بقرة ثورا ) 
بالمثلثة ولا عجلة وف مالم تبلغ سنة للعرف العام وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه إذ لم يشتهر عرفا ( والثور ) 


محل الإلغاء إذا قال من غنمى بخلاف من شياهى وفرق ما ذكر وهوواضح » ويمكن حمل كلام الشارح عليه 
بتخصيص قوله ذلك بالغنم دون الشياه كنا مر بالهامش ٠‏ ويحمل قوله نعم لو قال شاة من شياهى الخ ( قوله ولو 
معيبة ) هذا مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ صريح ف الفرق بين کون الأمر بالشراء صريحا وكونه 
لازما اه سم على حج ( قوله أعطوه رأسا من رقيى أو رأسا من مالى ) أى فإنه فى هذه تجوز المعيبة ( قوله ولم يقل 
من مالى ولا غنمى) أى فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها » فان لم يكن له 
غنم أو رقيق تعين الشراء من ماله كنا هو مقتضى قوله » فحما لو قال من مالى الخ ( قوله فن ثم لم يتناول البعير ) 
يتأمل هذا مع مابعده فإن البعير شامل للذ كر والأنثى » فلا معنى لعدم تناول الناقة االخاص بالأنثى لمطلق البعير 
الشامل ها وللذكر إلا أن يقال : مراده بالبعير ااذ کر » وفيه مافيه لفهمه من قوله ولا يتناول الخ » وف الختار ؛ 
وإنما يسمى بعيرا إذا أجذع اه . وعليه فيمكن أن يراد بالبعير هنا الذكر إذا أجذع » وهو أحص من مطلق اب حمل 
( قوله وهوولد الناقة إذا قصل عنها ) أى ول يبلغ سنة وإلاسمى ابن مخاض ويننها وهل يتناول اللحمل والناقة أولا ؟ 
فيه نظر : وعبارة حج : قال أهل اللغة إنما يقال حمل وناقة إذا أربعا » فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر اه . 
وحينئذ فهل تعتبرهذه الأسماء ولا يتناول أحدها الآخرعملا باللغة » أو ماعدا الفصيل المذ كور يشمله اب حمل والأنثى 
تشمله الناقة ؟ للنظر فيه جال » والذى يتجه أحذا ما مر وسأذكره أنه إن عرف عرف عام بخلاف اللغة عمل به 
وإلا فبها واقتضاء كلام غير واحد .من الشراح وغيرهي . الثانى أعنى ماعدا الفصيل فى إطلاقه نظر ظاهر اه . 
وقول حج إذا أربعا : أىدخلا فى السئة السادسة ( قوله على إطلاقها ) أى البقرة عليه : أى الور » وقوله 


(قوله فن ثم لويتناول البعير الخ) مثله فى التحفة لكن عبارتها : فن ثم لم يتناول البعير. قال الزركشى : والظاهر ابلتزم 
به اھ .وكتب عليه الشاب سم مانصه : قوله فن ثم الخ يتأمل فائدته ( قوله وإن اتفق أهل اللغة الخ ) صربح فى أن 
العرف العام مقدم على اللغة مطلقا وفيه مخالفة لما بأتى ( قوله على إطلاقها عليه ) أى إطلاق البقرة على الثور 


¥ 


أو الكلب أو الحماز مصروف ( للذ كر ) فقط لذلك . ويتناول البقر جاموسا وعكسه كا بحثاه بدليل تكيل 
تصاب أحدهما بالآخخروعدهما فى الرنا جنسا واحدا : حلاف بقر الوحش فلا يتناوله البقر . نعم إن قال من بقرى 
ولا بقر له سواها دخلت کا بحثه الرركشى ٠‏ وإنما حنث من حلف لايأكل لم بقر بأكله للم بقر وحشى »لان 
ماهنا مينى على اللغة حيث لاعرف عام يخالفها وإن خفيت كا يظهر بتأمل كلامهم وثم لايينى على اللغة إلا إن 
اشتهرت » وإلا رجع للعرف العام أو الحاض كا يعلم ما يأتى ثم ( والمذهب حمل الدابة ) وهى لغ ة كل مايدب على 
الأرض ( على فرس وبغل وحار ) أهلى” وإنل يمكن ركوببا كا شمله إطلاقهم » خخلافا لما فى التتمة فيعطى أحدها 
فى كل بلد عملا بالعرف كالعراق » بحلاف سائر البلاد . ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت سواه أو إن ذكر 
مخصصه كالكر والفر » أو القتال للفرس وألتق بها إذا قال ذلك فيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين » 
وحينئذ لايعطى إلا صا حا أخذا له ما مر » فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الحمال دخلت فيعطى أحدهما ولو 
لم يكن له عند موته واحد من الثلاثة بطلت . نعم إن كان له شى ء من النعم أو نحوها فالقياس الصحة » ويعطى منها 


مصروف للذ كر : أى ولو من الحواميس ( قوله لذلك ) أى للعرف ( قوله ويتناول البقر جاموسا ) خلافا الحج 
وهو الأقرب » وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم ابلحاموس لايتناول العراب المسماة فى العرف بالبقر » بخلاف تناول 
البقر للجواميس فإن البقرجنس تحته العراب والحواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول 
الضأن المعز وعكسه ( قوله فلا يتناوله البقر ) أى للعرف العام أيضا ر قوله لأن ماهنا مينى على اللغة الخ ) يتأمل فيه 
فإن المستفاد منه هنا أن العرف العام تخصيص البقر بالأهلى » ومن ثم حمل عليه وأن العرف العام فى الأبمان شامل 
لكايهما ٠‏ ومن ثم حنث بكل » وعليه فقد اختلف كلامه فى العرف » إلا أن يقال : العرف هنا غيره فى الأبمان 
وهو بعيد » وعبارة سم على منهج فى أثناء كلام : ويجاب بأن ماهنا مبنى على العرف ٠‏ وما هناك إنما يبنى عليه إذا 
عي اكوم ار وجاك ل O‏ 

نثى » وقوله وبغل ذكر » وقوله وحار ذكر ( قوله وإنلم يمكن ركوبها ) أى لصغرها مثلا ( قوله عملا بالعروف 
oT‏ . ودفع به ماقيل إن الموصى حيث كان من العراق تحمل الدابة فى كلامه على الفرس » 
لكن ينافيه قوله مخلاف الخ ٠‏ ولعل فى العبارة سقطا . وعبارة حج عملا بالعرف العام . وزع خصوصه بأهل 
مصر ممنوع كزعي أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق الخ ( قوله لايعطى إلا صاحا ) أى للحمل ( قوله فإن اعتيد ) 
أن بأن تكرر ذلك واشتہر بينهم بحيث لاينكر على فاعله ( قوله أو البقر ) ى كون جواز إعطاء البقر إذا اعتيد 
الحمل عليها نظر لأن | سم الدابة لايشملها عرفا » ووصف الدابة با لحمل عليها خصص لامعمم » وعبارة شرح 
الروض : إذا يل جر يجان وال ار عادو يل علا . قال شارحه : وأما الرافعى فضعفه 
بأنا إذا نز لنا الدابة على الأجناس الثلاثة لاينظم حملها على غيرها بقيد أو صفة ( قوله فيعطى أحدها ) أى ولو كان 
المعطى صغيرا كسخل لصدق امم الدابة عليه ( قوله ولو لم يكن له عند موته واحد من اثلاث بطلت ) هذا واضح 


(قولمحيث لاعر ف عام يخالفها ) أفهم أنهإذا خالفها العرف العام لم تبنالوصية عليهاوهو يخالف مابات قريبا ( قوله 
إلا إن اشتهرت ) أى فإن اشرت قد"مت على العرف ٠‏ وهذا ربما حالف ما اشتهر أن الأبمان مبنية على العرف ( قوله 
عملا بالعرف كالعراق ) كذا فى نسخ الشارح والظاهر أن فيه سقطا من الكتبة . وعبارة التحفة عملا بالعرف العام 
وزع خصوصه بأهل مصر ممنوع كزع, أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق الخ ( قوله ولولم يكن له عند موته 
واخد من الثلائة بطلت ) لعله فيا إذا قال دابة من دوالى كما صوره بذاك الشهاب سم فى حواشى شرح المج » 


¥ 

لصندق اممالدابة عليها حيئث لكا لوقالأعطوه شاة من شياهى ولیس‌عنده إلا ظباء فإئه يعطى مها كنا مر » وچرم 
بهذا ف العباب . وقالالبلقينى : إنه معنى الحقيقة اللغوية أو يحمل على الجاز العرى . قال : ويدل له أنه لو وقف على 
أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم وإن كان إطلاق الولد عليهم ازا » لكن يتعين 
لمهاز بمقتضى الواقع ( ويتناول الرقيق صغيرا وأننى ومعيبا وكافرا. وعكوسها ) وخنثى لصدق الاسم + نعم إن 
خصصه تخصص نظير مامر » فى يقاتل معه أو يخدمه فى السفر يتعين الذكر وكونه فى الأولى سلا من نحوعمى 
وزمانة ولو غير بالغ » وف الثانية سلبم مما بمنع اللحدمة كما بحثه الأذرعى . قال فى الروضة : ولو قال أعطوه رقيقا 
مخدمه فهو كا لو أطلق : أى بالنسبة للذكورة والأنوثة لا مطلقا إذ الظاهر أنه لايكتى بمن لايصلح للخدمة » 
قاله الأفرعى . أو لبحضن ولده تعين الأنثى والأوجه فى يتمتع به الأننى السليمة من مثبت خيار التكاح » وبما 
تقرر يعلم أن ما أجمله الموصى يحمل على اللغة ما أمكن › وإلا فالعرف العام ثم الخاص ببلد الموصى ع فإن فقد ذلك 

كله رجع الاجتباد الوصى ثم الحاكم فيا بظهر › والأوجه حمل الوصية بطعام 


إن كانت الصيخة عو أعطوه دابة من دوالى » أما لو قال آوصيت له بدابة وأطلق » أو قال من مالى فقياس مامر 
فى أعطوهشاة من مالى أن يشترى له دابة » وعبارة سم على منهج . قوله ويتناول دابة الخ . قال فى الروض وشرحه : 
فلو قال أعطوه دابة من دواى ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت » أو دابتان من جنسين منها تير 
الوارث بینہما » فإنلم يكن له شى ء منها عند موته بطلت وصيته لآن العبرة بيؤْم الموت لا بيوم الوصية اه . فهو 
كما تربى صور المسثلة ما لو قال من دوانى » ومفهومه عدم البطلان حيث لم يقل ذلك . 

[ فرع ] قال مم على منهج فى أثناء كلام : والمتولد بين أحد الثلاثة الى ذكر المصنف حكنه حكها كا هو 
ظاهر وبين أحدها وغيرها يحتمل أن يقال لايدخل مطلقا » ويحتمل أن ينظر إلى صورته › والأقرب الأول أخذا 
من كلامهم ف الزكاة والأضحية وإن أمكن الفرق اه ( قوله نظير مامر ) أى ف الشاة ونحجوها » وقوله وكونه 
فى الأولى هى قوله فى يقاتل معه الخ ( قوله لايكتى بمن لايصاح للخدمة ) أى حال موت الموصى وإنكان عدم 
صلاحيته للخدمة للصغر ( قوله تعين الأنثى ).أى وإنلم تكن ذات لبن ( قوله من مثبت خيار النكاح ) ظاهره أنه 
يقبل من الوارث المعيبة بغير مايثبت الحيار كالعمى فليراجع » وعليه فقد يفرق بين ماهنا وبين الإعفاف حيث 
لايكى فيه تزويج الأب بنحو العمياء والعرجاء بأن المقصود ثم إعفاف الأب الواجب عليه » وهنا المقصود العمل 
بقؤل الموصى يتمتع بها وأصل النتع حاصل بدلك ( قوله وبما تقرر ) فى كون ماتقرر مفيدا لللك نظر » بل قد 
يفيد حمل الدابة على الفرس والبغل والحمار حلافه حيث قدم فبا العرف على اللغة مع [مكانها ( قوله ثم الحاكم ) 
ظاهره أنه لايرجع للوارث عند فقد الوصى ؛ ويفوض الأمر للحاكم › وعليه فقد يشكل ما يأنى فيا لو قال إن 


وكذا يقال فى الاستدراك الآنى » ويدل على أن الصورة ماذكرناه التشبيه الآنى فليراجع ( قوله وقال البلقينى إنه 
معنى الحقيقة الخ ) كذا فى نسخ الشارح ؛ والصواب إسقاط الواو قبل لفظ قال وزيادة لام قبل أنه كنا هو كلك 
فى حواشى والد الشارح على شرح الروض . وحاصله أن البلقينى علل إعطاءه من الظباء.فيا إا قال أغطوه شاة 
من شياهى ولیس لدإلا ظباء بأنا حملناكلام الموصى إما عل التقيقة اللغوية إذ تسمى فبها شياها كا مء وإماعلى المجاز 
العرفى فاناامرفيطلقها علا مجازا( قوله مجم لعل اللغة ما أمكن ) مل ما إذا حفيت فتقدم على العرف العام إذ 


N", #‏ 
على عرفهم دون عرف الشرع المذكور ف الربا والوكالة لعدم اشهاره فبعد. قصده » ويوئيده إفتاء جمع فم 
أوصى بغنم وحب لن يقرعون عليه بإجراء ذلك على عادتهم المطردة به جرف الموصى ( وقيل إن أوصى بإعتاق 
عبد ) أو أمة تطوّعا(وجب الجر ى كفارة) لأنه المعروف فالإعتاقء ويرد بأن المعروف فالوصية عدم التقييد 
بذلك فقدم» وكفارة ضبطه بالنصب بخطهء وهو إما على نزع الحافض وإنكان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول 
لأجلهمرادا به التکفیر لابه الفساد المعنى (ول و أوصى بأحدرقيقه)مبهما (فاتوا أوقتلوا قبل موته) ولو قتلا مضمنا أو 
أعتقهم أو باعهم مثلا ( بطلت) الوصية إذ لا رقيق لهعند الموت» ويفرق بينهوبينمامر فى الحمل واللبنإذا تلفائلفا 
مضمنا بعد الموت فإن الوصية فى بدههمابأنالوصيةثمععين شخصى فتتناول بدلهوهتابمبهم وهو لابدل له فاشرط 
وجود مايصدق عند الموت وجينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ » بخلاف التالف قبله فإنه لم 
يتحقق شموها له ( وإن بى واحد تعين ) للوصية لصدق الاسم فليس للورثة إمساكه ودفع قيمة مقتول » أما إذا 
قتلوا .بعد الموت قتلا مضمنا فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم هذا كله إن قيد بالموجودين » وإلا أعطى واحدا 
من الموجودين عند الموت » وإن تجدد بعد الوصية ( أو ) أوصى ( بإعتاق رقاب ) بأن قال أعتقوا عنى بثلنى 
رقابا أو اشتروا بثلثى رقابا وأعتقوهم ( فثلاث ) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله وعتقها عنه لاما أقل 
مسمى الجميع : أى على الأصح الموافق للعرف المشهور » فلا عبرة باعتقاد الموصى أن أقله اثنان کا هو ظاهر » 
ومعنى تعينبا عدم جو از النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هى فضل كما قال الشافعى رضى الله عنه : الاستكثار 
مع الاسترخحاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء » عكس الأضحية » ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة 
صمنهابأقل مايجد به رقبة » ولوفضل عن أنفس رقاب ثلاث مالا يأنى برقبة كاملة فهو للورثة نظير مايأ ( فإن 
عجز ثلثه عنبن فالمذهب أنه لايشترى شقص ) عم رقبتين » لان ذلك لايسمى رقابا ( بل ) يشترى نفيسة أو 
( نفيستان به ) أى الثلث » وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعن شراوهما » وإن وجد رقبة أنفس منهما وله 


كان ببطنك ذكر فولدت ذكرين من أن الوارث يدفعه لمن شاء منبما » وقد يجاب بأن الإجمال ثم فى الموصى له 
والموصى به معين فلا “همة فيه للوارث والإحمال هنا فى الموصى به والخاص وبعضهما مقدم على بعض ( قوله على 
عرفهم ) أى فلو اطرد عرفهم بی ء اتبع وإن کان خسيسا ( قوله وهو إما على تزع اللحافض ) أى فى للكفارة 
( قوله لابه ) أى لامفعول به » وقوله لفساد المعنى : أى لأن الإجزاء حاصل به لاواقع عليه ( قوله ولو أوصى 
بأحد رقيقه ) هو مفرد مضاف » لكن المراد به المجموع لا کل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل 
لا الكلية ( قوله تلفا مضمنا بعد ا موت ) التقييد به يمنع الإيراد من أصله » فإنه فى مسئلة الرقبق إذا قتلوا بعد الموت 
لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد اموت . وعبارة حج مضمنا فإن الوصية الخ ؛ فلم 
بقيد ببعد اموت » ومثله فى نسخة صضميحة لكن الظاهر أن التفيبد لابد منه لأن ماتلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق 
الموصى له به لأن الوصية إنما تملك بالموت »إلا أن بقال :لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق التق بهم رأيت 
قوله السابق ولو انفصل حمل الآدى يجناية مضمو نة نفلت الوصية فيا ضمن به » بخلاف حمل البييمة لأن الواجب 
فيه مانقص من قيمة أمه اه. وهوظاهر فاعتبارالتقييد( قوله فليس للورثة إمساكه)ولو رضى الموصى له بذلك لما 
قدمه فيا لو قال أعطوه شاة الخ من قوله ولیس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على جهول ( قوله 
يتعين شرارئها ) والمشترى لذلك هو الوصى ثم ال اکم ( قوله أنه حيث وجدهما نعين شراوئهما ) انظر فى أى عل 


لابرجم إليه إلا [ذا م يمك نكما علم من قوله وإلا وهذا يخالف مامر1 نفا ( قوله مرادا به التكفير ) أى لا المكفر به 
الذى هو الظاهر من لفظ الكفارة » وإنما اريد ذلك لأن المفعول لأجله. لايكون إلا مصدرا 
٠‏ - تباية امحتاج = ٩‏ 


س E‏ 
وجه لأن التعد د أقرب لغرض الموصى فحيث أمكن تعين » وليست الأنفسية غرضا مستقلا حى ترجح على 
العدد » ويحتمل أنه يتخير لأن ف كل جرضا ( فإن فضل ) من الموصى به ( عن أنفس رقبة ) أو ( رقبتين شىء 
فللورئة ) وتبطل الوصية فيه ولا يشترى شقص وإن كان باقيه حرا كنا هو مقتضى إطلاقهم ولآن علة المنم عدم 
تسمية ذلك رقبة . والثانى يشترى شقص لأنه أقرب لغرض الموصى من صرف الفاضل للورثة واخختاره السبكى 
واعلم أن تصوي ركلامه بأعتقوا عنى بثلئى رقابا هو ما ق الروضة وغيرها لكن ظاهر الكتاب عدم احتياجه لذلك » 
ولا منافاة لآن الثلائة حيث وسعها الثلث واجبة فيهما » وأما الزائد فى الأولى يجب على استكال الثلث وف الثانية 
لاحب » وقوله فإن عجز ثلثه عنهن يأ فى كل منهما لآنه إذا صرح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاثة لم يشار ط الشقص 
كما لولم يصرح به » ولو أوصى أن يشترى له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائبى دره, ویتصد ق بها فوجدها الوصى 
بماثة ولم جد حنطة تساوى المائتين فهل يشتريها بمائة ويوئدى الباق للورثة أو هی وصية لبائع الخنطة أو يشترى يها 
حنطة ويتصدق بها » وجوه أصحها وها نظير مامر » وإن أمكن الفرق بينهما بأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم يوجد 
وم على بر الفقراء وهو مقتض اصرف المائة فى شراء حنطة بهذا السعر والتصدق يها » والأقرب أن الاعتبار 
فى الأنفس بمحل الموصى عند تيسر الشراء من مال الوصية لابمحل الوصى ولا الورثة وقث الموت أو إرادة الشراء 
( ولو قاك ثلى للعتق اشترى شقص ) لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق » وقضية كلامه كأصله جواز شرائه 
مع القدرة على التكميل . نعم الكامل أولى عند إمكانه » لکن الذى صرح به الطاوسى والبارزى أنه إنما يشكرى ذلك 
عند العجز عن التكميل وهو الأقرب وفاقا للبلقينى » إذ الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الزق » وهذا لايجوز 
التشقيص فيمن أعتقه فى مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل » وإن اد عى بعض المتأخرين أن الأول 
أقرب وكلام الشارح ميل إليه ( ولو وصى -حملها ) بكذا ( فأنت بولدين ) حيين معا أو مرتبا وببنهما دون ستة 
أشهر كا أفاده الزركثى ( فلهما ) بالسوية الأنثى كالذكر وكذا لو أنت بأكثر لأنه مفرد مضاف فيم ( أو ) أتت 
( يحى وميت فكله للحى فق الأصح ) إذ الميتكالمعدوم بدليل البطلان بانقصالهما ميتين . والثانى له النصف والياق 
لورثة الموصى کا لو أوصى لی وميت ( ولو قال إن كان حملك ذكرا ) أو غلاما فلهكذا ( أو قال ) إن كانحملك 


يجب تحصيلهما منه » ويحتمل وجوبالتحصيل نما دون مسافة القصر أخذا من نظائره » كنا لو فقد العر الواجب 
فى رد المصراة فى بلد.الببع ووجده فيا دون مسافة القصر فإنه يحب تحصيله منه ( قوله ويحتمل أنه يتخير ) ضعيف 
( قوله ولأن علة المنع ) عطف على قوله كما هو مقتضى إطلاقهم ( قوله عدم احتياجه لذلك ) أى لقوله أعتقوا 
عنى بثلثى .رقابا ( قوله واجبة فيهما) أى فما لو ذكر الثلث أو سكت عنه > وقوله وأما الزائد : أى عن الثلث 
( قوله كما لولم يصرح به ) يتأمل الفرق بين الصورتين حيث وجبت الزيادة فى الأولى دون الثانية إن جعل موضع 
الضمير أعتقوا بثلثى واشتروا به » أما لو جعل مرجعه ذكر الثلث وعدم ذكره فلا إشكال ( قوله فهل يشتريها 
بماثة الخ ) معتمد ( قوله بأن المدار هنا ) أى ف العتق ( قوله ولم يوجد وثم ) أى فى مسئلة الحئطة ( قوله بمحل 
الموصى ) حى لو زادت قيمنها بمحل الموصى على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصى ( قوله.أن الأول أقرب ) 
هو قوله وقضية كلامه الخ ( قوله کنا لو أوصى لى ) ظاهره سواء:علم حال الوصية بموته آم لا؟ وعليه فيشكل با 


(قوله عدم احتياجه لذلك) أى لقوله يثلثى (قوله لأنه مفرد مضاف فيع ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم 
نی أفراد الحمل كنا هو ظاهر : أى كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيرهء وأما شول الوصية الجميع ماف بطنها ولو 
متعددا فإتماجاء من صدق الحمل بجميع ذللكمن غير احتياج إلى معو نة الإضافة كا لايخ فكانالصواب التعليل بذلك 


سد ¥ 
(أَنبى فلهكذا فولدتهما ) أى الذكر والأنثى ( لغت ) وصيته لآن لھا كله ليس ذكرا ذكرا ولا أنثئى » ولو ولدت 
ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بینہما أو بينهم أو بينهن بالسوية » ونی إنكان حملها ابنا أو بنتا فله كذا لم يكن 
هما شىء » وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسا جنس يقعان على القليل والكثير » لاف الابن والبنت » ووجه 
قول المصنف ردا على الرافعى أنه واضح أن المدار فى الوصايا على المتبادر غالبا وهو من كل ماذكر فيه فاتضح 
الفرق ( ولو قال إن كان ببطنها ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أى الذكر والأنثى ( استحق الذكر ) لأن الصيغة 
ليست حاصرة للحمل فيه ( أو ولدت ذكرين فالأصح صصها ) لأنه لم يحصر الحمل فى واحد وإنما حصر الوصية 
فيه . والثانى المنع لاقتضاء الننكير التوحيد ( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) ولا يشرك بينهما » والفرق بين هذه 
وما لو أوصى -لحملها أو ماق بطنها وأتت بذ كرين أو شين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لعرفة فيعم » وما 
عامة مخلاف النكرة فى الأول فإنها للتوحيد » أو إن ولدت ذ كرا فله مائة أو أنثى فله خسون فولدت خحثى دفع له 
الأقل ووقف الباق » وقضية كلامهم هنا أنه لو أوصى محمد ابن بنته وله بنتان لكل ابن امه محمد أعطاه الوصى 
ثم الوارث من شاء منهما » ويحتمل الوقف إلى صلحهما لأن الموصى له يتعين باسمه العلل لايحتمل إببامه إلا بالقصد 
بخلافه هنا » فإن قيل يرد" بأنه لا أثرهنا لهذا التعيين التابىء عن الوضع العلمى لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين 
الموصى له منهما لمن ذكر ء وأمأ کون هذا مبهما وضعا وذاك معين وضع فلا أثر له هنا » قلنا : وجه بأن عين 
الموصى له يمكن معرقتها بمعرفة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد فيتكل الآخر عن الحلف على أنه لايعلمه 
أراده فيحلف المداعى ويستحق » وفيا قالوه لابمكن ذلك وهذا أوجه ( ولو أوصى لخيرانه ) بكسر ابحم 


مر قبيل الفصل من أنه لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر الخ » إلا أن يفرق » وقد 
يقال : ليس فيا مر مايفيد التسوية بين العلم بالموت حال الوقف وعدم العلم » بل قوله فبان مشعر بعدم العلم با موت 
حال الوقف ( قوله لغت وصيته ) ومثل ذلك مالو ولدت خثثى لأنالم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى › أما لو قال 
إن کان حمللك أحدهما فأتت ےی أعطى الأقل لأنه لايخلو عن كونه أحدهما ( قوله وفارق الذكر والأنثى ) أى 
فیا لو قال إن كان حملك ذ کرا أوأنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم ( قوله يخلاف الابن والبنت ) 
أىفإن كلا منهما حاص بالواحد ( قوله ردا على الرافعى ) أى فى غير هذا الكتاب ( قوله أنه واضح ) أى الفرق 
( قوله استحق الذكر ) أى دون الأنثى ( قوله يخلاف التكرة ف الأولى)هى قولالمصنف إن کان ببطنها ذكر الخ 
( قوله ثم إلوارث الخ ) معتمد وقضيته أنه يسام للوارث عند فقد الوصى وإن کان الحاكي موجودا » وقياس 
تقديم الوصى على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع ( قوله من ذكر ) صلة مساواته ( قوله وهذا أوجه ) 
أى فليس الاحمال مردودا » ولا دلالة فى كلامه على اعهاده بل ظاهر كلامه إعتّاد الأول وهو أن الوارث من 
شاء منهما » ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت جرد الاحمال 
( قوله بكسر الیم ) وفتحها لحن اه زيادى 


وإلافا اقتضه الإضافة المذكورة لهيقولوا به فتأمل(قوله لم يكن لمما) أى للابنين أوالبنتين إذا ولدتهما (قوله ووجه 
قول المصئف ) يعنى فى الروضّة ( قوله ردا على الرافعى ) أى فى قوله وليس الفرق بواضح والقياس النسوية ( قوله 
أنه واضح ) مقول قول المصنف ( قوله أن المدار ) خبر قوله ووجه ( قوله وهو من کل ) أى والمتبادر م نكل الخ 
( قوله بخلاف النكرة فى الأولى فإنها التوحيد ) أى أما النكرة فى غيرها فإنها وقعت خيرا عن حملها أو ما فى بطنها 


۷ س 
( فلأربعين دارا من کل جانب ) من جوانب داره الأربعة تصرف الوصية حيث لا ملاصق ها فیا عدا أركانها كما 
هو الغالب أن ما لاصق أركا نكل دار يعم جوانبها فلذا عبروا بما ذكر فهى ماثة وستون دارا غالبا > وإلا فقد 
تكون دار الموصى كبيرة فى التربيع فيسامها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لما أويسامتها داران ؛ 
وقد یکون لداره جيران فوقها وجيران تحبا » والأوجه أن يكون له الربع كالدار المشتملة على بيوت حى يستوعب 
دوره ولو زادت على الأربعين » وإلا فا اشتمل عليه دور متعددة فلا تعد دارا واحدة» ويحب استيعاب العدد 
المعتبر مقدما ما لاصق ثم من كل جهة ماكان أقرب فيا يظهر ويقسم المال على عدد الدورثم ماخص كل دار على 
عدد سكانها : أى بحق فيا يظهر وإنكانوا كلهم فى موانة واحد كا هو واضح سواء فى ذلك المسلم والغنى والحر 
والمكلف وضدي کا شمله إطلاقهم » وظاهر أن ماحص القن لسيده والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية إن م 
تكن مهايأة وإلا فلمن وقع الموت فى نوبته » ولو تعددت دار الموصى صرف بلیران أكثرها سكتى » فإن استووا 
فإلى جيرانها وهم مائة وستون من كل نظير مامر فيا يظهر ومر فيمن أحد مسكنيه حاضر الحرم تفصيل لايبعد 


(قولهفلأربعيندارا ) ولوكانلشخ صأريع دورعجاورة الموصی و یکل دارزوجة فهليعطى برأس معكل دار أولا 
يعطى إلا من حصة واحدة ؟ فيه نظر ‏ والأقرب الثانى حا ما يأقى فيمن اجتمع فيه صفات ويصرف ماي مما 
يخ ص كل دار على من فيها من عياله والحيرة فى الدار له ( قوله من جوانب داره الأربعة ) ويعتبر فيمن يدفع إليه 
تسميتهم جيرانا بحسب العرف » فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور إلى ف جهما أو حال بين الدار 
والدور المقابلة ها نہر عظم » فينبغى أن لايصرف لم لعدم تسميتهم جيرانة » ولو فقدت احيران من بعض الحوانب 
كأن ولى بعض ابحوانب برية خالية من السكان » أو نقص بعض الحوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن 
فی بقية ابلحوانب وإن قل وكان هولاء هم الذين أوصى لم ابتداء ( قوله جيران فوقها ) أى فيعتبر ذلك ولو يلغ 
ألوفا ( قوله والأوجه أن يكون الربع ) ومثله الوكالة : أى إذا كان الموصى ساكنا حار جه » أما إن كان فيه فيعد” 
كل بيت من بيوته دارا » فإن كان استوف العدد المعتبر فذاك ولا تمم على بيوته من خارجه ( قوله وإلا فها ' 
اشتمل عليه ) أى ون م يقل بقسمته على عدد الدوربل على عدد سكانه لم يكن كدار واحدة مع آنہم صرحوا أنه 
مثل الدار الواحدة ( قوله على عد سكانها ) أى فلو لم يكن بها سا کن فهل يدفع. مايخصها لمالكها السا كن بغيرها 
أو لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ونقل عن حواشئى شرح الروض ذلك ف الدرس عن الكوهيكيلوق» وب 
مالو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له مايخصها إلى عوده من السفر أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ولى 
قل الموصى به جدا بحيث لاتتأنى قسمته على العدد الموجود دفع إلبهم شركة كا لو مات إنسان عن تركة قليلة 
وورثته كثيرة » وكتب أيضا قوله على عدد سکانہا ذكورا أو أناثا كبارا وصغارا آلا من قوله وإنكانوا كلهم 
الخ ( قوله کا شمله إطلافهم ) نعم يظهر أنه لايدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته أخخذا ما يأتى أنه لايوصى, 
له عاڌة » وكذا يقال فى كل ما يأنى من العلماء ومن بعدهم » ثم رنت نص الشافعى الذى قدمته فى مبحث الوصية 
وهو صريح فى ذلك انه جج ( قوله فإن استووا ) أى فلو جهل الاستواء أو عام التفاوت وشك ولم يرج البيان 


الذى هوعام ر قوله والأوجه أن يكون الربع الخ ) حاصله كما نقله الشباب سم عن الشارح أن الريع يعد دارا 
واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإنكان فى نفسه دورا «تعددة.( قوله مقدما 
ما لاصق من كل جهة ماكان أقرب ) كذا فى النسخ ‏ ولعله سقط لفظ ثم من الكتبة قبل قوله ماكان أقرب 


#الالات 

يجىء بعضه هنا ذا حاضر الثثى ء وجاره متقاربان وکا حك العرف ثم يحكم هنا > ويحث الأذرعى اعتبار الى 
هو بہا حالى الوصية والموت والزركثى اعتبار الى مات بها والوجه كما أفاده الشيخ أن المسجد كغيره فيا تقرر ظ 
ولو رد بعض اب ليران زد على ينهم ق أوجه احمالين ( والعلماء ) ف الوصية لم هي الموصوفون يوم اموت لا الوصية 
كا هو قياس مامر بأنهم ( أصعاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معانى كل آية وما رید بها نقلا فى التوقيق 
واستنباطا فى غيره » ومن ثم قال الفارق : لايصرف لن عام تفسير القرآن دون أحكامه لأنه كناقل الحديث 
( وحديث ) وهو علم یعرف به حال الراوى قوة وضدها والمروى صحة وضدها وعلل ذلك » ولا عبرة بمجرد 
الحفظ والسماع ( وفقه) بأن يعرف من کل باب‌طرفا صا حا يېتدۍ جه إلى معرفة باقيه مدركا واستنباطا وإنلم يكن 
عجهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم لايتبادر منه إلا أحد هوئلاء »ويك 
ثلاثة من أصعاب العلوم الثلاثة أو بعضها » ولو عين علماء بلد أو فقراءه مثلا ولا عالم أو لا ققير فييم وقت الموت 
بطلت الوصية » ولو اجتمعت الثلاثة فى واحد أحذ بأحدها فقط نظير ما بأتى فى قسم الصدقات » ولو أوصى 
لأعلم الناس اخختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم والمتفقة من اشتغل بتحصيل الفقه وحصل شيئا منه له وقع 
( لامقرى” ) وإن أحسن طرق القراعات وأداها وضبط معانيها وأحكامها (وأديب)وهومن يعرف العلوم العربية نحوا 
وبيانا وصرفا ولغة وشعرا ومتعلقاتها ( ومعبرا ) للروئيا الحلمية » والأفصح عابر من عبر بالتخفيف » وق الخير 
« الروئيا لأول عابر » ( وطبيب ) وهو من يعرف عوارض بدن الإنسان صعة وضدها » وما يحصل أو مايزيل كلا 
منهماء وكذا متكلر عند الأكثرين ) وإن كان علمه بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولى ماهر وإن كان الفقه مبنيا 
على علمه لآنه ليس بفقيه خلافا للصيمرى » وصاحب البيان ومنطق وإن توق ف كالات العلوم على علمه » صو 


فينبغى أنه كنا لو عام الاستواء » أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغى التوقف فيا يصرف له إلى ظهور الخال 
( قوله وبحث الأذرعى ) مقابل قوله ولو تعددت الخ وقوله اعتبار الى هو بها ضعيف ( قوله فیا تقرر ) أى 
فى أنه يعطى كأحد الدور » وق أنه إذا أوصى بخيران المسجد يصرف لأر بعين دارا من كل جانب ( قوله وما 
آرید بها ) أى من الأحكام ( قوله مدركا واستنباطا ) ويرجع فى حده فى كل زمن إلى عرف أهل محلته فى زماتنا 
العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد ففيها وإن لم يستحضر من كل باب مايبدى به إلى باقيه ( قوله بطلت 
الوصية ) قد يتجه أن عله مالم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم » كا لو أوصى بشاة ولا 
شاة له وعئده ظباء تحمل الوصية عليها فتأمل اه سم على حج . وأما لولم يعين فى وصيته أهل حل صرف إليهم 
فى أى عل اتفق وجوده, فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصى وإن كان فيه فقراء أو علماء ( قوله وى 
احبر الرؤيا لأوّل عابر) يعنى أن من رأى روثيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله اوم » وظاهره وإن م يكن من 
أهل التعبير» ولكن يحرم على من ليس أهلا للتأويل لأنه إفتاء بغر عام ( قوله وكذا متكلم ) أى عام بالعقائد ( قوله 
وصاحب البيان ) هو العمراى 


(قوله و بحث الأذرعى الخ )مقابلماجزم به من قوله فإن استووا الخ ( قوله والوجه كا أفاده الشيخ أنالمسج د كغيره) 
أى فلو أوصى شخص ليران المسجد جعل المسحد كدار الموصى فا مر فيها كما يعلم من كلام شرح الشيخ فى 
الروض » وهذا استوجهه الشبخ بعد مانقل عن غيره أن جار المسجد من يسمع نداءه ( قوله وهو معرفة معافى 
كل آية ) قال الشهاب سم : ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه . 
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وإن کان التصوف للبى عليه تطهير الظاهر والباطن من كل خلق دنى وتحليتهما بكل كال دينى هو أفضل العلوم 
لما مر من العرف » ولو أوصي للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدى من شهر وتحوه وللمتوسط بينهما درجات 
جمد المفى فيا والورع ترك الأحذ أو للقراءلم يعط إلا من يحفظ كل القرآن على ظهر قلب أو لازهاد فلمن لم يطلب 

من الدنيا سوى مايكفيه وعياله » أو لأعقل الناس فلأزهدم فى الدنيا » ومثله أكيسهم كا قاله القاضی ا 
لأجهلهم فلعبدة الأوثان » فإن قال من المسلمين فلمن يسب الصحابة » ولا يقدح فى ذلك كونها معصية » وهى 
فى المهة مبطلة لأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا . ومن ثم ينبغى بل يتعين بعطلانها 
لو قال لمن يعبد الوئن أو يسب الصحابة ء وقبول شهادة الساب لايمنع عصيانه بالسب كا يعلم ما بأتى » أو لأبخل 
الناس صرف إلى مانعى الزكاة كما قاله البغوى . ويحتمل أن يصرف إلى من لايقرى الضيف أو لأحمق الناس . قال 
الريالى : قال إبراهم الحرلى : يصرف إلى من يقول بالتثليث . وقال الماوردى : عندى أنه يصرف إل أسفه 
اناس لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد » أو للسادة فالمتبادر عرفا بل وشرعا فها يظهر أنهم الأشراف الاتى 
بيامهم . والصوفية العاملون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا . وسيد الناس اللليفة لأنه المتبادر منه » والشريف 
اأنتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضى الله 
عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق ( ويدخل تى وصية الفقراء المساكين وعكسه ) والمراد بهما هنا ما يى فى قسم 
الصدقات فيتعين المسلمون » فا وصى به لأحدهها يجوز دفعه إلى الآخر لأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا اقترقا » 
ويجوزالتقل هنا إلىغير فقراء للد المال لأن الأطماع إليبا لاتمتد تد كامتدادها ف الزكاة والوصية لليتائى أو الأرامل.أو 
الأياتى أو العميان أو الحجاج أو الزمى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموق أو حفر قبورهم 


( قوله لما مر) علة لقوله لامقرئ الخ ( قوله على ظهر قلب ) اىجرفا فلا يض رغلط يسير ولا لحن كذلك فيا يظهر 
( قوله سوى مايكفيه ) أى فى الحالة الراهنة ( قوله فلأزهده, ) أى الأشد تباعدا عنها من غيره فيحافظ على أقل 
مايكفيه ويترك مازاد وإن تحققه من الخلال الصرف . 

[ فرع ] وقع السال فى الدرس عا لو أوصى للأولياء هل تصحح وصيته وتدفع للأصلح أو ثلغى ؟ فيه نظر . 
والحواب أن الظاهر أن يقال فيه أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الول بأنه الملازمالطاعة التارك للمعصية الغير 
المبمك على الشبوات أعطى الموصى به له وإلا لغت الوصية » ولا يشئرط وجود الولى فى بلد الموصى » بل 
حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولى فى أى محل وإن بعد عن بلد الموصى أعطيه لما يأتى من أنه يجوز التقل 
هنا إلى غير فقراء باد المال الخ ( قوله ومثله أكيسهم ) أى أحمنهم ( قوله وقبول شهادة الاب ) أى للصحابة 
( قوله كما يعلم ما يأ ) وعبارته فى الشهادات وتقبل شهادة كل مبتدع لانكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضى 
الله عنهم أو استحل أموالنا ودماءنا ( قوله إلى مانعى الزكاة الخ ) معتمد . وقوله إلى من يقول بالتثليث معتمد ( قوله 
أو للسادة ) خرج به مالو قال للسادات فيحمل على ساداتنا بنى الوفاء نفعنا الله بهم فى الدنيا والآننحرة ( قوله وسيد 
الناس الحليفة ) أى الإمام ( قوله إلا انه اختص باولاد فاطمة ) وهؤلاء هي الذين جعلت لم العلامة الحضراء 
ليتازوا بها فلا يليق بغير هم من بقية آله صلى الله عليه وسلم لبسه لأنه تزلى بز يهم فيوه, انتسابه للحسئ أو الحسين 
مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعلمه وتنبه له ( قوله إلى غير فقراء بلد المال) أى حيث أطلق فى الوصية فإن 
حص الوصية بأن قال أوصيتلفقراء بلدكذا اختص بهم . فإن لم يكن فيها فقير وقنها بطلت الوصية كا تقدم 
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تقتضی اشتراط فقره ون استبعده الأذرعى ف الحجاج» ووجه اعتباره فيم أن الحج يستازءالسفر بل طوله غالبا 
وهو يستازم الحاجة غالبا فكان مشعرا بالفقر فلذا اختص بفقرائهم » واليتيم صغير لا أب له » والأبم والأرملة من 
لازوج ها » إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة » والأيم لايشترط فيها تقدم زوج » ويشتركان 
فى اشتراط الحلو عن الزوج حالا » ولو أو صى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن" الرجال » وإن مم 
يكن له زوجات أو للعزاب صف لرجل لا زوجة له . ولا تدخل المرأة الحلية فى أوجه الرأيين ( ولو جمعهما ) 
أى النوعين فى وصبة ( شرك ) الموصى به بينهما : أى شركه الوصى إن كان ولا فا جا کے ( نصفين ) حمل 
نصف الموصى به للفقراء ونصفه للمساكين كما ف الزكاة . ولا يقسم ذلك على عدد رعوسهم ؛ ولا يجب استيعابهم 
بل يستحب عند الإمكان » بحلاف مالو أوصى لبنى زيد وبنى مرو حيث يقسم على عدد ولا ينصف ( وأقل 
كل صنف ) من الفقراء والمساكين مثلا حيث لم يقيدوا بمحل أو قيدوا به وهم غير محصورين ( ثلاثة ) لال 
أقل الجمع »فإن دفع الوصى أو الوارث أو الحاكي بغير اجنهاد أو تقليد صمح لاثنين منجمغرم لاثالث أقل متمول 
ثم إن لم يتعمد استقل بالدفع إليه لبقاء عدالته » وإلا بأن تعمد وعلم حرمة ذلك دفعه إلى الحاكر > وهو يدفعه له 
أو برده للدافع ويأمره بدفعه له كذا قالوه » وقد يقال : كيف سا للحأكم الدفع له ولو ليدفعه لخيره مع فسقه 
بتعمد ذلك » ويمكن حمل كلامهم على ما إذ تاب » إذ الظاهر أنه لايشترط فى مثل هذا استيراء » والأوجه کا 
بحثه الأذرعى تعين الاسترداد منهما إن أعسر الدافع لآنه ليس أهلا للتبرع ( وله ) أى الوصى وإلا فاخاكم 
( التفضيل ) بي نآحاد كل صنف ويتأكد تفضيل الأشد حاجة » والأولى إن م يرد اتعمم الأفضل تقديم أرحام 


( قوله يقتضى اشتراط فقره, ) أى ماينطبق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا ( قوله ووجه اعتباره ) أ الفقر ( قوله 
م يدنحل فيهن الرجال ) أى وإنكان يطلق عليهم الأرامل لغة » ولعل وجه ماذكره الشارح أن إطلاق الأرامل على 
الرجل قليل فلم يحمل عليه وحمل على الأكثر لأنه المتعارف ( قوله وإنلم يكن له ) أى لارجل ( قوله ولا يقسم ذلك 
على عدد رعوسهم ) ظاهره وإن انحصروا لکن سیأتی قوله أو قيدوا به وهم غير محصورين : أى فیک ثلائة من 
كل صنف » ومفهومه أنهم إن احصروا وجب استيعابهم » وأصرح منه فى ذلك قوله ومر أنهم مى انحصروا 
وجب قبولم واستيعابهم ( قوله حيث يقسم على عددهم ) والفرق بين ذلك وبين مالو قال أوصيت للفقراء والمساكين 
حيث شرك پینہما مناصفة أن ہنی زيد وبنى عمرو لم يقصد بذ کر بنى فيهما إلا جرد القییز عن غيرهما من جنسهما » 
مخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة 
( قوله أو الوارث ) لم يتقدم مايفيد أن للوارث الدفع بل قوله : أى شركه الوصى إن كان وإلا فا حا كر يقتضى 
أن الوارث ليس له الدقع » وعليه فلعل الوارث ليس له الدفع لانهامه . لكن لو تعدى بالدفع اعتد به . وقوله 
لبقاء عدالته وإلا أى بأن تعمد ( قوله غرم للثالث ) أى إن کان موسا ولو مآلا( قوله وهو ) أى الحاكم ( قوله 
تعين الاسترداد ) انظر مايسترده هل هو الخميع لفساد الدفع أو ثلث مادفعه اليهما أو أقل متمول لأنه الذى يغرمه 
لو کان موسرا فيه نظر . والأقرب الثالث » وعليه هل يتعين فما يسيرده أن يكون منهما أو یکی من أحدهما وكان 
ما بی بيده هو الذى دفعه له ابتداء فيه نظر » ولعل الثانى أقرب ( قوله منهما ) أى الاثنين المدفوع لمما ر قوله وإلا 
فالحاكم ) وإذا اختلف اعتقاد الحاكي واعتقاد الموصى له فهل العبرة باعتقاد الحا كم أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب 


( قوله وإن لم يكن له زوجات ) الآولى لم ( قوله والأوجه كا جثه الآخرعى تعين الاسترداد مهما ) آى الابنين 


ب 6 يقر ميم 

الموصى ونحارمه أولى فحارمه رضاعا ثم جيرانه ثم معارفه » ومر أنهم مى احصروا وجب قبولم واستيعابهم 
والنسوية بينهم ون تفاوتت حاجنہم خلافا للقاضی أن الطاب » وقد يوكخذ منه ما يأتى عنه آخر الباب أنه لو 
فوض للوصى التفرقة بحسب مايراه لزمه تفضيل أهل ا حاجة الخ . نعم يمكن الفرق بأنه ربط الإعطاء بوصف الفقر 
مثلا فقطع اجتباد الوصى وثم وكل الأمر لاجتهاده فازمه ذلك ( أو ) أوصى ( لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحد 

فى جواز إعطائه أقلمتمول) لأنه ألحقه بهم( لکن لاجر م)وإن کان غنيا لنصه عليه وقيل هو كأحده, فى مهام. 
القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء كان له !تحمس أوخسة كان له السدس وهكذا وقيل لهالربع لأن أقلمن بقع 
عليه امم الفقراء ثلاثة » وقيل لدالنصف لأنه مقابل للفقراء والأولان فسر بهما قول الشافعى رحمه الله إنه كأحد 

كنا ذكره الرافعى » وأسقطه منالروضة » وعبر فيها بأصح الأوجهولو وصفه بصفهم كريد الفقير » فإن كان غنيا 
فنصيبه لم أو فقيرا فكما مر أوبغيرها كزيد الكاتب أخذالنصضء وأخذ السبكى منهذا أنه لو وقف على مدرس 
وإمام وعشرة فقهاء صرف لكل ثلث » ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف لزيد غير الدينار 
ولو کان فقيرا لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصى ء وقضيته أنه لو أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلا وآن 
حط جميع ما على أقار به وفلان منهم لم يحط عنه غير الآربعة لآنه أخرجه بإفراده ولآن العدد له مفهوم معتير عند 
الشافعى » ولو أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألف ثم أسند وصيته بحمع هو منهم وأوصى لكل من يقبل 
وصيته منم بألفينفالأوجه أنه إن صرح أودلتقرينة ظاهرة علىأن الألف المذ كورة أولا مرتيطة بقبول الإيصاء 
لم يستحق سوى ألفين لآن الأولمحينئذ من جملة أفراد الثانية وإلا استحق » ألفا » ثم إن قبل استححق ألفين أيقا 
لأنهما حينئذ وصبتان متغايرتان : الأولى محض تبرع لا فى مقابل » والثانية نوع -جعالة ى مقابلة القبول والعمل » 
فليس هذا كالإقرار له بألف ثم بألفين أو بالف ولم یذ کر سببا ثم آلف وذكر لا سيبا لأنه لم يغاير ببنهما من كل 
وجه فأمكن حمل أحدهما على الأخر عخلافه فى مسئلتنا ء وها فى فتاوى العراق مما يخالف بعض ذلك منوع على 
أنه غير جازم به وإنما هو متردد فيه » وقوله لعل حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى وإن كانت مادنهما 
مختلفة اعتبارا باللفظ من غير نظر إلى المعنى بعيد » ولو أوصى لزيد وجبريل أو له والحائط أو الربح أو نحوها 
ما لايوصف بالك كالشنيطان أعطى زيد النصف وبطلت ف الباق كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو ولیس 
لعمرو ابن » فإن أضاف إلى الحائط كأن قال وعمارة حائط المسجد أو حائط دار زيد صحت الوصية وصرف 
النصف ؤعمارته أو أوصى لزيد والملائكة أو الرياح أو الحيطان أو نحوهما أعطى أقل متموّل كا لو أوصى لزيد 


الأول ( قوله فحارمه رضاعا ) لم يذكر حارم المصاهرة وينبغى أهم بعد حارم الرضاع ( قوله فى جواز إعطائه ) 
أفهم أنه لايتعين الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب مايراه (قوله فكإمر) أى ف قو لالمصنض فا مذهب أنه كأأحدم (قو له 
وإنكان) غاية ( قوله لأنه بتقديره ) أى بتقدير الموصى الدینار له ( قوله لأنه حر جه بإفراده ) ظاهره وإن كان غير 
غير متذكر لكونه من أقاربه( قوله وقد أسند وصيته إليه) أى بأن جعله وصيا على تركته( قوله وأوصى لكل من 
يقبل وصيته منهم ) أى ويفعل كذا مثلا أخذا من قوله الآتى والعمل » ولعل فى العبارة سقطا ( قوله فأمكن حمل 
أحدها على الآخر ) أى فيكون مقرا له فى الأولى بألفين وفى الثانية بألف ( قوله وصرف النصف فىعمارته ) أى 
فإن فضل منه شى ء ادخر للعمارة إن توقع احتياجه وإلا ردات على الورثة ( قوله كنا لو أوصى لزيد وللفقراء ) 


المدفوع إليهما ( قوله فإن أضاف إلى الحائط ) صوابه : فإن أضاف الخائط » كذا فى شرح الروض 
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والفقراء وبطلت فيا زاد عليه » أو لزيد وله تعالى فلزيد النصف والباق يصرف فى وجوه الفرب لأنبا مصرف 
الحقوق إلى الله تعالى » أو يثلث ماله لله فى وجوه البر على ماذ كر » وإن م يقل لله فللمساكين أو لأمهات أولاده 
وهن" ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينم أثلاثا ( أو ) أوصى ( بلحمع معين غير منحصر كالعلوية ) 
وهم المنسوبون لعلى وإن لم يكونوا من فاطمة كرم الله وجهها والهاشمية وبنى تمم ( حت ) هذه الوصية ( فى 
الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة ) كالوصية للفقراء والثانى البطلان لأن التعمم يقتضى الاستيعاب وهو متنع 
يخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع » ورد بأن الوصايا يتبع فا عرف الشرع غالبا حيث علم 
( أو ) أوصى ( لأقارب زيد) مثلا أو رحمه( دخ لكل قرابة له وإن بعد) وارثا وكافرا وغنيا وفقیرا وضدهم فيجب 
استيعابهم والنسوية بينهم وإن کروا » وشق استيعابهم كا شمله كلامهم › ولا يعارضه قوم لولم ينحصروا 
فكالعلوية لأن محلفعند تعذر -حصره, » وذلك لن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القربة فم » ومن ثم 
لولم يكن له إلا قريب صرف له الكل » ولم ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا فاستوى الأبعد معغيره مع كون الأقارب 
جمع أقرب وهو أفعل تفضيل ع ويوئخذ منقولم المارإنه يدخل فيهم غير الوارث مالو كان قريبه رقيقا فتصح 
ويكون نصيبه لسيده » وهو الأوجه كا يحثه الناشرى » وإن تعقبه فى الإسعاد فقال : ينبغى دخولم إن ل يكن له 
أقارب أحرار » فإنكانوا فلا دحل لم معهم لعدم قصده بالوصية ( إلا أصلا) ی أبا أو أما ( وفرعا ) أى ولدا 
( فى الأصح) إذ لاسمون أقارب عرفا : أى بالنسبة للوصية فلا يناق تسميتهما أقارب فغير ذلك . والثانى 
يدخلان لدنخوهما فىالوصية لأقرب أقاربه » وعدل عن قول الحررالأصول والفروع لإفادة دخول الأجداد 
واب دات والأحفاد ف الأقارب ( ولا تدخل قرابة أم فى وصية العرب ف الأصح ) إذا كان الموصى عربيا لأنهم 
لايفتتخرون بها ولا يعدونها قرابة والثائى تدحل فى وصية العرب كالعج » وقواه فى الشرحين وصمحه ى الروضة 
وجرى عليه ابن المقرى واعتمده الزركشى وغيره » وهو المعتمد فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال « سعد خالى 


مقتضى التشبيه بزيد والفقراء عدمانحصار المدفوع فى أقل متمول وأن النظر فيه للوصى فيعطيه ما رآه ولا رمه . 
وقضية قوله وبطلت فيا زاد أنه لايعطى زيادة على أقل متموّل » وعليه فالتشبيه ى قوله كما لو أوصى لزيد 
الخ فى أصل المعطى لا فى مقداره . والفرق على هذا أنه فيا لو أوصى لزيد والفقراء الموصى به معين وقطع الموصى ٠‏ 
تعلق الوارث بشىء منه وفوّض محل صرف ما أخرجه للوصى أو الحاكر » وفيا لو أوصى لزيد والملائكة جعل 
مته جزءا لزيد والباق للورئة فصارمقدار مالزيد مشكوكا فيه فحمل على التيقن وبطل فى غيره لأن الأصل 
ف التركة أتها للوايث إلا ماتحقق خروجه ( قوله وهو متنم) أىمتعذر( قوله وارثا وكافرا وغنيا ) قد يخالف هذا 
مامر عن حج من أنه لو أوصى بليرانه أو العلماء أو نحوهم لاتدخل الورثة لأنهم لايوضى لم عادة » ويجاب بأن 
الذين لايوصى لم عادة ورثة الموصى »> فلو أوصى لأقاربه نفسه لم تدخل ورئته كنا يأتى » والموصى ي هنا هم 
أقارب زيد وهم من غير ورئة الموصى » وعليه فلو اتفق آن بعض أقارب زيدكان من ورثة الموصى لم يدفم 
له شی ء ( قوله فاستوى الأبعد) عطف على قوله لولم يكن الخ : أى ومن أجل كون المقصود به عرفا المجهة لم ينظر 
إلى العدد ولا لكونه اسم تفضيل ( قوله جمع أقرب ) ف اللختار مايفيد أنه جمع قريب حيث قال والقرابة الرحم » 


( قوله وإن لم يقل لله فللمسا کین ) كذا فى الروض قال شارحه فى نسخة مانصه من زيادته هنا وقد ذكره الأصل 

قالوقف اه وق نسخة أخرى من الشارح مانصه من زيادتهو لبس بصحيح لعدم ذكرالموصى له الذى هو ركن من 

ركان الو صية اه( قولهفقد صح أنهصلى لله عليه وسل قال سعد خالىالخ ) أى فيمنع كونالعرب لاتفتخر بها الذى 
١‏ - جاية اماج - ٦‏ 
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فلي رنى امرءء خاله » ویدخلون ف الرحماتفاقاد والعبرة ) فى ضبط الأقارب( بأقرب جد ينسب إليه زيدا ) أو أمه بناء 
على دخول أقاريها ( وتعد” أولاده ) أى ذلك الحد ولايدخل( قبيلة واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو ى درجته 
فلو أوصى لأقارب حسن لم تدخل الحسينيون وإن انتموا كلهم إلى على كرم الله وجهه » أو لأقارب الشافعى 
دخل کل من ینب لشافع لأنه أقرب جد عرف به الشافعى لا ن ينسب بلحد بعض شافع كأولاد أخوى شافع على 
والعباس » لمهم إنما ينسبون للمطلب أو لأقارب بعض أولاد الشافعى دتحل فما أولاده دون أولاد جده شافع » 
ومر ف الزكاة آله صلی الله عليه وسلم فلوأوصى لآل غيره سحت وحمل على القرابة فى أوجه الوجهين كا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى لا على اجتباد الحاكم وأهل البيت كالال . نعم تدخل الزوجة فيهم أيضا أو لأهلهم من غير ذكر 
البيت دحل کل من تلزمه مونته أو لآبائه دحل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت.جداته منهما أيضا » ولا 
تدحل الأخوات فى الإخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة »> وكذا أبو زوجة كل محرم حم > والأصهار يشمل 
الأختان والأحماء » ويدخل ف الحرم كل حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة » والوضية للموالى كالوقف عليهم 
( ويدخل فى أقرب أقاربه ) آى زيد ( الأصل ).أى الأبوان ( والفرع ) أى الولد » ثم غيرهماعند فقدهما على 
البنفصيل الآثى رعاية لوصف الأقربية المقتضى لزيادة القرب أو قوّة ابحهة » وبهذا الذى دل عليه قوله وأخ على 
جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوه أن ثم أقرب من غير الأصول والفروع » واندفع قول بعض الشراح المراد 
بالأصل الأب والأم وأصولهما » ولو أوصى بلحماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين » واستشكال 
الرافعى له بأن القياس بطلان الوصية لن لفظ جماعة منكر فهو كا لو أوصى لحد رجلين أو لثلاثة لا على التعيين من 
ماعة معينين يمكن اواب عنه بأن ماذكره فيه إهام من كل وجه من غير قريئة تبينه » وما هنا ليس كذلك » 
لأنه لما ربط الموصى لم بوصف الأقربية عام أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر للتبعيض الذى دلت عليه من 
( والأصح تقديم ) الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب » فيقدم ولد الولد على ولد 
ولد الولد ثم الأبّة ثم الأخوّة ولومن الأم ثم بنوة الأخوة ثم الحدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى نظرا 
في الفروع إلى قوّة الإرث والعصوبة فى الحملة » وى الإخوة إلى قوة البنوة فبا فى الحملة ثم بعد ال حدودة العمومة 
واللؤولة فيستويان ثم بنوتهما ويستويان أيضا » لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمة على أنى اللند” الخال 


إلى أن قال : وه, آقربائی وأقاربى والعامة تقول هم قرابى وهم قرباتی ( قوله نعم تدحل الزوجة فيهم ) أى فى آهل 
البيت ( قوله والأحماء آباء الزوجة ) هذا حلاف المشهور ف العربية من أنهم أقارب الزوج » وعبارة امختار : 
وحاة المرأة أم زوجها لا لغة فيا غير هذه » وف المصباح حماة الزوجة وزان حصاة أم زوجها لايحوز فيها غير 
القصر . والحما :كل قريب للزوج مثل الأب والح والم > وفيه أربع لغات جا مثل عصا وح مثل يد وحموها 
مثل أبوها يعرب بالحروف وحمء بالهمز مثل حب وكل قريب من قبل المرأة فهم الأختان . قال ابن فارس : 
الم أبو الروج وأبو امرأة الرجل » وقال فى الححكم أيضا : وحم الرجل أبو زوجته أو أنخوها أو عمها » فتحصل من 
هذا أن الحم ۾ ن من احانبينكالصبر » وهكذا نقله الحليل عن بعض العرب اننہی ( قوله الأختان) أى أقارب 
الزوجة ( قوله كالوقف عليهم ) أى فيشمل العتيق والمعتق ( قوله وجب استيعاب الأقربين ) يتأمل هذا مع قوله 
من أقرب أقارب زيد » وما المراد من الأقربين الذين يحب استيعابهم ( قوله لكن بحث ابن الرفعة الخ ) ضعيف 


علل به الأول ( قوله من غير الأصول والفروع ) من فيه بيانية . 
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والحالة على جد الم وجدتمها انبى . قال غيره : وكالم فى ذلك ابنه كا فى الولاء . إذا تقرر ذلك علم منه تقديم 
( ابن ) وبنت وذريتهما (على أب وأخ ) وذريته من أى جهاته ( على جد ) من أى جهاته . والثانى یسوی بينهما 
فيهما لاستواء الأولين فى الرتبة والآخرين ف الدرجة لادلائهما بالأب ( ولا يرجع بذ كورة ووراثة بل يستوى 
الأب والأم والابن والبنت)"والأخ والأحت لاستواء ابحهة من كل . نم للشتليق مقدم على غيره والأخ للأب مع 
الأخ للأم مستويان ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأثه أقرب منه فى الدرجة ( ولو أوصى لأقارب نفسه 
م تدحل ورثته فى الأصح ) اعتبارا بعرف الشرع لابعموم اللفظ ولأن الوارث لايوصى له غالبا فيختص بالباقين 

والثانى وهو الأقوى فى الشرح الصغير يدعلون لأن اللفظ يتناو لم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباق لغير الورثة . 


(فصل ) 
فى أحكام معنوية للموصى به مع بيان مايفعل عن اميت وما ينفعه 

( تصح ) الوصية ( بمنافع ) نحو ( عبد ودار ) كما قدمه وأعاد ذلك ليرتب عليه مابعده ( وغلة ) عطف على 
مناقع ( حانوت ) ودار موئبدة وموكقتة ومطلقة وهى للتأبيد » وما اقتضاه عطف الغلة على المنفعة من تغاير هما كيح 
( ويملك الموصى له) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قريئة على أن المراد بها مطلق المتفعة أو اطرد العرف بذلك فيا 
يظهر نظير مامر ( منفعة ) نحو ( العبد ) المودى بمنفعته قليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول » ومن ثم جاز 
له أن يوجر ويعير ويوصى بها ويسافر بها عند الأمنويده يد أمانة وتورث عنه» وإطلاقه المنفعة يقتفى عدم الفرق 
بين الموبدة والموكقتة » لكن قيده فى الروضة بالموئبدة أو المطلقة » أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فا جز وم 
به فى الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة » وف الإعارة وجهان أصمهما كا 
قاله الأسنوى انع » فقد جزم به الرافعى فى نظيره من الوقف ٠‏ لكن جزم الرافعى فى الباب الثالث من الإجارة 
يجوازها منه وصوّبه فى المهمات » وقال : إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو » فإ ن كلا مهما بملك المتفعة مع 
التقييد بحياته » وجمع بعضهم بينهما بحمل المنع على ما إذا كان فى عبارة الموصى مايشعر بقصر المنفعة عليه بنفسه 
كأوصيت له ليسكن أو ينتفع وابلحو ازعلى خلافه لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على 


( قوله نعم الشقيق مقدم على غيره ) أى هنا وف الوقف . 
( فصل ) فى أحكام معنوية الموصى به 
( قوله تصح الوصية بمنافع الخ ) قال حج فى شرح هذا ال حل بعد كلام قرره مانصه : ومن هذا يعلم أنه 
لانصح الإصاء بدراهم يتجر فيها الوصى ويتصداق با يحصل من ريحها لأن الربح بالنسبة لها لايسمى غلة ولا 
مئفعة للعين الموصى بها لأنه لايحصل إلا يزوالها » وهذا واضمح خلافا لمن وهم فيه (قوله ويسافر بها) أى بالعين 
الموصى بمنفعنها ( قولهيقتضى عدمالفرق)معتمد( قوله الموئبدة) أىبأنذ كر فيا لفظ تأبيد وقوله أوالمطلقةو حاشية 
الزيادى أن مثل ذلك ما لو أقّها بنحو سنة ( قوله حياتك ) أى أو حياة زيد اه زيادى ( قوله فاليزوم به الخ ) 


( فصل ) فى أحكام معنوية الموصي به 
( قوله ويسافر بها ) يعنى بمحل المنفعة 
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مباشرته مخلاف منفعته أو حدمته أو سكناها أو رکو با » والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف اللحدمة کا‎ 
هو واضح » وقوله لنحو الوصى أطع, زيدا رطلخبز من مال تمليك لهكإطعام الكفارة » بخلاف اشتر خيزا واصرفه‎ 
لخيرانى فإنه إباحة » والفرق بينهما أن الإطعام ورد فى الشرع مرادا به القليك كنا فى قوله تعالى - فكفارته إطعام‎ 
عشرة مساكين  فحمل فى لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف ( و ) يملك أيضا ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب‎ 
واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة لأنها أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهبة ولقطة إذ لاتقصد بالوصية ( وكذا‎ 
مهرها ) أى الأمة الموصى بها إذا وطئت بشيبة أو ناح يملكه الموصى له بمنافعها ( فى الأصح ) لأنه من نماء الرقبة‎ 
كالكسب وكا بملكه الموقوف عليه » ونقله فى الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوى وجزم به الأكثرون‎ 
وهو المعتمد . والثانى وهو الأشيه فى الروضة وأصلها أنه ملك لورثة الموصى » وفرق الأذرعى بينه وبين‎ 
الموقوف عليه بأن ملك الثانى أقوى لملكه النادر والولد بخلاف الأول › ويلك الوارث الرقبة هنا لا ثم قال غيره‎ 
ولأنه يملك الرقبة على قول فقوى الاستتباع بخلافه هنا » ورد بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه بملك الرقبة‎ 
أيضا » ويرد الأولان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة » ولاكذلكالموقوف‎ 
عليه فكان ملك الموصى له أقوى وعدم مللك النادر إتما هو لعدم تبادر دخوله والولد إتما هو لما يأتى ولأنه جزء‎ 
من الأم وهو لايملكها لا أن ذلك لضعف ملكهء ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطىء الموصى يها ولوموقتهبمدة خلافة‎ 
لبعض المتأخرين » بخلاف الموقوفة عليه لما تقرر من أن ملكه أضعف » وأيضا فاق تى الموقوفة للبطن الان‎ 
ولو مع وجود البطن الأول > ولاحق هنا ف المنفعة لغير الموصى له » فاندفع ماقيل الوجه‎ 


معتمد » وقوله كما قاله الأسنوى الخ معتمد ( قوله يخلاف اللحدمة ) أى فله إجارته فیا دون خدمته ( قوله 
فإنه إباحة ) أى فليس لم التصرف فيه بغير الأأكل ( قوله لأتها أبدال المنافع ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصى له 
فله منع الآمة من سى ولدها الموصى به لآخخر لغير اللبا » أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد ( قوله وفرق 
الأنرعى بينه ) أى بين الموصى له وبين الموقوف عليه الخ على هذا الثانى ( قوله ورد الأولان ) هما قوله أقوى 
للكه النادر وقوله ويملك الوارث الرقبة ( قوله ولاكذلك الموقوف عليه ) أى فليس له واحد متها » والمراد بمنع 
الإجارة منه أنه لايئجر إن لم يكن ناظرا » وإلا فالإجارة من وظيفته لکن لا من حيث كونه موقوفا عليه ( قوله 
إما هو لما يأ ) أى من قوله بعد قول المصنف لا ولدها » ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف عليه 
له لم يعارضه الخ ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) منهم حج حيث قيد بالموكبدة ( قوله ولا حق هنا فى المنفعة ) 
هو ظاهر ف الموئيدة » أما المؤقنة فالحق فيا انقضاء المدة للوارث ومقتضاه الحد” وهو ماجرى عليه حج 


( قوله بحلاف منفعته أو خدمته الخ ) أى بخلاف مالو قال أوصيت له منفعته الخ كما تصرح به عبارة الروض 
( قوله والتعبير بالاستخدام كقوله بأن مخدمه بخلاف اللحدمة ) أى فيقصر الأول على مباشرة خدمته يخلاف 
الثانى ( قوله إذا وطئت بشببة أو نكاح ) عبارة شرح الروض : وكذا له المهر الحاصل بوطء شبة أو 
نكاح ( قوله وبملك الوارث ) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثانى أقوى ( قولهوالولد نما هو 
لما بأتى ) ير الولد ( قوله وأيضا فالحق فى الموقوفة للبطن الثانى الخ ) بمعنى أنه موقوف.عليه ومن أهل الوقف 
ون م يستحق إلا بعد البطن الأول على ماهو مقرّر فى عله » وبه يندفع ما فى حاشية الشيخ » وكان الأول فى 
عبارة الشارح : وأيضا فحق البطن الثانى ثابت فى الموقوفة ولو مع وجود اليطن الأول 


دهم - 
التسوية بينهما أووجوب الحد فىالوصية دون الوقض ولو أولدها الوارثفالو لد حر نسيب وعليه قيمته ويشترى بها 
مثله لتكونرقبته للوارث ومنفعته للموصى له كا لوولدته رقيقا وتصيرأمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة 
المنفعة ويلزمه المهر للموصى له ولاحد عليه » ويحرم عليه الوطء إن كانت من تحبل » بخلاف ما إذا كانت 
ممن لاتحبل والفرق بينه وبين المرهونة حي ثحرم وطوها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنهمن رفع العلقة 
بأداء الدين بخلاف الوارث فيبما »> ولو أحبلها الموصى له لم يثيت استيلادها لأنه لابملكها وعليه قيمة الولد › 
والأوجه أن أرش البكارة للورثة لأنه بدل جزء من البدن الذى هو ملك لم ؛ ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو 
كسبه أو غلة دار أو سكناهالم يستحق غيرها كا مر » فليس له فى الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت 
قرينة على أن الموصى أراد ذلك فیا يظهر » ويجوز تزويج الموصى بمنفعته والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث 
بإذن الموصى له كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى احير « أبما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » وى رواية 
« فنكاحه باطل » ولآن مالك رقبته يتغمرر بتعلق مون النكاح بأكساب اإزوج النادرة ؤهى لمالك رقبته على 
الأصح » فا فى الوسيط من استقلال الموصى له بترويج العبد مفرع على مرجوح » وهو أن مون النكاح لاثتعلق 
بأكسابه النادرة أو على رأى من أن أكسابه المذكورة للموصى له بالمتفعة ( لا ولدها ) أى الموصى بنفعتها أمة 
كانت والحال أنه من زوج أو زنا أو غيرها فلا بملكه الموصى له » ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة 


( قوله النسوية بينهما) أى ىسقوط الحد عنهما. أووجوبه عليهما (قوله ويشترى بها ) أىبقيمته وقتالولادة مثله 
من ذكر أو أنثى ( قوله ويلزمه المهر الموصى له ) ولعل وجهه أن متفعتها لما كانت للموصى له وكان المهر 
الحاصل من نكاح أو غيره له نزل الوارث منزلة الأجنبى وكان ملكه للرقبة شبهة فوجب عليه المهر ( قوله ولا 
حد عليه ) أى ويعزر » وقوله ويحرم عليه : أى الوارث ( قوله ممن لانحبل ) أى فإنه يجوز » وقضية الحواز عدم 
وجوب المهر وهو كذلك فيا يظهر » وتقدم أنه إذا أولدها وجب المهر » وب مالو كانت ممن تحبل ووطتها وم 
تصر به مستولدة فهل يحب به مهر خرمته عليه أولا » وق العباب أن الأول هو المعتمد ( قوله وعليه قيمة الولد) 
أى والولد حر نسیب » وقياس مامر أن يشترى به مثله لتكون رقبته الوارث ومنفعته للموصى له » فلو لم يمكن 
شراء مثله بقيمته فقياس ما لو أوصى بإعتاق رقبته رجوع القيمة للوارث ولا يشترى بها شقص » وقياس ما سبأق 
فى قوله شراء شقص فهو أقرب » ويفرق بينه وبين مالو أوصى بإعتاق رقبته بتعذر مسمى الرقبة فيصرف للوارث 
لانتفاء ماصدق عليه عبارة الموصى ٠»‏ مخلاف ماهنا فإنه مثل مالو قال ثلثى للعتق ول يتيسر شراء رقبة فيشترى به 
شقص على مامر ( قوله كخدمة قن ) أى وينبعى أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون 
للوارث استخدامه ( قوله لم يستحق غيرها ) ومقتضى ماتقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت 
خاصة ( قوله ذكراكان أو أنثى ) هو ظاهر فى الأنثى بأن يجبرها عليه فيتؤلى تزويجها » أما العبد فالمراد بتزويحه 
الإذن له فيه » وعليه فكان الظاهر أن يقال : ولا يصح تزويج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له . 
وق سم على حج : فرع : الوجه أن الموصى له كالأجنى ف حرمة اللحلوة والنظر اه . وقضيته أنه لافرق فى النظر 
بين كونه بشبوة أو لا » وأنه لافرق بين النظرلما بين السرّة والركبة وغيره ( قوله فهو عاهر ) أى زان ( قوله 
والحال أنه من زوج أو زنا ) بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر كا مر » وكذا لو كان من أجنى بشببة 
( قوله والحالآنه من زؤج أو زنا) فإنكان من شببة لق الواطی ويكون حرا ویازمه قيمته يشتزى بها مثله کا 
ف التحفة 


لاثمب 
بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه أقوى منه » بخلافه هنا فإن إبقاء ملك الأصل للوار ثالمستتبع له معارض أقوى 
للك الموصى لدفقدم عليه ( الأصح بل هو) إن كانت حاملا به عندالوصية لأنه کاب لزء منهاء أوحملت به بعد موت 
الموصى لأنه الآن من فوائد ما استحقمنفعته » لاف الحادث بعد الوصيةوقبل الموتوإن وجد عنده لحدوثه فيا 
لم يستحقه إلى الآن (كالأم) فى حكها فتكون( منفغته له ورقبته للوارث ) لأنه جزء منها فجرى چراها . والثائى 
بملكه الموصى له ورد با مر › ولو نص على الولد ف الوصية دحل قطعا . ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مالل 
وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصى ٠‏ فإنلم يف بكامل فشقص والمشرى له الوارث ء ويفرق بينه وبين الوقف 
فإن المشترى فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر 
فى البدل فتعين الحاكم ويباع فى اللمناية وحينئذ يبطل حق الموصى له . بحلاف ما إذا فدى » و ( له ) أى الوارث 
ومثله موصى له برقښته دون منفعته ( اعتاقه ) يعنى القن الموصى عنفعته كا بأصله ولو موبدا لآنه حالص ملكه . 
نعم إعتاقه عن الكفارة ممتنع > ومثل ذلك إعتاقه عن النذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع ا قاله 
الأخرعى » وسواء نى ذلك أكانت الوصية موقتة بمدة قريبة أم لا كنا شمله كلامهم خلافا للأذرعى : وكذا كتابته 
لعجزه عن الكسب والوصية حالما بعد العتق وموثنته فى بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ( وعليه ) أى الوارث 
ومثله الموصى له برقبته ( نفقته ) يعنى موانة الموصى بمنفعته قنا كان أو غيره » ومنها فطرة القن ( إن أوصى ) بالبناء 
لامفعول وهو الأحسن ويصح للفاعل زحذف للعلم به أى إن أوصى الموصى ( بمنفعته مدة ) لآنه مالك الرقبة 
والمتفعة فيا عدا تلك المدة وفيا إذا أوصى منفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى لقولم لو أوصى عنفعته 


كأن اشتبہت عليه أمته أو زوجته الحرة فإنه يكون حرام وتز مه قيمته يوم الولادة يشئرى بها مثله على قياس مامر 
فيا لو أولدها الوارث وقوله أو غيرها كبهيمة ( قوله بخلاف الحادث ) أى فهو ملك للوارث ( قوله بعد الوصية ) 
ويتنازع المفهومان فيا لو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله » فيه نظر » والأقرب 
الثانى لحصول العلوق قبل انتقاله للك الوارث ر قوله وإن وجد عنده ) أى الموت » وقوله ولو نص : أى 
الموصى » وقوله على الولد : أى الحادث بعد الوت ( قوله فوجب مال ) أى بأن كانت اللحناية عليه خخطأ أو 
شبه عمد أو عى عن القصاص على مال » فإن أوجبت الحناية قصاصا واقتص بطلت الوصية ( قوله وجب شراء 
مثله ) أى أما إذا قطع بعض أعضائه مثلا فأرشه للوارث كا مر فى أرش البكارة ( قوله والمشترى له الوارث ) أى 
إن م يكن وصى وإلا قدم على الوارث اه سم على حج بالمعنى ( قوله نعم اعتاقه عن الكفارة ممتنع ) وعليه فلو 
فعل عتق مجانا فیا يظهر ( قوله كما شمله كلامهم ) أى خلافا لدج حيث قال ومنه يؤخد آنا لو أقتت بزمن قريب 
لالحتاج فيه لنفقة أو بنى من المدة مالايحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها ( قوله وكذا كتابته ) أى ممتنعة » وقوله 
لعجزه يوئخل منه عدم عة وقفه لعدم منفعة تارتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة 
الموقوف عليه ( قوله والوصية بحالها ) أى باقية الخ ( قوله تحمل على السئة الأول ) بخلاف مالو أوصى بخدمة 
عبده سنة غير معينة » فإن تعيبنما للوارث كا فى الروضة لأنه هنا أبى للوارث شركة فى المنافع » وكذا لو أوصى له 
بشمر نخله سئة اه حج بالمعنى . أقول : يشكل على صة الببع فيا ذكر منع بيع دار استحقت المعتداة بالأقراء سكناها 
الجهل بمدة الاستحقاق + ووجهالإشكال أنه إذا أوصى له بالحدمة كان الموصى به غير معلوم لأن الوارث ينتفع 


(قوله بأنملك الموقوف عليه له ) أى الوالد فهومتعلق بملك ( قوله وفيا إذا أوصى بمنفعة عبد الخ ) انظر ماحل هذا وكان 


ب لاه 

سنة ثم أجره سنة ومات فورا بطلت الوصية لأن المستحق منفعة السئة الأولى وقد فوب » وعلى تعين الأولى لو 
كان الموصى له غائيا عند الموت وجب له إذا قبل تلك الوصية بدل منفعة تلك السنة الى تلى الموت وإن ترا حى 
ی القبول عنها لأن به يتبين استحقاقه من حين اموت كما علم مما مر على من استولى عليها من وارث أو غيرهكما 
هو ظاهر وإن قبل بفوات حقه بغيبته وإن له سنة من حين المطالبة ( وكذا أبدا فى الأصح ) لآنه ملكه وهو متمكن 
من دفع الضرر عنه بإعتاق أو غيره. والثانىأنها علىالموصى له لأنه مستوف المنفعة فهوكالز وج وعلف الدابة.كنفقة 
الرقيق » وأما سى البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس الآخر منعه » وإن 
تنازعا م يحبر واحد منهما » يخلاف النفقة حرمة الروح » وأفى صاحب البيان بأنه وإن عتق يسحب عليه حكم 
الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد » لاف المستأجر لانهاء ملك منافعه . واعتمده الأصبحى وخالفهما 
أبوشكيل والبسبى فقالا له حكم الأحرار »> ورجح بعض المتأخرين الثانى بأنه أوفق لإطلاق الآثمة إذ لم يعد أحد 
من موانع نحو الإرث والشهادة استغراق المنافع اه . فقول الهروى لاتلزمه ابدمعة يحتمل كلا من الرائين » أما 
الأول فواضح وأما الثانى فهو لاستغراق منافعه إن کان حرا » ومحله.إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته 
ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه ( وبيعه ) أى الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله 
وهو الؤارث العام به » ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل ( إن يويد ) بالبناء للفاعل وحذف 

به : أى الموصى المنفعة » وللمفعول : أى إن ل توب الوصية بمنفعته ( كعبيع الشى ء ( المستأجر ) فيصح البيع 
ولو لغير الموصى له » وشمل مالو كانت المدة مجوولة وطريق الصحة حينئذ ماذكره فى اختلاط حمام البرجين مع 
ابمدهل ( وإن أبد ) المنفعة ولو بأطلاقها لما مر أنه يقتضى التأبيد ( فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره ) 
إذ لا فائدة لغيره فيه أى قائدة ظاهرة » ومحل المنع إذا لم مجتمعا على البيع من غير هما » فإن اجتمعا فالقياس الصحة 
لوجود الفائدة حينئذ » ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتاق كالزمن لأنه لم يحل بين المشترى وبين منافعه » وهنا الموصى 
له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مرید شرائه فلم يصح کا علم مما مر فى ثالث شروط 


به فى غير زمن الخدمة وكذللكمالكالدار ينتفع بها علىوجه لايؤدى إلىمنع المعتدة هن السكبىكو ضع أمتعة فالدار 
لاتمنع المعتدة من السكنى ولا يترتب عليهاخخلوة ( قوله لأن المستحق ) أى بالوصية وقوله وقد فوتما : أىبالإجارة 
( قوله على من استولى عليها ) أى فلو لم يستول عليها أحد فاتت على الموصص له فلا يستحق بدا ( قوله له حكم 
الأحرار) معتمد ( قوله أما الأوّل ) هو قوله ينسحبعليه حك الأرقاء » وقوله وأما الثانى هو قوله لدحكم الأحوار 
(قوله وشمل مالوكانت المدة مجهولة)أى مدة الوصية كأنقال إلى مجىء ابنى مثلا من السفر (قوله وطريق الصحة ) 
أى من البيع لثالث » ويوزع امن على قيمة مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا نه . ويدفع مايخص المنفعة للموصى له 
وما بی للوارث . وقوله أنه : أى الإطلاق ( قوله إذ لافائدة لغيره ) قضية هذا التعليل أنه إو خصص المنفعة 
الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة فى البيع 
وهو ظاهر ( قوله أى فائدة ظاهرة ) أى وإلا فالأكساب النادرة له وهى فائدة فى الحملة ( قوله فالقياسالصحة ) 
أى ويوزع ان بالنسبة على قيمنى الرقبة والمنفعة » فإذا كانت قيمته بمنافعه ماثة وبدونها عشرين فللمالك الرقبة 
خمس المن ولمالك المنفعة أربعةأخماسه . 


الأولى تقدبمه أول الفصل أوتأخيره ( قوله على من استولى علبها ) متعلق بقوله بدل ( قوله وعلف الدابة الخ.) 
أى كنا عا من قوله السابق قنا كان أو غيره الخ ( قوله وطريق الصحةحينئذ ماذكروه فى احتلاط مام البر جين ) 


AA‏ عه 
بيع وى بصع مطلقا لكال الرقة فيه . والثالث لايصح مطلقا لاستغراق النفعة بحق الغير » ولو أراد صاحب 
المنفعة بيعها فالظاهر صما من غير الوارث أيضا كا اقتضاه تعليلهم خلافا للدارى ومن تبعه > وإذالم يصح بيعه 
إلا للموصى له فأسلم القن والموصى له والوارثكافران » فالأوجه أنه حال بينهما وبينه ويستكسب عند مسلم ثقة 
للموصى له ؛ ولا يحبر ان على بیعه لثالث لأنه لايدرى مايخص كلا من المّن » ولا يشكل على ماتقرر من صعة 
بعهما لثالث مامر من أنهما لو باع عبديهما لثالث لم بصح وإن تراضيا لوضوح الفرق بينهما » وهو أن كلا من 
القنين مثلا مقصود لذاته » فقد يقع الزام بينبما فى التقويم لا إلى غاية > مخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع 
فسومح فيه » ولو أوصى بمنفعة مسلم لكافر ذاه ر كلام بعضهم صعة الوصية » وعليه فيجير على نقلها السام كا 
لو استأجر كافرا مسلما عينا » وقد يفهم كلامه عدم صعة بيع الموضتى له بالمنفعة المئبدة للوارث وهو كذلك كنظيره 
المار فى بيع حق نحو البناء أو المرور » ولو أوصى بأمة أرجل ويحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل لآنه 
لما انفرد بالملك صاركالمستقل أو با تحمله فأعتقها الوارث وتزوّجت ولو بحر فأولادها أرقاء كما نقله الرركشى 
عن بعضهم وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » لأن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبى علٍ, 
ملكه » وإن ادعى الزركشى أن الصواب انعقادهم أحرارا > ويغرم الوارث قيمتهم لأنه بالإعتاق فوتهم على 


[ فرع ] فى مم على حج : ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة هذا لمسجد كذا مثلا وخر جت من 
اثلث لم يصح بيع بعضما وترك مامحصل منه المعين لاخحتلاف الأجرة فقد يستغرقها ويكون اللجميع للموصى له ام 
( قوله لأنه لايدرى مايخ ص كلا الخ ) قد يشكل هذا مع صعة البيع منهما مع جه ل كل جا بخصه من الذن وقد يجاب 
بأن اجتاعهما رضا مهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع > ولا يازم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه 
( قوله فظاهر كلام بعضهم صمة الوصية ) وعلى هذا فيفرق بينه وبين مالو وصى مسام لكافر ومات الموصى 
والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح : يتيين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من 
مرد ملك المنفعة » وقياس مامر فى الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجاره لمسام ( قوله وهو كذلك ) يتأمل هذا 
مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ » وم يذ كر حج المسثلة الأولى » ويمكن حمل ماهنا على الوؤبدة 
وما تقدم على خلافه ( قوله لأنه لما انفد بالملك الخ ) يئخذ منه أنه لايشترط فى عدم عتق الحمل ماذ كر من 
التصوير حى لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقهالم يعتق الحمل ويبى فيه الوصية لأنه صدق عليه أنه انفرد بالملك 
ولعل المراد باتفراده بالملك انفراده بشبهه » أو أن المعنى أنه انفرد بالك على تقديرتمام الوصية ( قوله لن تعلق حق 
الوصى له) قياس ذلك أن يتنم على الحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن علة منع نكاح الآمة خحوف رق الولد 


أى فيباعان لثالث ( قوله وهو كذلك ) يناقض ماقدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب النفعة بيعها فالظاهر مها 
من غير الوارث أيضا كا اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمى » وهو تابع فيا ذكره هنا للشباب حح الموافق للدارى بعد 
ماصرح بمخالفته فيا مر » وكتب الشهاب سم على كلام الشارح حج مالفظه : نقل ذلك فى شر حالروض عن 
حكاية الزركشى له عن جز ءالدارمى » ولك أن تقول:إتما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع 
بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائه! » فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا . فإن قلت : مى عبهولة لعدم العلم 
بقدر مدتما . قلت : لو أثر هذا لامتنع بيع رأس اللحدار أبدا مع أنه صعيح ولا يملك به عين الخ ما ذكره رجه الله 
الله تعالى . 


ع 44س 
الموى له إذ مدعاه عجيب مع قوم الا نى بالعتق إنه لو كان الحم ل لغير المعتقبوصية أوغير هالم يعت بعتق الام 
ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انہت الوصية كنا لو مات أو ات 
الدار وبطلت منفعنها » فإن وجب مال بعفو أو يجناية توجبه اشترى به مثل الموصى عنفعته » ولوكانت ' ` 
من الوارث أوالموصى له ولو قطع طرفه فالأرش لاوارث » لأن الموصى به باق منتفع به ومقادير المنفعة لائنه 
ولأن الأرش بدل بعض العين » وإن جنى عمدا اقتص منه » أو خطأ أو شبه عمد أو عفا على مال تع ب ٠‏ دبيع 
فیابلحناية إن لم يفدياه »فإن زاد المن على الأرش اشترى بالزائد مثله » ٠‏ وإن فدباه أو أحده أو غيرهما عاد 
كاكان » وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع فى الحناية نصيب الآخر ( و ) الأصح ( أنه تعتبر قيمة العبد ) مثلا 
( كلها ) أى مع منفعته ( من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا ) أو مدة مجهولة لأنه حال يينها وبين الوارث » ولتعذر 
تقوم المنفعة بتعذر الوقوف على آآخر عمره فيتعين تقوم الرقبة مع منفعنها » فإن احتملها .'ث لزمت الوصية 
اللجميع وإلا ففها يحتمله » فلو ساو ى‌العبد بمناقعه مائةوبدونها عشرة اعتبرت المائة كلها من الثلث» فإن وق 
بها فواضح وإلاكأن لم يف إلابنصفها صار نصف المنفعة للوارث » والأوجه فى كيفية استيفائهما أنهما يتهايآتها 
والثانى وخرجه ابنسريج أنه يعتبر مانقص من قيمته إذ لابد أن ينی له قيمة طمعا فى [عتاقه ( وإن أوصى بها 
مدة ) معلومة ( قوم بمنفعة ثم )قوم ( مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث ) لأن الحيلولة بصدد الزوال » 
فإذا ساوى با منفعة مائة وبدونما تلك االمدة تسعين فالوصية بعشرة » فإن وفى بها الثلث فظاهر وإلا كأن وف 
بنصفها فكما مر كنا هوظاهر » ولو أوصى بالنفعة لواحد وبالرقبة لخر فرد” الأول رجعت امنفعة للوارث فيا 
يظهر » ولو أعاد الداريآ لها عاد حق الموصى له بمنافعها ( وتصح ) الوصية ( بحج تطوع ) أوعمرته أو هما (ق 
الأظهر) بناء على .جواز النيابة فيه وهو الأظهر » ومحسب من الثلث . والثانى المنع لأن النياية إنما دخات فى الفرض 
الضرورة ولاضرورة إلى التطوع ( وبحج من بلده أو الميقات ) أو من غير هما إن كان أبعد من الميقات ( كا قيد) 
عملا بوصيته هذا إن وسعه الثلث وإلا فن حيث أمكن كما نص عليه فى عيون المسائل . نعم لوغ ٠ف‏ بما يمك 
الحج به من الميقات : أى ميقات اميت كما عام مما مر فى الحج بطلت الوصية وعاد لاورئة قط . لآن المج 
لايتبعض » بحلاف مامر ف العتق » قاله القاضى الحسين ( وإن أطلق ) الوصية ( هن اليقات ) مج عا ر ف الأصح) 
حملا على أقل الدرجات. والثانى من بلده لأن الغالب التجهيز الحج منه . وأجاب الأول بأن هذا ليس بنالب » 
ومحل ماتقرر إذا قال حجوا عنى من ثلثى » فإن قال يثلثى فعل مایمن به ذلك من حجتين فأكثر » فإن فضل 
مالا يمكن احج به فهو للوارث كا مر ( وحجة الإسلام ) وإن لم يوص بما تحسب على المشبور ( من رأس المان) 


وهى موجودة اه مم على حج . أقول : وه وكذلك ومن ثم قيل لنا حرة لاتنكح إلا بشروط الأمة وهى الموصى 
بأولادها إذا أعتقهأ الوارث ( قوله قوم بمنفعته ) وينبغى أن مثله مالو أوصى ببعض منافعه فيقوم يجميعها ثم 
يقوّم مسلوب‌البعض الذى أوصى به ( قوله ولو أعاد ابداربآ لنها) أى ولو بمشقة فى إعادتها » ومفهوم قوله بآ لها 
أنه لوأعادها بغيرآ لا لاتعود منفعة الموصى له » وأنه لوأعادها بآ لها وغيرها لاتكون المنفعة للموصى له كذلك » 
ولكن يحتمل أن تقمم المنفمة ينما بالخاصة فى هذه . وق حج : فرع : لو أو صى بأن يعطى خادم تربته أو 
أولاده مثلا كل يوم أو شر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه ؛ وإلا أعطيه اليوم الأول 
إننخرج من الثلث » وبطلت الوصية فيا بعده لأنه حينئذ لايعرف قدر الموصى به فىالمستقبل حى يعلم أبخرج من 
الثلث أو لا » ومن ذلك مالو أوصى لوصية كل سنة بماثةدينار مادام وصيا فيصح بالماثة الأولى إن حرجت من 
الثلث لاغير خلافا لمن غلط فيه اه . وقوله کا نص عليه أى النشائی ( قوله من حجتين فا کار ) وينبغى جواز ذلك 
( قوله ومحل ماتقرر إذا قال حجوا عنى الخ ) انظر مامراده بما تقرر حى يكون هذا قبدا فيه 

۴ - جاية اللحعاج - ١‏ 


4 امنب 
كسائر الديون ومثلها حجة النذر إن وقع فى الصحة كنا قاله جمع وإلا فن الثلث ويحج عله من الميقات » فإن فيد 
بأبعد مته وو به الثلث فعل » ولو عين شيثا ليحج به عنه حجة الإسلام لم يكف إذن الورثة : أى ولا الوصى 
لمن يحج عنه بل لابد من الاستئجار لأن هذا عقد معاوضة لاحض وصية ذكره البلقينى وظاهره أن الحعالةكالإجارة 
نعم لو قال إذا أحججت له غيرك فلك كذا لم يستحق ماعينه الميت ولا أجرة للمباشر بإذنه على التركة كنا لو حج 
عن غيره بغير عقد ( فإن أوصى بها من رأس المال أو ) من ( الثلث عمل به ) أى بقوله ويكون فى الأول للتأكيد 
وف الثانى بقصد الرفق بورثته إذا كان هناك وصايا أخر لأن حجة الإسلام تزاحمها حينئذ » فإن وى بها ماخصها وإلا 
كلت من رأس المال » فإنلم يكن له وصايا فلا فائدة فى نصه على الثلث » ولو أضاف الوصية الزائدة على أجرة 
امل إلى رأس المال كأحجوا عنى من رأس مالى يخمسمائة والأجرة من الميقات مائتان فهما من رأس المال 
والثلمائة من الثلث ( وإن أطلق الوصية بها فن رأس المال وقيل من الثلث ) لأمها من رأس المال أصالة فذكرها 
قرينة على إرادته الثلث » ويرد بأنه كما احتمل ذلك يحتمل أنه أراد التأكيد وإذا وقع التردد وجب الرجوع للأصل 
( ويحج ) عنه ( من الميقات ) لأنه الواجب ولو قال أحجوا عنى زيدا بكذالم جز نقصه عنه حيث خرج من 
الثلث » وإن استأجره الوصى بدونه أو وجد من محج بدونه ومحله كما لای إن كان المعين أكثر من أجرة المثل 
لظهور إرادة الوصية له والتبرّع عليه حينئذ وإلا جازنقصه عنه » ولو كان المعينوارثا فالزيادة على أجرة المثل 
وصية لوارث» فى ابمحواهر لو قال أحجوا عتى زيدا بألف يصرف إليه الألف وإن زادت على أجرة المثل حيث 
وسعها الثلث إن كان أجنبيا وإلا يوقف الزائد على أجرة المثل على الإجازة » ولو حج غير المعين أو استأجر 
الوصى المعين بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته رجع القدرالذى عينه الموصى لورثته » وعليه ف الثانية 
بأقسامها أجرة الأجير من ماله » ولوعين قدرا فقط فوجد من يرضى بدونه جاز إحجاجه والباق للورثة , قاله 
ابن عبد السلام 5 وخحالفه الأذرعى فقال : الصحيح وجوب صرف الجميع له » ويجمع' بينهما با ذكر سابقا من 
حمل الأول على مالو كان المعين قدر أجرة المثل عادة » والثانى على مالو زاد عليها » ولو عين الأجير فقط أحج 
عنه بأجرة المثل فأقل إن رضى ذلك المعين فا يظهر أو شخصا فى سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه تردد » والأوجه 


فسنة » بل قد يقال بوجوبه لأنه يجب على الوصى المبادرة إلى تنفيذ الوصية ما أمكن لايقال : إنه لايتصور 
وقوع حجتين عن شخص ف سنة . لأنا نقول : ذلك محله عند انحاد الفاعل وما هنا لا اتحاد فيه لإيقاعه من اثنين 
مثلا ( قوله إن وقع ) أى النذر ( قوله لأن هذا عقد معاوضة ) قضية هذا التعليل أن.الأمز كذلك وإن لم يعين مايحج 
به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج . وقوله نعم الخ استدراك على قوله وظاهره أن الحعالة الخ 
( قوله نعم لوقال ) أى الوارث وقوله لم يستحق ماعينه : أى الواسطة وقوله على التركة أى ولا غيرها ( قوله أو 
وجد من يحج بدونه ) أى بدون ماعينه الموصى » ويدفع له جمع الموصى به کا لو أوصى بشیء لإنسان من غير 
سبب ( قوله فى الجواهر ) أى للقمولى وهلا استدلال على ما قاله ( قوله وعليه ) أى الوصى وقوله فى الثانية هى 
قوله أو استأجر ( قوله ولو عين قدرا فقط ) أى دون من يحج عنه ( قوله فأراد ) أى الشخص وقوله إن مات 


ر قوله لأن هذا عقد معاوضة ) انظر مامرجع الإشارة فإن كان هو ماصدر من الموصى فلا خفاء فى عدم ممته 
إذ م يقع منه ذالك ون كان هو مايفعله الوصى أو الوارث كان من تعليل الشی ء بنفسه ( قوله عنه ) أى سواء كان 
المتصدق هو أو غيره ٠‏ فقوله منه فى حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده ء 


5 
كنا بحشه الأذرعى أنه إن مات عاصيا لتأحيره منهاونا حى مات أنيب غيرهرفعا لعصيان الميت ولوجوب الفورية 
فى الإناية عنه » وإلا أحرت إلى اليأس من حجه لأنها كالتطوع . ولو امتنع أصلا وقد عين له قدرا أحج غيره 
بأقل ما يوجد ولوف التطوّع » وفيا إذا عين قدرا إن حرج من الثلث فواضح + وإلا فقدار أقل مايوجد من أجرة 
مثل حجه "من الميقات من رأس المال والزائد من الثلث » وحيث استأجر وصى أو وارث أو أجنى من يحج عن 
الميت امتنعت الإقالة لأن العقد وقع للميت ف ملاع أحد إيطاله » وحمله كثير على ما إذا انتفت المصلحة فى الإقالة 
وإلاكأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته جازت . قال الزبيل : ويقبل قول الأجير إلا إن 
رؤى يوم عرفة بالبصرة مثلا وقال حججت أو اعتمرت ( وللأجنى ) فضلا عن الوارث الذى بأصلة ومن ثم 
احعص اللتلاف بالأجنبى الشامل هنا لقريب جير وارث ( أن يحج عن الميت ) الحج الواجب كحجة الإسلام 
وإن لم يستطعها اميت فى حياته على المعتمد لأنها لاتقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب ( بغير إذنه ) يعنى الواردث 
(فى الأصح ) كقضاء دينه » بخلاف حج التطوّع لاوز عنه من وارث أو أجنى إلا بإيصائه وإن أوهمت عبارة 
الشارح خلافه . والثانى لابد من إذنه للافتقار إلى النية » وصححه المصنف فى نظيره من الصوم » وفرق الأول 
بأن للصوم بدلا وهو الإمداد » وإما جعلنا الضمير للوارث على خلاف السياق لأن محل الحلاف حيث لم يأذن 
الوارث وإلا صح وإِنْل يوص الميت قطعا » ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت » ولا يرد عليه ماذ كر من 
القطع لأن إذن وارثه أو لاوصى أو الحاكم فى نحو القاصر قائم مقام إذنه > وجو زكون أجير التطوع لا الفرض ولو 
نذرا قنا ومميزا » ونازع فيه الأذرعى فقال : لاينبغى أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا وهو بقع فرض 
كفاية » وكالحج زكاة المال والفطر » ثم مافعل عنه بلا وصية لایثاب عليه إلا إن عذر فى التأخير کا قاله القاضی 
أبو الطيب ( ويدى الوارث ) ولو عاما ( عنه ) أى الميت من التركة ( الواجب المالى ) كعتق وإطعام وكسوة 
( فى كفارة مرتبة ) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكرن الولاء فى العتق للميت وكادا البدنى إن كان صوما 
کا قدمه فيه ( ويطعم ويكسو ) الواو بمعنى أو (فى امخيرة ) ككفارة عون ونحو حلق حرم ونذر بلاج ( والأصح 
أنه بعتت ) عنه من التركة ( أيضا ) كامرتبة لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك وإ ن كان الواجب من اللحصال فى حقه 
أقلها . والثانى قال لاضرورة هنا إلى العتق ( و ) الأأصح ( أن له ) أى الوارث ( الأداء من ماله ) ف المرتبة والخيرة 
( إذا لم يكن له تركة)سواء العتق وغيرهكقضاء الدين وكذا مع وجود الركة أيضا كنا اعتمده جمع منهم البلقيى ‏ ووجهه 
بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمى المبنى على المضايقة من ماله فحق الله تعالى أولى والتعلق بالعين موجود 
فيهما وتعلق العتق بعين التركة كما لابمنع الوارث من شراء عبدها ويعتقه كذلك لايعنعه من شراء ذلك من مال نفسه 


حيث لم يتعاق العتق بعين العبد ؛ ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات اللحلاف لا المئع . والثانى لا لبعد العبادة 


أى الموصى ( قوله وحملهكثير الخ ) معتمد » وقوله ويقبل قول الأجير : أى ف الإتيان بالحج » وقولة يوم 
عرفة : أىمثلا( قوله وقال.حججت أواعتمرت ) أى وإن كان ولا لأنه لاعبرة بخوارق العادات ( قوله وللأجنى) 
أى يجوز له ( قوله أن يحج عن الميث الخ ) وهل للأجننبى أن يحج التطوع الذى أفسده الميت أم لا ؟ فيه نظر » 
وقضية إطلاقهم الفرض نعة حجه عنه لأنه حيث أفسده وجب القضماء » وليس للأجنى أن ينبغى على فعل 
الوارث ( قوله ويحوزكون أجير التطوع الخ ) معتمد ( قوله ولو نذرا قنا ومميزا ) ومعلوم أن العاقد فى الأول 
السيد وف الثانى الولى ( قوله وكالحج زكاة امال ) أى فى كونه من رأس المال وصمدة فعل الأجنى له من غير إذن 
( قوله ولو عاما ) أى كبيت المال ( قوله موجود فيبما ) أى دين الآدى وحق الله تعالى 


ار 
عن النيابة . والثالث يمنع الإعتاق فقط لتعذر إثبات الولاء للميت. ( و ) الأصح ( أنه ) أى مافعل عنه من طعام 
أوكسوة ( يقع عنه لو تبرع أجنى ) وهو هنا غير الوارث كا مر ( بطعام أو كسوة) كقضاء دينه . والثائىلا لبعد 
العبادة عن النيابة ( لا إعتاق ) ف مرتبة أو مميرة ( فى الأصح ) لاجماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثيات الولاء 
للميت » وما فى الروضة من جوازه ف المرتبة مبنى على ضعيف . والثانى يقع عنه كغيره ( وينفع ا ميت صدقة ) عنه 
ومنها وقف لمصحف وغيره وحفر بثر وغرس شجرة منه فى -حیاته أو من غيره عنه بعد موته ( ودعاء ) له ( من 
وارث أو أجنى ) إجماعا وقد صح خبر « إن الله يرفع درجة العبد فى الحنة باستغفار ولده له » وهو مخصص وقيل 
ناسخ لقوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء فى تأويله ومنه أنه 
محمول على الكافر » أو أن معناه لاحق له إلا فا سعى » وأن مافعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه » وظاهر 
مما تقرر فى محلة أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة » إذ لايستحة أحد على الله تعالى ثوابا حلافا المعتزلة » ومعنى 
نفعه بالصدقة تنزيله مئزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع على المتصدق وينال الميت 
بركته » رده ابن عبد السلام بأن ماذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حى يكتب له ثوابها وهو ظاهر 
السنة . قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا » ومن ثم قال الأصصاب : 
يسن له أن ينوى الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيببما ولا ينقص أجره » وقول الزركثى ماذكر فى الوقف 
يازمه تقدير دخوله ف ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له رد بأن هذا يلزم فى الصدقة أيضا ونما ثم ينظر له لآن 
جعل هكالمتصدق محض فضل فلا يضر خرو جه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح 
نحو الوقف عن الميت » وللفاعل ثواب البر » وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه » ومع نفعه بالدعاء حصول 
المدعو به له إذا استجيب واستجابته حض فضل منه تعالى » ولا تسمى فى العرف ثوابا . أما نفس الدعاء وثوابه 
فللداعى لأنه شفاعة أجرها شافع ومقصودها للمشفوع له»وبه فارق مامر قى الصدقة » نعر دعاء الولد نمحصل 


(قوله وغرس شجرة) أى وإنل تثمر( قوله باستغفار ولده ) أى بأن يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له 
وقوله وهوتخصص عبارة حج وها حصصان و قیل ناجمان . 

[ فرع ] قال حج : ولو أوصى بكذا من يقرأ على قبره كليوم جزء قرآن ولم يعين المدة صح » ثم من قرأ على 
قبره مدة حياته استحق الوصية وإلا فلاء كذا أفى نه بعضهم » وف فتاوى الأصبحى : لو أوصى بوقف أرض 
على من يقرأ على قبره حكم العرف فى غلة كل سنة بسلتها فن قرأ بعضها استحق بالقسط أوكلها استحق غلة السنة 
كلها أو بنفس الأرض » فإن عين مدة لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع المدة » وإن م يعين مدة فالاستحقاق 
تعلق بشرط عبهول لا آخر لوقته فيشبه مسئلة الدينار اللجهولة اه . ومراده بمسثلة الدينار مامر فى الفرع قبل قوله 
وتصح بحج تطوع ' واعترض بأنه لايشبهها لإمكان حمل هذا على أنه شرط لاستحقاق الوصية قراءته على قبره جميع 
حياته فليحمل عليه تصحيحا للفظ ما أمكن » ومر فى الوقف ماله تعلق بذلك فراجعه ( قوله ومعنى نفعه بالدعاء 
الخ ) الحاصل أنه إذا نوی ثواب قراءة له أو دعاء عقبها يحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل 
ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب » فلو سقط ثواب القارى“ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوى كقراءته 
بأجرة فينبغى ألايسقط مثله بالنسبة للميتولواستؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بهاولا دعا له بعدها ولاقرأ عند قبره 


( قوله بل يصح نحو الوقف عن الميت الخ) أى خلافا لما اقتضاه قول الزركشى الملكور 
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ثوابه نفسه للوالد الميت لآن عمل ولده لتسببه ى وجوده من جملة عمله كنا صرح به فى خبر « ينقطع عمل ابن آدم 
إلا من ثلاث » ثم قال « أو ولد صالح يدعو له » جعل دعاءه من جملة عمل الوالد ونما يكون منه » ویستتی من 
انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به » وأفهم كلام المصنف أنه لاينفعه سوى ذلك من بقية العبادات 
ولو قراءة . نعم ينفعه نحو ركعى الطواف تبعا للنسك والصوم ها مر فى بابه » وف القراءة وجه وهو مذهب الأنمة 
الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها » واختاره كثير من أثمتنا » وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة 
اميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع . قال ابن الصلاح : وينبغى الحزم بنفع اللهم أوصل ثواب 
ما قرأناه : أى مثله فهو المراد » وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء با ليس للداعى فا له أولى » 
ويجرى هذا فى سائر الأعمال » وبما ذكره فى أوصل ثواب ماقرأناه إلى آآخره يندفع إنكار البرهان الفزارى قوهم 
اللهم أوصل ثواب ماتلوته إلى فلان خاصة وإل المسلمين عامة لأن ما اختص بشخص لايتصور التعمم فيه » فقد 
قال الزرکشى : الظاهر حلاف ماقاله » فإن الثواب يتفاوت » فأعلاه ماخصه وأدناه ماعمه وغيره ء والله تعالى 
يتصرف فيا يعطيه من الثواب بما يشاء » ومتع التاج الفزارى من إهداء القرب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام 
معللا له بأنه لايتجرأ على جنابه الرفيع بعالم يوذن فيه شی ء انفرد به » ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكى » وقد 
أوضحت ذلك أثم إيضاح فى الفتاوى . 
ل يبرأ من واجب الإجارة وهل تكونية القراءة فى أوَها وإن تخلل فہا سكوت ينبغى ؟ نعم إذا عد مايعد الأول 
من توابعه مر اه سم على حج( قوله للوالد الميت ) أى ومثله الحى للعلة المذكورة ٠‏ وقوله أو ولد صالح : أى 
مسلم ( قوله وذهب جمع الخ ١‏ ) ضعيف ( قوله وحمل جمع الأوّل ) هو قوله ولو قراءة » وقوله أو نواه ضعيف 
أخذا من كلام مم المذكور . 


(قوله لأنه لاينفعهسوى ذلك ) يعنى الحج وما بعده (قوله وحمل جمع الأول على قراءته لابحضره الميت) قضية هذا 
أن عبرد القراءةحضة الميت ولواتفاقا من غير قصد يحصل ثوابها للميت وفيهبعد وإن كان فضل التمواسعا فتأمل 
واعام أن مثل هذه العبارة ف التحفة» وكتب علي هالشهاب سم مانصه اعتمد مر قول هذا الجمع »ورد الاكتفاءينية 
جعل الثواب له وإن م بدع . قال : فالحاصل أنه إذا نوی واب قراءته له أودعا له عقا بحصول ثوابها له أوقرأ عند 
قبره حصل مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب »فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث 
الدنيوى كقراءته بأجرة فينبغى أن لايسقط مثله بالنسبة للميث ( قوله ويحرى هذا فى سائر الأعمال ) ظاهره أن 
الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغى ابرم الخ » بل يحتمل أنه من كلام ابنالصلاح أيضاء وحينئذ فهو 
صريح تی أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب مافعله من 
الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع ( قوله ومن ثم الخ ) انظر من أى شى ء استنتج هذا » ولعله سقط قبله تعليل 
الوصية والحبة قبل القبض بعدم العام ويدل على ماذ كرته عبارة شرح الروض فلراجع . 


الع مم 


(1) ( قول امحشثى وذهب بجع ) ليست فى نسخ الشرح الى بأيدينا . 
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(فصل ) ق‌الرجوع عن الوصية 


( له الرجوع عن الوصية) إجماعا وكاطبة قبل القبض بل أولى » ومن ثم م برجع فى تبرع نجزه ف مرض موته 
لغير فر عه وإن اعتبر من الثلث لأنه عقد تام ( وعن بعضما ) ككلها . ولا تقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت 
لصدوره بعد الوصية » ولايكنى عنه قوله رجع عن جميع وصاياه » ويحصل الرجوع ( بقوله نقضت الو صية 
أو أبطلها أو رجعت فيها أو فسختها ) أو رددتها أو أزلتها أو رفعنها وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له (أو) 
بقوله (هذا) إشارة إلى الموصى به ( لوارٹی ) أو ميراث عنى وان لم يقل بعد موتى لأنه لايكون كذلك إلا وقد 
أبطل الوصية فيه فصار کقو له ر دتما » ويفرق بينه وبين مالو أوصى بشىء لزيد ثم به لعمرو › ومثله مالو أوصى 
بحامل لزيد وبحملها لعمرو أوعكس . وقلنا بأن الوصية بها تستتبع الحمل فإنه يشرّك بينهما لاحهال نسيانه للأولى 
بأن الثانى هنا لما ساوى الأول فى كونه موصى له وطارئا استحقاقه لم يكن ضمه إليه صريحا فى رفعه فأثر فيه 
احمّال النسيان وشركنا لعدم المرجح » بمخْلا ف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلى فكان ضمه إليه رافعا لقوته 
وفرق أيضا بأن عمرا لقب ولا مفهوم له ووار فى مفهومه صميح : أى لالغيره فيه » وينتقض بما لو أوصى لزيد 
بشى ء ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير الوارث فإن صرب حكلامهم التشريك بينهما هنا مع أن الثانى له مفهوم صمبح 
فالأقعد ماتقدم من الفرقولا أثر لقولههومن ترکی . وعلم ما مر من أن التعليل بانتفاء المرجحأنه لو قال با أوصيت 
به لعمرو أوأوصى بشىء للفقراء ثم أوصى ببیعه وصرف ننه للمساكين أو أوصى به لزيد ثم بعتقه أو عکسه کان 
رجوعا لوجود مرجح الثانية من النص على الأول الرافع لاحل النسيان المقتضى للتشريكومن ثم لوكان ذاكرا للأولى 

( فصل ) ف الرجوع عن الوصية 

( قوله فالرجوع عن الوصية ) أى فى بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به ( قوله له الرجوع ) 
أى يجوز له » وينبغى أن یآ فها ماتقدم فى حكم الوصية وهو أنه إن غاب على ظنه أن الموصى له يصرفه ف مكروه 
كرهت أو محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له 
مايقتضى أنه يصرفها فى حرم وجب الرجوع أو فى مكروه ندب الرجوع أو ى طاعة كره الرجوع ( قوله بل 
أو ) أى لعدم تنجيزها يلاف الحبة وقوله ومن ثم أى وهو أن الرجوع ف الوصية جائز لتعلقها بالموت كا فهم 
من قياسها على المبة ( قوله ولا یکی عنه ) أى التعرض » وقوله قوله : أى الشاهد ر قوله فإنه يشرك بينهما ) أى 
فى الحمل فقط دون الأم ( قوله بأن عمرا لقب ) أى لأنه اسم جامد » وقوله ولا مفهوم له أى فشركنا يينهما ( قوله 
وينتقض) أى الفرق بأن عمرا لقب الخ ( قوله فالأقعد ماتقدم ) أى من قو له بأن الثانى هنا الخ ( قوله ولا أثر لقوله ) 
مستأنف وهو ف المعنى ممترز قوله لوارنى ( قوله بانتفاء المرجح ) أى الذى عبر عنه بقوله وشركنا لعدم المرجح 
( قوله ومن ثم لو کان ذاكرا للأولى ) آی فيا لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به ى وقت آخحر لعمرو ولم یذ کر 


( فصل ) ف الرجوع عن الوصية 
( قوله فإنه يشرك بينهما ) أى فى الحمل خاصة فى الصورتين ( قوله لقوته ) هو علة للرافع فالضمير فيه 
للوارث ( قوله بما أوصيت به لعمرو ) المناسب لما مر لزيد 


5 0 

اختص يها الثانى على مابحثه بعضهم ومن كون الثانية مغايرة للأولى فيتعثر التشريك ٠‏ لكن قد ينازع فى البحث 
المذكور تعليلهم التشريك باحمال إرادته دون الرجوع » إلا أن يقال : هذا الاحمّال لا أثر له لإتيانه فى هذا 
لواری فالأوجه ماسبق » وإنكارها بعد أن سئل عنہا على مامر فى جحد الوكالة کا قاله الرافعى وجزم به فى الآنوار 
( وبيع ) وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس ( وإعتاق ) وتعليقه وإيلاد وكتابة ( وإصداق ) لما وصى به وكل 
تصرف ناجز لازم إجماعا لدلالته على الإعراض ( وكذا هبة أو رهن ) له مع قبض لزوال الملك ف المبة وتعريضه 
للبيع فى الرهن ( وكذا دونه فى الأصح ) لدلالهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول بل وإن فسدا من وجه آخر 
على الأوجه . والثانى لا لبقاء ملكه ( وبوصية بهذه التصرفات ) البيع وما بعده لإشعارها بالإعراض ( وكذا توكيل 
فى ببعه وعرضه ) يصح رفعه » وكذا جره فيفيد أن توكيله فى العرض رجوع ( عليه فى الأصح ) لأنه توسل إلى 
أمر محصل به الرجوع يخلاف وطء وإن أنزل » ولا نظر لإفضائه ا به الرجوع لبعده . والثانى لا لآنه قد لايوجد 
ولو هلك حنيع ماله لم تبطل الوصية لأن الثلثمطلقا لايمختص با عنده حال الوصية بل العبرة بما بملكه عند الموت 
زاد أو نقص ( وخلط حنطة معينة ) وصى بها بمثلها أو أجود أو أردأ بحيث لابمكن المييز منه أو من مأذونه 
(رجوع ) لتعذر التسلم بما أحدثه فى العين > لاف ما إذا أمكن العییز أو اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غيره 
غير إذنه فا يظهر لما يأ من الفرق بين الخدم ونحو الطحن . واعلم أنهم أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقوهم 
فى الغصب لوصدر حلط ولو من الغاصب لمغصوب مث أو متقوم بما لايتميز من جنسه أو غيره أجود أو أرداً 

أو ماثلا كان إهلاكا فيملكه الغاصب . لاف خلط مالین بغير تعد فإنه يصيراما مشتركين اه . 


زيدا باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الأولى بن أخبر بها ثم وصى بها للثانى بلا تراخ يحتمل معه النسيان ( قوله ومن 
كون ) عطف على قوله من النص على الأولى وقوله الثانية هى قوله ثم أوصى ببيعه الخ » وقوله فالأوجه ماسبق 
هو قوله لاحټال النسيان( قو له بعد أن سئل ) مفهومه أنه إن ابتدأ بالإنكارمن غير سوال أحد كان رجوعا مطلقا 
ولعله غير مراد ( قوله فى جحد الوكالة ) أى من أنه إن دلت القرينة على أن الإنكار للخوف عليه من ظالم أو حوه 
لايكون عزلا وإلاكان عزلا ( قوله وإنلم يوجد قبول ) ومثلهما جميع ماتقدم من الصيغ » ويدل له ما بای من 
أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع ( قوله وإن فسدا من وجه آخخر) أ ی کاشتا هما على شرط فاسد ( قوله 
وكذا توكيل فى بيعه ) أى ون لم يبع » ويكخذ من قوله لأنه توسل الخ أن مثل التوكيل ف البيع التوكيل ف كل 
مامحصل به الرجوع ( قوله وكذا جره ) وهو أولى لإفادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى ( قوله لما به الرجوع ) 
أى وهو الإحبال ( قوله وخلط حنطة ) وينبغى أن مثل اخلط التوكيل فيه وإن لم مخلط ( قوله بحيث لايمكن ابعييز 
منه ) صلة لالط ( قوله واعلم أنهم أطلقوا الغير ) أى من قوله أو كان اخلط من غيره 


( قوله فالأوجهماسيق) قال الشيخ فى الحاشيةهو قولهلاحمّالالنسيان( قوله لما يأنىمن الفرق بين الم ونحو الطحن) 
هو تابع فى هذا لما ف التحفةلكنالفرق المذكورمذ كور فالتحفة بعد وأغقله الشارح ( قوله ولو من الغاصب) كذا 
ف نسخ الشارح » وعبارة التحفة : ولو من غير الغاصب انهت ٠‏ فلعل لفظ غير سقطمن الشارح من الكتبة وإن 
كان إثباته غير ضر ورىوكتب الشهابسم على عبارة التحفة مانصه قوله لو صدرخاط ولومنغير الغاص ب إلى قوله 


س 44 له 
وحيئئذ فا هنا مفروض ق خلط لايقتضى ملك الخلوط للخالط » وفرع الشيخ على عدم الرجوع أن الزيادة 
الحاصلة بالحودة غير متميزة فتدخل ف الوصية ‏ و وجه بأن اخلط حيث لم بملك به اللحالط يصير امختلطان مش ركين 
كنا علم من كلامهم المذكور ‏ وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره 
فيقتسمانه سواء استويا ى الحودة أم لا ( ولو أوصى بصاع من صبرة ) معينة ( فخلطها ) هو أو مأذونه ( بأجود 
منها ) خلطا لابمكن معه القبيز ( فر جوع ) لأنه أحدث بالخلط زيادةلم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها ( أو بمثلها 
فلا ) قطعا لأنه لم يحدث تغيير إذ لافرق بين المثلين ( وكذا بأردأ نى الأصح ) قياسا على تعبيب الموصى به أو إتلاف 
بعضه ( وطحن حنطة ) معينة ( وصى بها ) أو ببعضها ( وبذرها وعجن دقيق ) وطبخ ل وشيه وجعله وهو 
لايفسد فديدا ( وغزك قطن ) أو جعلة حشوا مالم يتحد الموصى له بالثوب والقطن کا يمثه الآذرعى ويلحق به 
نظائره بشرط أن لايزول اسم أحد المعينين با فعله وجعل خشبة بايا وخبز فتيتا وعجين خبزا » والفرق بينه وبين 
تجفيف الرطب لامخى إذ يقصد به البقاء » فهو كخياطة ثوب مقطوع أوصى به.» وكتقديد م يفسد » ويفرق 
بين هذا وخبز العجير. مع أنه يفسد لو تركه بأن البيئة للأكل فى الخيز أغلب وأظهر منها ى القديد (ونسج غزل ) 
مثلا ( وقطع ثوب ق صا ويناء وغراس فى عرصة رجوع ) سواء أكان بفعله أم بفعل مأذو نه سواء أسماه باسمه أم 
قال بهذا أم بما فى هذا البيت مثلا لإشعار ذلك كله بالإعراض » هذا كله ف المعين كا تقرر » فلو أوصى بنحو 
ثلث ماله ثم تصراف ف جميعه ولو ما يزيل الملك أو هلك ماله لم يكن رجوعا لأن العبرة بثلث ماله الموجود عند 
الوت لا الوصية » ولو اخقص نحو الغراس ببعض العرصة اخقص الرجوع بمحله . وإعلم أن الحاصل فى ذلك أن 
ما أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإن لم يزل به الاسم حيث كان منه أو من مأذونه » وما يزول به 
الاسم حصل به الرجوع وإنكان بفعل أجنبى من غير إذن بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد » 


زقوله وحیدذ فا هنا) أى من قوله أو کان الخلط من غيره بغير إذنه فيا يظهر . أى فلا يكون رجوعا مطلقا سواء 
كان الخلوط به أجو د أو ردا أومساويا (قولهلايقتضى ملكالخلوط للخالط)أىبأن كان الخالط غير غاص بأوكان 
غاصبا وخلط مال الموصى ماله الآخر ( قوله على عدم الرجوع ) أى فا لو اختلطت بنفسها أو خلطها غيره بغير 
إذنه ( قولهشريكا للمالك)والفرض أن المالكغير الموصى وإلا بطلت الوصيةوكان الأظهر أن يقول لمالك الحخلوط 
لأن الفرض آنا اختلطت بنفسها أوكانالخلط منغير الموصى ومأذونه( قوله بالأجزاء سواء) أىخلافا الهج حيث 
قال ببطلان الوصية فى النصف( قوله أو بمثلها )والقرق بينهذه وبينمالوأوصى بحنطة معينة ثم حاطهاحيثجعل 
رجوعا مطلقا أن الموصى به فى مسثلة الصيرة مخلوط قبل الببع فل تحدث له صفة زائدة بمجرد خلط الصبرة بغيرها 
فاعتير أن يكون الخلط بأجود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرجوع » والحنطة المعينة لما كانت متميزة وقت 
الوصية کان ف تجرد خاطها صفة لم تكن موجودة قبل فأثر مطلقا ( قوله والفرق بينه وبين تجفيف الرطب ) أى 
حيث لم يكن رجوعا ( قوله سواء أسماه باسمه ) أى حال الوصية بدكقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ 


فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضى ملك الغاصب وإن كانالحلط من غيره فراجع اهرقوله فا هنا مفروض فى خلط 
لايقتضى الخ ) أى أما الخلط الذى يقتضى ملك الخلوط فهو رجوع عى أنالوصية تبطل بدو إلا فالموصى لم يحص لمن 
جانبه شی ء حى يقال إنه رجوع منه ( قوله وفرع الشيخ على عدم الرجوع الخ ) تفريع الشيخ إا هو ف المسثلة 
الآنية فى اللان كما يعلم بمراجع ةكلامه فى شرح الروض » وإلا فالشيخ كان الروض لم يتعرضا لما ذكره الشارح هنا 


¥ بم 

وخرج بالبناء والغراس الزرع وبقطع الثوب لبسه لضعف إشعارهما بذلكومن ثملو دام بقاء أصوله: أى بالمعنى الما 
فى الأصول والغار فيا يظهر كان كالغراس ٠‏ وتقدم أنه لو أوصى بشى ء لزيد ثم لعمرو وشرّك بينهما لأن الحملة 
اثنان ونسبة كل إليها النصف فهو على طبق ما يأتى عن الشيخين » وإن وهم فيه بعضهم زاعما أن محل النشريك هنا 
هو محل الرجوع نظير ما يأتى عن الأسنوى > فإذا رد" أحدهما أخل الآخر ابمحميع » بخلاف مالو أوصى به هما 
ابتداء فود" أحدهما يكون النصف للوارث دون الآلحر لأنهلم يوجب له سوى النصف نصا » ولو أوصى بها لواحد 
ثم بنصفها لاحر كانت أثلاثا ثلثاها للأول وثلثها للثانى » وما ادعاه الأسنوى من أن هذا غلط وأن الصواب أنها 
أرباع بناء على أن محل التشريك هو عل الرجوع هو الغلط » لآن المرعى عندهم فى ذلك طريقة العول بأن يقال 
معنا مال ونصف مال فيضم النصف إلى الكل فتكون الحملة : ته تقسم على النسبة فيكون لصاحب المال ثلثاه 
ولصاحب النصف الثلث » وقد ذكرها الشيخان فى القسم الثانى فى حساب الوصايا » ويستأنس هذا من القرآن بأن 
الله تعالى جعل للابن إذا انفرد جميع المال وللبنت إذا اتفردت النصف » فإذا اجتمعا أذ الابن قدرها مرتين » 
فكذلك قلنا يعطى الموصى له بالجميع الثلثين والموصى له بالنصف الثلث : هذا هو الصواب والذى فى المهمات 
سهو . وقد يمجمع بينهما بأن كلام الأسنوى عند احّال إرادة الموصى التشريك بينهما » وكلام الشيخين عند 
انتفائه كنا يرشد إليه تعليل أصل المسئلة . ولو أوصى له مرة ثم مرة أتى فيه مامر فى الإقرار من التعدد والاتحاد كا 
قاله بعضهم » لكن يرد عليه ما لو أوصى بمائة ثم بخمسين وليس له إلا سون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض 
الأولى . ذكره النووى » وأخذ مته بعضهم أنه لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى » 
ولو أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بثلث ماله كان لعمرو ربعها لأنها من جملة ماله الموصى له بثلثه فهو كا لو أوصى 
لإنسان بعين ولانحر بثلثها فيكون للآتحر ربعها على قياس مامر عن الشيخين . 


(قوله وخخرجبالبتاء والغراس الزرع ) أى فلا يكون رجوعا (قوله بالمعنى المار) أى بأن يح مرارا ولو دون سنة 
وحينئذفيقوى تشبيبه بالغراسالذى يراد إبقاوه أبدا (قوله فها يظهر) صرح به الأذرعى اه روض (قوله‌هوعل 
الرجوع ) وهو النصف الثانى من العين الموصى بها ( قوله فيضم النصف ) أى يجعل على الخ ( قوله عند احتال 
إرادة الموصى ) أى ويرجع فى ذلك إليه أو إلى وارثه ( قوله النشريك بينهما ) أى فى النصف الثانى ( قوله من 
التعدد ) أى حيث وصفهما بصفتين متلفتين والانحاد حيث لم يصفهما كذلك ( قوله کا قاله بعضهم ) أى فإن 
لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان ( قوله ولیس له ) أى الموصى له ( قوله إنه لو أوصى بثلثه ) أى 
ماله مثلا وقوله ثم يثلثه أى ثلث ماله ( قوله تناصفاه ) أى الثلث ( قوله على قياس مام ) وذلك بأن يقال معنا مال 


كالتحفة من فعل الغير الذى لايعد" رجوعا ( قوله بالمعنى امار ) أى بأن كان جز مرارا ( قوله وتسبة كل إليها ) 
أى إلى الحملة ( قوله طريقة العول ) أى لا طريقة التداعى الى بنى عليها الأسنوى كلامه ( قوله عند احمال إرادة 
الموصى التشريك ) يعنى فى النصف خاصة ( قوله لكن يرد عليه مالو أوصى الخ ) قد يقال إن هذا الإيراد يرد على 
البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعد'د والاتحاد خاصة لا فى كل الأحكام » وما أورد عليه من 
الصورة المذكورة الحكم فيبا الاتحاد ف البابين » غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو 
بالأكثر فتأمل ( قوله وبطلت الأولى ) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا فى بعض الأولى وهو نصف 
الفلث فتأمل . 
۴ - اية الحتاج - ١‏ 


س ؤي ب 


فصل ف الإيصاء 


وهو كالوصاية لغة» يرجع لما مر فى الوصية . وشرعا : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت » فالفرق 
بينهما اصطلاح فقهى ( يسن ) لكل أحد ( الإيصاء ) عدل إليه عن قول المْحرّر الوصاية لأنه أبعد عن لفظ 
الوصية الموهم ترادفهما عند المبتدى( بقضاء الدين ) سواءكان لله كزكاة أم لآدى ورد المظالم كا مخصوب وأداء 
الحقو قكالعوارى والودائع إنكانت ثابتة بفرض إنكار الورثة ولم برها وإلا وجب أن يعلم بها غير وارث تثبت 
بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة كنا هو ظاهر القياس أويردّها حالا حوفا من خيانة الوارث » وظاهر أن غو 
المغصوب لقادرعلل رده فورا لاتخيير فيه بل يتعين الرد : والأوجه الاكتفاء مخطه إن كان فى البلد من يثبته › ولا 
مانع منه لأنهم كا اكتفوا بالوانحد مع أنه وإن انضم إليه عين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لمن يراه حجة 
فكذلك الخط نظرا لذلك . نعم من بإقلم يتعذر قيه من يثبت بانط أو يقبل الشاهد والمين فالأقرب عدم الاكتفاء 
مهما ( وتنفيذ الوصايا ) إن أوصى بشى ء وإنما صمت فى نحو ود عين وق دفعها والوصية بها لمعين وإنكان لممتحقها 
الاستقلال بأخذها من الآركة » بل لو أخذها أجنى من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كنا صرح به الماوردى » 
وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها ويطالب الوصى الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبى تحت يد الوصى 
لا الحاكم لو غابمستحقا > وكذا لو تعذر قبول ااوصى له يها . قاله ابن الرفعة بحثا » وقال السبكى : هى قبل 


وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لآنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما 
أربعة أثلاث . 
( فصل ) فق الإيصاء 
( قوله فى الإيصاء ) أى وفيا يتبع ذلك كتصديق الولى الخ ( قوله يرجع لما مر ) أى من أنها الإيصال الخ 
( قوله فالفرق بينبما ) أى الإيصاء والوصية ( قوله ولم يرد'ها ) أى العوارى الخ ( قوله بل يتعين الرد ) أى على من 
هو تحت يده ( قوله إن کان ف البلد الخ ) أىومثل البلد ماقرب منها كا يرشد إليه قوله نعم من بإقلبم الخ » فالمدار 
على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو, الشاهد والمين » وقوله من يثبته : أى يثبت الحق يخطه كالمالكية 
( قوله وإنما صعت فى نحو رد عين ) ومثل العين دين ف التركة جنسه كما تى عند قول المصنف ل ينفرد الخ ( قوله 
والوصية ) أى والحال ( قوله ودفعها إليه ) أى فلو تلفت فى يده ضمنها مطلقا ء لكن يأتى أن المعتمد إباحة الإقدام 
خلافا لما يمثاه وهو قد يقتضى عدم الضمان » إلا أن يقال : لايلزم من جواز الإقدام عدم الضمان بنواز أنه 
تصرف مشبروط بسلامة العاقبة ( قوله ويطالب) مستأنف » وقوله ويببى تحت يد الوصى معتمد ( قوله لا امنا کی ) 
أى فاو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن آم لا ؟ فيه نظر ( قوله وكذا إو تعذر قبول الموصى له الخ ) 
معتمد : أى يطالب الوصى الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له عند غيبته فيأخذها الوصى 
( فصل ) ف الإيصاء 
( قوله ورد المظالم ) عطف على قضاء الدين( قوله وإنما ضمت ) أى الوصايا ( قوله ويطالب الوصى الو ارث 
بنحو ردها ليبرأ اميت وتبتى الخ ) الظاهر أنبما معطوفان على قوله لآن الوارث الخ فهما من فوائد با فيا 
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القبول ملك للوارث فله الامتنإع من دفعها للوصى فيأحذها الحا كى إلى أن يستقر أمرها . ومعنى قوله ملك للوارث : 
أى بفرض عدم القبول فكان له دحل فيمن تبتى تحت يده » والأوجه فا لو أوصى للفقراء مفلا أنه إن عين لذلك 
وصيالم يكن للقاضى دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لايستحق » وإلا تولى هو أو نائبه 
الصرف » ولو أخترج الوصى الوصية من ماله ليرج فى التركة رجع إن کان وارثا وإلا فلا : أى إلا إن أذن له 
حاكم أو جاء وقت الصرف الذى عينه الحاكم وفقد الحا كم ولم يتيسر بيع الركة فأشهد بنية الرجوع كا هو قياس 
نظائره » وسيأق مايؤيده » ولو أوصى ببيع بعض التركة و إخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصى دراهم وصرفها 


ليحفظها إلى حضورالموصى له» فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث ( قوله دخل فيمن تبى نحت يده الخ ) 
أى وق مدة الانتظار هل جب النفقة على الوارث أولا » وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا 
قبل لتبين أنه أنفق على ملك غير أو لا ؟ فيه نظر > ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل 
لا رجوع له لتقصيره بعدم طلبالقبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أو لا ( قوله ولا تولى هو أو نائبه 
الصرف ) قال سم على حج : ظاهره وإن وجد وارث » لكن قول العباب الآتى مطالبة الورثة بالفعل تدل على أن 
الوارث تولى الصرف » وعبارة العباب : ولو قال اجع لكفنى من هذه الدراهم فله الشراء بعينبا أو فى الذمة ويقضى 
منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصى > وإن أراد بيع يعض لذلك 
وأراد الوصى أن يتعاطاه فأيبما احق ؟ وجهان اننبت . فانظر قوله فأمبما أحق هل يشكل على قوله للوصى بقضاء 
الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل » فإن باع بلا مراجعة بطل » فإن غابوا اتجه 
مراجعته للقاضى ليأذن له فيه اه . فإنه إذا وجيت المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من تجب مراجعته حى 
يكون أحق إلا أن بستثى هذا أو يكون ذاك على الوجه الآلحر » ولعل الأوجه أن يجاب بأنه إنما وجبت مراجعته 
لاحمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله » وعند إرادة بيع البعض لذلك اندفع هذا الاحمال فجاز 
الاختلاف فى الأحق منهما اه ( قوله ولو حرج الوصى الخ ) قضية التقييد بالوصى أن غيره إذا أخرج من ماله 
ليرجع لايجوز له أذ بدل ماصرفه من التركة » وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف فى تركة ايت ولا وصاية 
له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله فأشهد بنية الرجوع ) ظاهره وإن كان ف الورثة من هو محجور 
عليه بصبا أو جنون أو سفه ( قوله فاقرض الوصى دراه ) ظاهره ولوكان وارثا ويخرج به غير الوصى من 
الورثة ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا وعلقه بخصوصها كان ذلك آ كد مما لو قال 
أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصى حيث خالف غرض الموصى فألزم بقضاء الدين من ماله ولو 
و . بخلاف تلك فإنه لمالم يعين له فيا جهة كان الأمر أوسع فسومح للؤارث لقيامه مقام مورثه فى الحملة 


ذكر » وى حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع . ( قوله إلا إن أذن له حاكم الخ ) صريح هذا الصنيع أن إذن 
الحاكم يكفيه فى الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان ف التركة مايتيسر الصرف منه . والظاهر أنه غير مراد كا 
يدل عليه قوله کا هوقياس نظائره إذ هو على هذا إلوجه ليس قياس النظائر » ويصرح به ما سبق فيا لو أوصى 
ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر » ثم قال عقبه نظير مامر 5 نفا » إذ 
هذا هو الذى أراده عا مرآ نفا کا هوظاهر » وهو لايكون نظيره إلا إن ساواه فما ذكر( قوله الذى عينه الحا کے ) 
عبارة التحفة النى عينه الميت اهت ولعلها الصواب ( قوله ببيع بعض التركة ) ظاهره وإن كان غير معين بن 


اف س 


فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله » ويظهر أن مله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلاكآن 
م يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير مامر آنفا » ولو أوصى يقضاء الدين من 
عين بتعويضها فيه وهى تساويه أو تريد وقبل الوصية بالزائ د كنا هو واضح أو من مها تعين فليس للورثة إمساكهاء 
ومنه بوخد أنه لايلزم الوصى استئذانهم فيها » لاف ما إذا ل بعين لايتصرف حى يستأذنهم لأنها ملكهم » فإن 
غابوا استأذن الحاكم » وبحث بعضهم صعة إذا مت فرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وى آخر الوكالة 
مايئيده » وللمشترى من نحو وصى وقم ووكيل وعامل قراض أن لايسلمه امن حى تثبت ولايته عند الحاكم . 
قال القاضى أبو الطيب : ولو قال ضع ثلثى حيث شئت لم يجز له الخد لنفسه : أى وإن نص له على ذلك لاتحاد 
القابض والمقبض ولا لمن لاتقبل شهادته له : أى إلا أن ينص له عليه بمستقل إذ لا اتحاد ولا مة حينئذ ( والنظر 
فى أمر الأطفال ) والجانين والسفهاء » وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء ولو مستقلا كا اقتضاه كلام جمع 
متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون » ويدخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فا يظهر كا فى الوقف » 
ويحث الأذرعى وجوبه ف أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه 
يوتدى إلى استيلاء ` ثن من قاض أو غيره على أموالم » وق هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالم بما قدر عليه بعد 
موته كنا فى حياته » وله أربعة أركان : موص ووصى وموصى فيه وصيغة ( وشرط الوصى ) تعيين و ( تكليف ) 
أى بلوغ وعقل لگن غيره لايل أمرنفسه فغيره اولح » وسیأتی أنه لو أوصى لفلان إلى بلوغ أبنه أو قدوم زيد فإذا 
بلغ أو قدم فهو الوصى جاز » ولا يرد على هذا لأنه فى الإيصاء المنجز وذاك فى الإيصاء المعلق ( وحرية ) كاملة 


( قوله وإلاكأنلم جد مشتريا ) أى أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع ( قوله بتعويضها فيه ) أى الدين ( قوله 
لايتصرف حى يستأذنهم ) أى ومثله مالو ل يقبل الموصى له العين الى أوصى بتعويها له ( قوله وف آنحر الوكالة 
مايوئيده ) يراجع وجهه فإن الشخص لايكون وكيلا عن غيره فى إزالة ملكه كما قالوه » ثم ابن حجر قال بعد 
استشكال ماذكر باتحاد القابض والمقبض أنه يقدر هنا أن الفقراء وكلاؤه كا قدار أن المعمرين وكلاؤه فى إذن 
الأجير للمستأجر فى العمارة » وقد يقال لايحتاج لهذا التقدير هنا بل سببه الحوف من استيلاء نحو قاض بالقبض 
منه ثم إقباضه و إن كانهو القياس لأن الغالب فى الققماة وغو م اللبيانة لاسما فى الصدقات » وقد قال الأذرعى به 
فى قضاة زمنه وهم أحسن حالا ممن بعد أنهم كقريى عهد بالإسلام ( قوله لم يجز له الأخذ لنفسه ) ومثل الوكيل 
بالصدقة وطريقه أن يقول له عين لی ما آحذه بأن ميزه له ويدفعه له » وكتب أيضا لطف الله به : قوله لم يجز له 
الأخذ لنفسه أى وله الصرف لن شاء من غير من ذكر » وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الغنى والفقير والمسلم 
والكافر والوارث وغيره کنا لو أوضى لأقارب زيد فإنه يدل فيه جميع أقاربه من ذكر » وعليه فيفرق بين مالو 
أوصى لليتاعى أو الزمنى أو نحوهما من مر حيث اشترط ف المدفوع لم الفقر أن لفظ إليم ونحوه يشعر بذلك » 
ولیس له أن يدفع منه شی ء لورثة الموصى کا مر ( قوله وإن نص له على ذلك ) أى أذ نفسه » وقوله بمستقل » 
أى بقدر مستقل ( قوله ولو مستقلا) أى بالوصية عليه ( قوله أنه يلزمهم حفظ مالم ) أى الموجود بآن آل إلهم 
بطريق من الطرق وما يثول إليهم منه بعد موته ( قوله ولا يرد على هذا ) يتأمل وجه الورود حى يحتاج إلى لواب 


قال بيعوا بعض ت رکی وكفنونى منه فليراجع ( قوله أو غلب على ظته أن تركه الخ ) كذا فى النسخ » والصواب 
إسقاط الألف قبل قوله أو غلب كنا هو كذلك في .كلام الأخرعى ( قوله ولا يرد على هذا ) لايخى أن الوارد إنما 
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ولو مآلا كندبرة ومستولدة فلا يصح لن فيه رق للموصى أو لغيه وإن أذن سيده لآن الوصاية تستدعى فراغا وهو‎ 
ليس من أهله » وما أخذه ابن الرفعة منه منمنع الإيصاء لمن أجر نفسه لعمل مذة لايمكنه التصرف فما بالوصاية‎ 
فلا يصح الإيصاء له مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة ( وعدالة ) ولو ظاهرة فلا يصح‎ 
لفاسق لعدم أهليته للولاية » ولو وقع نزاع فى عدالته فلابد من ثبوت العدالة المذكورة كنا هو ظاهر ( وهداية‎ 

إلى التصرف الموصى به ) فلا تجوز من لاببتدى إليه لسفه أو هرم أو تغفل إذ لامصلحة فيه » ولو فرق فاسق 


عنه فإن ماهنا شروط ف الوصىء وما بأتى متعلق بالصيغةمع أن الوصى فيهامكلف »الهم إلا أن يقال : وجه الإيرادء 
أنه لما قال أوصيت لزيد إلى بلوغ ابنى فإذا باغ فهوالوصى كان الإبن الذى أوصى إليه صبيا وقنها.( قوله مردود ) 
جرى على ماقاله ابن الرفعة حجحيث نقله وأقره ( قوله وعدالة ) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لايشترط فيه سلامته 
من حارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل فعبارتهم من تقبل شهادته فليراجع ( قوله ولو ظاهرة ) وق 
نسخة بدل ولو ظاهرة ولو باطئة » وعبارة شيخنا الزيادى قوله ولو ظاهرة تبع فيه المروى » والمعتمد أنه لابد” 
من العدالة الباطنة مطلقا كا هو مذ كور قبي لكتاب الصلح اه . وقول الزيادى لابد من العدالة الباطنة : أى وهى 
الى تثبت عند القاضى بقول المزكين » وقوله أيضا مطلقا : أى وقع نزاع فى عدالته أو لا » وق نسخة أيضا : 
وعدالة باطنة » وهى الموافقة لما فى الزيادى ( قوله فلا تصح لفاسق ) قال حج : وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق 
عندها لن الظاهر استمرارفسقه إلى اموت فيكون متعاطيا لعقد فاسدباعتبار المآ ل ظاهرا » ولا يحرم لأنه لم يتحقق 
فساده لاحمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك »كل محتمل » وما يرجح الثانى أن الموصى قد یار جی صلاحه 
لوثوقه به » فكأنه قال جعلته وصيا إن کان عدلا عند الموت » وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه : فكذا هنا لأن 
هذا مراد وإن لم يذ كر هنا » ويأق ذلك فى نصب غير اللحل” مع وجوده بصفة الولاية لاحمال تغيرها عند اموت 
فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به اه . أقول : وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا 
أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزید بأنه إذا صرح بقوله إن کان عدلا وقت الموت أشعر ذلك برد ده فى حاله 
فيحمل القاضى على البحث فى حاله وقت الوت ٠»‏ بخلاف ما لو سكت فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله » 
وربا حفيت حاله عند الموت على القاضى فيغر بتفويض الموصى له فيسلمه المال على أن فى إثبات الوصية له قبل 
الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فرعا أدى إلى إفساد التركة ( قوله ولو فرق فاسق ) أي فيا لو كان الموصى به 
غير معين والموصى كذلك فلا يناف مامر فى قوله وإنما صحت‌الخ من أن الأجنى إذا دفع للمعين وقع الموقع كما 
نبه عليه فى قوله ومر الخ والكلام فىالوصية » أما لودفع شخص فحياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له فی تفريقه 


هو الشق الأوّل : أى لايرد على اشتراط التكليف » ووجه وروده ظاهر خلافا لما فى حاشية الشبخ » وهو أنه 
جعل ابنه وصيا قبل التكليف . نعم إنما يظهر الورود لوكان العبرة بالتكليف عند الوصية » لكن سيأتى أن الشروط 
إنما تعتبر عند الموت » وحينئذ فالورود فيه خفاء لآن الموصى لایعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون مكلفا 
فتأمل ( قوله ولو مآلا ) أى لکن بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كا يذ من تمثيله » 
وليس الراد مطلق المالية الصادقة بغير ماذكر ( قوله فلا يصح لمن فيه رق ) أى رق لايزول بموت الموصى كما 
يعلم مما قبله 


هك 
مافوّض له تفرقته غرمه » وله استرداد بدل مادفعه تمن عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع فإن بقيت عين المدفوع اسرد ه 
الحاكم وأسقط عنه من الغرم بقدره كا لايخنى ومر أن للمستحق لعين الاستقلال بأخذها وأن للأجنى أخذما 
ودفعها إليه فا هنا فى غير ذلك ( وإسلام ) فلا تصح من مسام لكافر لنهمته ٠‏ وما حثه الآسنوى من أنه لو کان 
امسار وصى ذبى فوّض له وصاية على أولاده الذميين جاز له إيصاء ذنى مردود کا قاله اين العماد وغيره بأن 
الوصى بلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض اسلم أرجح فى نظر الشرع منه لذمى » فالوجه تعين المسلم هنا 
أيضا » وأخذ من التعليل المذكور أنه لو كان لمسلم ولد بالغ ذى سفيه لم جز أن يوصى عليه ذا وهو كذلك.خلافا 
لبعض المتأخرين والتنظير فيه بظهور الفرق بين الأب والوصى مردود يجامع أن كلا منهما يازمه رعاية المصلحة 
الراجحة فى نظر الشرع ٠‏ وذكر الإسلام بعد العدالة لآن الكافر قد يكون عدلا ق دينه وبفرض علمه من العدالة 
يكون توطئة لقوله ( لكن الأصح جواز وصية ذىى ) أو نجوه ولو حربيا كنا هو واضح ( إلى ) كافر معصوم 
( ذى ) أو معاهد أو موّمن فا يتعلق بأولاده الكفار يشرط کون الوصی عدلا ف دینه .كما جوز أن يكون وليا 
لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشہاد ہما با . والثاق المنع كشهادته > ولا بد 
أيضا أن لايكون عدوا الطفل كا حكاه الرافعى عن الرويانى وآنحرين : أى عداوة دنيوية . فأحف الأسنوى منه 
عدم وصاية نصرانى ليبودى وعكسه مردود : ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والجنون لكون الموصى 
عدوا الوصى أو للع بكراهته مما من غير سبب . واتعبرة فى هذه الشروط يحالة الموت لآنه زمن التسلط على 
القبول فلا يضر فقدها قبله ولو عند الوصية ( ولا يضر العمى فى الأصح ) لأن الأعمى كامل ويمكنه التوكيل فيا 
لابمكنه . والثانى يضر لعدم صحة ببعه وشرائه بنفسه ء ومايحثه الأذرعى من امتناع الوصية بالأخرس وإنكان له 
إشارة مفهمة غير واضح : والأقرب الصحة فيمن له إشارة مفهمة وتوفرت فيه بقية الشروط ( ولا يشرط 
اإذكورة ) إجماعا ( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع ‏ لآن 


ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق فى ذلك ( قوله بدل مادفعه ) قضيته أنه ليس له 
استرداد العين مادامت باقبة وأنه يستقل باسترداد البدل » وعليه فيمكن الفرق بأن البدل ليس من مال الموص وهو 
حاطب ببدله للقاضى فجاز له استيفاؤه » بخلاف عين المال فإنها من مال الموصى وهو ممنوع من وضع يده 
عليها فكان قبضها للقاضى دونه ( قوله فإن بقيتعين المدفوع ) أى فى يد من أخذ ممن فرق ( قوله وأسقط عنه ) 
أى الفاسق ( قوله خخلافا لبعض المتأخرين ) أى حج ( قوله إلى كافر معصوم ) قال سم على حج : قوله معصوم 
قضيته امتناع زيصاء الحربى إلى حرلى وهو ظاهر لان الحرلى لا بقاء له ( قو له كشهادته ) أى الذى على مثله ( قوله 
أن لايكون ) أى الوص ( قوله مال الموت ) أقول : هل يعتبر فى الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل 
الموت أو يك ىكونه عدلا عنده وإنل تمض المدة المذكورة ؟ فيه نظر » والثانى هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط 
ذلك فى حق الولى إذا أراد أن يزوج بعد التوبة ( قوله فيمز له إشارة مفهمة ) ظاهره وإن اختص يفهمهما الفطنون 
وينبغى تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة ( قوله وأم الأطفال ) وهل اللحدة كذلك ولو من جهة 
الأب ؟ فيه نظر » والظاهر أنها كذلك لآمها أشفق من الأجانب » وظاهره كلام الروضة يشملها فى باب الفرائض 


) قوله فا هنا) أى من الغرم والاسترداد ( قوله وأحذ من التعايل المذ كور ) يعنى قوله بأن الوصى يازمهالخ ( قوله 
بظهور الفرق بين الأب ) أى فى هذا المأخوذ . وقوله والوصى : أى فى مسئلة الأسنوى المعللة بمااذكر م 


ا 

الأولوية إنما يخاطب بها الموصى وهو لاعلم له با يكون حال الموت » فتعين أن يكون المراد به أنها إن معث 
الشرو ط فما حال الوصية فالأولى أن يوصى إلباوإلا فلاء ودعوى أنه لافائدةلذلك لأنها قد تصلح عندالوصية 
لا الموت مردودة بأن الأصل بقاء ماهى عليه( أولى) بإسناد الوصية إليها ( من غيرها ) لأنها أشفق عليه وإنما يظهر 
كونها أولى كا بمئه الأذرعى إن ساوت الرجل ف الاسترباح ونحوه من المصالح التامة » وللحاكم تفويض أمر 
الأطفال إلى امرأة حيث لا وصى فتكون قيمة ولو كانت أم الأطفال فهى أولى كا قاله الغزالى فى بسيطه ( وينعزل 
الوصى ) وقم الحاكم بل والآبواحد ( بالفسق ) ولو لم يعزله الحاكم لزوال أهليته . نعم تعود ولاية الأب 
والحد بعود العدالةلآن ولاينهما شرعية يخلافغير هما لتوقفها على التفويض » فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد 
وكذا ينعزلون بالحنون والإعماء لا باختلال الكفاية بل يضم القاضى له معينا » بل أفى السبكى مثا بأنه يجوز له 
ضم آخحر للوصى بمجرد الريبة . ثم قال : وظاهر كلام الأصحاب يقتضى المنع اه . وحمل الأذرعى الأول على قوة 
الريبة والثانى على ضعفها و أن حل ذلك فى متبرع » أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن 
للا يضيع مال اليتم بالتوهم من غير دليل ظاهر » ويعزل القاضى قيمه بمجرد اختلال كفايته.لآنه الذى ولاه » 
ويظهر جريان مامر من التفصيل فيا عمت به البلوى فى زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلى 
( وكذا القاضی ) ينعزل بما ذكر ( فى الأصح ) لزوال أهليته أيضا . والثانى لا كالإمام » والأوجه فى فاسق ولاه 
ذو شوكة عالما بفسقه عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آنحر إن کان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له 
لولاه معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لايرضى به ( لا الإمام الأعظ. ) لتعلق المصالح الكلية بولايته › وخالف 
فيه كثير ون فنقل القاضى الإجماع فيه مراده إجماع الأ كر ( ويصح الإيصاء فى قضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ 
الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير مامر فى الموصى بالمال ومن ثم بأنى هنا نظير مامر هناك » 
فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين فيا يظهر وتنقيذ بالياء مصدرا هو ما فى أكثر النسخ كامحر وغيره » 
وحكى عن خخطه حذف الياء مضارعاء وادعى كثير أنالآولىأولى إذ يازم الثانية التكرار ال حض لأنه قدم الوصية 
بقضاء الدين أوّل الفصل وحذف بيان ماينفذ فبه وعخالفة صله ء وفيه نظر لآن الحار والجرور متعلق بيصح أيضا 
فلا تكرار » وحذف ذلك يغنى عنه قوله الآلى ويشترط بيان مايوصى فيه ( ويشترط ) فى الموصى (فى أمر الأطفال) 
واغجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما ما أشرنا إليه ( أن يكون له ولاية عليهم ) 
مبتدأة من الشرع وهو الأب واللحد المستجمع للشروط وإن علا دون سائر الأقارب والوصى والحاكم وقيمه 
ومنه أب أوجد نصبه الحاكم على مال من طراً سفهه لن وليه الآن الحاكم دونهما » وما بحثه الأذرعى من عدم 


( قوله نعم تعود ولاية الأب والحد ) مثلهما فى ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف » وبعضهم زاد الأم إذا 
كانت وصية ( قو له وكذا ينع زلون بالحنون والإعماء ) ظاهره وإن قل زمنه فيهما فينعز لان ولا تعود إلهما الولاية 
بعد [فاقتهما إلا بتولية جديدة ( قوله وحمل الأذرعى الأول ) أى جواز الضم بمجرد الريبة والثانية هو قوله وظاهر 
كلام الأصصاب الخ ( قوله يجوز ضم آخر للوصى الخ ) أى وإن توقف ضمه على جعل دفع له من مال الطفل على 
ما اتی ف قوله أما من يتوقف ضمه على جعل فإنه لايعطاه إلا عند غلبة الظن لثلا يضيع مال اليتم الخ ( قوله 
ويظهر جريان مامر ) یمن قوله بل أفنى الخ ( قوله وعين من ينفذه تعين ) أى من عينه السفيه ( قوله ومنه ) أى 


( قوله وحذف ذلك يغنى عنه الخ )قال الشاب مم : الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه . فكان ينبغى أن 
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هة إيصاء فاسق فيا تركه لولده من المال لسلبولايته على ولده معلوم من كلام المصنف ( وليس لوصى ) توكيل 
إلا فيا يعجز عنه أو لايليق به فعله بنفسه على مامر فى الوكالة ولا ( إيصاء ) استقلالا قطعا ( فإن أذن له ) بالبناء 
المفعول يخطه ( فيه ) من الموصى وعين له شخصا » أو فوض ذلك لمشيئته ( جاز فى الأظهر ) لأنه استنابة له فيه 
كالوكيل يوكل بالإذن . والثانى لا لبطلان إذنه بالموت » وععل ماتقرر عند عدم التعيين بأن قال : أوص لمن 
شئت ء أما إذا قال أوص إل فلان فالمذهب أنه كذلك . وقيل يصح قطنا . وصورة الإذن أن يضيف إليه بأن 
يقول أوص بتركى » فإن قال أوص لمن شت أو إلى فلان ولم يضف إل نفسه لم يو ص عنهعلى الأصح عند البغوى 


القع أب الخ (.قوله معلوم من كلام المصنف ) أى من قولهاً ن يكون له ولاية الخ (قوله أما إذا قال أوص الخ ) 
الغرض منه إذا فوّض لمثنيئته ولم يعين له شخصا ففيه قولان » وإن عين له شخصا ففيهطريقان حاكية لفقو لن 
وقاطعة بالصحة وإلا فبالنظر للراجح لافرق بينهما ( قوله فالمذهب أنه كذلك ) أى يجوز ( قوله لم يوض عنه ) أى 


يزيد لفظ لأنه قبل قوله بغنی ( قوله ومحل ماتقرر عند عدم التعيين الخ ) وحينئذ فكان ينبغى حذف قوله فی حل 
لمأن وعين شخصا أو فوّض ذلك لمشيتته ( قوله وصورة الإذن أن يضيف إليه ) أى يضيف إلى نفسه الموصى به 
كالتركة کا أشار إليه الشارح بقوله بأن يقول أوصى بتركتى أى فلانا أو من شنت ء فإن م يضف ذلك إلى نفسه 
لم يصح الإيصاء أصلا : ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ماذكر لنفسه تارة يقول الموصى أوصى بكذا عنى وتارة 
بقول عنك وتارة يطلق : وإذا أطلق فهل يوصى الوصى عن نفسه أو عن الموصى فيه حلاف هذا حاصل ماق 
الروض وشرحه وما نی حواشی والد الشارح عليهما وإنكان ما سيأ فى الشارح بعد لايوافق بعض ذلك . واعلم 
أن هذا امقام وقع فيه اختلاففهم فكلام الشيخين » فإن عبار تما لو أطلق فقال أوصى إلىمن شئت أو إلىفلان 
وم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يحىء فيه الحلاف أو يقطع بأنه لايوصى عنه ؟ وجهان حکاها 
البغوى وقال : أصعهما الثانى اننبت . فن الناس من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه ماقدمناه . ومنهم اين المقرى 
فى روضه ء وتبعه عليه شيخ الإسلام ف شرحه وهو الصواب كا يعلم مما نقله والد الشارح فى -حواشيهما » وعليه 
فقول الشيخين عن البغوى أو يقطع بأنه لايوصى عنه معناه أنه لايوصى فى تركة الموصى سواء أضاف الو صية 
إلى نفسه أو إلى الموصى أو أطلق لعدم صعة الإذن » ومنهم من فهم أن فعنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عنى 5 
ومن أولنك ابن المقرى فى شرح إرشاده . وإذا تقرر ذلك علي ما ف كلام الشارح الآثى وأنه ملفق من الفهمين » 
وسيأق التنبيه على بعض ذلك » فقوله وصورة الإذن : أى الى هى محل الصحة أن يضيف إليه بأن يقول أوص 
بتركى مبنى على الفهم الأول الذى هو الصواب » وقوله فإن قال أوص لمن شت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه 
لم يوص عنه على الأصح عند البغوى وأقراه مبنى على الفهم الثانى بدليل قوله الآنى : وقول الشيخ إنه تى حالة 
الإطلاق الخ فإنه جعله مقابلا لهذا مع أن هذا لايفتظم مح ماقدمه من حصر صورة الإذن الصحيحة فيا إذا أضاف 
إلى نفسه بأن قال أوص بتركتى » وقوله وحينئذ فالحاصل الخ ملفق من الفهمين جیما کا يعلم ما قدمته » وقوله 
وقول الشبخ إنه فى حالة الإطلاق إنما يوصى عن الموصى فيه أن الإطلاق فى كلام الشيخ معناه أنه لم يقل عنى 
ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة الركة إلى نفسه الذى هو شرط الصحة وعيارته فإن أذن له فى الإيصاء عن نفسه 
أو عن الوصى أو مطلقا صح » لكنه فى الثالثة إنما يوصى عن الموصى كا اقتضاه كلام القاضى ألى الطيب وابن 
الصباغ وغيرهما ابت . وكتب عليه والد الشارح مالفظه : قوله فإن أذن له فى الإيصاء عن نفسه أو عن الموصى 
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وأقراه . وحينئذ فالحاصل أنه إن قال له أوص‌عنی أو يتركتى أو نحوهما وصى عنه وإلأ وصى على نفسه کا قاله 
جمع ء وقول الشيخ إنه فى حالة الإطلاق إتما يوصى عن الموصى وأنه أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من 
تصحيح أنه لايوصى أصلا إلا إذا أذن له الولى أن يوصى عنه ممنوع لأنه بناه تبعا لابن المقرى بحسب مافهمه من 
كلامهما » ولو قال لوصيه أوصيت.إلىمن أوصيت إليه إن مت أنت أو إذا مت أنتفوصيك وصبى لم يصح 
لأن الموصى إليه جهول » وإذا عين له الوصى ومات من غير إيصاء له کان للحا کر أن ينصب غيره فى أحد وجهين 
رجحه بعض المتأخرين ( ولو قال أوصيت ) لزيد ثم من بجده لعمرو أو (إليك إلى بلوغ ابنى أو قدوم زيد » فإذا 
بلغ أو قدم فهو الوصى جاز ) واغتفر فيه التأقيت والتعليق لأن الوصية نحتمل الأخظار والحهالات » ولو بلغ 
الابن أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحا لأنه جعلها مغياة بذلك » وقول المنكت إنه كان 
ينبغى تأخير هذا عقب قوله الآتى ويجوز فيه التوقيت والتعليق فإنه مثال له يمكن احواب عنه بأنهما ضمنيان » 
فلو أخر هذا إلى هناك لربما توهم قصر ذلك عليهما فصل بينهما ليكون هذا مفيدا للضمنى وذاك مفيدا للصريح › 
وكون هذا مغنيا عن ذلك لايعترض ثله المتباج ( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصى ) على الأولاد (والحد حى 
بصفة الولاية ) عليهم حال الموت : أى لايعتد” بمنصوبه إذا وجدت ولاية ابحد حينئذ لآن ولايته ثابتة بالشرع 
كولاية التزويج > أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كا يحثه البلقينى لما مر من 


عن الموصى » وقضيته أن للوصى فى هذه الخالة الإيصاء عن نفسه وهو كذلك كا يفيده كلامه بعد ( قوله بحسب 
مافهمه من كلامهما ) أىمن قوهما ولو قال أوص الخ ( قوله وإذا عين ) أى الموصى ( قوله أو قدوم زيد) وقع 
السوكال فى الدرس عا لو قال أوصيتلك سنة إلى قدوم ابنى ٠‏ ثم إن الابن قدم قبل مضى السنة هل ينعزل الوصى 
أم لا ؟ فيه”نظر . والحواب عنه أن الظاهر الأول » لأن المعنى أوصيت لك سنة مالم يقدم ابنى قبلها فإن قدم فهو 
الوصى » فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له » وإنما مضتالسنة ولم يحضر الابن فينبغى أن يكون التصرف فا 
بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لآن السنة الى قدرها لوصايته لاتشمل مازاد.( قوله لایعتد بمنصوبه) أى ولا 
إثم عليه فى ذلك لأنا لم تتعحقق فساد الوصية الحواز أن لايكون بصفة الولاية قبل الموت ( قوله فيعتد بمنصوبه ) 


أو مطلقا بأن قال أوص ب رکی عنى أو عن نفسك أو أوص بتركتى انہت . وقوله وأنه أوجه مما نقله الشيخان 
الخ صريح فى أن هذا من قول الشيخ »> وهو عجيب فإن هذا ليس من كلامه » وإتما كتبه عليه والد الشارح فى 
حواشيه عقب ماقدمته عنه . وعبارته أعنى والد الشارح فى قوله كما اقتضاه كلام القاضى ألى الطيب الخ : وهو 
أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من تصحيح أنه لايوصى أصلا إلا إذا أذن له الول أن يوصى عنه انہی . وقوله 
لأنه بناه تبعا لابن المقرىالخ فيه نہ کابن المقرى فى الروض لم يفهما م نكلام الشيخين إلا الصواب کا عام مما قدمناه 
وبالحملة فا ذكره الشارح فى هذه السوادة يحتاج إلى التحرير والإصلاح » وعبارة التحفة مع مان الممهاج نصها : 
فإن أذن له فيه من الموصى وعين له شخصا أو فوّضه لمشيثته بن قال أوص بارکنی فلانا أو من شئت » فن لم يقل 
بتركتى لم يصح ف الأظهر 2 ثم إن قال له أوص عنى أو عنك فواضح وإلا أوصى عى الموصى لا عن نفسه على 
الأوجه اننبت . وهىمساوية لما فى الروض وشرحه ولما قدمته آول القولة فتأمل ( قوله يمكن الحواب عنه بأنهما 
ضمنيان الخ ) قال الشهابسم : إن أراد بالضمنى مالا تصريح فى صيغته بالتوقيت والتعليق فا هنا ليس كذلك » 
أو مالا يصرح الموصى بوصفه بہما فيا بآتی لم يرد منه ماصرح فيه الموصى بذلك » أو مالم يصرح فيه المصنف 
٤‏ - نهاية اممتاج > ٦‏ 


0 
أن العبرة بالشتروط عند الوت » وما بحثه السبكى من جوازه عند غيبة الحد إلى حضوره للضرورة محل توقف » 
والأوجه المنع كا أشار إليه الزركشى احمالا فإن الغيبة لاتمنع حق الولاية » ويمكن الماكم أن ينوب عنه ٠‏ نيم 
بمكن حمل بحثه على ما إذا كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ ء إذ المتجه فى هذه المحالة 
جوازه وخرج يحال الموت حال الوصية فلا عيرة بها » بل يحوز على مامر نصب غيره » وإن كان هو بصفة الولاية 
حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الحد وعدمه كا على با مر » وأما على الديون والوصايا فتتجوز مع وجود ابيد 
فإن لم يوص بها غاب لحد أولى بأمر الأطفال ورد الديون ونحوهها » والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا کا قاله البغوى 
وجرى عليه ابن المقرى ( ولا ) يجوز ( الإيصاء بازويج طفل وبنت ) ولو مع عدم ولى لآن الوصى لايعتتى بدفع 
العار عن النسب » وسيأتى توقف نكاح السفيه على إذن الولى ومنه الوصى كا قاله الزركثى ( ولفظه ) أى الإيصاء 
كما فى المحرر : أى وصيغته ( أوصيت إليلك أو فوّضت ) إليك ( ونحوهما) كأقمتك مقا ووليتك کذا بعد موق 
فهو صريح خلافا للأذرعى حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول فوضت إليك الصريح من وكلت ء 
ويوئيده ما يأتى من حة الوصية بالإمامة لواحد بعد موته » وظاهره ها بافظ أوصيت أو فوضت ء وإذا ثبت 
ذلك فى فوضت ثبت فى وليت » وليس هذا من قاعدة ماكان صريحا فى بابه لأنا إذا جوزنا الو صية بالإمامة كان 
الباب واحدا » فا كان صريحا هناك يكون صر بحا هنا » غاية الأمر أن الموصى فيه إمامة وغيرها » وهذا لايوثثر » 
وقياس مامر اشتراط بعد موتی فيا عدا أوصيت» والأوجه أن وكلتك بعد موتى فى أمر أطفالى كناية لأنه لايصلح 
أوضوعه فيكون كناية فى غيره » وتكى إشارة الأخرس المفهمة وكتابته » ويلحق به ناطق اعتقل لسانه وأشار 
بالوصية برأسه أن نعم لقراءةكتابها عليه لعجزه ( ويجوز فيه ) أى الإيصاء ( التوقيت ) كأوصيت إليك سنة أو إلى 
باوغ ابی ( والتعليق ) كإذا مت أو ذا مات وصى فقد أوصيت إليك کا مر ( ويشترط بیان مايوصى فيه ) وكونه 
تصرفا مالیا مباحا كأوصيت إليك فى قضاء ديونى أو فى التصرف فی أمر أطفالى أو فى ودائعى أو فى تنفيذ وصاياى 


یالاب ر قوله لو استولى على المال أكله ) أى باستيلائه على مايعد” به إتلافا لها ( قوله فاب لحد أولى ) يعنى بمعنى 
الاستحقاق ( قوله ووليتككذا بعد مونى ) سيأتى عن الأنوار قريبا أن قول القاضى وليتك مال فلان للحفظ فقط 
اه . فهل ياتى مثله هنا أو يفرق ؟ فيه نظر والظاهر الفرق لأن القاضى إذا قال ذلك حمل على أنه أخرج بعض ماله 
التصرف فيه وأبى غيره » وأما الموصى فالظاهر منحاله آنه إذا فوض إلغيره فقد جعل له مطلق التصرف وكلام 
الشارح الآثى يشير إلى الفرق ( قوله فهو صربح ) أى قوله وليتك الخ ( قوله بالإمامة ) أىالعظمى ( قوله وقياس 
مامر ) أى فى الوصية ( قوله فى أمر أطفالى ) أى أو ىقضاء دينى أو نحوه ( قوله نعم لقراءة كتاببا ) أى عند قراءة 


بوصفه ببما فهذا لافائدة فى إيراده فتأمل( قوله أى الإيصاء كما فى المحرر ) أى لاكا فهمه بعضهم منرجوع 
الضمير إلى الموصى ( قوله حلافا للأذرعى حيث بحث أنه كناية ) ليس الأمر كا نسبه للأذرعى بل ظاهر كلام 
الأذرعى أنه صريح ولیس له فيه بحثء وقوله لآنه أقرب الخ تعليل الصراحة » وقوله الصريح باحر وصف 
لقوله فوضت إليك . وقوله من وكلتك : أى الآنى فى كلامه قربا متعلق بأقرب : أى لما كان وليتك الخ أقرب 
إلى مدلول فوضت إليك الذى هو صربح من وكلتك ٠‏ قلنا إن وليتنك صريح لحذه الأقربية ٠.‏ وإن قلنا إن وكلتك 
كناية كا يأتى . والشبابحج ر جه الله تعالى قدم مسئلة وكلتك وأنه كناية » ثم قال عقب ذلك : وقياسه أن 
وليتك كذلك وهو مارجحه شسخنا . لکن ظاه ركلام الأذرعى أنه صريح ٠‏ وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول 


۱۷ 
فإن جمع الكل ثبت له أو حصصه بأحدهالم يتجاوزه » ولو طلق كأوصيت إليك فى أمرى أو فى أمورى أو فى أمر 
أطفالى ولم يذ كر التصرف صح » والأوجه أن الأول عام » ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق فى الوكالة بأن 
ذاك لو صح لتق الموكل به ضرر لايستدرك كعتق ووقف وطلاق » يمخلافه هنا لتقييد تصرفه بالمصلحة لأنه على 
الغير الذى لم يأذن فى خلافه » والمعتمد فى الثانى أنه للحفظ والتصرف ف مام للعرف › وى الأنوار أن قول القاضى 
وليتك مال فلان للحفظ فقط ومر آآخر الحجر بيان أن قاضى بلد امال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضى يلد 
الحجور يتصرف فيه بالببع وغيره » والأوجه كا اقتضاه كلامهم فى الحجر أن نظر وصاياه لقاضى بلد المالك 
لا المال » وسيأتى جواز النقل فى الوصية فليست كالزكاة حى يعتبر فيها بلد المال ( فإن اقتصر على أوصيت 
إليك لغا ) كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه » ومنازعة السبكى فيه بأن العرف يفتضى أنه تثبت له جميع 
التصرفات مردودة » إذ ذلك غير, مطرد فلا يعول عليه » وإن قال الزركشى يويده قول البيانيين إن حذف المعمول 
يؤذن بالعموم وجزم الزبيلى يصحة فلان وصبى اه . لأن كلام البيانيين ليس قمثل مانحن فيه » وكلام الزبيلى 
إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ماهنا بأن ماقاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول وصح فيه مايحتمله وحمل على 
العموم إذ لامرجح » وما هنا حض إنشاء وهو لايقبل اهل بوجه (و ) يشترط ( القبول) من الوصى لأنها عقد 
تصرف كالوكالة ومن ثم اكتى هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلامهما وجزم به القفال وهو المعتمد و إن اعتمد 
السبكى اشتراط اللفظ. نعم تبطل بالرد ويسن قبوها لمن عام الأمانة من نفسه » فإنلم يعلم ذلك فالأولى له عدمه » 
فإن على من حاله الضعف فالظاهر حرمة القبول حينئذ ( ولا يصح ) قبول ولا رد ( فى حياته فى الأصح ) لعدم 
دخول وقت تصرفهكالموصى له بالمال يخلافه بعد الموت . والثانى يصح القبول والرد فى حياته كالوكالة والقبول 
على التراخى مالم يتعين تنفيذ الوصايا . قاله الماوردى » أويكون هناك ماتجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعى › 
أو يعرضها اانا کی عليه بعد ثبو ٣با‏ عنده ( ولو وصى اثنين ) وشرط عليهما الاجتاع ‏ أو أطلق بأن قال أوصيت 
إليكنا أو إلى فلان ثم قال ولوبعد مدة أوصيت إلى فلان » وظاه ركلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأوّل وعادمه) 
وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجمّاع هنا ممكن مقصود للموصى لأن فيه مصلحة له ؛ 
وثم اجماع الملكين على الموصى به وهو متعذر » والنشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقريئة وهى وجود 
علمه وعدمه » ولو قال أوصيت إليه فيا أوصيت فيه لزيدكان رجوعا (لم ينفرد أحدهما ) فما إذا قبلا بالتصرف 
عملا بالشرط فى الأوّل واحتياطا فى الثانى فلابد من اجمّاعهما فيه بأن يصدر عن رأيبما أو يأذنا لثالث فيه » ومحل 
ذلك فيا يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس ف الركة جذ..ء » بخلاف رد وديعة وعارية 
ومغصوب وقضاء دين فى التركة جنسه فلكل الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه . وقضية الاعتداد به 
ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن يحبا خلافه » ولو اختلف.وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ 


الخ ( قوله والأوجه أن الأوّل ) أى قوله ولو أطلقكأوصبت ( قوله والمعتمد فى الثانى ) أى قوله أو فى أمر أطفالى 
( قوله لقاضى بلد المالك ) أى فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور ( قوله بأن ماقاله محتمل ) 
بأن يكون المعنى أوصيت له بشىء له عندى كوديعة ( قوله فإن علم من حاله الضعف ) أى أو الحبانة ( قوله فاله 
الماوردى ) أى ومع ذلك فينبغى أن لاتبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب على مايفسق بسببه ( قوله لآن 
لصاحبه ) وهو رب الدين ( قوله وقضية الاعتداد به ) أى برد ماذكر للمستحق ( قوله إباحة الإقدام ) ومع ذلك 


فوضت إليك الصربح الخ 
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تصرف السابق أو غير المستقلين فيه ألزما العمل بحسب المصلحة الى رآها الحاكم » فإن امتنع أو أحدهما أو خر جا 
أو أحدهما عن أهلية التصرف أناب عنما أمينين أو أمينا أو فى التصرف أو فى الحفظ والمال ما لاينقسم استقلا 
أولا تولاه الحاكم ع فإن اتقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن » فإن تنازعا فى عين النصف الحفوظ 
أقرع بينبما » فإن نص على اجماعهما فى الحفظ لم ينفرد أحدهما يحال ( إلا إن صرح به ) أى الانفراد فيجوز حينئذ 
كالوكالة » وكذا لو قال إل ىكل منکا أ وکل متكما وصى فى كذا أو آنا وصياىفى كذا ء ويفرق بينهذا وأوصيت 
إليكا بأنه هنا أثبت لكل وصف الو صايا فذل على الاستقلال» بخلافه ثم لو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرا لم ينبت 
له تصرف » ونما يتوقف على مراجعته كنا فى البحر . قال الأذرعى : إلا فى نحو شراء بقل ما لايحتاج لنظر 
( والموصى والوصى العزل ) أى للموصى عزل الوصى وللوصى عزل نفسه ( مى شاء ) بخوازها من اللخانيين 
كالوكالة » نعم لو تعين على الوصى بان لم يوجدكاف غيره أو غلب على ظنه تاف المنال باستيلاء ظالم أو قاضى 
عموء كا هو الغالب لم يج له عزل نفسه كا قاله الأخرعي ولم ينفذ حيئذ » لكن لايازمه ذلك جانا بل بالأجرة » 
والأوجة أنه يلزمه فى هذه اخالة القبول » وأنه يمتنع عزل الموصى له حينئذ لما فيه من ضياع نحو وديعة أو مال 
أولاده » ويمتنع عليه عزل نفسه أيضا إذا كانت إجارة بعوض » فإن كانت بعوض من غير عقد فهى جعالة . 
قاله الماوردى » وما اعترض به من أنشرط صعة الإجارة إمكان الشروع فالمستأجر له عقب العقد وهنا ليس 
كذلك وإن شرطها العام يأعمالها وأعمال الوصاية مجهولة . أجاب السبكى عن الأول بأن صورته أن يستأجره الموصى 
على أعمال لنفسه فى حياته ولطفله بعد موته » أو يستأجر الحاكم على الاستمرار على الوصية لمصلحة رآها بعد 
موت الموصى . وأما الثافى فجوابهكون الغالب علمها وبأن مسيس الحاجة إليها اقتضى المساعة بالهل بها » وقول 
الكافى لايصح الاستئجار لذلك ضعيف » وإذا لزمت الوصاية بالإجارة وعجز علها استئجر عليه من ماله من 


هل يضمن لو تلفت ف يده أو لا ؟ فيه نظر » وقد تقتضی الإباحة عدم الضمان » وقوله عليه أى الرد ( قوله أناب 
عنہما ) يشعر ببقائهما ومر فى قوله وينعزل الوصى الخ مايقتضى خلافه . وقال سم على حج : أناب عنهما : 
أى ولا ينعزلان فى صورة الامتناع كنا صرح به فى الروض اه . أقول : وقضيته الانعزال ف غيره » ويمك نمل 
ما اقتضاه كلام الشارح من عدم الانعزال على أن المراد أنهما حرجا عن كال الأهلية باختلالها مع بقاء أصلها 
كرض,بمنعهما كال النظر » وقد تقدم أن جرد الاختلال لايقتضى العزل ( قوله مشرفا أو ناظرا ) قضية العطف 
مغايرتبما فلينظر » ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لايكون بأو إلاأن تجعل عبازا عن الواو ( قوله 
باستيلاء ظالم أو قاضى سوء ) قضية العطف مغاي رهما وهو ظاهر يحمل الظالم على متخلب لا ولاية له » وحمل 
القافى على متول يفصل الأحكام والخصومات لكنه يجوز فى حكله ( قوله وأنه يمتنع عزل الموصى له ) أى 
للوصى ( قوله فهو جعالة ) أى وله عزل نفسه می شاء.( قوله أجاب السبكى عن الأول ) هو قوله إمكان الشروع 
( قوله وما الثافى ) هو قوله وإن شرطها العلم ( قوله وبأن مسيس الحاجة ) أى قوة الحاجة 


(قوله أو ف التصرف أو الحفظ والمال ما لاينقسم الخ ) الصواب حذف أو من قوله أو فى التصرف كما 
فى التحفة فالحارٌ والمجرور متعلقان بأناب » وقوله أو الحفظ معطوف على قوله السابق فيه من قوله ولو 
اختاف وصيا التصرف المستقلان فيه : أى وإن اختلفا فى الحفظ فقط دون التصرف ( قوله استقلا أولا) 
أى سواء استقلا أم لم يستقلا > فجواب الشرط قولم تولاه الحاكم ( قوله فجوابه کون الغالب علمها ) يتأمل 


۱۹4 س 
دقوم مقامه فيا عجز عنه وجاز ذلك مع أنها إجارة عين وهى لاستوف فيا من غير المعين لما قاله االأذرعى من أن 
ضعفه باز لة عيب حادث فيعمل الحخاكم مافيه المصلحة من الاستبدال به والضم إليه » وتسمية رجوع الموصى عن 
الإيصاء إلبه عزلا مع أنه لاعبرة بالقبول فى الحياة كا مر عجاز » وكذا تسمية رجوع الوصى عن القبول إذ قطع 
السبب الذى هو الإيصاء بالرجوع عنه أو بعدم قبوله مزل مئزلة قطع السبب الذى هو التصرف لو ثبت له » وبا 
تقرر اندفع بناء السبكى لذلك على ضصعيف وهو أن العبرة بالقبول فى الحياة ( وإذا بلغ الطفل ) أو أفاق الجنون 
أو رشد السفيه ( ونازعه ) أى الوصى ( ف ) أصل أو قدر نحو ( الإنماق ) اللائق بحاله ( عليه ) أوعلى مونه ( صد ق 
الوصى ) بيمينه » وكذا قم الحاكم لأن كلا منهما أمين » ويتعذر إقامة البيئة عليه غالبا لاف البيع المصلحة » 
أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدى الوصى بفرض صدقه » والأوجه عدم اشتراط حلف الولد 
فى هذه الحالة بل إن كان من مال الول فلغو أو الولد ضمنه › ولو تنازعا فى الإسراف وعين القدر نظر فيه 
وصدق من يقتضى الخال تصديقه ون م يعين صدق الوصى » ولو اختلفا فى شي ء أهو لائق أولا ولا ببنة صدق 
الوصى بيمينه لأن الأصل عدم خيانته » أو فى تاريخ موت الأب أو أوّل ملكه للمال المنفق منه عليه صدق الولد 
بيمينه وكالوصى فى ذلك وارثه ( أو ) تنازعا (فى دفع ) للمال (إليه بعد البلوغ ) أو الإفاقة أو الرشد أو فى إخراجه 
الزكاة من ماله على ماصرح به بعضهم » لكن أفى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لابد من بينة ( صد ق الولد ) بيمينه 
ولو على الأب لعدم عسر إقامة البينة عليه وهذه لم تتقدم فى الوكالة لأن تلك ف القم » وهذه فى الوصى وليس 
مساويا له م نكل وجه . نعم حكايته ا حلاف فى القم وجزمه فى الوصى معترض بان الحلاف فہما ويصدق فى عدم 
الخيانة وتلف بنحو غصب أو ,سرقة كا لودع لا فى نحو بيع -لناجة أو غبطة أو ترك أخذ بشفعة لمصلحة إلا ببينة ؛ 
عخلاف الأب والحد فإنبما يصدقان بيمينهما » والأوجه أن ا حاكم الثقة كالوصى لاكالآب والحد ولا يطالب 
أمين كوصى ومقارض وشريك ووكيل مساب بل إن ادعى عليه خيانة حلف ذكره ابن الصلاح ف الوصى 
والحروى فق أمناء القاضى ومثلهم بقية الأمناء » وأفهم كلام التقاضى أن الأمر فى ذلك كله براجع إلى رأى الخاكم 
بحسب مايراه من المصلحة وهو ظاهر ولو لم يندفع نحو ظلم إلا بدفع مال لزم الولى دفعه ويجبد ف قدره ويصدق 
فيه بيميته وإن لم تتم عليه قريثة فيا يظهر أو إلا يتعبيبه جاز له بل لزمه أيضا لكن لابصدق فيه لسهولة إقامة البينة 
عليه » ولو أراد وصى شراء شىء من مال الطفل رفع الأمر للحاكر ليبيعه > ولا يجوز له أن يبيع من لاببيع له 
الوكيل ويتعزل با ينعزل به » ولاتقبل شهادته لموليه فيا هو وصى فيه إن قبل الوصاية » فإِنلم يقبلها قبلت وإن 
صرح بکونه وصياق ذلك » وكذا لو عزل نفسه » ولو اشترى شيئا من وصى وسلمه المّن فككل المولى عليه وأنكر 


(قوله ىهذها حالة) هى قوله أما غير اللائق (قوله وصدق) أى بلا بمين (قوله ووكيل بحساب) أى ف الكل (قوله 
بل إنأدعى عليه) ومثله وارثه (قولهحلف) أى المدعى عليه ولو بيعل (قوله أن الأمر فى ذلك) أىمن الوصى ومئله 
القاضی مخلاف الوكيل والمقارض والشريك فالأمر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه 
التزاع القول فيه قول الأمين (قوله با يتعزل بهم أى الوكيل (قوله ولاتقبل شهادته) أى الوصى (قوله وصى فيه ) 


المراد من هذا اواب( قوله وكذا تسمية رجوع الوصى عن القبول ) بمعنى عدد قبوله کا يدل عليه مايأق » وإلا 
فهو بعد القبول رجوع حقيقة ( قوله وإن م يعين صدق الوصى ) ليست هذه هى المتقدامة فى مزج الممن كنا قد 
يتوم ( قوله أو ترك أذ بشفعة ) لعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته ( قوله ولو اشترى ) أى شخص 


> 

کون البائع وصيا عليه واسترد منه المبيع رجع على الموصى عا أداه إليه وإن وافقه على أنه وصى خحلافا لللقاضى 

لقولم لو اشترى شيثا من وکیل وسلمه امن وصداقه على الوكالة ثم أنكرها الموكل ونزع منه المبيع فيرجع على 

الوكيل ومن اعترف أن عنده مالا لفلان وزعم أن قال له هذا لفلان أو أنت وصى فى صرفه فى كذالم يصداق إلا 

ببينة كا رجحه الغزى وغيره وهو أحد وجهين ف الثانية وترجبح السبكى فيها أنه يصرف للمقر له بعيد إلا أن 
يكون مراده أنه يجوز له بل بازمه باطنا دفعه له لکن هذا لانزاع فيه . 


کتاب ألوديعة 


هى لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع » وقيل من الدعة أى 
الراحة لأنها تحت راحته ومراعاته . وشرعا العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما » وتصح 
إزادمهما وإرادة كل منهما فى الترجمة ثم عقدها فى الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع فى حفظ 
مال أو اختصاص كنجس منتفع به » فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى له وعلم 
به والحاجة بل الضرورة داعية إليها . وأركانها بمعنى الإيداع أربعة : وديعة » ومودع » ووديع » وصيغة . 
وشرط الوديعة كا علم ما قررناه كونها عارمة كنجس يقتنى وحبة بر » بحلاف نحو كلب لاينفع وآلة هو . 
والأصل فبها قبل الإحماعآية ‏ إن الله يأمركم أن تود وا الأمانات إلى أهلها ‏ وهى وإن نزلت فى رد مفتاح الكعبة 
إلى عمّان بن طلحة فهى عامة فى جميع الأمانات . قال الواحدى : أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم 


أى دون غيره ( قوله رجع على الموصى ) أى ورجع المولى عليه على المشرى بالفوائد الى استوفاها مده وضع 
يده عليه كنا ير جع على الغاصب با استوفاه لتبين فساد شرائه ( قوله وزعم ) أى قال ( قوله وهو أحد وجهين 
الخ ) معتمد . 


كتاب الوديعة 

( قوله من ودع ) بضم الدال شوبرى لکن قال فى القاموس وودع ككرم ووضع فهو وديع ووادع سكن 
واستقر كاتدع اه ( قوله وإرادة كل منهما ) لكن إن حملت ف الترحمة على العقد وجب أن يراد بالضمير فى قوله 
عن حفظها العين فيكون فيه استخدام ( قوله فى حفظ مال أو اختصاص ) هذا التعريف لايشمل التوكيل 
ف استيفاء القصاص فى نفس أو طرف ولا استيفاء الحدود كحد القذف فإنه توكيل لا [يداع وعليه فكل إيداع 
توكيل ولا عكس ( قوله فخرجت اللقطة ) أى بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضى ( قوله والأمانة ) عطف الأمانة 
على اللقطة لأن المغلب فى اللقطة معنى الاكتساب ( قوله بمعنى الإيداع ) أى لا العين ( قوله وشرط الوديعة ) أى 
ليتأنى فيا الأحكام الآنية ( قوله وآ لة هو ) أى فلا يحب عليه حفظه ولامراعاته ( قوله فى تعامة ) الأولى حذف 


( قوله أن عنده مالا لفلان ) أى الميت كا فى التحفة ( قوله وترجيح السبكى فرا ) صوابه فى الأولى كا ف التحفة . 


كتاب الوديعة 


ا 

ينزل فى جوف الكعبة آية سواها . وقوله تعالى ‏ فليكد” الذى اومن أمانته ‏ وخبر و أد الأمانة إلى من اتمنك 
ولا تخن من خانك ٠‏ رواه الخاكم وقال علىشرط مسلم . وروی البييى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال وهو 
مخطب للناس : لايعجبنكم منالرجل طنطنته ٠‏ ولكن من أددى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 
( من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ) أى أخذها لأنه يعرضما التلف وإن وثق بأمانة نفسه ( ومن قدر ) على 
حفظها وهو أمين ( و )لكنه (لم يثق بأمانته ) فيها حالا أو استقالا ( كره ) له قبو ما من مالکها الرشيد الخاهل بحاله 
حيث ل يتعين عليه قبولها . والقول بالحرمة مردود بأنه لايازم من جرد اللدشية الوقوع ولا ظنه » ومن ثم لو غلب 
على ظنه وقوع الليانة منه فيها حرم عليه قبوها » أما غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع ملم : شق بأمانته وإن 
ظن عدم الحيانة وبحرم علمه قبوها منه . وأما إذا على المالك الرشيد ماله فلا حرمة ولا كراهة فى قبوها كما بحه 
بن الرفعة ٠‏ وقول الزركشى : إن الوجه تحريمه علهما ٠‏ أما على المالك فلإضاعته ماله > وأما على المودع 
فلإعانته على ذلك مردود » إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو لمدفعه لغيره لايحر م عليه تمكينه منه 
ولا الاخط إن علم رضاه » والإيداع صميح مع احرمة » وأثر التحرم مقصون عل الم . نعم لو كن المودع 
متصرفا عن غيره بولاية أو وكالة حيث يجؤز له الإيداع فهى مضمونة بمجرد الأخذ قط (فإن وثق ) بأماندنفسه 
وقدر على حفظها ( ستحب ) له قبولها لأنه من التعاون المأمور به وعله إن لم يتعين عليه » فإن تعين بأنلم يكن 

ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة . قال الراقعى : وهو محمول على أصل القبول كا بينه السرحسى دون إتلاف 
متفعته ومنفعة حر زه فق الحفظ انا » وقضيته أن له أن يأحذ أجرة الحفظ كا يأخذ أجرة الحرز وهو كذلك كنا 
هو ظاهر كلام الأصعاب خلافا للفارق وابن ى عصرون » وقد توخذ الأجرة على الواجب كما فى سنى اللباوإنقاذ 
نحو غريق وتعلم نحو اتقاتحة > فان لم يقبل عصى ولا ضان » ولو تعدد الأمناء القادرون فالأوجه تعينها على كل 


الفاء لأن مابعدها حبر عن هى ويحوز جعلها جوابا لإن ( قوله وقوله تعالى ) أى والأصل فبها قوله تعالى الخ 
( قوله طنطنته ) أى كلامه الدال' على شدة فصاحته ء وق القاموس الطنين كأمير صوت الذباب كطنطن » 
والطنطنة حكاية صوت الطنبور وشبهه اه ( قوله أى أخذها ) قال سم على حج : كأن وجه التفسير بذلك أن القبول 
لفظا لايشترط كا سيق » لكن سيأ أيضا أنه يكنى اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لأنه وسيلة للأحذ 
الحرام أو لأنه تعاطى عقد فاسد اه ؟ أقول : الظاهر عدم الحومة حيث عم المالك يحاله لما يأتى من أن المالك إذا 

محال الاتحذ لامحرم القبول ولا يكره ( قولهكره له قبولها ) وتتصور الإباحة فيها أيضا بأن شك فى أمانة نفسه » 
لکن قوله ولم ي يث الخ يقتضى الكراهة فى هذه أيضا ( قوله لايحرم عليه تمكينه منه ) أى ملم بعلم منه صرفه فى معصية 
وإلا حرم ( قوله وأثر النحريم ) أى حيث قلنا به ( قوله مقصور ,على الإثم ) أى فلا يتعداه إلى الضمان ( قوله نم 
لو كان ) هو استدراك على قوله وأثر التحريم مقصور الخ ( قوله فهى مضمونة ) أى على الدقع والآخذ فكل 
منهما ظريق ف الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده ( قوله بمجرد الأخذ ) أى أخذ من غلب على 
ظنه. أنه لايئق بأمانة نفسه ( قوله بأنلم يكن ثم غيره ) أى وكان بحيث لو امنتع من القبول لضاعت على مالكها 
( قوله وابن ای عصرون ) أى حيث منعا أخذ أجزة الحفظ ( قوله عصى ولا ضمان ) بى مالو تعين ولم بعلم 


( قوله أخذها ) أى لا جرد قبولها باللفظ » إذ لاضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد كما لابى 
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من سأله مهم عند وجوب قبوها أثلا يكدى التواكل إلى تلفها ( وشرطهما ) أى. المودع والوديع الدال” عليهما 
ماقبلهما (شرط موكل ووكيل ) لما مر أنها توكيل فى الحفظ فلا يجوز إبداع حرم صيدا ولاكافر نحو مصحف 
ومرت شروطهما فى الوكالة مع مايستنى منهلمعنى يأتى هنا فلا يرد عليه » ويجوز إيداع مكاتب لکن بأجرةلامتناع 
تبرعه منافعه من غير إذن سيده ( ويشترط) مراده بالشرط هنا مالا بد منه ( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة أخرس 
مفهمة صريحة كانت ( كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك فى حفظه ) أو أودعتكه أو أستودعه أو 
أستحفظه أ وكناية كخذه مع النية والكتابة منها فلا يحب على حمائى حفظ نحو ثياب لم يستحفظها ون اقتضت العادة 
حفظها خلافا لثقاضى » فلو ضاعت لم يضمنها وإن فرط فى حفظها . بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه 
أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط » كأن نام أو غاب أو نعس ولم يستحفظ من هو مثله كما لايخى وإن فسدت الإجارة 
ومثل ذلك الدواب فى الخان فلا يضمنها اللحانى إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة : وليس من التفريط فيهما 


المالك هل يحتٍعليه الال للمالك وأحذها منه أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الآول ( قوله ولا"كافر نحو مصحف) 
قال سم على حج : انظره مع قوله ف البيع » ويجوز بلاكراهة ارتبان واستيداع واستعارة المسلم وتحوالمصحف 
وبكراهة إجارة عينهو إعارته وإيداعه » لكن يمر بوضع المرهون عندل عدل وينوب عنه مسلم ف قبض المصحف 
لأنه محدث اننهى قال شيخنا الزيادى : وحمل ماهنا على وضع اليد وما هناك على العقد انى . لكن يتأمل هذا 
الحواب بالنسبة للوديعة » فإن الوديع ليس له الاستنابة فى حفظها ( قوله ويجوز إيداع مكاتب ) مصدر مضاف 
لفعوله والمراد قبوله الوديعة » وعليه فلو قبلها بلا إذن سيدهلم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع + ومع ذلك 
لو تلفت فلا ضيان لأن غايته أنها فاسدة وهو كالصحيحة فى عدم الضمان ( قوله والكتابة منها ) أى الكناية ( قول 
فلا يجب ) قضيته عدم الإثم إذا ذهب وتركها حى ضاعت » وقد يخالفه ما فى الامش عن حج من أنه يأثم إذا 
م يقبل ولم يقبض » إلا أن يقال: ذاك فيا إذا وجد لفظ من المالك يدل على طلب الحفظ » وما هنا فيا إذا وضعها 
صاحبها بلا لفظ ألبتة ( قوله وقبل منه ) أى فإنْه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة 
محفظه فى الحملة بخلاف كيس نقد مثلا مالم يعينه له بشخصه » فإن عينه لهكذلك ضمن . وله مالم ينيز السارق 
الفرصة » فإن انتبزها لاضمان » وقولنا يضمن جميع الحوائج : أى سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة 
أم لا کان استأجره لحفظها مدة معيئة ( قوله أو أعطاه أجرة ) أىوإن لم يقبل الوديع باللفظ ولابد منلفظ من 
امالك وبه يشعر قوله أعطاه أجرة لحفظها » وكتب أيضا حفظه الله قوله أو أعطاه أجرة وذهابه بدونها : أى 
الوديعة والمالك حاضر رد" ولا لثم عليه هنا مطلقا فيا يظهر » خلافا لما توهمه بعض العبارات لأنه بعد الرد الذى 

به المالك لاينسب إليه تقصير بوجه ء يخلافه فيا إذالم يقبل ولم يقبض فإنه يأثم إن ذهب وتركها بعد غيبة 
المالك لأن غرّه اه حج ( قوله أو غاب ) لعل المراد إن طراً له مايقتضى غيبته ولم يتمكن من ردها للمالك لما يق 
فيا لو أراد السفر أو كانت العادة جازية باستحفاظ غيره-.لن عرض له عذر أو مطلقا لما يأتى فى قوله بعد قول 
المصنف إلى الحرز أو يحفظها ولو أجنيبا إن بى نظره عليها كالعادة ( قوله وإن فسدت ) غاية لقوله فيضمنها ( قوله 
إلا إن قبل الاستحفاظ ) ومنه اذهب وخلها » ويدل له قوله الآتى : أو ضعه فوضعه الخ . قال فى العباب : ومن 
ربط دابته فی خان واستحفظ صاحبه فخرجت ف.بعض غفلاته أو لم يستحفظه بل قال أين أربطها فقال هنا ثم 


( قوله ولا كافر نحو مصحف ) نبه الشباب سم على أن فيه خالفة ا مر أوائل البيع فليراحع . 
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مالو كان بلاحظ عل العادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة فى بعض غفلاته لعدم تمصيره فى الحفظ المعقاد ؛ 
وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير (والأصح أنه لايشترط القبول ) لصيغة العقد أو الأمر 
( لفظا ويكى ) مع عدم اللفظ ( القبض) أى البار فى البيع لاغيره كنا هو ظاهر ولا تعتبر فيه الفورية كا فى الوكالة 
فالشرط عدم الرد وقضية كلامه عدماشتراط فعل مع القبول » فلو قال هذ وجيعة أو احفظه فقال قبلت » أو 
ضعه فوضعه كان إيداعا وهوكذلك كا قاله البغوى سواء المسجد وغيره لأن اللفظ أقوى من جرد الفعل » وقد 
رجح ذلك الرافعى فى الشرح الصغير» واعتمده الأذرعى وجزم به فى الأنوار . والثاى يشترط القبول لفظا . 
والثالث يفرق بين صيغة الأمر كنا فى الوكالة » ولو وجد لفظ من الوديع وإعطاء من المودع كان إيداعا أيضا فيا 
يظهر وفاقا للأذرعى والزركثى > فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخخر الحصول المقصود به » ويدخل ولد الوديعة 
تبعالها لگن الأصح أن الإيداع عقد لابرد إذن فى الحفظ : أى وكانت حال العقد حاملا » ويفرق بينه وبين ولد 
المرهو نة والموئجرة بأن تعلق الرهنْ أوالإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك لم يرض به بخلاف ماهنا لأن حفظه منفعة 
له فهو راض به قطعا ء ولو قال له حذ هذا يوما وديعة ويوما غيروديعة فوديعة أبدا » أو خذه يوما وديعة ويوما 
عارية فوديعةيني اليوم الأول وعارية فى اليوم الثانىولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد 
ضهان . قال الزركشى : فلوعكس الأولى فقالخذه يوما غير وديعة ويوما وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها 


فقدها لم يضمن اه . أقول : ويقال مثله فى الحماتى » فلو وجد المكان مزحوما مثلا وقال له أين أضع حوانجى 
فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن ( قوله كا فى الوكالة ) أى حيث قيل فيها بذلك وإن كان الأصح ثم خلافه 
( قوله فالشرط لفظ أحدها) ومنهذا بعلم جواب حادثة وقع السوئال عنها : وهی أن رجلا حمل دابته حطبا 
وطلب من أهل بلده يأخذوها معهم إلى مصر ويديعوا الحطب له فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوها منه » فتخلف عنهم 
على نية أن ياتى بأثواب السفر ويلحقهم ف الطريق فلم يفعل » ثم إنهم حضروا بها إلى مصر وتصرفوا فى الحطب 
لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان ( قوله ويدخل ولد الوديعة الخ ) 
قال سمعلى حج : هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو مايتبعها بعد إيداعها أو كلاهما » والمتبادر من 
التعبير بالنخول الثانى انّبى . لكن قضية قول الشارح : أى وكانت حال العقد حاملا الأول . ومفهومه أن الولد 
المتفصل قبل الإيداع لايدخل ف العقد » وحينئذ فيشكل قوله ويفرق لآن ولد المرهوئة إن كان حملا وقت الرهن 
دحل » وعليه الوديعةوالرهن سيان » وعبارة المبج وشرحه فى باب الرهن : ودخل فى رهن حامل لها بناء على 
أن الحمل بعلم فهو رهن »لاف رهن الخائل لايتيعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر ببعها حاملا 
انهى . نعم + أن يقال إن مفهوم قوله وكانت حاملا فيه تفصيل » وهوأن الولد المتفصل لايدخل فى الإيداع » 
بخلاف الحمل الحادث ويد الوديع » والتقدیر فى عبارته أو كانت حاملا أو حدث الحمل فى يد الوديع . والفرق 
بين الحادث وود المرهونة الحادث بعد الرهن الخ » وغاية الأمر أن فى العبارة حذفا يعلم من كلامهم فى الرهن 
( قوله بل تسيريده يد ضمان ) يتأمل وجهه » ولعله أنها لما كانت ف اليوم الثانى عارية كانت مضمونة على من 
هى بيده يحكم العارية فيستصحب و إذانهت العارية لأن غايتها أنها فويد المستعير بعد انهاء العارية ( قوله فالقياس 
أنها أمانة ) أىمن وقت الأخذ ( قوله بل أمانة شرعية ) أى فتكون مضمونة عليه إن فرط فى حفظها قبل إعلام 


( قوله وكانت حاملا ) أى عند العقد 
٠‏ - نباية الحتاج - ؟ 
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بإذن المالك وليست عقدوديعة » وإن عكس الثانية فالقياس أنها فى اليوم الأول عارية وف الثائى أمانة » ويشبه 
أنها لاتكون وديعة ( ولوأودعه صى ) ولو مراهقا كامل العقد ( أو عجنون مالم يقبله ) أى لم يجز له قبوله لن 
فعله كالعدم لانتفاء أهليته( فإن قبل ) المال وقبضه ( ضمن ) لعدغ الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القم ول يبرا 
إلا برد ّه لمالك أمره فاندفع مابقال فاسد الوديعة كصحيحها » وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة 
وفاسدها » ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها 'كصحيحها وحيث لا فلاء فالفرق هنا بين 
الباطل والفاسد غير محتاج إليه » ومحل ماتقرر عند الأمن من ضياعها » فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مر 
وكذا لو أتلف نحوصى مودع وديعته بلا تسليط من الوديع لان فعله لايمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال 
فتعينت براءة الوديع ( ولوأودع ) مالك کامل ( صبيا ) أو عجنونا ( مالا فتلف عنده ) ولو يتفريطه ( لم يضمن ) 
إذ لايصح التزامه للحفظ( وإن أثلفه ) وهو متموّل إذ غيره لايضمن ( ضمن فى الأصح ) وإن قلنا إنها عقد لأنه 
من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه , والثانى لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن ف 
الاستهلاك يخلاف الإيداع . أما لوأودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبى ) 
مودعا ووديعا فیا ذكر فيهما يجامع عدم الاعتداد بفعل كل » وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر 
تصرفاته فتصح کا قاله الزركشى » والقن بغير إذن سيدهكالصى فلا يضمن بالتلف وإن فرط شخلاقا للجرجاى » 
بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته( وترتفع ) الوديءة : أى يتهى حكها ( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) 
بفتحها ( وجنونه وإعمائه ) وبالحجرعليه لسفه » وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالاك له وبالإنكار 
بلا غرض لأنها وكالة فى الحفظ » وهى ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها باحو بيع . وفائدة 
الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد”.لمالكها أو وليه إن عرفه : أى إعلامه بها 


المالك (قوله ولو أودعه صبى) أى الرشيد » والراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه » فان أودع بإذن من 
المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع . قال حج نقلا عن الأنوار : ومن تبعه يعدم الان ى صي جاء حمار لراع : 
أى والحمار لغيره الآذن له فى ذلك » ولا نظر لفساد العقه هنا كما هو ظاهر » إذ الصبى لايصح توكله عن غيرد 
فى غير حو إيصال المدية لأن الفاسد حك الصحيح ضهانا وعدمه » فإطلاق ذا كرى هذه المسئلة يحمل على ذلك لما 
يأق فى يداع الصبى ماله فقال له دعه یرتم مع الدواب ثم ساقها كأن مستودعا له » وواضح أن سوقها ليس 
بشرط ( قوله فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن ) أى حيث لم يردها إليه » فإن رداها إليه ضمن . وكتب أيضا 
لطف الله به قولهلم يضمن : أىحيث تل 9 بلا تقصير اه سم على حج » وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا » 
والأقرب ماقاله سم > ويوجه بان حوف ضياعها سوّغ وضع يده عليها فكأنه بذاك التزم حفظها ( قوله بلا 
تسليط) أى فإن کان بتسلیط منه ضمن میزا كان الصبى آم لا على ما أفهمه كلامه ( قوله أما لو أودعه ناقص ) 
كصى أو عجنون » وقوله فإنه : أى الصى ( قوله أما السفيه المهمل ) أى وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم 
بلق و يحجر عليه القاضى أو فسق ( قوله والقن ) أى ولو بالغا عاقلا ( قوله وإن فرط ) عبارة عميرة : قال 
ازرکشی : حك العبد كالصى إلا فى شىء واحد » وهو أنه إذا تلفت نحت يد العبد بتفريط ضمن انى . 
وهوعالف لكلام الشارح ( قوله وبالحجر عليه ) أى على كل منهما ( قوله أنها تصير أمانة شرعية ) قال سم على 


8 له فاندفع مايقال فاسد الو ديعة كصحيحها ) أى بقوله لعدم الإذن المعتبر( قوله غير حتاج إليه ) عبارة التدفة 
لايصح بإطلاقه ( قوله كما مر ) لعله ف البيع 
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أو بمحلها فورا عند تمكنه وإِذلم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أى الأمين أحذا ما 
يأ وإلا ضمن (وهما) يعنى للمالك (الاسرداد و) للوديع (الرد كل وقت) بأحوازها من الحانبين نع يحرم الرد حيث 
وجب القبول ويكون حلاف الأولىحيث ننبم ولم يرضه المالك» وتثنية الضمير هنا لاينافيها إفراده قبله لأن هذا 
سياق آخ رلاتعلق لهبذلكبل یازم على تعلقه يهفساد الحكم وهوتقيبدقولهوههما بحالة ارتفاعها ولا قائل به (وأصلها) 
ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق (الأمانة) بمعنى آنا متأصلة فا لاتبع كالرهن لأن ابت تعالى سماها أمانة 
يقوله تعالى_فليئْ دّالذى ومن أمانته_و لثلا ترغب الناسعنها . وعلومن قولنا وإن كانت فاسدةأنه لوشرط ركوبها 
أولبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة ( وقد تصير الوديعة مضمونة ) على الوديع بالتقصيرفيها 
( لعوارض ) وله أسباب أشار إلى بعضها فقال ( منها أن يودع غيره ) ولو ولده وزوجته وقنه » نعم كما بی 
الاستعانة بهم حي ثم تزل يده بحريان العرف به ( بلا إذن ولا عذر فيضمن ) انوديعة لأن امالك لم يرض بأمانة غيره 
ولا يده أى فيكون طريقا فى ضياتم! والقرارعلى من تلفت عنده فللمالك تضمين من شاء » فإن شاء ضمن الثالى 
ويرجع بما غرمه على الأول إن کان جاهلا » أما العام فلا لأنه غاصب » أو الأول رجع على الثانى إن عم لا إن 
جهل ( وقيل إن أودع القاضى لم يضمن ) لأنه نائب الشرع » والأصح أنه لافرق وإن غاب المالث لأنه قد 
لايرضى به »وشمل ذلك مالو طالت غيبة المالك فيضمن على الأول خلافا للسبكى » ويلزم القاضى قبول عين 


حج : ظاهره الرجوع بلحميع ماسبق » وهومشكل بالنسبة لقوله وبکل فعل مضمن بل وبقوله وبالإقرار بها لاخر 
إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضى للتعدى كيان تنبت الأمانة اه . وقد يقال : إن قوله وفائدة الارتفاع الخ 
راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ › وتعليله يقتضى أنها بالفعل المضن لاتصير أمانة لتعديه ( قوله أو 
بمحلها فورا ) ظاهره وإن5 ن فيه مشقة ( قوله وإنلم يطلبه كضالة ) ومنها قن" أو حيوان مرب من مالكه ودخل 
فى داره فيجبعليه حفظه إلى أن بعلم مالکه » فلوتركه حى خرج دخل فى ضانه ( قوله بقيدها السابق ) وهو 
كون وضع اليد عليها بإذن معتبرمن المالك ثم رأيته ىسم على حج ( قوله وبعده عارية فاسدة ) انظروجه الفساد » 
ولعل وجه فسادها أنه ل يجعل الإعارة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا فى مقابلة الحفظ ( قوله وزوجته وقنه ) أى 
أو القاضى أيضا وإيداعهم بأن يرفع يده عنبا ويفوض أمر حفظها إليهم ( قوله نعم له کا بای ) الأولى جعله خخارجا 
بقوله أن يودع غيره لأن جرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا ( قوله حيث لم تزل يده ) أى بأن يعد" حافظا لها عرفا 
(قوله أو الأول ) أى وإن ضمن الأول ( قوله ويلزيم القاضی قبول عين ) وهو واضح وإنجاز من هی نحت يده 
دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه » وحمل ماهنا على إذا كان للوديع. عذر خلاف الظاهر » فإن الكلام 


(قوله ول يرضه المالك)الظاه ر أنه راجع للمسئلتين فليراجع (قوله قبل ذلك) أى الركو بأو الليس (قوله بالتقصير 
فيبا) لايخى أن هذا الصرف صارمتعلقا بقولالمصنف وقد تصير مضمو نة بدلا عن قولالمصنف بعوارض وانظر 
اذا يصير هذا متعلقا حينئذ » ولا يصح تعلقهبالتقصير كا لا يخ ى وكذلك لايصح كونهبدلا منه فليتأمل (قوله وله 
أسباب) ایللتقصیر (قوله والقرار على من تلفت عنده) أى مالم يكن الثانى إذا تلفت عنده جاهلا كا يعلم مما یا 
وصرح بههنا حج (قوله أوالأوّل ) مراده عطفه على قوله الثانى من قوله فإن شاء ضمن الثانى لكن العبارة حينئذ 
غير منسجمة» وعبارة التحفة ف الأولى نصها : فإن ضمن الثانىالخ » فصح له هذا العطف فكان على الشارح حيث 
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لغائب إن كانت أمانة » مخلاف الدين والمضمونه كا يأتى با فيه قبيل القسمة لن بقاءهما فى ذمة المدين ويد الضامن 
أحفظ» أما مع الع ركسفر : أى مباح كا بحثه الأخرعى ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر المالك 
ووكيله لقاض : أى أمين ثم لعدل كنا يعلى ما يأقى» وما نوزع به ف التقييد بالمباح مردود بأن إيداعها رخصة فلا 
ا 
حملها بلا مشقة فما يظهر( إلى الحرز) أو يحفظها ولو أجنييا إن بى نظره عليها كالعادة » والأقرب اشراط كونه 
ثقة إن غاب عنه لا إن لازمه كا يوئخذ من قولم الآ ولو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها ( أو يضعها 
فى خزانة ) بكس را حاء من نحشب أو بناء مثلا كا شمله كلامهم مشتركة بينه وبين غيره ويظهر اشتراط ملاحظته 
ها وعدم تمكين الغير منها إلا إن.كان ثقة ( وإذا أراد ) الوديع ( سفرا ) مباحا كا مر وإن قصر ومعلوم مما مر أن 
التقييد بالمباح بالنسبة لود ها لغير امالك أو وكيله أما هما فلا( فليرد إلى المالك ) أو وليه ( أو وكيله ) لعام أو 
الخاص يبا إن لم يعلم رضاه ببقامها عنده فيا يظه رلاسيا إنكان قصيرا كخروج لنحو ميل مع سرعة عوده » ومی 
ردها مع وجودهما أو أحدهما لقاض أوعدل ضمن » وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا على فسقه وجهله الموكل 
وعم من حاله أله لوعلم فسقه لم يوكله ( فإن فقدهما ) لغيبة طويلة بأن كانت مسافة قصر كما يحثه ابن الرفعة أخمذا 
من كلامهم فعدل الرهن أوحبس مع عدم تمكن الوصول لما ( فالقاضى ) يردها إليه إن كان ثقة مأمونا كما 
نقله الأذرعى عن تصريح الأصعاب لآنه نائب الغائب ويازمه القبول كنا مر والإشباد على نفسه بقبضها كا 
قاله الماوردىء والمعتمد خلافه » ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين کی إذ لايازمه تسليمها ينفسه کا مر ء قاله 
الرركشى ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه ولو كان مالكها محبوسا بالبلد ؤتعذر الوصول له فكالغائب كما قاله 
القاضى أبوالطيب ٠‏ ويقاس بالحبس التوارى ونحوه ( فإن فقده فأمين ) بالبلد يدفعها إليه لثلا. يتضرر بتأخير 
السفر وهل يازمه الإشهاد عليه بقبضما ؟ وجهان حكاهما الماوردى . أوجههما عدمه كما فى الحاكم » والفرق 
بينهما بأن أببته تأنى الإشهاد عليه ء يخلاف غيره غير جد » ومى ترك هذا الترتيب ضمن حيث قدر عليه . قال 
الفارق : إلا فى زمننا فلا يضمن بالإيداع ثقة مع وجود القاضى قطعا لما ظهر من فساد الحكام » وذكر أن 


على الإيداع عند العذر ياتى قريبا ( قوله يخلاف الدين ) عله مالم يغلب على الظن فوات ماذكر لفلس أو حجر 
أو فسق وإلا وجب أخذه عيناكان أو دينا ( قوله المضمونة ) أى بل لايجوز له أخذها ( قوله أى مباح ) وقضية 
قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فشمل المكروه ( قوله لا إن لازمه ) أى ولو کان 
صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه ( قوله أو يضعها ) عطف على قوله أو يحملها ( قوله وقد يقال يمنع دفعها ) 
معتمد ( قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كى ) وقياس ماتقدم فى القاضى أنه لابجب الإشهاد على الأمين لأنه 
باستنابة القاضى له صار أمين الشرع ( قوله وتعذر الوصول له ) وينبغى أن مثل ذلك المشقة القوية الى لاتحتيل 
عادة فى مثل هذه ( قوله أوجههما عدمه ) أى فلا يصير ضامنا برك الإشباد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو 
أنكر الأمين أحذها منهلم يقبل قول الوديع إلا ببينة ( قوله والفرق بينهما) جرى على الفرق حج ( قوله قال الفارق ) 


عدل عنما أن يزيد واوا قبل قوله رجع ( قوله أو حبس ) معطوف على غيبة ( قوله ولو أمره الحا کر بدفعها لأمين 
كنى ) أى كن الحاكم فى الحروج عن الإثم ( قوله ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه ) لاحاجة إليه مع التعليل قبله 
( قوله ول و کان مالكها محبوسا ) مكرر مع مامر قريبا 


— ۷ 

شينخه الشبخ أبا إحاق أمره فى نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف .فقال له بابنى التحقيق اليوم تخريق أو تمزيق » 
ويئخذ منه أن محل عدوله بها عن الحاكم الخائر عند أمنه على نحو نفسه أو ماله » وحينئذ فالأوجه أن سفره بها 
خير من دفعها للجائر › ولو عاد الوديع من سفره فله استردادها وإن نازع فيه الإمام ولو أذنه مالكها فى السفر بها 
إلى بلد كذا فى طريق كذا فسافر فى غير تلك الطريق ووصل لتلك البلدة فنهبت منها ضمنها لدخوبجا فى ضمانه 
بمجرد عدوله عن تلك الطريق المأذون فيها » والأوجه أنه لوكان للبلد طريقان تعين سلوك أكثرهما أمنا » فإن 
استويا فأقصرهما » ( فإن دفنها بموضع ) ولو فى حرز ( وسافر ضمن ) لأنه عرّضها للضياع ( فإن أعلم بها أمينا ) 
وإن م يره إياها ( يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها أو يراقبه من سائر الحوانب أو من فوق مراقبة الحارس واكتى 
جمع بكونه فى يده (لم يضمن فى الأصح ) لن ماف الموضع يد ساكنه فكأنه أودعه إياه . والثاى .يضمن لآن 
هذا إعلام لا يداع لعدم التسلم > ويوتخذ مما تقرر أن محل ذلك عند تعذر اناكم الأمين وإلا ضمن كا صرحوا 
به » وهذا الإعلام ليس بإشهاد ونما هو ائمان » فيكى إعلام امرأة وإن لم تحضره > وعليه فظاهر كلالهم عدم 
وجوب الإشهاد هنا ويرئيده ما مر ( ولو سافر ) من أودعها ف الحضر وم يعلم أن من عادته السفز أو الانتجاع 
( بها )» وقدر على دفعها لمن مر بترتيبه ( ضمن ) وإن کان ف بر آمن لآن حرز السفر دون حرز الحضر ومن ثم 
نقل عن بعض السلف المسافر وماله على قلت : أى بفتح اللام والقاف هلاك إلا ما وق الله » وقد وهم من رواه 
حديقا » » كذا نقل عن المصئف رحمه الله » ومن رواه حديثا الديلمى وابن الآثير وسندهما ضعيف لاموضوع . 
أما إذا أودعها تى السفرفاستمر مسافرا أو أودع بدويا ولو فى الحضر أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك 
بذلك حين أودعه عالما بحاله » ومن ثم لو دلت قرينة حالية على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع إنشاوؤه 


هو أبو الحسن بن إبراهم الفارق ولد يافارقين عاشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وتفقه بها على 
الكازروق » فلما توق رحل إلى بغداد فأخذ عن الشيخ أنى إسعق ولازمه وسمع عليه كتاب المهذب وحفظه › 
وتوق ف يوم الأربعاء الثانى والعشرين من شر الحرم سنة مان وعشرين وخسمائة عن خمس وتسعين سنة » ومن 
أصعابنا آحر يقال له الفارق » وهو أبو الغناتم محمد بن الفرج السلمى يأتى فى الأ سماء الزائدة » وحيث»نقلوا عن 
الفارق فراده الأوّل انہى طبقات الأسنوى ببعض تصرف ( قوله تخريق ) أى لغرض من طلب التحقيق وإجراء 
الأمور على وجهها باطنا » فينبغى من أدحل نفسه فى أمرمًا أن بجرى على ظاهر الشرع ( قوله خير من دفعها 
للجائر) قضيته جوإزالدفع إليه مع العلم بكونه جائرا » وقضية قول الفارق يحرم خلافه » وعليه فحيث لم جد 
أمينا أو حاف من دفعها له سافر بها حيث تمكن من ذلك » وينبغى أنه لو احتاج ف سفره بها إلى مونة الحملها مثلا 
صرفها ورجع بها إن أشبد أنه يصرف بقصد انرجوع ( قوله فله اسردادها ) أى من القاضنی أو الأمين أى وله 
تركها عندهها > ولا يقال إنما جاز دفعها هما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد ( قوله بمجرد عدوله ) 
ظاهره ولو كانت الثانية أسبل من الأولى أو أكثر أمنا منها » ويوجه بأنهلم بوذن له فى السفر بها من تلك الطريق 
بل مى . عنه لأن الامر يسلوك الأولى نبى عن سلوك غيرها ( قولستعين سلوك أكثر هما أمنا ) أى ومحل ذلك 
حيث أطلق ئی الإذن ول يعين طريقا أخذا مما قبله ( قوله فإن استويا ) أى ولا غرض له فى الأطول اه حج ( قوله 
واكتى جمع ) ضعيض » وقوله بكونه :ی ارز ءوقوله فى يده: أى الساكن وإنلم يعلمه ( قولة ویویده مامر ) 


( قوله والأوجه أنه لو کان للبلد طريقان الخ ) كأن هذا غير متعاق بما قبله فليراجع (قوله على أنه غا أودعه ) أى 
المسافر 
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لسفر ثان كنا ذكره القاضى وغيره ( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه ) من مالك أو وكيله ثم 
حاكم ثم آمیں ( کا سبق ) قريبا فلا يضمن لعذره بل لو عل أنه لاينجيها من اللاك إلا السفر بها لزمه ولو مخوفاء 
فإن لم يعلم ذلك فان کان احهال الحوف فى الحضر أقرب جاز » ولو قيل بوجوبهلم يبعد » وقوله وعجز بمعنى أو 
فوجود العجز كاف كما علم من کلامه قبل ولو حدث له فى الطريق حوف أقام بها » فإن هجم عليه القطاع فطرحها 
بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن » وكذا لو دفلها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل مو ضعها ها قاله القاضى وغيره 
إذ كان من حقه أن يصبر حى توخذ منه فتصير مضمونة على آلحذها ( والحريق والغارة ) الأفصح الإغارة » 
ومع ذلك فا استعمله المصنض هنا أولى لآنما الأثر وهو العذر فى الحقيقة ( فى البقعة وإشراف الحرز على الخراب ) 
ولم يجد ف الكل حرزا ينقلها إليه ( أعذار كالسفر ) فى جواز إيداع من مر بترتيبه ( وإذا مرض ) مرضا ( عنوفا 
فليرد ها إلى المالك ) أو وليه ( أو وكيله ) العام أو الخاص بها ( وإلا ) بان لم يمكن ردها لأحدها ( فالا کی ) 
الثقة المأمون يردها إليه ( أو أمين ) يردها إليه إن فقد الحاكر وسواء فيه هنا وف الوصية الوارث وغيره » فإن 
ظنه أمينا فبان غيره ضمن لان ااهل لايثثر فى الضان . ومحل ذلك عند وضع يد المظنون أمانته عليه » وإلا فلا 
ضمان على الوديع فى أوجه الوجهين إذلم يحدث فا فعلا ( أو ) عطف على مابعد إلا ليفيد ضعف قول الهذيب 
تكفيه الوصية وإن تمكن من ردها لمالكها ( يوصى بها ) إلى الحاكي » فإن فقده فإلى أمين كا أومأ إليه كلامه المار 
من أن المحاكم مقدم على الأمين فى الدفع » فكذا فى الإيصاء فالتخيير المذكور تحمول على ذلك كا تقرر » والمراد 
بالوصية الإعلام بها ووصفها بما يميز ها أويشير لعينها من غير أن يمخرجها من يده ويأمر بالرد إن مات + ولابد مع 
ذلك من الإشهاد كما ف الرافعى عن الغزالى وأسقطه من الروضة وجزم به فى الكفاية » فإن لم يوجد فى تركته 
ما أشار إليه أو وصفه فلاضمان کا رجحه جمع متقدمون وإن أطال البلقيى فى الانتصار لخلافه » 


أى من. قياس الأمين على الحاكم ( قوله لزمه ولو عخوفا ) أى وبأتى فى الموانة الحتاج إليها فى السفر بالوديعة 
مامر وإ ن كانت المونة فيا يحتاج الوديع إليه فى السفر لأجلها فقط ( قوله ولو قيل بوجوبه ) أى حيث أمن على 
نفسه ( قوله فضاعت ضمن ) أى وإن جهل لأن الجهل بالحكم لايسقط الفمان ( قوله الأفصح الإغارة ) فيه مع 
مابعده نظر فتأمله اذى سم على حج . ( قوله وسواء فيه ) أى فى الأمين ( قوله لأن الحهل لايئثر ) أقول : قد 
يتوقف بن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير فى دفعها له ( قوله 
ولابد مع ذلك ) أى قول المصنف يوصى با . وقوله من الإشباد معتمد ( قوله أو وصفه فلا ضهان ) أى على 


(قوله وقوله وعجزبعنى أوفوجود العجزكاف)يلزم على جعلها بمعنى أووإن أفادماذ كره أنه لايضمن عند وفوع 
الحريق أو الغارة وإن لم يعجز تمن يدفعها إليه مع أن المدار إنما هو على العجز نخاصةء وعبارة الشحفة وما اقتضاه 
سياقه أنه لابد” فى نى الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد بل العجز كاف كا علممن كلامه انب ت(قوله کا 
عل من كلامه) نظر فيهالشهاب سى والنظرظاهر (قولهالأفصح الإغارة) قال الشباب مم : فيه مع مابعده نظراه.وكأن 
وجه النظرأن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاهما أفصح وقوله لأمها الأثر 
يناقض ذلك وأن اللغةالعر بية إنما هى الإغارة فقط وأن الغارة أثرها على أنه قد لايتعقل كون الغارة أثرا للإغارةفتأمل 
( قوله وإلا فلا ضمان على الوديع فى أوجه الوجهين) أى من حيث ردها إلىغير مین كما يدل عليه مابعده» وهل 
يضمن منحيث عدم الرد إلى أمين الذى هو مخاطب به لأن هذا الأمين صار كالعدم 


۱۹ 
ولا ضمان فيا إذا علم تلفها بعد الوصية بها بلا تفريط فى حياته أو بعد موته وقبل ثمكن الوارث من الرد » ورجح 
المتولىوغيرهضهان وار ث قصر بعدم إعلام مالكجهل الإيصاء أوبعدم الرد بعد طلبه وتمكنه منه » وإن وجد ماهو بتلك 
الصفةمن غير تعد د لم يقبل قول الوارث أنها غير الوديعة لخالفته لما أقر بهمورثه أنماببذه الصفة ليس لهء فعلم أن 
قوله عندى وديعة لفلان أو ثوب له لايدفع عنه الضمان وجد فى الثانية فى تركته ثوب أولم يوجد » وكذا لو وصفه 
ووجد عنده أثواب بتلك الصفة لتقصيره فى البيان » وفارق وجود عين واحدة هنامن ادنس وجود واحدة 
بالوصف بأنه لاتقصير ثم بخلافه‌هنا » ولا يعطى شيئا ما وجد فىهذه الصورةخلافا لاسبكى ومن تبعه » وكالمرضي 
الخوف ما ألحق به مما مر. نعم الحبس لاقتل فى حكر المرض هنا لا ثم "كا مر » لان هذا حق آدى ناجز فاحتيط له 
أكثر بجعل مقدمة مايظن به الموت بمزلة المرض ( فإن م يفعل ) كا ذكر ( ضمن ) لتقصيره لتعريضها بالفوات 
لأن الوارث يعتمد ظاهر يده ويدعيها لنفسه وإن وجد خط مورثه لأنه كناية » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم تكن بها 
بينة باقبة وهو ظاهر معلوم نما مر فى الوصية . وعل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت 
لا قبله كنا صرح به الإمام ومال إليه ا' سبكى » لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد » 
وإن ذهب الأسنوى إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حی لو تلفت بآ فة فى مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب 
التقصير . ومحله أيضا فى غير القاضى . أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليم فى تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به 
لأنه أمين الشرع » بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته » قاله ابن الصلاح . قال : وإنما يضمن إذا فرط . قال 
السبكى : وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه > وظاهر أن الكلام 
فى القاضى الأمين كا مر . أما غيره فيضمن قطعا » والضمان فيا ذكر ضبان تعد بترك المأمور لأضان عقد كا 
اقتضاه كلام الرافعى ( إلا ) استثناء منقطع لآن القسم مرض موف ( إذا م يتمكن بأن مات فجأة ) أو قتل غيلة فلا 
يضمن لانتفاء التقصير ولو لم يوص فادعى الوديع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن يذسب إلى تقصير 
صدق كما نقلاه عن الإمام وأقراه » واعتراض الأسنوى له بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف لا عند 
تردده فيه فإنه صصح حينئذ الضمان يمكن رده بأن الوارث غير متردد فى التلف 3 وإنما هو فى أنه وقع قبل نسبته 
لتقصير أو بعده » وحينئذ فلا يناف مانقله عن الإمام ودعواه تلفها عند مورثه بلا تعد » أو رد" مورثه لها مقبولة 


الورثة( قوله ورجح المتولى الخ ) معتمد » وقوله ليس له : أى المورث » وقوله لايدفع عنه : أى المورث » 
وقوله الضمان : أىفيطالب به ( قوله لايعطى شیا ما وجد ) أى لامجب بل يكون الواجب له البدل الشرعى فيعينه 
الوارث مما شاء( قوله فى هذه الصورة ) هی قوله عندى وديعة أو ثوب ( قوله والضمان فا ذكر مان تعد) أى 
فيضمتها بالبدل الشرعى وهو المثل فى الملل والقيمة فى اعقوم وسوئاء تلفت بذلك السبب أو بغيره ( قوله لاضان 
عقد ) هذا يشعر بأن ضمان العقد يمكن هنا حى احتبج إلى نفيه » وفيه نظر لآن ضمان العقد هو الكضمون بمقابل 
معين كضمان المبيع بان وما هنا ليس فيه ذلك( قوله قبل أن ينسب إلى تقصبر صداق ) أى الوارث » وقوله 


(قوله ولاضمان فيا إذا علم تلفها بعدالوصية)وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها فى الحياة كنا سيأق التصريح باعماده 
قريبا (قوله لاضان عقد) هذاالسياق يقتضى أن ضمان العقد متأت هنا وظاهر أنه ليس كذلك(قوله يمكن رده بأن 
الوارث غير متردد ) أىف قو له لعلها تلفت الخ الذى نقلاه عن الإمام : أى لأن الرجى فى كلامه الم كور راجع 
إلى القيد فقط وهوقوله قبل الخ فهو حارم بالتلف : أى فالأسنوى لم يصب فبا فهمه عن الشيخين . 
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كا قاله ابن ای الدم فى وارث لوكيل ورجحاه فى الثانية وإن حالف فى ذلك السبكى وغيره » ولو جهل حالما وم 
يقل الوارث شيا بل قال لا أعلم حاله فلا ضمان عليه » وإن قيل إن قضية كلام الرافعى وغيره الضان هذا كله 
إن لم يثبت تعديه فيه . قال السبكى وغيره : أو يوجد فى تركته ماهو من جنسه أو مايمكن أن يكون اشتراه بعال 
القراض فى صورته ولم يكن قاضيا أو نائبه لأنه أمين:الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو تفريطه مات عن 
مرض أولا ومحله فى الأمين نظير مامر » ولا يقبل قول وارث الأمين أنه رد بنفسه أو تلف عنده أى وقد تمكن 
من الرد كا علم مما مرإلا ببينة وسائر الأمناء كالوديع فيا تقرر ( ومنها ) ماتضمنه قوله ( إذا نقلها ) لغير ضرورة 
( من محلة ) إلى محلة أخرى ( أو دار إلى ) دار ( أخرى دونها فى الحرز ) ولو حرز مثلها ( ضمن) لتعريضها للتلف 
سواء أتلف بسبب النقل أم لا . نم إن نقلها بظن الاك م يضمن كما قاله فى الكفاية » يمخلاف مالو انتفع بها بظنه 
لأن التعدى هنا أعظل (وإلا ) بن يكن دونه بأن تساويا فيه أوكان المنقول إليه أحرز ( فلا ) يضمن لعدم التفريط 
من غير مخالفة ورج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت إلى بيت فى دار أو خمان واحد فلا ضهان به حيث کان 
الثانى حرز مثلها ء وعام ما تقرر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هى حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين امالك حوزا 
لم يضمن عند جمهور العراقيين » ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق » وقال الأذرعى : إنه الصحيح اذهى . وهو المعتمد 
وإن نسب للشيخين اب حزم يخلافه » وكأنه أخذه من كلامهما فى المحزر والمهاج وى الروضة وأصلها ف السبب 
الرابع » وقد آطلقا فى السببالثامن الحرم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه وذكرا فيا لو عين المالك 
حرزا كقوله احفظها فى هذا البيت أنه لايضمنها بنقلها إلى بيت مثله » إلا إن تلفت يسبب النقل كانهدام البيت 
الثانىوالسرقة منه » وذكر فى الأنوار معهما الغصب منه » لكن ظاهر كلامهما اعباد إلحاقه بالموت وجمع الوالد 
رحمه الله تعالى بينهما حمل كلام الأنوار فيا إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما فى خلافه » فلو ضم إلى تعبين 


ودعواه : أى الوارث » وقوله فلا ضهان عليه : أى الوارث » وقوله أنه رد بنفسه : أى الوارث ( قوله نعم إن 
قله بظن اللاك ) أى ولم ينتفع بها ( قوله وعلم مما تقرر ) يتأمل ی شی ء تقرر فى كلامه يعلم منه هذا » بل قضية 
قوله ومنها إذا نقلها من محلة أودار الخ خلافه على أن هذه الصورة هى عين ماتقدم فى قوله » ولو حرز مثلها 
وبالحملة فالحكم فيا لو نقلها من دار إلى أخرى وهى دونها فى الحفظ فيه خلاف فقيل لايضمن وهذا مععى قوله 
وعلم مما الخ » وقيل يضمن » وهو معنى قوله فيا سبق ولو حرز مثلها ء فكأنه ذكر الأولى مجاراة لظاهر الان 
وبين ماهو المعتمد عنده فى قوله وعل مما تقرر الخ » ولم يذكر حج ماذكره الشارح بقوله وعلم ما تقرر الخ 
واقتصر على قوله ولو حرز مثلها وزاد على المعتمد ( قوله وذكر فى الآنوار معهما ) أى مع الانهدام والسرقة 


(قوله أىوقد تمكن من الرد) كان الظاهر: أى ولم يتمكن منالرد لأن هذا هو الذى تظهر فيه المرة كا لايخى فتأمل 
(قوله وعلم مما تقرر) تيه نظ رظاهرء ثم رأيتوالد الشارح ذكر فىفتاويه أن المان حمول على ما إذا عين المالك الخ 
ونقله عن تصريحجماعة به فكأن الشارحتبع والده ذلك وتوهم أنه قيد المتن فيا مر بالتعيين فقال هنا وعم ما تقرر 
ويحتمل أنه أثبت التقييد المذكور وأسقطه النساخ والحاصل أن ماذكره فى قو له وعلم ما تقررالخ عار ز ذلك القيد الذى 
قبد بهالن(قوله وإن نسب) يعنى الأذرعى : أى والنسبة إليهما غير عصيحة لما قدمناه أنكلامهما فيا إذا عين المالك 
الحرز ( قوله وكأنه أخذه من كلامهما فى المحرر والمباج ) أى حملا مما على ظاهرهما » وإلا فهما محمولان عل 
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البيت النهبى عن النقل فتقل بلا ضرورة فذ كر أنه يضمن وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح الحالفة بلا حاجة ؛ 
فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز مثلها » ولا بأس بكونه دون 
الأول إذا لم يحد أحرز منه' » ولو ترك النقل فى هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل 
أيضا حينئذ » وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيا صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة ؛ فإن 
م تكن صدق المالك بيمينه > هذا كله إن لم يكن ثم نبى » فان نباه عنه ولو مع الحوف فلا وجوب ولا ضهان 
بنركه ولا أثر لنهبى نحو ولى ( ومنها أن لايدفع متلفانها ) الى يتمكن من دفعها على العادة لأنه من أصول حفظها » 
فعلم أنه لو وقع بخزانته حريق فبادر بنقل أمتعته فاحترقت الوديعة م يضمنها مطلقا > ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور 
بالبداءة بنفسه » ونظر الأذرعى فيا لو أمكنه [خراج الكل دفعة : أى من غير مشقة لانحتمل لله عادة كنا هو 
واضح أوكانت فوق فنحاها وأحرج ماله الذى متها » والفمان فى الأولى متجه وف الثانية محتمل إن تلفت بسبب 
التئحية » ولو تعددت الودائع لم يضمن ما أخخره منها مالم يكن الذى أخره يمكن : أى يسهل عادة الابتداء به 
أو جمعه مع ما أخذه منها ( فلو أودعه دابة فترك علفها ) بإسكان اللام أو سقيبا مدة موت مثلها فيبا جوعا أو عطشا 
ول ينبه ( ضمن‌ها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت » فإن ماتت قبل مى تلك المدةلم يضمنها مالم يكن بها جرع 
أو عطش سايق وعلمه فيضمن حينقل جميعها كما اقنضاه كلام الروضة وأصلها وهو المعتمد » وإن جزم ابن 
المقربى كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط » ويويد الأول ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه 
بالحال فات فإنه يضمن الجميع > وتختلف المدة باخختلاف ال حيوانات والمرجع إلى أهل الحبرة بها » ونقل الأذرعى 
عن بعض الأصعاب أنه لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع فى مهلكة فتبحه جاز » ون تركه حی 
مات لم يضمنه » ثم قال : وق عدم القمان إذا أمكنه ذلك بلاكلفة نظر ء واستشهد غيره لضان يقول الأنوار 
وتبعه الغزى لو أودعه برا : أى مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنهء فإن تعذر باعه بإذن الحاكم » 


ر( قوله فإنلم تكن) أى البينة ( قوله ولا أثر هى تحو ول ) أى بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة فى نقلها 
وعدمه ( قوله وف الأولى ) هى قوله فا لو أمكنه الخ وقوله وف الثانية هى قوله أوكانت فوق الخ وقوله محتمل 
معتمد ( قوله ل يضمن ما أخخره ) أى ما أخحر أخذه حيث لم يبتدىئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخيل ما وراءه ( قوله 
بالقسط ) أى باعتبار عدد الرءوس دون المد كنا لو جنى عليه اثنان يجراحات واختلف عددها من التارحين 
فإن الضیان بعدد الروس( قوله ويركيد الأول ) هو قوله فيضمن حينئل جميعها ( قوله مع علمه بال حال ) أى فإن 
لم يعلم فلا ضمان شرحروض اننہۍ سم على حج . وقد يشكل بما تقرر أن ماکان من خطاب الوضع لافرق فيه 
بين العلم وعدمه كما پوحذ من قول الشارح الآتى : أى وإنلم يعلم بعلنها فيا يظهر خلافا لبعض المتأخرين ( قوله 
وراع الخ ) و معاوم أن الكلام فى البالغ العاقل » وقوله وى عدم الضمان الخ معتمد ( قوله واستشهد غيره للذ بان 
الخ ) فى الاستشيهاد با ذكر نظر » إذ ليس ف كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال : إنه أخد 


ما إذا عين المالك الحرزكا تقرر ( قوله فد كر ) يعنى الأنوار ( قوله وإن حدثت ضرورة فلا) كذا ل نمه 
الشارح ولعل فا سقطا من الكتبة» وعبارة الأنوار: وإن قال لاينقلها وإن حدثت ضرورة فإن نفل أ يضم 
وإن ترك فكذلك انہت . على أنهذا سيأق فى قول الشارح هذا كله الخ فليحرر ( قوله وحيث منعنا النقل ل 
عبارة الآنوار : ولو نقل وقال نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك فإن عرف هناك ما عبه صدق بيمينه ؛ 
التلف وإلا طولب بالبينة ثم يصداق باليين » فإن لم تكن بينة فالقول للمالك فى نى المد م 
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فزن لم يجده تولى بيعه وأشهد (فإن نهاه) المالكرعنه فام ضهان عليه (على الصحيح) وإن ام کا لوأذن له ف الإتلاف. 
والثانى يضمن إذ لاحكم لنبيدعما أوجبه الشرع ولا أثر لنہی نحو ولى كنا قاله الأذرعى وتبعه الزرکشی . نعم تقییده 
ذلك بعلم الوديع بالحال حمول على استقرار الغمان عليه » وإلا فلا فرق بين العم والحهل فى أصل الفمان > وجب 
عليه أن يأتى الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له فى الإنفاق لیر جع عليه إن غاب » ولو ناه عن علفها لنحو 
تخمة بها لزمه الامتثال فإن علفها مع بقاء العلة ضمن : أى وإن لم يعلم بعلتها فيا يظور خلافا لبعض المتأخرين » 
والأوجه أنه لايحتاج فى إذنه إلى تقدير علفها بل يحمل على العرف اللاثق بها ( فإن أعطاه المالك علفا ) بفتح اللام 
اسم ماما کول ولم ينبه ( علفه منه وإلا ) بأنلم بعطه ذلك ( فيراجعه أو وكيله ) ليردها أوينفقها ( فإن فقدا فالحاكم ) 
يراجعه ليوئجرها وينفق عليها من أجرنتها » فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له أو باع بعضها أو كلها 
بالمصلحة › والأى ينفقه على المالك هو الذى يحفظها من التعييب لا الذى يسما 3 ولو كانت "عينة عند الإيداع 
فالأوجه أنه يجب عليه علفها با يحفظ نقصبا عن عيب ينقص قيمتها » ولو فقد الحاكم أثفق بنفسه » ثم إن 
أراد الرجوع أشهد على ذلك » فإن لم يفعل فلا رجوع فى أوجه الوجهين كنظيره فى هرب اللحمال . نعم لو كانت 
راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة » فلو أنفق عايهالم يرجع : أى إنل يتعذر عليه من يسرحها معه و إلافير جع 
وعن أنى إعق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكي » وينبغى ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها 
مطلقا إلا بذلك » ويئيده ماتقرر عن الأنوار وهل يضمن تخيلا استودعها ل يأمره بسقيها فتركه کا یوان أولا 
وجهان » أصحهما نعم كالصوف ونحوه خلافا للأذرعى . نعم محل الوجهين كا قاله فيا لاتشرب بعروقها وفيا 


الغمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل أن من ترك فعل مالزمه فىمال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إنمه 
بالترك ( قوله فإِنلم يجده تولى بیعه وأشهد) قال حج بعد ماذكر : والذى يتجه أنه إن کان ثم من يشبده على سيب 
الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره لأن الظاهر أن قوله ذيحها لذلك لايقبل ثم رأيته مصرحا به فيا يألى انهى . 
وظاهر إطلاق الشارح عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا( قوله نعم تقييده ) أى الأذرعى انہی حج 
( قوله وإلا فلا فرق بين العلم ) أى يكونه وليا ( قوله وابمحهل فى أصل الضمان ) أى ويكون قرار الفمان فى صورة 
الجهل على الولى ( قوله وإن لم يعلم بعللها فيا يظهر ) لآن المضمنات لايفترق الال فيها بين علمها وجهلها ( قوله 
خلافا لبعض المتأخدرين ) مراده حج ( قوله بل يحم ل على العرف اللائق بها ) أى فيا يدفع التعيب لافها يسمنها أحذا 
ما بآتی( قوله فإن عجز ) أى الحاكم بأنلم يتيسر له اقتراض ولا بيع ( قوله فن م يفعل فلا رجوع ) ظاهره وإن 
فقد الشبود ونوىالرجوع » والأوفق با سنذكره فى الراعى عن حج من أنه يرجع حيث دلت القرينة على صدقه 
أنه هنا كذلك ( قوله فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة ) أى فإن علفها فى البيت فالظاهر ضمان المالك مازاد على 
موثنة الراعى لاجميع ماصرفه ( قوله وعن أنى إتمق أنه يجوز له ) أى الوديع ( قوله ویویده ماتقرر الخ ) قد يفرق بأن 
ما ف الأنوار لاطريق لدفع التلف عنه فالبيع مضطر إليه » بخلاف ماهنا فإن حصوص مافعله كالإيجار هنا مثلا 
ليس متعينا لأن المصلحة فيه دون غيره وقد تعذر الإنفاق من غير ببعها ونحوه ( قوله نعم كالصوف ) أى خلافا 
(قوله بعلمالوديع بالحال) أى بكونه وليا (قوله والأوجه أنه لايحتاج ىإذنه) يعنى الحاكم ( قوله ولم ينه ) الواو 
للحال عبارة الحلى فيا لم ينبه انهت . وغرضه من ذلك دفع مايوهمه امن من تعلق هله المسثلة بمسئلة النبى قبلها 
(قوله كالصوف ونحوه ) آی فيا إذا ترك نحو نشره 
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إذا لم ينهه عن سقيها ( ولو بعثها ) أى الدابة ( مع من يسقيا ) أو يعلفها وهو ثقة حيث يجوز له إخراجها لذلك 
(ل يضمت ها ( فى الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع . والثانى يضمن لإخراجها 
من حرزها على يد من ل يأتمنه المالك ولو أنحرجها فى زمن الحوف أو مع غير ثقة ضمن قطعا ( وعلى المودع ) 
بفتحالدال ( تعريض ثياب الصوف ) ونحوها من شعر ووبر وغيرهما ( للريج )١و‏ إن م يأمرم المالك به فيخرجها 
حى من صندوق مقفل عام بها فيه ففتحه لنشرها » والأوجه أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح ولا جاز له ( كيلا 
يفسدها الدود.وكذا ) عليه ( لبسها ) بنفسه إن لاق به ( عند حاجتها ) بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح 
الآدى بها . نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر المحاجة مع ملاحظته كا قاله الآذرعى » فإن 
ترك ذلك ضمن مالم ينهه . نعم لو كان من لايجوز له لبس هدكثوبحرير ول جد من يلسبه من يجوز له لبسه أو وجده 
ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الحواز بل الوجوب » ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضى زمن يقابل 
بأجرة فالأقرب أن له رفع الآمر إلى الحا كي ليفرض له أجرة فى مقابلة لبسها إذ لايلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز 
وأفهم قوله كيلا إلى آحره وجوب ركوب دابة أو تسيبرها خوفا عليها من الزمانة لطول وقوفها » وهو كذلك 
كما قاله الأذرعى وجعله الزركةى مثالا وأن الضابط خوف الفساد » ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم يعلم 
بها أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها » ولو ترك الوديع شيثا مما لزمه حهل بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء » 
فى تضمينه وقفة لكنه مقتذى إطلاقهم ( ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور به ) من المودع وتلنت بسبب العدول 
المقصر به ( فيضمن ) لنصول التلف من جهة خالفته وتقصيره ( فلو قال له لاترقد على الصندوق ) بضم أوّله 
( فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف مافيه ضمن ) لذلك ( وإن تلف بغيره ) أى العدول أو التق لكأن سرق وهو فى بيت 


لحج ( قوله وهو ثقة ) والمراد بالثقة حيث أطلق المكلف العدل القادر على مباشرة مافوض إليه ( قوله وهو استنابة 
لا [يداع ) أى فلا يقال الوديع لايجوز له الإيداع ودفعها لمن ذكر إيداع له مدة وضع يده ( قوله أو مع غير ثقة 
ضمن قطعا ) أى دخلت فى ضانه حی لو تلفت بغير السبب الذى تعدى به لم يسقط عنه.الضمان فهو ضمان جناية 
( قوله وإلا جاز له ) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص 
الحاصل بنرك النهوية ( قوله بأن تعين طريقا لدفع الدود ) قال حج : ولابد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن 
به » ويوجه فى حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حى يوجد له صارف ( قوله لدفع الدود ) جمع دودة ويجمع على 
ديدان بالكسر سبى متاو رقوله يبذا القصد ) أى فلو أطلق ضمن حج ( قوله ضمن مالم ينبه ) أى فإن نهاه وترك 
ويه نحرها قلا همان وبى مألو مهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو هواها أو حو داك فهل بضمن إذا تلفت بعد 
دلت لفعله مائبى عنه اولا لما فى فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت لنهيه عنه ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى كما 
لو تاه عن الأقفال فأقفل ( قوله فالأوجه الحواز ) أى جواز اللبس للوديع ( قوله بل الوجودب ) قد يتوقف 
فى الوجوب بل فى ابلحواز من أصله » إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها » بل القياس أن يرفع أمرها 
للحاكم ليستأجر من يلبسها ( قوله لكنه ) أى التضمين مقتضى إطلاقهم معتمد . ويوجه بأن الضمان هنا من حطاب 
الوضع ولا يفترق فيه الخال بين العلم وابخهل ( قوله على الصندوق ) بضم أوله وقد يفتح انى حج 


( قوله حيث يجوز له إخراجها ) أى بأن لم يكنزمن خوف( قوله فالآوجه الحواز ) أى جواز اللبس ( قوله لم 
يضمنها ) وتقدم أنه يجوز له الفتح 
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محرز من أئ جانب كان أو بصحراء من رأس الصندوق ( فلا ) يضمن ( على الصحبح ) لأنه زاد خيرا ولم يأت 
التلف جما عدل إليه ونحو الرقود وقفل القفلين زيادة فى الحفظ » فلا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق عليها الذى علل 
به الثانى الضوان بذلك . أما إذا سرق من جانب صندوق بنحو صعراء فيضمن إن سرق من جانب لو ل يرقد فوقه لرقد 
فيه فنسب التلف حينقل لفعله » بخلاف مالو سرق من غير مرقده أو فى بيت محرز أولا مع نبى وإن سرق من محل 
مرقده لآنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله » ويضمن أيضا لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه 
( وکذا لو قال لاثقفل عليه ) فأقفل أو( قفلين ) بض القاف ر فأقفلهما ) فلا ضمان لما مر » والثانى يضمن لإغرائه 
السارق به » ومحل اللحلاف ف بلد لم تجر عاد”هم بذلك كا قاله صاحب المعين ولا فلا ضهان جزما ( ولو قال ) له ٠‏ 
( اربط ) بكسر الباء أشبر من ضمها ( الدراه فى "كلك فأمسكها فى يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم 
ونسيان ) الواو فيهبمعنى أو ( ضمن ) لحصول التلف من جهة الخالفة » إذ لو ربطت لم تضع بهذا السبب ( أو ) 
تلفت ( بأخل غاصب فلا ) ضمان لن اليد أمنع له من الربط » نعي إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا . والطريق 
الثانى إطلاق قولين . والطريق الثالث إن اقتصر على الإمساك ضمن وإن أمسك بعد الربط فلا » وعلى الأول 
لايلزمه بعد ربطها فى که إمساكها بيده › بل إن کان الربط من خارج الك" فأخذها القاطع ضمن لأن فيه إظهارها 
وتنبيه القاطع وإغراءه عابها لسوولة قطعه أو حله عليه حينئذ » لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط 
فى الربط فلا ضمان » لآنها إن انحلت بقيت الوديعة فى الكم أو كان الربط من داخله فبالعكس فيضمنها بالاسترسال 
لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعد تنبيبه » ولا يشكل بكون المأمور به مطلق الربط » فإذا أقى به لم ينظر 
بلحهات التلف كما لو قال احفظه فى البيت فوضعه بزاوية فامبدمت ولو كان بغيرها لسل لأن الربط من فعله وهو 
حرز من وجه دون وجه » وقوله اربط مطلق لا هول فيه » فإذا جاء التلف مما آثره صمن > ولاكذلك زوايا 
اليبت » ولان الربط للعرف دحل فى تخصيصه بالحكم وإن شمل لفظه غيره » ولا كذلك البيت » إذ لادخل للعروف 
فى تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم ‏ ولو كان عليه 
قميصان فربطها ف التحتانى منهما فيظور عدم ضمانه سواء أربط داخل الك أمسنحارجه لانتفاء المعنى الذى ذكروه 
( ولو جعلها ) وقد قال له اربطها فى كنك ( فى جيبه ) وهو المعروف بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كا هو 
ظاهر » والذى بإزاء الحلق » وهو الذى ذكره الحوهرى وغيره من أئمة اللغة » ويوافقه كلام الأصعاب فى سار 
العررة فى الصلاة » وهو معتاد عند المغاربة أو مابعتاده بعض-ألناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة 
( بدلا عن الربط فى الكم) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتى (لم يضمن ) لأنه أحرز مالم يكن واسعا غير مزرور » 
وقول البلقينى الكم أحرز منه لأن الدراهم قد تسقط منه فى النوم ونحوه مردود بأنه | كذلك » وأن هذا لايتأق 
إلا فى واسع غير مزرور . وقد عام أنه لابد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الك بلا شبهة 
( وبالعكس) بأن أمره بوضعها فى بحيب فربطها فى الكم ( يضمن ) قطعا لما تقرر أن ابلبيب بشرطه أحرز منه 


(قوله ونحوالرقود) هومع قوله الآنى لو أمره بالرقاد أمامدالخ يفيد أنبمامصدران لرقد» ويصرحبه قول المصباح رقد 
رقدا ورقؤدا ورقادا نام ليلاكان أونبارا اننبى( قوله لم تجر عادتهم بذلك) أى بقفل الأقفال (قوله ضمن مطلقا) 
أى بنوم أو نسيان أوأحذ غاصب ( قوله فلا ضمان ) أئ:ويصدق ف ذلك ( قوله لعدم تنبيبه ) أى الوديع إياه » وقوله 
ولا يشكل : أى هذا التفصيل ( قوله ولاكُذاك زوايا إلبيت )نعم هو كذلك ف الزوايأ أنفسها . أما الوضع فى 
واحدة منها فن فعله وهو مطلق » فإذا جاء من الحهة الى اخختارها ضمن ( قوله لانتفاء المعنى ) أى وهو ظهورها 
السارق ( قوله وهو المعروف ) أى ما يجعل على الفخذ ( قوله لما تقرر أن ابحيب بشرطه ) أى وهوكونه ضيقا 
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) ولو أعطاه دراه بالسوق) مثلا ( ولم يبين كيفية الحفظ فربطها فى كه وأمسكها ) مثلا ( بيده أو جعلها فى جيبه‎ 
المذكور بشرطه (لَم يضمن ) لآنه احتياط فى الحفظ » بحلاف ما لوكان ابيب واسعا غير مزرور أو مثقوبا وإن‎ 
. جهله "كنا أطلقه الماوردى . وقيده صاحب الكاق إا إذا كان الثتقب مو جو دا حال جعلها فيه فإن حدث بعده فلا‎ 
وأفهم كلام المصنف أنه لو اقتصر على الربط من غير إمساك كان ضامئا . قال فى الروضة كأصلها » وقياس‎ 
ما سبق النظر لكيفية الوبط وجهة التلف ولو سقطت من كه بعد وضعها فيه بلا ربط ضما إن كانت خفيقة‎ 
لايشعر با لتفريطه فى الإحراز لا إن كانت ثقيلة يشعر بها فلا ضمان . قاله الماوردى . قال الرافعى : وقياس هذا‎ 
اطراده فى سائر صور الاسرسال » ومحل ذلك إن لم يكن بفعله » فلو نفض که فسقطت مها ولو سوا . قاله‎ 
القاضى › ولو وضعها فى كور عمامته من غير شد ضمنها ء فإن شدها أو ربطها فى التكة فلا . وخرج بالسوق‎ 
مالو أعطاه دراهم فى البيت وقال له احفظها فيه فيلزمه الحقظ فيه فوراء فإن حر بلا عذر ضمن » وإن لم يحقظها‎ 
فيه وربطها فى که أو شدها فى عضده لا ما يلى أضلاعه وخرج بها أولم يمخرج وأمكن إحرازها فى البيت ضمن لأن‎ 
وقيده الأذرعى عا‎ ٠ البيت أحرز من ذلك » بحلاف ما إذا شداها فى عضده ما يلى أضلاعه لأنه أحرز من البيت‎ 
إذا حصل التلف فى زمن الخروج لا من جهة الخالفة وإلا فيضمن ( وإن أمسكها بيده لم يضمن إنأخذها غاصب)‎ 
لآن اليد أحرز بالنسبة له ( ويضمن إن تلفت بفعله أو نوم ) لتقصيره ( و إن قال ) له وقد أعطاها له فى السوق مثلا‎ 
احفظها فى البيت) فقيل ( فليمض إليه ) حالا ( ويحرزها فيه ) عقب وصوله ( فإن أخر ) شيئا من ذلك ( بلا‎ ( 
عذر ) فتلفت ( ضمن ) لتفربطه سواء أتلفت ف الطريق آم البيت » أو كانت خسيسة أم لا » كان سوقه.أو حانوته‎ 
حرز مثلها ام لا . قال السبكى : وينبغى الرجوع فيه إلى العف ء ويختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير‎ 
وضدهما » وقال الفارق : يرجع لعادته » فإن جرت بإقافته فى السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بنحو تجارة وأخرها‎ 
إلى ذلك الوقت فلا ضمان وإلا ضمن . قال الأذرعى : وهو متجه من جهة العرف » لكن المنقول فى الشامل‎ 
وحلية الرويانى وغيرهما عن النص من غير حالفة يرده فإنهم قالوا : لو قال له وهو فى حانوته احملها إلى بيتك‎ 
لزمه أن يقوم تى الخال ويحملها إليه » فلو تركها فى حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان صمن انهى . وهذا‎ 
هوالآأوجه » ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبوها » ولو نام ومعه الوديعة فضاعت › فإنكانت‎ 
بحضرة من يحفظها أو ق محل حرز لا لم يضمن » وإلا ضمن كا دل عليه صريح كلامهم . قال الرافعى‎ 
وف تقييدهم الصورة با إذا قالاحفظها نى البيت إشعار بأنه لولم يقل ذلك جازله أن يخرج بها مربوطة » ويشبه أن‎ 


أو مزرورا ( قوله فإن حدث بعده فلا على المعتمد ) أى ولو بغير نقلها ( قوله إلا إن كانت ثقيلة) أى وكانت مما 

یعتاد وضع مثله فى الک اه حج ( قوله فلو نفض که ) أى أو أرخاه من غير نفض ( قوله وقال احفظها فيه ) 
مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظهالم يضمن بالحروج بها من البيت . والواجب عليه الآن حفظها بأى وجه 
افق من وجوه الحفظ » وسیآتی ما فيه نقلا عن الرافعى ( قوله ذإن أخر بلا عذر ) أى بأن ربطها فی كه أو خرج 
بها إلى السوق ( قوله وقيده الأذرعى ) معتمد ( قوله لا من جهة الخالفة ) أى بأن كان نحو طعام نفسه سواءكان 
فى البيت أو غيره ( قوله ويختلف باختلاف الخ ) ضعيف 


(فوله أو ربطها فى التكة ) ليسمن جملة مفهوم قوله من غير شد وإن أوهمته عبارته» وعبارة التحفة : ولو ربطها 
فى التكة أو وضعها فی كور عمامته وشدهالم يضمن انہت 
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يكون الرجوع فيه إلى العادة اه . وهو الأوجه ( ومنها أن يضيعها بأن ) تقع ف كلامه كغيره بمعنى کان كثيرا کا 
فى هذا الباب إذ أنواع الضمياع كثيرة : منها أن تقع دابة فى مهلكة وهى مع راع أو وديع فيترك تخليصها مع تمكنه 
منه بلاكبير مشقة » أو ذيحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على مامر » ولا يصدق فى ذيحها لذلك إلا ببينة 
كنا فى دعو ه خوفا أكأه إلى یداع غيره . ومنها أن ينام عنهاإلا إن كانت برحله أو رفقته حوله : أى مستيقظين 
كا هو ظاهر إذ لاتقصير بالنوم حینئذ . ومنها ضياعها بنسيان أو نحوه كأن قعد فى طريق ثم قام ونسيها أو دفنها 
بحرز ثم نسيه ( يضعها فى غيرحرز مثلها ) بغير إذن مالكها و إن قصد إخفاءها كما لو هجم عليه قطا ع فألقاها 
فى مضيعة أو دونها إخفاء لما فضاعت ٠»‏ والتنظير فيه غير معول عليه » ولو جاءه من يخاف منه على نفسه أو 
ماله فهرب وتركها : أى وم يمكنه أخذها وهى فى حرز مثلها فلا ضمان لانتفاء تقصيره . وضابط الحرز هنا کا 
فصلوه فى السرقة بالنسبة لأنواع المال وامحال ذكره ف الأنوار قال غيره : وهو مقتضى كلامهم » ويتفرع عليه 
أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم بها غير حرز هنا أيضا وإنكانت ببلد أمن » وأنه لو قال احفظ دارى فأجاب فذهب 
المالك وبابها مفتوح ثم الاخمر ضمن » بخلاف المغلقة على التفصيل الات ثم » فلو سرق الوديعة من حرزها من 
ساكنه فيه فالأوجه الضمان مطلقا "كنا اقتضاه قوم ثم ليس محرزا بالنسبة للضيف والساكن » ولو ذهب الفأر بها 
من حرزها فى جدارلم جز لمالكها حفره جانا لأن مالک لم يتعد » بحلاف ما إذا تعدی‌نظیر ما قالوه فى دينار وقع 
بمحبرة أو فصيل ببيت ول يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن ل يتعد” مالك الظرف وإلا 
فلا أرش ( أو يدل عليها ) مع تعبينه محلها ( سارقا ) أو نحوه ( أو من يصادر المالك ) لإتيانه بنقيض ما التزمه من 
حفظها » ومن ثم كان طريقا فى الضمان وإن أكره على الدلالة . وعليه يحمل ما اقتضاه كلامه من ضمانه » وعلى 


(قوله فيضمتها على مامر) أى من الحلاف فيه وقدسيق أن المعتمد منه هوالض‌ان‌وقد قدمنا عن خج أن الذى يتجه أنه 
إن کان ثم منيشهده علىسبب الذيح ف ركەضمن وإلا فلا (قوله ولايصدق فقذيحها لذلك إلا ببيئة) بىمالو لم يكن 
راعيا ولامودعا ورأى نحوماً كول لغيره وقع فىمهلكة وأشرف على الحلاك فهل يجوزله ذه بنية حفظه لمالكهوإذا 
تركه من غير ذبح لايضمنأولا جوزله ذيحه وله تركه ولا ضمان عليه بالرك؛فيه نظر والأقرب الأول للقطع برضا 
مالكه ثل ذلك لأنهلايريد إتلاف ماله لكن لايقبل ذلك منه إلاببينة “كما قالوه ف الراعى فإن قامت قرينة تدل على 
صدقه احتمل تصديقه كما قاله حج فالراعى » ومعلوم أنالكلام كله مفروض ف عارف ييز بين الأسباب المقتضية 
للهلالئوغيرها(قوله ثم قام ونسيها) ومنه مالو كان معه كيس دواهم مثلافو ضعه فى حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن 
( قوله فألقاها فى مضيعة ) قال فى المصباح : المضيعة بمعنى الضياع » ويجوز فيها كسر الضاد وسكون الياء مثل 
معيشة » ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة . والمراد بها المفازة المنقطعة ( قوله لوقال احفظ دارى 
فأجاب ) أى صريحا ( قوله فالآو جه الفمان مطلقا ) أى سواء كان منّهما أم لا ( قوله ليس محرزا بالنسبة نلضيف ) 
أى فالودیع مقصر حيث وضعها فبا ذكرلآنه وضعها فى غير حرز مثلها ( قوله أو هدمه بكسر ) ظاهره أنه يفنى 
يجواز ذلك وليس مرادا » بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش 
وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعد يه ( قوله أو يدل عليها ) أى ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها 

( قوله أى مستيقظين) لعل المراد أن فيهم مستیقظاو لو واحدا حيث حصل به الحفظ١‏ قوله على نفسه أو ماله) ظاهره 


وإن قل" المال وكير تالوديعة فليراجع ( قوله ويتفرع عليه أن الدارالخ ) انظر هل يفصل ف أنواع المال باعتبار 
الليسة والنفاسة وى الدار من كونها محكة البناء مثلا أو مخلاف ذلك 
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عدم القرار عليه حمل الزركشى القول بأنه لايضمن وفارق رما دل على صيد بعدم ازام الحفظ » وتنظير بعض 
الشراح فى حمل الزركشى المذ كور أنه یازم منه أن قرار ر الضمان على الدال على وجه لا قائل به مردود بمنع لزوم دلك 
نظرا لعذره مع عدم مباشرته للتسلم أو بالزامه نظرا لالتزامه الحفط وقوله لاقاتل به شهادة ننى لاحي بها العلم 
وقضية كلام المصنف ضمانه بمجرد الدلالة ولو ثلفت بغيرها وبه صرح جمع » » لكن المعتمد عنده كالرافعى وغير هما 
عدمه ء ولو قال لاتخير بها فخالف فإن آخذها بره أو مخبر بره ضمن وإن لمايعيق موضعها فلا خلافا لما يوهمه 
كلام العيادى : ولو دفع'مفتاح نحو بيته فدفعه لأجنبى أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه إنما ازم 
حفظ المفتاح لا المتاع » ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضا ( فلو أكرهه ظلم حتى سلمها إليه ) أو لغيره ( للمالك 
تضمينه ) أى الوديع ( فى الأصح ) لمباشرته للقسلم ولو مضطرا إذ لايؤثر ذلك فى ضمان المباشرة ة والثانى ليس له 
تضمينه للإكراه ويطالب الظالم وله مطالبته على الأول أيضا » واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا 
من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزما » والفرق بين ماهنا وعدم فطر المكره كما مر أن ذلك حق له تعالى ومن باب 
خحطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق آدی ومن باب خطاب الوضع فلم یو ٹر فيه شىء ( ثم يرجع ) الوديع 
ر على الظلم ) وإن عام أنه لايتسلمها لو لم يسلمها إليه فيا يظهر لاستيلائه حقيقة عليها ويازم الوديع دقع الظام جا 
أمكنه » فإن لم يندفع إلا بالخلف جاز ٠‏ وكفر إن كان بالله ٠.‏ وحنث إن كان بالطلاق لآنهلم يكرهه عليه بل 
خيره بينه وبين التسللم » بخلاف ما لو أخد قطاع مال رجل ولم يتركوه حى يحلف به إنه لاخير بهم فأخبر بهم 
يخلافه هو ( قوله وفارق محرما دل على صيد ) أى حيث أثم ولا ضمان ( قوله لكن المعتمد عنده كالرافعى وغير ها 
عدمه ) ولا ينای هذا مامر .من أنه لو أخرج الدابة فى زمن الحوف دخلت فى ضمانه وإن تلفت بغير الحوف لأن 
إخراج الدابة جناية عليها نفسها فاقتضت الضمان » بحلاف الدلالة فإنها لحروجها عن الوديعة لاتعد جناية عليبا 
( قوله ومن ثم لو الزمه ) أى حفظ الأمتعة كأن استحفظ على المفتاح وما فى البيت من الأمتعة فالتزم ذلك » 
و ا و ال لو اي 
لم يضمنوا الآمتعة لعدم تسليمها فم وعدم روئيهم إياها ( قوله وحنث إن كان بالطلاق ) وبق ما لو أكرهه على 

الحلف فقط فحلف بالظلاق أو بالله فهل يحنث آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل » لأن فى حلفه بأسادها 
اختيارا له فحنث إذ المكره عليه تحصيل ماهية الحلف . والماهية وإن كانت لاتوجد إلا فى ضمن جزئيات 


(قوله حمل الزرركنى القول الخ)هو قولالماوردى آنا صرح به ف التحفة (قوله على وجه)أىحكاه الماوردىمقابلا 
لقوله لايضمن ( قوله مردود بمنع لزوم ذلك الخ ) فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردى فى دلالة المكره كما 
هو المتبادر من السياق فتأمل ( قوله من ثم لو التزمه ضمنه ) قال الشيخ فى حاشيته : ظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا 
سلمها له » وقد يشكل عليه ما قاله الشارح ف اللغراء إذا أستحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم 
تسلمها لم وعدم رودم إياها انہى . قلت : لا إشكال لآن الصورة أنه تسم المفتاح > كنا يدل عليه قوله 
أيضا وإذا سلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معبى بل حسا لمكنه من الدخول إلى عله » وأيضا 
فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة . وأيضا فالأمتعة هنا معينة نوع تعيين إذ هى محصورة فى انحل 
المسمتحفظ عليه لاتزيد ولا تنقص ٠‏ بحلاف بيوت السكة الى بها سكانها يزيدون وينقصون » وأيضا فالمستحفظ 
هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكي فتدبر ( قوله ولم ييركوه حى يحلف به ) الاولى حذت به وهو تابع فيه 


لأنبم أكرهوه على الحلش عينا » وذهب الغزالى إلى وجوبه بالله دون الطلاق . نعم يتجه كا بحثه الأذرعى الوجوب 
إن كانت حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجوربه ( ومنها أن ينتفع يبا ) بعد أخذها لا بنية ذلك ( بأن يلبس ) نحو 
الثوب أو يجلس عليه مثلا ( أو يركب ) الدابة : أو يطالع فى الكتاب كا قاله المتولى ( خيانة ) بخاء معجمة أى 
لا لعذر فيضمن لتعديه بخلافه لدفع نحو الدود مما مر ء وخلاف نحو المحاتم إذا لبسه الرجل فى غير اللخنصر فإنه 
لايعد استعمالا له . نعم يحب تقيبده يمن لم يقصد به الاستعمال ون لم يعتد اللبس فى غيره كما يفعله كثير من العامة 
لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن . وقضيته تصديقه فى دعواه أنه ليسها الحفظ ء لکن قد يقال قياس مام 
فيا إذا اختافا فى وقوع الحوف تصديق المالك ويفرق بأن القصد لايعلم إلا منه ء بخلاف وقوع اللوف » وعير 
الحنصر المرأة كالخنصر » والحنثى ملحق بالرجل فى أوجه احتالين إذا ابسه فى غير خخنصره لان الآ 

الضمان » فإن أمره بوضعه فى خنصره فجعله فى بنصره لم يضمن لته حرز لكونه أغلظ إلا إن جعله فى أعلاه أو فى 
أوسطه كا قاله القاضى أبو الطيب وغيره » أو انكسر لغلظ البنصر ضمن لأن أسفل الحنصر أحفظ من أعلى البنصر 
ووسطه فى غير الأخيرة وللمخالفة فى الأخيرة » وإ قال اجعله فى البنصر قجعله فى الحنصر فإ ن كان لايتبى 
إلى أصل البنصر فالذى فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن . وقال الرويانى : لو قال احفظه فى بتصرك فحفظه 
فى خنصره ضمن لانه إذا أمكن لبسه فى البنص ركان فق الحنصر واسعا اننهى . ويتخذ من تعليله أن ما قاله جرى 
على الغالب فلا ينافى ما قبله » ولو قال احفظ هذا فى مينك فجعله فى يساره ضمن » وبالعكس لايضمن لان 
المين أحرز لأنها تستعمل غاليا نقله العجلى . قال الأذرعى : لكن لو هلك للمخالفة ضمن قال : وقضية ماقاله 
أنه لو كان أعسرانعكس الیک ء وأنه ل وکاں يعمل بہما علىالسواءكانا سواء » ولا يرد على المصنف مالو استعملها 
ظانا كونها ملكه فإن ضمانها مع عدم الخيانة معلوم من كلامه ق‌الخصب » فإن لم يستعلهما لم يضمنها » وقول 
الأسنوى : ظن الملك عذرا إنما هو بالنظر لعدم الثم لا الضمان لأنه.يجب حى مع انهل والنسيان ( أو ) يأن 
زيأعة الوب ) مثلا لياه أو الدرام ليها فيضن ) الل جثه إن ف > والتقوم بای قيمه وأجرة المثل 
إن مضت مدة لمثلها أجرة » وإن لم يلبس وينفق لآن العقد أو القيض لما اقترن بنية التعدى صار كقبض الغاصب 
وخرج بقوله الدراهم آذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط مالم يفض تا أو يكسر قفلاويضمن الوعاء كصندوق 


الحلف قفرد منها بخصوصه ليس مكرها عليه ( قوله لأنہم أكرهوه) أى فإنه لاحنث » وقوله وذهب الغزالى مقابل 
الحواز فى قوله السابق فإن م يندفع إلا بالحلف جاز ( قوله نعم يتجه كما بحثه الأذرعى الوجوب ) أى يحلفه بالطلاق 
ولا حنث لإكراهه على الحلف عينا ( قوله لابنية ذلك ) أى الانتفاع المأخوذ من ينتفع ( قوله ووسطه فى غير 
الأخيرة ) هی قوله أو انکسر لغلظ الخ ( قوله فإ نكان لايتهى ) أى بأنكان ضيقا ( قوله فلا ينای ماقبله ) هو 
قوله فإن کان لايذبى ( قوله وقضية ماقاله الخ ) معتيمد وقوله وأنه لو کان يعمل بهما الخ معتمد أبضا » وقوله 
فإن ضمانها الخ معتمد أيضا ( قوله فيضمنه فقط ) أى مالم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن أعلم السارق بها عند 
إجراجها وأخحذ الدرهي مها > وكالوديعة ما لو سأله إتسان فى شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأق فا 


للتحفة » لكن تلك ليس فما إلا ذكر الطلاق فالضمير له ر قوله لا ينية ذلك ) أى لابنية الانتفاع والإصار ضامنا 
بنفس الأخذ ( قوله وغير الخنصر المرأة كالحنصر) يشمل نحو السبابة مع أنه لايعتاد اللبس فيا للنساء أصلا 


ب ۱۴4۹~ 

أبضا فى أوجه الوجهين » وإذا رد المأخوذل بزل عله ضواله حى لو تلف اللجميع من درفما أو النصيف ضمن 
نصف دره, ولا يضمن الباق بخلطه به وان لم يتميز » بخلاف رد" بدله إن لم يتميز لله ملكه فجرى فيه مالو خلطها 
ماله ومثل المصنف بمثالين أولهما إنبة الإمساك والأخل ؛ وثاليهما لنية الإلحراج ( ولو نوى ) بعد القبض ( الأخعد) 
أى قصده قضدا مصمما (ولم يأخط لم يضمن على الصحيح ) لأنهلم يحدث فعلا ولا وضع .يده تعدبا لكنه يأثم » 
والثانی يضمن كا لو نواه ابتداء » ورده الأول بأن النية فى الابتداء افئرنت بالفعل کا مر فأثرت ولاكذلك هنا 
وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأحل حى لو نوى يوم اللدميس وأحده يوم الجمعة يضمن 
ا منفعة والأرش من يوم اميس » والمراد بالنية جا قاله امام تجديد القصد لأخعدها لا مايخطر بالبال وداعية الدين 
تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأى ولم جزم » فالظاهر عندنا أله لا حكم له حی يجرد قصد العدوان » وأجرى 
اللملاف فيا لو وى عدم الرد وإن طالب المالك لكن ذكر بعضهم أنه يضمن هنا قطعا لأنه مسك لنفسه ( ولو 
خلطها ) میا أو سبوا کا بحثه الأذرعى ( بماله ) أو مال غيره ولو أجود ( وم تتميز ) بأن عسر تمييزها كبر 
بشعير كما بحثه الرركشى ر ضمن ) ضمان المغصوب لأن المودع لم يرض بذلك » أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها 
إلا إن نقصت بالخلط فيضمن النقص ( ولو حلط دراه كيسين المودع ) ولم تتميز وقد أودعهما غير ممتومين 
( ضمن ) تلك الدراهم بما مر (افى الأصح ) لتعديه . والثانى لا لآن كلا لمالك واحدء أما لوكان مختومين أو 
أحدهما فيضمن بالفض وإن لم يخلط كفتحالضندوق المقفل » بحلاف حل حيط يشد به رأس الكيس أو رزمة 
القماش لآن القصد هنا ملع الانتشار لاكتمه عنه ( ومى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك اللحيانة لم يبأ ) 
كنا لو جحدقا ثم أقربها ويلزمه رها فورا يخلاف مرتهن أووكيل تعدى» وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل, 
الوديعة بالحيانة بخلاف غيرها ( فإن أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها .له ( استهانا ) أو إذنا فى حفظها أو 
إبراء أو إيداعا ( برى* ) الوديع من ضمانها ( فى الأصح ) لأنه أسقط حقه » والثانى لایر حتى يردها إليه وإلى وكيله 
للجبر. ٠‏ على اليد ما أخمدت حتى توؤديه » وخرج بأحدث قوله له قبل اللحيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا 
برأ به قطعا “ك1 نقلاه عن المتولى وأقراه لأنه إسقاط مالم يجب وتعليق للوديعة » وكذا لو أبرأه نحو ولى” ووکیل كما 
قاله الأذرعى . ولو أثلفها فأحدث له استئانا أو حوه فى البدل لم يبرأ ( ومتى طلبها المالك ) المطلق التصرف ولو 
سكران فيا يظهر إلحاقا له بالمكلف ( لزمه الرد ) فورا » ولا يجوز له التأخير وإن“سلمها له بإشهاد 


هذا التفصيل ( قوله والأرش من يوم الحميس ) لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأحذ واتصل به بعد نزل مازلة 
المستولى من حين النية » وإلا فكان الظاهر أن لايضمن ليقاء الأمانة فى حقه إلا أن يأحد ( قوله وأجرى الليلاف 
الخ ) معتمد ( قوله لأنه مسك لنفسه ) قال حج : وفيه نظر » وهو يشعر بترجيح جريان الحلاف ومقتضاه عدم 
الضمان ( قوله فيضمن ) أى وإن خلفه بعد ذلك » وقوله بالفض : أى مافضه فقط حيث لم يخلط ( قوله يلاف 
مرتهن أو وكيل ) أى فإنه لاياز مهما الرد” فورا وإن تعديا لبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة ( قوله فأحدث له 
استئانا أو حوه فى البدل ) وهو فى ذمة المتلف » مخلاف مالو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد” ابتداء 


(قوله تجديد القضد لأخذها) الظاه ر أن هذا هوالذى عبرعنه فبا مر بقوله إن قصده قصدا مصمما غيكون مکررا 
معه فتأمل 


۷ = نباية أشعاج س ؟ 


ب ۱۰ سه 
لقبول قوله ف الرد : نعم لوكان المودع حا کا ثم طالبه فعليه أن يشبد له بالبراءة لعدم قبول قوله بعد عز له.قاله 
الإصطخرى ف أدب القضاء قال الزركشى :ويجىء مثله فيا لو كانالمودع نائباعن غيرهبولايةأووصية» و ليس المراد 
بالرد” حقيقته بل القكين من الأخذ( بأن يخلى بينه وبينها )وموئنة الرد على المالك » أما مالك حجر عليه لنحو سفه 
أو فلس فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد شريكين أو دعاه › فإن ألى إلا أذ حصته رفعه لقاض يقسمها له 
إن انقسم » و لوأودعه معروفباللصو صية وغلب على الظن أنها لغيره ثمطالبه لزمهالرد فيا يظهر لظاهر اليد ولو 
أعطى غيره نحو خاتم أمارة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه بعد ذلك فى حرز مثله قضاع لم تضمنه لما 
تقرر أنه لايلزمه سوى التخلية ( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب ( بلا عذر ضمن ) لتعد يه بخلافه لنحو طهر وصلاة 
وأكل دحل وقنها وهى بغير جاسه وملازمة غرم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول 
زمنه فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمينيردها إن وجده وإلا بعث للحا كم ليردها » فإن ترك أحد هذين:مع القدرة عليه 
ضمن » وقوله أعطها لأحد وكلائى وطلبما أحدهم فأخرها ليدفعها للآتخر اقتضى الفمان » فإن قال أعط من 
شئت منهم لم يعص بالتأخير ولم يضمن فى أحد وجهين رجحه الأذرعى ( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذ كر 
سببا ) له ( أو ذكر ) سببا ( خفيا كسرقة ) وغصب » نعم يظهر حمله کا أفاده الأذرعى على ما إذا ادعى وقوعه 
فى خلوة وإلا طولب ببينة عليه ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا یازمه بیان السبب»» نعم يازمه الحلف له أنها تلفت 
بغير تفريط منه » ولو نكل عن المين على السبب الى حلف المالك أنه لايعلمه وغرمه البدل » وشمل إطلاقه 
دعوى السرقة مالو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخيره بالسرقة ثم طالبه فأخيره وهو الأوجه » وفصل العبادى 
فقال : إن کان يرجو وجودها فلا ضهان وإن أيس منها ضمن » ونقله الزركشى عنه وأقرّه ( وإن ذكر ) سببا 
( ظاهرا كحريق ) وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع كنا حمل بعضهم ذلك بحثا وإلا صد ق بيمينه عليه ( فإن عرف 
الحريق وعومه ) ولم يحتمل سلامة الوديعة كنا قاله ابن المقرى ( صداق بلا يمين ) لاغناء ظاهر الحال عنها » نعم 
إن انهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صلق بيمينه ) لاحمّال 


إيداع ر قوله لقبول قوله ) أى الوديع ( قؤله نعم لو كان المودع ) أى لما هو أمين فيه كال يتم مثلا ' وفائدة 
وجوب الإشباد عليه فى هذه الصورة مع قبول قول الوديع ف الرد عليه نخليص الحا كم من ورطة لزوم غرمه 
لو ادعى عليه بعد العزل » وقوله فعليه : أى من نحت يده الوديعة » وقوله أن يشهد له : أى على نفسه ( قوله فلا 
برد إلا لوليه ) أى الوديع » وف التعبير بالولى بالنسبة للمفلس مساعحة » فإن المراد به القاضى وليس ويا للمفلس 
وإنكان له التصرف ( قوله يقتضى الضمان ) أى وإ نكان الثانى أعدل بل أو كان الأول فاسقا (قولهنعم يظه ر حمله.) 
أى الغصب ( قوله على ما إذا ادعى وقوعه فى خلوة ) أى فى محل ليس فيه أحد( قوله وإلا طولب ببينة عليه ) 
معتمد ( قوله أنه لابعلمه ) أى فلا يكلف الحلف آنا ماتلفت 

(قوله ولا بلزمه بیان السبب) أىف الأولى (قوله وموت اداعى وقوعه بحضرة جمع الخ) أى فهذا سببظاهر ومعلوم 
أنه لايشارك الحريق ی حكهالآتى »ومن ثم لم يذكره معه ى تفصيله . والظاهر أن حكمه وجوب اليينة . نعم إن 
استماض فيبعى تصديقه بلا يمون نظير الحريق ٠‏ ويدل على ذلك قوله الآنى وإلا صداق بيمينه فليتأمل وليراجع 
(قوله عليه ) متغلق بقوله ملو جوز تعلقه بصدق أيضا (قوله فىالمان ثم محلف على التلف به) قد يقال : هلا فصل 
بين ما إذا تعرضت البينة لكو نالحر بقمثلاعرف وعمومه فيصدق الو ديع بلا مين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليسمين 


۳ 
ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم يحلف على التلف به ) لإحهال سلامتها وإنما لم يكلف على» 
التلف بيئة لكونه ما خی فإن نكل حلف مالكها على نى علمه بالتلف ورجع عليه ( وإن دعى ) و يع لم يضمن 
الوديعة بتفريط أو عد" ( ردها على من ائتمنه ) وهوأهل القبض حال ارد" مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قا 
أو حاكا ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به » وأفى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسام 
ماجباه لمستأجره على احباية.كوكيل ادعى تسام الم لموكله ( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أى غير من اثتمنه 
( كوارثه أو ادعى وارثالمودع الرد ) منه ( على امالك ) بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه 
امالك ( فادعى الأمين الرد على الماك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كا لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو 
داره وملتقط الرد على المالك لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه » أما لو ادعى وارثه الوديع أن مورثه ردها على 
المودع أو أنها تلفت فى يد مورثه أو يده قبل القكن من الرد من غير تفريط فيصدق بيميته "كا مر لأن الأصل 
عدم حصوها فى يد الوارث وعدم تعديهما > وأفهم كلامه تصديق الأمين فى الأخيرة فى ردها على الوديع ؛ 
وهو كذلك لأنه اثتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كا مر ( وجحودها بعد طلب ا مالك ) 
ها ( مضمن ) بأن قال لم تودعنى فيمتنع قبول دعواه الرد أو التلف قبل ذلك للتناقض لا البينة بأحدهما لاحمال 
نسيانه » وقضيته عدم قبول دعواه النسيان فى الأول » وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه 
أكثر » لاف نحو قوله لا وديعة لك عندى يقبل منه الكل لعدم التناقض > وسواء ادعى غلطا أو نسيانا لم 
يصدقه فيه المالك أم لا لأنه خيانة . نتم لو طلبها منه محضرة ظالم وخاف عليها منه فجحدها دفعا له فلا ضهان 
لإحسانه بالححد ونخرج يطلب المالك ابتداء أو جوابا غيره ولو بحضرته . أو أجاب قول امالك لى عندك وديعة 
لا وديعة لأحد عندى لأن إخفاءها أيلغ فى حفظها » ولو أنكر أصل الإيداع الثابت بنحو بينة حبس » والظأهر 
كا قاله الزركشى الا کتفاء فى جوابه بلا يستحق على" شيئا لتضمنه دعوى تلفها أو ردها » وما ذكر من التفصيل 


( قوله لم يضمن الوديعة ) أى لم يسبق له تعد" يقتضى » ضمان الوديعة ( قوله ادعى تسلم ماجباه لمستأجره ) ليس 
بقيد فثله مالو أذن لشخص ف ذلك من غير ذكر عوض ( قوله على الحباية ) بخلاف جالى ٠‏ وقف أقامه 
غير ناظرة كواقفه ادعى تسلم ما جباه لناظره لايصدق عليه لأنه لم يأتمنه مر اه سم على حج وأفهم قوله ٠‏ 
غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه الرد ( قوله أما لو ادعى وارث الوديع ) ومثله وارث 

الوكيل أحذا من قوله الآتى وما ذكر من التفصيل فى التلف والرد الخ ( قوله على أن لاوديع أخذها) معتمد 
(قوله قبل ذلك) سيأق أن هذا هو الأفضل ( قوله ف الأول ) هو قوله فيمتنع قبول دعواه الرد ( قوله.يقبل 
منه الكل) أى دعوى الرد والتلف» والبينة ( قوله وإلا فهو بقسميه) ١أى‏ الححود بقسميه وهما قوله لاتودعى 


(قوله لم يضمن الوديعة بتفريط أوتعد) لابتى أن مثله يتأ فيا مر فدعوى التلف لكنه إنما حص هذا بالتقبيد لأن 
الرد مبرئ دون التلف فرعا يتوهم أن دعوى الردمثل الرد فدفعه با ذكر (قوله بنفسه) لاحاجة إليه مع قوله منه 
( قوله وسواء ادعى غلطا الخ ) راجع لقوله المن مضمن كا يعلم من عبارة التحفة ( قوله وخرج بطلب 
امالك ابتداء أو.جوابا الخ) عبارة التحفة : وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أوجوابا لسوال غير المالك ولو بحضرته 
أو لقول المالك لى عندك وديعة لا وديغة لأحد عندى الخ (قوله والظاهر کا قاله الزركشي الاكتفاءق جوابه) 


(1) (قول الحشي :قوله وإلا فهو بقسميه الخ )ليس فى نسخ الشارح الى بأيدينا . 


~۲ 

فى التلف والرد يجرى ئی کل أمين إلا الم ہن والمكترى فلا يقبل قوهما فى الرد › وسیعلم بما یائی فى الدعاوى أن 
نحو الغاصب يصدق ف دعوى التلف أيضا لثلا يتتخلد حبسه ثم يغرم البدل » وأفى ابن عبد السلام فيمن عنده 
وديعة أبس من مالكها بعد البحث التام بأنه بصرفها فى أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا ويقدم الأحوج ولا 
يبنى بها مسجدا قال الأذرعى : وكلام غيره يقتضى أنه يدفعها لقاض أمين » ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان ( 
قال كاهواهر » وينبغى أن يعرفها كالبقطة فلعل صاحبها نسبها » فإنلم يظهر صرفها فيا ذكر اہی , وينبغى أن 
يلحن بها فيا تقرر لقطة الحرم , والمماصل أن هذا مال ضائع فتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف 
أو أعطاه للقاضي فيحفظه له كذلك » ومتى أيس منه : أى بأن يبعد عادة وجوده فيا يظهر صار من جملة أموال 
بيت المال کا مر فى إحياه الموات فيصرفه فى معصارفها من هو بحت يده ولو لبناء مسجد + وقوله ولا يبى با 
مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم » وإلا فقد صرحوا فى مال من لا وارث له بأن له بناءه أو.يدفعه للإمام 
ملم يكن جائرا فيا يظهر .ولو تنازع الان فى الوديعة وادعى كل أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعيئه فللأخر 
تحليفه » فإن حلف سقطت دعوى الآلحر » وإن نكل حلف الأتروغرم له الوديع القيمة » وإن صدقهما فاليد 
هما واللتسومة بيتهما » وإن قال هی لأحدكا وأنسيته وكذباه ف النسيان ضمن كالغاصب 6 والغاصب لو قال 
هذا لأحدكا وأنسيته فحلف لأحدهما على.البث أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآحر بلا يمين » ولو ادعى الوارث 
علم الوديع بموت المالك وطبها منه فله تحليفه على نى علمه به » فإن نكل حلف الوارث وأخذها » وإن قال 
الوديع حبسبا عندى لأنظر هل أوصى بها مكالها أو لا فهو متعد ضامن » ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو 
نحوه وتلفت بتقصيره ضمن قيمها مكتوبة وأجرة الكتابة : أى وجوب قيمّها مع الأجرة » ودعوى كون ذلك 
منوعا وننى الأذرعى أن يكون له وجه مردودة » إذ وجهه واضح كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وهو أن الكاغد 
قبل كتابته تكثر فيه الزغبة للائتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعه » وبع د كتابته يصير لاقيمة له أو قيمته تافهة » فلو 
لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشبود لأجحفنا بمإلكه » ولمذا المعنى لو أتلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه 
بمكان لاقيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله » وإنما لزمت قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز لعدم الإجحاف 
بالمالك لأن قيمة الوب تزيد بتطريزه ؛ بل كثيرا مانجاوز الزيادة قيمة ماطرز به » ومن نظائر مسئلثنا مالو آعار 

أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فوئئة الحفر عليه لولى اميت › ومالو وطى* 


وقوله ولا وديعة لك عندى » ( قوله إلا المرتبن والمكترى ) والضابط أن يقال : كل من ادعى التلف 
صدق ولو غاصبا » ومن ادعى الرد فإ نكانت يده يد ضمان كالمستام ( لايقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن 
ادعى الرد” على غير من اثتمئه فكذلاك أوعلى من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والمرتبن ( قوله لقطة الحرم ) 
أى حرم مكة لا المدينة لحواز تملك لقطته بخلاف الأوّل ( قوله فيصرفه فى مصارفها ) أى ولا يأحذ منها شيئا لنفسه 
لاتحاد القابض والمقبض ( قوله ضمن كالغاصب ) وحكنه يعم من قوله والغاضب لو قال الخ ( قوله على نی 
علمه به) أى بالموت ( قوله وأجرة الكتابة ) أى المعتادة » ومن ذلك الحجج المعروفة والتذ أكر الديوانية ونحوها » 


أى من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كا هو ظاهرالسياق فليراجع ( قولة أو يدفعه للإمام الخ ) مقاب لقوله فيصرفه 
فى.مصارفها من هو تحت يده ( قوله سقطت دعوى الآحر ) كان الأوضح الإضمار ( قوله أى وجوب 
قيمتها ) انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ماقبله أوضح ف امراد منه مع عدم استقامته من حيث العر بي ة كا لا 


۳ — 
زوجته أو نفض وضوعها باللمس فإنه يلزمه من ماء الفسل والوضوء : وما لوحى الوطيس لبخبز فيه فجاء آخر 
وبرّده فإنه يلزمه أجرة مايمبز فيه , 


كتاب م النىء والغنيمة 


القسم بفتح القاف مصدر. بمعى القسمة » وبكسرها النصيب » وبفتحها والسين الحاف » والى' مصدر فاء 
بي“ إذا رجع ثم مى به المال الاي لرجوعه إليئا من استعمال المصدر فى اسم الفاعل لأله راجع ؛ أو المفعرل 
لأنه مردود ؛ مى بذلك لأنالله تعالى حا الدليا وما فيها [للموامنين للاستعالة على طاعته > فن خخالفه فقد عصباه 
وسبيله ارد" إلى من يطبعه, والغتيهة فعيلة بمعنى مفعولة من الثم : أى الربح » والمشبورتغابرهما ا دل عليه 
العف » وقيل اسم الى“ بشملها لأثها راجعة إلينا ولا عكس فهى حص . وقبل هما كالفقير والمسكين وم 
نحل لغيرنا بل كانت تأليبم ار من السهاء تحرف ماجمعوه » وكائت فى صدر الإسلام له صلى الله عليه وسلم خخاصة 
لأن النصرة ليست إلا به وحده » ثم لس ذلك واستقر الأمر على ما بأ ٠‏ وذكر هذا الباب كنا صلع المصيف هنا 
أنسب من ذكره بعد السير لأله قد عام أن مانحث أبدى الكفار من الأموال ليس لم بطريق الحقيقة ؛ فهو كوديع 
نحت بده مال غيره سبيله رده إليه » ولحلا ذكره عقب الوديعة لمناسبته لها , لايقال بل هم كالغاصب فيكون 
الألسب ذكرو عقب الفصب لأن النشبيه بالغاصب وإن صح من وجه لكن فيه لكلف » وما الأظهر النشبيه 


ولا نظر با يغرم على مثلها حين أخعدها لبعدى اديه ( قوله أو نفض وشؤعها باللمس ) وب مالو علت على 
زوجها أو لقغمث وضوءه ؛ والقياس أنبا تضمن ماء غسله ووضوله ؛ بل لو لفض وضوء أجدبية أو تقفمت 
وضوءهكان الحك م كذلك فليراجع من النفقات ( قوله وما لو هی الوطيس ) أى الفرن . 
کتاب قسم الفىء والغنيمة 

( قوله والسین ) أى وفتح العين ( قوله وقيل اسم الى* يشملها ) أى الغنيمة ( قوله وم تحل لخيرن ) أى الغنام 
( قوله حرق ماحعوه ) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان » وعليه فانظر ماكاثوا يفعلونه فيه . وقال فى الفتح : 
دحل فىموم أكل النار الغنيمة السبى » وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن ل يقائل من النساء » ويمكن أن 
يستثنوا من ذلك » ويلزم من استثنائهم عدم محري الغنائم علهم ؛ ویؤیده أنه كانت لم عبيد وإماء فلو لم يجز هم 
السى لما كان م أرقاء ولم أر من صرح بذلك اه . وقد يقال يمنع الحصر للحواز أن يكون للرق سبب آخر 
وأسباب أخخر غير السبى بدليل استرقاق السارق فى قعصة يوسف المصرح بذاك فى القرآن العريز بقؤله تعالى - قالوا 
جزاوده من وجد فى رحله فهو جزارئه ‏ والله أعلم » وفى شرح لأشارق للأ کل قال مالك : إن من قبلنا إذا غنموا 


كتاب قسم الفىء والغنيمة 
( قوله می بذلك لأن الله نلق الدنيا الخ ) قد يقال : قد تقدم ماسمى لأجله فينا فی قوله ثم مى به امال الآنى 
لرجوعه إليئا » وهذا الذى ذكره هنا ليس وجه النسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذى تقدم أنه وجه 
التسمية » وعبارة الدميرى : والىء مصدر فاء بىء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين . قال القفال : 


ا ات 
بالوديع من حيث إنه مع جواز تصرّفهم فيهمستحق الرد لغير هي . والأضل فالباب قو له تعالى ما أفاء الله على 
رسوله ‏ وقوله ‏ واعلموا أنما غنمتم من ثىء ‏ وى خبر وفد عبد القيس وقد فسر فم صلى الله عليه وسام الإيمان 
١‏ وأن تعطوا من المغنم الحمس » متفق عليه ( الى“ مال ) ذكر لأنه الأغلب وإن قيل حذف اللام أولى ليشمل 
الاختصاص (حصل ) لنا( من كفار ) وخرج به نحو صيد دراهم الذى لم بستولوا عليه فإنه مباح فيملكه آخذه 
كما ی أرضنا (بلا قئال وإيحاف ) أى إسراع نحو ( خيل وركاب ) أى إبل وبلا مون أى لها وقع كا هو ظاهر 
( كجزية ) وخراج ضرب على حكها » كذا قيده بعض الشارحين » والوجه عدم الفرق رنه وبين غيره ۵| هو 
فى حكم الأجرة حى لايسقط بإسلامهم ويوٌخذ من مال من لا جزية عليه » لأآنه وإن كان أجرة فحد الى“ صادق 
عليه » ومنه صبى دخل دارنا فأخذه مسلم وضالة حرى ببلادنا » يلاف كامل دخل دارنا فأحذ لأن أخذه 
يحتاج لموئنة : أى غالبا » والواو فى كلامه على بابها لابمعنى أو إذ الأصل فيا فى حيز الث انتفاء مبعه لامجموعه 
كما أشاروا إليه فى تفسير ‏ ولا الضالين ‏ وسبأنى قبيل التفويض ماله تعاق بذاك ونما يظهر كونها بمعنى أو فى 
جانب الإثيات فى حد الغنيمة . وأما فى جانب النى فىحد الى“ فهى على بابها ٠‏ والمراد انتفاء كل واحد على 
اتفراده ( وعشر تجارة ) يعنى ما أخذ من أهلها ساوى العشر أم لا ( وما جلوا ) أى هربو | ( عنه خوفا ) ولو من 
غيرنا فيا يظهر كا بحثه الأذرعى ٠‏ ورد تقييد بعض الشراح بالمسلمين أخذا من عبارة الشرح والروضة : ودخل 
فى الحوف ماجاوا عنه لنحو ضر أصابهم لما تقرر من شموله الحوفهم من غيرنا . نعم هو جرى على الغالب بدليل 
أنهم لو فرض تركهم مالا لنحوعجزدوابهم عن حمل ه كان فيئا أيضا كما هو ظاهر وما جاوا عنه بعد تقابل الحيشين 


الحيوانات تكون ملكا للغائمين دون أنبيائهم » وإذا غنموا:غير الحيوانات جمعوها فتجىء نار فتحرقها اه . ثم 
رأيت فى غين الحياة حديث ‏ قعد ن من بنى إسرائيل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر يجهازه فأحرقت بالنار» 
الحديث . قي لكان فى شرع هذا الى أن عقاب الحيوان بالتحريق جائز اھ ( قوله واعلموا أنما غنمتم من شىء) 
لما جمع المصنف بين الى“ والغنيمة فى الأرجمة احتاج الشارح إلى دليل كل منهما< قوله حى لايسقط ) أى فلا 
يكون المال الحاصل من الكفار فيثا إلا عند انتفاء كل من الثلاثة لما ذكره من أن الواو فى حيز النى لانتفاء 
الجميع : أى جميع المتعاطفات » وقوله لا جموعة : أى يجب كونه فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران 
لآن نفى المجموع نى الحكم عن اللحملة » وهويتحقق بنى : أى واحد منها مع وجود الآخرين ٠‏ وقوله فى تفسير 
الخ : أى من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين » فاشترط لكونه 
صراطا مستقها نى كل من كونه صراط المغضوب والضالين » وقوله فى جانب الإثبات الخ : يعنى أن قوله فى 
الفصل الآنى الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيحاف معناه أن الغنيمة تتحقق بواحد من القتال والإيماف » 
فالواو بمعنى أو » ولو جعلت على بابها لاقنضى ذلك أنه لاب فى كون المال غنيمة من ادمع بين القتال والإيجماف 
( قوله ومنه صبى ) وينبغى أن مثل الصبى المرأة حيث دخلا بلا أمان منا » وقوله لأن أحله يحتاج لموانة : أى 
فيكون غليمة » وقوله ودل فى اللحوف الخ معتمد » وقوله ما جلوا : أى الكفار ؛ وقوله نم هو : أى اللحوف » 
می فیا لن الله تعالی خحلق الدنيا الخ » فجعل ماقاله القفال شرحا وبيانا لما قاله قبله ( قوله من حيث إنه مع جواز 
تصرفهم فيه الخ ) لعل المراد بالتصرف نحو الوضع فى الرز والنقل من محل إلى آلحر للحاجة و نحو ذلك( قوله فحد” 
الى“ صادق عليه ) أى إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار . أما مايوئخلة منهم بعد الإسلام فلا يصدق 
عليه الخد کنا لايخني . وأما قوله حى لايسقط بإسلامهم فإنما هو ببان خاصية اللحراج الدى هو فى حكم الأجرة 


د 4( 
غئيمة » لكنه لما حصل التقابل صار بز لة حصول القتال فلا يرد على كلامه ( ومال ) واختصاص ( مرئد قتل 
أو مات) على الردة ( و) مال ( ذى ) أو معاهد أو ممن ( مات بلا وارث ) مستغرق بأنلم يرك وارثا أصلا 
أوترك وارثا غير جائز فجميع ماله فى الأولى وما ففضل عن وارثه فى الثانية بيت المال كا ينه السبكى » ولا 
اعتراض على الحد بسبب شموله لما أهداه كافر لنا غير حرب فإنه ليس بفئ ولا غنيمة مع صدق تعريف الى“ 
عليه ولما أخذ بسرقة من دار الحرب مع. أنه غنيمة مخمسة » وكذا ما أهدوه والم ب قائمة لأن قوينة نى القتال 
والإيجاف:تدل على أن الكلام فى حصول بغير عقد ونحوه وهذا حاصل بعقد أو نحوه ؛ فن ثم انجه حكمهم عليه 
بأنه ليس بى*ولا غنيمة واتجه أنه لايرد على حد اللى* » وكأن السارق لما خاطر كان ى معنى المقائل » على أنه 
سيد كر حكه ف السير كالملتقط الأظهر إيراد من السارق لولا ذكره » ثم ما يفيد أنه غنيمة لأن فيه مخاطرة أيضا 
إذ قد ینمو نه بأنه سرقها » على أن الأذرعى بحث أن أخذ مالم بدارنا بلا أمانكهوف دارهم »> ويوجه بأن فيه 
مخاطرة أيضا مخلاف أخذ الضالة السابق ولأنالحرب لما كانت قائمة كانت فمعنى القتال( فيخمس ) جميع الىء 
خسة أسهم متساوية خلافا للأئمة الثلائة قوم بصرف جميعه لمصالح المسلمين . لنا القياس على الغنيمة المخمسة 
بالنص بجامع أن كلا راج إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير مور ( وخسه للحمسة ) متساوية 
( أحدها مصالح المسلمين كالثغور) ؤهى محال الحوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد ( والقضاة ) 
أى قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكون لأهل الى" فى مغزاهم فسيرزقون من الأخاس الأربعة لا من س 
الخمس كأمتهم ومؤذنهم کا قاله الماوردى( والعلماء ) يعنى المشتغلين بعلوم الشرع وآ لها » ولو مبتدثين 
ولو أغنياء كا قاله الزركشى نقلا عن الغزالى والأثمة والمواذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين 


وقوله لنحو عجز : أى أو ظنهم عدوا فبان حلافه ( قوله فإنه ليس بفئ ) أى فالمسئلة الأولى وهى ما أهداه 
كافر لنا فى غير هرب ( قوله إيرادا من السارق ) أى ما سرقه السارق ( قولهكهو فى داره ) مغتمد ( قوله بخلاف 
أذ الضالة ) ويوئخذ تعليل ما أهداه والحرب قائمة ما ذكر من توجيه ماذكر فيا جلوا عله بعد تقابل الحيشين 
( قوله فتشحن بالعدة ) أى آلة الحرب . وقوله والعدد كل مايستعان به ( قوله ولو أغنياء ) راجع لجميع ماقبله 
كنا فى الزكاة وغيرها اه سم على حج . وينبغى أن يقأل مثله فى الأثمة والموئذنين وسائر من يشتغل عن نح و كسبه 
بمصالح المسلمين » ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون » ومن ذلك أيضا مايكتب من اللحامكية للمشتغلين بالعلم 
من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين كا ذكره الشارح فيستحقون مابعين لم مما يوازى قيامهم بذلك 
وانقطاعهم عن أكسابهم ؛ ولكن ينبغى لمن يتصرف فى ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت 
بينهم فیا يدة بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء إلى رأى الإمام » وعل إعطاء المدرسين 
والآثمة ونحوهم فى مقابلة ذلك أن لايكون لم مشروط فىمقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعيئة للإمام 
واللعطيب ونحوهما من الواقف المسجد مثلا » فإن كان ولم يواز تعبهم فى الوظائف الى قاموا بها دفع إليهم 
ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ماشرط لي من جهة الأوقاف ( قوله بمصالح المسلمين ) كن يشتغل 


كا سیاتی فى عله . وكذا قوله ويوخل فهو بالنصب ( قوله لبيت المال كا بينه السبكى ) انظر هل هو كذلك وإن 
كان غير منتظ لأأنه لا يأخحذه را ( قوله والعدد بفتح ) العين يعنى من الرجال وعبارة الدميرى : والمراد سدها : 
أى النغور بالرجال والعدد انب . فالعدد فى كلامه بالضم لمقابلة الرجال الذين أريدوا بالعدد بالفتح هنا المقابل 
للعد"ة الى هى مفرد العدد بالضم » وهلا لعله أصوب مما فى حاشية الشبخ ( قوله ولو أغنياء) هذا فالتحفة مذ كور 


1 
أعموم ثفعهم : وألق بهم العاجزون عن الكسب لا مع الى "كا قاله الغز الى والعطاء إلى رأى الإمام معتبر بسعة 
المال وضيقه » وهلا السهم كان له صل الله عليه و ينفق منه على نفسه وعياله وید حر مه موالة سئة ويصرف 
الباق فى المصالح » كذا قاله الأكثرون » قالوا : وكان له الأربعة الأخاس الآنية فجملة ما كان له من الى“ أحد 
وعشرون من مسة وعشرين . قال الروياى : وكان يصرف العشرين للمصالح قبل وجوبا وقيل ندبا . وقال 
القزالى : بل کان الو *كله له فىحيائه وإنما مس بعد موئه . وقال الماوردى وغيره : كان له فى أوّل حياته ثم 
لسخ فى آخعرها ؛ وبايد الأول الخبر الصحيح «مالى مما أفاء الله علبكم إلا اسمس والخمس مردود عليكم ؛ ولم 
برد" عليهم إلا بعد وفائه عليه أفض ل الصلاة والسلام ولو منع السلطان المستحقين حةوقهم من بيث المال ؛ فالفياس 
كنا قاله الغزالى فى الإححياء جواز أله ما كان يعطاه لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ؛ ومن ثم من مات وله 
فيه حق لايستحقه وارئه واالفه فى ذلك ابن عبد السلام فنع الظفر فى الأموال العامة لأهل الإسلام كال انجالين 
والأينام ؛ ولا ينا الأول ما أفى به المصنف رجه الله تعالى من أن من خصب أموالا لأشخاص وشاعلها أم. فرقها 
عليهم بفدرحقوقهم جاز لكل أل فدر حفه ؛ أو على بعضبم لزم من وصل إليه فى قسمته وعلى الباقين بلسبة 
أموالم » لأن أعيان الأموال يحتاط هما مالابحتاط غهرد تعلق اللنقوق ( يقدم الأهرنالأهم ) وجوبا وأهمها سد النغور 
( والثالى بنوهاشم و ) بثو( المطلب ) لأله صل الله عليه وسلم وبع سهم ذوى القربى الذى ف الآية فييم دون بی 


بتجهيز المولى من حفر القبر ونحوه ( فوله ويداحر مله موثلة سئة ) فإن قلت : برد على هذا ماهو ثابث عنه صل 
اله عليه وسلم من أله انار الآخخرة على الدليا فكان يتقلل من العش ما أمكن ومن ثم قالث عالشة رغى الله تعالى 
علبا : ماشبع آل محمد صل الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حى قبض . قلت : قال ابن حجر 
فى شرح الشمائل جوابا عن ذلك مامه : ويجاب شلا م ن کلام النووى فى شرح مسا بأله كان يفعل ذلك أواخر 
حيائه ؛ لکن نعرض عليه حوائج امحتاجين فيخرجه فيبا » فصدق أنه ادخر قوث سلة وألهم لم يشبعوا 
كا ذكر لآنه لم يبق عندهي ما أدخخر النبى ( قوله ويذيد الأول ) هو قوله وهلا السهم كان له الخ 
( قوله فالقياس الغ ) معتمد ( قوله ماکان يعطاه ) ظاهره أن محل جواز الأخل فهالم يفرز منه لأحد من مستحفيه 
أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخل شی ء منه » وكئب أيضا حفظه الله قوله ماکان يعطاه : أى من 
أموال بيت المال » ومنها التركات الى تثول لبيت المال » فن ظفر بشىء منها جاز له أن يأحذ منه قدر ماكان 
يعطاه من بيت المال » وهو تلف باختلاف كثرة امحتاجين وقلهم فيجب عليه الاحتياط » فلا بأد إلا ماكان 
يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الحائز » ويجوز له أيضا أن يأخل منه لغيره تمن عرف احتياجه ماکان 
بعطاه ( قوله وعليه وعلى الباقين) ومثل ذلك من وصل إليه شىء من غلة وقف عليه وعلى غيره حيث لم يصرف 


بعد الأثمة والمؤذنين » وكتب عليه الشاب سم أنه راجع للجميع ماقبله » والشيخ نقل كلام الشهاب الم كور 
فى حاشيته على حلاف وجهه ( توله أخويهما شقيقيهما ١‏ ) عبارة التحفة : دون بى أخيهما شقيقهما عبد شمس 
ومن ذريته عمّان وأخيهما لأبيهما نوفل اذذّبت . وما فى التحفة هو الصواب » وسيأنى فى الشرح التصريح به قريبا 


(1) (نول امحثى : أخويهما شقيقيما ) ليس موجودا باسخ الشرح الى بأيدينا » بلالموجود : دون بى أخيهماالموائق لعبارة التسفة 
فلمل المحغى كدب عل نسخة فيا ذلك أه مصححه . 
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أخيهما عبد مس و لوفل نيبا عن ذلك بقوله ونحن وبئو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه) رواه البخارى ؛ 
أى یغار قوا بنی هاشم فى نصرنه صل اللهعليه وام جاهلية ولا إسلاما » والعبرة بالالئساب للآباء دون الأمهاث لأنه 
صل الله عليه وس لم يعط الزبير وعثان رضى الله عنهما شا مع أن امييما هاثميئان » ولا يرد عليه أن من حصالصه 
صل الله عليه وسام اناب أولاد بنائه له فى الكفاءة وغيرها كابن بلته رفية رضى الله عنبا من عهان وأمامة ہلت 
بلئه زيلب من أفى العاص لأن هلين ماتا صغبر ين فلا فائدة للكرهما؛ وإنما أعقب أولاد فاطمة من عل" رغى 
م وهم هاشمبون أبا والكلام ل الإعطاء من الىء » أما أصل شرف النسبة إلبه صل الله عليه وسلم والسيادة 
فظاهر أله ر أولاد البنات أيضا نظير مامر یآ له أمبم هنا من ذكر ؛ وای مقام الدعاءكل مرمن تی قا فى حبر 
ضعبف ( يشترك فيه الغنى والفقير ) لإطلاق الآية ولإعطائه صل الله عليه وسام العباس وكان غنيا » وله إذا 
انسع المال » فإنكان يسيرا لابسد” مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( وللساء) لآن الربير كان 
يأل -سسهم أمه صفية خب رسول الله صل الله علبه وسلم ( ويفضل الد کر ) على الأثى فله سبمان وها سبم لاله 
عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بحلاف الوصية ؛ ولايناق ذلك أخل اليد مع الأب وابن الابن مع الابن 
واسثواء مدل يجهتين ومدل بجهة لأن النشبيه بالارث من حبث المملة لا بالنسبة لكل على الفراده ( كالرث ) 
ويوانهل منه أنهم لو أعرضوا عن سبمهم مم يسقط وسبأل ذلك فىالسير؛ ومن إطلاق الآية اسئواء صغير هر رعالهم 
وضدهما ووجوب تعميمهم : ولا يقدم حاضر بموضع الى* على غالب عنه؛ وبحث الأذرعى إعطاء الحنى كالاًثي 


لبقية المستحفين( قوله أى لم يفارقوا ) أى بنو المطلب ( قوله عثان) أى ابن عفان ( قوله مع أن أمييما هاشميدان ) 
أى أما الزبيرفأمه صفية عة رسول الله صل الله عليه وسلم "كا يأنى » وأما عؤان لأمه كما فى جامع الأصول أروى 
بل ت کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس أسلمت اہی . وعليه فقول الشارح مع أن أميهما هميان ففيه نظر 
بالنظر لمان » وف مبديب الأ سماء واللغات بعد مثل ماذكر : وأم أروى أم حكم البيضاء بنث عبد المطلب سعمة 
ا م ون رع ا AE‏ 
.الأحوج فالأحوج ) أى وتملكهما بالإفزاز أخذا من قوم يجوز بيع المرترقة ما أفرز لم وإن لم يقبضوه فإن جواز 
البيع یدل على أنهم يملكوته ( قوله لأن الزبير كان يأل سہم أمه ) أى نيابة عنها فى القبض فقط لا أنه كان يأخذه 
لنفسه ( قوله ويثخد منه ) أى من قوله کالإرٹ » وقوله لم يسقط : أى وعليه فهل قاتلون على عدم أله كما 
قالوه فى الزكاة أولا ويفرق ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ويفرق بأن ذم أهل الركاة اشتغلت بحق المستحقين و صاحب 
الدين إذا امتنع من قبوله أجبر :عليه لتفريغ ذمة من عليه الدين ولاكذللك أهل الى“ + ثم آضبية عدم سقوطه حفظه 
إلى الرضا بأخطبه, إياه » قإن أيس من أنخده, له فيحتمل أن الإمام يصرفه فى المصالح + ويحتمل تنزيلهم ماز 
المفقودين من الأصلاف فيرد" نصيبهم على بقية الأصناف ( قوله ووجوب تعميمهم ) شمل ذلك الأصل مع فرعه 


( قوله أما أصل شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم الخ ) إن أريد بالشرف هنا الشف الحاص فا مراد بأولاد البنات 

بنات صلبه والمراد بأولادهن بلا واسطة كا هو الحقيقة فيهما أو أولادهن بواسطة الذكور بقرينة ماقدمه ف 

الوصايا من قوله والشريف النتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين » لآن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه 

احتص بأولاد فاطمة رضى الله تعالى عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق اننهى ( قوله ولا يقدم حاضر بموضع الاب 

الخ ) انظر ما الداعى لذكر هذا هنا مع أنهم لما بأخلون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيا » ثم رأبت فى نسخة 
۸ - ناية اناج > ١‏ 


¬ ۱۳۸ سه 
وأنه لايوقف له شىء ۰ لكن مقتفى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه ( والثالث اليتاى ) 
للآبة ( وهو) أى اليم ( صغير ) يبلغ بسن أو احتلام لبر « لايم بعد احتلام » حسنه المصنف وضعفه غيره 
سواء الذكر والأنثى والحنثى (لا أب له) وإن كان له جد ولولم يكن من ولد المرتزقة وشمل ذلك ولد الزنا 
واللقيط والمنى باللعان . نعم لو ظهر ما أب شرعا استرجع المدفوع لما فيا يظهر » أما فاقد الأم فيقال له منقطع 
ويتم البهائم.فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) أو مسكنته ( على المشهور ) لأن لفظ الينم 
يشعر بالحاجة » وفائدة ذكرهما هنا مع ثمول السا كين لمم عدم حرمانهم وإفرادهم بخم سكامل . والثانى لايشرط 3 
وقال القاضى : إنه مذهب أصعابنا وإلا لما كان لذ كره فائدة لدخوله فى الفقراء » ورد بما مرولا بد من ثبوت 
كل من الإسلام واليتم والفقر وكونه ها ميا أو مطلبيا بالبيتة » واعتبر جمع ف الأخيرين الاستفاضة فى نسبه معها » 
ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره ف أهله لتوفر الدواعى على إظهار إجلالم فاحتيط له 
دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا » والأقرب إلحاق آهل اللحمس الأول يمن يلم فى اشتراط 
البينة لسبولة الاظلاع على حالم غالبا ( والرابع وال حامس المساكين وابن السبيل ) ولو بقولم من غير يمين وإن 
امهموا » نم الأوجه فىمدعى ثلف مال له عرف أو عيال تكليفه بينة نظير ما يأىوذلك للآية وسيأنى بيانهما . 
والمساكين تشمل الفقراء ولهما مال ثان وهو الكفارة وثالث وهو الزكاة » ولا بد فالجميع من الإسلام ولو 
ابن سبيل » ولو اجتمع وصفان فى واحد أعطى بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة . نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة 
أعطى باليتم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة » كذا قاله الماوردى وجزم به غيره . قال الأذرعى : وهو 
فرع ساقط لأن اليم لابد له من فق رأو مسكنة » وبتسليمه فارق أخل غاز هاشمی مثلا بهما هنا بأن الل بالغزو 
لحاجتنا وبالمسكنة لتاجة صاحبها . ويجاب عنه بن المراد أنه يعطى من سهم اليتانى لا من سهم المسا كين( ويعم ) 
الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء وجوبا لظاهر الآية » نعم يجوز التفاوت 
بين آحاد الصنف غير ذوى القرلى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المحتبرة ف غيرهم لابين الأصناف ولو قل" 


والأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الأقرب يحجبه فى الإرث كالأعمام والإخوة وأولادهم مع وجود ابن 
اميت أو ابن ابنه ( قوله نعم لو ظهر هما )»أى اللقيط والمنى باللعان ( قوله استرجع المدفوع لهما) وهو ظاهر إن 
علماه . وإلا فالقول قول المرجوع عليه لأنه الغارم ( قوله ورد بما مر ) أى من عدم حرمانهم وإفرادهم حمس 
كافل ( قوله الم والفقر ) أى ا مشروط .ف اليم » فلا يناف ما سيأئى من أن المساكين يعطون بمجرد قوهم ( قوله 
فى الأخيرين ) أى كو نه هاشميا أو مطلبيا . وقوله معها : أى البينة ( قوله أهل اللحمس الأول ) هو خمس المصالح 
أى فيشترط فى إعطاء من ادعى القيام بشى ء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو حطیبا إثبات 
ما ادعاه بالبينة ( قوله ولهما مال )' أى الفقراء والمسااكين ( قؤله مع نحو ) أى كالقم » وقوله القرابة : أىكونه 
من بى هاشم والمطلب . وقوله أعطى باليم الخ معتمد ( قوله والمسكلة منفكة ) أى فإنها فى وقنها لايستحيل 
انفكاكها وزواها . بخلاف اليم فإنه فى وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإله مع ظهوره اشتبه على بعض 
الضعفة . فقال اليم لايزول أيضا باابلوغ اه سم على حج . وقول سم فى وقته : أى وهو ماقبل بلوغه 
.وضع الى بدل الذب١‏ قوله ون کان له جد) هذا غابة ف تسميته بنها لبس إلا ومعلو م أنه لایعطی إذا کان جده 
غنيا ( قوله والطيور فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام . بخلاف نحو الدجاج والأوز فإن المشاهد أن فرخهما 


— 1۳۹4 


الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا حص به الأحوج للضرورة ( وقيل يختص بالحاصل فكل احيه من يپ 
منم ) كالزكاة » ويرده أن النقل لإقلم لاشى ء فيه » أو فيه مالا بنى بمساكينه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه 
فى النسوية بين المنقول إليهم وغيره, [نما هو لو افقة الآية لمقتضية لو جوب تعمم جميعهم فى جميع الأقالم » ويفرق 
بينه وبين الركاة بأن التشوف لا ىلها فقط لأن الغالب. أنه لايفرقها إلا ملاك » بخلاف الى" لأن المفرق له 
الإمام أو نائبه . وهو لسعة نظره يتشوّف كل من فىحكمه لوصول شى ء من الى“ إليه مع أنه لامشقة عليه فى النقل 
فاندفع ماللسبكى هناء ومن فقد من الأصناف الأربعةصرف نصيبه للباقينمتهم (وأما الأخاس الأربعة) ال ىكانت 
لرسول الله صل الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الحمس ( فالأظهر أنها المرترقة ) وقضاتهم وهم وموذنههم 
وعماهم » مالم يوجد متبرع ( وهم الأجناد المرصودون ) فى الديوان ( للجهاد ) لحصول النصرة بهم بعده صلى الله 
عليه وسلم . “موا بذلك لاهم أرصدوا نفوسهم للذب عن الدين وطلب الرزق من ماله تعالى . ورج بهم المتطوعة 
بالغزو إذا نشطوا فيعطون من الزكاة دون الى“ عكس المرتر قة مالم يعجز سبمهم عن كفاينهم فيكمل فم الإمام من 
سم سبيل الله ( فيضع ) ندبا كا صرح به الإمام » وهو ظاه ركلام ألى الطيب وإن صرح جع بالوجوب وأفهمه 
كلام الروضة لأن القصد الضبط » وهو غير منحصر فى ذلك ( الإمام ديوانا ) بكسر الدال : أى دفتر اقتداء 
بعمر رضى الله عنه فإنه أوّل من وضعه ماكر المسلمون » وهو فارسى معرب » وقيل عرلى ( وينصب ) تدبا 
( لكل قبيلة أو حماعة عريفا ) يعرفه بأحوالم ويجمعهم عند الحاجة . وروى أبو داود وغيره حبر « العرافة حق 
ولابد للناس منبا » ولكن العرفاء فى النار » أى لأن الغالب عليهم احور فيمن تولوا عليه ( ويبحث ) الإمام وجوبا 
بنفسه أو نائيّه ( عن حال كل واحد ) من المرترقة ( وعياله ) وهم من تلزمه نفقتهم ( وما يكفيه فيعطيه ) ولو عنيا 
( كفايتهم ) من نفقة وكسوة وسائر موئنهم مراعيا فى ذلك الزمن والرخص والقلاء وعادة امحل والمروءة وغيرها 


( قوله مالم يوجد متبرّع ) أىمن القضاة الخ(قوله مالم يعجز سبمهم) أى المرتزقة ( قوله من سهم سبيل الله) أى 
فإن احتاج إلى شی ء بعد ذلك أولم يوجد شی ء منالى* فعلى أغنياءالمسلمين( قوله وإن صرح جمع بالوجوب) اعتمده 
الزيادى فى حاشيته » ويمكن المع بينبما بحمل الندب على مالو أمكن الضبط بدونه والوجوب على ما إذا م 
بمكن إلا به » ويشعر بهذا الجمع قوله لأن القصد الخ ( قوله العرافة حق ) أى وهى التدبير لأمور الناس والقيام 
بسياستهم . وف المصباح : عرفت على القوم أعرف من باب قتل عرافة بالكسر فأنا عارف : أى مدر أمرهم وقائم 
بسياستهم » وعرفت عليهم بالضم لغة فأنا عريف وال محمع عرفاء اه . فالعريف صفة من عرف على القوم كقتل ومن 
عرف بالضم ككرم . وف القاموس : عرف ككرم وضرب صار عريفا وككتب كتابة عمل العرافة : وعبارة 
الحتار : والعريف النقيب » وهو دون الرئيس والجمع عرفاء وبابه إذا صار عريفا ظرف وإذا باشر ذلك مدة 
كتب ( قوله ولكن العرفاء فى النار ) ومن ذلك مشايخ ال واق والطوائف والبلدان ( قوله وهم من تازمه تفقتهم ) 
ومثلهم من يحتاج إلبهم ف القيام با يطلب منهم كسياس وقواسة يحتاج إليهم فى نخدمة نفسه ودوابه ومعاونته على 
قتال الأعداء ف السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الحهاد ( قوله ولو غنيا ) ومن ذلك الأمراء الموجودون 


لايفتقرلا للأم ( قوله فالأظه رأنها للمرتزقة )لم يذ كر الشارح قابل الأظهر > وهو قولان : أحدهما أنها للمصالح 
كخمس الحمس وأهمها تعهد المرترقة فير جع إلى الأول ويخالفه فى الفاضل عنهم . والثانى أنها تقسم کا يقسم 
امس خمسها للمصالح والباق للأصناف الأربعة . 


TOS 
لاحو نسب و ليشرغ للجهاد ويزيد من زاد له عيال ولو زوجة رابعة › ويعطى لأمهاث أولاده وإن كثرن‎ 
كا افتاه إطلاقهم خعلافا لابن الرفعة هنا لآن حملهن لا اشتبار له فيه ؛ وللأذرعى ف الزوجات لاخصارهن‎ 
ولعبيد نخدمته الذين يحتاجهم لا لما زاد على حاجته إلا إن كان سلناجة الممهاد » والأوجه إللحاق موطوءته بملك‎ 
لمين بعبيد اللخدمة فلا يعطى إلا من بحتاجون لعفة أو دقع ضرر ( ويقدم ) ندبا ( فى إلبات الاسم ) فى الديوان‎ 
قدموا قريشا ولا تقد موها) ( وهم ولد النفمر بن كثاثة ) بن شير يمة ؛ وقيل.ولد فهر‎ ١ والإعطاء قريشا) احبر‎ 
ابن مالك بن النفضر ؛ ولقل عن أكثر أهل العلم وقيل غير ذلك » موا بلك اتقرشهم : أى مجمعهم أو شد م‎ 
ويقدم منبم بى هاشم ) لشرفهم بکوله صل اله عليه وسلم میم ( و ).ببى ( المطلب ) لاله صل الله عليه وسم‎ ( 
قرثهم بهم كا مر ؛ وما ذكره بعضبم من أله أشار بالواو إلى عدم الرليب بينهم وبين بى هاشم محل نظر؛ اذ‎ 
الأرجه يلاله لأن كلامه فى الأولوية > ومعلوم أن تقديم بى هاشم أولى ؛ وسبعام من كلامه أن يقدم منيم‎ 
اقرب فالأقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ( لم ) بی ( عبد مس ) لاله شفيق هام ( م ) انی ( توفل)‎ 
لأله أحوه لأبيه ( م ) بى ( عبد العرى ) الأن یمه منهم ( ثم سائر البطون الأقر ب فالأقرب إلى رسول الله صلى‎ 
» الله عليه وسار ) لبعد بي عبد الى بنى عبد الدار ثم بى زهرة بن كلاب أخوال الى صل الله عليه وسلم‎ 
م نى لم ل أ بكر وعائفة مم وهكذا ( ثم ) بعد قريش يقدام ( الأنصار  لاثارهم الحميدطى م ؛‎ 
وينبغى كا أفاده الشبخ تقديم الأوس منهم لأن منهم أو ال البى صل الله عليه وسام الألصار كلهم من الأوس‎ 
واللمررج ( ثم سائر العرب) لشرفهم على غيرهم ؛ وظاهره تقدبم الأنصار على من عدا قريشا وإنكان أقربله‎ 
) صل الله عليه وسام واسئواء جميع. العرب » لكن حالف السرئسى ف الأول والماوردى فى الثانى ( ثم العجم‎ 
متو لیم الس العرب + فإن ل يجتمعو على نسب اعتبروا مابروث أشرف ؛ فإن استوى أثنن هدا 6ا بأ ۽‎ 
» وذلك لأن المرب أقرب منم إلى رسول الله صلى الله عليه وساي وأشرف ) ومين استوى.اثنان قربا قد"م سلما‎ 
فإن استويا سنا فأسبقهما إسلاما ثم هجرة كذا ذكره الرافعى ؛ لكن المعثمد فى الروضة أنه يقدم بالسبق للإسلام ثم‎ 
بالدين ثم بالسن ثم بالحجرة ثم بالشجاعة ثميتخير الإمام ؛ ولا بشكل تفديههم النسب على السن هنا مكس الاج‎ 
فى إمامة الصلاة لأن المدارهنا على مابه الافتخار بين القبائل وثم على مايزيد به اللمشوع وو ه » والسن أدخل‎ 
ىذاك من السب لأن الغالب أن السن كلما زاد كثر اللير ونقص الشر ( ولا يثبت ) ندبا وقيل وجوبا ( فى‎ 
» الديوان أعى ولا زمنا ولا من يساح للغزو ) انحو جهل بالقتال أو صفته أو جين عنه لعجز هم ومحله فى المرترق‎ 
أما عيالهفيثبتون تبعا له وإن قام بهم نقص کا عله املال البلقینی ( ولو مرض بعضهم أو جن' ورجى زواله ) ولو‎ 


بمصرنا فيعطون مايحتاجون. إليه لهم ولعيام وإن كانوا أغنياء .بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع 
الضرر عنهم بتبيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له ( قوله بعبيد اللحدمة ) ومشل عبيد الحدمة إماؤها بل وغيرهما من 
الأحرار الذين يحتاج لهم فى خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان من يخدم ( قوله لأنه شقيقٍ هاشم ) اقتصر عليه 
لأنه أقرب للنى صلى الله عليه وساي من المطلب وإلا فعبد شس شقيقهما كنا مر ( قوله السرحمى ) نسبة إلى 
سرس بفتح السين والراء.المهملتين ثم خخاء معجمة ساكنة بعدها سين » وقيل بإسكان الراء وفتح الحاء اننهى 
طبقات الأسنوى ( قوله لكن حالف السرخسى الخ ) معتمد ( قوله فإن استو ىاثنان وهناك ) أى ف قول هكالعرب 
وقوله وذلك : أى قوله اعتبرمايرونه أشرف ( قوله ثم بالدين ) أى فيقدم الأورع فى الدين 


( قول کا بحنه. الحلال البلقينى ) قال الشهاب سم : إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو 


ا“ 
بعد مدة طويلة ( أعطى ) ويبى امه ف الديوان لثلا يرغب الئاس عن اللحهاد( فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى) أيضا 
كذلك لکن بمحى امه من الديوان » والذى يعطاه كفاية موله اللائغة به الآ نكما قالهالسبكى , والثانى لایعطی 
لعدم رجاء نفعه : أى لايعطى من أربعة أحماس الى" المعدة للمقائلة ولكن يعطى من غيرها إنكان حتاجا ؛ ومحل 
الحلاف ف إعطائه فى المستقبل أما الماضى فيعطاه جزما » وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدماشتراط 
مسكنته وجرى عليه السبكى وقال إن النص يقنضيه( وكذا ) يعلى مون المرترق مايليق بذلك الممون وهو ( زوجته ) 
وإن تعددت ومستولداته( وأولاده ) ون سفلوا وأصوله. الذين تلزمهم مولتهم فى حيائه يشرط إسلامهم کا 
بحنه الأذرعى » فلا تعطى الزوجة الكافرة كنا أفى به الوالد رحه الله تعالى لأنبا عطبة مبتدأة لما ومثلها الباقون » 
فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتغاء علة منعه وهو.الكفر ( إذا مات ) ولو لم يرج كولم من الرثزقة 
بعد لغلا يعرض الناس عن اللحهاد إلى الكسب لإغناء عيام » وما استنبطه السبكى من هذا أن الفقيه أو المعيد أو 
الرس إذا مات يعطى بمزنه مماكان يأخحذه مايقوم به ترغيبا له فى العلم فإن فضل شىء صرف لمن يقوم بالوظيفة 
ولا نظر لاختلال الشرط فيم لأنبمتبع لأبهم المنصف به مدة ؛ فدهم مغتفرة فى جنب مامضى كزمن البطالة »> 
والممتنع إنما هو تقربر من لايصلح ابتداء رد" بظهور الفرق بين المرترق وغيره » وهو أن العام بوب النقوس 
لايصد شی ء عنه فوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه » والحهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس فى إرصاد ألفسهم غليه 
إل تالف » وأن الإعطاء من الأموال العامة وهى أموال المصالح أقرب من الخاصة كالأوقاف › فلا يازم من 
التوسع فىتلك التوسع فى هذه لأنه مال معين مقيد بتحصيل مصلحة نشر الع فى ذلك امحل فكيف يصرف مع 
انتفاء الشرط ء وقضسيةهذ! أن ممون العللم يعطون من مال المصالح الى الاستغناء ولا بعد فيه ( فتعطى ) المستولدة و 
( الزوجة حتى تنکح) أو نستغنى بكسب أو غيره فإن لم تنکح فإلى الوت وإن رغب فیا کا افتضاه [طلاقهم وإن 
نظر فيه (والأولاد ) ذكورا أو إناثا ( حى يستقلوا ) أى يستغلوا ولو قبل بلوغهم بكسب أو نحو وصية أو وقف 
أو نكاح للأنثى أو جهاد للذكر ؛ وكذا بقلبرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر لأنه بالبلوغ صلح للجهاد ؛ 
فإذا تركه مع قدرته على الكسب لم يعط ثم الخيرة فى وقتالعطاء إلى الإمام كجنس المعطى . نعم لايفرق الفلوس 


(قوله والممتنع إتماهو الخ) قال سم على حج : قوله وال ممتنع الخ هذا يفيد تجويز تفريرم نلا يصاج لاتدريس عوضا 
عن أبيه ويستئاب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شى ء صرف لن يوم بالوظيفةوقضية فرق غيره امتناع هذا » وعليه 
فهل يستثنى مالو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح للباشرتها 
حى جوزتقرير الولد قبل صلاحه ويستناب أولا فيقرر غيره إلى صلاحهفيعزل الأول ويقررهوفيه نظر انہى. 
أقول : والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه ( قوله نم لايفرق الفلوس الخ ) تخصيص الاستثناء 
بالفلوس يقتضى أنه له دفع غيرها من العرو ض كالحبوب والثياب » وبراعى فى تفرقتها القيمة » لكن على هذا ينظر 


عجز عن الغزو يثيتون تبعا له فهذا أوضح من أن يحتاج لبحث الال لهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو مايكلى , 
مؤنتهم ( قوله لکن بمحى امه الخ ) أى نديا لا وجوبا على قباس مامربل أولى بعدم الوجوب » والشباب احج 
يرى الوجوب هنا وهناك ( قوله وظاه ركلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدم اشراط مسكنته الخ ) هو تابع 
فى هذا بحج لكن ذاك معتمده الوجوبلا الندب كا عرفت » وكلام ابن الرفعة مفرع عليه لا على الندب الذى 
اختاره الشارح ( قوله فإن لم تنکح ) أى وم تستغن 


ات 
وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن بسبب لا بغيره . ويجيب طالب إثبات اسمه إن رآه أهلا وق المال سعة » 
ولبعضهم إخراجنفسه إن اسنغى لا مع الحاجة لغير عذر فلا يجوز ( فإن فضلت ) ضبط بالتشديد بخط المصنف 
ولا يتعين ذلك( الأخماس الأر بعة عن حاجات المرترقة ) وقلنا بالأظهر أنها لم حاصة ( وزع ) الفاضل ( علبهم ) 
أى المرترقة الرجال دون غب رمم كا نقله الإمام عن محوى كلامهم ( على قدر مونم ) لأنه حقهم ( والأصح أنه 
يجوز) له ( أن يصرف بعضه ) أى الفاضل لاكله ( فى إصلاح النغور وف السلاح والكراع ) وهو الحيل لأنه معونة 
لم . والثانى المنع بل يوزع علييم لاستحقاقهم له كالغنيمة وصصحه ابن الرفعة > وصريح كلامه أنه لايدخر من 
الى“ فى بيت المال شيئا ما وجد له مصرفا ولو بناء نحو رباطات ومساجد اقتضاها رأيه وإن خاف نازلة »وهو 
مانقله الإمام عن النص تأسيا بأى بكر وعمرء فإن نزلت فعلى أغنياء المسلمين القيام بها » ثم نقل عن الحققين أن له 
الادخار » ولا حلاف فى جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة . وله صرف مال الى“ غير مصرفه وتعويض 
المرترقة إذا رآه مصلحة ( هذا حكم منقول الى“ فأما عقاره )من بناء أو أرض ( فالمذهب أنه ) لإنصير وقفا بنفس 
الحصول وإن نقله البلقينى عن الإمام عن الأمة واعتمده بلالإمام حير بين أنه ( يجعل وقفا ويقسم غلته ) ف كل 
سنة ( كذلك ) أى على المرتزقة بحسب حاجتهم لأنه أنفع ل أو يقسم أعيانه عليهم أو يباع ويقمم نه بينم » وما 
حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها . وأما أخذه على عمومه فهو وجه ‏ وفهم من كلامه أنه 
لابصير وقفا بنفس الحصول بل لابد” من إنشاء وقفه وهو كذاك : والأخاس الأربعة من الخمس الحامس حكها 
مامر» لاف الحمس اللحامس الذى للمصالح فإنه لايقسم بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف ننه أوغلته فيها » 
ومن مات من المرترقة بعد جمع المال وتام المدة فنصيبه لوارثه كالدين أو قبل تمامها وبعد جمع المال فقسطه له أو 
عكسه فلا ثىء + وعل ما تقرر أنه لاشى ء له إذا مات قبل تمامها ؤقبل ابلحمع » ولو ضاق المال عنهم بأن م يسد 


وجه تخصيص الفلوس بعدم الإخراج مع جوازغيرها ( قوله المرتزقة الرجال ) أى المقاتلة ( قوله وهو مانقله الإمام ) 
معتمد ( قوله عن السنة القابلة ) أى فيملكونه بذلك وينبغى أن لايرجع على تركتهم بذلا إذا ماتوا لأنهم استحقوه 
عجرد حصوله . فإعطاره عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن ( قوله وما حملت ) أى من التتخيير بين الأمور 
الثلاثة » وقوله عليه : أى قوله على المرتزقة ( قوله فنصيبه لوارثه ) لايقال : هذا ينافيه ماتقدم عن الغزالى أن من 
مات وله فى بيت المال حق لايستحقه وارثه . لأنا نقول : المراد بما تقدم أنمن له استحقاق بيت المال لكونه 
من امسا کین أو بی هاش أو المطلب لايستحقه وارثه بحيث يأخذه إرثا » بل يأخط ما يستحقه هو بقطع النظر عن 
مورثه ( قوله أو عكسه ) بأن كان قبل جمع المال وبعد تمامها . 


(قوله ويجيبطالب إثبات امه الخ) انظر دمع مامر لهاختياره (قوله إن استغتى )هو بالبناء للمفعول من باب الحذف 
والإيصال : أى إن استغنى عنه ء وعبارة التحفة : ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه (قوله 
ولا يتعين ذلك) قال الشهاب مم : بلبتعين لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخاس الأربعة جميعها عن حاجات 
المرتزقة يأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرترقة عن الأحذ من الأخماس الأربعة وزعت عام 
ولا نى أن هذا راحل كثيرة عن المراد (قوله على قدر مونتهم) أىعلى حسما ونسبتهاء فإذا كان لأحدهم نصف 
ما للآخر وللآخر ثلثه وهكذا أعطاه, على هذه النسبة. وقيل يعطيهم على حسب الرعوس ( قوله فى كل سنة ) أى 
مثلا ( قوله وفهم من كلامه أنه لابصير و قفا الخ ) أى وتقدم التصريح به فى كلام الشارح . 
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بالتوزيع مسدا بدى* بالأحوج » وإلا وزع عليهم بنسبة ماكان لم ويصير الفاضل دينا هم إن قلنا بأن مال الو“ 
للمصالح -فإن قلنا إنه الجيش سقط . قاله الماوردى » لكن أطلق فى الروضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه 
ينی دينا عليه لا على ناظره . 


( فصل ) فالغنيمة ومايتبعها 

( الغنيمة مال ) هو جرى على الغالب فالاختصاص كذلك ( حصل من ) مالكين له ( كفار ) أصليين حر بين 
( بقتال وإيحاف ) لنحو خيلى أو إبل لامن ذميين فإنه لم ولا يخمس » والواو بمعنى أو فلا يرد اللأخوذ بقتال الرساله 
والسفن فإنه غنيمة ولا إيجاف فيه › أما ما أحذوه من مسلم مثلا قهرأ فيجب رده لمالكه » كقداء الأسير يرد إليه 
كذا أطلقوه > والأوجه أن مله إن كان من ماله وإلا رد لمالكه » ويحتمل عدم الفرق لأن إعطاءه عنه يتضهئ 
تقدير دخوله ؤملكه » وسيأق فيمن أمهر عن زوج ثم طلق قبل وطء هل يرجع الشطر للزوج أو المصدق 
مايتعين يئه هنا وأما ماحصل من مرتدين فی“ كا مر ومن ذميين يرد إلييم وكذا من لم تبلغه الدعوة أصلا أو 
بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم إن تمسك بدين حق وإلا فهو كحرنى . قاله الأخرعى » ولا يرد على التعريف 
ماهر بوا عنه عند الالتقاء وقبل شمر السلاح وما صاحونا بدءا وأهدوه لنا عند القتال . فإن القتال لما قرب وصار 
كالمتحقق الموجوم صار كأنه موجؤد بطريق القوة المئزلة مئزلة الفعل » يخلاف ماتركوه بسبب حصول خيلنا 
فی دار هی فإنه ى* » لأنه لما لم يقع تلاق لم تقوبه شائبة القتال فيه وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير 
غنيمة لآن حروجهم عن المال بالكلية صيره فى حوزتنا لا شائبة لم فيه بوجه . بخلاف البلاد فإن يدهم باقية 


( فصل ) ف الغنيمة وما يتبعها 

( قوله وما يتبعها ) أى كالنفل الذى يشرط من الحاصل عند الإمام ( قوله كفداء الأسير برد ) أى حيث كان 
باقيا » فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحرنى ( قوله وإلا رد لمالكه ) على المعتمد . ومعلوم أن الكلام فى المالك 
المتبرع عن الأسير » أما لو قال الأسير لغيره فادنى ففعل فهو قرض على الأسير فيرد له ( قوله هل يرجع الشطر 
لازوج الخ ) وحاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع للدافع . لكن هذا قد بشكل 
على ما لو رد المبيع بعيب ورجع بالكن على البائ حيث قالوا يعو د للمشترى مطلقا سواء أداه هو أو وليه أو أجنى : 
وأى فرق بين هذا وبين الأداء عن المشترى . وأىفرق بين هذا وبين مالو أدى عن الزوج حى يأتى فيه تفصيله 
( قوله وإنما حكمنا الخ) وارد على قوله لأنه لما لم يقع تلا قالح( قوله لآن حروجهم عن المال ) أى الذى تركوه 


( فصل ) ق الغنيمة وما يتبعها 
( قوله وإتما حكمنا الخ ) غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ماتقدم من الصور المد كورة فى قوله ولا يرد 
على التعريف مامربوا عنه الخ » خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من أنه وارد على قوله لأنه مالم يقع تلاق الخ . 
إذ المال الذى فى هذه الصورة الى قال فا الشارح دلك ف لا غنيمة وعرضه إنما هو دفع مايرد على ماجعلناه 
غنيمة بصريح قوله وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صفحا غير عميمه ( قوله لأن خروجهم عن المال ) أى 
فى المسائل الى جعلنا الخ المال فبا غنيمة حلاقا لما وهم فى حاشية الشيخ أيضا من قوله : أى الذى تركوه يسبب 


ساس 


عليها ولو بغير الوجه الدى كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيبا ومر فى تعريف الى" ماله تعلق بذلك 
( فيقدم منه ) أىمن أصل المال ( السلب ) بفتح اللام ( القاتل ) المسلم ولو نحو قن" صب وإن لم بشارط له وإن 
كان المقتول نحو قريبه وإن م يقائل”كا اقنضاه إطلامهم ؛ أو نحو امرأة أو صب إن قاتلا سواء أعرض عله أم لا 
الخبر المتفق عليه « من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه » : لابستحق ذلك ذى ومسلم قن وذى ولو حرج بإذن 
الإمام وكذا نحو عين وتلل ( وهو ثياب القثيل ) الى عليه ( واللعف والران) وهو حف طويل لا قدم له يلبس 
الساق ( وآلات الحرب كدرع ) بدال مهملة وهو المسمى بالزردية ( وسلاح ) لثبوت يده على ذلك ؛ وقضية 
عطفه السلاح على الدرع أن الدرع غير سلاح. وهو كذلك وقد يطلق عليه ( ومركوب ) ولو بالقوة كأن قتل 
راجلا وعنانه بيده مثلا » وظاهر كلامهم هنا أنه لابكى إمساك غلامه له حينئل وإن نزل لحاجة ؛ وعليه يفرق 
پېنه وبين ماقاله فى الحنيبة بأنبا تابعة لمركوبه فاكتى بإفادة غيره : ولا كذلك هذا » لكن الأوجه أن يكون 
كا لمنيبة معه » ولو زاد سلاحه على العادة » فقياس ما يأنى فى اللحنيبة أنه لايعطى إلا واحدة أنه لايعطي إلا سلاحا 
واجدا وهو الأوجه ( وسرج وتام ) ومقود ومهماز لشو تيده على ذلكحسا ( وكذا سوار ومنطقة ) وهميان بما 
فيه وطوق ( وخخاتم ونفقة معه وجنيبة ) واحدة لا أكثر منها ولا ولد مركوبه كنا ذكره ابن القطان فی فروعه ؛ 
نعم الخيرة فى واحدة من اللحنائب للمستحق ( تقاد ) ولو لم يقدها بنفسه كنا اقتضاه کلامهم ( معه ) أمامه أو خلفه أو 


بسبب حصول خيلنا الخ ( قوله ماله تعلق بذلك ) ومنه السرقة من دار الحرب ولقطها ( قوله وإن م يقاتل ) 
أى المقتول ( قوله أو نحو امرأة ) من الدحو العبد ( قوله وكذا بحو عين ) وهو المسمى بالطليعة ٠‏ ووجه عدم 
استحقاقهما السلب أن اذل وإن كفانا شرمن قتله لكنه منع من السلب لكثرة أراجيفه المسلمين وأن العين لم 
يكفنا شر قتيله حال الحرب المعتبر لاستحقاق السلب لأنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار ( قوله الى 
عليه ) أى ولو حكما أحذا من فرسه المتبى؛ معه لقتال الآثى ( قوله وهو المسمى بالزردية ) واللأمة اه حج ( قوله 
لكن الأوجه أن يكون ) أى الممسولك مع غلامه( قوله ولوزاد سلاحه على العادة) قضية ذلك أنه لوكان معه لات 
الحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقية وخنجر ودبوس أن ابلحميع سلب » بخلاف مازاد على العادة كأن 
كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما . وى سم على حج قوله فى امن وسلاح وعبارة الممبج آلة حرب قال 
ى العباب يحتاجها اه . وهو شامل للمتعدد من نوع كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وقوس . وقضيته 
إحراج مالا يحتاج إليه » وينبغىالاكتفاء فى الحاجة بالتوقعم فكل ماتوقع الاحتياج إليه كان من السلب .اه . وعلى 
هذا فيمكن حمل قول الشارحولو زاد سلاحه على العادة : أى بحيث لايحتاج له ( قوله أنه لايعطى إلا واحدة ) 
والليرة فيه للقاتل قياسا على ما يأنى ف اللحنيبة ( قوله ومهماز ) قال فى الختار : المهماز حديدة تكون فى مؤاخر 
خف الرائض ( قوله وهميان ) اسم لكيس الدراهم ( قوله ولا ولد مركوبه ) أى وإن کان صغيرا » ويستئنى ذلك 


حصول خيلنا الخ بناء على مام له فى القولة قبلها ( قوله نعم لايستحق ذلك ذى ) هو رز قوله المسلم ( قوله 
وكذا نحو عين ) من الكفار علينا بأن بعثوه التجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم » وأما ما فى حاشية. الشيخ 
من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار » ووجه عدم استحقاقه السلب بأنه إما قثل حين ذهابه لكشف 
أحوال الكفار يقال عليه إن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شبوده الصف لا الحصوص كونه عينا فلا فائدة 
فى التصوير به ( قوله لثبوت يده على ذلك ) كان الأولى حلفه لاان سبأنى تعليل المسائل كلها بذلك 
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يجنبه » فقولمما فى الروضة كأصلها بين يديه مثال لا قيد » وف السلاح الذى عليها تردد للإمام » والظاهر أنه من 
السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل بهعند الحاجة إليه ( ف الأظهر ) لاتصال هذه الأشياء به مع احتياجه للجنيبة . 
والثانى لايستحقها لأنه ليس مقاتلا بها فأشبيت ما فى خيمته ( لاحقيبة مشدودة على الفرس ) فلا يأخذها ولا مافيها 
من الدراهم والأمتعة ( على المذهب ) لانفصالها عنه وعن فرسه مع عدم الاحتياج إليها . والطريق:الثانى طرد القولين 
كالحنيبة » نعم لو جعلها وقاية لظهره اتجه دخوها ( وإما يستحق ) القاتل السلب ( بركوب غرر یکی به ) أى 
الركوب أو الغرر المسلمين ( ش ركافر ) أصلى ( ف‌حال الحرب ) كأن أغرى عليه كليا عقورا فقتله كا قاله القاضى 
وقول الزرکشی إن قياسه أن يكون احج كذلك فيا لو أغرى عليه جنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود » 
إذ امقيس عليه لايملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لأمرهما ( فلو رى من حصن أو من الصف 
أو قتل نائما ) أو غافلا أو مشغولا أو نحو شيخ هم ( أو أسيرا ) لغيره ( أو قتله وقد انمز م الكفار ) بالكلية بخلااف 
ما إذا نحيزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذى جعل له السلب فى مقابتله 
بحلاف مالو قتله مقبلا على القتال أو مدبرا عنه والحرب قائمة فإنه يستحقه » فشمل ذلك مالو قتله وقد انبزموا 
ثم كروا عن قر ب أوكان ذلك خديعة أو كان حيزهم إلى فئة قريبة » ولو أنخنه واحد وقتله آخر عمدا فهو المشخن 
لما يأتى » فإن لم يشخنه فللثانى » أو أمسكه واحد ولم منعه المرب فقتله آخر فلهما » فإن منعه فهو الآسر » ولو 
كان أحدهما لاسلب له كخذل كان ماثبت له لولا المانم غنيمة قاله الدارمى » وعبارة المحرر منوراء المف 
فحذف المصنف وراء لإيهامها وفهم صورتما ما ذكره بالأولى > وقول السبكى إن هذا حسن لمن لايلتزم ى 
الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلالم يجز منوع » إذ من شأن الختصر تغبير ما أوهم سا إن كان 
فيا أتى به زيادة مسئلة» على أن المصنف ازم فى خطبته ذلك » فا قاله السبكى غير ملاق لصنيعه بالكلية (وكفاية 
شره أن يزيل امتناعه بأن يفقاً ) يعنى يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) لأنه صلى 
اله عليه وسلم أعطى سلب أن جهل لعنه الله لمشخنيه ابی عفراء دون قاتله ابن مسعود رضى الله عنهم ( وكذا لو 
أسره) فقتله الإمام أو من عليه أو رقه أو فاداه » نعم لاحق له فى رقبته وفدائه لآن اسم السلب لايقع عليهما ( أو 
قطع يديه أو رجليه ) أو قطع يدا ورجلا ( ف الأظهر ) لآنه أزال أعظ امتناعه وفرض بقائه مع هذا وما قبله 


من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها » وينبغى أن محل تسلم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود 
مايسلتغنى به الولد عن أمه وإلا تركت أمه فى الغنيمة أو يسلم مع أمه للقتال حى يستغنى عن اللإن إن رأى الإمام 
ذلك له ( قوله والظاهر أنه من السلب )هوظاهر إن ل يكن معه من نوعه غيرهء و[لا فليس له إلاواحد منهما والحيرة 
فيا يأخذه له ( قوله نعم لو جعلها ) أى الحقیبة ( قوله كأن أغرى عليه كلبا ) أى ووقف ف مقابلته حی قتله لأنه 
خاطر بروحه حیث صير ی مقابلته حى عقره الكلب . قاله القاضى اه حج ( قوله والحرب ) أى والحال وقوله 
ولو آنخنه أى جرحه ( قوله لما بای ) أى من قوله لأنه صل الله عليه وسلم أعطى سلب ایی جهل لعنه الله الخ 
( قوله فن لم یشخنه) أى بأن جرحه ولم یشخنه وقتله الثانى ( قوله فان منعه ) أىالممسلك ( قوله نم لاحق له ) أى 
للآسر وقوله فى رقبته : أى المأسور » وما ذكر صريح فى أن من أسر كافرا لايستقل بالتصرف فيه بل الجيرة فيه 
للإمام » وظاهره أنه لافرق ف ذلكبين أنيأسره ىال حر ب أوغيره كأندخلدارنا بغير أمانفأسر ه(قولهوقرضيقائه ) 


( قوله ولاك الرقيق ) فى نسخة بدل هذا : وللأعجمى » وهى أولى لأن الكلام ليس فيه ذكر العبد 
4 - ناية الحتاج - + 


HE 
ثادر . والثاثى لا واخختاره السبكى فقال : لايستحق السلب إلا بالقتل لظاهر خحبر « من قتل قتيلا فله سلبه » ( ولا‎ 
بخمس السلب على المشهور ) لقضائه صلى الله عليه وسلم به للقاتل ولم يخمسه . والثانى يخمس لإطلاق الآية فيدقع‎ 
خسه لأهل ال“ والباق للقاتل ( وبعد السلب تخرج ) بمثناة فوقية أوله بخطه ( موأنة الحفظ والنقل وغيرهما ) من‎ 
5 الموؤن اللازمة ويكون ذلك من رأس مال الغئيمة حيث لا مغطوع > فلا جوز له إخراجها مع وجود متطوع‎ 
ولابأكثر من أجرة ا ممل لأنه كولى اليتم كا قاله الماوردى ( ثم يخمسالباق) ولوشرط عليهم عدمه فيجعل خسة‎ 
أقسام متساوية ويكتب على ورقة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغامين وتدرج ف بنادق ويقرع فا حرج لله جعل‎ 
) خسه للخمسة السابقين ف الى“ كا قال ( فخمسه ) أى المال الباق ( لأهل مس الى“ يقسم ) بينهم ( كنا سبق‎ 
والأربعة الباقية للغائمين وتقدم قسمما بيهم لحضورهم » ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو‎ 
بلسان الخال كنا بحثه الأذرعى : وأفهم كلام المصنف أنه لايصح شرط الإمام من غنم شيثا فهو له » وقيل يصح‎ 
وعليه الأثمة الثلاثة (والأصح أن النفل) بفتح الفاء وإسكانها ( يكون من خس اللحمس المرصد للمصالح ) إذ هو‎ 
المأثور كا جاء عن ابن المسيب » والثانى من أصل الغنيمة كاللسلب. والثالث من أربعة أخماسها كالمصحح فق‎ 
: الروضة» وإتما يحرىهذا الحلاف(إن نفل) بالتخفيف معدى لواحد: وهو مانقل عن خخطه » والتشديد معدىلاثنين‎ 
أى جعل النفل بأن شرط الثلثمثلا (ما سيغتم فى هذا القتال) وغيره ويغتفر الحهل للحاجة » وقد يفهم كلامه آنالتنفيل‎ 
أىالامتناع وقوله مع هذا : أىقوله قطع يدا الخ قوله حيث لامتطوع ) أى ويكون ذلك بالمصلحة فيخرج‎ 
به مالو كان بأكثر من أجرة المثل ( قوله ولو شرط ) غاية ( قوله ولو باسان الحال ) قد يوذ منه أن المدين يحرم‎ 
عليه عدم توفية الدين إذا دلتالقرينة على الطلب من الدائن ( قوله أربعة أخماسها ) أى الغنيمة ( قوله وقد يفهم‎ 
كلامه الخ ) يتأمل قوله يفهم كلامه فإ نكلامه ظاهر فىخلاف ذلك » فإنه خير بين أن يشرط له جزءا ما سيغتم‎ 
» وبين أن يعطى من مال المصالح الحاضرعنده . فالحصر فى كون التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم من أين يوجد‎ 
: وعبارة حج : وأفهمت السين امتناع التنفيل مع الحهل بالقدر مما غنم وهو كذلك » بخلاف ما إذا علي کا قال‎ 
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده فى بيت المال وبحث تعيين قدره » إذ لاحاجة لاغتفار الجهل‎ 


(قوله واختاره السبكى فال الخ) فيه أنكوذه لايستحق إلا بالقتل ليس هو الثان‌المذ كور فلا يصح تعريفه عليه 
فإن كان السبكى يختا رأنه لايستحق إلا بالقتل فهو طريقة له لم يقل بها الأظهر ولا مقابله فلايصح تفريعها على واحد 
مپسا (قولهويكتب علىورقة لله تعالى الخ) قالالشبابسم :لم يذ كر ذلك ف قسمةالی“ کا تقدم فلینظر سببهانهى . 
فلت : لان الغانمين هنا مالكون للأخاس الأربعة محصورون » ويجب دفع الأخماس الأربعة إلييم حالا على 
ما بأتى » هوجبث القرعة !لقاطعة للاز اع كا فى سائر الأملاك » وأما الى“ فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه 
معين فلم يكن القرعة فيه معنى فتأمل ( قوله وتقدم قسمتها بينهم ) ظاهره أن الإمام هو الذى يتولى القسمة بينهم » 
وانظرهل له تفويض القسمة لم إذا رضوا ( قوله بالتخفيف ) أى مفتوح الفاء ومضارعه الاتى مضمومها لاغير 
( قوله وقد يفهم كلامه أن التنفيل) أى من المغتم . أما التنفيل من مال المصالح الحاصل عنده فيجوز حالا كا 
سيأق ف امن على الفور وهذا ظاهر . وبه يندفع قول الشيخ فى الحاشية يتأمل قوله يفهم كلامه » فإن كلامه 
“لاه رفىنخلاف ذلك فإنه حير بين أن يشرط لدجزءا ما سيغنم وبين أن يعطى من مال المصالح الحاصل عنده فا حصر 
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إما يكون قبل إصابة المغنم وهو ماقال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب . أما بعد إصابته فيمتنع أن 
بخص بعضهم ببعض ما أصابوه ( ويجوز ) جزما ( أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) فى بيت المال » 
ونجب تعيين قدره إذ لاحاجة لاغتفار الجهل حينئذ . وما اقتضاه كلامه من التخيير بين الخمس ومال المصالح 
محمول على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلحوإلا لزمه فعله ر والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة 
لامطلقا ( لمن يفعل مافيه بكاية فى الكفار ) زائدة على نكايه الحيش كدلالة على قلعة ونجسيس وحفظ مكن سواء 
استحق سلبا أولا . وللنفل قسم آحر وهو أن يزيد من صدرمنه أثر محمود فى الحرب كبراز وحسن إقدام وهو 
من سهم المصالح الذى عنده أومن هذه الغنيمة ( ويجتهد الإمام ) أو الأمير ( فى قدره ) بحسب قلة العمل وخطره 
وضدهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينمل ف البدءة الربع وف الرجعة الثلث : والمراد ثلث أربعة أخماسها + أو 
ربعها : أى المصالح » والبدءة بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدهاهمزة:السرية الى يبعا قبل 
دخول دار الحرب مقدمة له . والرحعة بفتج الراء السرية الى يأمرها بالرجوع بعد توجه اميش لدارنا » وإنما 
نقص ف البدءة لأنہم مسار يحون إذلم يطل بهم السفر ولآن الكفار فى غفلة ولآن الإمام من ورائهم يستظهرون به › 
والرجعة بخلافها فى كل ذلك ( والأخماس الأربعة ) أى الباق منها بعد السلب والمون ( عقارها ومنقوها للغانمين ) 
للآية وفعله صلى الله عليه وسلى ( وهم من حضر الوقعة ) يعنى قبل اله ح ولو بعد الإشراف عليه ( بنية القتال ) 
وقيده بعض الشارحين بمن يسهم له ولا حاجة إليه . لأن من يرضخ له من جملة الغائمين كا يعلى ما بأتى » وقد 
صرح ذلك السبكى والخذل والمر جف لا نية هما صحيحة فى القتال فلا يردان ( وإن لم يقاتل ) أو قاتل وحضر بنية 


حينئذ إلى آخر ماذكر ( قوله قال الإمام الخ ) معتمد ( قوله ببعض ما أصابوه ) يتأمل هذا مع ما سيأق من أن له 
بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية فى الحرب . ثم رأيت سم على حج صرح بالتوقف المذكور . اللهم 
إلا أن يحمل ما يأ على أن المراد أنه من سهم المصالح لامن الأخماس الأربعة ( قوله أو من هذه الغنيمة ) أى أو 
من سهم المصالح الذى هومن هذه الغنيمة( قوله أو ربعها ) أى بناء على أن النفلمن الأخماس الأربعةالذى تقدمأنه 
مرجوح ولو قال أوالمصالح ليكون إشارة إلىو جهين مما سبق بل ويز يد أوأصل الغنيمة كان أوضح( قوله ولا حاجة 
إليه) أى بل لايصح إن أراد به السهم الكاملفإن أراد به مايأخذه قل" أوكثر » فقوله لاحاجة إليه صعيح . وسيأق 
الحكم على الرضخ بأندسهم ناقص ( قوله والمر.جف ) عطف تفسير ( قوله لانية هما )مراعاة للفظ إنكانالعطف تفسير يا 


فى كو (التنفيل إنها يكون قبل إصابة المغنم من أين يوذ اه ( قوله ببعض ما أصابوه ) قال الشهاب سم : يتأمل 
فائدة هذا مع قوله الاق وللتفل قسم آخر؟فإنه ظاهر بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة 
وأجاب عنه الشيخ حمل ما يأ على أن امراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة : أى فقول الشارح 
الآتىأو من هذه الغنيمة معناه : أو من سهم المصالح الذى هو من هذه الغنيمة » وعليه فقول الإمام فيمتنع أن 
بخص بعضهم ببعض ما أصابوه : أى نما هو ملوك لم ونمو الأخماس الأربعة فليراجع ( قوله والمراد ثلت أربعة 
أخماسها أوربعها أى المصالح ) كذا فى حواشى والده على شرح الروض » ونبه الشيخ فى حاشية على أن هذا 
مبنى على أن النفل من الأخخاس الأربعة الذى تقدم أنه مرجوح( قوله أى الباق منها بعد السلب والمون ) الأولى بل 
الأصوب حذفه » لأن الكلام فى هذا والذى قبله إنما هو فى الباق بعد ماذكر كا تقدم التصريح به . مع أنه 
يوه أن السلب والموئن من الأخماس الأربعة» وهو خلاف مامر من إخراجهما من رأس المال ثم يخمس الباق 
( قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ) الواو فيه بمعنى مع : أى فالآية لادلالة فيا بمجردها وإنما بينها فعله صلى الله 
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أخرى لقول ایی بكر وعر : إنما الغنيمة لمن شد الوقعة ولا مخالف هما من الصحابة » ولأن القصد يوه للجهاد » 
ولأن الغالب أن الحضور ير إليه » ولأنفيه تكثير سواد المسلمين فعلم أنه لو هرب أسيرمن كفار فحضر بنية 
حلاص نفسه دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل » > لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الحيش وإلا استحق فيا يظهر » 
ولو ابزم حاضر غير متحرف ولا متحيز لفئة قريبة م + قحو DI‏ »> ولا يرد ذلك لأن امبزامه 
أبطل نية القتال » فإن عاد أو حضر شخص الوقعة فى الأثناء م , يستحق إلا مما غنم بعد حضوره ويصدق بيمينه 
متحرّف لقتال أو متحيز لفثة قريبة إن عاد قبل انقضاء الحرب فيشارك ف الخميع والسرادٍ المبعوثة إلى دار 
ا خرب لكل سرية غنمها ولا يشتركون فيه إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم والحهة » فإن بعنهم الإمام أو الأمير من 
دار الحرب فكلهم جيش واحد فيشركون فيا غنمه كلمنهم وإن اختافت الحهات المبعوث إلا وفحش اليعد 
عنم » ویلحق بكل جاسوسها وحارسها وكينها » ولا يرد واحد من هؤلاء على كلامه لأنهم فى حكم الحاضرين 
(ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال) لمامر (وفما) لو حضر( قبل حيازة المال ) جميعه بعد انقضاء الوقعة 
( وجه ) أنه يعطى للحوقه قبل تمام الاستيلاء 5 والأصح المنع لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم 
بعد انقضائه والخيازة فحقه ) أى حق تملكه كما قاله ابن الرفعة » وقال الأذرعى : إن كلامهم تحمول عليه لما 
سيذكر أن الغنيمة لاتملك إلا بالقسمة أو اختيار العلك( لوارثه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد 
الانقضاء ) لقتال ( وقبل الحيازة فى الأصح ) لوجود المنتضى للتمليك وهو انقضاء القتال . والثانى لا بناء على 
أنه تملك بالانقضاء مع الحيازة ( ولومات فى ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شی ء ( فالمذهب أنه لاشی له ) فلا حق 
لوارثه فى شیء أو بعد حيازة شىء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذى مات أو حرج عن ملكه 
فى الآثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سمه للمتبوع »> ومرضه وجرحه فى الآثناء غير ماع 
له من الاستحقاق وإن لم يكن مرجواء وابكنون والإعماءكالموت (والأظهر أن الأجير) إجارةعين( لسياسةالدواب 
وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف ) كالحياط ( يسهم لم إذا قاتلوا ) لشبودهم الوقعة وقتاهم . والثانى لا لأنهم لم 
يقصدوا الحهاد . أما من وردث الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وإن لم يقاتل . وأما الأجير 
الجهاد فإن كان مسلما فلا أجرة له لبطلان إجارته لأنه يحضور الصف تعين عليه » ولم يستحق السهم فى أحد 
وجهين قطع به البغوى» و اقتضى كلام الرافعى ترجيحه » وهو المعتمد لإعراضه عنه بالإجارة المنافية له ولم يحضر 


وهو الظاهر ( قوله والسرايا المبعوثة ) أى من دار الإسلام : أى الخ بدليل قوله الآئى فإن بعثهم الإمام أو الأمير 
من دارالحرب الخ ( قوله من دارالحرب ) أماالمبعوثةمن دارنا فلا يشاركون إلا إن تعاونوا وأنحد أميرهم واجلنهة 
اه حج . وبا نعلم نما المرادة للشارحبقوله أولا فإن ؛ بعنهم الخ ( قوله حق تملكه ) أى لاتفس الاك فلا يورث 
الا جد ل زک ر ع ا و زمرت أى القائل 
( قوله والإتماء ) وینبغی أن عله ف الإعماء إذا لم يكن ناشئا عن القتال وإلا فهو من المرض ( قوله ولم يستحق 

السهم) أى ولا الرضخ أيضا اه حج ( قوله وهو المعتمد ) قال سم على حج وهل يعطى السلب أم لا ؟ فيه نظر . 


عليه وسلم ( قوله إلا بالقسمة أواختيار الماك ) أى على القولين ذلك ( قوله إجارة عون ) أى إن قيدت يمد ة 
أخذا مما يأتى ( قوله أو بغير مد َة ) ظاهره أنه من حملة مفهوم القيد المار كالذى بعده » وظاهر أنه ليس كذلك 


عقوت 
مجاهدا » وبهذا يفرق بينه وبين نحوالتجارة لأنها لاتنافيه » ومن ثم أثرت نية القتال معها كنا تقرر ( وللراجل سهم 
وللفارس ) وإن غصب الفرس لکن من غير حاضروإلا فلربه » كما لو ضاع فرسه فى الحرب فوجده آخر فقاتل 
عليه فيسهم لمالكه ( ثلاثة )واحد له واثنان لفرسه . رواه الشيخان » وإن ل يقاتل عليه بأن کان معه أو بقربه 
مبيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو فى سفينة بقرب الساحل واحتمل أن بخرج ويركب لأنه قد يحتاج ليها » كما 
حل ابن کج إطلاق النص عليه » ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سبمه شركة بینہما » فإن ركباها وكان فيها قوة 
الكرّ والفر بما أعطيا أربعة أسهم سبمان هما وسهمان للفرس وإلا فسبمان ما فقط . نعم الأوجه أن يرضخ لها 
كنا لاغناء فيه » ولوغزا نحو عبيد ونساء وصبيان قسم بيهم ماسوى اللحمس بحسب مايقتضيه الرأى من تساو 
وتفضيل مالم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباق » ومن كل منهم فا لحرب أسهم له فيا يظهر ( ولا 
يعطى ) من معه أ کار من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه 
عجميان . وهجين » وهو ما أبوه عرلى فقط . ومقرف » وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاو ہما فيه 
كتفاوت الرجالة ( لالبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لايصلح صلاحية الخيل . نعم يرضخ هما ولا يبلغ بهما سهم 
فرس ويقاوت بينهها فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار . قال الشيخ : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل 
بل نقل عن الحسن البصرى أنه يسهم له لقوله تع فا أوجفم عليه من خیل ولا ركاب ثم رأيت ف التعليقة 
عل الخاوى والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره فى غيرهما وفيه نظر ء وجمع الولد رحمه الله تعالى حمل الأول 
على نحو الحجين والثانى على غيره والحيوان المتولد بين مايرضخ وما يسهم له حكم مايرضخ له ( ولا يعطى لفرس ) 
لانفع في دكصغير » وهو مالم يبلغ سنة و ( أعجف ) أى مهزول ويلحق به كما قاله الأذرعى الحرون ابلتموع ولو 
كان شديدا قويا لأنه لابكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يبلك صاحبه ( ومالا غناء ) بفتح أله المعجم أى نفع ( فيه ) 
نحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وى قول يعطى إن ل يعلم نى الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم » وفرق الأول 
بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه » وعل مانقرر فوالسهم . أما الرضخ فيعطى له: أى مالم يعلم الى عن [حضاره فيا 
يظهر إذ لايدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا » ولا يوثثر طروّ عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال "كما علم 


أقول : والأقرب الأول أخذا من عموم قوله فى الحديث من قتل قتيلا فله سلبه » ( قوله ومن ثم أثرت نية القتال 
معها ) أى التجارة ( قوله وإلا فلربه ) أى الفرس ( قوله رواه الشيخان) أى هذا الحكم » ومع ذلك يحتمل أن هذا 
الفظ نطق به صن الله عليه وسلم عند قسمة الغنائم » وعبارة حج تبعا للمحلى للاتباع رواه الشيخان ( قوله وإن 
م يقاتل ) أى والفرض أنه حضربنية القتال ( قوله متبيئا لذلك ) حرج بذاك ماصعبه لحمل عليه فلا شى ء له بسببه 
أله ایس معدا لقتال ون اتيج لی ف حل الأثقال ٠‏ دقو م بي 
غزا نحو عبيد) من النحو الجانين ( قوله فيا يظهر ) وينبغى أن مثل ذلك مالو كان راجلا فى الابتداء ثم صار 
فارسا فى الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس ( قوله وغيرهكفيل الخ ) ومن الغير مالو ركب طائرا 
وقاتل عليه » وی مالو حمل آدى آدميا وقاتل عليه هل يسهم ما بأن يعطى كل مہم راجل أو للمقاتل ويرضخ 
الحامل فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله ولا يبلغ بهما ) أى بسببهما ( قوله لايكر ) بابه رد اه تار » وقوله 
ولا فر : أى بالكسر اه عار( قوله يفتح أوّله) أى والمد ( قوله إذ لايدخل ) أى إذ لايليق بالأمين أن يدخل الخ 


فكان الأولى حلاف هذا التعبير ( قوله نعم الأوجه أنه يرضخ ها ) أىرضخ الفرس( قوله بفتح أوله المعجم ) 
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ما مر فى موته ولوأحضر أعجف فصح » فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له . وإلا فلا كما بحثه بعض 
المتأخرين ( والعبد والصى ) والجنون ( وامرأة ) ومثلها النثى مالم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد الأطراف 
والتأجروانحترف إذالم يقاتلا ولا نويا القتال » ولا يشكل الزمن بالشيخ المرم لأن من شأن الزمن نقص رأيه . 
بخلاف ارم الكامل العاقل ( والذى ) ويلحق به كما يحثه الأذرعى المعاهد والممن والحربى إن جازت الاستعانة 
بهم وأذن الإمام لمم (إذا حضروا ) وإنلم بأذن سيد وولى وزوج الوقعة ( فلهم ) إن كان فيهم نفع وإن استحق 
المسلم السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السيب ( الرضخ ) وجوبا للاتباع ف ذلك وهو لسيد العبد وإِنْلم يأذن » 
أما المبعض فالاو جه كنا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعى وغيره أنه كالعبد » إذ الرقيق ليس من أهل فرض 
اللتهاد والمبعض كذلك فيكون الرضخ بينه وبين سيده مالم تكن مهايأة ويحضر فى نوبته فيكون الرضخ له » وكون 
الغنيمة اكتسابا لايقتضئ إحاقه بالأحرار فى أنه يسهم له لأن السهم إما يكون للكاملين وهو ليس كذلك » وإن 
اعتمد بعض المتأخرين كالدميرى أنه إن كان مهايأة وحضر فى نوبته أسهم له وإلا رضخ لأن الغنيمة من باب 
الاكتساب » والزركشى أنه إن كانت صرف له ف نوبته وإلا قسم له بقدر حريته وأرضخ لسيده بقدر رقه 
( وهو ) أى الرضخ ف اللغة العطاء القليل . وف الشرع شىء ( دون سهم جنها الإمام فى قدره ) لآنه لم يرد فيه 
تحديد فر جع إلى رأيه ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت نفعهم فير جح المقاتتل ومن قتاله أ كر على غيره والفارس 
على الراجل والمرأة الى تداوى الخرحى وتسى العطاش على الى تحفظ الرحال . بمخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوى فيه 
المقاتل وغيره النص عليه » والرضخ بالاجماد لکن لايبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كا جرى عليه 
ابن المقرى » وهو المعتمد لآنه تبع للسهام فنقص به عن قدرها كالحكومة مع الأرش المقدارة ( وغله الأخماس 
الأربعة فى الأظهر ) لأنه سم من الغنيمة ويستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص . والثانى أنه من أصل الغنيمة 
كالمون . والثالث أنه من مس الحمس مهم المصالح ( قلت : إنما يرضخ لذى ) وما ألحق به من الكفار ( حضر 
بلا أجرة ) ولو بجعالة وإلا فلا شیء له غيرها جزما وإن زادت على سهم راجل ( و ) كان حضوره ( بإذن 
الإمام ) أو الأمير وبلا [كراه منه ( على الصحيح » والته أعلم ) وإلا فإن أ كرهه الإمام أو نائبه الأمير على الحضور 
فله أجرة مثله فما يظهر ولا أثر لإذن الآحاد . والثانى فما إذا أذن له الإمام لايرضخ له . والثالث إن قاتل استحق 
وإلا فلا : ويحوز أن يبلغ بالأجرة سم راجل + ولو حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل له تعزيره إن 
لا أنه بأثم بذلك ر قوله إن جازت الاستعانة بهم ) أى بأن كثر المسلمون بحيث لو انضم من أريد الاستعانة بهم 
من الكفار إلى من أريد قتالم قاومناهم ( قوله لکن لايبلغ ) أى لايحوز له » وقوله ولو کان غاية ( قوله لآنه تبع 
للسهام ) قضيته أن من فرسه أعجف مثلا يعطى ولفرسه قدرا لايبلغ سهم راجل : ولعله غير مراد وأن المراد من هذه 
العبارة إذا كان الرواكب ممن لايسهم له بأنكان صبيا مثلا . أما لو کان من يسهم له فإنه يعطى لنفسه سهم راجل 
ولفرسه جزءا لايبلغ السهم » وقد يوخذ ذلك مما قد مم فها لو ركب اثنان فرسا لايصلح للكر والفر ( قوله فن 
أكرهه الخ ) أى ولا يصداق فى دعوى ذلك إلا ببيئة ( قوله ويجوز أن يبلغ الخ ) أشار به إلى أن هذا مستشنى من 
أى والمد( قوله بالاجتهاد) لاحاجة إليه ( قوله فله أجرة مثله فيا يظهر) عجيب بحث هذا مع أنه نص المذهب فالمتون 

ف السير . قال فى الببيجة : 

لو قهر الإمام ذميا على خروجه لا مسلما وقاتلا 
فأجرة الئل بخمس اللحمس له 

( قوله ويحوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل ) أى أو يزيد عليه کا مر فى قوله وإن زادعلىسهم راجل » وكان 
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رآه » ولو غزت طائفة ولا أمير فيم من جهة الإمام فحكوا فى القسمة واحدا أهلا عحت » وإلا فلا حكاه 
المصنف عن الشيخ ألى محمد . 


أى الزكوات لمستحقيهاء وحمعها لاختلاف أنواعها . سميت بذلك لإشعارها بصدق باذها ولشموها للنفل 
ذكرها فى فصل آخر الكتاب ورتبهم علىمايأق مالفا من ابتدأ بالعامل لتقدمه ف القسم لكو نهيأخذهعوضا تأسيا بالآية 
المشا. فيها بلام الملك فى الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم ونق الظرفية فى الأربعة الأخيرة لتقييده 
بالصرف فما أعطو | لأجله وإلا اشترد » وذكرها أ كر الأصعاب كالختصر هنا لآنهكسابقيه مال مجمعه الإمام ويفرقه 
وأقلهم كالأم آخر الزكاة لتعلقه بها » ومن ثم كان أنسب » وجرى عليه فى الروضة وافتتحه ف احرر بقوله تعالى 
إبما الصدقات ‏ الاية فعلى من الحصر بإبما عدم صرفها لغير هم وهو مجمع عليه » وإماوقع الحلاف فى استيعابهم 
( الفقير من لا مال له ) هو كلام ظاهر لايحتاج إلى رابط تحوىء أما الرابط المعنوى فذكور بل متكرر ف كلامه 
الآ » وبفرض عدم ذكره فا بأنى من أن هؤلاء الأصناف المانية هر المستحقون لهذه الصدقات يخر جه عن كونه 
مفلتا إذ دلالة السياق حكة » وهى قاضية عند من له أدنى دوق بأن المراد قسمتها لمستحقيها وأنهم المبينون فى كلامه 
( ولاكسب ) حلال لائق به ( يقع ) جميعه أو جموعه ( موقعا من حاجته ) من مطعم وملبس ومسكن وسائر مالا بد 
له منه لنفسه وممونه الذى تاز مه موءنته لاغيره . وإن اقتضت العادة إنفاقه خلافا السبكى ومن تبعه من غير إسراف 
ولا تقتير كن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا درهمين . وقال المحاملى : إلا ثلاثة والقاضى إلا أربعة » وهو الأوجه 


مفهوم قوله فما سبق وف الشرع شىء دون سهم » فبين أنه يجوز أن يبلغ به سهم راجل إن رآه واستأجر بقدر 
يبلغه » ومفهومه أنه لايجوز الزيادة عليه وإن رأى الإمام ذلك . 


كتاب قسم الصدقات 


( قوله ذكرها ) أنث الضمير مع رجوعه للنمل لكونه صدقة ( قوله ولشموها ) أى فى حد ذانها » أما مع 
تفسير ها بالزكوات فلا شمول ؛ ولعله فسر بالزكوات بالنظرخقصود الباب وأعاد الضمير عليها باعتبار الوضع » 
ثم رأيت فى حج ولشموها. للنفل وضعا وهو ريح فم ماله ( قوله لايحتاج إلى رابط نحوى ) أى كأن يقال كتاب 
قسم الصدقات وهى الركوات ويجب قسمها على الفقراء إلى آخر ما فى الاية » ثم يقول فالفقير من لا مال له الخ 
( قوله أو مجموعه) أىالحملة ( قوله من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد" به فى الصرف على مايليق بحاله 


الأولى حذف ماهنا لإغناء مامر عنه مع الزيادة .و عجيب أخذ الشبخ بمفهوم ماهنا من منع الزيادة مع تقدم التصريح 
بها الشارح . 


کتاب قسم الصدقات 


( قوله كسابقيه ) أى الىء والغنيمة 
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وإن اعرض بأنه.يقع موقعا . وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا وى الحج 
ف بعض صوره كا مر » وفيمن تلزمه نفقة فرعه يخلافه فى الأصل المنفق عليه لحرمته كنا يأى إن وجد من يستعمله 
وقدر عليه : أى من غير مشقة لانحتمل عادة فا يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطى » وأن ذا المال الذى 
عليه قدره ولو حالا على المعتمد غير فقير أيضا فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف مامعه فى الدين » ونزاع 
الرافعى فيه الناشى ء عن تناقض حكى عنه هنا وف العئق بأنه ينبغى أن لايعتبر كما منع وجوب نفقة القريب وزكاة 
الفطر مردود بأن المعتمد عدم منعه للفطرة » وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة فى مقابلة «لهرة البدن وهو ليس 
من أهلها لتعاق الدين بذمته » وما هنا ملحظه الاحتياج وهو قبل صرف مابيده غير محتاج وبأن نفقة القريب تجب 
مع الدين كنا ذكروه فق الفلس » فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغنى » ثم هذا الحد لفقير الزكاة 
لافقير العرايا ونفقة الممون وغيره مما هو معلوم فى عاله » ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين 
بناء على [عطائه كفاية العمر الغالب كا يأقى . نعم إن کان نفيسا ولو باعه حصل به مايكفيه دخله لزمه بيعه فیا يظهر 
( ولا يمنع الفقر) والمسكنة( مسكنه ) الذى يحتاجه ولاق به فإن اعتاد السكن بالأجرة أو فى المدرسة ومعه تمن مسكن 
أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما يحثه السبكى (وثيابه) ولو للتجمل بها ى بعض أيام السنة وإن تعددت 
إن لاقت به أيضا فيا يظهرخلافا لما يوهمه كلام السبكى » ويوتنحذ من ذلك أن حلى” المرأة اللائق بها الحتاجة للتزين 
به عادة لاعنع فقرها » وقنه الحتاج للخدمته ولو لمروءته لكن إن اخحتلت مروءته بخدمته لنفسه أو شقت عليه مشقة 
لاتحتمل عادة » وكتبه الى محتاجها ولو نادرا كرة ف السنة من علم شرعى » أو 1 لة له أو لطب وليس ثم من 
يعتنى به » أو وعظ لنفسه أوغيره وإنكان ف البلد واعظ لأنه يتعظ من نفسه مالا يتعظ به من غيره» ولوتكررت 
عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره » فيبيع الموجز إلا إن كان فيه مالييس فى المبسوط فيا 


وإنكان ف المطاعم والملابس النفيسة فليس المراد به مايكون سببا الحجر على السفيه ( قوله وإن لم يكتسب ) يعنى 
بناء على أن المراد لاكسب له بالقوّة بأن لايقدر عليه ( قوله وفيمن تلزمه نفقة فرعه ) أى فلا تلزمه نفقَة فرعه 
الكسوب وإنلم يكتسب » وقوله بخلافه فى الأصل أىفيلزم فرعه إنفاقه وإن کان هو مكتسبا ولم يكتسب اه سم 
على حج ( قوله غير فقير أيضا ) أى هنا » وكذا فى نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كا يأى ( قوله 
أنه يبغى أن لاعتبر الخ ) ضعيف ( قوله وزكاة الفطر) أى على القول به وإلا المعتمد عند الشار ح”أن الدين لابجنع 
وجو بالزكاة مطلقا كا ذكره بقوله بأن المعتمد الخ ( قوله وغير هم ) منه فقراء العاقلة ( قوله لزمه بيعه فها يظهر ) 
شملمالو كان بيده عقارغلته لاتى بنفقته وتمنه ببى بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها مايكفيه فيكلف بيع 
العقار لذلك ولا يدفع له شى ء من الزكاة ( قوله حرج عن اسم الفقر ) حلافا لحج فيمن اعتاد السكن بالأجرة ولكن 
جرى الزيادى على ماق حج ( قوله أو لطب ) والفرق بين كتب الطب وكتب الوعظ أن الإنسان يتعظ بنفسه غالبا 
ولا يطبب نفسه بل يحتاج للطبيب اه سم على منبج ( قوله فيبيع الموجز ) أى المختصر 


( قوله وفيمن تازمه نفقة قريبه ) 2 نفقة فرعه ابت . وهىأصوب لقابلها بعد بالأصل ؛ ثم هو 
معطوف على ماعطف عليه قوله وف الحج : أى فلا يلزمه نفقته فرعه الكسوب وإنلم يكتسب » يذلاف الأصل 
بام فرعه إنفاقه وإن كان هو مكنسبا ولم يكنسب ( قوله إن وجد) راجع إلى قوله إن الكسوب غير فقير( قوله 
أو له مسكن ) فيه من الحرج مالا خنی » على أن الذىنقله غيره عن السبكى إنما هو فيا إذا كان معه تمن المسكن 
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يظهر أو نسخ من كتاب بى له الأصح لا الأحسن » وآلة احرف كخيل جندى مرتزق وسلاحه إن ل يعطه 
الإمام بدلمما من بيت المال »كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الحهاد نظير مامر فى الفلس کا سيأق 
بقيده » وثمن ماذكر مادام معه يمنع إعطاءه بالفقر حى يصرفه ر وماله الغائب فى مرحلتين ) أو الحاضر وقد 
حيل بينه وبينه ( و ) ماله ( الموئجل ) لأنه معسر الآن فيهما فيأخذ إلى أن يشل أو يحل » أما مادو مهما ولا حائل 
فحكله كا حاضر . وقضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضى زمن مسافة القصر أم لا » وهو كذلك لأن 
الدين لما كان معدومالم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه » يخلاف المال الغائب ففرق فيه 
بين قرب المسافة وبعدها ( وكسب لايليق ) به شرعا أو عرفا لحرمته أو إخلاله بمروءته لكونه كالعدم كا لولم جد 
من يستعمله إلا من ماله حرام : أى أو فيه شبهة قويه فيا بظهر » وأفى الغزالى بأن أرباب البيوت الذين لم تحر 
عادتهم بالكسب : أى وهو يحل بمروءتهم لم الأخذ وكلامهم يشمله » وقوله فى الإحياء أن ترك الشريف نحو 
النسخ واللحياطة عند الحاجة جماقة ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب للمروءة محمول على إرشاده 
للأ كل من الكسب » فإن أراد منعه من الأحذ اتجه الأول حيث أخل الكسب كروءته عرفا وإنكان نسخا لكتب 
العلم ( ولو اشتغل ) بحفظ قرآن أو ( بعلم ) شرعى ومنه بل أهمه فحق من لم يرزقه الله قلبا سلما علم الباطن المطهر 
للنفس أو 1 لة له وأمكن عادة تأتى تحصيله فيه كا قاله الدارمى وأقراه ( والكسب ) الذى يحسنه ( يمنعه ) من أصلة 
أو كاله ( فقير ) فيعطى ويرك الكسب لتعدى نفعه وعمومه » أما من لايتأنى منه التحصيل فلا يعطى إذا كان يليق 
به مثله ( ولو اشتغل بالنوافل ) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح إذ لو تعارض كسب وراتة 
كلف الكسب كما يعلم من العلة الآنية ( فلا ) يعطى من الركاة من سهم الفقراء شيئا وإن استغرق بذلك جميع وقته › 
حلافا للقفال لآن نفعه قاصر عليه سواء الصو وغيره . نعم أفى ابن البزرى بأنه لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره 
ومنعه صومه عن كسبه أعطى للضرورة حينئذ كما لو احتاج للتكاح ولا شىء معه فيعطى. مايصرفه فيه ( ولا 


( قوله لأنه معسر الآن فيهما ) أى مالم جد من يقرضه على الأوجه لأنه غنى فلا نظرلاحمال تلفهما فتبق ذمته 
معلقة اه حج. وسنيأقفى كلام الشارحمايصرح به فى قوله وشرطه: أى ابن السبیل الحاجة ( قوله وكلامه يشمله ) 
معتمد » وقوله وقوله : أى الغزالى فى الإحياء ( قوله أو بعلم شرعى ) . 

[ فرع ] قال ع : لوكان فقيها فهل يعطى مايحتاجه من الكتب ؟ هو محتمل اه سم على منهج فى كتاب قسم 
الى“ والغنيمة . والأقرب إعطاؤه ذلك لاحتياجه له ( قوله وأمكن عادة تأنى تحصيله ) ومن ذلك أن تصير فيه 
قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها ( قوله مثله ) أى الكسب ( قوله وانعقد نذره) أى بأنكان 
الصوم لإنضره ( قوله أعطى للفضرورة ) قد يمنع بأن من قدر على الصوم وقت النذر ثم طرأ مايمنعه منه سقط وجوبه » 


( قوله من الكسب ) بیان للأكل ( قوله اتجه الأول ) يعنى ما ف الفتاوى » وحاصل المراد أن كلام الغزالى فى 
الإحياء انالف لما فى فتاويه إن لم يحمل على الإرشاد وإلا فهو(١)‏ ضعيف» والأوجه ما فى الفتاوى( قوله حيث 
أخل الکسب بمر وءته) أى كا قبد به فیا مر وكان ينبغى الاقتصارعليه ( قوله تأتی تحصيله فيه ) أىتحصيل المشتغل 


ف ذلك العلم 


)0( قوله ( وإلا فهو الخ ) لاحاجة إلى لفظ ١‏ وإلا » كا هو ظاهر أه مصححه . 
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يشترط فيه ) أى الفقير ( الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الحديد ) فيهما لصدق امم الفقر مع ذلك ولظاهر 

الأخبار » ولأنه صلى الله عليه وسا أعطى القوئ والسائل وضدهما والقدبم يشترطان ( والمكى بنفقة قريب ) أصل 
أو فرع ( أو زوج) ولو فى عداة طلاقرجعى أو بائن وهی حامل كا قاله الماوردئ ( ليس فقيرا ) ولا مسكينا 
( ف الأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة . والثانى نعم لاحتياجهما إلى غير هما » نعم 
لايعطى المنفق قريبه من سهم المولفة مايغنيه عنه لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه » ولا ابن السبيل إلا مازاد 
سيب السفر » ولأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الأخذ ممن لايلزم المزكى إنفاقه » ولوسقطت نفقها بنشوز لم 
تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة » ومن ثم لو سافر تبلا إذن أو معه ومنعها أعبطيت منسهمالفقراء والمسا كين 
حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها » وإلا فن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانهاء المعصية » وخرج 
بذاك المكق بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ » وعدل المصنف عن قول أصله كالشرحين والروضة لايعطيان من 
سهم الفقراء المفيد صدق الحد على القريب بأنه فقير » غير آنا نما لم نعطه لكونه فى معنى القادر بالكسب » وأما 
المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا با تملكه فى ذمته إلى تعبيره بما ذكره لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع 
بالنسبة للقريب.لما قرره امرض أنه ققير ولا يعطى » وليس كذلك بل هو غير فقير لأن قدرة بعضه كقدر ته 
لتنزيله منزلته » فا سلكه المصنف أوجه وأدق » وأفهم قوله المكى أن الكلام فی زوج موسر › أما معسر لايكقى 
فتأخل تمام كفايتها بالفقر ء ويوئخذ منه أن من لم يكفها ماوجب لا على الموسر لكونها أكولة تأخخل نمام كفايما 
بالفقر ولو منه فها يظهر ء وأنه لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقراض 


فعجزه عن الصوم هنا بدون الكسب قد يقال هومانع من وجوب الصوم فبكل ف الكسب ( قوله ولظاهر الأخبار) 
قال المناوى فى شرحه على الحامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم د أنا أبو القامم الله يعطى وأنا أقسم » 
مانصه : والمراد أن المال مال الله والعباد عباد الله وأنا قاسم بإذنه ماله يينكم » فن قسمتله قليلا أو كثيرا فيإذن 
الله . وقد يشمل قسمة الأمور الدينية والعلوم الشرعية : أى ما أوحى الله إليه من العلوم والمعارف والدكم يقسمه 
ينهم » فيلى إلى كل أحد مايليق به ويحتمله والله يعطى فهم ذلك من يشاء اه ( قوله أو زوج ) قضية ماتقدم من 
عدم اعتبار الإسراف والتقتير فى حد الفقر أن المرأة لو كانت لايكفيها على مايليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلا 
أحذت من الزكاة مانحتاج إليه فى تحصيل النفقة الى تليق بها حصو صا إذا كانت من ذوات الحيآت ثم رأيت قوله 
الآنى ويوانخذ منه الخ ( قوله ولأحدهما ) أى الفقير والمسكين ( قوله لكفاية نحو قن الخ ) قال فى شرح العباب : 
ويحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سم المساكين مايصرفه عليهم لأن نفقته لاتلزم 
الأب اه سم على حج ( قوله أو مع ومنعها ) أى من السفر » وقوله أعطيت لم بيين ما تعطاه » فإن كانت تعطى 


( قوله نعم لايعطى المنفق الخ ) هو استدراك علىقوله وللمنفق وغيره الصرف إليه الخ( قوله ولأحدهما ) أىالمكى 
بنفقة القريب والمكفية بنفقة الزوج خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير والمسكين إذ 
لايصح كا لايخ ر قوله أو معه ) أى الزوج ( قوله وأما ا مكفية بنفقة الزوج الخ ) هذا لاموضع له فى كلام 
الشارح وهو من كلام المعترض الذى قصد الشارح الرد عليه من غير تصربح بالاعتراض » والشهاب ح جح صرح 
فى تحفته بالاعتراض حاكيا له بقيل » ومن ملته قولهوأما المكفية الخ » وغرض المعترض منه الاعتراض على 
الآن أيضا فى حكايته الحلاف فيها كما نبه عليهالشباب ( قوله لأن صنيع أصله يوهم الخ ) قال الشهاب سم : 
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أخحذت » وهوظاهر > کا يخذ من كلام الغزالى وفتاوى المصنف من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب 
ول ترك منفقا ولامالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر أو المسكنة » ويسن ها أن تعطى 
زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليما كا قاله الماوردى خلافا للقاضى ( والمسكين من قدر على مال 
أ و كسب ) حلال لائق( يقع موقعا من كفايته ) وكفاية مونه من مطعم وغيره ما مر ( ولا يكفيه) كن تاج عشرة 
فيجد سبعة أو مانية وإن ملك نصابا أوأنصباء » ومن ثم قال فى الإحياء : قد يملك ألفا وهو فقير » وقد لايملك 

إلا فأسا وحبلا وهوغنى ولا منم المسكنةالمسكن ومامعههمامر مبسوطاء والمعتمد أنالمراد بالكفاية هنا وفيامر كفابة 
العم رالغالب نظير ما يأ فى الإعطاء وإن فرق بينهما . لايقال : يلزم على ذلك أخذ أكار الأغنياء بل الملوك من 
الزكاة . لأنا نقول : من معه مال يكفيه رجه أو عقار يكفيه دخله غنى » والأغنياء غالبيم كذلك فضلا عن الملوك 
فلا يلزم ماذ كر وقد علم من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافا لمن عكس » واحتجوا بقوله تعاق 
أما السفينة فكانت لمساكين ‏ حيثسمى مالكببا مساكين فدل على أن المسكين من بماك مامر ( والعامل ) المستحق 
للركاة بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجبا ( وكاتب ) ماوصل من ذوى 
الأموال وما عليهم وحاسب( وقاسم وحاشر )وهو الذى ( يجمع ذوى الآموال ) أو السهمان وحافظ وعريف وهو 
كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعد اد بيز بين الأصناف ( لا ) الذى بميز نصيب المستحقين 
من مال المالك بل أجرتهعليه ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها بل أجرته من أصل الركاة لامن خصوص 
سهم العامل ؛ ولا( القاضى والوالى) على الإقلم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خس الحمس المرصد المصالح 
لأن عملهما عام . وقضية كلامه دخول قبض الزكاة وصرفها فى عموم ولاية القاضى » وهو كذلك كا نقله الرافعى 
عن الهروى وأقره مالم ينصب هما متكلم حاص » والأوجه جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ؛ 
ومن سم الغازى المتطوع ومن سهم الولف الضعيف النية » وظاهر أنه إذا منع حقه ق بيت المالجاز له الأخذ 
بنحو الفقر والغرم مطلقا » وسيأق ف الرشوة أن غير السبكى بحث القطع بجواز أخذه للزكاة ( والمؤلفة ) جمع 
مؤلف من التأليف وهوجمع القلوب وهو ( من أسلم ونيته ضعيفة ) فى أهل الإسلام أو فى الإسلام نفسه بناء على 
كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل » لآمها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج فلا يبعد أنها تعطى كفايها إلى 
عودها ووجوب نفقنها اه سم على حج ( قوله أوكسب حلال ) أى ولیس فيه شببة خلا ما قدمهأى قوله أو فيه 
شببة قوية الخ ( قوله خيجد سبعة ) أى بل أوخسة أو ستة لما تقدم من أن من لك أربعة فقير على الأوجه ( قوله 
وقد لاماك إلا فأسا) بالحمز كا فى الختار ( قولهكفاية العمر الغالب ) ى بالنسبة للأحذ نفسه ‏ أما مموئه فلا حاجة 
إلى تقدير ذلك فيه بل بلاحظ فيه كفاية مايحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدا لو عدمت 
قية بره اغالب ( قوله ومشد ) هو الذى ينظر فى مصالح امحل ( قوله والأوجه جواز أخذه ) أى ماذكره من 
القاضى ى ( قوله والمئلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغى اھ مم على منبج ( قوله وهو جع القلوب ) أى 


يتأمل ( قوله من أن الزوج أو البعض لو أعسر ) صريح فى أن من أعسبر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن 
كانت متمكنة من الفسخ » ولعل وجهه أن الفسخ لايلزممنه استغناوئها » وفضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء 
بان کان لها قريب »وسر تلزمه نفقنّها لو فسخت أا لاتعطى فليراجع الحكم ( قوله منمعه مال بكفيه رمه الخ ) 
هذا هو لواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغاللب أنه تكفيه عينه يصرفها ما بنى عليه 
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ما عليه أثمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان : أى التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوى إيمانه 
( أو ) من.نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة (والمذهب أنهم يعطون من 
الزكاة ) لنص الآية عيبم فلو حرموا لزم أن لاحمل لها » ودعوىأن الله تعالى أعزّ الإسلام عن التأليف بالمال 
إما بتوجه فا لانص فيه » على أنها إنما'تتجه ردا لقول من قال إن موئلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم 
يسلمون » وعندنا لايغطو ن منها قطعا ولا من غيرها على الأصح . والقول الثانى لايعطون . والثالثيعطون من 
خمس اللحمس المرصد المصالح وهذا منها ومن المؤلفة أيضا من يقاتل أو يخوف مانعى الركاة حى يحملها منهم إلى 
الإمام ومن يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاوئمما أسبل من بعث جيش وحدفهما 
لأن الأول فى معتى العامل » والثانى فى معنى الغازى » وظاهر قوله الآتى وإلا فالقسمة على سبعة أن الولف 
بأقسامه يعطى وإن قسم المالك » وهو كذلك كما فى الروضة وغيرها خلافا بلجمع متأخرين » وجزم الشيخ فى 
شرح منبجه با قالوه يناقصه قو له بعد قبيل الفصل الثانى» والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك مايراه . نعم اشتراط 
أن للإمام دخلا فى الأخيرين ظاهر لتعلقهما بالمصالح العامة » فلا وجه لتوقف إعطاء الأولين على نظر 
الإمام » ثم اشراط جمع فىإعطاء الأربعة الاحتياج إللهم مفرع على أنه لايعطى الموؤلفة إلا الإمام » ولا ينافى ذلك 
مامر فق الأخيرين من اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش إذ ذلك يغنى عن اشتراط الحاجة إليهما بل 
الضعف والشرف ف الأولين كاف ف الحاجة ( والرقاب المكاتبون ) كا فسر بهم الآية أكثر العلماء بشرط صعة 
كتابهم كا سنذكره فخرج المعلق عتقه بإعطاء مال » فإن عتق با اقترضه وأداه فهو غارم » وأن لايكون معهم 
وفاء بالنجوم وإن قدروا على الكسب» وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كا مر لأن حاجهما تتحقق 
يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ؛ ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا لاحلول النجوم 
توسيعا لطرق العتق لنشوف الشارع إليه وبه فارق الغارم ولا إذن السيد ف الإعطاء » وإذا صمحنا كتابة بعض قن" 
كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط » ولا يعطئ مكاتب نفسه من زكاته » ويسترد منه إن عجز 
نفسه أو عتق بغير المدفوع > وإتما جاز أن يعطى لغريمه من زكاته لأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه 
بحلاف الغارم . نعم ما أتلفه قيل العتق والبراءة لايغرم بدله لتلفه على ملكه مع حصول الغرض المقصود › وإنما 
منع من إنفاقه فى غير العتق وإن كان له كسب لکن قب ل كسب ماعليه لا بعده ليقوىظن حصوله المنشورف 
إليه الشارع ( والغارم ) المدين ومنه مکاتب استدلان النجوم وعتق ما مر وإنما يعطى ( إن استدان لنفسه ) شيثا 


هنا وإلا فهو الجمع بين الأشياء مطلقا على وجه مخصوص ( قوله والثانى فى معنى الغازى ) لکن جعلهما فى معنى 
من ذكر يقتضى أن المقاتل والغوف يعطيان من سيم العامل » وأن من يقائل من يليه من الكفاز يعطى من سسهم 
الغزاة » وليس ذلك مرادا وإتما يعطون من سيم المؤلفة ( قوله أو المالك ) أى حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة 
( قوله ظاهر ) أى ومع ظهوره فى ذلك المعتمد كا تقدم أن الإعطاء لايختص به ( قوله بل الضعف ) أى كاف 
( قوله بشرط مة كتابهم ) وكون الكتاية لجميع المكاتب كا يأنى ( قوله نعي ما أتلفه ) أى ما أخذه وهو استدرالك 


المعترض اعتراضه » بل المراد أنه يكفيه ربحه ( قوله لا حلولالنجوم ) أى فلا يشترط ( قوله ويسترد” منه ) ألى 
الزكاة الى أخذها من غير سيده وكان الأولى تأخيره عما بعده ( قوله نم ما أتلفه قبل العتق ) استدرالثعلى قوله 


وتسترد الخ 


— 10¥ 

يصرفه (ى غير معصية ) طاعة كان أو مباحا وإن صرفه فيها ولولم يتب إذا علم قصده الإباحة أو لاء لکنا لانصدقه 
فيه إلا ببينة ويعلم ذلك بقرائن تفيد ماذكر » وتمثيل الرافعى الاستدانة المعصية با لو اشترى خرا فى ذمته محمول 
على كافر اشتراها وقبضها فى الكفر فيستقر بدلا فى ذمته » أو يراد من ذلك أنه استدان شيا فقصد صرفه فى تحصيل 
خر وصرفه فيه فالاستدانة بهذا القصد معصية » وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب » فلو أتلف مال غيره عمدا 
أو أسرف ف النفقةكان الحكم كذلك . وأما قوم إن صرف المال ف الملاذ المباحة ليس بصرف عله فيمن يصرف 
من ماله إلابالاستدانة من غير رجاء وفائه : أى حالا فيا يظهر من سبب ظاهر . لايقال : لو أريد هذا م يتقيد 
بالإسراف . لأنا نقول : المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كا هو ظاهر 
كلامهم تی وجوب البيغ للمضطر المعسر وإنما ( أعطى ) الأول دون الثانى لتقصيره بالاستدانة المعصية مع 
صرفها فيا ( قلت : الأصح يعطى إذا تاب ) حالا إن غلب على الظن صدقه ( والله أعلم ) وكذا إذا صرفه فى مباح 
كعكسه السابق » ولايعطى غارم مات ولا وفاء معه لأنه إن عصى به فواضح وإلا فغي ر'عتاج لأنه لايطالب به . 
والثانى لايعطى لأنه رعا امخْذ ذلك ذريعة ثم يعود ( والأظهر اشتراط حاجته ) أى المستدين بأن يكون بحيث لو 
قضى دينه ما معه تمسكن كا رجحاه ى الروضة وأصلها وامجموع فيترك له ما معه مايكفيه : أىالكفاية السابقة 
للعمر الغالب فها يظهر »> ثم إن فضل معه شی ء صرفه فى دينه وتم له باقيه وإلا قضی عنه الكل » ولايكلف 
كسوب الكسب هنا لآنه لايقدر على قضاء دينه منه غالبا إلا بتدريج » وفيه حرج شديد . والثانى لايشيرط لعموم 
الآية ومقتضى ماتقدم فى الفلس من وجوب الاكتساب على عاص بالاستدانة يحىء نظيره هنا » وقد يفرق بأن 
ذاك حق آدى فغلظ فيه أكثر ( دون حلول الدين ) لأنه يسمى الآن مدينا (قلت : الأصح اشتراط حلوله » 
والله أعلم ) لعدم حاجته إليه الآن ( أو ) استدان ( لإصلاحذات البين ) أى الحال بين القوم بأن يخاف فتنة بين 
شخصين أو قبيلتين تنازعا فى قتيل أو مال متلف » وإن عرف قاتله أو متلفه فيستدين مايسكن به الفتنة 


على قوله ويسترد منه الخ ( قوله ونما آعطى الأول ) هو من استدان لنفسه دون المعصية » والثانى هو من استدان 
المعصية وصرفه فیا ( قوله لايطالب به) أى الآن ( قوله ما معه تمسكن) أى صار مسکینا ( قوله فيستدين مايسكن 
به ) فى مم على حج : قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن جاب بألا قد تكون يأن يشترى 


( قوله وتمثيل الرافعى الاستدانة للمعصية ) هذا سقط من نسخ الشارح من المن والشرح »ولفظ المن : والغارم 
إن استدان لنفسه قى غير معصية أعطى أو لمعصية فلا قلت الخ » فقول الشارح وتمثيل الرافعى الخ من تعلق قول 
المصنف أو لمعصية فلا الذى سقط شرحه من نسخ الشارح » وى نسخ الشارح أيضا كتابة أعطى من قوله 
الآتى آحر السوادة وإنما أعطى الأول دون الثانى الخ بالأمر وهو فى غير عله كا عرفت ( قوله وإلا فغير »تاج ) 
أى لأن مطالبة الدائن ال ىكنا نعطيه لدفعها قد اندفعتعنه بالموت»فالمراد بالمطالبة فى قوله لأنه لايطالب به المطالية 
الدنيوية كنا يصرح بذاك كلام الدميرى » وليس اراد نى المطالبة الأخروية » وبه يندفع ما فى التحفة مما هو مبنى 
على أن المراد ذلك ( قوله للشارح مع المن أو استدان لإصلاح ذات البين ) لايخى أنه بحسب ماحل به الشارح 
اين أولا معطوف على قول المصنف إن استدان لنفسه الذدى قطعه الشارح عن المثن قبله ودخل عليه بقوله وإنما 
يعطى فيصير التقدير وإنما يعطى إن استدان لنفسه فى غير معصية أو استدان لإ صلاح ذاتالبين ‏ وحينئدذ فيصير 
قول المصنف أعطى غيره متعلق بهذه الحملة » فكان على الشارح أن يقدر له مايتعلق به وإلا صار مهملا فتأمل 
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ولو کان ثم مس بسكا غيره ( أعطى ) إن حل الدين هنا على المعتمد ( مع الغنى ) ولو بنقد وإلالامتنع الناس من 
هذه المكرمة ( وقيل إن كان غنيا بنقد فلا ) يعطى إذ ليس فى صرفه إلى الدين مايبتك المروءة » ويرد بآن الملحظ 
هنا الحمل على مكارم الأخلاق المقتضى عدم الفرق . وأفهم ذكره الاستدانة الدال” عليها العطف» كما تقرر أنه 
لو أعطى من ماله م يعط ٠‏ ومثله مالو استدان وو من ماله > ومن الغار م الضامن لغيره لالتسكين فتنة وهو معسر 
با على معسر فيعطى . فإن وى فلا رجوع ككعسر ملتزم بما على موسر بلا إذن » وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى 
أو هو موسر بما على موسرفلا » وشمل ذلك الضمان بالإذن و بدونه » وهوما اقتضاه كلام الرافعى ف الشق الثاقى 
واستوجهه الشبخ رحمه الله تعالى » أوموسر بما على معسر أعطى دون الضامن » ومن استدان لنحو عمارة مسجد 
وقرى ضيف وفك أسير يعطى عند العجز عن النقد لاعن غيره كالعقار . كذا جرىعليه ابن المقرىتبعا للماوردى 
والرويانى وغيرهماءوقال السرخسى : حكه حك مالو استدانه لمصلحة نفسه » وجزم به الحجازى وصاحب 
الأنوار » وقال الأذرعى : إنه الذى يقتضيه كلام الأكثر ين واعتمده الوالد رجه الله تعالى » على أنه لو قيل لا أثر 
لغناه بالتقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن بعيداء وظاهر أن ما اكتسبه مكاتب ونحو غارم وابن 
سبل لايتعين عليه صرف قدر ما أخذ فيا أخذ له ( وسبيل الله تعالى غزاة لاف لهم ) أى لا سهم لم فى ديوان المرترقة 
بل هم متطوّعة يغزون إذا نشطوا بل هم فى حرفهم وصنائعهم وسبيل الله وضعا الطريق الموصلة له تعالى » ثم كر 
استعماله فى الحهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله تعالى » ثم وضع على هولاء لأنهم جاهدوا لا ق مقابل فكانوا 
أفضل من غيرهم . وأما تفسير أحمد وغيره الخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحج لحديث فيه فقد أجيب عنه : 
أى بعد تسلم صتته الى زعمها الحاكم وإلا فقد طعن فيه غير واحد بأن فى سنده عجهولا » وبأن فيه عنعنة مدلس 
وبأن فيه اضطرابا بأنا لانمنع أنه يسمى بذلك » وإنما النزاع فىمراد الآية بسبيل الله لايا وخبر « لاتحلالصدقة إلا 
الحمسة » ذكر منها الغازى فى سبيل الله » صريح فى أن المراد بهم من ذكرئاه ( فيعطون مع الغنى ) إعانة لهم على 
الغزو » ومر أنه لاحظ لم فى الى" كا لاحظ لأهله فى الزكاة » فإن عدم واضطررنا إلى المرتزق أعانه الأغنياء منا 
من أمواهم لا من الزكاة ( وابن السبيل ) هو شامل للذ كر والأنثى ففيه تغليب ( منشى * سفر ) من بلد الركاة وإن 
لم تكن وطنه » وقدآم اهتاما به لوقوع الحلاف القوى فيه إذ إطلاقه عليه جاز لدليل هو عندنا القياس على الثانى 
مجامع احتياج كل لأهبة السفر ( أو جتاز ) به . سمى بذلك للازمته السبيل وهى الطريق ء وأفرد فى الآية دون 
غيره لأن السفرحل الوحدة والانفراد ( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية ( الحاجة ) بأنلامجد مايقومبحوائج 
سفره و إن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد » ويفرق بينه وبين مامر 
من اشتراط مسا ة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة ف السفر والحاجة فيه أغلب ومن ثم م يفرقوا فيه 
بين القادر على الى ب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون مامر 


فى ذمته بثمن موئجل م نصرفه فى تلك الحهة كيل الدية اه ( قوله فإن وف ) يعنى الضامن ما على الأصيل بما 
قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل ( قوله لا فى؛ مقابل ) هی بمعنى اللام ( قوله وعدم وجود مقرض ) 


( قوله فإك وق ) وى عبارة شرح الروض ٠‏ وإذا قضى وقوله فلا رجوع : أى على الأصيل لأنه إنما يرجع 
إذا غرم من ماله ( قوله إلى الأصيل المعسر) أى ف الصورة المذكورة ( قوله وشمل ذلك ) أى ضهان الموسر ما 
على الموسر ( وله ی الى الثانى ) أى قوله وبدونه ( قوله وعدم وجود مقرض ) تبع ف هذه الإحالة الشاب 


1۵4 
( وعدم المحصية) سواء أ كان السفر طاعة أم مكروها أم مباحا ولو سفر نزهة » بحلاف سفر المعصبية بأن عمى به 
لافيه كسفر الام » لآن إتعاب النفس والدابة بلا غرض يح حرام » وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان 
على المعصية » فإن تاب أعطى لبقية سفره ( وشرط أذ الزكاة من هذه الأصناف المانية الحرية ) الكاملة إلا 
المكاتب فلا بعطى مبعض ولو فى نوبته ( والإسلام ) فلا يدفع منها لكافر إجماعا » نعم يجوز استئجار كافروعيد 
كيال أو جمال أو حافظ أو تحوهم من سهم العامل لأنه أجرة لا زكاة مخلاف نحو ساع وإن كان ما يأخذه أجرة 
أيضا لأنه لاأمانة له » ويكخذ من ذلك جواز استئجار ذوىالقربىمن سم العامل بشىء ما ذكر » لاف سمله 
فيه بلا إجارة لن فيا يأخذه حینئذ شائبة زكاة وبهذا يخص عموم قوله( وأن لايكون هاشميا ولا مطلبيا ) وإن 
منعوا حقهم من اللحمس لبر مسلم « إنما هى أوساخ الناس وإنها لاحل محمد ولا لآل محمد وبنو المطلب من الال 
كا مر » وكالزكاة کل واجب كنذر وكفارة بناء على أنهيسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احيالين » 
كا يوتخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد رحمه الله تعالى بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والخزء الواجب من 
أضحية التطوع »> وحرم عليه صلى الله عليه وشل الكل لأن مقامه أشرف وحلت له المدية لآنها شأن الوك بخلااف 
الصدقة ( وكذا مولام فى الأصح ) للخبر الصحيح ٠‏ مولى القوم منم » والثائى قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس 
الحمس كا تقدم ويفرق بينهم وبين بنى أخواتبممع صمة حديث و ابن أخت القوم منهم » بآن أولئك لما م يكن م 
أب وقبائل ينسبون إلييم غالبا عحضت نسبنهم لسادائهم فحرم عليهم ماحرم علييم نحقيقا لشف مواهم وم 
يعطوا من الخمس لثلا يساووهم فى جيع شرفهم » وأفتى المصنضف بالغ تارك الصلاة أنه لايقبضها له إلا وليه : أى 
كصى وعجنون فلا يعطى له ون غاب وليه » بخلاف مالو طرأ تبذيره ولم يحجر عليه فإنه قيضا » ويجوز دفعها 
لفاس إلا إن عار أنه يستعين بها على معصية فيحرم : أى وإن أجزأ كا عل ما تقرر » ولأعی دفعها وأخذها کا 
بيده قوطي : يجوز دفعها مربوطة من غير عام يجنس ولا قدر ولاصفة » نعم الأول توكيلهما خرو جا من اكلااف . 


( من طلب زكاة ) أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب لأنه الأغلب ( وعام الإمام ) أو غيره من له ولاية 


لم يتقدم هذا فى كلامه وقد تقدم نقله عن حج ( قوله ولو سفر نزهة ) صريح فى أن الاثم عاص بسفره » وعبارة 
الشيخ فى شرح منبجه : وألحق به : أى سفر ا معصية سف رلا لغرض صحي حكسفر الهائم ( قوله وحرم عليه صلى الله 
عليه وسلم الكل ) فرضا أو تفلا . 
( فصل ) ق بيان مستند الإعطاء الخ 
( قوله وقدرالمعطى ) أى وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه ( قوله وأريد إعطاؤه ) أى بأن اقتضاه الحال 


حج : لكنه أسقط ما أحال عليه الشاب المذكور ما قدأمه عقب قول المصنف ف الكلام على الفقير وماله الغائب 
في مرحلتين والموئجل من قوله مالم جد من يقرضه انهى . فإن كان الشارح أسققط ذاك قصدا فتبعيته هنا فى هذه 
الإحالة عن غير قصد فليحرر ( قوله ولو سفر نزهة ) لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليواقق مارسيأق 
له آخر الفصل الآلى . 

( فصل ) فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 


TUS 
) الدفع واقتصر على ذكره لآن دخله فیا أقوى من غيره » والمراد بالعلم غلبة الظن كا بعلم ما أت ( استحقائه‎ 
ها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على حلاف القضاء بالعلم لآن أمر الزكاة مبناه على المساهلة وليس فيبا إضرار‎ 
بالغير ( وإلا ) بأن لم يعلم من حاله شيئا ( فإن ادعى فقرا أو مسكنة ) وأنه غير كسوب (لم يكلف بينة) لعسرها ولا‎ 
يحلف أيضا وإن اهم ولو کان جلدا قويا » وقول الشارح وحاله يشهد بصدقه بأن کان شيخا كبيرا أو زمنا جرى‎ 
) على الغالب » ومثل الزكاة فيا ذكر الوقف على الفقراء والوصية لم ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف‎ 
البينة وهو رجلان أو رجل وامرأتان ولو ل يكونا منأهل الحبرة الباطنة يحاله لأن الأصل بقاوه . أما لو كان المال‎ 
قدرا لأيغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار » ويعطى تام كفايته بلا بينة ولا يمين » والأوجه كا قاله‎ 
النحب الطبرى عجىء ما فى الوديعة هنا من دعواه التلف بسبب ظاعر أو حى » وإن فرق ابن الرفعة بنهما بأن الأصل‎ 
ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق » وجزم به الزركشى وغيره ( وكذا إن ادعى عيالا فى الأصح ) يكلف بينة‎ 
بذلك لسهولها . والثانى لا ويقبل قوله والأوجه أن المراد بالعيال ماتلزمه موتهم فغيرهم يسألون لأنفسهم أو‎ 
یسال هو لم خلافا للسبكى ( ويعطى ملف ) بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال لسهولة‎ 
إقامة البينة علييما وتعزرها الأول ( وغاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقوهما ) من غير يمين لأنه لأمر مستقبل‎ 
وإنما يعطيان عند الحروج ليميا له ( وإن لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا‎ 
أهبة ولارفقة ( اسرد ) منهما ما أخذاه » وكذا لو حرج الغازى ولم يغز ثم رجع . وقال الماوردى : لو وصل‎ 
بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه لآن القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد ورج برجع موته فى أثناء‎ 
الطريق أو المقصد فلا يسترد منه إلا ما بى » وإلحاق الرافعى الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة بأنه حالف‎ 
لما تقرر » ولو فضل شىء مهما بعد رجوعهما استرد فاضل ابن السبيل مطلقا » وكذا فاضل الغازى بعد غزوه‎ 
) كان شيئا له وقع عرفا ول يقير على نفسه لتيين أنهما أعطيا فوق حاجتبما ( ويطالب عامل ومكاتب وغارم‎ 
ولو لإصلاحذات البين ( ببينة ) لمو لما بما ادعاه كا فى طلبه من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى‎ 
أنه قبض الصدقة وتلفت يده بلا تفريط ويتصور دعواه مع علم الإمام بحاله إذ هو الباعث له عا لوطلب من‎ 


وإلا فالإعطاء واجب على:الإمام حيث علم حاله ( قوله عمل بعلمه ) س مالم تعارضه بينة » فإن عارضته عمل بها 
دون علمه لأن معها زيادة علم ( قوله الوقف على الفقراء ) أى فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه.بلا مین وان 
وإن كان جلدا قويا ( قوله لأن الأصل ) علة لقول المصنف كلف البينة ( قوله عدم الاستحقاق ) أى فلا يصداق 
إلا ببينة مطلتا ( قوله خلافا للسبكى ) أى حيث قال المراد بالعيال من تلزمه مونم وغيره, من تقضى المروءة 
بإنفاقه اه حج ( قوله وغاز ) ومثله المؤلفة إذا قالوا تأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتى بالزكاة من مانعيها 
( قوله بأنه الف لما تقرر ) أى من اکم ولم یذ کر عنه علة للرد ( قوله فاضل ابن السبيل مطلقا ) أى قل" أو كثر 
( قوله لتبين أنبما أعطيا فوق حاجتهما ) هذا التعليل يقتضى أنهما لو اتفقا فى الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد 
اسرد الرائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق جاحتيهما ( قوله ويتصور دعواه ) أى العامل 


( قوله وأنه غير كسوب ) الصواب إثبات ألف قبل الواو فى وأنه إذ هو مسئلة مستقلة كما يعلم من شرح 
الحلال » ولعلها سقطت من الكتبة ( قوله وقول الشارح ) يعنى فى مسئلة مالو ادعى أنه غير كسوب الى زادها 
كا عرفت ( قوله كا فى طلبه ذن.رب امال أو من الإمام الخ ) مراده هذا تصوير دعوىالعامل مع عل الإمام بحاله 


س 1 م 
الأمام حنصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمح ل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليبا حى أو صلها إليه وقال له 
الإمام أنسيت أنك العامل » أومات مستعمله فطلب ممن تولى محله حصته » وما صور به السبكى من إتيانه لرب 
المال ومطالبته مع جهل حاله رد بأنه إن فرق فلا عامل وإن فرق الإمام فلا وجه لمطالبة المالك » وابن الرفعة 
بما إذا استأجره الإمام من حمس اللحمس فادعى أنه قيض الصدقات وتلفت فى يده من غير تفريط وطالب 
بالأجرة رد" بخروجه عما نحن فيه لأنه إنما يدعى بأجرة من حمس الحمس لا من الزكاة : والأفرعى با إذا فوض 
التفرقة إليه أيضا ثم جاء وادعى القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح رد بنظير ماقبله ( وهى ) أى البينة فما 
ذكر ( إخبار عدلين ) أو عدل وامرأتين وإن عرى عن لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند حاكم ( وتغی عنما ) 
فى سائر الصور الى يحتاج إلى البيئة فيم ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطوئهم, على الكذب » وقد يحصل 
ذلك بثلاثة كما قاله الرافعى وغيره » واستغراب ابن الرفعة له يرد بأن الغرض هنا حصول الظن اجوز للإعطاء وهو 
حاصل بذلك » وبه يفرق بين هذا وما يأتى ف الشهادة ونما صرح بذاك قولم ( وكذا تصديق رب الدين والسيد 
فى الأصح ) بلا بينة ولا يمين ولا نظرلاحتال التواطو لأنه حلاف الغالب . والثانى لا لاحهال مامز . ويوئخذ من 
| كتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع مته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه ء بل القياس الاكتفاء 
بمن وقع فى القلب صدقه ولو فاسقا كما يوئخذ من كلامهما . نعم بحث الزركشى ف الغريم والسيد أن عل لحلاف 
إذا وثق بقولهما وغلب على الظن الصدق . قال وإلالم يغد قطعا » ولما مهد من أوّل الفضل إلى هنا مايعلم به 
الوصف المقتضى للاستحقاق شرع نى بيان قدرمايعطاه كل » فقال ( ويعطى الفقير والمسكين) إن لم يحسن كل 
منهما كسبا يحرفة ولا تجارة ( كفاية سنة ) لتكرار الركاة كل سنة فتحصل الكفاية بها ( قلت :. الأصح المنصوص 
فى الم ( وقول الخمهور ) يعطى كل منهما ( كفاية العمر الغالب ) أى مابى منه لأ القصد إغناره ولا يحصل إلا 
بذلك » فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنة كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى . إذ لاحد للزائد عليها . أما من بحسن 


( قوله وابن الرفعة) أى وماصور به ابن الرفعة رد بخروجه الخ ( قوله أو عدل وامرأتين ) أى عدل شهادة بقرينة 
قوله وامرأتين » إذ لو كان المعتبر كونهعدل رواية لم يشرط فيهالتعدد ولا الذكورة مع المرأتين( قوله وإن عرى ) 
أى الإخبار( قوله وقد يحصل ذلك يثلاثة) أى الاستفاضة (قولهولوعدلرواية ظن صدقه) قضيتهأنه لوويظن صدقه 
ل يعتمد قوله وقد بتو قف فيه بأن خبر العدل بمجرده يفيد الظن » ولا عبرة بما مجده فى نفسه مع خبره( قوله كفاية العمر 
الغالب)أى وأما الروجة إذا لم يكفها نفقةزوجها ومن له قريب تج نفقته عليه فينبغى أنيعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم 
«يتوقعون فى كل وقت مايدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها إما بتيسر مال أو غير ذلك ومن كفاية قريب له 
(قولهكا أفتى به الوالد ) أى وإذا مات أثنائها لايسترد منه شى ء ٠ا‏ مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون 


وإن أوهم سياقه خلافه » لكن سيأق له قريبا نقل الأول عن السيكى » والثانى عن ابن الرفعة وردها 
فالصواب إسقاط ماذكره هنا ( قوله لكون ذلك النائب استعمله ) أى العامل وقوله حى أوصلها إليه أى الإمام 
( قوله رد" بأنه إن فرق فلا عامل الخ ) قال فى التحفة . ويحتمل أن يريد : أىالسبكى أن العامل قال للمالك آنا 
عامل الإمام فادفع لى زكاتك » ورد بأن الكلام ليس هذا بل فى طلب العامل حصته المقابلة لعمله » ويجتمل 
أن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند امالك وأمره بأن يعطى من أرسله إليه فجاء من يدعى أنه عامل الإمام وأنه 
أرسله إليه فيكلف البينة حينئذ . 

١ - ناية اناج‎ - ١ 


۳ سب 
حرفة تكفيه لائقة كما مر أُوّل البابفيعطى تمن ١‏ لة حرفته وإن كرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه لذلك ريحه 
غالبا باعتبار عادة بلده فما يظهر ويختلف ذلك باحتلاف الأشخاص والنواحى» وتقديرهم ذلك فى أر باب المتاجر 
ياعتبار تعارفهم > وأما فى زمننا فالأوجه الضبط فيه بما مر » ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه أعطى تمن 
أو رأس مال الأدنى » وإن كفاه بعضها:فقط أعطى له » وإن لم تكفه واحدة مها أعطى لواحدة وزيد له شراء 
عقار يم دخله بقية كفايته فيا يظهر » والعمر الغالب هنا ستون عاما وبعدها سنة ثمسنة كما على ممامرء وليس 
المراد بإعطاء من لايحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل عن مايكفيه دخله ( فيشترىبه ) إن كان غير 
محجور عليه وإلا فوليه ( عقارا يستغله ) ويغتنى به عن الركاة فيملكه ويورث عنه ( والله ألم ) للمصلحة العائدة 
عليه » إذ الفزض أنه لايمسن تجارة ولا حرفة » والأقرب كما بحثهالزركشى أن للإمام دون المالك شراءه له نظير 
ما يأ ف الغازى وله إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه » وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصحفيا 
يظهر » ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايته كنا بحثه السبكى ء وأطال فى 'الرد على 
بعض معاصريه فى اشتراطهاتصافه يوم الإعطاء بالفقر والمسكنه: أى باحتياجه حينئبناعطاء » ويوئيد الأول قول 
الماوردى : لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربج مائة أعطى العشرة الأخرى وإن كفته التسعون لو أنفقها من 
غير اكتساب فيا سنين لاتبلغ العمر الغالب » هذا كله فى غير محصورين . أما ا لحصورون فسيأق أنهم ملكو نه . 
والأوجه آنہم بملكونه على قدر كفابتهم کا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » ولا ينافيه ما يأتى من الاكتفاء بأقل” 
متمول لأن عله كا هو ظاهر عند انتفاء الملك ويفرق بأن ذاك منوط بالعرف لاعستحق معين فنظر فيه لاجتهاده 
ورعاية الحاجة الواجبة على الإمام أو نائبه إنما تقتضى الإثم عند الإجلال » وحينئذ فلا مرجح إلا الكفاية فوجب 
ملكهم يحسبها ويحفظ الفاضل عنما إلى وجو د غيره, » وما ادعاه السيكى فيا لو زادت الزكاة على كفاية المستحقين 
لكثرتها وقلنہم أنه یاز مه قسمتبا كلها عليهم وينتقلبعده, لورثتهم يخالفدصري حكلامهم كنا اعترف بدأولا أن مازاد 
من الزكاة على كفايبم محفظ لوجودهم . وسكت المصنف عن أقل مايدفع من الزكاة . والوجه جواز ماينطلق 
عليه الاسم وما فالودائع لابن سريج من أن أقله نصف دره, وأ ره مايخرجه من جال الفقر إلى حال الغنى 
محمول على أولوية ذلك فىحق المالك عند عدم احصار مستحقيها أو انحصارهم ول يوف بهم المال ( و ) يعطى 
ر المكاتب ) المار ( والغارم ) أى كل منهما ( قدر دينه ) مالم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فا يوفيه فقط » وجل 
ماذكر فى الغارم لغير إصلاح ذاتالبين لما مر أنه يعطى مع الى ( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد 
إن لم يكن له فى طريقه إليه مال ( أو موضع ماله ) إن كان له مال ىطريقه » فن کان له ببعضه بعض مايكفيه 
تممت له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم على الرجوع » والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر › ولا 


ما أخذوه ملكا مطلقا ( قوله عقارا يستغله ) أى ونحو ماشية إن كان من أهلها اه حج ( وله أن للإمام الخ ) أى 
وبصير ملكا له حيث اشتراه بنيته ( قو له وحینئذ ليس له [خراجه ) مفهومه أنه لولم تلزمه بعدمالإخراج حل وصح 
الإخراج وإن تكرر ذلك منه مر اه سم على حج » وصريحه أن جرد الأمر بالشراء لايقتضى المنع من الإخراج » وقد 
يتوقف فيه فيقال برد الأمر بالشراء متزل مازلة الإلزام ( قوله ولو ملك هذا ) أى من ذكر من الفقير والمسكين 
أو من لايحسن الكسب ( قوله والأوجه أنهم ) أى المحصورون ( قوله ويحفظ الفاضل ) هل ينقل كا يأق شرح 
قول المصنف ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضلعن حاجمم ينقل » وعلىظاهر ماهنا فهذا مختص با محصورين 
وذاك بغيرهي: ولا يحى مافيه اه سم على حج : الو : يعنى فالقياس أنه ينقل ( قوله يخالفه صريح كلامهم ) 
معتمد ( قوله وما فى الودائع )اسم كتاب ( قوله المار ) وهو المكاتب كتابة صميحة ( قوله والأحوط تأخيره ) أى 


"159 
يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما فىالروضة » وهو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى 
لثانية عشر يوما » وهو المعتملةكا أفى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ( و ) يعطى ( الغازى ) 
إذا حان وقت حر وجه ( قدر حاجته ) اللائقة به وبمموانه كنا صرح به الفارق وابن أن عصرون ف النفقة » وقال 
الرافعى : إنه غير بعيد وقياسا فى الكسوة ( لنفقة وكسوة ذاهبا و راجعة وهقيا هناك ) أىف الثغر أو حوه إلى 
الفتح وإن طالت الإقامة لأن امه لايزول بذاك » بحلاف السفر لابن السبيل » ويعطيات يم الموانة لا مازاد 
سب السفر فقط ومونة من تلزمهما موانته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازى » ويتجه كا بحثه الأذرعى إعطالاه 
لأقل ماتظن إقامته ثم » فإن زاد زيدله > ويغتفرالتقل حينئذ لدار ا حر ب الحاجة أو تنزل إقامته ثم مصلحة 
المسلمين مازلة إقامته ببلد المال (و) ١‏ المالك م الإبدال فى الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان تمن 
يقاتل فارسا ( وسلاحا ) وإن م يكن بشراء مايأ (ويصير ذلك) أىالفرسو املاح رملا له) إنأعطى امن فاشری 
لنفسه أو دفعهما لهالإمام ملكا له إذا رآه » لاف ماإذا استأجرهما له أو 'أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده 
إذ لدشراؤ هما من هذا السهم وبقائهما ووقفهماء وتسمية ذلكعاريةجاز إذ الإماءلابملكه والآخذ لايضمنه وإنثلف 
بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع » ا ا 0 
جهة الإمام للغازى ( ولابن السبيل مركوب إن کان السفر طويلا أو ) قصيرا ولكنه ( كان ضعيفا لإيطيق المثى 
بالضابط المار فى الج كا هو واضح دفعا لضرورته » يخلاف ما إذا قصر وهو قوی وأعطى الغازى مر كوي غير 
الفرس کا علم من صريح العيارة لتوفر فرسه للحرب » إذ ركويه فى الطريق يضعفه ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) 
لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة » وأفهم التعبير بيبأ استرداد المركوب وما 
ينقل عليه الزاد والمتاع إذارجعا وهو كذلك » وله ف الغازىإ نل يملكه له الإمام إذا رآه لأنه لحاجتنا ليه قوی 
استحقاقا من ابن السبيل فلذا اسرد منه ولو ماملكه إياه » وشمل إطلاقه ابن السبيل مالو كان سقره للتزهة » لكن 
بحث الزركشى منع صرف الركاة فيا لا ضرورة إليه » والأوجه حمله على ما إذا كان الحامل له على السفر لاز هة» 
ويعطى الولف مايراه الدافع والعامل أجرة عمله » فان زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص كل 
من مال الزكاة أو من سهم المصالح > ولو رأى الإمام جعل العامل ۾ من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل 
سهمه فتقسم الركاة على بقية الأصناف كنا لولم يكن عامل ( ومن فيه صفتا استحقاق ) لازكاة كفقير غارم أو غاز 


إن وجد شرط النقل بأن كانالمفرق المالك اتہى حج : أى أما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه 
لأن له التقل من غير شرط » وقوله إلىشروعه فيه : أى فى الرجوع ( قوله مدة المسافرين ) قضيته أنه لايعطى لما 
زاد على مدة المسافرينوإن كان عدم خروجه لانتظار رفقة أو أهبةيعل عدم حصوها قبلمايقطع مدة السفر .ولو 
قيل بإعطائه فى تلك المدة لم يكن بعیدا » وتقدم أنه لو تأخر حر وجه لانتظار ماذكرلم يسترده منه ( قوله إذا حان ) 
أى دخل ( قوله ويغتفر النقل ) أى حيث كان المفرق المالك . أما الإمام فله النقل مطلقا فلا يحتاج بالنسبة له لقوله 
ويفتقر الخ ( قوله لامتناع الإبدال ) صريح فى أن للإمام إبدانها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين . وقوله له 
فاشترى لنفسه : أى بإذن الإمام ( قوله المار ف الحج ) أى بأن تلحقه مشقة مشقة لاتحتمل عادة ( قوله ولو ماملكه ) 
أى شيا ( قوله والأوجه حملهالخ ) قضيته أنه إذا كان الحامل على السفر جرد النزهة لايعطى » ويخالفه ماجزم به 
بعد قول المصنف وعدم المعصية من قوله ولو سفر نزهة إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت النزهة حاملة على 


1944 

(يعطى بإحداها فقط ) والخيرة إليه ( فى الأظهر ) لأنه مقتضى العطف ف الآية . وانثانى يعطى ہما لاتصافه ما 
نعم إن أحذ بالغرم أو الفقر مثلا فأحذه غريمه وبى فقيرا ذا بالفقر وإن نازع فيه كثيرون » فالممتنع كما أفاده 
الرركشى إنما هو الأخذ بهما دقعة واحدة : أى أو مرتبا » ولم يتصرف ف المأخوذ أولا كنا أفاده الشيخ رحمه الله . 
أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى > کغاز ھاشی يأخد بهما من الى* ما مر. 


(فصل ) 
فى قسمة الركاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعها 

( يحب استيعاب الأصناف ) العانية بالزكاة ولو ركاة الفطرء وإن اختار ججح جوازدفعها لثلاثة فقراء أو 
مساكين وآنحرون جوازه لواحد » وأطال بعضهم ف الانتصار له » بل نقل الروياتى عن الأثمة الثلاثة وآلحرين 
جواز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان » قال : وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا » ولوكان 
الشافعى حيا لأفى به اه ( إن قسم الإمام ) أو نائبه ( وهناك عامل )لم يجعل الإمام له شيتا من بيتالمال لآن الله 
تعالى أضافها الهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كا لو أوصى أو أقرٌ لزيد وعمرو وبکر » وما نقله الأذرعى عن 
الدارى وأقره من أن محل جواز إعطائه حيث ل يوجد متبرع مردود » فالأوجه وفاقا للسبکی وغيره جوازه 34 
وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام ى العمل وإن لم يشترط له شيئا وإن شرط أن لايأحذ شيا لأنه يستححق ذلك 
بالعمل فريضة من الله تعال فلا يحتاج لشرط من الخلوق » كا يستحق الغنيمة بالحهاد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة 


اختيار طريق يسلكه مثلا لاعلى أصل السفر فليتأمل أو كانت الز هة لإزالة نحو مرض به ( قوله يعطى بإحداهما ) 
أى مالم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليم فإنه يأخذ بصفة اليم لابصفة الفقر . والمعنى : أنه يعطى من 
سهم اليتائى لا من سم الفقراء كنا مر فى كلام الشارح بعد قول. المصنف والرابع والخامس المساكين وابن السبيل . 
( فصل ) فى قسمة الزكاة بين الأصناف 

( قوله وما يتبعها ) أى من سن الوسم والإعلام بأخذها ( قوله يحب استيعاب الأصناف ) فى فتاوى السيوطى 
فى كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد الذى تصرف إليه الزكاة > هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص 
أم لا . فأجاب بقوله المراد يفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام وغيره سم على حج » 
وعبارته على منبج : فرع هل يشارك القادم بعد الحول الموجودين عنده » نعم يشاركهم إن كانوا غير محصورين 
وإلا فلا » وهو هكذا مذكورء وأقنى شيخنا حج يخلافه إلا أن يحمل كلامه على الحصورين ( قوله ولو زكاة 
الفطر ) معتمد » وقوله وإن اختار جمع : أى من حيث الفتوى ( قوله لثلاثة فقراء ) قضيته أنه على هذا لايدفعها 
لغير الفقراء والمساكين من ذوى السبمان » وعليه فيخالف ما اختير فى زكاة المال من دفعها لثلاثة من ذوى 
السبمان وإن لم يكونوا من الفقراء » لكن قال حج بعد قوله أو مساكين مثلا » وهى تقتضى التسوية بينم وبين 
بقية الأصناف ( قوله قال وهو الاختيار ) أى من حيث الفتوى » وقوله فيعطى فى الآخيرة يتأمل ما المراد بالأخيرة 
ولعلها منقولة فى غير محلها لأنها عين قوله الآنى فيعطى فى الأخيرة حصة الخ » وقوله إن جعل للعامل الخ ترز 


( فصل ) فى قسمة الزكاة بين الأصناف 


~n 
الله تعالى فلا خرج عن ملكه إلا بنإقل › فيعطى ف الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده ( وإلا ) بأن‎ 
قسم المالك أوالإمام ولاعامل هناك أو جع لالعامل أجرة من بيتالمالٍ » وكأنهم ما نظروا هناك لكونه فريفيء‎ 
لن ما يأخذه من بيت امال ف البدل عنها فلم يفت هنا بالكلية بخلافها ثم ( بالقسمة على سبعة ) منهم المؤلف كا‎ 
مر مما فيه (فإن فقد بعضهم ) أى السبعة أو الثائية ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل لتقديمه حكمه : أى صئف‎ 
فأكثر » أو بعض صنف من البلد بالنسبة إلى المالك وحده ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام ( فعلى الموجودين )تكون‎ 
القسمة فيعطى فى الآخيرةحصمة الصن ضف كله لمن وجد من أفراده لأن المعدوم لام له . قال ابن الصلاح : والموجود‎ 
الآن أربعة : فقيرء» ومسكين » وغارم » وابن سبيل . والأمر كا قال فغالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم‎ 
حفظت حبى يوجد بعضهم > وسيذكر هذا أيضا بقوله وإلا فيرد على الباقين » ولا تكرار لأنه ذكر هنا لضرورة‎ 
التقسم وثم لبيان لحلاف ( وإذا قسم الإمام ) أو نائبه المفوّض إليه الصرف ( استوعب ) حا ( من الزكوات‎ 
الحاصلة عنده آحاد كل صنفب ) لسولة ذلك عليه » ولا يجب عليه استيعاب يع الأصناف بزكاة كل مالك بل‎ 
له إعطاء زكاة شخص بكالما لواحد وتخصيص واحد بنوع وآنحر بغيره » لان الركوات كلها فى يده كالزكاة‎ 
الواحدة » وببذا يعلم أن المراد فى قول آول الفصل بالزكاة الحنس » ومحل وجوب الاستيعاب کا قاله الزركشى‎ 
إذال يقل" المال » فإن قل بأنكان قدرا لو وزعه عليهم لم يسك يازمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج‎ 
فالأحوج أخحذا من نظيره فى الى“ ( وكذا يستوعب ) وجوبا على المعتمد ( المالك ) أو وكيله الأحاد ( إن انحصر‎ 
المستحقون فى البلد) بان سبل ضبطهم ومعرفة عددهم عادة نظير ما بای فى التكاح ( ووئی بهم ) أى بحاجتهم أى‎ 
الناجزة فها يظهر (المال ) لسهولته عليه حينئذ » وما وقع فى كلامهم فى موضع آخخرٍ من عدم الوجوب محمول‎ 
) على ما إذالم يف بهم المال كا قال ( وإلا) بأنلم ينحصروا أو انحصروا ول يفبهم المال ( فيجب إعطاء ثلاثة‎ 
٠ فأكثر من كل صنف لأنهم ذكروا ف الآية بلفظ الجمع > وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضا‎ 


قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا من بيت المال( قوله بخلافها ثم ) أى وهو مالو شرط أن لايأخحل شيثا فإنه لو 
لم يأخيذ من الزكاة شيا مع الشرط لفاتمايقابل سبعه بالكليةء يخلافه هنا فإن الأجرة'فى مقابلة عمله فلم يفته شىء 
( قوله والموجود الآن) أى فى زمنه ( قوله إن انحصر المستحقون ) هل يشترط فيمن تدفع إلبهم الزكاة كوم من 
ہی آدم أولا جی لو علم استحقاق جماعة ف البلد من ابحن يجوز دفعها إليهم ؟ فيه نظرء والأقرب أنه لايجرئ 
الدفع الجن لقوله فى الحديث « صدقة تخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم » إذ الظاهر منه أن الإضافة فيه العهد 
والمعهود فقراء بن ىآدم ( قوله أى‌الناجزة ) انظر ما المراد بها اه سم على حج . ويحتمل أن المراد مونة يوم وليلة 
وكسوة فصل أخحذا ما ياتى فى صدقة التطوع ( قوله وهو) أى الجمع » وقوله المراد فيه : أى ابن السبيل 


( قوله فيعطى فى الأخيرة حصة الصنف كله ) انظر ما المراد بالأخيرة هنا ( قوله وكأنهم إنما نظروا هناك لكونه 
فريضة) أى فيا إذا شرط أن لايأخذ شيئا : أى ولم ينظروا إليه هنا » وكان الأولى ذكره بل الاقتصار عليه کا 
ف التحفة لأنه هو المعلل بقوله لأن ما يأخذه الخ ( قوله ولم يبال بشمول هذا الخ ) قال الشہاب سم فى حواشى 
التحفة الى تبعها الشارح فما ذكره مانصه : إن أراد ىهذا الشمول تكرارا فهو لايندفم بقوله لأنه قدام حکه » 
وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه فى معنى ذكر العام بعد الخاص » وإن أراد أنه لايناسب 
المحكم الاد كور فهو منوع كاهو واضح » وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه ( قوله بالزكاة ) أى الذى مر عقب قول 
الصنف الأصناف ( قوله وهو) أى الجمع » وقوله المراد فيه : أى فى ابن السبيل » وقوله لما مر فيه : أى 


كات 

وإهاأفرد لما مر فيه على أن إضافتهللمعرفة أوجبت عمومه فكان ف معنى الجمع وكذا قوله فسبيل الله » والحاصل 
أن احصورين يستحقوتها بالوجوب » وجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو كر ووق بهم المال » نتم 
يحوز أن يكون العامل متحدا حيث حصلت به الكفاية » فإن أخل بصنف غرم له حصته » أو ببعض الثلاثة مع 
القدرة عليه غرم له أقل متمول » ثم الإمام إتما يضمن مما عنده من الزكاة لا من ماله يخلاف المالك كا قاله 
الماوردى » وما ذكر من التفصيل بين المحصور وغيره بالنسبة للتعمم وعدمه : أما بالنسبة للملك فبى وجد وقت 
الوجوب من كل صن ثلائة فأقل ملكوها وإنكانوا ورثة المزكى بنفس الوجوب ملكا مستقرا يوررشعنهم وإن 
كان ورثتهم أغنياء أو المالك كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وحينئذ تسقط الزكاة عنه » والنية لسقوط الدفع 
لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه » ولم يشاركهم فيه من حدث ولم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه والؤبراء 
منه وإن كان هو القياس » إذ الغالب على الزكاة التعبد كا أشار إليه ابن الرفعة » ولو انحصر صنف أو أكثر دون 
البقية فلكل حكه وتقدم فى الوكالة جواز التوكيل بما فيه وهنا أنهم يملكون على قدركفايتهم لآنها المرجحة فى هذا 
الباب كنا علم مما مر ( وتجب النسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم الإمام وإن كانت حاجة بعضهم أشد 
لاحصارم ولآن ذلك هو مقتفى الجمع بينهم بواو التشريك . نعم حيث استحق العامل لم يرد على أجرة مثله 2 
فإن زاد المن رد الزائد للباق كا يأى > أو نقص تمم من الزكاة أو من بيت المال كما مر ٠‏ ولو نقص سهم صنف 
آحر ع نكفايئّهم وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كا يعلم ما بآتی ووقع فى تصحيح التنبيه تصحيح 
نقله لأولئك الصنف » والمعتمد خلافه ( لابين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قمم المالك لعدم انضباط 
الحاجات الى من شأنها التفاوت» نعم يستحب التساوى إن تساوت حاجائهم » ويفارق هذا ما قبله بأن الأصناف 


( قولموما أفرد لما مر) أى من قوله وأفرده ف الآيقدون غيرهلآن السفر عمل الوحدةوالانفراد ( قوله فأقل وأ كار ) 
راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها فإنه مقيد با لو كانوا ثلاثة فقط كا يأتى فى قوله أما بالنسبة 
الملك فى وجد الخ (قوله مما عنده من الزكاة ) أى دون سهم المصالح » وعليه لول يكن.عفده شی ء من الركاة هل 
يسقط ذلك أو بى لم إلى أن توجد زكاة أخرى فيئدى منها ؟ فيه نظر » والثانى أقرب لاستحقاقهم له بدخول 
وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر ( قوله من كل صئف ) أى من جميع الأصناف أو من بعضهم » وكذا لو 
وجدث الثلائة من صنف واحد » وكتب أيضا لطف الله به قوله من كل صنف همل ذلك الغزاة والمسافرين 
وإرثهم لايشكل بما مر من أنهم إذا لم بخرجوا إسترد ما أخذوه لتبين أنهم ليسوا من الغراة والمسافرين » وقياسه 
نېم إذا ماتوا هنا قبل حرو جهم تبين أنهم لم يملكوا » إلا أن يقال : هوئلاء لما انحصروا ملكوا ملكا مطلقا والأصل 
خروجهم لو لم يموتوا ( قوله ملكوها ) أى وإن ل يقبضوها ( قوله إذ الغالب على الزكاة ) ومقتضى هذه العلة 
امتناع الاستبدال عن الكفارة والنلر ( قوله وهنا نهم ) أى وتقدم هنا وذلك فى قوله بعد قول المصنف فيشارى 
به عقارا يستغله والأوجه أنهم يملكونه على قدركفايئهم ( قوله فإن زاد القن ) أى تمن الزكاة الذى هو حصة العامل 
إذا قسمت على نمانية أو مادون الع إن لم توجد القائية بل وجد بعضهم (قوله رذ) معتمد وقوله نقله لأولثك أئ 
فى بلد آنحر ( قوله ويفارق هذا ) أى قول المصنف لابين آحاد الصنف وما قبله هوقول المصنف وتجب التسوية الخ 


فى قوله وأفرده فى الآية دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد ( قوله وما ذكر من التفصيل الخ ) قال الشباب 
سم : قضبيته أن الحصور فى قول المصنف إن انحصر المستحقون وى قوله أما بالنسبة للمالك.الخ واحد » لكن 
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نحصورون فى نمانية فأقل وعددكل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره ( إلا أن يقسم الإمام ) أو نائبه وهنالك 
ان مسد لو وزع ( فيحرم عليه اتفضيل مع تساوى الحاجات ) الى من شأنه لاوت لأن عليه التعمم فكذا 
التسوية ولانه نائبيم » فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم > لاف المالك فيماء» وهذا ماجرى عليه 
الرافعى فى شرحيه على التتمة وهو المعتمد » وإن قال المصنف ف الروضة . قلت : ما فىالتنمة وإن كان قويا ق 
الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الحمهور استحباب التسوية وجرى عليه ابن المقرى » أما لواختافت الحاجات 
فيراعيها والمتوطنون أولى عند عدم وجوب التسوية » وعلى ما ف الكتاب تسن التسوية عند تساوى حاجامهم » 
وفارق هذا ماقبله أنالأصناف عصورون ف ثمانية فأقل » وعددكل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز 
التفضيل ( والأظهرمنع نقل الزكاة ) من بلد الوجوب الذى به المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها فتصرف 
إلهم لخبر الصحيحين« صدقة تكخذ من أغليائهم فترد على فقرائهم » ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة 
ما فيها من المال والنقل يوحشهم وبه فارقت الركاة ولنذر والوصية لفقراء أو مساكين إذا لم ينص الموصى 
ونحوه على نقل أو غيره . والثانى الحواز لإطلاق الآية ونقل عن أكثر العلماء وانتصر له وإذا منعنا النقل حرم 
وم يجز » وعلم من إناطة الحكم ببلد المال لا امالك أن البرة ببلد المدين لا الدائن > لكن الأوجه أن له صرفها 
فى أى بلد شاء لأن ماق الذمة لابو صف بأن له محلا مخصوصا لأنه أمر تقديرى لأ حسى فاستوت الأماكن كلها 
إليه فيتخير مالكه وحله فى دين يلزم امالك الإخخراج عنه وإلا بأنكان ق الذمة ولم يلزم إخراجها عنه حالا فيحتمل 
أن العبرة محل قبضه منه فيخر ج حينئذ على مستحقيه جميع .زكاة السنين السايقة » ويحتمل أنه كالأول فيتخير هنا 
أبضا لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب کل حول مر به وقدكان حينتذ غير موجود حسا لکن ای الوالد رحمه الله 


ر قوله والأظهر منع نقل الزكاة ) . 

[ فرع ] ماحد" المسافة الى يمتنع نقل الركاة إليها ؟ فيه تردد > والمنجه منه أن ضابطها فى البله وغوه مايجوز 
ارحص ببلوغه » ثم رأيت حج مشى على ذلك فى فتاويه . فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر 
ويجوز إلى مالا يجوز فيه القصر اه سم على منبج ( قوله والوصية ) أى فإنه يجوز فيها » وقوله وإذا منعنا التقل: أى 
على المعتمد ( قوله ولم يلزم إخراجها عنه حالا ) أى بأن کان على معسر مثلا أو مؤجلا 
قوله فى هذا ثلاثة فأقل يخالف ماقسره به فى المأن ( قوله الى من شأنها التفاوت ) انظر ما الداعى إلى هذا الوصف 
هنا ( قوله عند عدم وجوب النسوية ) الأصوب عند عدم وجوب الاستيعاب ( قوله وعلى ما فى الكتاب ) لعل 
صوابه وعلى غير مافى الكتاب » إذ الذى فى الكتاب حرمة التفضيل المستلزمة لوجوب النسوية لالسنها ( قوله 
وفارق هذا ماقبله الخ ) مكرر مع مامر له مرتين وهو كقوله وعلى مافى الكتاب الخ ساقط فى نسخة من نسخ 
الشارح صصيحة ( قوله حرم ولم جز ) بضم أول يج قال الشباب سم : قد يقال هذا هو النع فر تيبه عليه ترثيب 
الشىء على نفسه > إلا أن يقال :المراد إذا منعناه عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط ( قوله لكن الأوجه 
أن له ) أى الدائن . 

[ فائدة ] قال ابن قنيبة فى كتابه أدب الكاتب : قال الأأصعمى : يقال رجل دائن إذا كر ماعليه من الدين 
وقد دان فهويدين دينا » » ولا يقال من الدين دين فهومدين » ولا يقال مديون أيضا إذا كثر عليه الدين » ولكن 
يقال دين الملك فهومدين إذا دان الناس له »ويقال ادان الرجلمشدد الدال إذا أخذ بالدين فهو مدان اه ( قوله 
وله فدين يلزم المالك الإخراج عنم) أى وهو فى الذمة ( قوله تعلق وجوب كل حول مر فيه )عبارة التحفة : 
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تعالى باعتبار بلد المديون» وحل ماتقرر فمالك مقم ببلد أو بادية لايظعن عنها » أما الإمام فلهنقلها مطلقا لما مر 
أن الزكوات كلهاش يدهكزكاة واحدة وكذا الساعى » بل يلزمه نقلها للإمام إذالميأذن له ى تفرقتها » ومثله قاض 
له دحل فيها بأنلم يوها الإمام غيره » ولمن جازله النقل إذن المالك فيه فيا يظهر لكن لإينقل أو يأذن إلا قى عمله 
لا خارجه كا يوتخذ مما مر فى زكاة الفطر › وقد يجوز للمالك أيضا كا لو كان له فى كل محل عشرون شاة فله 
إخراج شاة بأحدهما حذرا من التشقيص مع الكراهة وكأن حال ال حول والمال ببادية لامستحق بها فيفرقه فى أقرب 
محل إليه به مستحق وللمتتجعين من أهل الحيام الذين لا قرار لم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كن بسفينة 
ف اللجة فيا يظهر » فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إلييمعند تمام الحول والحلل الممايزة بنحومرعى وماءكلحلة كبلد 
فيحرم النقل إليها » بحلاف غير المتميزة فله النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب ( ولو عدم 
الأصناف ف البلد) أى بلد الوجوب أو فضل شىء عنهم ( وجب آلنقل ) لها أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل 
لحل المال » فإن جاوزه حرم وامتنع كالنقل ابتداء وإنما وجب حفظ دم الحرم إلى وجود مساكينه وامتنع نقله 
مطلقا لأنه وجب لم بالنص فهو كن نذر تصدقا على فقراء بلد كذا ففقدوا حيث تحفظ إلى وجودهم والزكاة 
ليس فيها نص صريح بتخصيصما بالبلد » وإذا جاز النقل فؤنته على امالك قبل قبض الساعى وبعده فى الزكاة 
فيباع منها ما بی بذلك كنا لو خشى وقوعها ی خطر أو احتاج لرد جبران ( أو ) عدم ( بعضهم ) من بلد المال 
ووجد بغيره أو فضل شى ء عنه بأن وجد جميعهم وفضل شى ء عن كفاية بعضهم أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية 
بعضه تىء ( وجوزتا 'لنقل ) مع وجوده, ( وجب ) النقل لذلك الصنف بأقرب يلد ( وإلا ) بأنلم نجوزه كا 
كنا هو الأصح (فيرد” ) بالنصب وجوبا نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه ( على الباقين ) 
إن نقص نصيبهم عن كفايمم ولا ينقل إلى غيرهي لامحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف 


زقوله باعتباربلد المديون)هذا يخالف مامر فىقوله لكن الأوجه أن له الخإلا أن يخص ماسبق بالدين الذى تحب 
الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل وهذا بخص نخلافه و عليه فيمكن أن يفرق بأن ذاك لما وجبت زكاته 
آخرا حول ولم تكنعينه موجودة ولا توقف ووجوب الإخراج على قبضه استوت الأماكن فيه وهذا لما م يحب 
إخراج الزكاةفيه إلا بعد القبض التحق بالأعيان فاعتبر ببلد المديون وهوعلالقبض (قوله فله نقلها مطلقا) أىسواء 
وجدالمستحقون أم لا وسواء مال غيره ومالدلآن ولايته عامة.وقوله ومثله قاض : أى مثل الشاعى (قوله بأن لم يولها 
الإمام غيره ) أى بأن ولاه الإمام ولم يول غيره . وقوله حذرا من النشقيص مع الكراهة انظر ماطريقه فى الخروج 

من الكراهة » وقد يقال طريقه أن يدفعها للإمام أو الساعى ويخرج شاتين ف البلدين ويكون متبرعا بالزيادة » 
وقياس ماتقدم فى بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتى التجزئة ( قوله والمال ببادية ) وكالبادية البحر 
لمسافر فيه قيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول » ولوكان المال للتجارة ولم تكن له قيمة فى البحر 
أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغى اعتبا رأقرب محل من الب يرغب فيه بشمن مثله » ومحله إذا لم , نف 
السفينة من يصرفله کا يأتى ( قوله ولوعدم ) من باب طرب اه مختار ( قوله قبض الساعى ) مفهومه/ أنه لامؤانة 
عليه اذا دفعها للإمام ( قوله وقوعها فى خطر ) أى هلاك ( قوله فإن وجد) الأولى أو وجد ( قوله فيرد” بالنصب) 


مر به انيت . وفيه متعلق بتعلق ولعل ما فى الشارح تحريف ( قوله مع الكراهة ) متعلق بإخراج ( قوله صرفها لمن 
معهم ) يعنى يتعين عايهم ذلك كما هو ظاهر ( قوله حرم وامتنع) الأصوب حرم ولم يجز كا مر نظيره وهوكذلك 
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بأقرب بلد إليهم ( وقيل ينقل ) إلى أقرب عل إليهم للنص على استحقاقهم فيقدم على رعاية اكان الناشئة عن 
الاجتباد » ورد بأن النص ولو سل عمومه كان فعمومه فى الأمكنة حلاف فلا يكون صريحا فى محل التزاع » 
ولو امتنع مستحقوها من أخذها قوتلوا لتعطيلهم هذا الشعار العظم كتعطيل الجماعة بناء على أنها فرض كفاية بل 
أولى » ولو قال فرّق هذا على المساكين لم يدخل فيهم ولا مونه وإن نص على ذلك ( وشرط الساعى ) وصف بأحد 
أوصافه المارة (كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) فى الشهادة لأنها ولاية وليس من ذوى القرى ولا مواليهم ولا من 
المرتزقة » نعم مر اغتفاركثير من هذه الشروط فى بعض أنواع العامل لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه 
عض أجرة ( ففيها بأبواب الزكاة ) فما نضمنته ولايته كا قيده الماوردى ليعرف ما بأخذه ومن يدفعه له » هذا 
إن کان التفويض عاما ( فن عين له حل ودفع ) فقط (لم:يشترط ) في هكأعوانه من نحو حاسب وكاتب ومشرف كما 
نبه عليه الماوردى فى الحاوى ( الفقه ) ولا الذكورة ولا الحرية لإنها سفارة لا ولاية » نعم لابد فيه من الإسلام 
كغيره من بقية الشروط كا نى الجموع » وقول الماوردى فى الأحكام السلطانية لايشترط الإسلام محمول على 
ماقاله الأذرعى على أخذ من معين وصرف من معين كما يجوز توكيل الأحاد له فى القبض والدفع » وجب على 
الإمام أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة ( وليعلم ) الإمام أو الساعى ندبا ( شہرا لأخذها ) أى الزكاة لیہباً أرباب 
الأموال لدفعها والمسشحقون لأخذها » ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر الحرم لآنه أول العام الشرعى » ومحل 
ذلك فما يعتير قيه امول الختلف »فى حق الناس » بخلاف نحو زرع وثمر لايسن فيه ذلك بل يبععث العامل وقت 
وجوبه من اشتداد الحب وإدراك العر كا قاله الحرجائى وغيره لأنه لايختلف فى الناحية الواحدة كثير اختلاف » 
والأشبه كا قاله الأإذرعى أنه لايبعث فى زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها » حلاف المار فإنها تخرص حينئد » فإن 
بعث خار صا لم يبعث الساعى إلا عند جفافها » ومعلوم تما مر أن من ثم حوله ووجذ المستحق ولا عذر له يلزمه 
الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره ( ويسن وسم نعم الصدقة وال“ ) وخيله وحميره وبغاله وفيلته 
للاتباع نى بعضها وقياسا فى الباق ولتتميز ليردها واجدها ولثلا يتملكها المتصدق » فإنه یکره لمن تصدق بشىء أن 
يتملكه من دفعه له بغير نحو إرث » أما نحو نعم غير هما فيباح وسمه » وهو بمهملة وقيل معجمة التأثير بنحوكى » 
وقيل المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون ( فى موضع ) ظاهر صلب ( لايكثر شعره ) ليظهر » والأولى. 


أى لأنه فى جواب النی » ويجوز رفعه بتقدير مبتد! : أى وإلا فهو يرد : أى يحب رده ( قوله وإن نص على ذلك ) 
أى إعطاء نفسه وممونه وإن عين له المأخوذ منغيرإفراز لأنه.يصير قابضا مقبضامن نفسه فإن أفرزه جاز(قوله 
فكان ما يأخذه ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر » أما إذا استوئجر فيجوز كونه هاثميا أو مطلبيا (قوله ولا 
الحرية ) وقياس مامر من جواز توكيل الصبى فى تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما 
يدفعه ( قوله ويجب على الإمام ) هل ولوعام أنهم يخرجون الزكاة أو حله مالم يعلم أو يشلك تردد فيه سم . أقول. 
والأقرب الثانى بشقيه لآنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلاأن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعمم 
والنظرفها هو أصلح ( قولهولا يجوز التأخير ) أى فإن حر وتلف المال فى يده ضمن زكاته ( قوله فيباح وسمه) 
ومنه ماجرت به العادة ىزمننا من وسم الملتزمين أمواهم بكتابة أسمائهم على مايسمون به ولو اشتملت سام 
اطا ها قرله وميك بأحد أوصافه المارة ) قال الحقق سم : هذا بقتضى أنه أراد به معنى العامل العام 


حلاف ما اقتضاه قوله الأتى كأعوانه من نحو كاتب الخ . 
۴ ب نباية اجاج - ١‏ 
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فی الغنم 1 ذانما وى غيرها فخذها . وكون ميسم الغنم الطلف وفوقه البقر وفوقه الإبل » والأوجه أن ميسم اليل 
فوق ميسم الحمر ودون ميسم البقر والبغال . وأن الفيل فوق الإبل ٠‏ ويكتب على نعي الركاة مايميزها عن غيرها 
من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله » وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف . ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه . قاله 
الماوردىوالرويانىو حكاه تى الجموع عنابنالصباغ وأقره. وعلى نع الحزية جزية أوصغار بفتح الصاد : أى ذل وهو 
أولى » وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ على النجاسة لأن الغرض القييز لا الذكرء وقد مر أن قصد غير الدراسة 
بالقرآن خر جه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر » وبه يرد ما للأسنوى ومن تبعه هنا » والحرف الكبير 
ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جم ابنزية أو فاء ای“ كاف کا قاله الأذرعى ( ويكره ) الوسم لغير آدمى 
(ف الوجه ) للنبى عنه ( قلت : الأصح حريمه وبه جزم البغوى » وفى صعيح مسلى ) حبر فيه ( لعن فاعله ) وهو 
« مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم فى وجههفقال لعن الله الذى وسمه » » وحينثذ فن قال بالكراهة أراد 
كراهة التحريم أو لم يبلغه هذا (والله أعلم ) أما وسم وجه الآدى فحرام بالإجماع » وكذا ضرب وجهه كا يأق 
فى الأشربة » ورم الحصاء إلا لصغار مأكول » والأوجه ضبط الصغير بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف 
الألم وقد يرجع لما قبله ‏ وبحث الأذرعى تحر إنزاء الحيل على البقر لكبر آلا » ويئخذ منه أن كل إنزاء مضر 
ضررا لايحتمل عادة كذلك » وبه يرد تنظير بعض الشارحين حيث ألحق إنزاء الخيل على الحمير بعكسه فى 
الكراهة » نم إن لم يحتمل الأتان الفرس لزيد كبر جثته اتجهت الحرمة . 


على اسم معظم كعبد الله ومحمد وأحمد » لكن ينبغى أن لايزيدوا ف‌الوسم على قدر الحاجة » فإذا حصلت بالو سم 
فى موضع لابسمون فى موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة » فإن انتقل الملك ف الموسوم من مالك 
إلى آخر جاز للثانى أن يسم جا يعلم به انتقالها إليه » وظاهر كلام الشاررح أن الوسم لما ذكر مباح وإن تيز بغير 
الوسم ( قوله ودون ميسم البقر والبغال ) ظاهره أنبما مستويان ( قوله وهو أولى ) أى صغار ( قوله أو فاء الى“ 
كاف ) أى وإن کان غيره أقل منه ولا يحبعليه تصغيره أيضا ( قوله وكذا ضرب وجهه ) أى الآدى وإنكان 
خفيفا ولو بقصد المزاح والتقبيد به لذ كر الإجماع فيه » وأما وجه غيره ففيه الحلاف فى وسمه والراجج منه التحريم 
( قوله إلا لصغار مأكول ) أى وبشرط اعتدال الزمن أيضا ( قوله حيث ألحق ) الأولى فيمن آلحق لأن المنظر 
غير الملحق , 


( قوله نعم إن لم حتمل الأتان الخ ) هذا الاستدراك من كلام بعض الشارحين الما كور » لكن عبارة الشارح 
لاتفيد ذلك . وعبارة التحفة به يرد النظر ى قول شارح يلحق إنزاء الحيل الخ . 


. ¥۷ مه 


( فصل) فى صدقة التطوع 

وهى المرادة عند الإطلاق غالبا ر صدقة التطوع سنة ) مو كدة للآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة قيا منها 
الخبر الصحيح « كل امرئ فى ظل” صدقته حى يفصل بين الناس » وقد تحرم إن علم : أى ولو بغلبة ظنه أنه 
يصرفها فى معسية . لايقال : تجب للمضطر لتصريحهم بعدم وجوب البدل إلا بعوض ولو ف الذمة أن لم يكن 
معه شی . نعم من لم يتأهل للالعزام ولیس له ثم ولى يمكن جريان ذلك فيه » وسيأق فى السير أنه يازم الموسرين 
على الكفاية نحو إطعام.امحتاجين ( وتحل لغنى ) ولو من ذوى القربى حير « تصد ق الليلة على نى » فلعله أن 
يعتبر فينفق ما آ تاه الله » ويكره له التعرض لأخذها وإنلم يكفه ماله أو كسبه إلا يوما وليلة » والأوجه ذا ما 
مرآ نفا عدم الاعتبار بكسب حرام أو غير لاثق به . قال الأسنوى : ويكره له أخذها وإن لم يتعرض ا » ويحرم 
عليه ذلك إن أظهر الفاقة » 


( فصل ) فى صدقة التطوع 

( قوله عند الإطلاق غالبا ) أى وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة » وهلتطاق على النذر والكفارة ودماء 
الحج آم لا ؟ فيه نظر » وف كلام البيجة وشرحها للشيخ مايفيد الثانى( قوله حتى يفصل بين الناس ) أى ف يوم 
القبامة( قوله أنه يصرفها فىمعصية )و هل يملكها حينئذ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ولا يلزم من الحرمة 
عدم الماك كا فى بيع العنب لعاصر اللحمر ( قوله يمكن جريان ذلك ) أى الوجوب المفهوم من يجب للمضطر ( قوله 
أنه يلزم الموسرين ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره فى المضطر » وقد يصوّر ماذكر فالمقضطر امحتاج با إذا 
كان الباذل من غير المياسير » أوكان المضطر غنيا لکن فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له عجانا 
فلا إشكال اه سم على حج ( قوله وإن لم يكفه ماله أو كسبه ) يخل منه أن المراد بالغنى هنا ما يشمل القادر على 
الكسب ( قو له عدم الاعتبار ) أىفله أخل الصدقة ( قوله ويكره له ) أىالغى ( قوله ويحرم عليه ) أى الغنى ولو 
بالقدرة على الكسب > وحينئل فيتضح الاستثناء الآثى عن الغزالى » وأفهم قوله إن أظهر الفاقة أنه لايحرم عليه 
السوكال لمن يعرف حاله ( قوله إن أظهر الفاقة ) أى أو سأل اه حج : أى ومع حرمة القبول حينئذ بماك المدفوع 
إليه كما أفنى به شيخنا الشاب الرملى اه سم على حج . وقول مم : يملك المدفوع إليه : أىفيا لو مأل » أما لو 
أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه لأنه قبضه منغير رضا من صاحبه إذلم يسمح له إلا عن ظن 

( فصل ) فى صدقة التطوع 

( قوله وقد تحرم إن عام الخ) أى وكا بأنى فى استدراك المصئف الآنى ( قوله أى ولو بغلبة ظنه ) لايخ أن 
حقيقة العلم مباينة الحقيقة الظن فلا يصح أحذه غاية فيه » وعبارة التحفة : وقد تحرم إن علم وكذا إن ظن فيا بظهر 
الخ ( قوله يمك نجريان ذلك فيه ) قال الشباب حج : حيث لم ينو الرجوع » وكتب عليه الشهاب مم مانصه : فيه 
نظر دقيق فتأملهاه . وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور عيرا بين الصدقة وبين دفعه بنية الرجوع فلم جب 
الصدقة عينا فساوى المتأهل ومنله ولل" حاضر » إذ لاخفاء أنه خير فيه أيضا بين الصدقة وبين البذل بعوض » 
وكأن الشارح إنما حذف هذا القيد لهذا النظر › لكنه إنما يتم نه إن كان الحكم أنه لارجوع له على غير المتأهل 


VY 

واستثنى ف الإحياء من حريم سوال القادر على الكسب مالوكان يستغرق الوقت قى طلب العلم > وفيه 
أيضا سوال الغنى حرام إن وجد مايكفيه هو وممونهيومهم وليلهم وسترتهموآ نية يحتاجون ليها » والآأوجه جواز 
سكال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاذ “ذلك غير متيسر وإلا امتنع ٠‏ وقيد بعضهم 
غاية ذلك بسنة » ونازع الأذرعى ف التحديد بها ويحث جواز طلب مايحتاح إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر 
السئال والإعطاء فيه » ولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع إليه خعلافا للأذرجی » کا صرح 
بعدمها شرح مسل لآن الحرمة إنما هى لتغريره بإظهار الفاقة من لايعطيه لو عام غناه > فن علم وأعطاه لم يحصل 
له تغرير» ومعلوم أن سونال ما اعتيد ساله من الأصدقاء ونحوهم ما لايشك فى رضا باذله وإن علم غى آخذه 
لاحرمة فيه ولو على الغنى لاعتياد المساحة به »ومن أعطى لو صف بظن بهكفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو 
ف الباطن بخلافه أو كان به وصف باطنا بحيث لو عام م يعطه حرم عليه الأخذ مطلقا » ويجرى ذلك ف الهدية أيضا 
فها يظهر » بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع بها كوصية وهبة ونذر ووقف : وبحث الأذرعى ندب التازه 
عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطى نحوتأذ أو قطع رحم > وهو محمول علىماإذا كان فى الأخذ نحو 
شك ف الخل أو هتاك لامروءة أو دناءة نى التناول لثلا يعارضه خبر « ماأتاك من هذا المال وأنت غير 
مستشرف ولا سائل فخذه ۾ > وق شرح مسل وغيره می أذل نفسه أو الح فى السؤال أو ذى المسثول حرم 
اتفاقا وإن كان محتاجا "كا أفى به ابن الصلاح ‏ وق الإحياء:متى أخذ من جوزنا له المسئلة عالما بأن باعث 


الفاقة( قوله واستئنى) أى الغزالمى( قوله مالو کان يستغرق الوقت ) أى محيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من الاكتساب 
ومنه مالو کان الزمن الذى يزيد على أوقات الاشتغال لايتأق له فيه ألاكتساب عادة فهو كالعدم ( قوله سوال 
الغنى حرام ) أى ومع ذلك يملك ما أخذه » وبعل حرمة السورال فى غير ما اعتيد سراله على ما .يأتى ( قوله وآنية 
يحتاجون إليها ) قال فى القوت عن الإحياء : ويك كونها خزفية اه مم على حج . وظاهره وإن لم تلقبهم وينبغى 
خلافه ( قوله ونازع الأذرعى الخ ) معتمد » وقوله ما اعتيد سواله » أى كقلم وسواك ء وقوله إنما هو لتغريره 
وقضية التعليل بما ذكر أنه لايحرم عليه سوال من عرف بحاله لعدم تغريره له (قوله حرم عليه الأخذ مطلقا) هل 
يملك فى هذه الجالة على قياس ما يأتى عن فتوى شيخنا الشهاب.الرملى أولا » ويفرق بأنه إنما يعطى هنا لأجل ذلك 
الوصف فيه نظر . والثانى أوجه مالم يوجد نقل يخلافه » وعليه فهل يبطل الوقف والنذر ؟ فيه نظر » ثم رأيت 
قوله الآتى : وحيث حرم الأخذلم يماك ما أخذه الخ فتعين الفرق » لكن فى بطلان ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر 
اه سم على حج . وقد يقال : لايلزم من عدم ملك الصدقة بطلان الوقف والنذر بلحواز إلحاقهما بما فيه معاو ضة » 
والأقرب عدم صمته ( قوله وهو محمول ) أى ندب التنرّه ( قوله وأنت غير مستشرف ) أى متعرض للسوئال 
( قوله می أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال الييود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط 
على ظن صفة ليست فيه ( قوله أو الح فى السؤال ) ظاهر وإن م يوذ المسثول اه سم على حج ( قوله أو آذى 
المسثول حرم اتفاقا) أى ومع ذلك يلك ما أخذه (قوله وإنكان محتاجا) أى إلا أن يضطر کا هو ظاهراه سم على 


ا مذ كور وإن قصد الرجوع فليراجع ( قوله واستثئى ف الإحياء ) يحب تأخيره عن قوله وفيه أيضا سوال الغنى 
حرام الخ إذ هو إما استثناه منه كا فى التحفة وغيرها ( قوله من لايعطيه ) معمول لتغريره ( قوله بل الأوجه إلحاق 
سائر عقو د التبرع الخ ) لعل المراد إلحاق الأخذ بعقد من عقو د التبرع ليساوى الملحق ما ألحق به( قوله حرم اتفاقا ) 


اا 
المعطى الحياء منه أو من الحاضرينأولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رداه اه . وحيث أعطاه على ظن 
صفة وهو ف الباطن بخلافها ولو عام ما به لم يعطه لم يملك الخد ما أحذه كهبة الماء ى الوقت كما قاله بعض 
امتأحرين وهو ظاهر » وما ذهب إليه الحيلى من حرمة السال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده » و إلى 
أن رد السائل صغيرة مالم ينهره وإلا فكبيرةيتعين حمل أوَله علىما إذا 1 ذى بذلكوثانيه على نحو مضطر مع العلم 
بحاله » وإلا فعموم ما قاله غریب ( وكافر ) ملحبر « فى كل كبد رطبة أجر » وشمل كلامه احرف » وبه صرح 
فى البيان عن الصيمرى » لكن الأوجه كا قاله الأذرعى أن ذلك فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه 
أو كان بأيدينا بأسر ونحوه » فإن يكن فيه شى ء من ذلك فلا ويأتى منم إعطائه من أضحية التطوع ( ودفعها 
سرا ) أفضل منه جهرا لآية ‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى - ولآن مخفيها بحيث لاتعلم ماله ما أنفقت ينه كناية عن 
المبالغة فى إخفائها من السبعة الذين يظلهم الله ى ظله يوم لا ظل إلا ظله » نعم إن كان من يقتدى به وأظهرها 
لتأسى به من غير رياء ولا معة فهو أفضل » أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا كاف المجموع . وقول الماوردى 
إلا المال الباطن حمول على مالو حاف محذورا وإلا فهو ضعيف ( وى رمضان ) لاسما فى عشره الأخير أفضل 
لحبر « أىّ الصدقة أفضل ؟ قال ى رمضان » ولعجز الفقراء عن الكسب فيه ويليه فما يظهر عشر الحجة » وق 
الأماكن الشريفة ككة ثم المدينة » وعند الأمور المهمة كغزو ومرض وسفر وكسوف واستسقاء أفضل + وليس 
المراد بذلك أن من أراد صدقة يندب له تأخيرها لشى ء ما ذكر » بل الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار متها فيه لأأنه 
أعظ. أجرا وأكثر فائدة ( ولقريب ) تلزمه نفقته أوّلا الأقرب فالأقرب من امحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير 


حج ( قوله وحيث أعطاه ) أى وحيث حرم السؤال ملك ما أخذه بحلاف هبة الماء الوقت كا أفى به شيخنا 
الشهاب الرملى اه سم على حج . وكتب أيضا قوله حيث أعطاه الخ » وقضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو عام 
غناه لم يعطه لم ملك ما أعطاه » فا مرعن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السوال مالك الاخذ ما أخذه ينبغى مله 
على غير ذلك » وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصداق لو علم حاله لم يعطه > وهو يفيد کا صرح به 
الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له وم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله » 
وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أوسأل على وجه ذل" به نفسه حرم عليه الأخذ » ولكن يملك ما أخذه إذا 
كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه ( قوله يتعون مل أوله ) هوقوله يتعين السؤال » وقوله 
وثانيه هو قوله وإلى أن رد السائل ( قوله على نحومضطر) لعل صورته أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه مايزيل 
اضطراره وإلا فينبغى أن رده كبيرة ( قوله أن ذلك ) أى أن محل استحبابه فى حقه فيمن الخ وهى ظاهرة » ويعلم 
منها أن المراد من حلها على الغنى والكافر الاستحباب » وعبارة سم على منهج : قولة وكافر » : أى ولو حربيا 
خلافا لبعضهم اه حج( قو له فان لم يكن فيه شی ء من ذلك فلا ) أى فلا يستحب له ( قوله ويأقى منع إعطائه ) 
أى الكافر ( قولهكغزو ومرض ) أى له أو لخاصته كقريبه أو صديقه . 

[ فرع ] قال سم على حج ففتاوى السيوطى ف كتاب الزكاة : السؤال فى المسجد مكروه كراهة تزيه ع 


أى السو ال على وجه من هذه الوجوه کا يصرح به کلام غيزه ( قوله وإلى أن رد السائل الخ )لم يتقدم مايصح عطفه 
عليه » وهو تابع فيه لحج لكن ذاك صدر عبارته » وذهب الحليمى إلى حرمة السورال بالله تعالى » إلى أن قال : 
و إل أن رد السائل فالعطف فى كلامه مح (قوله كناية الخ) تفسير لقؤله بحيث لاتعلم الخ وقوله منالسبعة خبر 


Vé —‏ 
الحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء » ثم حرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من أعلى ثم من أسفل 
أفضل » ويجرى ذلك فى نحو الركاة أيضا إذا كانوا بصفة الاستحقاق والعدوّ من الأقارب أولى للبر فيه وألحق 
به العدوّ من غير هم ( و ) دفعها بعد القريب إلى ( جار أفضل ) منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار فى البلد أفضل 
من كار الأجنبى وق غيرها » وأهل الخخير والحتاجون أولى من غير هم مطلقا ٠‏ ويككره كما فى المجموع عن الشيخ 
أنى حامد وأقره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان ابحاثر » وتختلف الكراهة بقلة الشبية وكر مما » ولا يحرم 
إلا إن تيقن أن. هذا من ارام الذى يمكن معرفة صاحبه . وقول الغزالى يحرم الأخذ من أكثر ماله حرام وكذا 
معاملته شاذ انفرد به : أى على أنه فى بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا » 
قال : وإالم يحرم وإن غلب على الظن أنه ربا لأن الأصل المعتمد فى الإملاك اليد » ولم يثبت لنا فيه أصل آخر 
بعارضه فاستصحب ول ينال بغلبة الظن اه . قال غيره: ويجوز الأخذ من الحرام إن قصد به ردهعلى مالكه مالم يكن 
مفتيا أو حا كا أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه لارد على مالكه لثلا يسوء اعتقاد الناس فى صدقه ودينه 
فيردون فتواه وحکه وشبادته ( ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب) له ( أن لایتصد ق حى يؤّدى 
ماعليه ) تقدبما للأه . وعبارة الروضة والحرر » لايستحب له أن يتصداق والآولى أولى لآن أهمية الدين إن لم 
تقتضى الحرمة على هذا القول فلاأقل من أن تقتضى طلب عدم الصدقة . قال الأذرعى : وهذا ليس على إطلاقه 
إذ لايقول أحد فيا أظن أن من عليه صداق أو غيره إذا تصداق بنحو رغيفمما يقطع بأنه لو بى لم يدفعه بلنهة 
الدين أنه لايستحب له التصداق به » وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمة » أولى وأحق من التطوع على احملة 
( قلت : الأصح تحريم صدقته ) ومنها إبراء مدين له موسر فيا يظهر مقرا وله به بينة ( بما يحتاج إليه ) حالا ( لنفقة ) 
ومونة ( حن تلزمه نفقته أو لذين ) ولو موجلا لله أو لادى ر لايرجو ) أى يظن ر له وفاء ) حالا الخال وعتد 


وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليبا وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما » هذا هو المنقول الذىدلت عليه 
الأحاديث » ثم أطال فى بيان ذلك اه . وقول مم السوؤال ف المسجد ومثله التعرض ومنه ماجرت به العادة من 
القراءة فى المساجد نى أوقات الصلوات ليتصداق عليهم وشمل ذلك أيضا مالو كان السائل فى المسجد يسأل لغيره 
فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضر ورة وإلا انتفت الكراهة ( قوله والعدو من الأقارب أولى ) أى من 
غيره من بقية الأقارب » وينبغى أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه 
خوفا منه ( قوله ودفعها بعد القريب ) أى ومن فى معناه من حارم الرضاع والمصاهرة الخ ( قوله وق غيرها ) عطف 
على قوله فى البلد : أى وق غير البلد . قال حج : وف غيرها الخار أولى منه اه . وهى أولى ( قوله وأهل الخير ) 
أى حيث كانوا فقراء ( قوله ومنها إبراء مدين ) . 

[ فرع ] أبرأه لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة » أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت مر اه سم على حج 
وفيه أيضا وقول المصنف مما يحتاج إليه لم يضبط الحاجه بالنسبة لنفسه فهل هى مايدفع الضرر أو مايدفع. المشقة 
الى لاتحتمل عادة اه سم على حج . أقول : الظاهر الأول . وينبغى أن محل ذلك مايترتب عليه ضرر لعياله وإن 


لأن ( قوله أفضل من الحار الأجنى وىغيرها ) عبارة التحفة : أفضل من الخار الأجننى . وق غيرها الحار 
أولى منه انتبت. فلعل الواو قبل قوله فى غيرها وما بعد غيرها سقطت من الكتبة ف‌الشارح . 


¬ ۷8 سه 

الحلول فى المؤجل من جهة ظاهرة ( والله أعلم ) لأن الواجب لامجوز تركه لسنة » ومع حرمة النصدق بملكه الأحذ 
كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى » وما ستصحه فى المجموع من التحريم بما يحتاجه لنفقة نفسه محمول على من لم يصبر 
على الإضافة » وعليه مل فوم ف الیم يحرم على عطشان إيثار عطشان آنحر فلا ينافيه ماحصحه فى الروضة من 
جوازه بذلك إذ هو محمول على من لم يصبر غل ماد كر وله يحمل تقول ى التي تجوز لطر إيثار ضار 
آخر مسلم ' ولا يرد على الكتاب لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضا . واستشكال جمع ذلك بأنكثيرا من ن الصحابة 
والسلف تصدقوا با يحتاجونه لعيالم حمول على علمهم من عيام الكاملين الرضا والصبر والإيثار > كا يدل 
على ذلك قول جمع لو كان من تلزمه نفقته بالغا عاقلا ورضى بذلك كان الأفضل التصدق » أما إذا ظن وفاء 
دينه من جهة ظاهرة ولو عند حلول الموئجل فلا بأس بالتصدق حالا بل قد يسن . نعم إن وجب أداوئه فورا لطلب 
صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا : كنا تحرم صلاة النفل 
على من عليه فرض فورى ( وف استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) المارة من حاجة نفسه وممونه يومهم 
وليلّهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( أوجه ) أحدهما تسن مطلقا . انيما لا مطلقا . ثالثها وهو ( أصمها ) أنه ( إن 
يشق عليه الصبر استحب ) لأن الصد يى تصدق يمجميع ماله وقبله منه صلى الله عليه وسلم ( وإلا) بأن شق عليه 
الصبر ( فلا ) يستحب له بل يكره احير « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » أى غنى النفس وهو صبرها على 
الفقر » وببذا التفصيل جمع بين ظواهر الأحاديث الختلفة كهذا الحديث . أما التصدق ببعض الفاضل عن ذلك 
وام ع ال ال ا 0 مونة ماذكر على ماق 
الجموع للخلاف القوى ف وجويها » وهو محمول على ما إذا لم يود إيثارها إلى إلحاق أدق ضرر بعمونه الذى 
لاءرضا له على أنه خالفه شرح مسلم » ويكره كا فى الجواهر إمساك اللفضل وغير المحتاج إليه › کا يوب عليه 
الى وبحث غيره أن المراد بالباق مازاد على كفاية سنة أخذا من قوهما أيضا إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع 
مافضل عن قوته وقوت عياله سنة » فإن ألى أجبره السلطان . ويوئيده قول الروضة عن الإمال : يازم الموسر 


لم يصل إليه به ضرر أو وصل إليه الضرر من جرائهم وإن لم يتضرروا ( قوله من جهة ظاهرة ) وظاهره وإن ) 
يطالبه صاحبه » ويوئيده ما يأتى له فى قوله نعم إن وجب آداؤه فورا الخ ( قوله ولا يرد على الكتاب ) هون قوله با 
يحتاجه لنفقة نفسه ( قوله حرمت الصدقة ) أى بما يمكن أنه يدفع من الدين إن قل كجديد مثلا ( قوله قبل وفائه 
مطلقا ) أى له جهة يرجو الوفاء منها أم لا ( قوله "ما تحرم صلاة النفل ) ينبغى إلا رواتب ذلك الفرض الفورى اه 
سم على حج . أقول : وكذا لو حاف فوت' راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لآن الاشتغال بها 
لا يعد تقصيرا ( قوله وقبله منه ) أى لم ینکر عليه ( قوله خالفه فى شرح مسلم ) أى فجعل الضيافة كالصدقة وهو 
المعتمد اه شيخنا زيادى ( قوله إمساك الفضل ) انظر ما المراد بالفاضل الذى يكره إمساكه » وما المراد بالفاضل 
الذى يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر » ولعلةماذكره الشارح بقوله وبحثغيرهالخ إلا أنهيلزمعليه أن 
أن الفاضل هو غير الحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينبما ف قول الجواهر وغير امحتاج إليه لأنه عين الفضل ( قوله 
أن المراد بالباق ) هو غير الحتاج إليه ( قوله وقوت عياله سنة ) أى مالم يشتد” الضرر وإلا أجبره على بيع مازاد 
عل الحاجة الناجزة ( قوله ويوئيده قول الروضة الخ ) أى فى الحيض فليراجع 


( قوله كهذا الحديث) قال فى التحفة مع خبر أنى بكر اه فلعل هذا سقط من الكتبة أيضا ف الشارح فلترااجع 


. خة صصيحة . 


¥ 
المواساة بما زاد على كفاية سنة » ويسن التصدق عقب كل معصية كا قاله الحرجاى » ومئه التصداق بدينار أو 
نصفه » ويسن لن لبس ثوبا جديدا التصدق:بالقديم وهل قبول الزكاة المحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع 
أولا؟ وجهان » رجح الأول جماعة منهم ابن المقرى لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها > ورجح الثافى 
آحرون » ول يرجح فى الروضة واحدا منهما . ثم قال عقب ذلك : قال الغزالى: والصواب أنه يختلف بالأشخاص 
فإن عرض له شبهة فى استحقاقه لم يأخذ الركاة وإن قيلع به » فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لايتصدق 
فليأخذها فإن إخراج الركاة لابد منه » وإن كان لابد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة تخير وأخبذها أشد فق كسر 
النفس اه : أى فهو حينئذ أفضل . 


كتاب التكاح 


هو لغة : الضم والوطء » وشرعا 5 عقد يتضمن إباحدوطء باللفظ الآنى » وهو حقيقة ف العقد عجاز فى - الوطء 
لصحة نفيه عنه ولاستحالة أنيكون حقيقة فيه » ویکنی به عنالعقد لاستقباح ذكره کفعله وإرادته فی - حى 
تنكح زوجا غيره دل عليها خير « حى تذوق عسيلته » وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لاينكح حنث بالعقد » 


( قوله والصواب أنه الخ ) معتمد ( قوله وإن قطع به) أى الاستحقاق ( قوله ولم يضيق بالزكاة) أى لم يضيق 
بأحذه منها على أهل الزكاة . 
كتاب النكاح 

( قوله باللفظ الآنى ) أى وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما ( قوله مجازق الوطء لصحة الخ ) أى 
وذلك علامة الحجاز كقولك ف البليد ليس حمارا وقوله نفيه أى النكاح وقوله عنه أى الوطء ( قولة ولاستحالة الخ ) 
هذا نما يظهر بناء على أنه حقيقة فى الوطء عجاز ى العقد . أما على القول بأنه حقيقة فييما فلا » لآنه إذا استعمل 
فى العقد على هذا يكون مستعملا فى حقيقته ( قوله أن يكون حقيقة فيه ) أى الوطء ( قوله ويكتى به ) الواو للحال » 
وقوله لاستقباح ذ كره : أى التكاح : وقوله كفعله والأقبح لايكى به عن غيره اه حج . وقوله وإرادته : أى 
الوطء ( قوله فلو حلف ) مفرع على كونه حقيقة ف العقد ( قوله حنث بالعقد ) لا الوطء إلا إذا نواه اه شيخنا 
زيادى ء وقضبته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا » ولعل وجهه شهرته فيه وإ نكان عباز! فليراجع ثم قضية قوله إن نواه 
أنه لاحنث به حيث لانية وإن دلت القرينة على إرادته كأن حلف لاينكح زوجته وينبغى خلافه عملا بالقرينة 


كتاب النكاح 
( قوله إباحة وطء ) فيه دهاب إلى أحد الوجهين الآتيين أن النكاح عقد إباحة أوتمليك وسيأتى ما فيه (قوله 
لصحة نفيه عنه ) أىوصعة النى دليل المجازء لكن قد يقال إن هذا لايسلمه االخصم( قولم ولاستحالة أن يكون 
الخ ) أىعرفا کا هو ظاهر ( قوله لاستقباح ذكره كفعله ) أى والأقبح لايكنى به عن غيره کا صر به حج » 
والظاهر أن قوله لاستقباح أن الخ علة للاستحالة ( قوله وقيل حقيقة فيهما ) وقيل حقيقة فى الوط ء مجاز ف العقدء 
ولعل » الكتبة أسقطته من الشارح إذ هو ف التحفة الى ماهنا منقول منها ( قوله فلو حل فالخ ).تفريع على الأول 


(NW 
ولوزف بامرأة م تثبتمصاهرة ء وقد بلغ بعض اللغويين أسماءه ألفا وأربعين . والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار‎ 
الكثيرة » وفائدته حفظ النسل وتفريغ مايضر حبسه واستيفاء اللذة والمتع وهذه هى الى فى الحنة » وهل هو عق‎ 
تمليك أو إباحة ؟ وجهان يظهر أثرهما فيا لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لاحنث حيث لانية » وعلى‎ 
الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع لا المنفعة » فلو وطئت بشببة فالمهر ها اتفاقا » ولا يحب عليه وطرها لأنه‎ 
حقه » وقد افتتحه كثير من الأصعاب بذ کر شی ء من خصائصهصلى الله عليه وسل إذ ذكرها مستحب لثلايراها‎ 
جاهل فيعمل با . ولنذكر طرفا منها على وجه التبرك فنقول : هى أنواع : أحدها الواجبات كالضحى والوتر‎ 


( قوله ولو زنى بامرأة ) بناء على أن الوط ء لايسمى نكاحا ويترتب عليه ماذكر لآن التكاح حيث أطلق حمل على 
العقد إلا بقرينة فنحو قوله تعالى ‏ ولا تنكحوا مانكح آباوئكم ‏ معناه : لاتنکحوا من عقد عليها آبا كي وهو 
يفيد أن من زنى بها أبوه لانحرم ( قوله والأخبار الكثيرة ) قال حج : وقد جمعنها فزادت على الماثة بكثير فى 
تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح اه ( قوله وهذه ) أى استيفاء اللذة ( قوله أو إباحة ) معتمد ( قوله 
ولا يحب عليه ) مستأنف . وقوله وطوها : أى وإنكانت بكرا » فلو عام زناها لولم يطأ فالقياس وجوب الوطء 
دفعا هذه المفسدة لا لكونه حقا لها ( قوله من خحصائصه ) وخصائصه صلى الله عليه وسلم قسمان : منها ما اختص "به 
على أمته وإن شا رکه غير أمته فيه من بقية الأنبياء » ومنها ما اختص” به عنسائر اللحاق فلا ينتقض عد ماذكرهالشارح 
من الحصائص بأ فيها ما شارك فيه الى صل الله عليه وسلم غيره ( قوله لثلا براه ) علة لاستحباب ذكرها » وفيه 
رد على من نى الفائدة فى ذكرها الآن وإنما لم يحب ذكرها مع التوه, المذكور . لأنالم تتحقق الوقوع فيه سوا 
وابعاهل لايستقل بأخذ الحكم من الكتب بل يبحث عنها ويسأل العام بها ( قولهكالضحى ) ويؤخذ منه أن الواجب 
عليه أقل الضحى لا أكثره » وقياسه فىالوتر كذلك اه حطيب على البيجة . أقول : قضيته أنه كان الواجب عليه 
ركعة واحدة » ويحتمل أنه ثلاثة » وحمل الأقل فى حقه بالنسبة للوتر على أدنى الكثال » ويفرق بينه وبين الضحى 


وقوله ولو زف الخ تفريع ثان ( وقوله هذه ) يعنى استيفاء اللذة والعتع إذ العطف ‌التفسير كما يدل عليه كلام غيره 
( قوله والأصح لاحنث ) أى بناء على أنه إباحة كنا هو ظاهر » وهذا اختيار الشباب حج كا يصرّح بدسياقه» 
وتبعه الشارح فى تصحيحه كأنه استرواح بدليل قوله وعلى الأصح الأول فهومالك لآن ينتفع الخ » إذ هذا 
تفسيرا للمراد من الملك على القول به » وهو تابع فى هذا التصحيح لوالده فى حواشى شرح الروض » وعبارة 
الشباب حج : وعلٍ الأول فهو مالك الخ »> وإنما عبر بذلك لأنه صمح مقابله کا سبق ( قوله إذ ذكرها مستحب ) 
بقَالٍ عليه السؤال باق عن حككة ذكرها هنا باللعصوص الذى هو المد عى » وقوله لثلا يراها جاهل الخ هذا 
فى الروضة علة لوجوؤب ذكرها لا لاستحبابه » وعبارة ث مرح البيجة الكبير : وابتدأ انا كجماعة الباب بذكر 
شی ء من حصائصه صل الله عليه وسال لآنها فى التكاح أكثر منها فى غيره . قال فى الروضة : قال الصيمرى : منع 
ابن خخيران الكلام فيها لآنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه . وقال سائر الأصصاب : الصحيح أنه لا بأس لما فيه 
من زيادة العلم . قال : والصواب الحزم يجوازه بل استحبابه » بل لايبعد وجوبه لثلا یری جاهل بعض الخصائص 
فى الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأبى فوجب بيانها لتعروف » فی فائدة آهم من هذه ؟ وأما ما يقع 
فى ضمن الحصائص مما لا فائدة فيه اليو م فقليل لاتخلو أبواب الفقه عن مثله تدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشى ء 
۴ - اية الحتاج - ١‏ 


WNA—‏ مه 

والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن حاف وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا حلاف 
لغزالى ومصابرة العدو وإنكثر وقضاء دين مسلم مات معسرا » ولا يجب على الإمام القضاء من المصالح وتخبير 
نسائه » ولا يشترط الحواب فورا فلو اختارته واحدة لم يحرم طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق » وقوها 
اخترت نفسى ليس طلاقا فى أوجه الوجهين : والأوجه جواز تزوجه يها بعد فراقها ونسخ وجوب الهجد عليه 
لا الوتر. الثانى الحرمات عليه صلى الله عليه وسلم كصدقة وتعلم خط وشعر لا أكله نحو ثوم أو متكا » ويحرم 
نزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس » وخائنة الأعين وهى الإيماء بما يظهر خحلافه 
من مباح دون اللحديعة فى الحرب » وإمساك من كرهت نكاحه ولو أمة فيجب إخراجها عن ملك » ونكاح كتابية 
لا القسرى بها » ونكاح الأمة ولو مسلمة » وللن” ليستكثر . الثالث الخفيفات والمباحات له رهى نكاح تسع 
وحرم الزيادة عليون” ثم نسخ » وينعقد نكاحه محرما وعلى محرمة وبلا ولى وشهود وبلفظ اهبة إيجابا وقبولا » ولا 
مهر للواهبة له وإن دحل بها » وجب إجابته على امرأة اغب فيها وعلى زوجها طلاقها » وله تزویج من شاء من 

شاء ولو لنفسه من غير إذن متوليا للطرفين » ويزوجه الله تعالى » وأبيح له الوصال 


بأن الاقتصار عل الركعة فى الوترخلاف الأولى أو مكروهء ولاكذلك ركعتا الضحى( قوله والسواك لكل صلاة ) 
ظاهره ولو نفلا ( قوله والمشاورة ) أى لأصعابه تى الأمور المهمة ( قوله ولا يجب على الإمام ) صرح به ردا على 
من ذهب إلبه ( قوله وتخيير نسائه ) أى وذلك وقت نزول الأمر به ( قوله ولا يشترط الحواب ) أى من المرأة 
لحصول الفرفة ( قوله فلو اختارته) أى النبى صلى الله عليه وسل( قوله لم يحرم طلاقها ) أىبعد اختیارها له( قوله 
بعد فراقها ) أى حيث كان دون الثلاث » أما لو كان بها فلا يتصور نكاحه ها لانتفاء الحلل لأنه لايجوز نكاح 
زوجاته صلى الله عليه وسلم حال ء وإباحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث لم يثبت » والأصل عدم 
الخصوصية ( قوله كصدقة ) أىلما فيها من الذل ومن الصدقة الوقف وهو شامل لما وق عليه بخصوصه فلا 
يصح » وما وقف على عامة المسلمين فلا يحل له أحذ شىء منه » وإن جرت العادة بالمسامحة منه كالشرب من 
السقايات والوضوء من الماء المسبل له » وقد صرحوا بن المدارس الموقوفة على مدارس خاصة يحوز لغير من 
وقفت عليه دخولها والشرب والطهارة من ماما والجلوس فيها والنوم حيث لم يضيق على أهلها حريان العادة 
بالمساحة فى ذلك ونحوه ( قوله وتعلم حط ) بلحره لقوة شببة المشركين فيا افتروه عليه صلى الله عليه وسام من أنه 
ينقل الأخبار من الكتب القديمة ( قوله أو متكثا ) أى أو أكله متكثا ( قوله ويحرم نزع لأمته ) أى سلاحه عن 
بدنه ( قوله ومد العين ) أى بأن يود أن يكون له مثل ذلك ( قوله ونکاح كتابية ) أى بعقد ( قوله ثم نسخ ) أى 
ومع ذلك لم يتفق أنه صلى الله عليه وسلم زاد عليين » ولعل الحكمة فى النسخ مع كونه لم يفعل أن تكون له المنة على 
زوجاته بعدم التزوج عليبن مع باحته له صلى الله عليه وسلم ( قوله إيجابا وقبولا ) وى نسخة : لا قبولاء وما 
فى الأصل هو الصواب ( قوله وعلى زوجها ) أى يجب عليه ( قوله وأبيح له الوصال ) ى التوالى بين الصومين 


على ماهو عليه انّبت ( قوله وإمساك من كرهت نكاحه ) الظاهر مادامت كارهة أخذا مما مر من جواز تزوجه ها 
بعد فراقها فليراجع ( قوله وهی نكاح تسع ) انظر هل الحصر فى هذا كالذى بعده دون ماقبلها مراد أم لا . واعلم 
أن ماذكره الشارح هنا فى الحصائص هو عبارة متن الروض( قوله إيحايا ) أى لقوله تعالى ‏ وامرأة مومنة ‏ الآية » 
وقوله لا قبولا : أى بل يحب لفظ النكاح أو العزوج لظاهر قو له تعالى ‏ إن أراد النى أن يستنكحها _كذا 


TE 
وصى ا مغم وخس ا حمس وأربعةآخاسالى“» ويقضى بعلمهويحكم ويشهد لنفسه وفرعه وعلل عدوه ويحمى لنفسه‎ 
وإن لم يقع له » ونجوز الشہادة بما ادعاه » و تقبل شهادة من شېد له » وله أخذ طعام غيره إن احتاجه » وجب‎ 
إعطاوه له وبذل النفس دونه » ولاينتقض وضوؤه بالنوم » ومن شتمه صلی الله عليه وسلم أولعنه جع لالله له ذلك قربة‎ 
ومعظم هذه المباحات لم يفعله . الرابع : الفضائل والإكرام» وهی تحربم زوجاته على غيره ولؤمطلقات وعتتارات‎ 
فراقه ولو قبل الدخول وسرارى » وتفضيل نسائه على سائر النساء وثوابين وعقاببن” مضاعف وهنأمهاتالمئمنين‎ 
إكراما فقط كهو ف الأبوة للرجال والنساء. وتحريمسرافن” إلا منوراءحجاب وأفضل نساء العالم مرم ابنة عمران‎ 
ثم فاطمة ابنة رسول الله صلى الله غليه وسلم ثم خخديجة » ومن فضلها على ابننها فن حيث الأمومة ثم عائشة كما‎ 
أفى بذلك الوالد رحمه الله تعالى » وهو حاتم النييين وسيد ولد آدم » وأوّل من تنشق عنه الأرض » وأول من‎ 
بقرع باب ابمحنة » وأول شافع > وأول مشفع > وأمته خير الأثم معصومة لاتجتمع على ضلالة » وصفوفهم‎ 
» كصفوف الملائكة وشريعته موكيدة ناعفة لغيرها . ومعجزته باقية وهى القرآن ء ونصر بالرعب مسيرة شهر‎ 
» وتركته صدقة غلى المسلمين‎ ٠ وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا » وأحلت له الغنائم ولم يورث‎ 
وأكرم بالشفاعات اللحمس » وحص بالعظمى » ودخولخاق من أمّته الحئة بغير حساب » وأرسل إلى الإنس‎ 


بلا مفطر ( قوله وص المغنم ) أى بأن يمختار لنفسه ماشاء منه ( قوله ویقضی بعلمه ) لأن المراد أن القضاء بالعلم 
من حصائصه متفق عليه » أو أنه ثابت بلا شرط وف حق غيره مختلف فيه » وله شروط عند من جوزه ( قوله 
وتجوز له الشهادة ) أى من الغير له : أى للننبى صل الله عليه وسلم با ادعاه » وقوله وتقبل شهادته : أى من غير 
تزكية ومن غير ضمشاهد آخر له ( قوله إن احتاجه ) أى ذلك الغیر > ولو قال وإن احتاجهكان أولى لأن هذه می 
الحالة الى يفارق فيها غيره ( قوله أو لعنه ) أى بأن قال الننى صلى .الله عليه وسام لعن الله فلانا الخ ( قوله جعل الله 
له ذلك ) أى المشتوم والملعون ولعله مفروض ف المسلمين ( قوله وهی تحريم زوجاته على غيره) نقل القضاعى أنه 
يحرم على سائر الم تزويج نساء أنييائهم اه ابن شرف عل التحرير » ولا يرد ذلك على الشارح لأنه يكنى فى غيرها 
من الحصائصامتيازه بذلك عن أمته عليه الصلاة والسلام كا قدمناه ( قوله ولو قبل الدخول ) فى إدخالهن فى 
الزوجات تسمح ( قوله |كراما فقط ) أى دون جواز النظر هن وعدم نقض الوضوء بلمسبن وغير ذلك ( قول 
وتحربم سرامن ) أى عن شىء مما (قوله إلا من وراء حجاب ) أى ككونهنوراء باب أوستارة أو جدار ( قول 
ثم فاطمة ) وقد نظ ذلك بعضهم فقال : 
فضلى النسا بنت عمران ففاطمة فأمّها ثم من قد برأ الله 

وقول الناظ : فأمها : أى خديحة » وقوله أيضا : من قد برأ الله.: أى عائشة ( قوله لانجتمع ) صفة كاشفة للعصمة 
( قوله وصفوفهم ) أى فى صلاهم حيث فعلت على الوجه المطلوب منهم ( قوله وشريعته مؤيدة ) أى بالمعجزات 
الظاهرة المستمرة( قوله ولم يورث ) وكذا غيره من الأنبياء فعد”ها من اللعصوصيات بالنظر لأمته ( قوله وخحص 
بالعظمى ) وهى الشفاعة فى فصل القضاء : أى الحكم بين الناس حى يذهب بأهل الحنة إليها وبأهل الثاز إلا 
فى شرح الروض من غير حلاف » فسقط ما فى حاشية الشيخ من تصويب ما وقع فى نسخة من قوله زيجابا وقبولا 
بالواو لا بالنتى » ولم أدر من أين هذا التصویب ( قوله ويقضى بعلمه ) قال فى شرح الروض : ولو فى حدود الله 
تعالى بلا حلاف اه : أى لاف غيره فإن فى قضائه به خلافا » وعلى جوازه فشرطه أن يكون فى غير حدوده 
تعالی ( قوله إلا من وراء حجاب ) أى ساتر لشخصهن,كجدار ( قوله وأفضل نساء العالمإن مرم ) هذا لادخل له 


اهما 

وابلحن” لا الملائكة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى وهو أكثر الأنبياء أتباعا » وكان لاينام قلبه » ويرى من 
خلفه وتطوعه قاعدا كقائم » ولا تبطل صلاة من حاطبه بالسلام » ويحرم رفع الصوت فوق صوته » ونداؤه من 
وراء الحجرات وباسمه » والتكنى بكنيته مطلقا على المذهب » وتجب إجابته فى الصلاة ولا تبطل بها ولو فعلا 
كثيرا کا يحثه الأسنوى وشله كلامهما » وكان تبر ويستشى ببوله ودمه » ومن زنى بحضرته أو استخف به 
كفر » وإن نظر المصنف فى الزنا » وأولاد بناته ينسبون إليه » وتحل له المدية مطلقا » وأعطى جوامع الكلم » 
وكان يوخ عن الدنيا عند الوحى مع بقاء التكليف » ولا يجوز انون على الأنبياء يخلاف الإعماء ولا الاحتلام » 
وروئيته فى النوم حق ولا يعمل بها فى الأحكام لعدم ضبط النائم » ولا تأكل الأرض لوم الأنبياء والكذب عليه 
مدا كبيرة » ونبع الماء الطهور من بين أصابعه » وصل" بالأنبياء ليلة الإسراء » وكان أبيض الإبط » ولا يجوز 
عليه الخطأ » ويبلغه سلا الناس بعد موته » ويشمد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة » وكان إذا مشى فى الشمس 
والقمر لايظهر له ظل » ولايقع منه إيلاء ولا ظهار » ولا يتصور منه لعان . ونقل الفخر الرازى أنه كان لايقع 

عليه الذباب ولا يمتص دمه البعوض » وكل موضع صلى فيه وضبط موقفه امتنع فيه الاجهاد يمنة ويسرة » 
ووجوب الصلاة عليه ف التشبد الأخير » وعرض عليه جيع الخلق من آدم إلى من بعده كا قاله فى الذخائر » 
وكان لايتثاءب ولا يظهر ما يمخرج منه من الغائط بل تبتلعه الأرض کا قاله الحافظ عبد الغنى » ومن کان ف قلبه 
خرج فىحكمه عليه يكفر به . قاله الإصطخرى » ولم يصل عليه جماعة بل صلى الناس أفرادا ( هو ) أى النكاح 
يمعتى الزوج : أى تأهله بزوجة ( مستحب حتاج إليه ) أى تائق له بتوقانه للوطء ( مد أهبته ) من مهر 
وكسوة فصل الفكين ونفقة يومه ولو خخصيا كما اقتضاه كلام الإحياء أو مشتغلا بالعبادة للخبر المتفق عليه 
( قوله لا الملائكة ) حلافا لحج ( قوله وهو أكثر الأنيياء أتباعا) أىوهم الذین آمنوا به ( قوله ويرى من خلفه ) أى 
حقيقة ( قوله ولا تبطل صلاة من خاطبه ) أى بالسلام ولاغيره ( قوله وباسمه ) أى فى حياته أو بعدها ( قوله 
والتكنى بکنیتۂ ) أى ولو می بها شخص ابتداء كأنى القاس ( قوله مطلقا ) أى سواء أكان امه حمدا أم لا وسواء 
كان ف زمنه أم لا ( قوله ومن زنى بحضرته ) أى فىحياته ( قوله وتخل له الحدية مطلقا ) أى سواءكان المهدى له 
فى حصومة أم لا( قوله ولا الاحتلام ) أى الناشى* عن ريا منامية لأنه من الشيطان > أما مجرد خخروج الى 
هن غير جماع فلا يمتنع بحواز كونه من امتلاء أوعية الى ( قوله وصلى بالأنبياء ) أى كالصلاة الى كان يصليها 
قبل الإسراء فلا يقال الصلاة لم تكن فرضت حين صلى بالأنبياء ( قوله وكان أبيض الإبط ) أى بلاشعر ( قوله 
ويبلغه سلام الناس ) أى بتبلیغ الملائكة ولو يوم الجمعة إلا من كان بحضرته عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع صلاة 
من صلى عليه بلا واسطة ملكا ( قوله ولم يصل عليه جماعة ) أى بعد وفاته » قيل والحككة فى ذلك أنه لايليق 
بغيره التقدم للإمامة بحضرته تعظيا له صلى الله عليه وسلم وإنلم يكن ذلك تقدما عليه لكن جرد صورة تقدم فلم ية 

أحد » ؛ وقيل لعدم تعين الخلافة واستقرارها لأحد والإمامة إنما كانت له وللخلفاء بعده ( قوله ونفقة يوم 
أى وليلته ( قوله ولو خصيا ) أخذه غاية لاحيّال أن هناك من قال بعدم احتياجه إليه لقطع أوعية الى 
ف التصائص ولعله ذكره تتمما ( قوله وتطوعه قاعدا كقائم ) أى كتطوعه قائما ( قوله ولا تبطل صلاة من خاطبه 
بالسلام ) أى بلا طلب منه: أى بقوله نى التشمد السلام عليك أيبا النى ( قوله ولوفعلا ) أى إذا كانت الإجابة 
متوقفة عليه ( قوله ونحل له الهدية مطلقا ) أى بخلاف غيره من ولاة الأمور لانتفاء الهمة عنه ( قوله ولا بقع منه 
إيلاء ولا ظهار ) أى ولا يصدر منه ذلك لحرمته » وحينئيفقد يقاللاحاجة لتخصيصهما بالذ کر إذكل ار مات 
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«يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج »فإنه أغعض" للبصر وأحصن للفرج » والباءة بالمد لغة : الجماع » 
والمراد هومع المونةلرواية:من كان منكم ذا طول فليتزوّج » والقولبأن المراد الجماع ينافيه(ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » لأن من لاشهوة له لايحتاج الصوم » وتأويله بأن المعنى من استطاع منكم الباء بقدرته على الموّن الخ 
بعيد لاضرورة بل لا حاجة إليه كنا لايخى ولم يجب مع هذا الأمر لآبة ما طاب لكم ‏ ورد بأن اراد به الحلال من 
النساء » وأيضا فلم أحذ بظاهره أحد فإن الذى حكوه قولاإنه فرض كفاية لبقاء النسل . نعم لو خاف العنت وتعين 
طريقا لدفعه مع قدرته وجب : ولا يلزم بالنذرمطلقا وإن استحب كا أفبى به الوالد ره الله تعالى خلافا لبعض 
المتأخرين > وما بحثه بعضهممن وجوبه أيضا فما لو ظلق مظلومة فى القسم ليوفيها حقها من نوبة المظلوم ها ظاهر 
وإن رد بأن الطلاق بدعى وقد صرحوا فى البدعى بندب الرجعة فيه لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فا 
بحق لها فوجب رده » ويحبمايكون طريقا متعينا له » ولاكذلك طلاق البدعة إذلم يستقر لها فى ذمته حق تطالبه 

برده » ومنع جمع التسرى فى هذا الزمن لعدم التخميس مردود › کا يأل بأنه ما يتجه فيمن تحقق أن سابيها 
لا فيمن شك وساببها لأن الأصل الحل »ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر من كافر أو اشترىخس بيت المال من 
ناظره لها قينا ٠‏ و مانقل عن النص" من عدم استحباب النكاح مطلقا لمن فى دار الحرب خوفا على ولده من 
التدين بدينهم » و الاسيرقاق حمولعلى من لم يغلب على ظنه الزنا لولم يتزوج » إذ المصلحة الحققة الناجزة مقدمة 
على المفسدة المستقبلة المتوهمةوالأوجه إلحاق النسرى بالنكاح ذلك لأن ما علل به يأى فيه والضمائر الثلاثةى كلام 
المصنف راجعة كلها للعقد المراد به أحد طرفيه » وهو التزوج : أى قبول التزويج ولا محذور فيه »وما يوهمه 


(قوله يامعشرالشباب)خصهم بالذكرلأنهم هم الذين تغلب عليهمالشهوة وإلا فثلهم غير هم (قوله والمراد هو) أى 
الماع ( قوله ولم يحب) أى التزوّج »وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوّج ( قوله ورد ) أى قوله ماطاب 

( قوله وأيضا فلم يأخذ الخ) أى فليس ف الاية مايدل على عدم وجوبه ¢ نعم دل على عدم وجوبه عينا الإجماع 
الذى أشارإليه بقوله وأيضا الخ . ومنه يعلم أنه ليس من فروع الرد بل توجيه لعدم الوجوب ( قوله فإن الذى 
حكوه ) أى المعنى الذى حكوه قولا أو الوجوب الذى الخ ( قوله ولا يلزم بالنذر مطلقا ) سواء احتاج إليه أم لا 
تاقت نفسه إليه أم لا ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى ابن حجر ( قوله والأوجه إلحاق التسرى هالنكاح 
فى ذلك ) أى فى كونه لايسن » وقضيته إباحة كل من النكاح والتسرى . ( قوله وما يوهمه ) أى والمحلور الذى 


كذلك ( قوله بعيد لا ضرورة الخ ) قد يقال لا بعد فيه مع الرواية الأخرى السابقة والروايات يفسر بعضها بعضا » 
وأما القدرة على الجماع فهى مفهومة من لفظ الشباب ( قوله وأيضا فلم يأخحل بظاهره أحد ) معطوف على قوله 
لآية ‏ ماطاب لكم ‏ فهونجواب ثان( قوله وإن رد بأن الطلاق بدعى الخ) الرد أقره حج لکن عبارته : ورد بأن هذا 
الطلاق بدعى » وقد صرحوا فى البدعى بأنه لانجب فيه الرجعة إلا أن يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة 
الآدى ( قوله أو اشترى حمسن بيت المال من ناظره ) قال الشباب سم : يحتاج أن يقول وأربعة أخماس اللحمس 
الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه . وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد يخمس بيت المال ما قابل أريعة أخماس الغا مين 
الذى يخمس خسة أخماس لاخس اللحمس كا هو صربح العبارة » وأضيف لبيت المال لأن التصرف فى جميعه 
للإمام كا يعلم مما سبق فى بابه » على أن قوله من مستحقبها أو أوليائهم لا يصح إذ لامستحق لها معين حق يصح 
منه التصرف وإنما التصرف للإمام كنا سبق ( قوله وما بوهمه) هو تابع ىهذا التعبير لحج » لكن لم يتقدم الضمير 


NA 

ف إليه يرده قولنا : أى تائق إليه بتوقانه للوطء وهذا عجاز مشهور لا اعتراض عليه فاندفع القول بأنه إن 
أراد بها العقدأو الوط علم يصح أو بهو وأهبته العقد وبإليه الوط ء صح لكن فيه تعسف ( فإن فقدها استحب تركه ) 
لقوله تعالى - وليستعفف الذين لايحدون نكاحا ‏ الآبة وعير الرافعى والمصنف فى الروضة بأن الأولى أن لايتكح : 
ودعوى أنها دون الأولى ف الطلب مردودة بأنه لافرق بينهما » وى شرح مسلم یکره فعله » ورد بأن مقتضى الخير 
عدم طلب الفعل وهو أعم من النبى عن الفعل بل ومن طلب الترك » وقيل يستحب فعله وعليه كثير ون لآية 
- إن يكونوا فقراء ‏ مع احير الصحيح « تزوجوا النساء فإنهن يأتيتكم بالمال » وصحأيضا « ثلاثة حق على الله أن 
يعينهم منهم الناكح يريد أن يستعفف » وفى مرسل « من ترك التزوج مخافة العيلة فليس مناه وحماوا الأمر بالاستعفاف 
فى الآبة على من لم يحد زوجة ولا دلالة فم عند التأمل فى شى ء ما ذكر إذ لا يلرم من الفقر وإتيائمن بالمال والإعانة 
وخوف العيلة عدم وجدان الأهبة بالمعنى السابق لاسما ودليلنا « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 
أى قاطع أصح ؛ وهو صريح فيا ذكر لايقبل تأويلا( ويكسر ) إرشادا ( شهوته بالصوم ) للحديث المذ كور 
وكونه يثيراحرارة والشهوة إنما هو فى ابتدائه » فان لم تنکسر به تزوج » ولايكسرها بنحو كافريل یکره له ذاك 
كنا قاله اليغوى ونقله فى المطلب عن الأصماب لأنه نوع من الحصاء إن غلب على الظن أنه لايقطع الشهوة بالكلية 
بل يفترها فى الحال » ولوأراد إعادمها باستعمال ضد الأدوية لأمكنه ذلك » وما جزم به فى الأنوار من الحرمة 


يوه ( قوله صح ) أى وعليه فيكون استخداما ( قوله ودعوى أنها ) أى قوله أن لايتكح وقوله دون الأولى 
أى قوله استحب تركه( قوله بأنه لافرق بينبما ) وهو متجه إذ المتيادر منبما واحد هو الطلب الغير ابلحازم من غير 
اعتبار تأ کد وعدمه اه ابن حجر ( قو له وحملوا الأمر ) أى الأكثرون ( قوله أصح ) أصح خبر قوله ودليلنا 
( قوله ويكسو إرشادا ) ومع ذلك يثاب لأن الإرشاد الراجع إلى تكيل شرعى كالعفة هنا كالشرعى خلافا لمن 
أذ بإطلاق أن الإرشاد نحو وأشهدوا إذا تبايعتم - لاثواب فيه اھ حج.وهويفيد حيث رجع لتككيل شرعى 
لامحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال » وعبارة الشارح فى باب المياه بعد 
قول المصنف ويكره المشمس مانصه : قال السبكى : التحقيق أن فاعل الإرشاد لجرد غرضه لايثاب » وتجزد 
الامتتالٍ.بثاب ».وما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه ( قوله بالصوم ) ولا دخل 
الصوم ف المرأة( قولهتزوج) أى مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض ألرأة بذمته ولم يقدرعلى المهر تكلفه بالاقتراض 
ونحوه ( قوله ولا یکسرها بنحو كافور الخ ) واختلفوا فى جواز التسبب ف إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم 
فقال أبو إحق المرزدى يجوز إلقاء النطفة والعلقة » ونقل ذلك عن أ حنيفة » وف الإحياء فى مبحث العزل 
مايدل على تحريمه» وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق امهيا لنفخ الروح ولا كذلك العزل اه حج . 
وحكى الشارحخلافا فى كتاب أمهات الأولادوأطال فيهوظاه رکلامه 3 اعهاد عدم الخرمة فليراجم (قولهإن غلب) 


فى كلامه مرجع > بحلاف حج فإنه قدم المدفوع الآتى فى كلام الشارح حاكيا له بقيل فصح رجوع الضمير فيه 
إلى القائل المفهوم من قيل ( قوله دده قولنا : أى تائق الخ ) قال الشهاب سم : بل لاحاجة للتفسير بقوله : أى 
تاثق الخ لصحة التفسير : أى إلى النكاح الذى هو العقد لكونه طريقا للوطء الذى بتوقف عليه فإن الحاجة للثى ء 
حاجة لطريقه ( قوله نوع من الحصاء ) عبارة شرح الروض نوع من الاختصاء اه . وللٍ عبارة الشارح محرفة 
عنها من الكتبة . 


عدثثقةاه 
محمول على القطع لها مطلقا ( فإن لم يحتج ) أى يتق ( له ) أىللتكاح بعدم توقانه الوطء خلقة أو لعارض ولاعلة 
به ( كره ) له (إن فقد الأهبة ) لا التزامه مالا يقدر عليه بلا حاجة » وسيأق فى كلامه أن شرط صعة نكا السفيه 
الحاجة فلا يرد هنا ( وإلا ) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنکاح ( فلا ) یکره له لقدرته عليه ومقاصده لاتنحصر 
ف الوطء » بل بحث جمع ندبه لحاجة تأنس ونخدمة وكلامهم يأباه ( لكن العبادة ) أى التخلى لها من المتعبد ( أفضل ) 
منه اهيّاما بشأنبا » وقدر نا ماذكر لأنه حل الحلاف كما قاله السبكى وغيره » لأن ذا تالعبادة أفضل من ذات 
النكاح قطعا » ويصح عدم التقدير ويكون أفضل بمعنى فاضل كا قاله الشارح » وما اقتضاه ذلك من آن النكاح 
ليس بعبادة ولو لابتغاء النسل صرح به جمع مستدلا على ذلك بصحته من الكافر منوع » إذ صحته منه لاتنى كو نه 
عبادة كعمارة المساجد والعتق » ولأنه صلى الله عليه وسام أمر به » والعبادة إنما تتلى من الشارع » وأفى المصنف 
بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف كان من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلاكان مباحا وسبقه إليه 
الماوردى » وعليه يئزل الكلامان » ومحل ذلك ى غير نكاحه صلى الله عليه وسل . أما هو فقربة قطعا لآن 
فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة الى لايطاع عليها الرجال » ومن ثم وسع له فىعدد الزوجات مالم يوسع 
لغيره ليحفظ كل مالم يحفظه غيره لتعذر إحاطة العدد القليل ما لكثرنها بل خروجها عن الحصر ( قلت : فإن 
لم يتعبد فالنكاح أفضل:ف الأصح") من البطالة لثلا تفضى به إلى الفواحش » فأفضل هنا بمعنى فاضل مطلقا » 
والثانى تركه أفضل منه للخطر ف القيام بواجبه » وفى الصحبح « اتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
كانت من النساء » ( فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض داثم أو تعنين ) كذلك مخلاف من يعن وقتا 
دون وقت ( كره ) له النكاح ( والله أعلم ) لعدم حاجته مع عدم تحصين امرأة المؤدى غالبا إلى فسادها » وبه يندقم 
قول الإحياء يسن لنحو ممسوح تشبها بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع » وقول الفزارى : أى 
نبى ورد تى حوالجبوب والحاجة غيرمنحصرة ف الجماع » وما اقتضاهسيا كلام المصنضمن عدم جى ء تلك الأحكام 
فى المرأة غير مراد » فى الام وغيرها ندبه للتائقة وألحق بهامحتاجة للنفقة وحائفة من اقتحام فجرة » وف التنبيه من 
جاز لها النكاح إن احتاجته ندب ها وإلا كره » ونقله الأذرعى عن الأصعاب : ثم نقل وجوبه علا . إذا لم 
تندفع عنها الفجرة إلابه» وبما ذكر علم ضعف قول الزئجانى يسن لها مطلقا » إذ لاشىء عليها مع مافيه من القيام 
بأمرها وستّرها » وقول غيره لايسن ها مطلقا لأن عايها حقوقا خطيرة للزوج لايتيسر لها القيام بها » ومن ثم ورد 
الوعيد الشديد فی ذلك › ولو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم علييا اه . وما ذكره آخرا ظاهر 
أى الصوم على الظن الخ ( قوله وكلامهم يأباه ) معتمد ( قوله وقدرنا ماذكر ) أى من قوله التخلى لها 
( قوله وما اقتضاه ذلك ) أى التقدير ؟( قوله نوع ) أى ما استدل به على أنه ليس عبادة مطلقا : وعبارة 
حج بعد قوله جمع قال بعضهم لصخته من الكافر بمنوع الخ ( قوله إذ صحته منه ) أى الكافر ( قوله ويثاب عليه ) 
أى على القصد والنكاح باق على إباحته كذا قاله بعضهم » وصريح الشارح هنا خلافه » وهو أنه مع قصد الطاعة 
يصير نفسه طاعة وعند عدم قصدها هو مباح لکن قوله فيا مر بعدم انعقاده يقتضى بقاءه على إباحته ( قوله كره له 
التكاح ) لوطرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولا لقوة الدوام ؟ تردد فيه الزركشى » والثانى هو 
الوجه کا هو ظاهر اه حج ( قوله ورد فى نحو المهبوب ) أى فى تزوجه ( قوله ثم نقل وجوبه ) معتمد ( قوله عدم 
القيام بها ) أى بحاجته المتغلقة بالتكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والنزين بأنواع الزينة عند أمرووإحتمارمايتزين 
به ها > وليس من اللحاجة ماجرت العادة به من يثة الطعام ونحوه الزوج لعدم وجوبه عليها ( قوله حرم عليبا) 


سس (Af‏ له 

( ويستحب ديئة ) بحيث يوجد فيا صفة العدالة لا العفة عن الزنا فقط للخير المتفق عليه « فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » أى استغنيتإن فعلت أوافتقرت إن لم تفعل » وفىمسلمة تاركة للصلاة وكتابية تردد » فيحتمل أن 
هذه أولى للإجماع على سمة نكاحها وبطلان نكاح تلك لردتها عند قوم » ويحتمل تلك لأن.شرط نكاح هذه تلف 
فيه ورجح بعضهم الأول» وهو ظاهر ى الإسرائيلية لأن الحلاف القوى لما هو فى غيرها » ويحتمل أن الأولى 
لقوى الإبمان وا هذه لأمنه من فتذنهاوقرب سياسته ها إلىأنتسلم ولغيره تلك ثلا تفتنه هذه ( بكرا ) للأمريه 
مع تعليله بأنبن أعذب أفواها: أى ألين كلاما » أو هو على ظاهره من أطيبيته وحلاوته » وأنتق أرحاما : أى 
أكثر أولادا وأرضى باليسير من العمل : أى ابلحماع > وأغر غرّة بالكسر : أى أبعد من معرهة الشرّ والتفطن له » 
وبالضم : أىغرة البياض أو حسن الحلق وإرادتهما معا أجود .نعم الثيب أولى للعاجز عن الاقتضاض » ولمن 
عنده عيال يحتاج إلى كاملة تقوم عليين كا استصوبه صلى الله عليه و سلم من جابر هذا » ويندب كا ف الإحياء أن 
لايزوج ابنته البكرإلا من بكر لم يتزوج قط لأن النفوس عن الإيناس بأوّل مألوف عبولة » ولا ينافيه ماتقرر 
من ندب البكر ولوللثيب لن ذاك فبا يسن لازوج وهذا فيا يسن لاولى ( نسيبة ) أى معروفة الأصل طببة لنسبتها 
إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنا والفاسق » وآلحتق بها اللقيطة ومن لايعرف أبوها لبر « تخيروا لنطفكم ولا 
تضعوها قغير الأكفاء» صمحه الماك واعترض ( ليست قرابة قريبة ) لبر فيه الى عنه وتعليله بأن الولد يحىء 
نحيفا لکن لا أصل له ء ومن ثمنازع جمع فىهذا الحكمبأنه لاأصل له وبإنكاحه صل الله عليه وسلم علياكرّم الله 
وجهه » ويرد بأن تحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك » والمراد 
بالفريبة من هى فى أول درجات اللحؤولة والعمومة » وفاطمة بنت ابن عم فهى بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية 
لانتفاء ذلك الى مع حنو الرحم + وتزوجه صلى الله عليه وسلم لزيذب بنت جحش مع کو نما بنت عبت لمصلحة 
حل نكاح زوجة التنى » وتزويجه زينب بنته لأ العاص مع أنها بنت خالته بتقدير وقوعه بعد النبوة ,واقعة 
حال فعلية فاحهال كو نه لمصلحة يسقطها » وكل ما ذكر مستقل بالندب . 


ومثلها فى ذلك الرجل ( قوله فيحتمل أن هذه ) أى الكتابية ( قوله وبطلان نكاح تلك ) أى تاركة الصلاة ( قوله 
كردا عند قوم ) نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد » ومقتضاه أن تجرد الترك رداة . والمتقول فى مذهيهم 
خلافه . فال فى منہی الإرادات : ومن تركها ولو جهلا وعرف فعلم وأض ركفر وكذا مهاونا وكسلا إذا دعاه إمام 
أو ائبه لفعلها وأ حى تضايق وقت الى بعدها ويستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه . قال 
شارحه : ولاقتل ولا تكفير قبل الدعاء » وكذا قال صاحب الإقناع من أثمة الحنابلة أيضا » ومنه يعلم أن النساء 
الموجودات فى زمننا أذكحها صميحة حى عند أحمد رضى الله عنه ( قوله ويتمل تلك ) أى تاركة الصلاة » 
وهذا هوامعتمد مطلقا ( قوله هذه ) أى الكتابية ولغيره تلك : أى تاركة الصلاة (وله أكثر أولادا ) قال حج : 
وأبمن أقبالا اه ( قوله أى غرة البياض ) الإضمافة بيانية ( قوله وتكره بنت الزنا والفاسق ) أى وذلك لأنه يعير بها 
لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها ( قوله لكن لا أصل له ) أى للخبر ( قوله يصلح أصلا ) أى وإن 
م يثبت » وقوله لذلك : أى الكراهة ( قوله يسقطها ) الضمير واجع لقوله فاحمال كونه ( قوله وكل مما ذكر ) 


( قوله أئغرة البياض ) قال الشباب سم : انظر المراد فإن الألوان لاتتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة انبى . وقد 
يقال : لا مانع من لفص ببائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك ( قوله يصلح أصلا لذلك ) نظر فيه 
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ويئدب كوئها ودودا ولودا ويعرف ف البكر بأقاربهاء ووافرة العقل وحسنة الخلق وكذا بالغة وفاقدة ولد من غيره إلأ 
لمصلحة ‏ وحسناءوالمراد بالحمال كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى الوص ف القائم بالذاتالمستحسن عند ذوى الطباع 
السلمية نعي تكره ذات الحمال ابرط لأنها ترهو بهوتتطلع إليها أعينالفجرة » ومن ثم قال أحمد: ماسلمت ذات جمال 
قط وخفيفة المهر و أن لايزيد على امرأة واحدةمن‌غير حاجة ظاهرة » ويقاس بالز وجة السرية كا قاله ابن العماد» 

وأن لاتكون شقراء » قيل الشقرة بياض ناصع يخالطه نقط ف الوجه لونها غير لونه» ولا ذات مطلق ها إليه رغبة 
أو عكسه ولاق حلها له حلاف کان زنا أو تمتع بأمها أو بها فرعه أو أصله أو شك بنحو رضاع . وى حديث 
عند الديلمى والخطاني الى عن نكاح الشهبرة الزرقاء البذية > واللهبرة الطويلة المهز ولة » والنهيرة القصيرة الذميمة » 
أو العجوز المدبرة . والهندرة: العجوز المدبرة أوالمكثرة للهذر : أى الكلام فى غيرعله» أو القصيرة الذميمة » 
ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم النسب ثم البكارة ثم 
الولادة ثم الحمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده . ويسن أن يتزوج فى شوال وأن يدخل فيه > وأن يعقد 
فى المسجد » وأن يكون مع جمع وأوّل النبار ( وإذا قصد نكاحها ) ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن 
عبد السلام لأن النظر لايجوز إلا عند غلبة الظن اجوز » ويشترط أيضا أن يكون عالما يخلوها عن نكاحوعدة 
تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض ء فإطلاق الحرمة حي ث كان بإذنها أو مع علمها بأنه 


أى من دينة الخ ( قوله ويندب كوئها ودودا ) أى متحببة للزوج( قوله وحسناء الخ ) عبارة حج : أى بحسب 
طبعه كنا هو ظاهر لن القصد العفة » وهى لا تحصل إلا بذلك ( قوله ما سلمت ذات جمال قط ) أى من فتنة 
أو تطلع فاجر إليها أو تقوله عليها اه حج( قوله وأن لايزيد على امرأة) أى واحدة ( قوله من غير حاجة ) ومنها 
توه حصول ولد منها واحتياجه لبخدمة( قو له ويقاس بالزوجة السرية ) أى حت فى النسب فتقدم الإسرائيلية على 
غيرها ( قوله أو العجوز المدبرة) أى الى تغيرت أحوالها ( قوله والأوجه تقديم ذات الدين مطلقا ) أى جيلة أم لا 
( قوله ثم الولادة ) ق حج تقديم الولادةعلى شرف النساء ( قوله بحسب اجہاده ) قال حج : تنبيه كما يسن محرى 
هذه الصفات فيها يسن لها ولوليها تحريبا فيه کا هو واضح اه ( قوله ويسن أن ازوج فى شوال ) قال النووى 
ی شرح مسلم لقول عائشة رضى الله عنبا قالت « تروجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى شوال وبتى بى 
فشوال » وبهذا:الحديث رد ماكانت الجاهليةعليه وما تحكيه بعض العوام اليوم من كراهة الزوج » والتزويج 
والدخول فى شوال باطل لا أصل له وهو منآثار ابخاهلية » كانوا يتطيرون بذاك لما فى امم شوال من الإشالة 
والرفع اه . وصح الأرغيب نی صفر أيضا . روى الزهرى أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم زوج ابنتهفاطمة 
عليا فى شہر صفر على رأس اثنى عشر شہرا من الهجرة اه بهنسى . وكتب أيضا لطف الله به قوله ويسن أن 
يتزوج فشوال : أىحيث كانيمكنه فيه وفىغيرهعلى السواء» فإن وجد سبب للنكاح فىغير فعله (قوله تنحومالتعريض) 


الشهاب سم بأنه لابد: للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ( قوله إلا مصلحة ) راجع للمسئلتين قبله 

( قوله أو شك) عطف على خلاف ( قوله وعد ة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر الخ ) عبارةالتحفة : وعددة تحرم 

التجريض كالر جعية » فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت لأن غايته الخ » وقوله كالتعريض قال الشباب سم :فيه 
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ارغبته فى نكاحها محمول على ماذكر ( سن نظره إليها ) للأمر به فى الحبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يوادم 
بينهما : أى تدوم المودة والألفة » وقيل من الأدم لأنه يطيب الطعام و نظرها إليه كذلاك ووقته ( قبل اللحطبة ) لابعدها 
لأنه قد يرد أو يعرض فحصل التأذى والكسر » ومح خطب فى رواية أراد للخير الآخر « إذا أل الله فى قلبا 
امرئ خبطبة امرأة فلا بأ سأن ينظر إليها؛ . وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه » ودعوى 
الإباحة بعدها فقط لأنها الأصل » إلا ما أذن فيه الشارع وهو ليأذن إلا قبل الحطبة منوع ذلك الحصر » بل يول 
من جموع الحيرين المذكورين إذنه قبلها وبعدها وإن کان الأول أولى ر وإنلم تأذن ) هی ولا وليها اكتفاء بإذنه 
صلى الله عليه وسلم » فى رواية وإن كانت لاتعلم » بل قال الأذرعى : الأولى عدم علمها لأنها قد تتزين له بما 
يغره ولم ينظر لاشراط مالك [ذَنها كأنه غخالفته للرواية المذكورة ( وله تكرير نظره ) ولو أكثر من ثلاث فيا 
بظهر حى يتبين له هیا » ومن ثم لو اكتى بنظرة حرم مازاد عليها لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها » وسواء 
فى ذلك أخاف الفتنة آم لا كنا قالهالإمام والرويانى وإن نظر فيه قى حالة الشبوة الأذرعى ( ولا ينظر ) من الحرة 
( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا من رعوس الأصابع إلى الكوع بلا مس" شىء منهما لدلالة الوجه على الحمال 
والكفين على حصب البدن » واشتراط النص وكثيرين ستر ماعداهما محمول على أن المراد منع نظر غيرهما أو 
نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما ورؤيما مع عدم علمها لانستلزم تعمد رؤية ماعداهما » فاندفع مامال إليه 
الأخرعى من أن ظاه ركلام:الحمهو ر الحواز مطلقا سرت أولا » وتوجبه بأن الغالب أنها مع عدم علمها لاتسار 
ماعداهما وبأن اشتراط ذلك يسد باب النظر . أما من فيها رق" فينظر ماعدا ما بین سرتها وركبتها کا صرح به 
ابن الرفعة وقال إنه مفهومكلامهم : أى تعليلهم عدم حل ماعدا الوجه والكفين بأنه عورة وسبقه لذلك الرويانى » 
ولا يعارضه ما يأ أنها كالحرة فى نظر الأجنبى إليها لآن النظر هنا مأمور به ولو مع خوف الفتئة فأنيط بما عدا 
عورةالصلاة وفيا يأنى منوط بخوف الفتنة » وهو جار فيا عداهما مطلقا وإذالم تعجبه يسكت ولا يقول لا أريدها 
ولا يئرتبعليه منع نخطبتها لأن السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت کا يأنى » وضرر الطول دون ضرر 
قوله لا أريدها فاحتمل » ومن لايتيسر له النظر أو لايريده بنفسه كا أطلقه جمع يسن له أن يرسل من يحل" له 
نظرها ليتأملهاويصفها له ولو با لاحل له نظره کا يوتخذ من الحبر فيستفيد بالبعث مالا يستفيد بالنظر » وهذا 
أى بأن كانت رجعية (قوله والألفة) عطف تفسير ( قوله سن نظره إليها الخ ) وخحرج بإليها نحو ولدها 
الأمرد فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواؤهما فى الحسن خلافا لمن وهم فيه اه حج . وسيأتى فى كلام المصئف اواز 
( قوله وهو الأوجه) خلافا لحج ( قوله الحيرين المذكورين ) هما قوله خطب » وقوله إذا أل الله الخ ( قوله 
وسواء فى ذلك أخاف الفتنة ) أى ولو مع الشبوة ( قوله لاتستازم تعمد الخ ) أى فإن اتفق ذلك من غير قصد 
النظر وجب الغض” سريعا › وإن علم أنه می نظر إليها أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من 
يصفها له إن أراد ( قوله من يحل له ) أى رجلا كان أو امرأة كأخيها أو مسوح يباح له النظر( قوله ولو بما لاحل 
له نظره ) كالصدر وب مالو ارتكبت الحرمة ورأت ألعورة هل يجوز لها وصفها للخاطب أم لا ؟ فيه نظر ع 
تأمل ( قوله ونظرها إليه كذلك ) أى فتنظر منه ما عدا مابين سرته وركبته کا ذكره الشارح فيا كتبه على شرح 
الروض ونقله عن العباب ( قوله لا بعدها ) يناقضه قوله الآنى وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن حطب الخ 
( قوله لأنها الأصل ) لعل هذا المدعىممن يرى إباحة النظر للوجه والكفين الآتى ف المآن ( قوله ولا يترتب عليه 
منع خطبتها ) أى فيا ذا كان نظره بعد اللحطبة » أما إذا كان قبلها فلا یتوم فيه ترتب ماذكركا لايخى 
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لزيد الحاجة إليه مستئنى من حرمة وصف امرأة امرأة لرجل ( ويحرم نظر فحل ) ومجبوب وخصى وخنى إذ هو 
مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لما ونظرهما له احتياطا » وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت 
فلم ببق للاحتياط حينئذ معى لا مسوح كما بأتى ( بالغ ) ولو شيخاهما وعمننا وهو المتشبه بالنساء عاقل محتار ( إلى 
عورة حرة ) حرج مثالها فلا يحرم نظره فى نحو مرآة "كما أفى به جمع لأنه لم برها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه 
مالم مخف منه فتنة » وكناا لوالتذ” به على ما بحثه الزركشى > ومثلها فى ذلك الأمرد ( كبيرة ) بأن بلغت حدا 
تشتهى فيه لذوى الطباع السليمة ( أجنبية ) وهى ماعدا وجهها وكفيما بلا حلاف لقوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم - ولأنه إذا حرم نظرالمرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل ( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها 
( وكفها ) أى كلل كف منها وهومن رأس الأصابع إلى المعصم ( عند خوف فتئة ) إجماعا من داعية نحو مس الها 
أو خلوة بها وكذا عند النظر بشموة بأن يلتذ به وإن أمنالفتنة قطعا ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فما يظنه من 
نفسه من غير شبوة( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يرجن سافرات الوجوه 
وبأن النظر مظنة الفتنة وعرّكللشبوة » فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال 
كاللحلوة بالأجنبية » وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأندمع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة 
أو الشبوة ففط الناس عنه احتياطاء على أن السبكى قال : الأقرب إلى صنيع الأصماب أن وجهها وكفيها عورة 
فى النظر > والثانى لامحرم ونسبه الإمام الجمهور والشيخان للا كرين » وقال فى المهمات : إنه الصواب » 
وقال البلقينى : الرجبحبقوة المدرك » والفتوى على ما المهاج »وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : 
والأقرب الأول ( قوله وإنما غسلاه) أى بشرط عدم وجوب محرم له ( قوله لانقطاع الشهوة ) أى مع احبال 
كونه كالمغسل ذكورة أو أنوثة . فلا يرد أنه يحرم على الرجل تغسيل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشموة 
بالموت ( قوله لا ممسوح ) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا مايشمل الحصى والنجبوب »› ويدل له مقابلته بالممسوح 
الآثية فى كلام المصنف ( قوله عاقل تار ) أما امجنون فليس مخاطبا ومع ذلك يحب عليها الاحتجاب منه كا 
یأتی ویحب على وليه منعه ( قوله فى نحومرآة ) ومنه الماء ( قوله وليس الصوت ) ومنه الزغاريت ( قوله منها ) أى 
العورة ( قوله وكذا لو النذ” به ) أى فيجوز لأن اللذة ليست باختيار منه ( قوله ومثلها فى ذلك ) أى فى قوله مالم 
يخف منه فتنة ( قوله وهى ) أى العورة ( قوله إلى المعصم ) فى نسخة إلى الكوع ؛ وعبارة المصباح : المعصم وزان 
مقود موضع السوار من الساعد اه . ولعل التعبير به أولى لأن المعصم شامل لرأس الساعد من جهة الإبهام والحنصر 
وما بينهما » بخلاف الكوع فإنه حاص بالطرف الذى بلى الإبهام ( قوله من داعية نحو مس ) يول مله أن ضابط 
خوف الفتنةآن نخاف أن تدعوه نفسه إلى مسلا أو خخاوة بها ( قوله ومحرك ) عطقف مغاير ( قوله وبه) أى با 
وجه به الإمام » وقوله اندفع القول بأنه : أى الوجه ( قوله والفتوى على ما فى الهاج ) معتمد 


(قوله عاقل)أى أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأق وجوب الاحتجاب عليها منه ومنع الولى له 
من النظر (قو له ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) قال الشهاب سم : لكن المراد بعورة مثلها غير 
المرادبعورتها فيا نحن فيه (قوله من داعية الخ) بيان للفتنة (قوله وكذا عند النظر بشوة) معطوف على قول المصنف 
عند خوف الفتنة ( قوله وقال البلقينى الترجيح بقوة المدرك ) قال الشارح فها كتبه على شرح الروض مراده 
بذلك أن المدرك مع ماف اناج كما أن الفتوى عليه اه . وأقول : الظاهر أن قوله على ما فى المهاح خبر الرجيح » 
والمعنى والترجبح على طبق ماف المباج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل 
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أى منع الولاة هن معارض لما حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه لايجب على المرأة ستر وجهها فى طريقها وإنما 
ذلك سنة » وعلى الرجال غض” البصر عنهن للآية » وحكاه المصنف عنه فى شرح مسل وأقروعليه » ودعوى 
بعضهم عدم التعارض فى ذلك إذ منعهن” من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليين" ف ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة 
وق تركه إخلال بالمروءة مردودة»إذ ظاه ر كلامهما أن السئر واجب لذاته فلا يتأق هذا الجمع » وكلام القاضى 
ضعيف » وحيشقيل بالحواز كره وقيل حلاف الأولى » وحيثقيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة 
الی لايبين منها غير عينيها ومحاجرها كما يحثه الأذرعى ولا سيا إذا كانت جميلة فكم فى الحاجر من خناجر > وأفهم 
تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ماسوى ذلك من البدن » وما اختاره الأذرعى تبعا بحمع من حل 
نظر وجه و كف عجوز تومن الفتنة من نظرها لآية - والقواعد من النساء ‏ ضعيف مردود بما مر من سد الباب 
وأن لكل ساقطة لاقطة » ولا دليل ف الآية كا هو جلى بل فيا إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة » 
واجتاع أنى بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضى الله عنهم لايستلزم النظرء.على أن مثل هؤلاء 
لايقاس بهم غيره, ء ومن ثم جوزوا لمثلهم الحاوة كا اتی قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى ( ولا ينظر من محرمه ) 
بنسب أو رضاع أومصاهرة ( بين ) فيه تجوز أوضحه قوله الى إلامابين ( السرة وركبة ) لآنه عورة فيحرم نظر 
ذلك إجماعا ( ويحل ) نظر( ماسواه) حيث لاشوة ول و كافرا لأن امحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين وامرأتين ٤‏ 
نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل حارم كاوس امتنع نظره وخلوته کا نبه عليه الزركشى وأفاد تعبيره 


( قوله فكي الحاجر ) جمع حجر مجلس وهو مايبدومن النقاب اه ختار . وف القاموس : الحجر مجلس ومنير 
الحديقة ومن العينمادار يها وبدامنالبرقع أو مايظهر مننقابها (قوله وما اختارهالأذرعى)أيمنحيث الدليل (قوله 
وأن لكل ساقطة الخ ) أى ومن أن لكل الخ » فالعجوز البى لاتشہی قد يوجد لحا من يريدها ويشتبيها ( قوله بل 
فبا إيثارة) يتأملوجه الإشارة فإن ظاهرها جوازالنظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين 
ماذكره الأذرعى ( قوله إلا مابين سرة) فإنه دل على أن الحرم نظرمابینہما لانفس معنى يبنهما فإنهمعنى لايتعلق به 


( قوله ودعوى بعضهم ) هوحج ( قوله مردودة إذ الظاهر كلامهما الخ ) هذا لابلا ما ادعاه هذا البعض » لآن 
حاصل دعواه أن ماحكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لايلزم منه أن ذلك لوجوب سثرها وجهها فى طريقها 
وإن فهمه منه الإمام حى وجهه به » بل يجوز أن يكون المصلحة الى ذكرها وهذا لايد عنه » ولا يصح رده 
بأن ظاهر كلامهما ما ذكر لأن المعارضة الى دفعها ليست بين الحواز الذى ذكره القاضى عياض والحرمة وإنما 
هی بينه وبين الاتفاق على منع النساء كا سبق ( قوله وأفهم تخصيض الكلام بالوجه والكفين ) عبارة التحفة 
وأفهم تخصيص حل" الكشف بالوجه حرمة كشف ماعداه من البدن حى اليد » وهو ظاهر فى غير اليد لآنه 
عورة » ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه ابت . وقوله تخصيص حل الكشف بالوجه : أى 
فا ذكره القاصى عياض ومال ف التحفة إلى ترجيحه » فكأن الشارح فهم أن مراد ما فى المن فعبر عته 
ما ذكره لکن قد يقال عليه إن ما فالمثن ليس فيه ذكر حل ولاكشف ( قوله فيه تجوز) أى حيث جعل بين 
مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهى من الظروف الغير المتصرفةء لكن قد يقال ما المائع من جعل المفعول به 
محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شیا بين الخ ( قوله امتنع نظره وخلوته ) بمعنى أن تمنعه من ذلك 
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كالروضة حل" نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر الحرم وهو كذلك وإن اقتضت عبارة ابن 
المقرى تبعا لغيره حرمة ذلك (وقيل ) يحل نظر ( مايبدو فى المهنة ) بفتح الم وكسرها : أى اللحدمة وهو الرأس 
والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلىالركبتين( فقط) إذ لاضرورة لنظرماسواه(والأصح حل النظر بلاشهوة ) 
ولا خوف فتنة ( إلى الأمة ) ولو أم ولد ونخرج بها المبعضة فكاحرة قطعا وقيل على الأصح : والثانى يحرم إلا 
مايبدوف المهنة إذ لاحاجة» والثالث يحرم نظرها كلها كا حرةوسيأقى ترجيحه( إلامابين سرة وركبة) فلا يح للأنه 
عورا فالصلاة فأشبهت الرجل والنظر بشبوة حرام قطعا لكل منظور إليه من حرم وغيره غير زوجتهوأمته 
والتعرض له هنا ف بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحككمة تظهر بالتأمل قاله الشارح رحمه الله تعالى » والبعض 
الذى تعرض له المصنف هو مسئلة الأمة والصغيرة والأمرد » وأفاد بمفهوم تعرضه أن تحريم نظز الأمة والصغيرة 
بشوة متفق عليه بين الرافعى والمصنف رحمهما الله » وأن محل لحلاف بينبما فى الأمة والأمرد عند انتفائها » 
و الحكة مع ماذ كرته أن الآمة لما أن كانت فى مظنة الامتهان والابتذال فق الخدمة وخالطة الرجال وكانت عورا 
ف الصلاة مابين سرا وركبها فقط كالرجل رعا توهم جواز النظر إليها ولو يشبوة للحاجة ء وأن الصغيرة لما 
آن كانت ليست مظنة للشهوة لاسا عند عدم تمييزها ربا توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة » وأن الأمرد لما أن 
كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلي لطم ق أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو 
بشهوة للحاجة بل للضرورة » فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور » وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمأة 
إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى » وتحريم نظر كل من الرجل إلى 
الرجل وامرأة إلى المرأة ولحرم إلى رمه بشبوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذ كور (و) الأصح حل 
النظر ( إلى صغيرة )«لاتشتهى لأنها غير مظنة للشبوة بحريان الناس عليه فى الأعصار والأمصار » ومن ثم قيل 
حكاية الحلاف فيها : أى فضلا عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقا للإجماع » وتجويز الماوردى النظر لمن 
لانشهى وإن بلغت تسع سنين غير حاصر ء إذ الوجه ضبطه با مر لأن المدار على الاشباء وعدمه عند أهل 
الطباع السليمة فإنل تشته لم لتشوه بها قدر فيا يظهر زوال تشوههاء فإن كانت مشهاة لم حينئذ حرم نظرها وإلا فلا 


النظر ( قوله وهو كذلك ) خلافا احج ( قوله وكسرها ) أى وفتحها أيضا اه دميرى ١‏ قوله وسيأق 
ترجيحه ) أى فى قوله والأصح عند الحققين الخ ( قوله لكل منظور إليه ) يشمل عمومه الحمادات فيحرم النظر 
إلبها بشهوة ( قوله والتعرض له ) أىالنظر بشهوة ( قوله.ضبطه لما مر ) أى من قوله بلغت حدا تشتهى فيه الخ 


( قوله والثانى يحرم إلا مايبدو فى المهنة الخ ) محل ذكر الثانىوالثالث بعد الاستثناء فى كلام المصنف الذى هو جزء 
من الوجه الأول ( قوله فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور) قال الشاب :سم : وأقول : قد يشكل على هذا 
التقرير أن ماذكر فى توجيه التقييد ف النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له فى نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى 
امرأة أولى من التعرض له فى نظر الأمرد كا لايخنى » فكان ينبغى التعرض له فيا ذكر » ويفهم منه حكم نظر الأمرد 
بالأولى فليتأمل اه . واعلم أن قول الشارح واليعض الذى تعرض له المصنف إلى آخر السوادة هو عبارة فتاوى 
والده بالحرف » لكن ف الشارح إسقاط بعض ألفاظ من الفتاوى لابد منها لعله من الكتبة ( قوله ولا خرمية ) 
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وفارقت العجوز يسبق اشهائها ولو تقديرا فاستصحب ولاكذلك الصغيرة ( إلا للفرج ) فلا يحل نظره » قال 
الرافعى : كصاحب العدّة اتفاقا » ورد المصنف دعوى الاتفاق بأن القاضى جوزه جزما فليس ذلك اتفاقا بل 
فيه حلاف لا أنه رد" لحك كا فهمه ابن المقرى ككثير فصرح بابحواز . وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على 
المعتمدة » وإن صرح المتولى وتبعه السبكى يجواز النظر إليه إلى القييز » فقد روى الحا کے « أن محمد بن عياض 
قال : رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صغرى وعلى” خحرقة وقد كشفت عورنى فقال : غطوا عورته 
فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير > ولا ينظر الله إلى كاشف عورته » واستثى ابن القطان الأم زمن 
الرضاع والتربية لمكان الضرورة وهو ظاهر » ويلحق غير الأم من يرضع بها فها يظهر ( وأن نظر العبد ) العدل 
كا قاله البغوى وغيره » ولا تك العفة عن الزنا فقط خلافا لابن العماد غير المشيرك والمبعض وغير المكاتب كا 
ف الروضة عن القاضى وأقره : أى وإنلم يكن معه وفاء خلافا للقاضى ( إلى سيدته ) العفيفة كنا قاله الواحدى 
وغيره ( ونظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لايبى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه فى المسلمة وعدالته ولو 
أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى حرم ) فينظران منها ماعدا مابين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك 
لقوله تعالى ‏ أو ماملكت أبائهن أو التابعين غير أولى الإربة ‏ ويلحقان بالحرم أيضا فى اللحلوة والسفر » وقول 
الأذرعى : لا أحسب ف تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع . قال السبكى : ولا حلاف فى جواز دخوله 
عايين بغير حجاب لا فى نحو حل" المس وعدم نقض الوضوء » به وإنما حل" نظره لأمته المشتركة لأن المالكية 


( قوله وفارقت العجوز الخ ) دفع به ماقد يقال قضيته أن العجوز لو كانت شوهاء من صغرها واستمر ذلك بها 
إلى أن صارت عجوزا أنهلايحرم نظرها لعدم سبق الشهوة لها » ووجه الدفع ماسبقت الإشارة إليه فى كلامه من أن 
الشوهاء إذا بلغت سنا تشمى فيه يفرض زوال الشهوة ( قوله إلا الفرج ) أى قبلا أو دبرا » وينبغى أن مثل 
الفرج محله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حك الفرج ( قوله على المعتمد ) خلافا لحج 
(قوله لمكان الضرورة) إضافة بيانية : أى للضرورة » والتعبير به يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة 
وليس من الحاجة جرد ملاعبة صي ( قوله ممن يرضع يبا ) التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وللا 
فالمدار على من يتعهد الصبى بالإصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما يزيل 
ضرره » ثم لافرق ف ذلاك بالنسبة من يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها 
وعدمه ( قوله العفيفة ) أى بالمعنى السابق ى العبد وهو العدالة ( قوله غير أولى الإربة ) أى الشبوة ( قوله وإغا 
حل نظره ) أى السيد لأمته : أى كا تأتى الإشارة إليه ىكلامه بعد قول المصنف للزوج النظرالخ منقوله ونحوأمة 


الصواب حذفه ( قوله لحريان الناس عليه الخ ) ينبغى ذكر الواو قبله ( قوله وفارقت ) أى الصغيرة فى المأن ( قوله 
لا أنه رد للحكم ) معطوف على مافهم من قوله فليس ذلك اتفاقا إذ هو تفسير لما أراده المصنف بالرد » فكأنه 
قال المصنف المذ كور : إنما هو رد لدعوى الاتفاق فقط لا أنه رد للحكى ( قوله العفيفة ) نما قيد بهذا هنا وبالعدالة 
فیہا فيا يأى نظرا إلى حل نظرها إليه الآنی كا هو ظاهر » وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر جرد نظره إليها حيث لم 
تنظر إليه فتأمل ( قوله وإسلامه ) مجرور عطفا على قوله أن لايبى . ( قوله لاق نحو حل المس ) 
كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى تحرم لكن فى صعة هذا العطف وقفة › والمراد أن العبد والممسوح 
كامحرم فى حل النظر فقط لا فى نحو المس الخ ( قوله وإنما حل نظره لآمته المشتركة ) جواب عا قد يتوهم من 
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أقوى من المملوكية فأبيح للمالك مالا يباح للملوك » وقضية ذلك حل نظرها لمكاتبها وللمشترك بيئها وبين غيرها وقد 
صرحوا بخلافه » فالأوجه فى الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة وهى منفية مع الكتابة أو الاشراك ولاكذلك 
ف السيد » ويئيده نقل الماوردى الاتفاق على أن العبد لايلزمه الاستئذان إلا فى الأوقات الثلاثة » وعللوه 
يكثرة حاجته إلى الدحول والحروج والخالطة وامحرم البالغ لايلزمه الاستئذان إلا فيها فيا يظه ركامراهق الأجنبى بل 
أول 3 وأطال المصنتف ف مسوداة شرح المهذب وكثير ون من المتقدمين والمتأخرين ف الانتصار لمقابل الأصح 
فى العبد » وأجايوا عن الآية بأنها فى الإماء المشركات » وعن خبر أنى داود « أن فاطمة رضى الله عنها استترت 
من عبد وهبه صلى الله عليه وسم ها وقد أتاها به فقال : ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » بأنه كان صبيا 
إذ الغلام يختص حقيقة به ء وبأنها واقعة حال محتملة وبعزة العدالة فى الأحرار فبالمماليك أولى مع ما غلب بل 
اطرد فيهم من الفسق والفجور لكن يتأمل مامر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك کا أفاده الأذرعى رو 
الأصح ( أن المراهق ) بكسر الحاء من قارب الاجتلام : أى باعتبار غالب سنه وهو قرب خمس عشرة سنه فيا 
يظهر ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون لظهوره على عورات النساء . والثانى له النظر كامحرم وعلى 
الأول يلزم وليه منعه النظر كنا يلزمه منعه ضاثر الحرمات » ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطها » والمراهقة 
كالبالغة » أما المراهق الجنون فقتضى تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على عورات النساء وحكايته لها أنه 
ليس مثله وخرج بالمراهق غيره » فإن كان بحيث بحسن حكاية مايراه على وجهه من غير شبوة فكالحرم أو بشبوة 
فكالبالغ أو لايحسن ذلك فكالعدم كا قاله الإمام ( ويحل نظر رجل إلى رجل ) مع أمن الفتنة بلا شبوة اتفاقا ( إلا 
مابين سرة وركبة ) فيحرم نظره مطلقا ولو من حرم لأنه عورة » والمراهق كالبالغ ناظرا كان أو منظورا كما بحثه 
الأذرعى » ويجوز للرجل دلك فنخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأحذ منه حل" مصافحة الأجنبية مع ذينك ؛ 
وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس" غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم 
الشوة » ووجهه أنه مظنة لأحدها كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد فى ذلك ء ويئيده إطلاقهم حرمة معانقته 


الخ ( قوله أو الاشتراك) هو واضح فیا إذا كان بینہما مهايأة ونظرت فى غير توما » أما إذا لم تكن بينهما مهايأة 
أو كانت فنظرت ی نويتها فالحاجة موجودة » ثم ماذكر ف المشترك يأتى مثله فى المبعض ( قوله إلا فیا ) أى 
الأوقات الثلاثة » وقوله إنما هو أبوك : أى الداخل » وقوله كانجنون : أى البالغ كما ياتى من قوله أما المراهق 
الجنون الخ ( قوله ولو ظهر منه ) أى المراهق بقرينة دلت على ذلك ( قوله دلك فخذ الرجل ) أى ومثله بقية:العورة 
حى الفرج ( قوله مع ذينك ) أى الئل وأمن الفتنة ( قوله من وراء حائل ) ظاهره ولوكتف ؛ لکن قال سم على 
حج مانصه : لايبعد تقبيده بالحائل الرقيق بحلاف الغليظ مر اه ( قوله فيلحق با ) أى فى حرمة مس الخ ( قوله 
ويئيده إطلاقهم حرمة الخ ) قد يمنع التأيد عجرد ذلك فإن المعائقة كالحققة للشبوة لاف عرد اللمس باليد مع 
تقييده العبد بغير المشتّرك من منافاته حل نظر البميد لأمته المشتركة ( قوله أن ملحظ نظر السيدة ) المصدر مضاف 
لعو له » وق وله ولا كذلكالسيد: أى ف نظروإلىمماوكته(قوله أذ منه حل مصافحة الا جنبية) الظاهر أنذكر المصافحة 
مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب » وحينئذ فلا يتأق قول الشارح وأفهم تخصيصه الخ » وقدنقل الشبابمم 
عن الشارح أنه ينبغى تقييد كلمن المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة »ثم قال :قلت وحينتذ يحتمل أن غير المصافحة 
كالمصافحة ( قوله غير وجهها ) انظر ما وجهه والذى أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا ( قوله فيلحق بها 
الأمرد فى ذاك ) أى فى حرمة مس ماسوى الوجه واليدين ولو يحائل ( قوله منوراء حائل ) بحث الشهاب سم 
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الشاملة لكونها من وراء حائل ( ويحرم نظر أمرد) وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا » ويلبغى ضبط ابتدائه 
بحيث لو كان صغيرة لاشبيت للرجال مع حوف فتنة بأنلم يندر وقوعها كا قاله ابن الصلاح أو ( بشهوة ) إجماعا 
وكذا كل منظور إليه > ففائدة ذكرها فيه تمييز طريقة الرافعى » وضبط ف الإحياء الشبوة بأن يتأثر يحمال 
صورته بحيث يدرك من نفسه فرقا بين الملتحى وبينه » وقريب منه قول السبكى هی أن ينظر فيلتذ” وإن ل يشته 
زيادة وقاع أو مقدمة له فذاك زيادة فى الفسق » وكثيرون يقتصرون على عجرد النظر والحبة ظانين سلامهم من 
الإثم وليسوا سالين منه ( قلت وكذا ) يحرم نظره ( بغيرها ) أى الشهوة ولو مع أمن الفتنة ( ف الأصح المنصوص ) 
لأنه مظنة الفتئة فهو كالرأة فى الكلام فى الحميل الوجه النى البدن كما قيد به المصنف رحمه الله ف التبيان وغيره بل 
هو أشد ]نما من الأجنبية لعدم حله حال » وقد حكي عن ألى عبد الله الخلاء قال : كنت أمثى مع أستاذى یوما 
فرأيت حدثا حميلا فقلت : ياأستاذى ترى يعذب الله هذه الصورة ؟ فقال : سارى غبه » فنسى القرآن بعد عشرين 
سنة . والثانى لايحرم وإلا لأمر الأمرد بالاحتجاب كالنساء » ورد لما فى ذلك من المشقة الصعبة علي م وترك 
الأسباب اللازم له وعلى غير هم غض" البصرعند توقع التنة لاسيا مع خالطة الناس لمم من عصر الصحابة إلى الآن 
مع العلم بأنهم لم يئمروا بغض البصر عنهم فى كل حال كالنساء بل عند توقع الفتنة . ونازع فى المهمات ف العزو 
للنص وقال : الصادر من الشافعى على ما بينه فىالروضة إنما هو إطلاق يصح حمله على حالة الشهوة اه . وقال 
الشيخ بو حامد : لا أعرف هذا النص للشافعى كا نبه عليه ابن الرفعة » ولم يذكره البيبى فى معرفته ولا سننه ولا 
مبسوطه » وتبعه المحامل على عدم معرفته للنص . وقال البلقينى : ماصصحه المصنف لم يصرح به أحد وليس وجها 
ثانيا » فإن الموجود فى كتب الأصحاب أنه إن لم مخف فتنة لايحرم قطعا » فإن حاف فوجهان » وما ذكره عن 
النص مطعون فيه . ولعله وقع للشافعى ذلك-عند حصول شهوة أو حوف فتنة . وأما عند عدم الشهوة وعدم 
الحائل ( قوله ويحرم نظرآمرد ) أى ولو على أمرد مثله اه حخ ( قوله وهو من لم يبلغ ) أى باعتبار العادة الغالبة 
اناس لانجنسه ( قوله يأنلم يندر وقوعها ) نبه به على أن عرد الحوف لايكى فى اللرمة وإنكان هو المتبادر من 
الحوف » فإن الحوف يصدق بمجرد احتّاله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كار وقوعها ( قوله أو بشهوة )ع 
والظاهر أن شعر رأسه كباق بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصلكالمتصل اه مم على منبج ( قوله ففائدة ذكرها ) 
أى الشبوة وقوله فيه أى الأمرد ( قوله بحيث يدرك ) أى باللذة ( قوله فرقا بين الملتحى ) أى بحيث تسكن نفسه 
إليه مالا تسكنه عند روية الملتحجى ويوضحه قوله وقريب منه قول السبكى الخ » وقوله زيادة وقاع هو من 
إضافة الصفة إلى الموصوف : أى وإن لم يشته وقاعا زائدا على برد اللذة ( قوله لعدم حله يحال ) أى ومع ذلك 
فالزنا بالمرأة أشد إنما من اللواط به على الراجح لما يدى إليه الزنا من احتلاط الأنساب ( قوله سترى غبه ) أى 
عاقبة هذا الكلام ( قوله ونازع فى المهمات ) آی للأسنوى ( قوله وقال الشبيخ أبو حامد ) مراده, به الاسفراينى 
عند الإطلاق ( قوله ولا مبسوطه ) أى مع استقصائه النصوص فيا ( قوله ولعله وقع للشافعى ) أى التعبير به 


تقييده بالرقيق ( قو له تمييز طريقة الرافعى ) أى مع ماقدمهمن الحكمة فى ذلك( قوله ولومع أمن الفتنة) أى أخذا من 
إطلاقه ( قوله لاسما مع الطة الناس طم الخ ) هذا لاتعلق له بما قبله كنا يدرك بالتأمل » وإنما هو من جملة مايرد به 
اختيار المصنف ( قوله على مانبه عليه ابن الرفعة ) فى التحفة كنا نبه عليه ابن الرفعة » وانظر ما مراده الذى نبه 
عليه ابن الرفعة » ولعل المراد أنه نبه على قول أنى حامد لا أعرف هذا النص للشافعى لكن كان اللائق أن يقول کا 


س 
الفتئة فإنه لامحرم النظر بلا حلاف » وهذا إجماع من المسلمين » ولا يجوز أن ينسب للشافعى مايخرق الإجماع اه , 
وقال الشارح : لم يصرح هوأعنى المصنف ولاغيره يحكايتها فى المذهب اه . فعلم مما تقرر أن ماقاله المصئف من 
اختياراته لا من حيث المذهب » وأن المعتمد ماصرح به الرافعى كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » وشرط الحرمة 
على كلام المصئف أن لايكون الناظر محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولا سيدا » وأن لاتدعو إلى نظره حاجة » 
فإن دعت کا لو كان المخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه ریما وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواواهما 
فى الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعى » وظاهر أن عله عند انتفاء الشبوة وعدم خوف الفتنة » والأوجه حل 
نظر جماوكه وممسوح يشرطهما المار ورج بالنظر امس" فيحرم وإن حل كنا هو ظاهر لآنه أفحش وغير محتاج 
له والحلوة به فتحرم لكن إن حرم النظر فيا يظهر . والفرق بينها وبين المس ظاهر ( والأصح عند إنحققين أن 
الأمة كالحرة » والله أعلم ) لاشتراكهما فى الآزوثة وخوف الفتنة » بل مال كثير من الإماء أكثر من جمال كثير 
من الحرائر فخوفها قيهن عظ . وأما ضرب عمر رضى الله عنه أمة استترت كالحرة وقوله لها أتتشيبين بالحرائر 


عند حصول الخ ( قوله كما أقبى به الوالد ) خلافا سج . وينبغى تقميد الحواز بعدالة الناظر والمنظور إليه أخذا مما 
مر له فى نظرعبد المرأة لها ونظر الممسوح ومن قوله الآتى والأوجه حل نظر مملوكه الخ ( قوله نحو ولد أمرد ) لعل 
التقييد به لأن المشاببة فى الغالب إنما تقع بين نعو الأم وولدها > وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنى عا 
وتجذرت رؤيها فيكبغى جوازالنظر إليه » وق مم على حج : وينبغى أنه يجوز نظر نحو أخحہا لكن إن كانت 
متزوّجة فيفيغى امتناع نظرها بغير رضا زوجها أوظن رضاه » وكذا بغير رضاها إذا كانت عزبا لأن مصلحتها 
ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحةهذا الخاطب اه . وينبغى تقبيد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر 
ذلك تى الخطو بة نفسها ( قوله وسماع وصفها ) قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لانجوز له 
النظر . وقد يتوقف فإن احبر ليس كالعاينة »> فقد بدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ماتقصر العبارة عنه ( قوله 
جاز له نظره) قضية إطلاقه أنه لايشترط بلواز رية الأمرد رضاه ولارضا وليه » وعليه فيمكن الفرق بينه وبين 
نظر أحت الروجة بأنه يتسامح به ی نظر الأمرد مالا يتسامح به فى نظر المرأة ومن ثم كان المعتمد جواز نظر 
الأمرد الحميلعند أمن الفتنة ( قوله وعدم خوف الفتنة ) ولا يقال إن ذلك منزل .مزلة النظر إليها لأن الخطوبة 
محل التنع فى الحملة اه خطيب ( قوله والأوجه حل نظر مملوكه ) أى ملوك الأمرد له ( قوله وخرج بالنظر المس ) 
أى ولو يحائل على مام له ىقوله وحینئذ فيلحق بها الأمرد فى ذلك » وقدمنا عن سم تقييد الحائل بالرقيق » لكن 
عبارة الشارح ف السير بعد قول المصنف ويسن ابتداؤه : أى السلام مانصه: ويحرم تقبيل أمرد حسن لامحرمية 
بينه وببنه وتحوها ومس" شىء بدنه بلا حائل كا مراه . فإن کان مراده بما مر ماذكره هنا فغير صمبح لان ماهنا 
سوى فيه بين الخائل وغيره وإن أراد غيرهفلينظر (قوله فيحرم وإن حل) أى النظر(قوله فيا يظهر) عبارةشيخنا 
الزيادى واتخلوةبه أومس شى عمن بدنهحرامحتى على طريقةالرافعى لآ:بما أفحش (قولهوالفرق بينبماوبين المسظاهر) 


نقله عنه ابن الرفعة أو نحو ذلك ( قوله يحكايتها ) يعنى الحرمة عند أمن الفتنة لكن الشارح : أعنى الحلى لم يذكر 

ذلك فى مقام الرد على المصنض كما يوهمه سياق الشارح هنا » وإنما ذكره فى مقام الاعتذار من نسب إلى المصنف 

الحرمة عند أمن الفتنة كا يعم بمراجعة كلامه ( قوله والأوجه حل نظر ملو كه الخ ) أى إذا قلنا بطريقة المصنف » 

وقوله نظر مماوكه : أى إليه فهز مصدر هضاف لفاعله ( قوله لكن إن حرم النظر ) نظر فيه الشباب مم » وق 
۲١‏ - أباية امحتاج - > 
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يالكاع » فغير دال على الحل لاحمّال قصده بذلك نى الأذى عن الحرائر لأن الإماء كن يقصدن لازنا » قال تعالى 
ذلك أدلى أن يعرفن فلا يواذين ‏ وكانت الخرائر تعرف بالستر فخشى أنه إذا استترت الإماء حصل الأذى الحرائر 
فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن ف الصيانة من آهل الفجور ( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) فها مر فيحل عند 
انتفاء الشبوة وخحوفه الفتنة سوى ما بين السرة والركبة لأنه عورة ( والأصح تحريم نظز ) كافرة ( ذمية ) أو غيرها 
ولو حربية( إلى مسلمة ) فيلزم المسلمة لاحتجاب منها لقوله تعالى - أو نسائين ‏ فلو جاز ها النظر لم يبق التخصيص 
فائدة . وصح عن تمر رضى الله عنهمنعه الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات ولآنها ربما تحكيها للكافر . والثاى 
لايحرم نظرا إلى اتحاد الحنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه . نعم يجوز على الأول 
نظرها لما يبدو عند المهنة على الأشبه فىالروضة كأصلها وهو المعتمد . وقيل للوجه والكفين فقط » ورجح 
البلقيى أنها معها كالأجنبى وصرح به القاضى وغيره » ثم محلماتقرر حيث لم تكن الكافرة رما أو مملوكة للمسلمة 
وإلا جاز هما النظر إليها كا أفى به المصنف ف الثانية وبحثه الزركشى ف الأولى وهو ظاهر » وظاهر إيراد 
المصنف يقتضى أن التحريم على الذمية وهو صحيح إن قلنا بتكليف‌الكفار بفروع الشريعة وهو الأصح » وإذا 
كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة الفكين منه لأنها تعينها به على محرم . وأما نظر المسلمة إلا فقتضى 
كلامهم جوازه وهو المعتمد لانتفاء العلة الذكورة ف الكافرة وإن توقف الزركشى ف ذلك ء وقو ابن 
عبد السلاموالفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كا قاله البلقينى وإن جزم به الزركشى ( و ) الأصح 
( جواز نظر المأة ) البالغة الأجنبية ( إلى بدن ) رجل ( أجنى سوئ مابين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ) ولا 
نظرت يشهوة لنظر عائشة رضى الله عنها الحبشة يلعبون فى المسجد والنبى صلى الله عليه وسلى يراها وفارق نظره إلبها 
بأن بدنها عورة ولذاوجب سره بخلاف بدنه (قلت : الأصح التحريمكهو ) أى كنظره (إليها » والله أعلم ) لقوله 
تعالى ‏ وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ‏ وخبر أنه صلى الله عليه وسلم أمرميمونة وأم سلمة وقد رآهما 
ينظران لابن أم مكنومبالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة : أليس هو أعنى لايبصر ؟ فقال : أفعمياوان أن ألسما 
تبصرانه » وليس فىحديث عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم » ولا يلزمه تعمد نظر 


أى وهو أن المس مظنة لتحريك الشبوة ( قوله يالكاع ) ى يالثيمة ( قوله ذلك أدنى أن يعرفن ) أى يميزن 
عن الإماء والقينات إه بيضاوى ( قوله ويحترزن ف الصيانة ) أى فلا يلزم من كشف رأسها النظر إليها 
وبفرضه فلعل الأمر به أن المفسدة فيه أخف من المفسدة المترتبة على الستر من قصد الحرائر بالزنا ( قوله سوى 
مابين السرة ) أى نظر سوى الخ ( قوله ولو حربية ) أى أو مرتدة ( قوله وإلا جاز لما النظر إليها ) أى فيا عدا 
مابين السرة والركبة ( قوله فى الثانية ) هى قولهأو مملوكة»وقوله فى الأولى هى قوله لم تكن الكافرة رما ( قوله 
حرم على المسلمة ) لعل الغرض من ذكره هنا التنبيه على استفادته من امن » وإلافقد صرح به فىقوله قبل فيلزم 
المسلمة الاحتجاب ( قوله فقتضى كلامهم جوازه ) أى لما عدا مابينالسرة والركبة ( قوله كما قاله البلقينى ) أى 


حاشية الزيادى أن اللحلوة به حرام حى على طريقة الرافعى ( قوله وإذا كان حراما على الكافرة الخ ) قضية هذا 
الشرط أنه لايحرم على المسلمة المكين للذمية من النظر إذا قلنا بعدم الحرمة على الكافرة الذى هو مقابل الأصح ‏ 
وفيه وقفة لانخى 3 وانظره مع إطلاق قوله فها مر عقب قول ا لمعن فيلزم المسلمة الا تجات ما 


186 
البدن وإن وقع من غير قصد صرفته حالا » أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب » أوأن عائشةلم تبلغ مبلغ 
النساء » وقول الحلال البلقينى إن ما اقتضاه امن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل 
به أحد من الأصحاب رد بأن استدلا ما مر فى قضية ابن أم مكتوم . وال واب عن حديث عائشة صريح فى أنه 
لافرق » ويرده أيضا قول ابن عبد السلام جازما بهجزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على 
الرجال إن لم تنته بنبيه وقد علم منها تعمد النظر إليهم »ومر ندب نظرها إليه الخطبة كهو إليها (ونظرها إلى تحرمها 
كعكسه) أى كنظره إليها فتنظر منه بلا شبوة ماعدا مابين السرة والركبة » وعلم بما مر أنبما ملحقان بجا يحل نظره . 
أما الح المشكل فيعامل بالأشد فيكون مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان فى سن يحرم فيه نظر الواضح 
كا جزم به المصنف فى باب الأحداث من الجموع » ولايحل لأجنى ولا أجنبية الحلوة به » فإن كان مملوكا لامرأة 
فهو معها كعيدها » ولا يناف ماتقرر ما فى المجموع أنه يغسله بعد موته الرجال والساء لضعف الشبوة بعد الوت 
يحلافها قبله ( ومبى حرم النظر ر امس ) لأنه أبلغ فى إثارة الشبوة إذ لو أتزل به أفطر » بخلاف مالو نظر 
فأنزل فإنه لايفطر » فيحرم مس الأمرد كا يحرم نظره ودلك فخذ الرجل من غير حائل » ويجوز به إن لم يحف 
فتنة ولم تكن شهوة > وقد يحرم النظردون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط » وكعضو أجنبية مبان 
فيحرم نظره فقط على ماذكره فى الخادم والأصح حرمة مسه أيضا » أما دبر الحليلة فيحل نظره ومسه خخلافا 
للدارى » وما أفهمه كلام المصئف من أنمحيث حل النظر حل المس أغلبى أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية 
وإن حل نظره بنحو خطبة أو شہادة أو تعلم » ولا لسيدة مس شىء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر » 


خلافا سلج حيثقال ومثلها : أى الكافرة فاسقة بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة فيحرم التكشف لها اه . وما قاله 
ظاهر لأن ماعللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيا » وينبغى أنه يحرم على الأمرد التكشف لمن هذه حالته لما ذ كر 
( قوله من حرمة نظرها ) أى المرأة ( قوله أنه لافرق ) أى بين الوجه والكفين وغيرهما ( قوله تعمد النظر لبهم ) 
قد يقال : يمكن حمل كلام ابن عبد السلام على ما إذا عم أنها تنظر منهم غير الوجه والكفين( قوله وعلم مما مر 
أنهما ) أى السرة والركبة ( قوله ملحقإن ) أى خلافا لحج ( قوله أما اللحنثى ) تقدم له ذكره بعد قول المصنف 
ويحرم نظر فحل فلعله ذكره هنا للتصريح بالتقييد ببلوغ السن المذكور وعزوه للمجموع ( قوله الخلوة بهم أى 
انی ( قوله الرجال والنساء) أى حيث لايوجد له محرم يغسله ( قوله لأنه أبلغ الخ ) يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر 
کسه غايته أن المس أبلغ فى اللذة وأوره عليه أنهم عللوا عدم انتقاض الوضوء بعس الشعر والظفر والسن بأنه 
لا لذة فيه وهو مالف لما هنا.وقد يجاب بأن المنى ثماللذة القوية الى من شأنها تحريكالشبوة والمثبت هنا مطلق 
اللذة وهى كافية فى التحربم اختياطا ( قوله كنا يحرم نظره ) أى بل يحرم وإن جاز النظر كما مر لأن المس أبلغ 
من النظر فى إثارة الشهوة ( قوله فخذ رجل ) أى غير الأمرد لما مر أنه يحرم مسه ولو بجائل 


(قوله أوأن عائشةلم تبلغ مبلغ النساء) أى بأنلم تراهق( قوله رد بأناستدلالم الخ ) فى هذا الردكالذى بعده نظرظاهر 
لاحتال إنكارالبى صلى الله عليه وسلم على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين » وأن الوجوب الذى 
قال به ابن عبد السلام لمع النساء من روئية غير الوجه والكفين ( قوله فهو معها کعبدها ) أى فينظر إليها بشرط 
العدالة » فالمراد كعبد ها الذى تقرر حكه فيا مرء فلا يقال إن فى العبارة تشبيه الشى ء بنفسه وقد عم أن ماعبر به 
أصوب من قوله جاز له نظرها أو نحو ذلك ر قوله ودلك فخذ رجل الخ ) قد مر هذا 
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وكذا الممسوح کا مرء وماذكر زيادة على ذلك من بميز م يراهق فيحل نظره لامسه مردود » وقد يحرم مس ماحل 
نظره من الحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلاحائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة » 
لكن قال الأسنوى: إنه حلاف إجماع الآمة » وسيبه أن الرافعى عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النثى على 
كل وهو ولامس کل مامحل نظره من امحارم : أى بل بعضه كا تقوللا يحل لزید أنيتزوج كل امرأة فعبر 
المصئف بعمومالسلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال : يحرم مس كل ماحل نظره من الحرم » وف 
شرح مسلم يحل مس رأس الحرم وغيره ما ليس بعورة إجماعا : أى حيث لاشهوة ولا حلاف فتنة بوجه سواء مس 
لحاجة أم شفقة » ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما » ويحتمل جوازه حينئذ لآنه صلى الله 
عليه وسلم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة . لا يقال : إن ذلك كان للشفقة لن الثابت إنما هو انتفاء الشبوة » 
وما سوى ذلك صادق ما ذكرناه وعبر صله وغيره بحيث بدل می » واستحسنه السبكى لان حيث اسم مكان » 
والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه » ومنى اسم زمان ولیس مقصودا هنا » ورد بمنع عدم قصده بل قد 
يكون مقصودا ‏ إذ الأجنبية بحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه 


(قوله مردود) أئ فيحل نظره ومسه أيضاء لكن قال مم علىحج : قضية كو نه كامحر م أن يأقى فى مسهتفصيل الجر م 
إلى آخرماذكره فليراجع (قوله وقد يحرم الخ) معتمد(قوله ماحل نظره من امحرم) وكذا منغيرها على مامر فى قوله 
وأفهم تخصيصما الحلمعهمابالمصافحة حرمة مسغير وجهها الخ (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة ماجرت به العادة 
من حك رجل الحرم ونحو الحك كغسلهما وتكبيس ظهره مثلا(قوله لکن قال الأسنوى) ضعيف (قوله وسببه) 
أى مقتضى عبارة الروضة( قوله ولا مس ) أى ولا يحل ( قوله المشترط فيه تقدم الإثبات على كل الخ ) يرد عليه 
أن المشترط فىعموءالسلب تقدم كل على النى لاتقدم الإثبات عليها » وقوله فقال يحرم مس كل ماحل نظره من 
الحرم يرد عليه أن هذا الركيب ليس فيه تنى . وأجابحج عن الإيرادين بقوله بعد قول الروضة من الحرم أى 
كل ما لامحرم نظره منه حى يطابق ماذكر أولا من شرط سلب العموم » فقوله المشترط فيه الخ يتعين تأويله بأن 
امراد بتقدم الإثبات على کل تأخير الننى عنها اه رحمه الله تعالى ( قوله وق شرح مسار يحل مس ) أى بحائل وبدونه 
( قوله عند عدم القصد) أى للمشقة والحاجة( قوله مع انتفائهما ) أى الشهوة وخوف الفتنة ( قوله ويحتمل جوازه ) 
أى ومع ذاك فالمعتمد ماقدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة » وما وقع منهصلى الله عليه وسلم ومن 
الصديق محمولعلى الشفقة( قوله صادق با ذكرناه) آى من قصد الشفقة وعدمه ( قوله ورد بمنع عدم قصده 
الخ ) وانظر مالو انفصل منها شعر قبل نكاحها هل يحل لزوجها نظره الآن اعتبارا بوقت النظر لآنه بتقدير 
اتصاله كان يجوز له النظر أو حرم اعتبارا بوقت انفصاله ء وكذلك لو انفصل منها حال الزوجية هل يجوز نظره 
بعد الطلاق اعتبارا بوقت الانفصال أولا اعتبارا بوقتالنظرء ويأىمثل ذلك فىشعر الزوج بالنسبة لنظرها » 
ولا يبعد أن العبرة ذلك كله بوقت النظر » ونقل فى الدرس عن شيخنا الحبى مايوافق ماقلناه وعن شرح 
الروض خلافه وفيه وقفة فليتآمل وليراجع . ثم ماتقرر من الردد فيا انفصل منها بعد بلوخ حد الشبوة . أما 
ما انفصل من صغيرة لاتشتهى فالظاهر أنه لاتردد فى حل نظره » وإن يلغت حد الشهوة ( قوله يحرم ) أى النظر 


(قوله وقد يحرم مس ماحل نظره‌الخ) انظرماوجه قطع هذا عا يناسبه فيا مر(قولهوق شرح مسار الخ) أى وما اقتضاه 
موم قوله. ما ليس بعورة مقيديما قدمهوقد صرح بتقييده بدحج ىشرحالإرشاد(قوله وقبل زم ن نحو معاملةيحرم) 
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يحل ( ويباحان ) أى النظروالمس” ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة لكن بحضرة مائع خلوة كحرم أو زوج 
أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين » وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعفضهم » 
لآن ماعللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخری غير متأت فى الأمردين کا صرحوا به فى الرجلين . ويشترط 
فقد امرأة نحسن ذلك كعكسه › وأن لايكون غير أمين مع وجود أمين کا قاله الزركشى تبعا لصاحب الكافى » 
وشرط الماوردىأن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة ها قاله القفال فى فتاويه » ولا ذميا مم وجود 
أو ذمية مع وجود مسلمة » وبحث البلقينى تقديم مسلمة فصبى مسام غير مراهق فراهق فكافر غير مراهق 
فراهق فامرأة كاقرة فحرممسلم فحرم كافر فأجنى مسلم فكافر اه . ووافقه الأخرعى على تقديم الكافرة على المسلم 
وفى تقديمه ها على ال حرم نظر ظاهر » والأوجه تقديم نحو حرم مطلقا عل ىكافرة لنظره مالا ننظر هى » ومسوح على 
مراهق وأنثى ولو من غير ابمحنس والدين على غيره ووجود من لايرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فها يظهر » 
بل لو وجدكافر يرضى بدونہا ومسم لايرضى إلا با احتمل أن السا كالعدم أيضا أخحذا ما يأقى أن الام لو طلبت 
أجرة ا مئل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الآم ويحتمل الفرق » والأوجه فى الأمرد جىء نظير 
ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فراهق فسام بالغ فكافر » ويعتبر فى الوجه والك ف أدنى حاجة 
وفيا عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبرزيادة على ذلك وهى اشتداد الضرورةحى لايعد” الكشف لذلك 


( قوله بامرأتين ثقتين ) ومنه يوكنحذ أن مل الا كتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعابلحة ثقة أيها ( قوله وليس الأمردان ) 
أى والأكثر منهما ( قوله يأمن الافتتان) هو ظاهر إن ل يتعين أيضا › فإن تعين فينبعى أن يعالج ويكف نفسه 
ما أمكن أخعذا ما سیأتی ف الشاهد عند تعينه ( قوله نحو حرم مطلقا ) أى كبيرا أو صغيرا ( قوله على مراهق ونی ) 
عبارة حج » وأمهر :أى ويقدم الأمهر ولو من غير الخ » وهى تفيد أن الكافر حي ثكان أعرف من المسلم يقدم 
حى على المرأة المسلمة » وبها يقيد ماذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف ماپا 
( قوله ولومن غير اهنس ) أى إلا الحرم بالنسبة للكافرة على مامر ( قوله والدين على غيره ) أى امننس ظاهره 
ولو صببا غير مراهق فيوافق مامر عن سم ( قوله من أجرة مثله) أى وإن قلت انزيادة ( قوله احتمل أن امم 
كالعدم ) معتمد ( قوله ويعتير ف الوجه ) أى من المرأة ( قوله وفها عداهما مبيح تيمم ) قال فى شرح الروض : 


يعنى النظرإذ المس“لاتبيحه المعاملة كنا مر(قوله لكن بحضرة مانعخاوة الخ) قضية جعل هذا قمدا لحل النظروالمس 
أنه لواختلى بها مر تكبا للحرمة يحرم عليه النظارو امس لانتفاء شرط الل الذى هو حضور من ذكر » وظاهر العلة 
خلافه » وأن الحرمة إثما هى من حيث اللحلوة وربما يأتى قريبا مايؤيد الثانى فليراجع « قوله ولا ذميا ) معطوف 
على فوله غير أمين ( قوله وأنى ولو من غير اهنس الخ ) كذا فى نسخ الشارح : والظاهر أن قوله وأتى حرفته 
الكتبة عن قوله وأمهر : أى ويقدم أمهر : أى أكثر مهارة على غيره » ولو كان الأمهر من غير اباس وغير 
الدين كرجل كافر إذ العبارة للتحفة وهو فبا كنا ذكرته » وما فى نسخ الشارح غير بح كا يدرك بالتأمل وإن 
أبقاه الشبخ على ظاهره ( قوله ويختمل الفرق ) لعله الاحتياط الحرمة الى هى الأصل هنا ( قوله فيقذم من يحل نظره 
إليه ) انظر ما المراد بمن يحل نظره إليه على طريقة الرافعى الراجحة » ولعل المراد من يحل نظره المحل الذى به العلة 
وعليه فا فوق السرة والركبة لايمنع منه إلا لمرأة الأجنبية » وما بينهما يقدم فيه زوجته أو أمته حاصة ثم من ذكره 
بعد » لكن يعكر على هذا بالنسبة لاشق الأول قولة فغير مراهق الخ إذ هم فيمن يحل له النظر فليحرر الراد 
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هتكا للمروءة ( قلت: ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالكن مثلا 
( أو شهادة) تحملا وأداء لها وعليها كنظره للفرج ليشهد بولادة أو زنا أو عبالة أو التحام إفضاء والثدى للرضاع 
للحاجة » وتعمد النظرالشبادة غير ضار وإن تيسر وجود نساء أو حارم يشهدون قا يظهر » ويفرق بيئه وبين 
مامر ف المعابحة بأن النساء ناقصات وقد لايقيان والحارم قد لايشهدون » وأيضا فقد وسعوا هنا اعتناء بالشهادة 
والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسقخلافا للماور دى لأنه صغيرة وتكلف الكشف للتحمل والأداء » فإن امتنعت 
أمرت امرأة أو نحوها بكشفها » قال السبكى : وعند نكاحها لابد أن يعرفها الشاهدان بالنسى أو بكشف وجهها 
لآن التحمل عند التكاحمتزل منز لة الأداء اه . ولو عرفها الشاهد فى النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم الكشف 
حينئذ إذ لاحاجة إليه؛ ومتى خشى فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين . قال السبكى : ومع ذلك يأثم بالشهوة 
وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذووجهين » لكن خالفه غيره فبحث الحل مطلقا لأن الشبوة أمر طبعى لاينفك 
عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالها ولا يؤاخذ بها کا لايؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والخاكي بميل قايه 
لبعض الخصوم » والأوجه حمل الأول على ماهو باختياره : والثانى على خلافه » وما بحثه الزركشى من کون 


وقضيته كما قال الزركشى أنه لو حاف شينا فاحشا فى عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر اه سم على حج 
( قوله أو عبالة ) هى كبرالذكر ( قوله والنظر لغير ذلك) أى لغير ماذكر من الأمور الجردة له ( قوله أمرت 
امرأة الخ ) أى قهرا عليبا ويتلطف مريد الكشف بها نحيث لايوذيها ولا بتلف شيثا من أسبابها » فلو امتنعت وأدت 
محاولة كشفها لإنلاف شى ء من أسبابها فالظاهر أن الضمان لنسبة التلف إلا . لايقال : هى مأذون لا فى الفعل من 
جهة الشارع » وذلك مسقط الغمان . لأنا تقول : لايازم من تجرد الإذن عدم الضمان كناصرحوا به فيا لو بعث 
سلطان إلى من ذكرت بسوء عنده فأجهضت حيث قبل فيه بالضمان مع أن كلا من الرسول ومرسله مأذون له من 
جهة الشرع » إلا أن يقال : إن امتناعها من الفكين من الكشف ومعاب حم مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط 
للفيان » وأما لو حص لالضرر بعريدة الكشف بامتناع من أريدكشف وجهها للشبادة عليها مثلا فالأقرب ضمان 
الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها ( قوله لابد ) أى لصحة النكاح » حى لو شهدا على شخص بأنه 
تروج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتهالم يصح النكاح على ماهو المتبادر من هذه العبارة . ثم 
رأيت فىحج بعد الكلام على نكاح الشغار مايصرح بعدم اشتراط معرفة الشبود لما حيث قال مانصه : وترد د 
الأذرعى فى أن الشبود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج والذى أفهمه قول المتولى لتعذر تحمل الشمهادة عليها أنهم 
مثله » لكن رججابن العماد أنه لايشترط معرفتهم ها بل الواجب حضوره, وضبط صيغة:العقد لاغير حى لو 
دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورةالعفد الى «معوها کا قاله القاضى فى فتاويه اه . ثم ذكر كلاما أيد به كلام ابن 
العفاد فراجعه » وكتب عليه سم مانصه : قوله لکن رجح ابن العماد واعتمده مر اه ( قوله منزل مئزلة الأداء ) 
أىوأداء الشهادة لابد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أوعينه( قوله إلا إن تعين ) أى ويأتى مثل ذلك 
فى جنيع الصور الى يجوزفيها النظرماعدا الحطبة على مامرفيها ( قوله فبحث الل مطلقا ) أحل النظرالشهادة بشهوة أولا 
( قوله والأوجه حمل الأول ).هو قوله يأثم بالشهوة » وقوله والثانى هو قوله فبحث الحل مطلقا » وقوله على 
خلافه : أى کا يقتضيه مانظر به حج وهو ظاهرف القاضى > أما الزوج فقد يمنع أن تعاطيه لما يوجب ميله لبعض 


( قوله والنظر لغير ذلك ) أى القصد وما بعده 
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سحل" نظر الشاهد مفرعاعلى المذهب وهو عدم الاكتفاء بتعريف عدل . أما ماعليه العمل كا بای فى الشہادة فلا 
شك ف امتناعه فيه نظر . لأنا وإن قلنا به النظر أحوط وأولى » وكنى بذلك حاجة عبوّزة له ( وتعلم ) لأمرد وى 
وقول الشارح وهوأى التعلم للأمرد خاصة تيع فيه السبكى » والمعتمد أن..جوازه غير مقصور عليه ولا على 
مايجب تعليمه كنا مرء وسيعلم مما صرح به فى الصداق » وعل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره 
من وراء حجاب ووجود مانع خاوة أخذا مما مر فى العلاج » ولا ينا ذلك ما سيأقى فى الصداق من تعذر تعليمه 
بعد الطلاق لأن تعلم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب الألفة فاشتد”ت الوحشة بينهما لتعلق آمال كل منهما 
بصاحبه بخلاف الأجنى » وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا » والأوجه عدم اعتبارها فى الأمرد كنا عليه 
الإجماع الفعلى » ويتجه اشتراط العدالة فيهماكالمملوك بل أولى ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها فينظر ماعدا عورا 
وحاكم يحكم طا کنا قاله الأذرعى أو عليها أوبحلفها کا قاله الحرجانى » وإما يجوز النظر فى جميع مامر ( بقدر 
الحاجة ء والله أعلم ) فلا يجوز أن يجاوز مايحتاج إليه لأنماحل لضرورةيقدر بقدرها » ومن ثم قال الماوردى : 
لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجههالم تجز روئية كله » وما فى البحر عن جمهور الفقهاء أنه 
يستوعبه مينى على القول يحل نظر وجهها حيثلافتنة ولا ششهوة » وقد مر أن الأصح خلافه » وكل مانحل له 
نظره منها الحاجة يحل هما منه نظره للحاجة أيضا كالمعاملة وغيرها مما مر (ولازوج النظر إلى كل بدنما )حال حياما : 
أى الزوجة والمماوكة الى تحل » وعكسه إن لم يمنعها كنا بحثه الزركشى وإن توقف فيه بعض المتأخري نلأنه بماك 
القتعم بها لاف العكس » وشمل كلامه الفرج ظاهرا مع الكراهة » وباطنا أشد” لأنه عل استمتاعه وعكسه الخبر 


نسائه محذور »ء اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالميل فى حقه الميل الموئدى إلى الور فى القسمة ( قوله مفرعا على 
المذهب ) معتمد ( قوله أما ماعليه العمل) ضعي( قولهكا يأتى فى الشبادة) أى من الاكتفاء بتعريف العدل ( قوله 
فيه نظر ) معتمد أيضا ( قوله وإن قلنا به ) أى على المرجوح » والضمير فى به راجع بحواز التعريف ( قوله مقصور 


عليه ) أى الأمرد ( قوله عند فقد جنس ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على 


ولو لغير العورة » لكن قال مم على منبج : بحث الزركشى حرمة نظرها لعورة زوجها إذا منعها منه موراه. 


( قوله ولا على مايجب تعليمه كما مر.) انظر.أين مر ( قوله وسيعل ما يصرح به ئى الصداق ) الظاهر أله 
معطوف على قوله کا مر فالضمير فى سيعلم لما اعتمده من عدم القصر على ماذكر وهو مالف لما 
التحفة فلير اجع ( قوله فاشتدت الوحشة بينهما ) تتأمل.هذه العبارة ( قوله وعليه فلا بد من تلك الشروط 
أيضا ) هذا لاموقع له فى كلام الشارح وهو تابع فيه التحفة لكن فيا ظاهر » فإن الحتار فيها خلاف موقم 
ما احتاره الشارح فيا مر من عدم قصر جواز النظر للتعلم على مايجب تعليمه فالختار فيا ذلك القصر » ثم نقل 
فيها عن قضية كلام المصئف ف الصداق أن مالا يجب تعليمه كذلك ثم قال وعليه الخ ( قوله كأمة يريد 
شرائها فينظر ماعا عورتها الخ ) هذا المثال قطع فيه النظر عا قيد به عقب قول المصنف ويباح النظر من قوله 
وجه فقط ( قوله مبنى على القول بحل نظروجهها الخ ) قد يقال لوكان كذلك لما تقيد بلمعاملة ونحوها ( قولهلاً نه 
حل استمتاعه ) أى بدنها فهو تعليل للمتن : وقوله للخبر الصحيح لعله سقط قبله واو من الكتبة 
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الصحيح «اجفظ عورتك إلامن زوجت ك أو أمتنك: أى فهى أولى أن لانحفظ منه لأن اق له لالحا ومن ثم لزمها 
تمكينه ولا عكس» وقيل يحرم نظر الفرج لحبره إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك 
يورث العمى » أى ف الناظر أوالولد أو القلب » حسنه ابن الصلاح ونخطأ ابن الحوزى فى ذكره له ى الموضوعات 
ورد بأن أكثر امحدثين على ضعفه » وأنكر الفارى جريان حلاف حرمة نظره حالة الجماع وهو ممنوع يأن 
الحبر المذكور مصريح بخلافه » وتقدم جواز اانظر -لخلقة الدبر ومسها والتلذذ بها بجا سوى الإيلاج » لأن جملة 
أجزائها محل استمتاعه إلا ماحرم الله تعالى عليه من الإيلاج » وخخرج بالنظر المس فلا خلا فى حله ولو للفرج 
ويحال الحياة مابعد امىت فلا يحل بشهوة و بال تحل زوجته المعتداة عن شبهة ولحو أمة جوسية فلا يحل له إلا نظو 
ماعدا مابينسر تہا وركبتها . واعلم أنكل ماحرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل 
والفرق مبنى على مقابل قول الهاج وكذا وجهها إلى آخره » وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتها » والمنازعة 
فى هذين بالإجماع الفعلى بإلقائهما فى الحمامات والنظر إليهما يرد ذلك مردودة . قالوا : وكدم فصد وماقيل مالم 
يتمير بشكله كفضلة أو شعر ينبغى حله مردود » فقد نقل ذلك فى الروضة احّالا للإمام : ثم ضعفه بأنه لاأثر 
وكتب أيشا حفظه الله قوله إن ل يمنعها اعتمد حج اللحواز ولو منعها » وكتب عليه سم : فرع : اللحلاف الذى 
فى النظر إلى الفرج لابجرى فى مسه لانتفاء العلة » ولم أرأحدا قال بتحريم مس الفرج له وإنكان واضحالم يصرحوا 
بذلك » ورأيت فكتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته » والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكى اه . 
ولعل وجهه أنه حرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه ( قوله ومن ثم لزمها تمكينه ) أى حيث لم يلحقها ضرر بذاك 
کا هو واضح وتصدق فى ذلك » وكتب أيضا لطف الله به قوله ومن ثم لزمها تمكينه : أى وإن تكرر ( قوله 
ورد) الظاهر رجوعه رد" ماقاله ابن الوزى لکن تضعيف أكثر المحدثين له لايقتضى وضعه » فلعل المراد به 
رد تحسين ابن الصنلاح له ( قوله فلايحل بشبوة ) أى النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها ( قوله 
زوجته المعتدءة ) أى فلا يحل نظره إلى شىء من بدنها مطلقا ( قوله ونحو أمة ) كالمشركة ( قوله والفرق ) أى بين 
قلامة ظفر اليد والرجل حيث جازنظر الأول وحرم نظر الثانى ( قوله فتجب موارابها ) أى قلامة الظفر وشعر 
المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفرالرجل » وعليه فتقييد وجوب المواراة للشعر بعانته مشكل » 
وقياس القلامة تعدىذلك إلى جميع أجزائه حى شعر الرأس فليراجع » وعبارة الأنوار : يحب على من حلق عائته 
مواراة شعرها لثلا ينظرإليه » واعتمد حج وجوب مواراة الظفر من المرأة والشعراه . وقياسه عكسه بناء على 
الأصح من حرمة نظر أحدهما إلى الآخر ( قوله يرد" ذلك )لم يذكر خبرا لقوله والمنازعة » وف حج بعد قوله يرد 
ذلك قدمت فى مبحث الانتفاع بالشارع فى إحياء الموات مايرده فراجعه اه . ثم رأيت فى نسخة صميحة بعد قوله 
ذلك مردودة ( قوله كفضلة ) تعبيره بها قد يشمنل بول المرأة فيحرم نظره لمن عام بأنه بول امرأة » ونی كلام سم 
علرحج مانصه : هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا » ويفرق بما يذ من قوله الآنى مع العلم بأنه جزء 
ممن يحرم نطره فإن البول لايعد” جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه . أقول: الأقرب عدم الحرمة لما علل به و من ثم لو 


( قوله ورد ) أى تحسين ابن الصلاح ( قوله فلا يحل بشهوة ) فيه أنه لم يذ كر الشهوة فيا مر حى يأحل هذا 
محرزه » وعبارةالتحفة : وبحال الحياة مابعد الموت فهى كا حرم اننهت . فلعل الشارح إنما عدل عنما لأنه لايعتمد 
مقتضاها فلبراجع معتمده › لکن كان عليه أن يقدم مايصح أن يكون هذا غار زه 


اه 
للتميير مع العام بأنه جزء من يحرم نظره . ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين فى ثوب واحد وإ م يماسا 
ولو أبا أوأما إذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين خلافا لبعض المتأخرين لعموم حبر « وفرّقوا بينهم فى المضاجع » 
أى عند العرنى كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأن ذلك معتبر فى الأجانب فا بالك با حارم لاسما الآباء والأمهات » 
ووجه التحريم أن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدى إلى محظور ولو بالأم » ويحوز نومهما 
فى فراش واعحد مع عدم التجرد ولومتلاصقين فا يظهر » ويمتئع مع التجرد فى فراش واحد وإن تباعدا » ويكره 
للإنسان نظر فرج نفسه عبثا . 
(فصل ) الخطبة 
بكسر الحاء وهى القاس النكاح ( نحل حطبة خلية عن نكاح وعد ) تصريحا وتعريضا ويحرم .خظبة المتكوحة 
كذلك إجماعا فيبماء وسيعلم م نكلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خخطبة الغير » وما أورد 
على مفهومه من المعتدةعن وطء شبهةحيث نحل خطبتها مع عدم حلوها من العدة المانعة للنكاح لأن ذا العدة 
لاحق له ْنكاحها رد بأن اممائ [نما هو التعريض فقط » خلافا لمن زعم جواز التصريح لها وهو مفهوم من 
قوله الآثى لاتصريح لمعتدة فساوتغيرها » وعلى منطوقه من المطلقة ثلاثا حيث حرم على مطلقها حطبنما حى 
تنكح زوجا غيره وتعتد منه رد أيضا بأنها قام بها مانع فأشبهتخلية رما له » فكما لاثرد الحرم لاترد هذه لأن المراد 
الحلية. من سائر الموانم "كا تقرر » وبهذا يندفع قول من ادعى أنه يرد عليه إمهامه حل خخطبة'الأمة المستفرشة 


قال بولك طالق لم تطلق بحلاف مالو قال دمك ( قوله ويحرم مضاجعة رخلين ) وكالمضاجعة مايقع كثيرا فى مصرنا 
من دخول اثنين فا كر مغطس الحمام فيحرم إن حيت النظر أو امس من أحدهما لعورة الألحر ( قوله لأن 
ذلك ) أى العرى ( قوله قد يؤدى إلى محظور ) ولا یناف هذا مانقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والرأتین مع أن 
ماهنا شامل للأم مع ابنها بل ظاهر فيه لأن التقييد فبا مر جرد التصوير لا للاحتراز . 
( فصل ) فق اللحطبة 

( قول فى الخطبة ) أى وما يتبعها من حكم من استشير الخ ( قوله وهی ) أئ شرعا ولغة ( قوله القاس ) أى 
القاس اللخاطب النكاح من جهة المخطوبة ( قوله وعداة) أى وتسر کا يأتى ( قوله وسيعلم من كلامه ) أى يمعونة 
ماقرر«فيهوإلا فليس فكلامهمايعلم منه ذلك (قوله فسارتغيرها) أىالمعتدة عن شببة (قوله حرم على مطاقهاختطبتها) 


( فصل )فى الحطبة 
ر قوله ويحرم نحطبة المنكوحة ) أى وأما المعتدة فستأتى فى المنن لكنه كررهذا أيضا قبيل المأن الآنى ( قوله 
من بقيةٍ موانع النکاح ) أى سائر الموانع على ما بای بما فيه ( قوله حيث تحل خخطبتها مع عدم خلوها الخ ) الظاهر 
أن هلا المردود ممن يرى الزعم الآتىمن جوازخطبة المعتدة. عن شبهة ولو بالتصريح »فحاصل الرد علبه تضعيف 
ماذهب إليه فليتأمل ر قوله من المطلقة ثلاثا ) أى بعد انقضاء العدة ( قوله وبهذا يندفع قول من ادعى ) عبارة 
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وان لميعرض السيد عنهاء وفيه نظرلما فيه من إيذائةءإذ هى ى معنى الزوجة انى :والأوجه حرمته مطلقا ملم تنم 
قرينةظاهرةعلى إعراض السيد عنها وعبته لتر و هاء ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها عليه »بل جرد علمه 
بامتداد نظر غيره لها مع سواله له فى ذلك إيذاء له أى إيذاء وإن فرض الأمن عليما من الفساد وقد عرف أن انتفاء 
سائر الموانع مراد وهذا من جملتها وبهذا يتضح أيضا عدم ورود قول ال ماوردى عليه يحرم على ذى أريع اللنطبة : 
أى لقيام المانع منه »وقياسه محريم نحو حت زوجته اه . ولم ير البلقيى ذلك فبحث الحل إذا كان قصده أنها 
إذا أجابت أبان واحدة . وكذا فى نحو أخت زوجته وهو متجه » والأوجه حل خطبة صغيرة ثيب أو بكر لاجبر 
لما خلافا لمن بحث حلاف » إلا إن أراد إيقاع عقد فاسد » على أنه يمكن أن يقال : يمنع كون ذلك خطبة لعدم 
جيب ها » ويحل خخطبة محوعجوسية ليتكحها إذا أسلمت» وأفهم قوله تحل عدم ندبها وهو ما نقلاه عن الأصماب + 
وقال الغزالى : تسن : أى وهو المعتمد » واحتجا له بفعله صلى الله عليه وسلم » وجرى عليه الناس وأيلبه غير هما 
بأن للوسائل حك المقاصد › قال : لکن يازم منه وجوبها اذا أوجبنا التكاح وهومستبعد اه . ولا بعد فيه حيث 
توقف عليباء ولا يتأيد ما نقلاه بتصر يحهم بكراهة خطبة الحرم مع حرمة نكاحه » لأن عله حيث لم يخطبها ليتكحها 
مع الإحرام وإلا حرمت» وكذا يقال فى خطبة الحلال المحرمة وفارقت المعتدة بتوقف الانقضاء على إخبارها 
الذى قد تكون كاذبة فيه » بحلاف الإحرام فإن التحللمنه لايتوقف على إخبارها » وقد يقال: إن أريد بها جرد 
الالقاس كانت حيقذ وسيلة للنكاح » فليكن حكمها حكله من ندب وغيره أو الكيفية المخصوصة من الإتيان 
لأوليائها مع الخطبة > فهى سنة مطلقا » فادعاء أنها وسيلة النكاح وأن الوسائل حكم المقاصد منوع بإطلاقه لعدم 
صدق حد الوسيلة عليها » إذ النكاح لايتوقف عليها بإطلاقها لأن كثيرا مايقع بدونها » وخرج بالحلية الزوجة 
ومنبا توافقه 'معها على أن تدز وج غيره لتحل له فيحرم ( قوله وإن لم يعرض ) الواو للحال ( قوله وفيه نظر ) 
ی ی الحل. ( قوله والأوجه حرمته ) أى ما ذكر من خخطبة المستفرشة ( قوله وهو متجه ) آی بحث الحل 
( قوله على أنه يمكن أن يقال) قد تدفع هذه العلاو ة بأن الحطبة هى القاس النكاح وقد وجد وإن تعذرت الإجابة 
مانم إلا أن يعتبر فىمسمى اللحطبة أنها الاس التكاح ممن تعتبر إجابته وهوالظاهر > وقد يقال : يككى ف 
مسمى اللحبة كونه ممن تعتبر إجابته بعد زوال المانع » وفيه بعد » ( قوله وأفهم قوله ) أى المصنف١(‏ قوله قال 
لکن يلزم الخ) أى قال الموئيد ( قوله ولا يتأيد مانقلاه ) أىعن الأصعاب ( قوله مع حرمة نكاحه ) أى فلا يم أن 
الوسائل حكم المقاصد ( قوله وفارقت ) أى الحرمة ( قوله وقد يقال ) م نكلام مر وهو معتمد ( قوله إن أريد بها ) 


التحفة : قول من قال الخ وهى الأصوب تأمل ( قوله ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها الخ ) هلاكان 
المانع عدم استبرائها الدى هو من موانع التكاح ( قوله عليه ) متعلق بورود » وعبارة التحفة أو بهذا يتضج أيضا 
أنه لابرد عليه "قول الماوردى الخ ( قوله وقياسه حرم نحو أحت زوجته ) كذا فى نسخ الشارح > وهو صريح 
فى أندكلام الماوردى ولي سكذلك » ولثما هو کلام ابن النقيب كنا علم من حواشى شرح الروض » فلعل الكتبة 
أسقطت من الشارح . قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ ( قوله ولم ير ذلك البلقينى ) قال الشاب مم : :بمكن 
تقبيد كلام الماوردى بغير ما قاله البلقینی فلا يتنافيان ( قوله قال ) أى الغير المذكور ( قوله ولا بعد فيه حيث 
يتوقف عليها ) عدل عن قول التحفة ولا بعد فيه إذا سلم كوئها وسيلة » فقد كتب عليه الشباب سم مالفظه : هذا 
لايظهر كفايته فى نى البعد بل لابد من توق النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبما ( قوله مع الحطبة ) أى بضم 
الخاء » ويوجد فى بعض النسخ من الحطبة وهو تحريف ( قوله إذ النكاح لايتوقف عليها الخ ) قال الشباب سم : 


الا 
فتحرم خطبتها تصريحا وتعريضا كما مر » والمعتدة عن نكاح لکن لما كان فيها تفصيل ذكره بقوله ( لاتصريح ) 
من غير ذى العدة لمستبرأة ( أو لمعتدءة ) عن وفاة أو شيبة أو فراق بطلاق بائن أو رجعى أو بفسخ أو-انفساخ فلا 
تحل إماعا لأنها قد ترغب فيه فكذب على انقضاء العد ة » وظاهر أن هذه حكة فلا ترد العد ة بالأشهر وإن أمن 
كذبها إذا علم وقت فراقها » أما ذو العدة فتحل له إن حل نكاحها » بحلاف ما إذا لم محل كأن وطىء معتدة 
بشببة فحملت فن عدته تقدم ولا نحل له خطبتها إذ لاحل له نكاحها ( ولا تعريض لرجعية ) ومعتدة عن ردة 
لأنهما فى معنى الزوجة لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام ( ويحل تعريض ) بغير جماع ( فى عدة وفاة ) ولو 
حاملا لقوله تعألى ‏ ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خحطبة النساء ‏ وخشية إلقائها الحمل ليتعجل الانقضاء 
نادرة فلا ينظر إليها ( وكذا ) يحل التعريض ( لبائن ) معتد ة بالأقراء أو الأشبر ( فى الأظهر ) لعموم الاية 
ولانقطاع سلطنه الزوج عتها . والثانى المنع لأن صاحب العدة أن يتكحها فأشبهت الرجعية وأورد عليه بائن 
ثلاث أو رضاع أو لعان فإنه يحل التعريض ها قطعا » ورد بأن بعضهم أجرى فيه لحلاف أيضا فلعل المصنف 
يرتضيه » والعدة عن شببة قيل مما لاحلاف فيه وقيل ما فيه اللحلاف > وبحواہہا وجواب وليها حكم خطبته 
فى التفصيل المذكور ثم التصريح مايقطع به فى الرغبة فى التكاح كقوله : إذا انقضت عدتك نكحتك » والتعريض 
مايحتمل ذلك وعدمه كأنت جميلة ومن يجد مثلك إن الله سائق إليك خيرا لاتب أا رب راغب فيك وكذا إفى 
راغب فيك كا نقله الأسنوى عن حاصل كلام الأم واعتمده وهو بالجماع كعندى جماع يرضى من جومعت 
حرم » ونحو الكتاية وهى الدلالة على الشىء بذكر لازمه قد يفيد مايفيده التصربح » كأريد أن أنفق عليك نفقة 
الزوجات وألتذ بك فيحرم » وقد لا فيكون تعريضا كذكر ذلك ماعدا وألتذ بك » وكون الكناية أبلغ من 
التصريح باتفاق البلغاء وغير هم إنما هو لملحظ يناسب تدقيقهم الذى لايراعيه الفقيه وإنما يراعى مادل عليه التخاطب 
العرفى ومن ثم افترق الصريح هنا وثم ( وتحرم ) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الحطبة على الخطبة 


أى الخطبة ( قوله كأن وطىء ) أى الشخص وقوله بشببة متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أى الحمل ( قوله ولا 
تحل له ) أى لصاحب الحمل ( قوله إذ لاحل له ) أى لبقاء عدة الأول ( قوله ولا تعريض للرجعية) أى ولو 
بإذن الزوج ( قوله والإسلام ) أما فى الرجعة فظاهر وأما فى الإسلام فهو بمعنى أنه يتبين بإسللامها أنهالم تخرج عن 
الزوجية ( قوله بغير جماع ) أى أما به فيحرم كأن قول عندى جماع يرضى ( قوله فلعل المصنف برتضیه ) أى 
جريان اللحلاف ( فوله والعدة عن شببة ) هذا علم من قوله قبل وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء شببة 
الخ» ولعل حكة ذكره هنا التنببه على حكاية الحلاف فيه ( قوله مايقطع به ) أى بسببه ( قوله وهو بالجماع ) أى 


قد بمنع اعتبار التوقف فى الوسيلة بل يكثى فيبا الإفضاء ولو نى ابلحملة ( قوله والمعئدة عن نكاح ) الأصوب حذف 
قوله عن نكاح ( قوله بشبهة ) متعلق بوطء ( قوله عن ردّة ) أى من الزوج إذ المرتدة لايحل نكاحها فلا تحل 
خطبّها من حيث الردة ( قوله معتدة بالأقراء أو الأشبر) أى خخلافا لمن قال إن كانت عدتها بالأقراء حر مقطعا ( قوله 
أبلغ من التصريح ) لاخفاء أن الأبلغية فيها ليست من حيث يفهام المقصود » فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق 
لعدم احتيااج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آحر » والأبلغية فى الكناية للملحظ الذى أشار إليه الشارح 


4 

( خطبة على خطبة من ) جازت خحطبته وإنكرهت و ( قد صرح ) لفظا ( باجابته ) ولو کافرا محترما لللبى الصحيح 
عن ذلك والتقييد بالأخ فيه للغالب ولما فيه من الإبذاء والقطيعة ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له الجبر ومنه 
السيد فى أمته غير المكانبة والسلطان فى جنونة بالغة لا أب لها ولا جد أو هى والولى ولو جبرة فى غير الكفء أو 
غير المجبرة وحدها فى الکضء وقد عين أو وليها وقد أذنت فى إجابته أو أذن فى تزويجها ولو من غير معين كزوجنى 
من شت » ولابد من إذن مكاتبة كتابة حبيحة مع سيدها وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فنه مع ولبها أجبتك مثلا وذلك 
لأن القصد إجابة لايتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه » ولا بقوم سكوت بكر غير مجبرة مقدم تصريحها 
خلافا لما نص عليه فى الأم فقد نقله الشيخان عن الداركن نقل الأوجه الضعيفة » والفرق بينه وبين الاكتفاء به 
فى استئذانها فى النكاح أنه يستحيا منه مالا يستحيا فى إجابة اللعطبة » والأوجه فى رضيتك زوجا أنه صريح 
كأجبتك خلافا لمن رجح كونه تعريضا وخرج بن عين مالو قالت له زوجنى ممن شت فإنه يحل لكل أحد 
خطبتها "كما نص عليه : أى قبل أن يخطبها أحد ما فى البحر » وقول الأسنوى وحل لكل أحد خعطبتها على خطبة 
غبره بحسب مافهنه » وعلى الأول فلا خصوصية هذه ( إلا بإذنه ) أى الخاطب له من غير خرف ولا حياء »أو 
إلا أن يترك أو يعرض عنه المجيب أو يعرض هو كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشہد قرائن أحواله بإعراضه كما 
نقله الإمام عن الأصماب » ومنه سفره البعيد المنقطع › وقيس بالإذن وارك المذكورين فى الخبر ماذكر ( فإن 
م يجب ول يرد ) بأنلم يذكرلهواحد منهما أو ذكر له ما أشعر بأحدهما أو بكل مهما (لم تحرم فى الأظهر )المقطوع 
به فى السكوت إذلم يبطل به شىء مقرر ؛ وكذا إن أجيب تعريضا مطلقا أو تصريحا ول يعلم الانى بالخطبة أو علم 
ما وم بعل بالإجابة أو عام بها وم يعلم كونبا بالصريح أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة أو علم بها وحصل إعراض 
منبما أو من أحدهما أو حرمت الحطبة أو نكح من يحرم جمع الخطوبة معها أو طال الرمن بعل الإجابة.يحيث يعد 
معرضا أو كان الأول حربيا أو مرتد الأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو إذنه أو إعراضه » والرتد لاینکح 
وطرو رد ته قبل الوطء يفسخ العقد فالحطبة أولى. والثانىتحرم لإطلاق لخبروقطع بالأول ف السكوت لأثبالاتبطل 


التعريض باللجماع ( قوله وإنكرهت ) أى بأن كان فاقد الأهبة وبه علة ( قوله كز وّجنى من شئت ) أجبتك مثلااه 
حج ( فوله لم تجبر) أى بأنكانت ثیبا ( قوله وإلافنه ) أى من السيد ( قوله مقام تصريحها ) خلافا لحج ( قوله 
وخرج جن عين ) أى ف قوله وقد عين أو ولبها الخ ( قوله أو إلا أن يرك ) بأن تصرح بعدم الخد فلا يناف قوله 
الآثى أو يعرض هو الخ ( قوله ومنه سفره البعيد ) وبظهرأن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين الخطوبة 
لا اتقطاع خبره بالكلبة اھ ( قوله وطرو رد ته ) أى حبى لو عاد للإسلام لابعود حقه ( قوله انما لاتبطل ) أى 


بمعنى أن الكلام الذى اشتمل عليبا يوصف بالبلاغة باصطلاحهم ( قوله وقد عين ) انظر مامعناه مع أن الإجابة 
المعتبرة لاتكون إلا لمعين ؛ فالتعيين معتبر فى الكل ولا يصح أن يراد » وقد عين فى الإذن وإن افتضاه قوله الآتى 
وخرج بن فين الخ » إذ لا إذن هنا لأمها عجيبة بنفسها وحدها » وهذا الفيذ ليس ف التحفة الى ماعنا عبارتها 
حرفا حرف ( قوله أجبتك مثلا) هذا مقول القول ( قوله وخرج يمن عین ) قد عرفت ما فى اللخرج منه 
مايعرفك مافى هذا الخرج ؛ على أنه لايلاق موضوع الخرج منه کا لايخى » على أن ماذكره فيه أمر معلوم 
لا توقف فيه › وأما ماتوهمه الأسنوى من هلا النص فهو مدفوخ با تقدم فى الشرح من قوله ولو من 
غير معين كزوج من شت فالحاصل أنه كان ينبخى حذف الخرج والمخرج منه ( قوله أو إلا أن بنرك ) أى بأن 


0 ا 
شيئا » ومن حطب خسا معا أو مرتبالم تجز خطبة إحداهن حى يحصل إعراض أو يعقد على أريع . 
ويستحب خطبة أهل الفضل من الرجال > فن خحطب وأجاب والخاطبة مككلة للعدد الشرعى أو لم يرد إلا واحدة 
حرم على امرأة ثانية خطبته بالشروط السابقة ؛ فإن لم يككل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقا 
لإمكان الجمع ( ومن استشير فى خاطب ) أو نحو عالم يريد الاجماع به أومعاملته هل تصلح أولا أولم يستشر 
فى ذلك كا يحب على من علم بالمبيع عيبا أن يخير به من يريد شراءه مطلقا فالاستشارة جرى على الغالب وعلم عدم 
الفرق بين الأعراض والأموال »خلافا لمن فرق بينهما بأن الأعراض أشد حرمة من الأموال » وذلك لن الضرر هنا 
أشد لأن فيه تكتثاف بضع وهتك سوأة وذو المروءة يسمح فى الأموال با لايسمح به هنا ( ذكر ) وجوبا كا 
فى الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام » وتعبيره فى الروضة بالحواز 
غير مناف للوجوب ( مساويه) الشرعية » وكذا العرفية فيها يظهر أخذا من اللبر الانى . وأما معاوية فصعاوك 
لا مال له » أى عيويه . میت بذلك لأنها تسیء صاحبها : أى مايتزجر به منها إن )م یاز جر بنحو مايصلح للك کا 
قاله المصنف كالغز الى ولا ينافيه الجر الآئی لاحمال أنه صلى الله عليه وسار علم من مستشيرته أنها وإن اكتنت 
بنحو لايصلح لك تظن وصفا أقبح مما هو فيه فبين دفعا هذا امحظور » ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
غيره هیاز مه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص أفحش منه لأنه لفظ لايتعبد به فلا مبالاة بإربامه ( بصدق ) لیحار 
بذلا لانصيحة الواجبة » وصح أنه صلى الله عليه وساي استشير فىمعاوية وی جهم فقال : « أما أبوجهل فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » وه و كناية عن كثرة !اضرب « وأما معاوية فصعلوك لامال له . نعم إن أن الذكر لايفيد 
أمسك كالمضطر لايباح له إلا ما اضطر إليه . وقد يوأخذ منه وجوب ذكر الأحف فالآخف من العيوب » وهذا 
أحذ أنواع الغيبة الحائزة » وهى ذكر الغير بما فيه أو فى نحو ولده أو زوجتة أو ماله بما یکره : أى عرفا أو شرعا 
لابنحو صلاح وإن كرهه فبا يظهر رلوبإشارة أو إعاء وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك . ومن أنواعها 


الحطبة ( قوله أو مرتبا ) أى مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيا لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو 
نحو حت زوجته . وقضيته الحرمة عند الإطلاق ( قوله بين الأعراض والأموال ) أى من قوله أو معاملته ( قوله 
بأن الأعراض أشد حرمة ) لعل المراد أن من فرق يقول الأعراض أشد حرمة : أى احتراما فيحذر من هتكها 
لاف الأموال (قوله مساويه) أى ولولمتتعلق بمايريده كأن أراد الزواج وكان. فاسقا وحسن العشرة مع 
الزوجات فيذكر لازوجة الفسق وإنلم تسأل الزوجة عن ذلك ( قوله لأنه لفظ ) أى قول الرسول لايصلح لك الخ 
( قوله وأما معاوية ) هو غير ابن یی سفيان ( قوله وهى ذكر الغير بما فيه ) أى أما بما ليس فيه فهو كذب صريح 
( قوله لابنحو صلاح ) من الأوصاف الحميدة ( قوله ومن أنواعها الخ ) وقد نظ ذلك بعضهم » فقال : 

القدح ليس. بغيبة فى ستة ‏ متظلم ومعرف ومحذر 

ولظهر فسا ومستفت ومنب طب الإعانة فى إزالة منكر 


يصرح بالترك حى لايتكرر مع الإعراض الآتى ( قوله ويستحب خطبة أهل الفضل ) المصدر مضاف لفعوله 
( قوله لأن الضررهنا ) أى فى الأعراض وهذا من كلام الفارق ( قوله أى عيوبه ) تفسير لمساويه ( قوله وهی 
ذكر الغير بما فيه أو نى نحو ولده الخ ) أى بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا » وخخرج 


س 
امباحة أيضا التظلم لذى قدرة على إنصافه أو الاستعانة به على تغيير منكر ودفع معصية ؛ والاستفتاء بأن يذ كر 
حاله وحال حصمه مع تعيينه المفنى وإن أغنى إجماله لأنه قد يكون فى التعيين فائدة » ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن 
لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك لحلعه جلباب الحياء فسقطت حرمته لکن لايذكر بغير ما تجاهر به » والأوجه أن 
جاهرته بصغيرة كذلك فيذكرها فقطوشهرنه بوص ئيكرهه فيذكر للتعريف وإن أمكن تعريفه بغيره لا على وجه 
التنقيص » والأوجه عدم الحرمة فى حالة الإطلاق » ولو استشير فى نفسه وفيه مساو فالأوجه من تردد فيه » 
واقتضاه إطلاقهما وجوب نو لا أصلح لكر إن لم يسمح بالإعراض فإن رضوا به مع ذللك وإلا لزمه البرك أو 
الإخبار يما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا فها يظهر نظير مامر . وما يحثه الأذرعى من تحريم ذكر مافيه حرج 
کزنا بعيد وإن أمكن توجيبه بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة بل يرده قوی فى باب الرنا باستحباب سره على 
نفسه لا وجوبه . وقول بعضهم لو علم رضاهم بعيبه فلا فائدة لذكره مردود بأن استشارتهم له فى نفسه دالة على 
عدم رضاهم فتعين الإخبار أو الرك "كما تقرر . ومقتضى ما تقرر أن فرضهم التردد السابق فيا لو استشير فى نفسه 
ليس للتقييد فيلزمه ذكر مافيه برتيبه السابق ون لم يستشر وهو قياس من عل, بمبيعه عيبا يازمه ذكره مطلا 
( ويستحب ) للخاطب أو نائبه إن جازت الحطبة بالتصريح لا بالتعريض "كما بحثه الحلال البلقينى » وهو ظاهر 
إذ لو سنت فيا فيه تعريض صار تصريحا ( تقديم خخطبة ) بضم اللحاء ( قبل الحطبة ) بكسرها لحبر « كل أمر ذى 


( قوله لذى قدرة على إنصافه ) مفهومه الحرمة إذا لم يكن كذلك ( قوله ومجاهرة بفسق ) ظاهره وإن م يقصد بذلك 
زجره عن المعصية ( قوله مع ذلك ) أى فذاك( قوله وإلا لزمه ) أى وإلا يرضوا بالأصلح( قوله من تحريم ذكر) 
أى فما لو استشير فى نفسه ( قوله ويستحب للخاطب أو نائبه ) قال فى شرح البهجة الكبيرة : وتبرك الأئمة بما روى 
عن ابن مسعود » موقو فا ومرفوعا قال 8 إذا أراد أحد كر أن يخطب للناجة من نكاح أو غيره فليقل : إن الحمد لله 
تحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
الله فلا هادى له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله > صلى الله عليه و 

وعلى آله وأصحابه ‏ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأثم مسلمون » ياأيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نقسنَ واحدة ‏ إلى قوله : رقيبا » ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » إلى قوله : 
عظيا ‏ وتسمى هذه الحطبة خطبة الحاجة » وكان القفال يقول بعدها : أما بعد » فإن الأمور كلها بيد الله يقضى 
فيها ما يشاء ويحكم ماير يد » لامور لما قدم ولا مقدم لما أخر » ولا مجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر 
وكتاب قد سبق : : وإن ما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا » 
أقول : قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم أجمعين ( قوله إن جازت اللاطبة بالتصريح ) أى بأنكانت الخطوبة خلية 
من النكلح ( قوله فيا فيه تعريض) أى بأن كانت الخطوبة فى عد ها شبهة أو فراق بائن ( قوله صار تصريحا ) 


بذكره ذكرولده أو زوجته فقط من غيرتعرض لذكره فإنه لايكون غيبة له کا هو واضح فتنبه( قوله وعجاهرة 
بفسق ) هو على حذف مضافين ليصح العطف : أى ومن نواعها المباحة غيبة ذى مهاهرة الخ ( قوله إن لم يسمح 
بالإعراض ) هو بكسرهمزة الإعراض : أى محل وجوب الذكر إن لم يسمح بالإعراض عن اللحطبة : أى أما إذا 
سمح به فيعرض ولا يجب عليه الد کر ( قوله إن جازت الخ ) أى بأنكانت المخطوية حالية من الموانع 


۷ 
بال » السابق » وق رواية « كل كلام لايبداً فيه بحمد الله فهو أقطع » أى عن البركة » فيبدأ بالحمد والثناء على الله 
تعالى ثم بالصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم يوصى بالتقوى ثم يقول جثتكم خاطبا كرعمتكم › وإن 
كان وكيلا قال : جاءكم موکلی خاطبا كريمتكم أو فتاتكرء فيخطب الولى أو نائبه كذلك ثم يقول: لست 
بمرغوب عنك أو نحوه ( و ) يستحب نخطبة ( أخرى ) كا ذكر ( قبل العقد ) عند إرادة التلفظ به سواء 
الولى أو نائبه والزوج أو نائبه وأجنى . قال شاريح : وهى آ كد من الأولى ( ولو خطب الولى) كا ذكر ثم 
قال زوجتك إلى آخحره ( فقال الزوج الحمد لله والصلاة ) والسلام ( على رسول الله) صل الله عليه وسل ( قبلت ) 
إلى آخره ( صج النكاح ) مع تخلل ذلك بين لفظيهما ( على الصحيح ) لآنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنييا عنه . 
والثانى لايصح لآن الفاصل ليس من العقد » وصححه الماوردى وقال السبكى إنه أقوى ( بل ) على الصحة 
( يستحب ذلك ) للخبر المار ( قلت : الصحبح ) وصححه فى الأذكار أيضا ( لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم ) 
بل يستحب تركه خروجا من حلاف من أبظل به ء وما فى الكتاب هو المعتمد وإن كان الأصح فى الروضة 
وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى » وأطال الأذرعى وغيره ى تصويبه نقلا ومعنى » واستبعد الأول بأن عدم 
الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم . قال فى الأذكار : ويسن كون الى أمام العقد أطول من حطبة الحطبة 
( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما : أى بي نالإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول » وضبطه القفال 
بأن يكون زمنه لو سكتا فيه احرج الحواب عن كونه جوابا » والأولى ضبطه بالعرف (لم يصح ) التكاح جزما 
لإشعاره بالإعراض » وكونه مقدمة للقبول لايستدعى اغتفار طوله لأن المقدمة الى قام الدليل عليها ما ذكر فقط 
فلم يغتفر طوله » وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح ٠‏ والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة 
على أن الكلمة فالبيع من انقضى كلامه لاتضر وقد مر رده ١‏ ويوكخذ ما قدمناه ثم اشتراط وقوع الحواب ممن 
حو طب دون لخو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر وأن يم المبتدى كلامه 
حى ذكر المهر وصفاته وغير ذلك مما يأتى عبيثه هنا . نم فى اشتراط فراغه من ذكر المهر وصفاته نظر » ونا 
اشترط هذا ثم بالنسبة للشمن لآن ذكره من المبتدى شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاشترط الفراغ منه » ولا 


ومقتضاه حرمتهما حينئذ » وهو ظاهر لأن التصريح حيث وقع حرام ( قوله السابق ) أى فى أول الكتاب( قوله 
جاءكم موکلی ) يفبغى أن مثله جتتكم حاطبا کر تكم .موكلى فى اللخطبة ( قوله فى فتاتكم ) الفى الشاب والفتاة الشابة 
والفنى أيضا السخى الكريم اه محختار ( قوله فيخطب الولى ) هو ظاهرإنكانتالخطوبة جبرة. أمّا غيرها فتتوقف 
الإجارة من الولى على إذنها له فيا > فلو لم تأذن له فى الإجابةلم يخطب ء وعليه فلو خطب من الرأة نفسها 
وأجابت فهل تخطب لإجابتها أولا لأن اللحطبة لاتليق بالنساء ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول لأن المقص_د منبا#رد 
الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم ( قوله وهی 1 كد من الأولى ) معتمد ( قوله لأنه ) أى الحمد لله الخ مقدمة الخ 
( قوله وما فى الكتاب ) أى من قوله قلت الصحيح الخ ( قوله والأولى ضبطه ) يجوز أن يكون مراد القفال 
عا ذكره ضبط العرف فلا تناق بينهما ( قوله فقيل لم يصح ) أى لأن ما ذكر أجنى عن العمد ؛ وقوله 
صمح أى خحلافا لحج ( قوله لا بالتسبة للمهر) أى أما هوفالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهرالمثل وإنكان دون 
مامماه الزوج لأنه المراد الشرعى دون النكاح ( قوله نعم فى اشتراظ فراغه الخ ) معتمد » وقوله نظر : أى فينفذ 


(قوله والأولى ضبطه بالعرف ) وهو مراد القفال کا أشار إليه الأخرعى حيث فسره به . 
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كذلك المهر فالأوجه صعة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة وإن كان فى أثناء ذكر المهر وصماته . قال 
الأذرعى فى غنيته بعد ماحكى عن فتاوى القفال : الاشتراط وهذا الاشتراط : أى عدمه ظاهر على طريقة 
العراقيين فيا أراه وهى المذهب انى . لكن جزم ف الأنوار فى باب البيع بمساواة النكاح للبيع فى ذلك » إلا أن 
يقال بأنه حينئذ مع تكلم المبتدى لايسعى جوابا فيقع لغوا » وفيه مافيه » ويستحب قول الول قبل العقد زوجتلك 
على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريخ بإحسان » والدعاء الوومج عقبه ببارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بيتك فى خير لصحة الخبربه » ولكل منهما بارك الله لكل واحد متكا فى صاحبه وجمع بينكا فى خير » 
وظاهر كلام الأذكار استحباب قوله أيضاكيف وجدت أهلك بارك الله لك لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم 
لما دخل على زينب خرج قدخل على عائشة ة فسلم فقالت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » كييف وجدت 
أهلك بارك الله لك » ثم فعل ذلك مع كل نسائه » وكل قال ماقالت عائشة » فإن قيل قوهن له كيف وجدت 
أهلك لايؤخد منه ندبه مطلقا لما فيه من نوع اسّهجان مع الأجانب خصو صا العامة . قلنا : هذا الاستفهام ليس 
على حقيقته بدلیل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه وإنما هو للتقرير : أى وجدتها على ماتحب » ومع ذلك ينبغى 
أن لايندب هذا إلا لعارف بالسئة » وهو بالرفاء بالمد والبنين مكروه » والأأخذ بناصيتها أول لقياها ويقول بارك 
الله لكل منا ف صاحيه ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبله التنظيف والتطيب والتقبيل ونحوه ما ينشط له 
للأمر به . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى - ومن مثل الذى عليين ‏ أى أحب أن أتزين لزوجى كا لحب أن 
تازين لى هذه الآية » وقول كل منهما وإن يس من الولد كا اقتضاه إطلاقهم : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا » وليتحر استحضار ذلك يصدق فى قلبه عند الإنزال فإن له أثرا بينا تى صلاح الولد 
وغيره ء ولا يكره للقبلة ولو بصحراء » ويكره أن يتكلم أحدهما فى أثنائه ا لايتعلق به » وحرم ذكر تفاصيله 


القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به ( قوله وإن كان الخ ) غاية ر قه له فى أثناء ذكر المهر .وصفاته ) أى أو قبل 
ذكره بالمرة ( قوله أى عدمه ) أى لاشتراط ( قوله وفيه مافيه ) أى فالأوجه الصحة كا تقدم فى قوله نم فى اشتراطه 
الخ ( قوله ويستحب قول الولى ) أى فلا يطلب ذلك من غيره » وعليه فلو تى به أجنى لاتحصل السنة ولا يكون 
جهل الولى بذلك عذرا فى الاكتفاء به من الغير بل ينبغى للعالم تعليمه ذلك حيث جهله ( قوله قبل العقد ) أى 
فيقول ذلك أولا ثم يذ كر الإيجاب ثانيا بالصفة السابقة من غير ذكر الخطوبة والمهر مع صفته من حلول وتأجيل 
وغير ذلك ( قوله زوجتك ) أى أريد أن أزوجك الخ » وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح ( قوله والدعاء 
لازوج ) أى من حضر سواء الولى وغيره ( قوله عقبه ) أى العقد فيطول بطول الزمن عرفا » وينبغى أن من لم حضر 
العقد يندب له ذلك إذا لى الزوج وإن طال الزمن لم تنتف نسبة القول إلى اللهثئة عرفا ( قوله استحباب قوله ) أى 
بعد الدحول » وينبغى للزوج أن يجيبه بالدعاء له فى مقابلة ذلك » ولا ينبغى ذكر أوصافالزوجة » بل قد يحرم 
ولاس يوك لود و ا يد أندصل الله عليه 

أقرها على ذلك كغيرها . وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتباد منها أو أنباكانت فهمت استحباب ذلك منه 
صل اق عليه وس بطريق م ( توه ونا هو ) أى الاستفهام ( قوله وهو بالرفاء ) أ الالتثام : أ ىأعرست 
بالرخاء والبنين مكروه ( قوله وقول کل ) أى ويستحب ( قوله وإن أيس من الولد) أى لكبر أو غيره منتصغر 
السن أو الحمل( قوله وليتحر استحضار ذلك ) أى قوله بسم | لله الخ ( قوله عا لايتعلق به ) هل منه مايرغب الزوج 
فى الجماع ما يفعله النساء حالة 'لوطء من الغنج مثلا » فيه نظر » والأقرب الكراهة » ولا ينافيه قوله بما لايتعلق 
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بل صح مایفتضی کو نه كبيرة . أما وطئحليلته وهو يفكر فى محاسن أجنبية حى خيل إليه أنه يطرها فقد احتلف 
فيه جمع متأحرون > والذى ذهب إليه جمع محققون كابن الفركاح وابن البزرى والكال الرداد شارح الإرشاد 
والحلال السيوطى وغير همحل ذلك » واقتضاه كلام الى السبكى » وما قبل من أنه بحسن ترك الوطء ليلة أولالشهر 
ووسطه وآخحره لما قيل إن الشيطان بحضر فمن رد بعدم ثبوت شى ء ف ذلك وبفرضه الذكر الوارد يمنعه . ويندب 
له إذا سبق إنزاله [مهالها لتنزل وأن يتحرى به وقت السحر لانتفاء الشبع وابلحوع المفرطين حينئد » إذ هو مع 
أحدهما مضر غالبا كالإفراط فيه مع التكلف » وضبط بعض الأطباء نفعه بأن يحد داعية من نفسه لا بواسطة 
كتفكر ٠.‏ نم ف الخبر الصحيح أمر من رأى امرأة فأعجبته به معللا بأن مامع زوجته كا مع المرثية ‏ وفعله يوم 
الجمعة قبل الذهاب إليها أو ليلا وأن لاير كه عند قدومه من سفر والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين 
الظبية مع قصد صالح كعفة أونسل لآنه وسيلة محبوب فيكون ويا فها يظهر وكثير بخطئون : ذلك فيتولد منه 
أمور ضارة جدا فليحذر . ووطء الحامل والمرضع مكروه للنبى عنه إن خشى منه ضررا إلولد بل إن غلب على 
ظنه حرم » ومن أطلق عدم كراهته حمول على ماإذالم خش منه ضررا . 


( فصل ) ف أركان النكاح وتوابعها 
وهى خسة : زوجان » وولى » وشاهدان » وصيغة > وقدمها لانتشار الحلاف فيها المستدعى لطول 
الكلام عليها فقال( إتما يصح النكاح بإيجاب ) ولو من هازل ومثله القبول ( وهو) أن يقول العاقد ( زوجتك 


به لأن الظاهر أن المزاد به مايتعلق به عا يتوقف عليه مقصوده من ابلحماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة 
يتمكن معها من تام مراده فى الوطء ( قوله بل صح مايقتضى كونه كبيرة ) ظاهره ولو مرة واحدة ( قوله وهو 
يتفكر فى حاسن أجنيبة ) أى أو أمرد فيتصورها يصورته فيا يظهر( قوله حل ذلك ) معتمد ( قوله إمهالها لتتزل) 
ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن تدل عليه ( قوله كالإفراط فيه ) أى ابمسماع ( قوله نعم فى الحير ) هو فى حكم 
المستتنى مع عدم الإتيان مع الواسطة ( قوله وفعله يوم الجمعة ) أى ويندب فعله الخ ( قوله وأن لاي ركه عند 
قدومه ) أى ف الليلة الى تعقب قدومه مثلا من السفر » بل أو فى يومه إن اتفقت خلوة ( قوله من سفر) أى 
تحصل به غيبة عن المرأة عرفا ( قوله ووطء الحامل ) أى بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه ( قوله بل إن 
غلب على ظنه حرم ) ظاهره ولو حاف الزنا » وهو ظاهر إن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر 
المرتب عليه للولد نما لامحتمل عادة كهلاك الولد » ولا يشكل هذا بما مر فى الرهن من جواز وطء المرهونة إن 
حاف الزنا » لأنه ليس ثم.ضرر محقق ولا مظنون » وغايته أن سيب المنع تجرد توهم الجبل فيمن تحبل وبفرضه 
لاضرورة على الراهن لبقاء الدين وإن فات جرد التوثق . 
( فصل ) ق أركان التكاح 

( قوله وتوابعها ) أى كتكاح الشغار وكالشبادة على إذن المرأة ( قوله وهى ) أى الأركان ( قوله وشاهدان ) 
عدهما ركنا لعدم اخحتصاص أحدهما دون الآتحر » بخلاف الروجين فإنه يعتبر فى كل منهما مالا يعتبر فى الآخر » 
وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بہما فلا تخالف بينهما ( قؤله ومثله القبول ) أى ف أنه يعتد به من امازل 


( قوله محمول ) أى كلامه . 
( فصل ) ف أركان النکاح 
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أوأنكحتك )مو لیی فلانة مثلا ( وقبول )مرتبط بالإيحاب كا مرآ نفا ( بأن يقول الزوج ) ومثله وكيله کا سیڈ كره 
( تزوجتها ( أو نكحتهها فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة ( أو قبلت ) أو رضيت كا حكاه 
ابن هبيرة الوزير عن إجماع الآثمة الأربعة » وإن توقف فيه السبكى » ومثله أحببت أو أردت كا قاله بعض 
المتأخرين(نكاحها) بمعنى إنكاحها ليطابق الإيجاب ولاستحالةمعنى النكاح هنا إذ هو المركب منالإيجاب والقبول 
كما مر( أو تزويحها ) أو النكاح أو التزويج لاقبلت ولا قبلا ولا قبلته إلا فى مسئلة المتوسط على ماف الروضة 
لکن رده » ولا يشترط فيها أيضا تخاطب » فلو قال لاولى زوجته ابنتك فقال زوجت على ما اقتضاه كلامهما › 
لکن جزم غير واحد بأنه لابد من زوجته أو زوجتها ثم قال للزوجقبلت نكاحها فقال قبلته على مامر أو تزوجتها 
فقال تزوججت صح ء ولا يكنى هنا نعم ونبه الوالد رحمه الله تعالی على أنه لابد أن يقول الولى زوجتها لفلان فلو 
اقتصر على زوجما لم يصح كا يوئخذ منمسئلة الوكيل » وأو فى كلام المصنف للتخيير مطلقا إذ لايشترط توافق 
اللفظين » وماقيلمن أنه كان ينبغى تقديم قبلت لأنه القبول احقيق ممنوع بل الكل قبول حقيق شرعا » وبفرض 
ذلك لايرد عليه لأن غير الأه قد يقدم لنكته كالردعلى مشكك أو مخالف فيه والتنظير فى صمة تزوجت أونكحت 
لتردده بين الإخبار والقبول » وفتعليق البغوى فى قوله تزوجت قال أصعابنا : لايصح لأنه إحبار لاعقد انہى » 


ر( قوله کا مر آنفا ) أى فى آخرالفصل قبله بقوله فإن طال الذكر الفاصل بینہما لم يصح الخ"( قوله من دال عليها ) 
أى الزوجة ( قوله وإن توقف فيه السبكى ) أى ق رضيت ( قوله لاقبلت ) أى فقط من غير ذكر نكاحها أو 
ترويجها » وقوله لكن ردوه معتمد ( قوله ولا يشترط فيها) أى ف مسثلة المتوسط . والحاصل فى مسثلة المتوسط 
أن يقول الولى, بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتا له أو زوجته إياها » ولايكنى زوجت بدون الضمير 
ولا زوجتهابدونذكر الزوج » وأن يقولالزوج بعد قول المتوسط تزوجتا مثلاتز وجت أوقبلت نكاحها لاقبلت 
وحدها ولا مع الضمير نحو قبلته( قوله لکن جزم غير واحد الخ ) معتمد ( قوله أو زوجتا ) أى فلا يكى زوجت 
فقط ولا بد مع ذلك من ضم لفلان على ما یأتی( قوله فقال قبلته على مامر) مرجوح ( قوله أو تزوجتها ) أى أو 
قال المتوسط الخ ( قوله فقال تزوجت ) أى ولا يحتاج إلى ذكر مايدل عليها » وفى هذه تخالف مسئلة المتوسط 
غيرها لما مر فى قوله ولابد من دال عليها من نحو الخ ( قوله ولا یکی هنا ) أى فى مسئلة المتوسط يمخلافه فى البيع 
( قوله على أنه لابد ) أى فى مسئلة المتوسط ( قوله للتخيير مطلقا ) أى سواء أتى الولى بلفظ الإنكاح أو التزويج 
فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوّجت ( قوله إذ لايشترط توافق اللفظين ) أى 
أما التوافق معنى فلابد منه كنا مر فى قوله قبيل الفصل وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر الخ » وقضيته 
أنه لو كان الولى جدا وله بنتا ابنين فقالللزوج زوجتك موليى فقبل نكاح إحداها البطلان » وهو ظاهر قياسا 
على البيع ( قولهكان ينبغى تقديم قبلت ) أى على تزوّجت»( قوله وف تعليق البغوى ) مستند النظر ولو قال لما 


( قوله كما حكاه ابن هبيرة الوزير ) أى الحنبى فى كتابه المسمى بالإشراق ( قوله فقال تزوّجت صح ) عبارة 
التحفة : تزوجما » وهى الأصوب لما مر ( قوله ونبه الوالد الخ ) أى فى مسثلة المتوسط : أى فقوله فيها لكن 
جزم غير واحد بأنه لابد من زوجته أو زوجتها : أى مع قوله لفلان فى الشق الثانى ٠‏ وظاهر أنه لايشترط قوله 
فلانة فى الشق الأول فليراجع ( قوله وش‌تعليق البغوىالخ )من جملة كلام المنظر كا يعم من قول الشارح اننهى . 
لكن ليس ف كلام الشارح مايصح تسليطه عليه > وعبارة التحفة : وقد قيل فى صمة تروّجت أو نكحت نظر 


۷ - 

مردود لبنائه على الاكتفاء بمجرد تروجت من غير نحو ضمير والأصح خلافه كا مر » وحينئذ فا فى التعليق 
ععيح لكن للحلوه عن ذلك الموج بافحضه للإخبار به أو قربه منه لا للتردد الذی ذكر لأن هذا.إنشاء شرعا كبعت 
ولا يضر فتح تاء متكلم ولو من عارف کا أفى به ابن المقرى »ولا يناى ذلك عدم كامر فى أنعمت بضم الناء 
وكسرها محلا للمعتى » لان المدار ف الصيغة على المتعارف فى محاورات الناس » ولاكذلك القراءة وإبدال الزاى 
جما وعكسه والكاف همزة كما أفى بذلكالوالد رحمه الله تعالى »ونی فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحكك کا هو 
لغة قوم من الين » وقال الغزالى : لايضر زوجت لك أو إليك لأن اللخطأ فى الصيغة إذا لم يخْل بالمعنى ينبغى أن 
أن يكون كاللحطأ فى الإعراب والتذكير والتأنيث انى . ومراده بالخطأ فى الصيغة الصلات » وهو صريح فا 
ذكر وغيره من اغتفار کل مالا يخل بالمعنى ٠‏ وسيعلم ما انی صمته مع نن الصداق فيعتبر للزومه هنا ذكره ی 
كل من شى العقد مع توافقهما فيه كتزوجبها به وإلا وجب مهر المثل صرح به الماوردى والرويانى ( ويصح 
تقدم لفظ الزوج ) أو وكيله سواء تبات وغيرها ( على ) لفظ ( الولى ) أو وكيله لحصول المقصود ( ولا يصح ) 
التكاح ( إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) أى ما اشتق منهما » ولا تكرار فى هذا مع مامر لإبمام حصر الصحة 
تلك الصيغ فيصح نحو أنا مزوجكإىآخره وذلك لبر مسلم « اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللم فروجهن بكلمة الله » وكلمته ماورد ف كتابه » ولم يرد فيه سواهما » والقياس ممنوع لأن فى التكاح 
ضربا من التعبد فلم يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة وجعله تعالى النكاح بلفظ الحبة خصوصية له صلى الله 
عليه وسلم لقوله ‏ خالصة لك من دون الممنين ‏ صريح واضح ف ذلك » وخبر البخارى « ملكتكها 


فى الخ كان أوضح ( قوله والأصح خلافه ) أى فا فى التعليق صحيح لما بينه من أن التنظير مبنى على عدم اشتراط 
مايدل على المرأة » والأصح أنه لابد من ذكر ما يدل عليها فعدم الصحة بتزوّجت فقط ظاهر والتنظير فيه مندفع 
ر قوله فا ف التعليق ) أى من عدم الصحة ( قوله عن ذلك الموجب ) وهو الضمير أو نحوه ( قوله الذى ذكر ) 
أى فى قوله لتردده بين الخ ( قوله ولو من عارف ) خلافا لمج فى العارف ( قوله ولا يناف ذلك ) أىعدم الضرر 
هنا ( قوله لأن المدار فى الصيغة على المتعارف ) فى كون فتح تاء المتكلم من المتعارف فىمحاورات الناس ولومن 
العارف نظر فالقلب إلى ماقاله حج أميل (قوله وإبدال الزاى جما ) أى لايضر » ويأتى مثل ذلك فيا لو قال 
الزوج ف المراجعة راجعت زوجتى لعقد نكاحى فلا يضر أو قال زوزتك أو زوز ( قوله والكاف همزة ) ظاهره 
ولو من عارف » وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة باسانه ( قوله يصح أنكحكك ) ويصح أيضا أزوجتك ولو 
من عالم » ونقل فى الدرس عن الرملى مايوافقه » ووجهه أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا ما » وهو مساو 
ف المعنىكز وجتكها » ونقل عن شيخ الإسلام أيضا مايخالفه ( قوله والتذكير والتأنيث ) أى وکل منهما لاحل 
( قوله الصلات ) أى وهى لك أو إليك الخ ( قوله مع نى الصداق ) أو الاقتصار على بعض ماسماه الولى ( قوله 
لحصول المقصود ) أى مع تقدمه ( قوله إلا بلفظ الزويج ) ولا يضر الخطأ فيهما على مامر من إبدال الزاى جما 
وعكسه ( قو له بأمانة الله ) أى يجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية ( قوله وكلمته ماورد ى كتابه ) أى من 
نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ و فلما قضی زيد منہا وطرا زوجناكها ‏ ( قوله واضح فى ذلك ) أى 


لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه اه ( قوله وإبدال الخ ) معطوف 


ت 
بما معك منالقرآن » إما وهم من معم رکا قاله النيسابوى لأن رواية الحمهورزوجتكها واب حماعة أولى بالحفظ من 
الواحد أوروايةبالمعنى لظن الترادف » أو جمع صلى الله عليه وسلم بين اللفظين إشارة إلىقوة حت الزوج وأنه كالمالك 
وينعقد نكاح الأخرس بإشارته الى لايختص بفهمها الفطن » وكذا يكتابته على ما ف ا جموع > وهو محمول على 
ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ » ويلحق بكتابته فذلك إشارته الى يختص 
بفهمها الفطن ( ويصح ) عقد النكاح ( بالعجمية ف الأصح ) وهى ماعدا العربية من سائر اللغات كما فى المحرر 
وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لايتعلق به إعجاز فا كتى بترجمته . والثانى لايصح اعتبارا باللفظ 
الوارد . والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا » ويشترط أن يأتى بما يعد ه أهل تلك اللغة صريحا » هذا إن 
فهم كل كلام نفسه » والآلحر فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان » رجح البلقينى المنع كا ق 
العجمى الذى ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لايعرفه » قال : وصورته : أن لايعرفها إلا بعد إتيانه بها » 
فلو أخيره بمعناها قبل صح إن م يطل الفصل ء ويشترط فهم الشاهدين ذلك أيضا كا سيأق ( لابكناية ) فى الصيغة 
كأحلاتك بنى فلا يصح النكاح ( قطعا ) وإن نوى بها التكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لامطلع للشهود 
المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية » وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على مامر فيه » وقوله ذلك 
غير موثر لأن الشبادة على اقنرانها بالعقد لا على نفس العقد » ولو استعخلف قاض فقيها فى تزويج امرأة اشعرط 
الفظ الصريح » ولو قال زوجك الله بنتى لم يصح كا نقله المصنف عنالغز الى وأقره بناء على أن ذلك كناية وهو 


منع القياس ( قوله بما معك من القرآن ) يفبغى أن المراد من هذه الصيغة بتعليمك إياها مامعك من القرآن وقد كان 
معلوما لما : أى الزوجين ( قوله وكذا يكتابته ) ظاهره ولو لغائب » وعبارة مم على حج » قال ق مين الروض : 
ولا بكتابة » قال فى شرحه : فى غيبة أو حضور لأنها كناية » قال : بل لو قال لغائب زوجتك ابتى أو قال 
زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب أو الحير فقال قبات لم يصح كما صمحه فى أصل الروضة ف الأولى ) 
وسكت عن الثانية لأنها سقط تم نكلامه » إلى أن فرق فى شرح الروض بين ماهنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده 
بالكناية وثبوت الخيار فيه انهى . وهو صربح فى عدم الصحة بالكتابة لكونها كناية » وهو شامل للأخرس 
وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة على ماذكر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة 
فيه وحتمل التعمم وهو الأقرب هذا » وقد يقال : ما المانع من أن القاضى يزوجه حيث لم تكن إشارة صر يحة 
كا يتصرف نى أمواله ( قوله وهو حمول ) أى ععة نكاحه بالكتابة ( قوله إشارة مفهمة ) أى لكل أحد » أما إذا 
فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح نكاحه بكل منهما ( قوله وتعذر توكيله ) مفهومه أنه لو أمكنه 
التوكيل بالكتابة أو الإشارة الى يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله» وهو قريب لأن ذلك وإن كان 
كناية أيضا فهى نى التوكيل وهو ينعقد بالكناية يخلاف النكاح ( قوله إشارته الى يمختص بفهمها الخ ) أى فيصح 
نكاحه بها الضرورة حيث تعذر توكيله ( قوله لأنه ) أى النكاح لفظ الخ ( قوله رجح البلقينى الخ ) معتمد ( قوله 
إن م بطل الفصل ) أى عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ( قوله فهم الشاهدين ذلك ) أى ما أن به العاقدان 
( قوله لأنه لامطلع ) أى اطلاع لأنه مصدر ميمى ( قوله وقوله ذلك ) أى نويت ( قوله اشترط اللفظ الصريح ) 
أى ف الاستخلاف بأن يقولاستخلفتك أوأذنتلكق تز ويج فلانة مثلا ( قوله ولوقال زوجك الله بنى لجيصح) 


على فتح تاء لمتكا( قوله إنلم يطل الفصل ) أى بين لفظيهما فبا إذالم يقل للمتأخر إلا بعد لفظ المتقدم ( قوله وقوله 
ذلك ) أى بأن قال بعد العقد بالكناية نويت بما قلته النكاح ( قوله اشترط اللفظ الصريح ) أى فى الاستخلاف » 


الات 

كذلك وإن نقل الرافعى عن العبادى مايقتضى صراحته › وخرج يقولنا فى الصيغة الكناية فى المعقود عليه كما لو 
قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتى أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح » ويفرق بأن الصيغة هى 
انحللة فاحتيط لها أكثر » ولا یکی زوجت ابنبى أحدكما مطلقا ( ولو قال ) الولى ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) 
الزوج ( قبلت ) مطلقا أو قبلته ولو فى مسئلة المتوسط على مامر (لم ينعقد ) التكاح ( علىالمذهب)لانتفاء لفظ 
التكاح أو التزويج كما مر »وق قول ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أو جبه#الو فإنه كالمعاد لفظا كا هو الأصح 
فى نظيره من البيع » وفرق الأول بأن القبول وإن انصرف إلىما أوجبهالبائع إلا أنه من قبل الكنايات والنكاح لاينعقد 
بها بحلاف البيع » وقيل بانع قطعا » وقيل بالصحة قطعا ( ولو قال ) الزوج للولى ( زوجى بنتك فقال 
الولی ( زوجتك) بنتى إى آخره( أو قال الولى ) للزوج( تزوجها )ی بنى ( فقال ) الزوج ( تزوجت) ها إلى آخره 
ر صح ) التكاح فما با ذكر للاستدعاء الخازم الدال على الرضا > وى الصحيحين ٠‏ أن خاطب الواهبة قال 
الى صلل الله عليه وسلم زوجنيها » فقال زوجتکها » وم ينقلأنه قالبعده تزوجتا ولاغيره » وخرج بزوجى 
تزوجی أو زوجتنی وتازوجها یا ا إن قبلأو أوجب ثانيا صح» ولا يصح أيضا قل 
تزوجتها أو زوّجنها لآنه استدعاء للفظ دون العزويج: ولا زوجت نفسى أو ابنى من بنتك لأن الزوج غير معقود . 
عليه وإن أعطى حكه فى نح وأنا منك طالق مع النية ( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لزيد الاحتياط 
هنا » ولو قال زوجتكإن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك » أو آن کل شىء بمشيثته تعالى 
صح كا مر نظيره فى الوضوء( ولو بشر ) شخص ( بولد فقال )لمن عنده هو بمعنى قول الشارح لخليسه 


أى لاف مالو قال طلقك الله فإنه ينفذ » لأن مالا ينفذ من الشخص منفردا إذا أضافه إلى الله كان 
كناية » وما ينفذ منه منفردا يكون صر عا ( قوله ونويا معينة ) يوئخذ منه أنهما لو اختلفا فى النية بطل العقد وهو 
ظاهر وبتى مالو زوجها الولى ثم مات ثم اختلفت الزوجة مع الزوج فى أنها المسماة بأن قالت لست المسماة وقال 
الشهود بل أنت المسماة فهل العبرة بقوها أو بقول الشهود فيه نظر » والأقرب الأول » وبى أيضا مالو قالت لست 
المسماة فى العقد وقال الشهود بل أنت المقصودة بالتسمية » وإنما الولى مى غيرك فى العقد غلطا ووافقهما الزروج 
على ذلك » فهل العيرة بقوها لأن الأصل عدم التكاح أو العبرة بقول الشبود ؟ فيه نظرء والأقرب الأول لأن 
الأصل عدم الغلط( قوله ولا یکی زوجت ابنتى أحدكا مطلقا) نوی الولى معينا منهما أولا على ما اقتضاه إطلاقه 
وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناقى ونويا معينة حيث صح ثم لاهنا أنه يعتبر من الزوج القبول 
فلا بد من تعيينه ليقع الإشباد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والحطاب معها والشهادة تقع على 
ماذكره الولى فاغتفر فبها مالا يغتفر فى الزوج ( قوله يخلاف البيع ) ظاهر فى أن قبلت كناية فى البيع فيحتاج إلى 
نية وقضية ما فى البيع خلافه ( قوله إلى آخره ) أى فلانة ( قوله أو زوجتها أى فلا يغنى واحد منهما عن القبول 
( قوله لأن الزوج غير معقود عليه ) عبارة الزيادى : قوله أما الكناية فى المعقود عليه الخ ومثلالروجةالزوجإذا 
نويا معينا بأن قال زوج بنتك ابی > وهو مالف لما اقتضاهكلام الشارح من البطلان فى زوجت ابى من بنتنك 


ولا تكنى الكناية على المذهب( قوله لمن عنده ) لاخفاء أنه مساو لقول الشارح الحلى خليسه لا أثمل منه وإن أفاده 
صنيع الشارح هنا والعبارة الأولى للتحفة ء وقد راعى فيبا ما راعاه الشارح الحلى ما نبه عليه الشارح هنا فكان على 
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وإنما قال ذلك لإتيان المصنف بالفاء الدالة على التعقی بی قو لہ فقد زوجتكها( إن کان انی فقد زوجتكها) فقبل 
وبانتأنثى (أو قال) شخص لخر (إن كانت بنی طلقتواعتدت فقد زوجتكها) فقبل ثم بانانقضاء عد ها وأنها 
أذنت له » أو قال من نحته أربع إن كانت إحداهنماتت زوجتك بنى فقبل ( فا مذهب بطلانه ) لفساد الصيغة 
بالتعليق » والطريق الثانى فى صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا حين 
اليع أو التزويج » وفرق الأول بينهما يجزم الصيغةهناك وخرج بولد مالو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق 
امبر إن صدق الخبر فقد زوجتكها فإنه يصح لأنه غيرتعليق بل تحقیق لآن إن هنا بمعنى إذ کتوله تعالى - وخافون 
إن كم موئمنين _كذا نقله الشيخان ثم قالا : ويحب فرضه فما إذا تيقن صدق احبر وإلا فلفظ إن للتعليق وتوقف 
ف ذلك السبكى . قال البلقيق : ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد » فلو قال 
الولى زوجتك ابنتى إن كانت حية وكانت غائبة وتحدث بمرضها أو ذكر مولا أو قتلها ولم يغبت ذلك فإن هذا 
التعليق يصح معه العقد » وفيه نظر لآن إن هنا ليست بعنى إذ كا هو ظاهر » والنظر لأصل بقاء الحياة لايلحقه 
بتيقن الصدق فيا مر » ويحث غيره الصحة فى إنكانت فلانة موليى فقد زوجتكها وق زوجتك إن شئت كالبيع 
إذ لاتعليق فى الحقيقة اه وحمل الأول على ما إذا غلم أنها موليته . والثانى على ما إذا م يرد التعليق ولا يقاس بالبيع 
كا تقرر ( ولا توقيته ) بمدة معلومة أو جهولة فيفسد لصحة النبى عن نكاح المتعة » وجاز أولا رخصة المضطر 
ثم حرم عام خيير ثم جاز عام القتح وقبل حجة الوداع » ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذى لو بلغ ابن عباس لم 
يستمر على حلها مالفا كافة العلماء » وما حكى عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من السلف 
أنهم وافقوه فى الحل لكن خالفوه فقالوا لايترتب عليه أحكام التكاح» وببذا نازع الزركشى فى حكاية الإجماع 
فقال الحلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه » وكذا لحوم الحمر الأهليةحرمت مرتين » وبحث البلقينى صعته عند توقيته 


(قوله وَإنما قال ذلك ) أى الشارح( قوله وجب فرضه الخ ) معتمد(قوله فلو قال الولى) تقريع على ماقاله البلقينى 
( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله كما هو ظاهر ) أى لأن إن ف هذا التركيب ليست بمعنى إذ » بخلافها فيا مر فإنها 
بمعناها لتيقن صدق الخبر. أما فيا نحن فيه فالشك منع من حملها على معنى إذ وأوجب استعمالها للتعليق ( قوله ويحمل 
الأول ) هو قوله إنكانت فلانة الخ » وقوله والثانى هو قوله إن شنت ( قوله لما تقرر ) أى من مزيد الاحتياط 
هنا ( قوله ولا توقيته ) أى حيث وقع ذلك فى صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له فى العقد لم يضر 
لکن ینبغی کراهته أخذا من نظيره فى العلل ( قوله وجاز) أى التوقيت( قوله مالفا كافة العلماء ) أى ولا يحد من 
نكح به لهذه الشببة ( قوله حرمت مرتين ) وما تقرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسته النار . وقد نظم ذلك 
الحلال السيوطى فقال : 


الشارح أن يعبر بما هو أعم ثم يقول : وإنما قال الشارح بلطيس لإتيان المصنف الخ ( قوله فى قوله فقد زوجتكها ) 
صوابه فى قوله قال (قوله بعد تيقنه أو ظنه صداق الخبر ) ليس هذا من جملة ما نقله الشيخان وإن أفاده صنيع 
الشارح > بل هو تقييد من الشيخين هذا المنقول كما سيصرح به فى قوله ثمقالا فيجب فرضه الخ المقيد لنقيض 
ما أفاده هذا الصنيع » فكان الأصوب حذف قوله بعد تيقنه الخ ليتأق قوله ثم قالا الخ كنا هو كذلك فى شرح 
الروض أو حذف قوله ثم قال الخ » والإتيان بأى التفسير ية قبل قوله بعد تيقنه الخ ليفيد أن هذا التقييد ليس من 
حملة مانقله الشيخان وإنما هوتقبيد له( قوله لما تقرر) أى من الاحتياط هنا ( قوله وبهذا ) أى بما ذكرمن موافقة 
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بمدة مره أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع › فقد صرح الأععاب ف البيع بأنه إذ قال بعتك هذا حياتك 
لم يصح الببع فالتكاح أولى ولآن الموت لايرفع أ ثارالنكا حكلهاء فالتعليق بالحياة القتضى لرفعها با وت حالف لمفتضاه 
حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لايقال : لايلزم من نى هما نى مة العقد لآنا تقول : بازومه على قواعدنا وإن 
نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت » ومثل ماتقرر مالو أقته بمدة لاتبق الدنيا إليها غالبا كا أفاده الوالد رحمه الله 
تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لامعانيها ( ولا نكاح الشغار ) بمعجمتين أولاهما مكسورة للهى عته فى خبر 
الصحيحين » من شغر الكلب رجله : رفعها ليبول » فكأ نكلا منهما يقول : لاترفع رجل بنى حى أرفع رجل 
بنتك أو من شغر البلد إذا خلا لحلوه عن المهر أو عن بعض الشروط ( وهو ) شرعا كا فى آخر الحبر امحتمل 
أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلم ومن تفسيرابن عمر راويه.أو نافع راويه عنه وهو ماصرح به البخارى 
وأبو داود فيرجع إليه ( زوجتكها ) أى .بنى ( على أن تزوجنى ) أو تزوج ابنى مثلا ( بتك وبضع كل واحدة ) 
منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ذلك وعلة البطلان التشريك ف البضع لآن كلا جحل بضع موليته موردا 
التكاح وصداقا للأخرىفأشبه تزويجها من رجلين ( فإنلم يجعل البضع صداقا ) بأن قال زوجتك بننى على أن 
تروجى بنتلك ولم يزد فقبل ( فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لانتفاء التشريك ف البضع ومافيه من شرط 
عقد فى عقد لايفسد النكاح » ومقتضى كلامهم أن على أن تزوجنى بنتك استيجاب قائم مقام زوجنى وإلا 
لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقا لأحدهما بطل من جعل بضعها صداقا فقط › فى زوجتكها على أن 
تزوجى بنتك وبضع بنتك صداق بنی يصح الأول فقط 3 وق عكسه يبطل الأول فقط 2 والثانى لانصح 
لوجود التعليق » قال الأذرعى : وهو المذهب . وزع البلقيني أن ماعححه المصنف عخالف للأحاديث الصحيحة 
ونصوص الشافعى ( ولو ميا ) أو أحدهما ( مالا مع جعل البضع صداقا ) كأن قال وبضع كل وألف صداق 
الأخرى( بطل ف الأصح ) لبقاء معنى التشريك والثانويصح لأنه ليس على صورة تفسيرالشغارولاً نه لم يحل عن المهر 
ولو قال لمن تحل له الأمة زوجتك أمى على أن تزوجنى ابنتك برقبة الأمة فزوجه على ذلك صح التكاحان لعدم 
التشريك فما ورد عليه عقد التكاح بمهر الل لكل منهما لعدم النسمية والتفويض ف الأولى وفساد المسمى 


وأربع تكرر النسخ لها جاءت يها الأخبار والآثار 

فقبلة ومتعة ولخمر 2 كذاالوضؤ مما نمس النار 
( قوله ولآن الموت الخ) و بهذا التعليق يندفع ما أورد على الأول من الفرق بينهما بأن الملك ينتقل ف المبيع لورثة 
المشترى والزوجية تنقطع بالموت ( قوله لايازم من نى صحنهما ) أى المدة المعاومة وانجهولة ( قوله وإن نقل عن 
زفر) من أعة الحنفية ( قوله ومثل ماتقرر ) أى فى البطلان ( قوله ولا نكاح الشغار ) أى ولا يحد من نكح به 
كا صرح به یمان الروض(قوله أو من شغر اليلد إذا خلا ) أى عن السلطان ( قوله لايفسد التكاح ) أى بخلاف 
البيع ونحوه ( قوله استیجاب ) أى فقوله زوجتك بنی على أن تزوجنى بنتك بمازلة زوجنى بنك وزوجتك بی » 
وقوله قبلت النکاح مستعمل فى قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك ابنى 
(قرله كالم مقام زوجنى ) معدمد (قيله يبح الأول فقط ) أى بمهر المثل ( قوله والتفويض ) أى ولعدم التفويض » 
حع من السلف لابن عباس ( قوله فالتكاح أولى ) قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل 
أنها تتزوّج بعده وإ بقيت آثاره بخلاف البيع ( قؤله من ننى هما ) أى التوقيت بعمره أو عبرها ( قوله كما 
فى آخر احبر الخ ) يعنى تفسير الشغار با يأقى فى المان ( قوله والتفويض ) أى ولعدم التفويض 
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فالثائية » إذ لو صح المسمى فيا لزم عحة نكاح الأب جارية ابنه وهو ممنوع » ولو طلق امرأته على أن يزوجه‎ 
زيد مثلا بنته وصداق البنت بضنع المطلقة فزوجه على ذلك صح النزويج بمهر المثل لفساد المسمى ووقع الطلاق‎ 
على المطلقة » أو طلت امرأته على أن يعتق زيد عبده ويكونطلاقها عوضا عن عتقه فأعتقه على ذلك طلقتونفذ‎ 
“.تق فى أحد وجهين نقله فى أصل الروضه عن ابن كج وهو الظاهرء ورجع الزوج على السيد بمهر المثل والسيد‎ 
على الروج بقيمة العبد » وسيعل من كلامه وغيره أنه لابد ف الزوج من علمه أو ظنه حل المرأة له » فلو جهل حلها‎ 
لم يصح نكاحها احتياطا لعقد النكاح . وقد سئل الوالد رحه الله تعالىمعن قول الأذرعى فقوته وغيره : إن‎ 
الأصل فعقود العوام الفساد والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كا قالاه > فإدا طلق شخص زوجته‎ 
ثلاثا وشئل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سثل عن الشروط لايعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يحتاج‎ 
إلى محلل آم يحوز التجديد بدونهوما تعريف العام ؟ فأجاب بأن معنى قوله المذكور أنالأصل عدم اجماع معتيراما‎ 
وإن كان الأصح الحكم بصحبا لآنها الظاهر من العقود الخارية بين المسلمين > وحينئذ فذكره العوام مثال إذ‎ 
غير هم كذلك أو أن الغالب فى عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها مخلاف غير هم » وأما ما قالاه وغير هما‎ 
من أن العلم بشروطه حال عقده شرط فحمول على أنه شرط لحواز مباشرته لا لصحته حى إذا كانت الشروط‎ 
» متحققة فى نفس الأم ركان التكاح صحيحا وإن كان المباشر مخطتا فى مباشرته ويأئم إذا قدم عليه عالما بامتثاعه‎ 
ففى البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخخته من الرضاع ثم تبين خطوؤه صح النكاح على المذهب : وحكى أبوإحق‎ 
الاسفراينى عن بعض أصعابنا أنه لايصح » وعندى هذا ليس بشیء ۰ أو على أنه خصوص بشرط صرحوا باعتبار‎ 


إذ صورة التفويض ف الأمة أن يقؤل زوجتكها بلا مهر » وبابحملة فالآمة لم يذ كر لها مهر وذلك موجب لمهر 
امثل إذلم يوجد تفويض وإلا فلا يجب ها شىء إلا بالدخول أو الفرض على ما يأتى » فحيث اننتى التفويض هنا 
وجب مهر المثل ( قوله ف الأولى ) هى قوله زوجتك وقوله فى الثانية هی قوله على أن تزوجنى ( قوله ووقع 
الطلاق ) أى وينبغى أن يرجع المطلق على الآخر بمهر المثل لفساد العوض ( قوله طلقت ) أى بائنا فى المسئلتين 
انتبى مؤلف ( قوله ورجع الزوج ) أى فیا لو طلق امرأته على أن يعتق زيد عبده الخ ( قوله أو ظنه ) أى ظنا قويا 
( قوله فلو جهل حلها ) أى واستمر جهله كأن شك فى محرمينها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن 
اتضح بالأنوثة كا يأقى ( قوله فى البحر ) استظهارا على قوله حى إذا كانت الشروط الخ ( قوله عن بعض 
أصمابنا الخ ) معتمد ( قوله أنه لايصح ) أى لايصح التكاح مع عدم العلم بالشروط »> وقوله وعليه : أى 
على ماحكاه أيو إحق الاسفرانى 


(قوله فإذا طلقشخص الخ) هومن كلام السائل لا من كلام الأذرعى (قوله وسثل عن العاقد) أى وقع السوال أي 
البحث عنه(قوله أن الأصل عدم اجماع معتبراتها) أى لأن المعتبرات أمور وجودية والأصل فيها العدم » فالمراد 
بالأصل الأصل باصطلاح أهل الأصول المقابل للظاهر كا سيأق مقايلته به»وحاصل كلام الفتاوى فى تفسير 
كلامالأذرعى أنه يجوز فيه أمران: إما أن يراد بالأصل ماذكرمن إصطلاح أهل الأصول بالمعنى الذى قرر ته وحينئذ 
فلا يختص ذلك بالعوام لأن الإتيان بالمعتيرات مطلقا على حلاف الأصل إذ الأصل عدمها وإن حكم بصحة العقود 
ترجيحا الظاهر هنا على الأصل . وإما أن يراد بالأصل الغالب على خلاف اصطلاح أهل الأصول وحيثئذ فذ كر 
العوام قيد لا مثال ( قوله فى البحر لو تزوج امرأة الخ ) سیأتی تضعيفه ( قوله ليس بشىء) هو آنحر كلام البحر 
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تحققه كحل المنكوحة » وعليه قألوا فى مسئلة البحر عدم الصحة لا أنه عام لحميع الشروط بدليل أنهم صرحوا 
بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح » والشك هنا فى ولاية العاقد بالملك وهو من أركان التكاح » 
وبأنه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح » والشك هنا فى الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرها 
كثيرة ى كلامهم » فعا أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذ كور لاحل لمطلقها إلا بعد التحليل بشروطه » والمراد بالعانى 
هنا من لم حصل من الفقه شيا يبتدى به إلى الباق وليس مشتغلا بالفقةُ » ولابد فى الزوجة من اللحلو من نكاح 
وعدة ومن جهل مطلق على ماقاله المتولى وأقره القمولى وغيره » وف الولى من نحو فقد رق وصبا وأنوثة أو 
خنوثة وغيرها ما يأتى » وف الثلاثة من تعيين إلا إحدى بنانىواختيار إلا فالمجبرة وعدم إحرام ( ولا يصح ) 
التكاح ( إلا بحضرة شاهدين ) ولو اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول للخبرالصحيح « لانكاح إلا بولى وشاهدى 
عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل . والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الححود 
ويسن لمحضار جمع من أهل الصلاح ( شرطهما حرية ) كاملة فيهما ( وذكورة ) محققة وكونهما إنسيين كنا قاله 
ابن العماد فلا ينعقد بمن فيه رق ولا بامرأة ولا يخنثى إلا إن بان ذكرا كالولى » بخلاف‌مالو عقد على خنثى أو له 
وإن بان عدم الحلل » والفرق أن الشبادة والولاية مقصودان لغيرهما ء بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثر » 
ومن ثم لو عقد على من شك فى کونہا عرما له فبانتغير محرم لم يصح کا قالاه خلافا للرويانى ومر | نفا مافيه 


( قوله عدم الصحة ) سبأقى له فى الشرح مايصرح به بأن هذا هو المعتمد وأن ما نى البحر ضعيف وسنذكر 
عنه ما خالفه ( قوله لا أنه عام ) متصل بمخصوص ( قوله بدليل أنهم الخ ) متعلق بقوله لا أنه عام 
( قوله وهو ) أى الولى ( قوله فعلم أن المطلقة ) أى من قوله وإن كان الأصح الحكم بصحہا الخ 
( قوله على الوجه المذكود) أى نی قوله فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسئل الخ ( قوله ولیس مشتغلا بالفقه ) 
قضيته أن من لم حصل من الفقه ماذكر ولكنه مشتغل به ليس عامياء والظاهر أنه غير مراد » وعليه فكان الأولى 
أن يقول وإن كان مشتغلا بالفقه الخ › إلا أن يقال : إنه حيث كان مشتغلا يالفقه كان الغالب عليه البحث من 
تصحيح العقد ون لم يكن عنده من الفقه مامبتدى به إلى باقيه ( قوله ومن جهل مطلق ) أى بأن لايعرفها بوجه 
كأن قیل له زوجتك هذه ولم يعلم اسمها ولا نسبها انبى حج . وفيه كلام حسن فليراجع ( قوله وف الثلاثة ) 
أى الولى والزوج والمرأة » وقضيته أنه لو قال الولى لرجل لايعرف له اسا ولا نسبا زوجتك بنى فقبل أنه يصح 
النكاح » بخلاف ماتقدم فى المرأة من أنه لو قال زوجتك هذه من لم يعرف اسمها ونسبها لم يصح ( قوله واختيار ) 
أى ويشترط اختيار الخ ( قوله وصيانة ) عطف مغاير ( قوله وكو:بما إنسيين ) أفهم أنه لايكى حضور اجى » 
وقيده حج بما إذالم تعلم عدالته الظاهرة ( قوله فبانت غير حرم لم يصح ) معتمد ( قوله ومر آ نفا مافيه ) أى فى قوله 
وحكى أبو عق الخ » والمعتمد الصحة » ويفوق بينه وبين العقد على الحنثى المشبكل حيث لم يصح وإن ثبت أنوثته 
بأنه لايصح العقد عليه حال » بحلاف الحرم فإنه يصح العقد عليه فى الحملة اه مؤلف وهو مخالف لما فى الشرح 
وما فى الشرح هو المعتمد . 

[ فرع استطرادى ] وقع السوّال فى الدرس عما بقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس 
فكان ينبغى أن يقول عقبه اھ ( قوله ومن جهل مطلق ) أى ولابد من خلوه من جهل الزوج بها جهلا مطلقا : أى 
فلا بد من معرفته إياها إما بعينها أو باسمها ونسبها كما أوضحه ف التحفة تم إيضاح ( قوله إلا فى إحدى بناتی ) أى 
بشرطه بأن نويا معينة ( قوله بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة الزوج وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه 

۸ - نباية امحتاج - ١‏ 


۸ د 
( وعدالة ) ومن لازمها الإسلام والتكلبف المذكوران ف المحرر ولا يناف هذا انعقاده بالمستورين لأنه بمازلة 


الرنمصة أو ذكر المنفق عليه ثم امختلف فيه ( وسمع ) لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة ( وبصر يللا يأقى 
أن الأقوال لاتثبت إلا بالمشاهدة والسماع ( وف الأعمى وجه ) لأنه أهل للشهادة فى ابحملة والأصح لا » وإن 
عرف الروجين » ومثله من بظلمة شديدة وى الأصم أيضا وجه ونطق وعدم حجر سه وانتفاء حرفة دنيئة تخل 
بمروءته وعدم اختلال ضبط لغفلة أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين فلا يكنى إخبار ثقة بمعناه وقيل يكى ضبط 
القيظ ( والأصح انعقاده ) باطنا وظاهرا بمحرمين لکن الأولى عدم حضورهما و ( بابنى الزوجين ) أى ابی کل 
مهما أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما ) كذلك فالواو بمعنى أو أو يجديهما ويحدها وأبيه لا أبيها لأنه 
العاقد أو موكله.» نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بها وذلك لانعقاد التكاح بهما فى ابحملة . لايقال : 
هذه علة الضعيف ف الأعبى فا الفرق لأنا تقول : الفرق أن شہادة الابن أو العدو يتصور قبولها فى هذا النكاح 
بعينه ى صورة دعوى حسبة مثلا کنا يعلم مما بای فالشبادات » ولا كذلك فى الأعى » وإمكان ضبطه لهما 


عليها فى امحل الذى يريدون العقد فيه حارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا ؟ فيه نظر . 
والحواب عنه أن الظاهر صمة العقد لأن الغالب عليهم اعتقاذه إباحة ذلك لكونه ما يتسامح به » وبتقدير العلم 
بالتبحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لاتوجب فسا . ووقع السوال أيضاعما عمت به البلوى من ليس القواويق القطيفة 
للشبود وللول هل هو مفسق يقسد العقد أم لا ؟ وابحواب عنه أن الظاهر أنا لانحكم بمجرد ذلك بفساد العقد » 
أما بالنسبة للشبود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة » ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن 
اتفق أن فيم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادةهما وإن كان حضورهما اتفاقا > وأما فى الولى فإنه إن اتفق لبسه 
ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخى على كثير من الناس » ومثل ذلك يقال فى ال حلوس 
على الخرير ( قوله لأن المشبود عليه قول ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لايشترط 
فى الشاهد السمع لأن المشبود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه ( قوله ومثله من بظلمة شديدة ) تقدم فى البيع 
أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لايرى أحدها الآخر » ولعل الفرق بين 
ماهتا وثم أن المقصود من شود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع » وهو منتف مع الظلمة وكتب أيضا للف 
الله به قوله : ومثله من بظلمة : أى لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعهاد على الصوت لانظر له » فلو سمعا 
الإيجاب والقبول من غير روكية للموجب والقابل ولكن جزما فى أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان م يك .ف 
للعلة المذكورة ( قوله وف الأصم أيضا ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الحلاف فالأعمى ولم يذكره 
فى الآصم ( قوله فلا يكى إخبار ثقة بمعناه ) أى بعد تمام الصيغة » أما قبلها بأن أخبره بمعناها ولم يطل الفصل 
فيصح كا مر فى قوله هذا إن فهم کل کلام نفسه الخ ( قوله نعم تتصور شهادته ) أى الأب ( قوله وذلك لانعقاد 
الخ) علة لكلام المصنف ( قوله لايقال هذه ) أى قوله لانعقاد الخ ( قوله وإمكان ضبطه ) أى الأعمى › وقول 


ر قولهولا يناىهذا اليخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذاوجدت, ثم حكم بصحتهبالمستورين 
مع انقائها ( قوله لأنه بمنزلة الرخصة ) قال الشباب سم : أو أن الكلام هنا فى الانعقاد باطنا وفيا قى فى المستورين 
فى الانعقاد ظاهرا ( قوله فالواوبمعنى أو ) لاوجه لهذا التفريع إذ لم يقدم قبله مايتفرع عنه وعبارة التحفة والواو 
( قوله أو موكله ) أى موكل العاقد ( قوله لانعقاد التكاح بهما) أى بابی الزوجين والعدوين ( قوله لايقال هده 
علة الضعيف ف الأعى ) قال الشيخ سم : كيف هذا مع قوله فى الأعمى لأنه أهل للشهادة فى الحملة ولم يقل لانعقاد 


إلى الما کم لايفيد لاحل أن الخاطب غير من أمسكه » وإن کان ثم ذا ادنه ونم الآتحر نى أذنه الأخرى فيتعذر 
إثبات هذا النكاح بعينه بشهادة فكانت كالعدم »ولو كان ها إخوة فز وجها أحدهم والآخران شاهدان صح لأن 
العاقد ليس نائبا عنما » حلاف مالو وكل أب أو أن تعين لاولاية وحضرمع الآخر لأنه العاقد حقيقة » إذ الوكيل 
فى النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد » وفارق صمة شهادة سيد أذن لقنه وولى للسفيه فى التكاح بأن 
كلا منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه » لأن إذنه له فى الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه وينعقد ظاهرا 
( بمستورى العدالة ) وهما من لايعرف هما مفسق على مانص عليه واعتمده جمع » لكن الذى اختاره المصنف 
وقال إنه الحق أنه من عرف ظاهره بالعدالة ولم يزك عند الخاكم ومن ثم بطل الستر يتجريح عدل » وم يلحق 
الفاسق إذا تاب بالمستور . ويستحب استتابة المستور عند العقد ( على الضحيح ) لحريانه بين أوساط الناس والعوام 
فل وكلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها لطال الأمروشق » ومن ثم سمح المصنف ف نكت التنبيه كابن 
إلى الحاكم -: أى إلى أن اتی الحاكم ( قونه غير من أمسكه ) هذا يشكل عليه صمة شبادته على من أقر ف أذنه 
وأمسكه حبى شېد عليه عند القاضی » ويمكن اواب بأن النكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحمال وإن كان 
بعيدا ( قوله والآخران شاهدان ) قال سم على حج : وعبارة الروض وشرحه : ولو شد وليان كأخوين من ثلاثة 
إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما منه بمعين له جاز › بحلاف ما إذا 
عقد غيرهما بوكالة من ذءكر لما مر اه . والمتبادر من قوله لا بوكالة منه بعد تبيين الشارح الغير فى قوله والعاقد 
غير هما بقوله من بقية الأولياء تقييد عدم الصحة بما إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد الما بوكالهما » وعليه فلو 
قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اتهى . أقول : الصحة 
واضحة إن انت أذنت له فى تزويجها » أما إن حصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت هما ف توكيل من شاءا 
فوكلا الثالث فى الصحة نظر لأنه يصرف العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجابلا إذن وهوباطل فليتأمل(قوله بأن 
كلا منہما) أى السيد والولى ( قوله بمستورى العدالة ) ولو کان العاقد الحاكم "كا يأ ( قوله واعتمد جمع ) معتمد 
( قوله ولم يلحق الفاسق ) أى فلابد من مضى مدة الاستبراء وهى سنة 


النكاح به فى ابلحملة كنا قال هذا اه : أى فقوله فى الإشكال هذه علة الضعيف ممنوع بل العلة فيه غير هذه » 
فهو غير أهل لانعقاد النكاح به لاجملة ولا تفصيلا > فالإشكال غير متأت كالحواب عنه الذى حاصله تسام 
الإشكال ( قوله لاحّال أن الخاطب غير من أمسكه ) بمعتى أنه يحتمل أن الولى خاطب رجلا حاضرا غير الذى 
قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محلا لعدم مخاطبته بالإيجاب الى ھی شرط كا مر » وإذا کان هذا مرادهم 
بهذا التعليل كا هو واضح فلا یتأتی قول الشہاب سم لایخ إمكان ضبطه على وجه ينتى معه هذا الاحهال کان 
قبض أنف وشفة من وضع فه فى أذنه إلى القاضى اه . ووجه عدم تأتيهأن هذا الاحتال قائم معه أيضاء وكذلك 
لإيأق قول شيخنا فى حاشيته هذا يشكل عليه صحة شهادته على من أقر فى أذنه وأمسكه حى شېد عليه عند 
القاضى ٠‏ ويمكن الحواب بأن النكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحّال وإنكان بعيدا اه . ووجه عدم تأتيه 
أيضا أن الاحتّال المذ كور متتف ف الإقرار لعدم اشتراط امخاطبة فيه بل يصح للغائب فتأمل ( قوله ومن ثم بطل 
الستر الخ ) أى قبل العقد لا بعده کا سيق » قال الشهاب مم : قضية هذا الصنيع أن ماذكر لابتآتي على الأول 
وفيه مافبه فليحرر اه ( قوله وتستحب استتابة المستور ) انظر مافائدة هذه الاستنابة مع أن توبة ألفاسي لاتلحقه 


الالال 
الصلاح أنه لو كانالعاقد الما کم اعتيرت العدالة الباطنة قطعا نسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين » وصحح المتولى 
وغيره عدم الفرق» وهو المعتمد » إذ ماطريقه المعامله يستوى فيه الحاكم وغيره » ومن ثم لو رأى مالا بيد متصرف 
فيه بلا منازع جاز له كغيره شراؤه منه اعمادا على ظاهر اليد » وإن سبل عليه طلب الحجة » وقد يقال يتخذ 
من قولم لو طلب منه جماعة بأيديهممال لامنازع لم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه ملكهم ثلا 
يحتجوا بعد قسمتهعلى أنه ملكهم أنه لايتولى العقد إلا بحضرة من ثبت عنده عدالهما وأن ذلك ليس شرطا للصحة 
بل الحواز الإقدام » فلو عقد بمستورين فبانا عدلين صح » أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كا يأتى لن 
العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر » ولو اختصم زوجان أقرا عنده بنکاح بينهما بمستورين فى نفقة حكم بينهما 
مالم يعلم فسق الشاهد لأنالحكم هنا فى تابع بخلافەقیا قبلهما على مامر عن ابن الصلاح » وصريح كلام الحناطی 
يفيد عدم لزوم الزوجالبحث عن حال الولى والشهود » وإيحاب بعض المتاخرين ذلك لامتناع الإقدام على 
العقد مع الشك فى شرحه مردود بأن ماعلل به إنما هو فى الشك فى الزوجين فقط لما مر نما المقصودان بالذات 
فاحتيط فما أكثر » يخلافغيرهما فجاز الإقدام على العقد حيثظن وجود شروطه » ثم إن بان حلاف ماظن 
بان فساد التكاحوإلا فلا » ومقابل الصحبح لاينعقد بحضورهما لتعذر إثباته .هما ( لامستورى الإسلام والحرية ) 
الواو بمعنى أو ولو مع ظهورهما بالدار بأن يكونا بموضع بختاط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالعبيد ولا 
غالب أو يكونا ظاهرى الإسلام والحرية بالدار » بل لابد من معرفة حاله فيهما باطنا لسهولة الوقوف على الباطن 
فیہما » وكذا البلوغ ونحوه ما مر . نعم إن بان مسلما أو حرا أوبالغا مثلا بان انعقادہ كما لو بان اللحنثى ذكرا ( ولو 
بان فسق ) الولى أو ( الشاهد ) أو غيره من موانع النكاح كجنون أو إتماء أو صغر ادعاه وارثه أو وارثها وقد 
عهد أو أثبته (عند العقد قباطل على المذهب ) كا لو بانا كافرين لأن العبرة فى العقود عاف نفس الأمر وخخرج بعند 
(قوله إذ ماطريقه المعاملة) أىمعاملتهمعاملة غيره كا هنا فإنهعومملفيه المستور معاملة من ثبتت عدالتهوكتب أيضا 
قوله إذ ما طريقه المعاملة : أى بين الحا کم وغيره فى الاكتفاء با ستورین (قوله ومن ثم لو رأى) أى القاضى وقوله لو 
طلب مته : أىالقاضى (قو له أنه لايتولى العقد) أى عقد التكاحوقوله إلا حضرة من ثبت عنده : أى القاضى (قوله 
ملم يعلم فسق الشاهد ) أى فإنعلم فرق بينهما ( قوله على مامرعن ابن الصلاح) أى فى قوله ومن ثم صمح المصنف 
الخ (قولدولو مع ظهورهما) أى الإسلام والحرية (قوله أو وارثها) قضيته أنه لو اد عاه أحد الزوجين لاتسمع 


بالمستور كاقدمه قبله ؛ ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره ( قوله ولو اختصم زوجان الخ ) هذا لاموقع 
له ق كلام الشارح › وهو تابع فى إيراده للشباب حج » لكن ذاك إتما أورده لاختياره قبله الفرق بين الحا 
وغيره » فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم فى الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا » وأما 
الشارح فحيث اختار عدم الفرق بين الحاكم وغيره وأنه یکی المستور فیا لو کان العاقد الحاكم فلا یی لإيراد هذا 
فى كلامه معنى لأن المستورإذا كىفها وقع قصدا ففيا وقع تبعا أول(قوله بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون 
الخ) هذا مثال لما قبل الغاية» وقوله أو يكونا ظاهرى الإسلام الخ مثال للغاية ( قولهكجنون أو إعماء أو صغر الخ) 
عبارة التحفة كصغر أو جنون ادعاه » ققدم الشارح اللحمنون مع أن ضمير عهد نما يرجع له لأنه الذى يقال فيه 
عهد » وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كا هو كذلك ف عباراتهم » ووز أنه جعل عهد وصفالمما تغليبا ومعناه 
فى الصغر أمكن (١‏ قوله ادعاه وارثه أو وارثها ) قضيته أنه لاتسمع دعوى أحد الزوجين ذلك فليراجع 


0 
اد ت لهنم ب قل نی رين الاستبراءكتبينه عنده والطريق الثانى هو صحيح فى أحد قولين اكتفاء بالستر 
يومئذ ( ونما يتبين ) الفسق أوغيره بعلم الحا کم حيث ساغ له الحكم بعلمه فيلزمه التفريق بينهما ولو لم يرافعا إليه 
مالم حکی حا کم يراه بصحته أو( ببينة ) تشہد به مفسرا سواء أكان الشاهد عدلا أو مستورا » وكون السير يزول 
بإخبار عدل بالفسق ولوغير مفسر محله فيا قبل العقد » يخلافه بعده لانعقاده ظاهرا فلا بد من ثبوت مبطله ( أو 
اتفاق الزوجين ) على فسقهما عند العقد سواء أعلما به عنده أم بعده مالم يقرا قبل عند حاكي أنه بعدلين ويحكم 
بصحته » وإلا لم يلتفت لاتفاقهما : أى بالنسبة الحقوق الزوجية لا لتقرير النكاح . وذكر ابن الرفعة فى المطلب 
بحثا عدم قبول إقرار السفيه فى إبطال مائبت ها من الما ومثلها الأمة . ثم محل بطلانه باتفاقهما [نما هو 
فها يتعلق “بحقهما دون حق الله تعالى » فلو طلقها ثلإثا ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح 
بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق لله تعالى فلا يرتفع بذلك . قاله 
الحوارزى » ولأن إقدامه على العقد يقتضى اعترافه باستجماع معتيراته نظير مامر فى الفمان والحوالة » وقضيته 
سماعها من زوجه وليه . وهو غير مراد فالمعول عليه من التعليل الأول » وبهما علم ضغف قول الزبيل تسمع 
بينته إن بينت السبب ولم يسيق منه إقرار بصحته. نعم إن علما المفسد جاز هما العمل بقضيته باطنا » لكن إذا علم 


دعو اه(قوله تبينه قبله) أى فلایضر( قوله كتبينه عنده) فيضروهو واضح ف الشاهد دون الولى لأنه لايشترط لصحة 
عقده بعد التوبةمضى مدة الاستيراء ( قوله حيث ساغ له الحكم بعلمه ) أى بأنكان نهدا ( قوله تشد به مفسرا ) 
أى وقت العقد ( قوله لالتقرير النکاح ) أى فإنه يبطل ( قوله وقضيته ) أى قوله ولآن إقدامه ( قوله من التعليل 
الأول ) أى وهوحق الله ( قوله نعم إن علما المفسد الخ ) معتمد ( قوله ولم يسبق منه إقرار بصحته ) وبيتما إذا 
أرادت بعد الوطء مهرالمثل وكان أكثر من المسمى حيث لم يسبق منها إقرار بصحته » ويهذا يرد بحث الغزى 
إطلاق قبول بينّها » وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفسادهلم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام 


(فوله كتبينه عنده ) قال الشهاب مم : هذا غير ظاهر قالولى الذی زاده على امن لماسيأق أنه إذا تابزوج فق الخال 
( قوله أو غيره ) قال الشباب المد کور : هو شامل لما مثل به فيا سبق للغير بقوله ‏ كصغر أو جنون فانظر ما أفاده 
الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثيته اه ( قوله مالم يقر قبل عند حاكم أنه بعدلين الخ ) هذا مأخوذ من 
القوت للأذرعى » لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين.وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتى فى امن » وظاهر أن قوله : 
أى بالنسبة لحقوق الروجية إنما تأت فى الشق الثانى خلافا لما صنعه الشارح كابن حج من تأتيه فى الشق الأول 
بل قصره عليه ومن ثم استشكله ا محقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت ها » 
وعبارة القوت : قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لافرق فى الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو 
بإقرار الزوج بين أنه سبق منهما إقرار بعدالهما عند العقد آم لا حكم بصحة النکاح آم لا . ثم ساق كلاما للماوردى 
صريحا فى خلاف ذلك وقال عقبه : وقد أفهم كلامه : يعني الماوردى أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه 
الولى وفسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حى يقر عليه لو أراده ويلغو اعرافه اللاحق لأجل إقراره السابق » 
والظاهر أن مراده أنهيلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرها لا أنا نقرهما 
إلى آخر ماذكره رحمه الله تعالى » فالضائر فى قوله أنه يلزم بصحة النكاح حى يقر عليه الخ إنما هى ازوج كا 
لامخى ( قوله وذكر ابن الرفعة الخ ) هذا راجع لأصل المسثلة ( قوله وأفاما أو الزوج بينة الخ ) أىواتفقا على 


e 

الحاكم بهما فرق بينبما كنظيره الآتى قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة » وما نقل عن الكانى من عدم التعرض لهما 
محمول على غير الخاكم مع أنه منازع فيه وإنما هو بحث للأذرعى » ويحث السبكى قبول بينته إذا لم يرد نكاحا 
بل التخلص من المهر : أى ولح يسيق منه إقرار بصحته وخرج بأقاما أو الزوج مالو قامت حسبةووجدت شروط 
قيامها فتسمع كا نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه » وذكر البغوى فى تعليقه أن بينة الحسبة تقيل لكنهم 
ذكروا فى باب‌الشہادات أن عل قبول بينةالحسبةعند الحاجةإليبا كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أوأعتق 
رقيقه وهو ينكرذلك» أما إذا لم تدع إلمها حاجة فلا تسمع » وهنا كذلك نبه علىذلك الوالد رحمهاللهتعالموهو 
حسن ( ولا أثر لقول الشاهدين كنا ) عند العقد ( فاسقين ) مثلا لأنهما مقران علىغيرهما » نعم له أثر فى حقيهما 


وأن إقرارهما وبيئتهما إنما يعتدبهما فما يتعلق بحقهما لاغير . ومنه يوخ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد التكاح 
ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط لأن إسقاط الطلقة حق لله تعالى فلا تفيده البينة أيضا ويحتمل خلافه اه حج 
وكتب أيضا لطف الله بهقو له وم يسبق منه إقرار يصحته » أى وعليه يسقط التحليل تبعا » وعبارة شيخنا الزيادى 
عند قوله إذا لم يرد نكاحا الخ مانصه : وإن ترتب على ذلك عدم صحة النكاح » ويترتب على ذلك سقوط التحليل 
لوقوعه تبعا اه . وهو حالف لما ذكرناه عن حج . 

[فرع ] وقع السكال عن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعى بفساد العقد الأول 
لكون الولى كان فاسةا أو الشهود كذلك بعد مد ة من السنين » وهل له الإقدام على هذا الفعل من غير وفاء عد ة 
من نكاحه الأول » وهل يتوقف نكاحه الثانى على حكر حاكم بصحته وهل الأصل فى عقود المسلمين الصحة أو 
الفساد وأجبنا عنه بما صورته : الحمد لله لاوز له أن يدعى بذلك عند القاضى » ولا تسمع دعواه بذلك وإن 
وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل » نعي إن علم بذلك جاز له فيا بينه وبين الله تعالى العمل به » 
فيصح نكاحه ها من غير محلل إن وافقته الزوجة على ذلك » ومن غير وفاء عد ة منه لأنه يجوز للإنسان أن يعقد 
فعدة نفسه سواء كانت عن شبهة أوطلاق » ولا يتوقف حل وطثه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكرحا 
بل المدار على علمه بفساد الأول ى مذهبه واستجماع الثانى لشروط الصحة الختلفة كلها أو بعضها فى العقد الأول 
ولا يحوز لغير القاضى التعرض له فما فعل » وأما القاضى فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذاك » والأصل 
فى العقود الصحة » فلا يجوز الاعتراض فى نكاح ولا غيره على من استند فى فعله إلى عقد مالم يثبت هساده بطريقه 
وهذا كله حيث لم يحكم حا كم بصحة النكاح الأول من يرى صحته مع فسق الولى والشهود » أماإذا حكم به حا 
فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحا کم يرفع الحلاف » ولا فرق فما ذكر بين 
أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعى ممن يرى صعة النكاح مع فسق الشاهد والولى أم لا . وعبارة مر 
فى شرحه ثم : وحل بطلانه باتفاقهما » إلى قوله : فليس له التعرض فما ( قوله ووجدت شروط قيامها ) 


ذلك كا علم بالأولى » وكان الأول ذكره قبل كا فى التحفةلانسجام العبارة ( قوله منازع فيه) أى من حيث نقله 
عن الكاق بدليل قوله وإنما هو الخ »وعبارة التحفة : منازع فى كونه فيه : أى الكاف » فلعل فى كونه سقط من 
الكتبة من الشارح ( قوله وهنا كذلك ) قال ف التحفة : وقول بعضهم شرط ساعها الضرورة وهى لاتتصور هنا 
أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتباء وإلا فى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتہا كان ذلك متضمنا 


۳ 
فلو حضرا عقد أختّهما مثلا ثم ماتتوورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل : أى 
إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر "كا بحثه بعض المتأخرين » وهو واضح لثلا يلزم أنهما أوجبا نإقرارهما حقا 
مما على غيرهما ( ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما ) موئاخذة له بقوله وهى فرقة فسخ لاتنقص عددا 
( وعليه ) أى الزوج المقربالفسق ( نصف المهر )المسمى ( إن م یدخحل بها وإلا ) كأن دخل بها ( فكله ) عليه 
ولايرثها لآن حکم اعترافه مقصور عليه ومن ثم ورثته » لکن بعد حلفها أنه عقد بعدلين وخر ج باعترافه اعترافها 
يخلل ولى أو شاهد فلا يفرق يبنهما لآن العصمة بيده وهى تريد رفعها والأصل بقاوها » ولكن لو مات لم ترثه 
وإن ماتت أو طلقها قبل وطعفلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مالم تكن حجورا عليها 
بسفه فلا سقوط لفساد إقرارها فى المال كا مر > وبحث الأسنوى أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذالم تقبضه › 
وإلالم يسترده أخذا من قول الرافعى لوقال طلقها بعد الوطء فلىالرجعةفقالت بل قبله صدقت وهو مقر ها با مهر » 
فإن كاتت قبضته لم ير جع به وإلالم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذى ينكره هناك بمثابة الكل هنا . وما أجيب به 
عن ذلك بأن الزوجين فىتلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا فى المقر له وهو الوطء وهنا 
تدعى نى السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه رده الوالد رحمه الله تعالى بأن ال حواب 
المذكور لايجدى شيئا والمعتمد التسويةبين المسكلتين » إذ الخامع المعتير بينهما أن من فى يده المال معرف بأنه 
لغيره وذلك الغير يتكره فيقر المال فى يده فيهما . ونقل ابن الرفعة عن الذخائر أنه لو قالت نكحتى بغير ولى 
وشہود فقال بل بهما صدقت بيمينها لأن ذلك إنكار لأصل العقد » قال الزركشى : وهو مانص 
عليه فى الآم مردود بأنه تفريع على تصديق مدعى الفساد » فالأصح أن القول قوله » وى كلام ابن الرفعة 
مايدل عليه حيث قال : وكان ينبغى تخر جة على دعوى الصحة والفساد ( ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث 
يعتبر ر ضاها) احتياطا ليومن إنكار ها ويحث الأذرعى ندبه على الجبرة البالغة لثلا ترفعه لمن يعتير إذنها وتجحده فيبطله 
( ولا يشترط) ذلك لصحة النكاح لأن الإذن ليس ركنا فى انعقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه » ورضاها 
الكاى فالعقد يحصل بإذنها أو ببيئة أو بإخبار وليها مع تصديق الروج وعكسه › وشم ذلك الحاكر وبه أفى 
القاضى والبغوى » وما قاله ابن عبد السلام والبلقینی من أن الحاكم لايزوجها حى يثبت عنده إذنما لأنه يلى 
ذلك يجهة الحكم فيجب ظهورمستنده مبنى على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه » وأفى البغوى بأن 
الشرط أن يقع فقلبه صدق امبر له بأنها أذنت له » وكلام القفال والقاضى بيده » وجليه حمل ما فى البحر 
عن الأصعاب أنه يجوزاعماد صب أرسله الولى لغيره ليزوج موليته » والأوجه مجىء مامر فى عقده بمستورين 
هنا » وأن اللحلاف إنما هو فى جو از مباشرته لا فى الصحة كا هوظاهر لما مر أن مدارها على ماني نفس الأمر . 


وما الاحتياج إليها "كا لولم يعلمها بطلاقه ها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهد بمبطل النكاح عند القاضى » 
وببذائيحاب عن قوله الآنى وهنا كذلك الخ ( قوله لکن بعد حلفها ) أى وجوبا ( قوله لم يرجع ) أى 
الزوج ( قوله بأن الزوجين فى تلك ) أى قوله أخذا من قول الرافعى الخ . 


لاعترافهما بصحة العقد وخر ج عن صورة المسثلة ( قوله بإذنما أو ببينة الخ ) انظر هذا العطف . 
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(فصل) فيمن يعقدالنکاح وما يتبعة 

(لا تزوج امرأة نفسها ) ولو ( بإذن) من وليها ( ولا غيرها ) ولو ( بوكالة ) من الولى بخلاف إذنها لقنها أو 
محجورها وذلك لآية ‏ فلا تعضلوهن - إذ لوجاز لها تزويج نفسهالم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيحين كما 
قاله الأئمة كأحمد وغيره « لا تكاح إلا بولى » المحديث المار « وأبما امرأة أتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » وكرره ثلاث مرات » وصح أيضا « لاتزوج الرأة المرأة ولا المرأة نفسها» نعم لولم يكن لحا ولى قال 
بعضهم أصلا » وقال بعضهم يمكن التوجه له › بجاز لما أن تفوض مع خخاطبها أمرها إلى مهد عدل فيزوجها 
منه لأنه حكر وهو كالحاكي » وكذا لو ولت معه عدلا صح على الختار وإنلم يكن عبمدا لشدة الحاجة إلى ذلك 
كا جرى عليه ابن المقرى تبعا لأصله . قال فى المهمات : ولا يمختص ذلك بفقد الحاكم » بل جوز مع وجوده 
سفرا أو حضرا بناء على الصحيح فی جو از التحكم كنا ذكره فى كتاب القضاء . قال العراق : ومراد الأسنوى ما إذا 
كان المحم صالخا للقضاء » وأما الذى اخحتاره النووى أنه تكى العدالة ولا يشرط كونه صا ححا للقضاء فشرطه 
السفر وفقد القاضى أى ولو قاضى ضرورة ء وأيده الأذرعى وحاصله أن المدار على وجود القاضى وفقده 
لاعلى السفر والحضر . نعم لوكان الحاكم لايزوج إلا بدراه, لا وقع لاتحتمل فى مثله عادة كا فى كثير من البلاد 


( فصل ) فيمن يعقد النكاح 

( قوله وما يتبعه) أى كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره ( قوله ولو بوكالة من الولى ) أى 
أو من المرأة كما شملته الغاية » بل ذلك أولى لعدم الصحة منه فيا لو أذن به الولى ( قوله لقنا أو حجورها) أى 
فى أن يتزوجها ؛ وقال سم على حج : ولا يخنى أن المرأةلاتكون ولية على الحجور إلا بطريق الوصاية » وسيأق 
فى قول المصنف بل ينكح : أى السفيه بإذن وليه أويقبل له التكاح قول الشارح ووليه فى الأول : أى فها إذا 
بلغ سفيها الأبفاحد فوصى أذن لهف التزويج على مامر فى العزيز لكنه ضعيف الخ » فلعل ماذكره هنا مى 
على كلام العزيز فليحررء وكتب أيضا لطف الله به قوله لقنها أو حجورها : أى من سفيه أو مجنون هى وصية 
عليهما ( قوله إلا بول الحديث ) أى أقرا الحديث الخ ( قوله بغير إذن) أفهم أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها 
صح » وهوعالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى وکیل » على أن المفهوم عنا غير مراد لايقال : 
قوله بعد فى الحديث الآتى ولا المرأة نفسها يدل على أنه لافرق بين الإذن وعدمه . لأنا تقول : الأول خاص 
فيقدم على هذا العام ( قوله وكرره ثلاث مرات ) أىكرر قوله فنکاحھا باطل كا ياتى التصريح به عند 
قول المصنف وإذا اجتمع أولياء الخ نقلا عن تخريج أحاديث الرافعى ( قوله وكذا لو ولت معه ) أى الخاطب 
( قوله وحاصله أن المدار الخ) معتمد ( قوله إلا بدراهم لحا وقع) أى بالنسبة للزوجين ( قوله لايحتمل مثله ) أى 
ذلك العقد ( قوله مع وجوده ) أى القاضى ( قوله وقياسه تصحيح تزويجها ) أى لغيرها لا لنفسها اه حج . 


( فصل ) فيمن يعقد النكاح 
( قوله أو حجورها) أشار سم إلى ضعفه لن ولاينها على امحبجور لاتكون إلا بطريق الوصاية » والوصى 
لايعتبر إذنه خلافا لما فى العزيز ( قوله وكذا لو ولت معه ) أى اللحاطب 


500 
ى زمننا اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده » وإن سلمنا أنه لاينعزل بذلك بأن علم موليه بذاك 
حال التولية وخرج يتزوج مالو وكل امرأة لتوكل من يزوج موليته أو وكل موليته لتوكل من يزوجها وم 
يقل ها عن نفسك سواء أقال عنى آم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لأنها سفيرة محضة » ولو ابتلينا بولاية 
امرأة الإمامة نفذ حكها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره » وقياسه تصحيح تزويجها » وكذا لو زوجت 
كافرة كافرة بدار الحربفيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما » ويجوزإذتما لوليها يلفظ الوكالة كما بآنى ( ولاتقبل 
نكاحا لأحد) بولاية ولا بوكالة » لأن محاسن الشريعة تقتضى فطمها عن ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء 
وعدم ذكره أصلا » والحنثى فیا ذكر مثله كما جزم به ابن امسلل فى كتاب الحنائى وبحثه المصنف ف الجموع 
فى نواقض الوضوء وفال : لم أر فيه نقلا.ء فإن اتضحت ذكورته ولو بعد العقد صح ا مر » وقد جزم بذلك 
السبكى فى كتاب الحنانى كما قاله الزركشى ( والوطء فى نكاح ) ولو فى الدبر ( بلا ولى ) بأن زوجت نفسما 
بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشىء( يوجب ) على الزوج الرتبيد دون السفيه كا يأتى ر مھر الئل ) کا 
صرح به اللبرالمار لا المشمى لفساد النكاح » ولا يجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح ف المجموع 
فى الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه » وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه 
فى النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح » بخلاف البيع الفاسد فإنه لايازم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحري.م 
لشببة اخحتلاف العلماء ف صعة النكاح لكن يعزرمعتقد مجريمه مالم مکحاک بصحته أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه 


وقضية إطلاق الشارح عدم الفرق › والأقرب ماقاله لأنها متمكنة من تفويض أمرها أن يزوجها فيكون قاضيا 
( قوله بدار الحرب ) لیس بقيد فيا يظهر ونقل مثله عن شيخنا الزيادى ( قوله,تقتضى_فطمها ) أىتطلبه على 
وجه اللياقة والكمال لا أنها حرم عليها ذلك بنبى الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطى العقد الفاسد إن 
علمت بفساده ( قوله واللتنثى فیا ذكر مثلها ) أى ومع ذلك لو حالف وزوج فينيغى أنه لا حد على الواطى* لأأنا 
لم نتحقق أنوثته > وبتقديرها فا رأة يصح عقدها فى الحملة عند من قال به ( قوله بن زوجت نفسها الخ ) أى 
أو وكلت من يزوجها ولیس من أوليائها كجارها مثلا ( قوله دون السفيبة كا يأتى ) أى على ما يأنى ومنه أن محل 
ذلك حيث كانت الموطوءة رشيدة مختارة إلى آخر قوله مهر مثلها بكرا بلا إفراد أرش ( قوله کا صرح به ) أى 
بعدم وجوب أرش البكارة فى النكاح الفاسد وقوله بعدم وجوب الخ بدل من قوله كنا صرح به الخ وقوله وفرق 
بينه : أى النكاح وبينه : أى البيع ( قوله وإن اعتقد التحريم ) أى ولو م يقلد ( قوله وإلا فكامجمع عليه ) أى 


(قوله بدارالحرب) ليس بقيدكا نقل عنالريادى (قوله ف المنيوجب مهر المثل) قال فالعباب : لعله إذا اعتقد 

حلهأوجهلت تحريمه اه.قالالشهاب مم : وقد يقال حيث اعتقد الزوج الخل وجب المهروإن لم تعتقد هى أيضا 

(قوله دون السفيه) أىعلى ما يأ فيه (قوله ولا أرش البكارة) فى نسخة مانصه : وجب أرش. البكارة لوكانت 

بكرا وصرح فالمجموع ف الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه وفرق بينه وينه الخ وهذه 

النسخة هى الموافقة لما قدم تصحيحه فى باب البيع من وجوب أرش البكارة مع مهر ثيب (قوله مالم يحكم حا کم 

بصحته أوبطلانه) قيد فالمهروتى الحد ووجوب التعزير: أى أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا جد 
: وكا نباية اتاج - > 
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كا قاله الماوردى وعتنع حينئذ على مخالف نقضه » أما الوطء فى نكاح بلا ولى ولا شہود فلا حد فيه كنا 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى » وسيأق ميسوطا فى باب الزنا إن شاء الله تعالى ( ويقبل إقرار الول بالتكاح ) على 
موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو الجبر من أب أوجد أو قاض فى مجنونة بشرطها الآتى وإنلم 
تصد قه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة 
الإقرار » كأن ادعى وهی ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاءكفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء 
دون إذنها ( ويقبل إقرار الحرة البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا ( بالنكاح ) من زوج صد قها 
على ذلك ولو غير كفء ( على الحديد ) وإ نكنبها الولى وشو د عينهم » أوأنكر الول الرضا بدون الكفء لاحمال 
نسيانهم ولآنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له » ولابد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجى منه ولبى بحضرة عدلين 
ورضاى إن كانت ممن يعتبر ر ضاها » ولا يناف ذلك ما سيأقى فى الدعاوى من الاكتفاء بإقرارها المطلق لآن:محله 
فى إقرار وقع فى جواب دعوى لأن تفصيلها يغى عن تفصيله » وما هنا فى إقرار مبتد! » ولو أقر الجبر لواحد 
وهى لآخخر قد م السابق » فإن وقعا معا قد م إقرارها كنا رجحه البلقينى فى تدريبه لتعلق ذلك يبدنها وحقها » 
وصوبه الزركثبى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » وفيا إذا احتمل التالان احهالان فى المطلب أوجههما الوقف 

إن رجبي الظهور وإلا بطل › وكذا لو عم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن 


فلا تعزير حيث حك بصحته وبح حيث حكم ببطلانه ( قول أما الوطء فى نكاح بلا ولى ) أى بأن زوجته 
نفسها بدون ذلك» وکان الأولى أن يقول وكذا الوطء لان هذا مشارك لما قبله فى الحكم فلا يصلح أن يكون قسا 
له ( قوله فلا حد” فيه) أى ويأثم ( قوله كما أفى به الوالد ) أى لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العم 
بشرطه عنده ( قوله بشرطها الآنى ) أى بأن كانت عتاجة على ما يأنى ( قوله ملك الإقرار به غالبا ) أى ومن غير 
الغالب ( قوله دون إذنها ) أى فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغى تصديقها لآن الأصل عدم الإذن 
( قوله من زوج ) أى ولو سفيها على ما انی ق قوله وبحث بعض أنه لابد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق 
وليه ( قوله صد قها على ذلك ) أى وإذا لم يصد قها فقتضی كلامهم على ما ذكره الزركشى ومن تبعه أن لها أن 
أن تنزوج حالا » وهو أحد وجهين حكاهما الإمام » وقال الفقال لا » ونقله الرافعى عنه آخر الطلاق اعتبارا 
بقوها فى حق نفسها + وطريق حلها أن يطلقها اه . وهذا هو القياس فهو المعتمد اه حج . وهل رجوعها عن 
الإقرا ركالطلاق اه سم عليه . آقول : ينبغى أن يكو ن كالطلاق فتزوج حالا ( قوله لاحمال نسيانهم ) ظاهره ون 
بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس ( قوله لأن تفصيلها ) أى الدعوة ( قوله وهى لآخر قد م 
السابق ) أى الآن مجلس الحكم وإن أستد الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم > وذلك لأن نسبته وإقراره يحكم بصحته 
لعدم المعارض الآن » فإذا حضر الثانى وادعى خلافه كان مريدا لرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لايرتفع 
إلا ببينة ( قوله فی تدريبه ) أى مالفا فيه لما ععحه فى تصحيحه من بطلان نكاحهما وجرى عليه ف المنبج ( قوله 
وفيا إذا احتمل الحالان ) أى فى سبق وعدمه ء وف نسخة احمالان صح أوجههما أنه كالمعية أخذا ما يأ فى 
نكاح اثنين أنه مثلها اه حنج . وهذه هي الأقرب لقوة جانب المرأة بتعلق الحق بها ( قوله دون عين السابق ) بى 


ولا تعزير.وأما إذا حكم ببطلانه فيجب عليه الحد (قوله أما الوطء فى نكاح بلا ولى الخ ) المناسب وكذا الو 
فى لكاح الخ ( فوله أرجههما ألهكالمعية ) كلا فى التحفة ٠‏ وى نشخة من الشارح : أوجههما الوقف إن رجى 


ت 
يعتبر مع تصديقه تصديق سيده وبحث بعض الشراح أنه لابد مع تصديق الزوجالسفيه من تصديق وليه وهو متجه 
ولو قال رجلهذه زوجى فسكتت أوامرأةهذا زوجى فسكتومات المقر ورثه الساكتدونعكسه؛ وف الأولى 
لو أنكرت صدقت بيمينهاء ومع ذلكيقبلرجوعها ولو بعدموته كنا يأنىآخرالرجعة لأنبامقرةبحقعليها وقد مات 
وهو مقع على المطالبة » وق التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار فى حقه حى لو عاد بعد ذلك 
وادعى نكاحالم يسمع مالم يدع نكاحا جديدا » وبما تقرر عر ما أفى به بعض المتأخرين فيمن مات عن زوجة 
فى منزله فشهدثبينة بأنه كان أقر بطلاقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشبر فأقامت بينة بآنه أقر قبل موته أْها فى عقد 
نكاحه من أنه لايسمع دعواها وبينها إلا إن ادعت نكاحا مقصلا » ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم 
تقم بينة بذلك » مخلاف دعواها عبرد إقراره لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس الحق غير مسموعة على الأصح › 
ولاف دعواها التكاح » وأنه أقر بأنهافىعصمته وعقد نكاحه ول يفصل بذكر مغى زمن يمكن فيه العدثان 
والتحليل وغير ذلك لأنها م تداح إقراره بما ببح له نكاحها وإقراره بأنها فى عصمته وعقد نكاحه لابقتضی إرثها 
منه لاحماله أمرين على السواء للنكاح السابق » ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آآخر أحدثاه بعد 
إمكان التحليل والإرث لايثبت بالشك اه . والحاصل أنها حیٹا د عت بأنه أقر بأنها فى نكاحه بعد مضى إمكان 
مالو علم عين السابق ثم نسى > وينبغى أن حكمه حكي مامر فى قوله وفيا إذا احتمل الخ ( قوله يعتبر مع تصديقه ) 
أى نى قبول إقراره( قوله وهو متجه ) ولعل الفرق بين هذا وبين السفيية حيث قبل إقرارها لمن صداقها » وإن 
كذيما الولى على ما مر أن إقرار السفيبة يغرمه المهر والنفقة فكأف إقراره يتعلق بأمر مالى روالنظر فيه للولى فاعتبر 
تصديقه » ولاكذلك الرأة فإن إقرار ها لايغرمها شيئا فبمحض إقرارها لما يتعلق ببدنما لم يعتبر تصديق الولى 
( قوله دون عکسه) أى بأن مات الساكت ( قوله ومع ذلك يقبل رجوعها ) أى فتثبت فى حقها أحكام الزوجية 
من الإرث ( قوله ولو بعد موته ) أى وقسمة التركة ( قوله على المطالبة ) أى بقوله هذه زوجى ( قوله لو أقر 
بالتكاح ) أى لشخص ( قوله اداعى نکاحا م يسمع) والفرق بينهذا وماتقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد 
موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنبا مقرة بحق عليها وقد مات الخ ( قوله لأن دعواه جردة ) كأن مرجع 
الحاء تجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول » والمعنى دعواه بمجرد إقراره » وقوله عن تفس الحتى أى 
التكاح اه سم على حج ( قوله للنكاح السابق ) أى لأجل التكاح والأمران هما نكاحه السابق على الطلاق الثلاث 
والنكاح الحاصل بعد التحليل ( قوله بإقراره بالثلاث ) أى وهى مقدمة عليه فلا إرث كذا ينبغى بدليل قوله 
والإرث لايثبت بالشك اه سم على حج ( قوله والحاصل أنها الخ ) يتأمل هذا الحاصل فإنه لايطابق ماقدمه من 
اشتراط التفصيل اه سم على حج . أقول : ويمكن الحواب بأن قوله وأقامت بينة : أى مفصلة لإقراره وترك هذا 


الظهور وإلا بطل الخ ء وظاهر أن قوله بعد أخذا مما يأتى الخ إنها بتأتى على نسخة الأصل ( قوله تصديق سيده ) 
هل المراد تصديقه فى النكاح أو فى الإذن لآنه الذى يملك إنشاءه يراجع » وكذا يقال فى ولى السفيه ( قوله سقط 

الإقرار فى حقه ) أى أما فى حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدى فلا يقبل رجوعه فيه 
( قوله لأن دعواه ) قال سم کن مرجع الماء جرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول › والمعنى دعواها يرد 
إقراره ؛ وقوله عن نفس الحق : أى النكاح اه ( قوله والمحاصل أنماحيث ادعت الخ ) توقف الشهاب سم 
فى مطابقة هذا اللحاصل لما مر عن إفتاء بعضبم من اعتبار دعوى لكاح مفصل ؛ وذكر أن هذا أورد علي 
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التحليل من طلاقها الأول وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلا » وعلى هذا يحمل قول المزجد الى : 
تسمع دعواها وبيتتها وترثه » ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذى أثبتنه الأولى بالتحليل بشرطه اه 
ملخصا ء والقديم إن كانا غريبين ثبت النكاح » وإلا طولبت بالبينة لسبولها » وعن القديم عدم القبول مطلقا » 
وهو قضية كلام المصنف » ومنهم من نفاه عن القديم وحمله على الحكاية عن الغير ( وللأب ) وإن ه-يل المال 
لطر و سفه بعد البلوغ على النمص لأن العار عليه حلفا لمن زعم أن ولاية تزويجها تابعة لولاية ماما( تزويج البكبر ) 
وترادفها العذراء لغة وعرفا » وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكار ما » 
ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حيست 
فى البيت ساعة طمثت أو راهقت العشرين ( صغيرة وكبيرة ) عاقلة أو مجنونة ( بغير [دْنها ) لحر الدارقطى 
« الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » وهو جمع عليه فى الصغيرة » ويشيرط لصحة ذلك كفاءة 
ازوج ويساره بحال صداقها عليه کا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » فلو زوجها من معسر به لم صح لآنه يخسها 
حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر فى الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين » وعدم عداوة بينها وبين الزوج كنا 
بمثه العراق > وعدم عداوة ظاهرة بينبا وبين الولى وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها > بخلاف غير الظاهرة لن الولى 
يحتاط لموليته :لحوف العار ولغيره » وعليه حمل إطلاق الماوردى والرويانى الحواز » واعتبر الظهور هنا دون 
مامر فى الزوج لظهور الفرق بين ااولى المجبر والزوج » لن انتفاء العداوة بينها وبين ولبها يقتضى أنه لايزوجها 


التقييد اعّادا على ماقدمه ( قوله لطروً سفه ) أى ها » وكذا لو بلغت رشيدة : أى واستمر رشدها لزوال ولاية 
المال ببلوغها ( قوله والمعصر ) ذكرها لمناسبتها للبكر ( قوله وعلى من حاضت ) أى بالفعل ( قوله وعلى من 
ولدت ) أى أول ولادة » وقوله ساعةطمشت : أى حاضت » وقوله أو راهقت : أى قاربت العشرين الخ أى 
فالمعصر مشترك بين هذه المعانى لايعلم المراد منه إلا بقرينة ( قوله يحال صداقها ) بى مالو قال ول" المرأة لولى” 
الزوج زوجت بنى ابنك بمائة قرش فى ذمتك مثلا فلا يصح . وطريق الصحة أن يبب الصداق لولده ويقبضه له » 
وهل استحقاق الحهات كالإمامة ونحوها كاف ف اليسان لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل حال الصداق 
أم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول أخذا ما قالوه فى باب التفليس من أنه يكلف النزول عنها » ومثل ذلك مالو 
تجمد له جهة الوقف أو الديوان مايق بذلك وإن ل يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الحامكية . 
وكتب أيضا حفظه الله قوله بحال صداقها : أى بأن يكون فى ملكه ذلك نقدا کان أوغيره دخل فى ملكه بقرض 
إذ ذاك أو بغيره » فالمدار على كونه فى ملكه عند العقد > وينبغى أن مثل ذلك فى الصحة مايقع كثيرا من أن غير 
الزوج كأبيه يدفع عنه الول" المرأة قبل العقد الصداق » فهو وإنلم يدخل فى ملك الزوج جرد ذلك ولا دين عليه 
يحصل به قضاره لكن العادة جارية بعلم رده إليه وعدم مطالبة الزوج به وتصرف الرأة فيه فيئزل منز لقملكه » 
وخرج بقولنا أولا ى ملكه من أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر 
فيدفع ها الصداق ويسترد مادفعه لها ليرد ه على مالكه فلا يكنى لعدم ملكه » والعقد المرتب عليه فاسد حيث وقع 
بلا إذن معتير منها ( قوله ولیس مفرعا ) أى قوله فلو زوّجها الخ ( قوله بينها وبين الزوج ) أى لاظاهرة ولا خفية 
الشارح فل يخب بمقئع بل قال يحمل هذا الحاصل على ماتقدم ( قوله وإن م يل المال إلى قوله لآن العار عليه إلى 
آخره ) قضية ذلك أن الثيب البالغة الى طرأ سفهها بعد البلوغ لايزوجها إلا الأب » كذا فى حواشى التحفة لابن 
قاسم » وى كون هذا قضيته نظر لايحى ( قوله واعتبر الظهور هنا دون مامر فى الزوج الخ ) عبارة شرح 
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إلا لمن يحصل ها منه حظ ومصلحة وشفقة عليها » أما تجرد كراهتها له من غير ضرر فلا توثر » لکن یکره له 
تز وها منه كما نص عليه ف الأم لايقال : يلزم من اشيراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما . لآنا نمنع ذلك لما 
يعل فىمبحثها أنها قد لاتكون مفسقة » وألحق انحفاف بابر وكيله » وعليه فالظاهر أنه لايشترط فيه ظهورها 
لوضوح الفرق بينهما وبحوازمباشرته دون صصته کونه ( بمهر مثلها حال من نقد البلد) وسيأنى فى مهر امثل مايعلم 
منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجل أو غيرنقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد » واشتراط أن لاتتضرر به 
انحو هرم أو ععى وإلا فسخ وأن لاباز مها احج وإلا اشترط إذنها . قاله ابن العماد اثلا يمنعه زوج منه ضعيفاك ۽ 
بل الثانىشاذ لوجود العلة معإذنها (ويستحب استئذشها) أىالبكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها ‏ وعليه 
جلوا خر مسلم و والبكريستأمرها أبوها» جمها بينه وبين خير الدارقطى المار » أما الصغيرة فلا فن فل » قم" 
بعضهم ندبه ف المميزة لإطلاق الخبر » ولأن بعض الأثمة أوجبه » ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلالحاجة أو 
مصلحة » ويندب أن يرسل ثقة لاتحنشمها موليته وأمها أولى لتعلم ما فى نفسها ( وليس له تزوبج ثيب ) عاقلة 
وإن عادت بكارتها کا صرح به أبو خلف الطبری فى شرح المفتاح ( إلا بإذنها ) حير مسام و اليب أحق بنفسما 
من وليها » ووجهه أنه لا مارست الرجال زالت غباوتها وعرفت مايضرها وما ينفغها منم بخلاف البكر فإن 
كانت ) الثيب( صغيرة ) عاقلة حرة (لم تزوج حى تبلغ ) لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرها ء أما الجنونة 
فتزوج كا يأق » وأما القنة فيز جها السيد مطلقا ( وابلحد ) أبوالاب وإن علا ( کالب عند عدمه ) أو عدم أهليته 
لأن له ولادة عصوبة كالب بل أولى » ومن ثم اختص بتولى الطرفين ووكيل كل مثله لكن اب لحد يوكل فيهما 
وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط ( وسواء ) فى وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها ( زالت البكارة بوطء 


( قوله أما جرد كراهتها ) أىالزوجة ( قوله أنها قد لاتكون ) أى العداوة ( قوله وألحق الحفاف ) أى فى الشروط 
المذكورة ( قول لايشترط فيها ظهورها ) أى بل يكون جرد العداوة مانعا ( قوله لوضوح الفرق بینہما ) وهو أن 
شفقة الولى تدعوه لرعاية المصلحة ولو معالعداوة الباطنة » يخلاف الوكيل فإنه لاشفقة له فرعا حملته العداوة 
علىعدم رعاية المصلحة( قوله ولوان أىويشترط بدوازالخ ( قوله أن محل ذلك ) أى عدم جواز الباشرة الخ 
( قوله وإلا جاز بالموجل ) ومنه مايقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مرجلا بأجل معلوم فيصح 
( قوله وإلا فسخ ) ضعيف ( قوله ويستحب حينئذ ) أى حين “كانت صخيرة ( قوله ولیس له تزويج ثيب ) ولو 
كان لها فر جان أعمليان فوطئت فى أحدهيا وزالت بكارتها صارت ثيبا ء بخلاف مالوكان أحدهما أصليا والآآخر 
زائدا واشتبه الأصلى بالزائد فلا تصير ثيبا شك فى زوال الولاية لأنه يحتمل أن يكون الوطء فى الرائد اه شيخنا 
الزيادى ( قوله لما مارست الرجال ) أى بقبلها.لما يأتى من أن الوطء فى الدبر لايمنع من الإجبار » ومع ذلك 
هو جرى على الغالب لما باتی أيضا فى وطء القرد مثلا ( قوله فيزوّجها السيد مطلقا ) أ ثيب أو غيرها صغيرة أو 


الروض عقب مامر عن العراق : ولعا م يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولى 
الجر » بل قد يقال لاحاجة إلى ما قاله : يعتى العراق لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما فى الشرح : أى فاشتراط انتفاء 
العداوة بينها وبين الولى مغن عن اشتراط انتفائها بينها وبين الزوج فانظر ما فى الشرح مع هذا ( قوله وحواز 
مباشرته ) معطوف على قوله لصحة ذلك ( قوله ثقة لاتحنشمهالوليته ) الأولى تقديم لموليتة على لانختشمها 


ا 
حلال أو حرام ) أو شببة وإن عادت وإن كان الوطء حالة النوم أو نحوه لأنها فى ذلك تسمى ثيبا فيشملها الحبر » 
وإيراد الشببة عليه لقولم إن وطأها لايوصف يحل ولا حرمة غير صحبح لأن معناه بأن الواطى معها كالغافل فى عدم 
التكليف فلا يوصف فعله بذلك من هذه الحيثية وإن وصف بالحل فى ذاته لعدم الإثم فيه » وقولم لايخلو فعل 
من الأحكام اللدمسة أو الستة عله فى فعل المكلف ( ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة ) وحد ة حيض وأصبح 
( فى الأصح ) لحلافا لشرح مسلم ولا لوطتها فى الدبر لعدم مارسها للرجال بالوطء فى محل البكارة وهى على 
غباوتها وحيائها » وقضيته أن الغوراء لو وطئت فى فرجها ثيب وإن بقيت البكارة والأرجح خلافه بل هى كسائر 
الأبكار كنظيره الآتى فى التحليل » وإن فرق بعضهم بينهما بأنه إنما اشترط زوالا ثم مبالغة فى التنفير عا شرع 
التحليل لأجله من الطلاق الثلاث > ولاكذلك هنا لأن المدار على زوال الحياء بالوطء وهو هنا كذلك » أما لو 
زالت بذ کر حیوان غير آدی کقرد فالأوجه آنہا كالثيب : ولو خلقت بلا بكارة فحكها حك الأبكار كا حكاه 
فى زيادة الروضة عن الصيمرى وأقره » وتصدق المكلفة فى دعوى البكارة ولو فاسقة بلا يمان كنا قاله ابن المقرى » 
وبيمينها فيا يظهر فى دعوى الثيوبة قبل العقد وإن مم تتزوج ولا تسل عن الوطء » فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد 
زوجها وليها من غير إذنها نطقا فهو المصد ق بيمينه لما فى تصديقها من إبطال النكاح » بل لو شهدت أربع نسوة 
بثيوبتها عند العقد لم يبطل لحواز إزالها بنحو أصبع » أو أنها حلقت بدونها كنا ذكره الماوردى والرویانی وإن 
أفنى القاضى يخلافه ( ومن على حاشية النسب كأخ أو عم ) لأبوين أو أب وابن كل منهما ( لايزوج صغيرة ) ولو 
مجنونه ( محال ) أما الثيب فظاهر »وأما البكر فللخبر المار وليسوافى معنى الأب لوفور شفقته ( وتزوج الثيب ) 
العاقلة ( البالغة) اللحرساء بإشارتها المفهمة أو بكتابتها كا بحثه الأذرعى وهو ظاهر إن نوت به الإذن » ها قالوه 
أن كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح » فلو لم تكن إشارة مفهمة ولاكتابة فالوجه أنها كانجنونة 
فيزوجها الأب ثم الحد تم الخاكم دون غير هم » أما الناطقة العاقلة فتزوج ( بصريح الإذن ) ولو بلفظ الوكالة 


كبيرة ( قوله من الأحكام الحمسة ) وهى الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح أو الستة : أى بزيادة 
حلاف الأولى ( قوله لزواها بلا وطء) الظاهر أن هذا حاص بما ذكره الشيخ هنا ما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء 
بالصمت » وأما لو وطثها إنسان فالظاهر أنه لايلزمه إلا مهر ثيب اه ع ( قوله ولا لوطئها فى الدبر ) أى وإن 
زالت بکارتما بسببه ( قوله وحيائها ) عطف تفسير ( قوله وإن فرق بعضهم ) أى حج ( قوله فحکها حكم 
الأبكار ) .وينبغى مجىء ماتقدم عن ع هنا ( قوله وتصداق المكلفة فى دعوى البكارة ) أى فيكتى بسكوتما 
فى الإذن وتزوّج بالإجبار ( قوله ولو فاسقة ) شمل ذلك مالو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد الغقد 
والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها » كذلك‌جاز أن يكون زواها بحدة حيض 
أو نحوه فهى بكرواولم توجد العذرة (قوله وهو ظاهرإن نوت) قيد ف الكتب ومثله إشار”ماالى يفهمها الفطندون 
غيره فى أنها كناية تحتاج إلى النية (قوله إن نوت به الإذن) أى ويعلم ذلك يكتابتها ثانيا (قوله فيزوّجها الأب ثم الحدم 


(قولهأو شببة) هذا الخطف يناقض ماسيأتى قربا (قوله وإن وصفبالحل ذلك الخ) قال الشاب سم فى كون 
الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر › والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء 
الإثم للعذر لايقتففى كون الل للذات اه ( قوله ولو خلقت بلا بكارة ) مكرر مع قوله المار الحلقها بلا بكارة 
والأول ساقط فى نسخ ( فوله قبل العقد ) متعلق بدعوى 


ا 

للأب أو غيره أو بقوها أذنت له ىأن يعقد لى وإن لم تذكر نکاحا کا يحثه بعضهم › ويوئيده قوم يكى قو لا 
رضيت بمن يرضاه أنى أو أى أو با يفعله آی وهم فی ذكر التكاح لا إن رضيت أ أو با تفعله مطلقا ولا إن 
رضی أن إلا أن تريد به ما يفعله فلا يكثسكونما حبر مسلم المار وصح بر ٠‏ ليس للولى مع الثيب أمر » ويعلم 
ما يأ آنحر الفصل الآتى أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن الول » فله أن يزوجها به 
بلا تجديد استئذان » ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كال العقد » لكن لايقبل قولها فيه إلا ببينة . قال الأستوى 
وغيره : ولوأذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كا اقتضاه كلامهم لأن ولايته بالنص فلم يوثر فيها عزله لنفسه » 
وتقبيد بعضهم له بما إذاكان قبل الإذن وإلاكان رد ه أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد فيه نظر لما 
ذكرناه ( ويكى ف البكر ) البالغة العاقلة إذا استواذنت وإن لم بعلم الزوج ( سكؤتما ) الذى لم يقترن بنحو بكاء مع 
صياح أو ضرب خد للمجير قطعا ولغيره بالنسبة للتكاح ولولغير كفء وإن ظنته كفا کا شهله كلامه لا لدون 
مهر المثل أوكونه من غير نقد البلك ( فى الأصح ) للبر مسلم السابق ولقوةحيائها . والثانى لابد من النطق کا فى 
الي وكسكوتهاقوها لم لايجوز إن أذن جوابا لقوله أيحو زأن أزوجك أو تأذنين » أما إذالم تستأذن وإنغا زوج 
بحضرتها فلا یکی سكوتما : وأفتى البغوى بأنها لو أذنت مخبرة بيلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين 
أقررت صدقت بيمينها » وفيه نظر إذ كيف يبظل التكاح بمجرد قوها السابق منها نقيضه لاسا مع عدم إبدائها 
عذرا فى ذلك ( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالخ ) فيزوجون الثيب البالغة بصربح الإذن والبكر البالغة 
بسكوتها » وكون السلطانكالخ فى هذا لايناق انفراده عنه بمسائل عنه يزوج فيا دون الأخ كالجنونة ( وأجق 
الأولياء ) بالترويج ( أب) لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب (ثم أبوه ) وإن علا لقيزه بالولادة (ثم أخ لأبوين 
أو لآب ) أى ثم الأبككا سيذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لآب( ثم سائر 
العصبة كالإرث ) خاص بسائر العصبات وإلا فيستنى منه الحد فإنه بشارك الأخ ثم ويقدم عليه هنا ( ويقدم) 
مدل بأبوين على مدل بأب لم يتميز بما هو أقوى من ذلك فسائر امازل وحينئذ يقدم ( أخ لأبوين على أخ لأب 
فى الأظهر) الحديدكالارث ولأنه أقرب وأشفق » وقرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دحل هنا 

أى صغيرة كانت أو كبيرة ثيا أو بكرا ( قوله أو بقولها أذنت له فى أن يعقد لى) أى أو بقوله نعم ى 
جواب أذنت لأبيك مثلا أن يزو جك من فلان فقالت ذلك ( قوله وهم فى ذكر التكاح ) ظاهره رجوعه لقوله 
رضيت بمن يرضاه الخ ( قوله لا إن رضيت أن ) أى لا قولهارضيت الخ( قوله أو بجا تفعله ) أى أى وقوله مطلقا 
أىسواءكان یذ کر النکاح أملا( (قوله بما يفعله ) أى بأن تقول إن رضى إنی رضيته بما يفعله ( قوله رضيت أن 
أزوج ) أىوإن لم .تقدم عليه استئنان من الولى ( قوله قبل كال العقد ) أى فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل 
إذنها ( قوله لكن لايقبل قوها فيه ) أى الرجوع ( قوله إذا استكذنت ) أى سواء کانالاستئذان من المجير أو من 
غيره ( قوله بالنسبة للنكاح ) متعلق بكل من قوله للمجبر ولغيره ( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله لمييزه بالولادة ) 


(قوله وهم فی ذ کر التكاح) أى والحال أن من عندهايثفاوضون ف ذكرالنكاح (قوله بالنسبة للتكاح) قيد ق كل 
من المجبر وغيره نبه عليه شيخنا وسبقه سم » لكن بالنسبة لمفهومه الآتى فى قوله لا لدون مهر المثل الخ قال حلاف 
ماي و مه صنيعه يعقى حج التابع له الشارح (قولهو[نما زوج بحفصرتبا الخ) ومعلوم أن هذا فى غير لمجيركا نبه عليه مم 
( قوله وإنلم يكن لها ) أى لقرابة الأم 


م ۲ 
كا رجح به العمالشقيق ف الإرث وإن لم يكن ها دحل فيهءإذ الم للأم لايرث » والقديم هنا وليان لأن قرابة الأم 
لامدخل اف النكاح فلا يرجح بہاخلاف الإرث» كا لو کان لما عمان أحدهما حال وأجاب الأول بما مر وخرج 
بقولنالم يتميز الخ ابنا عم أحدهما لأبوين والاخر لأب لكنه أخوها لأمها فهوالولى لإدلائه بالحد والأم» والأول 
إنما يدلى بالحد وابحد ة وككذا لو كان أحدهما معتقا فيقدم لا خالا بل ما سواء» ولو كان أحدهما ابنا والآخ ر أا 
لأم قدم الاين (ولا يروج ابن بينوة ) خلافا للمزنى كالأئمة الثلاثة لعدم المشاركة بينهما فى النسب » فلا يعتتى 
بدفع العار عنه ولذا لايزوج الخ للأم » وأما قول أم سلمة لابتها عر قم فزوج رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فإن أريد به عر ا معروف لم يصح لأن سنه -حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لايزوج » فالظاهر أن الراوى 
وهم وأن المراد به عمر بن الحطاب رضى لله عنه لأأنه منعصيئباواسمهموافق لابنها فظن الراوى أنه هو ورواية كم 
فزوج أمك باطلة على أن تكاحه صلى الله عليه وس لايفتقر لولى فهواستطابة له وبتقدير أنه ابنها أنه بالغ فهوابن 
ابن عمها ولم يكن لها ولى أقرب منه ونحن نقول بولايته > كما قال ( فان کان ) ابنها ( ابن ابن عم ) لها أو نحو أخ 
بوطءشببة أو نكاح جوس ( أومعتقا ) لها أو عصبة لمعتقها ( أو قاضيا زوج به ) أى بذلك السبب لابالبنوة قهى 
غير مقتضية لا مانعة ( وإن م يوجد زوج المعتق ) الرجل ( ثم عصبته ) ولو أنثى لبر « الولاء حمة كلحمة النسب » 
وف انی هنا وف النسب يزوج من يليه بإذنه وجوبا فا يظهر خلافا للبغوى ليكون وكيلا عنه بتقدير ذكورته 
( كالإرث ) ف ترئييهم فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا . نعم أخ المعتق وابن أخيه يقدمان 
هنا على جده » وكذا العم يقدم هنا على أب ابلحد وابن المرأة لايزوجها بالبنوة » وابن المعتق يزوج ويقدم على 


أى عن بقية العصبة ( قوله كا رجح به ) أى ماذكر من القرابة » وعبارة حج : بها ( قوله لا خالا ) صورة كونه 
ابن عم وخالا كأن يكون لشخص عان لأحدهما بنت وابن فتزوج بنت عمه فأتى منها بيذت فأخو أمها ابن عمها 
وخالها وابن العم الثانى أبن عم فقط » فابنا العم فى مرتبة واحدة ولا يرجح أحدهها بالحوئولة . ثم رأيت سم على 
حج صورها بأن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأق منها بولد » ويتزوج أخوه ينها المذكور فيأق منها ببنت » 
فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها ( قوله فهى غير مقتضية ) دفع به ماقد يتوهم من أن البنوة إذا 
اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه » لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثانى . وحاصل اواب أن البنوة 
لايصدق عليها مفهوم المانع » وهو وصف ظاهر منضبط معرف تقيض الحكم » وغايته أن البنوة ليست من 
الأسباب المقتضية للنكاح » إذ الأسباب المقتضية لها هى مشاركتها فى النسب بحيث يعتنى من قام به السبب يدفع 
العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ماتعير به الأم حى تكون مانعة من تزويجها ( قوله ولو أنثى ) أى 
ولوكان المعتق أننى ( قوله لحمة ) اللحمة بضم اللام القرابة اه مختار ( قوله وفى اللحنثى ) أى العصبة اللحنثى ( قوله 
يزوج من يليه بإذنه ) أى مع إذن الرأة للأبعد كما هو ظاهر » فلا يكنى إذتها للخنثى وحده بلعواز كونه أنثى 
والإذن له لاغ ( قوله ويقدم هنا على أنى اللحد ) ای وع أنى المعتق يقدم على جد جده » وهكذا كل عم أقرب 


(قولهوأما قول أم سلمةالخ) كانالأولى ذكرهذا منسوبا لمن رواه ليتأقرده الآتى الذى حاصله أنهالم تقللإينها » 
وإلا فبعد أن صدربہذه العبارة الى حاصلها حزم بأنها قالت لابنها فلا يتأن الرد بم يأتى فتأمل ( قوله ولوأنثى ) 
أى على ما يأ وهو غاية فىالضمير المضاف إليه ( قوله بإذنه ) أى بإذن الحنثى له > ولا بد من إذن المرأة المزوجة 
من بلى أيضاكا نبه عليه شيخنا : أى لاحمال أنوثة الحثى > فالحاصل أنه لابد من إذن المرأه لكل من الى . 


لا 

ای المعتق لأن التعصيب له » ولو تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالى أبيها كما قاله الأستاذ 
أبو طاهر » وهو المنقول لتصريحهم كا بأتى بأن الولاء لموالى الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لايزوجها إلا 
الحاكم ( ويزوج عتيقة المرأة) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة مادامت حية ) لبقاء الولاية 
عليها كأنى المعتقة فجدها بترتي بالأولياء » ويكى سكوتها إن كانت بكرا كا شمله كلامهم وجرىعليه الزركشى 
ی تکلته وإن خالف ذلك قديباجه . لايقال : كلامه يوهم أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها 
أ وكافرة والمعتقةمسلمة ووليهاكافر لا يزوجها ولي سكذلك . لأنا نقول : إنه معلوم م نكلامه الآتی فى اختلاف 
الدين ( ولا يعتبر إذن المعتقة ف الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له . والثانى يعتبر لآن الولاء لها 
والعصبة إنما يزوجون بادلائهم فلا أقل من مراجعها » وأمة المرأة كعتيقتها فيا ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة 
نطقا ولو بكرا إذ لاتستحى » فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة »> ولیس 
للأب إجبار أمة البكر البالغ ( فإذا ماتت ) المعتقة ( زوج ) العتيقة ( من له الولاء ) على المعتقة من عصبانها فيقدم 
ابنها وإن سفل ثم أبوها على ترتيبعصبة الولاء » وإن أعتقها اثنان اعتير رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر 
أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان » فإن ماتا اشعرط فىتزويجها اثنان منعصبهما من كل 
واحد أو أحدهما كى موافقة أحد عصبته لحر » ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويحها » وعتيقة 
اتی المشكل يزوجها بإذنه وجوبا کا اقتضاه كلام الحاوى والبيجة من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو 
وليا والميعضة يزوجها مالك يعضها مع قريبها وإلا فع معتق بعضها وإلا فم عصبته وإلا فع السلطان » ويزوج 
الحاكم أمة كاف رأسلمت بإذنه » وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم : أى إن اتحصروا وإلا فبإذن الناظر 


للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول ( قوله موالى أبيها ) أى بعد فقده ومعلوم أن الكلام بعد فقد عصبة 
النسب( قوله مادامت حية ) دخخل فيهمالوجنت المعتقة وليس ١‏ أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولى 
المجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيبا وابن عمها إذ لا ولاية لم على المعتقةٍ الآن . فإن قيل هذا مشكل 
بأن العتيقة إذا كانت معتقتّها ووليبا كافرين لايزوجها الولى الكافر» وإذا كانت كافرة ومعتقنها مسلمةزوجها 
الكافر لانحاده معها دينا ولا يزوج معتقما لإسلامها » ووجه الإشكال أن المرأة حيث جنت فليس لأخيها تزويجها » 
وقياس كون الكافرء يزوج عتيقة أخته الكافرة عند إسلام العتيقة أن يزوج أحو امجنونة عتيقتها ولا ينتقل للسلطان 
قلت : بمكن الحواب بأن الجنونة إذا زوجت نما تزوج بالإجبار » وولاية الإجبار لم تثبت لغير الأب والحد من 
الأقارب » وإنما تنيت ابتداء للسلطان» يخلاف الكافر مع المسلمة فإن ولايته علييا من حيث النسب باقية فاستتبعت 
الولاية على عتيقتها » واختلاف الدين وإن صلح مانعا من تزوي ج أحته المسلمة لم يصلح مانعا من تزويج عتيقاها 
الكافرة ( قوله ويكى سكوتها ) أى العتيقة ( قوله وليس للأب إجبار أمة ) أى فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة 
وإلا فلا يزوج( قوله يزوجها بإذنه ) أى مع إذن العتيقة أيضا لمن تزوج فلا بد من اجماع الإذنين » وكذا لابد 
من سبق إذنها للخنثى إذ لايصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة فى الأزويج ليصح توكيله 


ومن يليه وإذن الليننى لمن يليه ( قوله ویکی سكوتها ) أى العتيقة ( قوله امتنع على الأب تزویج أننها ) أى كا 
يعتنع عليه تزويجها > وقضية التقيبد بالثيب أنه يزوج أمته.البكر القاصر فليراجع ( قوله اثنان من عصبنهما ) أى 
وهنا أقرب العصبات كا هو ظاهر ( قوله أو أحدها ) أى أو مات أحدها ( قوله وعتيقة الحنثى الخ ) مكرر 


ال 
فیا يظهر ء كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى إذا اقتضت المصلحة تزويحها » أما العبد فلا يزوج حال إذ انلا كم 
وول الموقوف عليه وناظرالمسجد ونحوه لايتصرفون إلا بالمصلحة » ولا مصلحة فى تزويجه لما فيه من تعلق المهر 
والنفقة والكسوة بأكسابه( فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ) وهو هنا فها مر ويأقى من شملها ولايته عاما 
كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو هذا النكاح بخصوصه من هى حالة العقد محل ولايته ولو 
مجتازة وأذنت له وهی خارجة عن محل ولايته » ثم زوجها بعد عودها له كا بای لا قبل وصولا له » بل لايحوز 
له أن يكتب يتزويجها > ولاينافيه أنه يجوز للحاكم أن يكتب با حكم به فى غير محل ولايته لآن الولاية عليها 
لاتتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعى فكى حضوره ( وكذا يزوج ) السلطان 
(إذا عضل القريب ) ولو عبرا ( أو المعتق) أى امتنع أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه 
أو سكوته بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو وكينهما أو بينة بعد تعززه أو تواريه . نعم إن فسق 
بعضله لتكرره منه عدم غلبة طاعاتهمعاصيه كنا ذكروه فى الشبادات زوج الأبعد وإلا فلا لن العضل صغيرة » 
وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه مع عدم تلك الغلبة ف حككها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة 
وحكاينهم لذلك وجها ضعيفا » وللجوازكذلك للاغتناء عنه بالسلطان » وسيعلم مما يأقى أنه يزوج أيضا عند 
غيبة الولى وإحرامه ونكاحه لمن هووليها فقط وجنون بالغة فقدت الجبر وتعزز الولى أو تواريه أو حيسه ومنع 


( قوله أما العبد) أىالموقوف ( قوله ونحوه ) أى المسجد ( قوله من تعلق المهر والنفقة ) ظاهره وإن حاف العنت 
وهوظاهر للعلة المذكورة ( قوله أن يكتب بتزويجها ) أى والحالة أنها خارجة عن محل ولايته ( قوله لاتتعلق 
بالخاطب) أى الزوج ( قوله وكذا يزوج السلطان.) ونظ بعضهم المسائل الى يزوج فيها الحاكي فقال : 
جس محررة تقرر حكمها فيا يرد الأمر للحكام 
فقد الولى وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام 
وزاد السيوطى على ذلك مسائل نظمها بقوله : 
عشرون زوج حاكم عدم الولى 2 والفقد والإحرام والعضل السفر 
حبس توار عزه ونكاحه أو طفله أو حافد إذ ماقهر 
وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر 
أمة الرشيدة لا ولى الها وبوا ت المال مع موقوفة إذ لا ضرر 
مع مسلمات علقت أو دبرت أو کوتبت أو كان أولد من كفر 
( قوله لتکرره) أى ثلاث مرات وقوله يأنه : أى العضل ( قوله وللجواز كذلك ) أى وجها ضعيفا ( قوله أنه ) 
أى الماک ٠‏ وقوله وإحرامه ونكاحه : أى الولى ( قوله أو حبسه ) أى ولو فى البلد فى الصور اثلاث لأنها بمثابة 


مع مامر آنفا ( قوله من هى حالة العقد الخ) من مفعول زوج المذكور ف امن ( قول قغير حل ولايته) فى 
ععنی إلى كما هو ظاهر ( قوله وللجواز ) أى ولحكابتهم جواز العضل وجها ضعيفا أيضا للاغتناء عنه بالسلطان 


— Ye 

الناس من الاجماع به كا بجثه الأذرعى وفقده حيث لايقسم ماله » وما زاده جمع من الإلحاق بما تقرر مالو كان 
ها أقارب وجهل أيهم أقرب إليبا همول على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذمها لول منهم جملا إذ 
الإذن كاف مع ذلك » ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا وإن لم تعرفه ولا عرفها أو قالت 
أذنت لأحد أو ليائ أومناصيب الشرع صح وزوتجها فى الأخيرة كل منهم ٠‏ وتزويجه : أعنى القاضى أو نائبه 
بنيابة اقتضتها الولاية "كما حصحه الإمام فى باب القضاء وهو المعتمد » فلا يصح إذنها لحاكم غير علها . نعم إن 
أذنت له وهی فى غير محل ولايته ثم زوجها وهی بمحل ولايته اتجهت صمته كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » 
ولا نظر إلى أن إذنها لايترتب عليه أثره حالا لأن ذلك ليس بشرط » وإذنه لمن يزوج قنه أو ينكح موليته بعد سئة 
ومن يشترى له الحمر بعد تخللها صعيح أيضا » وإنمالم يصح ساعه لبينة بحق أو تزكية خارج عمله لأن السماع سبب 
فأعطى حكه » بخلاف الإذن فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة الزویج فيكى وجوده مطلقا » وبا 

تقرر عل أنها لو أذنت له ثم حرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الحروج منه أو منها غير 
مبطل للإذن . وقد صرح بالثانية ابن العماد قياسا على ما لو سمع البينة ثم حرج لخير محل ولايته ثم عاد يحكم ہا ٤‏ 
ومثلها الأول فيا يظهر وإن نظر فيه الأذرعى والزركثى وزع أن خروجها وعودها كا لو أذنت له ثم عزل 
ثم ولى مردود لن خروجها عن ل ولايته لايقتضى وصفه بالعزل بل بعدم الولاية علا » فالمسئلتان متحدتان 
كا هو ظاهر » وولاية القاضى تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بيبا من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما 
أفنی به الوالد رحمه الله تعالى » فقد قالوا ولو ناداهكائنين فى طرق ولايته أمضاه » ولو زوجها هو وولا الغائب 
فى وقت واحد بالبينة قدم الولى » ولو قدم:وقال كنت زوجما قبل الحاكم لم يقبل » ولو ثبت رجوع العاضل 
قبل تزويجه بان بطلانه ( وإنما تحصل العضل ) من الولى ( إذا دعت بالغة عاقلة ) ولو سفيهة ( إلى كوف ) ولو 


العضل ( قوله حيث لايقسم ماله ) أى بأن انقطع خبره ول يثبت موته ( قوله وزوجها فى الأخيرة ) هی قوله أو 
مناصي ب( قوله وهی فى غير عل ولايته) أى وهو أيضا فى غير محل ولايته أخذا من قوله الآتى وإنمالم يصح الخ 
( قوله وإذنه) أى الولى ( قوله لمن تزوج فيه ) أى وإذنه فى النكاح وهو محرم لمن تزوج بعد التحلل من الإحرام 
صصيح كا یعلم من حج ( قوله فيكى وجوده مطاقا ) فى عل ولايته أم لا( قوله وقد صرح بالثانية ) هی هی قوله 
أو منها ( قوله قياسا على مالو سمع الخ )هذا القياس يقتضى أن الثانية هى مالو كان الخروج منه والأولى إذاكان 
منها » 'ويدل عليه قوله بعد وزعم أن حروجها الخ › وإنما سماها ثانية نظرا لقوله لو أذنت له ثم خرجت لغير محل 
ولايته الخ( قوله ومثلها الأول ) هى قوله وتخلل الحروج ( قوله فقد قالوا ولو ناداه الخ ) فى الاستدلال بمجرد 
ذلك على شول محل الولاية إلبساتين وغيرها نظر بلدواز حمل الطرفين على آخر بلدى القاضيين بأن يكون أحدهما 
واقفا بحر بلده والآخركذلك ( قوله فى وقت واحد ) أى لشخصين بعد إذنها لكل من الولى والقاضى ( قوله 
لم يقبل ) أى حيث لم يصد قه الزوجان وإلا قبل فيا يظهر أخذا ما يأى له فى الفصل الآتى من قوله ولو وج 
الأبعد فادعى الأقرب الخ ( قوله قبل تزويجه ) أى الحا كم ١‏ 


( قوله مالو کان لا أقارب) لفظ مابدل من ما فى قوله وما زاده الخ ( قوله نعم إن أذنتله الخ ) هذا الاستدراك 
مکر ر مع مامر آ نفا(قولهفقد قالوا ولوناداهالخ)تو قفمشيخنا فى الأخذ منهذا الذى قالوه إذ قد يقال إنمرادهم 
بطرف الولاية طرف البلد مثلا ( قوله فى طرف ولابته ) كذا فى النسخ وصوابه ولایما كا هي كذلك فی فتاوى 


اج السو 

عنينا أو مجبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحده, أو ظهرت حاجة جنونة 
للتكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر الأولى أو قال لا أزوج إلا من هو أكفاً منه أو هو أخخوها من الرضاع أو 
حلف بالطلاق أنى لا أزوجها أو مذهى لايرى حلها لهذا الزوج لوجوب إجابتها حينئ ذكإطعام المضطر » ولا نظر 
لإقراره بالرضاع ولالحلفه ولا لمذهبه لآنه إذا زوج بإجبار الحا كم لم یام ول يحنث » ولو امتنع من التحليل للخروج 
من الحلاف أو لقوة دليل التحريم عندهلم يأثم به بل يثاب على قصده . قاله بعض المتأخرين . قال الأذرعى : 
وفى تزويج الحاكم جينئذ نظر لفقد العضل انهى . وقضية كلامه تقرير ذلك البحث » والأوجه كما دل عليه 
إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر ( ولو عينت ) الجبرة ( كفا وأراد الأب ) أو ابد الجر كفا ( غيره قله 
ذلك ) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهل المثل كا صرح به الإمام فى كتاب الطلاق وحكاه عنه فى الكفاية 
(فى الأصح) لأنه ا کل نظرا منها . والثانى باز مه إجابها إعفافا ها » واختاره السبكى وغيره » والمعتيرٍ فى غير الجر 
من عينته جزما كا اقتضاه كلامهما لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها » ولا بأثم ف الباطن لعضل المانع يحل 
بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته . 


( لا ولاية لرقيق )كله ولو مكاتبا أو مبعضا وإن قل لنقصه » نعم له خلافا لفتاوى البغوى تزويج أمة 
ملكها ببعضه الحر بناء على أن السيد يزوج بالك لا بالولاية » ومثله المكاتببل أولى مام ملكه لكن بإذن سيده 
وأفهم ننى ولاية الزقيق جوا ز كونه وكيلا » وه وكذلك فى القبول لا الإعاب كما مر فى الوكالة ( وصى ومجنون ) 


(قوله لنتقص المهر نى الأولى ) هى قوله إذا دعت بالغةوالثانية هى قوله أو ظهرت حاجة جنو نة ( قوله إذا زوج 
بإجبار الحاكم ) أى وان م یہد بعقوبة أو هداد بها ولميغلب على الظن تحيقيق ماهد د به أولم يقدر عليه هذا » 
وقد يشكل عدم الوقوع هنا مع إجبارالحاكم با يأتىله بعد قول المصنت ولا يقع طلاق مكره من قوله أو حق 
حنث تأمل ( قوله ولو امتنع ) أى الول » وقوله من التحليل أى بعد الطلاق ( قوله لم يعذر ) أى الولى فبحكم 
بعضله وإنلم يأثم ويزوج الحاكم ( قوله ولا یم ) أى غير الخجير . 
( فصل ) فى موانع الولاية النكاح 

( قوله فى موانع الولإية للتكاح ) أى وما يتبع ذلك كتزويج السلطان عند غيبة الولى أو [حرامه (قوله نعم له ) 
أى المبعض » وهذا استدراك صورى ( قوله يزوج بالملك ) معتمد ( قوله ومثله ) أى المبعض ( قوله بل أولى ) 
قد تدفع الأولوية بأن ملك المكاتب معرض للزوال ولاكذلك المبعض » وعبارة حج تعليلا لصحتهمن المبعض 
بعد قوله لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه : أى المبعض تام الملك اه . فجعل الصحة ف المبعض أولى 
منها فی المكاتب ( قوله لکن بإذن سبده) أى فلو حالف وفعل لم يصح النكاح ¢ ثم لو وطى* الزوج .مغ ظنه الصحة 
فلا حد للشبية وجب مهر الل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أولا ؟ فيه نظر » والأقرب أنه كذلك إن قيل 


والده ( قوله ولم يحنث ) توقف فيه الشيخ بما حاصله أنه | كراه بحق فقياسه الحنث . 
( فصل ) ق موانع الولاية 


ذلا 
لنقصبما أيضا وإنتقطع الحنون تغليبا لزمئه المقتضى لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط : نعم لو قال جدا 
كيوم فىسنة انتظرت كالإماء كنا بحثه الأذرعى » ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم : أى من حيث عدم 
انتظاره لا من حيث عدم صحته إنكاحه فيه لو وقع » ويشترط بعد إفاقته صفاواه من 1 ثار خبل يحمل على حد ة 
فى الخلق كما أفهمه قوله ( وعمتل النظر ) وإن قل » وبحث الأذرعى خلافه يتعين حمله على نوع لايكثر فى النظر 
ف الأكفاء والمصالح ( بهزم أو خبل ) أصلى أو عارض أو بأسقام شغلته عن اختبار الأكفاء ( وكذا جور عليه 
سفه) بأنبلغ غير رشيد أو بذر ماله بعد رشده ثم حجر عليه لا ولاية له ( على المذهب ) إذلايلى أمر نفسه 
فغيره أولى » ويصحتوكيله فى قبول النكاح لا إيجايه کا مر نظيره فى الرقيق . والطريق الثانى وجهان : أحدهها 
هذا » والثانى يلى لآنه كامل النظر فى أمرالنكاح » وإنما حجر عليه لحفظ ماله . أما سفيه لم يحجر عليه في كا 
بحثه الرافعى ء وهو ظاهر نص الآم؛ ومقتضى كلام المصئف هنا كالروضة . وهو المعتمد وإن صمح جمع حلافه 
وأما حجور عليه بفلس فيلى لأن هكامل » وإنما حجرعليه حى الغيرلالنقص فيه ( ومتى كان) المعتق أو ( الأقرب ) 
من عصبة النسب أوااولاء متصفا ( ببعض هذه الصفات فالولاية ) فى الأولى لأقرب عصبات المعتق على المعتمد 
كالإرث : وف الثانية ( للأبعد) نسبا فولاء ٠»‏ فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغيروأب أو أخ كبيرزوج الأب 
أو الأخ لا الحاكم على المنقولالمحتمد » وإن نقل عن نص وجمع متقدمين آن الحاكم هو المزوج » وأنتصر له 
الأذر عى واعتمده جمع متأحرون » وقول البلقيى : الظاهر والاحتياط أن الحا'كم هو الذى يزوج يعارضه قوله 
ف المسئلة نصوص تدل على أن الأبغد هو الذى يزوج وهو الصواب لأن الأقرب حيئئ ذكالعدم ولإجماع أهل 
السير على أنه صلى الله عليه وسم زوجه وكيله عرو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن 
العاصى أو عمّان بن عفان لكفر ببها أ سفيان رضى الله عنم » ويقاس بالكفر سائر الموانع السابقة والآنية ولذا 
قيل كان ينبغى تأخير هذا عن كلها » ومى زال المانع عادت الولاية . ولو زوج الأبعد فادعى الأقرب أنه 
زوج بعد تأهله . قال الماوردى : فلا اعتبار بهما » والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقدلهما فلا يقبل فيه 


بجوازه عند بعض الأ نة (قوله الأبعد زمنه ) أى الحنون ( قوله فى سنة انتظرت ) أى الإفاقة ( قوله ولو قصر زمن. 
الإفاقة ) أى كيوم( قوله لو وقع ) أى ولا من حيث عدم صحة تزويج الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد 
فى زمن الإفاقة ( قوله ويحث الأذرعى خلافه ) أى حلاف اشتراط ماتقدم فى قوله ويشترط بعد إفاقته الخ( قوله 
بأن بلغ غير رشيد) أى فى ماله . أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل فى الفاسق » وسبأق حكه ( قوله أما 
سفيه لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه » وامراد ببلوغه رشيدا أن يمضى له بعد بلوعه زمن ! 
محصل فيه مايناق الرشد تقتضى العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطى مابحصل به لاعجرد كونهلم يتعاط 
منافيا وقت البلوغ بخصوصه ( قوله فالولاية فى الأولى ) هى قوله » ومتى كان المعتق » وقوله وف الثانية هى 
قوله أو الأقرب ( قوله وإن نقل عن نص ) أى لاشافعى » ولعل تنكيره لكون المشبور عنه حلاف ( قوله ينبغى 
تأخير هذا ) أى قوله ومی كان الخ ( قوله ومى زال المانع ) أى تحققنا زواله » وقوله عادت الولاية : أى حالا 
ويفبغى أن يعتبر فى زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله ( قوله فلا اعتبار بهما ) أى الأبعد 


( قوله وإن تقطع الحنون ) أى فلا يزوج ق زمنه وإن أوهمت علته أنه لايزوج حى فزمن الإفاقة( قوله 
ولو زوج الأبعد الخ ) وصورته أن الأبعد زوج وادعى أن تزويحه قبل تأهل الأقرب وادعى الأقرب أنه يعلده 


خا 
قول غيرهما » وجزم فيا لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة » سواء أعلم ذلك أم لم يعلمه ( والإعماء إن 
كان لايدوم غالبا ) يعنى بان قل جدا كالحاصل ببيجان المرة الصفراء ( انتظر إفاقته ) قطعا لقرب زواله كالنا م 
( وإن كان يدوم ) يوما أويومين أو ( أياما انتظر ) لكن على الأصح لن من شأنه أنه قريب الزوال كالنوم » 
وقيل لاتنتظر إفاقته بل تنتقل الولاية إلى الأبعد كاب نون والسكر بلا تعد فى معنى الإعماء » فإن دعت حاجتها 
إل التكاح فى زمن الإجماء أو السكر فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم > وهو كذلك.خلافا للمتولى » وبا 
تقرر علم أن قول الشارح أى يوما ويومين فأكثر كما عبر به فى الروضة وأصلها أشار به إلى أن الحلاف جار 
فيا دون الثلاثة كنا يستفاد من الكتاب بطريق الأولى » غير أن حمل الشارح على ذلك أفاد كونه منقولا » وأفاد 
أيضا أن الغاية ثلائة وإن أوهم كلامه الزيادة > إذ هى أقل الكثير وأكثر القليل ء وقد أناط الشرع بها أحكاما 
كثيرة ولم يغتفر مازاد عليها ( وقيل تنتقل الولاية للأبعد ) كنا فى انون ( ولا يقدح ) الخرس إن كان لهكتابة أو 
إشارة مفهمة وإلا زوجالأبعد ومرصحةتز وجهومئله تزويجه بالكتابة مع مافيه فراجعه . ولا ( العمى ى الأصح ) 
لقدرته معه على الببحث عن الأكفاء . وتعذرشبادته إنما هو .لتعذر تحمله وإلا فهى مقرولة منه فى أماكن تأق . 
واكان يقح لعف كاماد ور رد جا مر نعم لاجو زلقاض تفويض ولاية العقود إليه لأنها نوع من ولاية القضاء 
وعم ما مر أن عقده بمهر معين لإيشبه بشرائه, ل ا م 
أو لا » فسق بشرب الكمر أولا . أعلن بفسقه أولا ( على المذهب ) بل تنتقل الولاية للأبعد لحبر « لا نكاح إلا 


والأقرب ( قوله وجزم فيا لو زوجها ) أى الماوردى ولا يعارض ماقبله لأن هدا مغرو صن فيا لو عل بدالا 
أنه زوج وما قبله قا لو تعارض ولم تعلم حقيقة ال حال ( قوله والإحماء ) قال الإمام : ومن جملة ذلك الصرع اه 
ملف ( قوله فى زمن الإعماء ) أى المذكور ( قوله وأفاد أيضا الخ ) معتمد ( قوله أن الغاية ثلاثة ) أى فينتقل 
بعد الثلاثة للأبعد » وق سم على منج : وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الحبرة أنه يزيد على الثلاثة اه . م 
هل لدبأ اخرةواحددمنهم أ لاب من الت ؟ فيه تظر > والأقرب الأول » ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على 
قول أهل اللحبرة فزال المانع قبل مضى الثلاثة بان بطلائه قياسا على مالو زوج الحاكر لغيبة الأقرب فبان عدمها 
( قوله ولم يغتفر مازاد عايها ) هذا ظاهر فى أن المدة إن لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلائة ملحقة بما دونها » وى 
كلام حج أنه می زاد على يومين ل ينتظر ( قوله كا فى الحنون ) يفيد أن إفاقة امجنون لاتنتظر وإنلم تزد مدت 
على الثلاث . ولعله مصور بما إذا تكرر جنونه لما مر نقلا عن بحث الأذرعى أنه إذا قل الحنو نكيوم فى سنة 
اننظرت الإفاقة . وقوله ولا يقدح : أى فى ثبوت الولاية ( قوله ومثله ترويجه ) قد يفرق بأن تزوجه ضرورى 
فى حقه بخلاف تزوئعه للاستغناء عنه بالانتقال لغيره على أن مامر فى تزوجه مقيد با إذا تعذر توكيله وعلى 
ماذكره الشارح تستتتى الكتابة من عدم صحة النكاح بالكناية » وكذا تستشى الإشارة إذا فهمها الفطن دون غيره 
فيصح بها م مکو نما كناية على ما أفهمه إطلاقه ( قوله وتعذر شهادته ) أى عدم قبوها ( قوله ورد" بما مر ) أى من 
قوله لتعذرتحمله ( قوله وعلم مما مر ) لعله فى قوله لقدرته الخ ( قوله أن عقده ) أى الأعى ( قوله مهر معين ) 
أى كأن قال زوجتك بهذه الدراهم » بحلاف مالو قال زوجتك بكذا فى ذمتك أو أطلق فيصح » ثم إن كان له 
ولاية امال وكل من يقنضه وإلا وكلت هى ( قوله لايشبه ) أى ذلك المعين بل يثبت مهر المثل ( قوله على المذهب) 


فالضمير فى قوله أنه يرجع للأبعد والمراد بالزوجينالروج والروجة ( فوله بطريق الأولى ) فيه وقفة لالخ بل 
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بولى مرشد » أىعدل » والقول الثانى أنه يلى لأن الفسقة لم منوا من ال ويج فى عصر الأولين » وعلله العز بز 
عبد السلام بأن الوازع الطبعى أقوى من الوازع الشرعى ٠‏ وأفى الغزالى بأنه إن كان لو سئبناه الولاية انتقلت إلى 
حاکی فاسق ولى وإلا فلا . قال : ولا سبيل إلى الفتوى بغيره » إذ الفسق عي العباد والبلاد . قال المصنف : 
وهذا الذى قالهحسنء وينبغى العمل به »و اختارهابن الصلاح فى فتاويه . والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الكتاب لأن 
ا لحاكم يزوج للضرورة وقضاوه نافذ , أما الإمام الأعظل فلا ينعزل بالفسق فيزوج بناته إنلم يكن لحن ولى خاص 
وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسقتفخيا لشأنه » ولو تاب الفاسق توبة صعيحة زوج حالا كا قاله البغوى » 
وهو المعتمد لأن الشرط عدمالفسق لا العدالة وبينبما واسطة » ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبى إذا بلغ 
والكافرإذا أسلم ولم يصدرمنهما مفستق وإن لم تحصل منهماملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى » وأصعاب 
الحرف الدنية يلون كا رجح فالروضة القطع به ( ويلى الكافر ) الأصلى غير الفاسق فى دينه » وهذا أولى من 
تعبير كثير ين بعدل فىدينه لما تقرر فى المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسلم وإن اختلف دينهما 
سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا » وهى جبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى - والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - 
لا المسلمة إجماعا فيزوج الييودى النصرانية والعكس كالإرث . وقضية التشبيه عدم ولاية حرلى على ذمية وبالعكس 
وأنه المستأمن كالذى» وهو كا أفاده الشيخ ظاهرء وصححه البلقينى »وصورة ولاية النصرانى على اليهودية نيز وج 
نصرانی بهودية فيأق له بنت منها فتتخير بعد بلوغها بين دين أبيبا وأمهاوتختاردين أمهاء وظاهر كلامهعدم الفرق 


وعلى هذا لوأذنت له وهوعدل ثم فسق ثم تاب فقياس مامر من أنها لو أذنت للقاضى فعزل ثم ولى احتاج إلى 
إذن جديد ليطلان الأول يمخروجه عن الولاية أنه هنا كذلك ( قوله بأن الوازع ) أى الميل . وقوله الطبعى أى 
المنسوب إل الطبع يسكون الباء > وهو الحبلة الى خلت الإنسان عليها . وأما الطبيعة فهى مزاج الإنسان المركب 
من الأخلاط ( قوله فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يحبرهن لأنه أب جاز له التزويج أولا » ولا بدمن 
الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر » ومال مر للأول اه سم على حج . لكن مقتضى قوله 
إن لم يكن هن ولى حاص الثانى » وذلك لأنه اشترط فى تزويجه فقد القريب العدل بأن لايكون لها أخ أو نحوه 
فنمحض تزويحه بالولاية العامة » وهى لاتقتضى الإجبار بل عدمه ( قوله زوج حالا ) أى وإن م يشرع فى رد 
المظالم ولا نى قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما عل رد المظالم ( قوله 
وبينهما واسطة ) ومنها حرم المرءة ( قوله وأصعاب احرف الدنية ) أى الى لاتليق بهم على ماتقتضيه عبارته حيث 
جعله موئيدا بعدم اشتراط مضى مدة بعد التوبة والبلوغ والإسلام . وهو ظاهر بناء على ماذكره من أن الشرط 
عدم الفسى لا العدالة > ولا يعارض هذا مامر من أن عل الاكتفاء بحضور ذى الحرفة الدنية عقد النكاح حيث 
لم تخل بمروءته » لأن المعتبر فى الشہادة العدالة ودناءة الحرفة الى لاتليق بمرتكبها تخل . والمعتبر فى الولاية عدم 
الفسق ودناءة الحرفة لاتقتضيه وإن أخل بمروءته ( قوله لما تقرر ) أى من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة ( قوله 
وقضية النشيبه ) أى بالإرث ( قوله وظاهر كلامه ) هذا عين قوله السابق سواء أكان الزوج مسلما الخ 


يوهم أنه لاخلاف فيا دون الثلاثة ( قوله بالولاية العامة ) متعلق بالميثتين ( قوله ولم يصدر منهما مفسق ) أى 
فهما من تلك الواسطة لايتصفان بفسق ولا عدالة » وهذا منقول عن اأزركشى > لكن نقل الشهاب سم عن كاز 
شيخه البكرى تصويب اتصافهما بالعدالة قال : أعنى الشاب المذكور : وما قاله الأستاذ : يعنى البكرى 
لاينبغى العدول عله ( قوله وظاهر كلامه عدم الفرق الخ) ثقدم هذا 


£ 
بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما وهو كذلك ٠‏ لكن لايزوج المسلم قاضييم » بحلاف الروج 
الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم . أما المرتد فلا بلى بحال ولا يزوج أمته بملك کا 
لايتزوج » وأفهم كلام المصنف أن الكافر لايل مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة > وه وكذلك لعدم الموالاة 
بینہما » نعم لولى السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتى بيان حكه » وللقاضى تزويج الكافرة عند تعذر الولى 
الخاص » وللمسلم توکیل نصرانی وعيوسى فى قبول نصرانية لنہما يقبلان نكاحها لأنقسهما لاق نكاح مسلمة » 
إذ لايوز لهما نكاحها حال » يخلاف توكيلهما فى طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها » ويتصور بأن أسلمت كافرة 
بعد الدحول فطلقها زوجها ثم أسل تى العدة » فإن لم يسام فيا تبن بينوتهامته بإسلامها ولا طلاق » وللنصرانی 
ونحوه توكيل مسلم فى نكاح كتابية لاعجوسية ونحوها لآن المسلم لايتكحها حال » وللمعسر توكيل موسر فى نكاح 
أمة لأنه أهل نكاحها فى الحملة وإن لم يمكنه حالا مى فيه ( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه أو غيره بولاية أو 
وكالة ( أو الزوجة ) أو الزوج الغير العاقد إحراما مطلقا أو بأحد النسكين ولو فاسدا ( ينع عة النكاح ) وإذنه 
فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو وليه السفيه كنا يحثه جمع » وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد 
بالعقد فى الإحرام بأن ماهنا منشؤه الولاية واحرم غير أهل ها بحلاف عبرد الإذن إذ يحتاط للولاية مالا يحتاط 
لغيرها » وذلك لمر مسلم ‏ لايتكح الحرم ولا ینکح » بكسر الكاف فہما وفتح الياء فى الأولى وضمها ف الثاى 
وخبره عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نح ميمونة وهو بحرم معارض بالحير الحسن عن ألى رافع أنه كان 
حلدلا وأنه الرسول بينهما 2 وهو مقدم لأنه المباشر للواقعة على أن من خخصائصه صل الله عليه وسلم تكاحهمع 
الإحرام » ويجوز أن يزوج حلال لحلال أمة مسجوره الحرم لأن العاقد غير نائب له ء وأن تزف المحرمة لزوجها 
الحرم » ولا حد فى الوطء هنا يخلافه فى نكاح مرتدة أو معتدة ( ولا ينقل ) الإحرام ( الولاية ) للأبعد لآنه لايسلبها 


(قوله فلابل بحال) أى حنی ازوج أمته أو موليته ف الرد ة ثم أسلم لم يتيين ضمته بل هو حکوم ببطلانه لان التكاح مما 
لايقبل الوقف وإن قلنا السيديزوج أمتهبالملك لن ملك المرتدمو قوف (قولهولا يزوج) أى المرتد» وقوله أمته بملكأى 
إما لزواله إن قلنا بز وال ملكه بالرد ة وما لتزلزله إن قلنا بالوقف وهوالأظهر ( قوله کا لايتزوج ) أى لكونه 
لایب ( قوله نعم لول السيد ) أى الد كر مسلما كان أو كافرا أو ولى السيدة المسلمة اه سم على منيج ( قوله عند 
تعذر الولى ) أى لفقده أو عضله أو غيبته ( قوله فى طلاقها ) أى المسلمة ( قوله ونحوها ) كالوثنية وعابدة 
الشمس أو القمر ( قوله لأن المسلم ) قضية التعليل بما ذكر أنه يشرط لصحة توكيل المسلم فى قبول نكاح الكتابية حل 
نكاحه لها بأن وجد فيها شروط نكاح المسلم . وقضية إطلاقه خلافه » ويمكن توجيهه يحل نكاح المسلم لها فى الحملة 
وإن افتقر إلى شروط وقد يشعر به قوله لأن المسلم لايتكحها بحال ( قوله لأنه أهل نكاحها ) أى آهل له غالإضافة 
على معى اللام( قوله هذا وصححه التوكيل ) أى فى تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير ( قوله بأن ماهتا 
منشوئه ) يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا » وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع 
عليه النكاح بغير إذن لمق السيد ( قوله أنه كان ) أى النبى حلالا » وقوله وأنه أى أبا رافع ( قوله ولا حدق 
الوطء هنا ) أى فما لو عقد وهو حرم » وإن قلنا بفساد العقد على ماهو المتبادر من هذه العبارة وعليه فأى فرق 


( قوله ماهنا ) يعنى فما لو نكحها وهو حرم أى لما ى ععة نكاحها من الحلاف 
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لبقاء الرشد والنظر وإما بمنع النكاح ( فى الأصح ) هو راجع » لنقل الولاية فقط › و إذالم ينقلها ( فيزوج السلطان 
عند إحرام الولى ) لما مرء وقوله ( لا الأبعد ) إيضاح لأنه عبن قوله ولا ينقل وشمل كلامه طول مدة الإحرام 
وقصرها وهو كذل وإن قال الإمام والمتول وغير ما إن عل ذلك فى طويلهآكا فى الغيبة والإمام والقاضى فبا كغيرهما 
فى ذلك » ثم استدرك على مفهوم عبارة أصله فقال ( قلت : واو أحرم الول أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم 
يصح ) العقد قبل التحلاين (والله أعلم ) لأن الموكل لايملكه ففرعه أولى بل بعدها لأنه لاينعزل به » فإن عقد 
الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعى الصحة بيمينه لأنها الظاهرة فى العقود » 
وينبغى تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج » وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم 
وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده فى فتاوى المصنف عن النص صعة تزوجه » ولو وكل فى تزويج 
موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صعة العقد لأن الظاهر 
بقاء الحياة » وقول الشارح بعد تعبير المصنف بأحرم الول أو الزوج بعد التوكيل مثال » وإلا فا لحك لابختص 
بكو نه بعده » وإنما مله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب فى قوله فعقد » ولو أحرم الإمام أو القاضى فلنوابه 
تزويج من فى ولايته حال إحرامه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة » ومن ثم جاز لنائب القاضى الحكم له » وبه 
يرد بحث الزركشى الامتناع إن قال له الإمام استخلف عن نفسك أو أطلق إلا أن حمل كلامه على التقييد بحالة 
الإحرام كما لو قال الحرم للحلال زوجتى حال إحرائى( ولو غاب ) الولى ( الأقرب ) نسبا أو ولاء ( إلى مرحلتين ) 
أو اکر ولم محكم بموته ولیس له وکیل حاضر فى تزويج موليته ( زوج السلطان ) لا الأبعد وإن طالت غيبته 
وجهل محله وحياته لبقاء أهلية الغائب وأصل بقائه والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذنه خروجا من لحلاف ولو 
بان كونه بدون مسافة القصرببينة أو بحلفه لم يصح تزويج الساطان كا قاله البغوى» أما إذا كان له وكيل فهو 


بينها وبين المرتدة والمعتدة » ولعله أن 'فى صعة نكاح الحرمة خخلافا . ولا كذلك المرتدة والمعتدة ( قوله لنقل الولاية 
فقط ) أى دون منع صعة النكاح ( قوله عند إحرام الولى ) أى بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولى لأنه ليس 
أهلا له يسبب الإحرام » ولا فرق فى ذلك بين الجبرة وغيرها ( قوله لأنه عين قوله ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر 
أنه لازم له ولا إشكال فى تفريع اللازم اه سم على حج ( قوله فيا ) أى فى الغيبة وقولهكغيرهما خبر لقوله والإمام 
( قوله اکم له ) أى للقاضى ( قوله إلا أن يحم لكلامه ) أى الزركشى ( قوله يحالة الإحرام ) أى بأن يقول القاضى 
لأحد نوابه استخلفتك عنى حالة الإحرام فى تزويج موليى . ومع ذلك فى الحمل شىء لقول الشارح لأن 
تصرفهم بالولاية الخ ( قوله أو يحلفه قدم ١‏ أى فتبين فساد عقد السلطان ( قوله لم يصح ) عطف مسبب على 


( قوله عين قوله ولا ينقل ) قال الشاب سم : هذا ممنوع قطعا ء بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال ى 
تفريم اللازم ( قوله والإمام والقاضی ) أى وشم ل كلامه أولاق قوله وإحرام أحد العاقدين الإمام والقاضى : 
أى فهما كغيرهما فى أن إحرامها يمنع صحة العقد منبما . واعلم أن هذا الشمول بقطع النظر عن قوله ولا ينقل 
الولاية فى الأصح فيزوج السلطان ر قوله إلا أن حمل كلامه على التقيبد الخ ) أى بأن يقول القاضى لأحد 
نوابه استخلفتك عنى حالة الإحرام فى تزويج موليى 3 ومع ذلك فى الحمل شىء لقول الشارح لأن تصرفهم 
بالولاية اه من حاشية الشيخ ( قوله والأولى أن يأذن للأبعد) انظر هل يحتاج فى أداء هذا الأولى إلى إذنها 
)00( قول الحشى ( قوله أو حلفه قدم ) هذه القولة والى بعدها لاتناسبان نسخ الشارح الى بأيدينا اد . 
١؟-‏ نبايه المحتاج - ٩‏ 


لاس 
مقدم على السلطان خلافا للبلقييى » ولو قدم وقال كنت زوجتہا م يقبل إلا ببينة لأن ا حاکم هنا ولى والوالى المماضر 
لو زوج فقدم آخر غائب وقال کنت‌زوجت ل يقبل بدون بينة » بحلاف البيع لن الحا کے وکیل الغائب » والوكيل 
لو باع فقدم موكله وقال كنت بعت مثلا يقبل قوله بيمينه ( ودونهما ) أى المرحلتين إذا غاب الأقرب إليه 
( لايزوج ) السلطان ( إلا بإذنه فى الأصح ) لأنه حينئذكالمقم بالبلد » فإن تعذر إذنه لنحو حوف زوج الحاكم 
كا اعتمده ابن الرفعة وغيره » والثانى يزوج لثلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة وتصد ق فى 
غيبة وليها وخاوها من الموانع ويستحب طلبٌ بينة منها بذاك وإلا قتحليفها » فإن ألحت فى الطلب ورأى القاضى 
التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة » وله تحليفها آنا 2 تأذن للغائب إن كان ممن لايزوج إلا بإذن » وعلى 
أنه لم يزوجها فى الغيبة » والأوجه فى هذه اليين وشمها الوجوب احتياطا للأبضاع » لكن صمح فى الأنوار 
استحبابهاء ومحلماتقررمالم يعرف لها زوج معينوإلا اشترط فى صعة تزويج الحا کے طمادون الول الخاص کا أفاده 
كلام الأنوار وأفى به الوالد رحمه الله تعالى إثباتها لفراقها سواء أحضرأم غاب » كا دل عليه كلام المصنف 
كالرافعى رحمهما الله » وإن كان القياس قبول قوها فى المعين أيضا حى عند القاضى لآن العبرة فى العقود بقول 
أرباسبا » ومن ثم لوقال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراذها منه وإنلم يثيت شراؤه ها ممن عينه 
لكن اب واب أن النكاح يحتاط له أكثر » ولو عدم السلطان لزم هل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصبب 
قاض وتنفذ أحكامه الضرورة الملجئة لذلك » وقد صرح بنظير ذلك الإمام فى الغيانى فيا إذا فقدت شوكة سلطان 
الإسلام أو نوابه فى بلد أو قطر ء وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعرى وغيره واستدل له الحطالى بقضية.خالد 
ابن الوليد وأخذه الراية من غير أمره لما أصيب الذين أمرهم رسول الله صل الله عليه وسام زيد فجعفر فابن رواحة 
رضى الله عنهم » قال : وإنما تصدى خالد للإمارة لأنه حاف ضياع الأمر فرضى به صلى الله عليه وسلم وواهق 
الحق وصار ذلك أصلا فى الضرورات إذا وقعت فى قيامالدين( وللمجير) لموليته ( التوكيل ف التزويج بغيرإذنها ) 
كا له تزويجها بغير إذنها » نعم يندب للو کیل استئذانها ويكى سكوبما ( ولا يشرط تعيين الزوج ) للوكيل 
(فى الأظهر ) لأن وفور شفقته تدعوه أن لايوكل إلا من يثق به وبنظره واختباره » ولا ينافيه اشيراط تعيين 


سبب وكان الأولى أن يعبر بقوله فلم يصح الخ ( قوله لم يقبل إلا بيينة ) ولعل الفرق بينه وبين ماقبله حيث | كت 
فيه بحلفه أن عقد الحاكم وقع هنا فى زم نكونه وليا لتحقق غیبته » بخلافه فيا قبله فإنه بتقدیر کون الولى الخاص 
فى مكان قريب لا ولاية للحاكم > ( قوله لنحو خوف ) منه المشقة الى لانحتمل عادة ( قوله وتصدق ) أى 
بيميتها ( قوله وإلا ) أى بأنلم تفم ببنة وقوله فتحليفها أى وجوبا ( قوله لم يزوجها فى الغيبة ) وينبغى ها أن تحلف 
على ننى العلم ( قوله احتياطا للأبضاع ) معتمد ( قوله لفراقها ) عبارة حج : لفراقه ( قوله واستدل له ) أى قوله 
وقد صرح بنظير ذلك الخ ( قوله من غير أمره ) أى الننى صلى الله عليه وسلم ( قوله وللمجير لموليته التوكيل.) 
ظاهره وإن تبته عنه وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيا لو نهته الآتى عن التوكيل بغير الجر ( قوله يندب للوكيل 
استئذانها ) أى حيث وکل الجير بغير إذنها ( قو له لأن وفور شفقته ) أى آلولی ( قوله واختباره ) عطف مغاير 


للأبعد أيضا لاحمال أنه الولى ( قوله وخاوها من الموانع ) هذا لايختص بما إذا كان الولى غالبا كا لايخى ( قوله 
وإلا فتحليفها ) هذا لاحاجة إليه مع قوله وتصدق فى غيبة وليها › إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليين ٠‏ 
على أنه لای ما فى تعبيره بقوله وإلا من الإيبام ( قوله وعى أنه لم يزوجها الخ ) القياس فى هذا تحليفها على نى 
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الزوجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد كا مر فى الوكالة لأنه لا ضابط له هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء 
ويك تزوج لی من شئت وإحدی هولاء لأن عمومه الشامل لأفراده مطابقة ينى الغرر بحلاف امرأة . والثافى 
يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج »وليس للوكيل شفقة تدعوه إلمحسن اختباره» ورد بما مر 
( ويحتاط الوكيل ) حا عند الإطلاق ( فلا يزوج ) بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه : أى فيحرم عليه ذلك 
وإن صح العقد كا هو ظاهر » بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى ولاكذلك النكاح » ولا يزوج أيضا (غير 
كفء ) فلو خخطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها ولم يصح بغير الأكفاء لآن تصرفه بالمصلحة وهى منحصرة 
فى ذلك » وإتما لم يلزم الولى ذلكلأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى مايراه أصلح » ولو استويا 
كفاءة وأحدهما متوسط والآحر موسر تعين الثانى فما يظهر » ولو قالت لوليها زوجنى من شئت جاز له تزويجها 
من غير الكفءكا لو قال لوكيله زوجها من شاءت فزوجها بغير كفء يرضاها ( وغير امجبر ) کالب فى الثيب 
( إن قالت له وکل وکل)وله ازوج بنفسهفإن قالت له وکل ولاتزوجنى بنفسكفسدالإذن لأنه صار للأجنى 
ابتداء » نم إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلالهصح كا بحثه الأذرعى . ويوئخذ من هذه المسئلة 
أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك فى بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لايصح التوكيل ولا الإذن 
لأنه إذا لم يقدرعللى التصرف بنفسه لايقدر أن يوكلعنه غيره ( وإن نبته)عنالتوكيل ( فلا ) يوكل حملا بإذنها 
كا يراعى إذنها فى أصل الز ویج ( و إن قالت ) له ( زوجتی ) وأطلقت فل تأمره بتوكيل ولا نېته عنه ( قله التوكيل 
فى الأصح ) لأنه بالإذن صار وليا شرعا : أى متصرفا بالولاية الشرعية فلك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل 
لايوكل إلا لحاجة ويلزم الاحتياط هنا نظير مامر . والثانى لا » لأنه يتصرف بالإذن فلا بو كل إلا بإذنكالوكيل 


( قوله لأنه لاضابط له هنا ) أى فيا لو وكله أن يتزوج له ( قوله يننى الغرر ) أى لأنه إذن فى نكاح كل امرأة أرادها 
الوكيل » مخلاف امرأة فإن5مسماه واحدة لابعينها » فلا يناق إرادة الزوج واحدة معينة نفس الأمر بحيث 
لابتعدى لغيرها ( قوله ورد بمامر ) أى من قوله لأن وفور شفقته ( قوله وإن صح العقد ) أى بمهر المثل الذى 
زوج به ( قوله فإنه يتأثر بفساد المسمى ) أى فأثرت الخالفة فيه ولاكذلك النكاح » وليس امراد أن المسمى يفسد 
هنا مع عة النكاح بل الواجب على الزوج ماسماه فقط حي ث كان مهر المثل ( قوله ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته 
عدم الصحة وإنكان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الاق ونحوهما » ولؤ قيل بالضحة لم يكن بعيدا 
( قوله وإنما لم يلزم الولى ذلك ) أى التزويج من الأكفاء ( قوله والآخر موسر ) قال حج كا قاله بعضهم ومحله 
إن سلم مالم يكن الأول أصلح حمق الثانى وشدة بخله مثلا ( قوله تعين الثانى ) أى فإن زوج من الأول لم يصح » 
وقد يشكل على مامر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم لم يبذل آكر منه صح مع الحرمة > ولعل الفرق أن الضرر 
.هنا يفوت الأيسر أشد من فوات الزيادة فى المهر لدوام النكاح ( قوله ولو قالت ) أى ولو كانت غير رشيدة 
( قوله ويوئخذ من هذه المسئلة ) هی قوله فإن قالت له وکل ولا تزوجنی بنفسك ( قوله جعلت إليك أن توكل 
عن نفسك ) خرج به مالو قال جعلت لك أن توكل عنى أو أطلق ونبهاه عن المباشرة بنفسه فلا يبطل توكيله 
( قوله يوكل عنه غيره ) أى عن نفسه ( قوله لايوكل إلا حاجة ) أى حيث لم يأذن له الموكل ف التوكيل ( قوله 
ويلزم الاحتياط ) أى يلزم الوكيل ( قوله نظير مامر ) أى فى توكيل انبر 


العلم فقط كما هو القاعدة فى الحلف على نتى فعل الغير ( قوله تعين الثانى ) أى على الوكيل کا هوظاهر 
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ورد بجا مر » وعلى الأول لايشترط تعيين الزوج الوكيل كنا مر » فإن عينت فى إذنها للولى شخصا وجب تعيينه 
الوكيل فى التوكيل » فإن أطلق فزوج ولو منه لم يصح لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد » وفارق 
التقيبد بالكفء فى حالة الإطلاق بأنه ساعده اطراد العرف العام وهو معمول به ى العقؤد » بحلاف التقييد بالمعين 
فإنه يقرب من التقييد بالعرف الخاص » وهولايوكثر كبيع حصرم بلا شرط قطع ف يلد عادهم قطعه حصرما » 
وبقولم مع أن المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ماقيل اعتراضا عليهم من أن عدم تعيون الزوج له لايفسد 
الإذن إذْ ليس فيه تصريح بالنكاح الممتنع بل إطلاق فكما يجوز هناك ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد 
بالمعين » وإنما بطل توكيل ولى الطفل فى بيع ماله بما عز وهان لأنه إذن صريح فى البيع الممتنع شرعا » إذ آهل 
العرف إنما يستعملوته تى الإذن ف الغين » فليس هذا نظيرما نحن فيه وإنما نظيره أن يطلق للوكيل فى بيع مال موليه » 
والظاهر كا قاله السبكى أنه يصح ويتقيد بالمسوغ الشرعى ( ولو وکل ) غير الحاكر ممن يتوقف على إذنها ( قبل 
استئذائها ) يعنى إذنها ( فى النكاح لم يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لايملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف 
يفوضه لخيره . أما بعد إذنما وإن لم يعلم به حال التوكيل فإنه يصح کنا يحثه الزركشى وهو ظاهر اعتبارا با ی 
نفس الأمر أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته يناء على الأصح أن استثابته شغل معين استخلاف 
لاتوكيل ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب النعيين إن اختلف قيمها كالبيع » ومقابل الصحيح يصح 
لأنه بى تزويحها بشرط الإذن فله تفويض ماله لغيره . ولو قالت للحاكم أذنت لأخى أن يزوجى فإن عضل 
فزوجى لم يصح الإذن كا استظهره الزركشى » أو وكيل الجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه 
بطلان الوكالة » ولو قال لوكيله فى النکاح تزوج لى فلانة من فلان وكان فلان ولما لفسق أبيها ثم انتقلت الولاية 
للأب أو قال زوج ہا من أبيها فا ت الأب وانتقلت الولاية للأخمثلا لم يكن للوكيل تزويجهاتمن صار وليا كا بحثه 


(قوله فإن أطلق ) أى الولى (قولهوفارق التقييد) أىالتقبيدبالمعين التقييد منها بالكفء كأن قالتزوجى من كفء 
حيث يصح التوكيل من غير تعرض للكفء (قوله بأنه ) أى فى مسئلة الكفء ( قوله وهو ) أى العرف العام 
معمول به الخ (قولهبالمعين) أى هنا (قوله وهو) أى العرف الخاص (قوله كبيع حصرم) كز برج (قوله قطعه) 
أى فإنه باطل( قوله من أن عدم الخ ) وى نسخة العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر وعدم الخ ( قوله وإنما بطل 
توكيل الخ)جواب سوال يرد على صحة التوكيل المطلق وقد قالت المرأة زوجنى من كفء حيث:صح التوكيل ووجب 
التزويجمن الكفء وم يحمل قول ولى الطفل بع بما عز وهانعلىالبيع يشمن المثل فيصح وجب علىالوكيل مراعاته 
(قولهويتقيد بالمسوغ الشرعى ) أى وهوثمن المثل الخال من نقد البلد (قوله يعنى إذنها ) ما فس بذلك لأن التعبير 
بالاستعذان يفهم آنہا لوأذنت بلا سبق استئذان لم يكف وأنه لو استأذنها ولم تأذن اكتى به وکلاهما غير صميح 
( قوله وإلا وجب التعبين ) أى فلو لم يعين فيحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر. مئل ويحتمل الفساد أى فساد 
التوكيل وهو الأقرب لأنه لم يأذن له فى التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عايها لاختلاف قيمما » لكن 
ما سيأق للشارحمن أنه إو عقد وكيل الولى بدون ماقدره له من الصحة بمهر المثل يرجح الأول ( قوله لم يصح ) 
أى للتعليق » وقوله الإذن: أى للقاضى ( قوله فالأوجه بطلان الوكالة ) أى لعدم الإذن ( قوله من صار وليا) 


(قوله وإنما بطل توكيل ولى الطفل الخ ) هذا من جملة كلام المعترض إلى آخحر السوادة جوابا عما قد يرد على قوله 
بل إطلاقوعجيب قولالشهابسم فما كتبه على حج كأنهنجواب إشكال على الصحةفيا ذكره بقوله‌وفارق‌التقیید ى 
حالة الإطلاق بالكفء الخ »مع أن حج خم السوادة بمو له اه التاى لهذا التوهم (قوله ولوذ كرله) یعی الوكيل 
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الزركشى أيضا ء » ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عد مما لاتوكيل الولى من يزوج 
موليته كذلك » لأن تزويج الولى بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية المعلية ‏ وظاهر أن الأولى أقوى من 
الثانية فيكت فيا بما لايكتى به ف الحعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة كذا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى 
وما جمع .به بعضهم بين ماذكر ق البابين يحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على النصرف إذ قد تبطل الوكالة 
ويصح تصرف مردود بأنه خطأ صريح حالف للمنقول ( وليقل وكيل الول ) لازوج ( زوجتك بلت فلان ) ابن 
فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز كما يوخذ من كلام الجر جانى ثم يقول موكلى أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج 
أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلالم يحتج لذلك . وكذا لابد من تصريح الوكيل بها فما یی إن جهلها الولى 
أو الشاهدان » والأوجه الاكتفاء فى العلم فى كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه مامر من عدم | لاكتفاء بإخبار 
الرقيق بأن سيده أذن له فى التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه مع أن هذا بعينه جار فى الوكيل لآن الوكيل لم 
تنبت وكالته بقوله بل إن العقد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق ( وليقل الولى لوكيل الزوج : 
زوجت بنتی فلانا) ابن فلا كذلك ( فيقول وكيله قبلت نکاحها له ) وإنما احتيج ف البيع الحطاب الوكيل لأنه 
بمكن وفوعه له ولاكذلك النكاح . ومن ثم لو حذف قوله هنا له لم يصح لآن الشهود لا اطلاع لم على النية 


أى لعدم الإذن له فىالزوج منه . فأشبهمالو أذن الإنسان ىتزوج امرأة معينة له فقبل نكاحها له غيره فلا يصح 
لعدم الإذن للغير وإن علمت رغبة الزوج فى تلك المرأة ( قوله لآن تزويج الولى بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل 
بالولاية الحعلية ) قد يشكل على هذا الفرق مامر من البطلان فيا لو قالت للقاضى أذنت لأخى أن يزوجى الخ . 
إلا أن يقال : ثبوت الولاية للخاص أقوى مها لغيره ٠‏ فأثر تعليق الإذن للقاضى ثم ولم يئثر هنا » أو يقال : 
الولاية للأب ثابتة هنا حال الإذن وولاية القاضى لم تثبت إلا عند عضل الأخ » ومن ثم جرى اللدلاف فى أن 
تزويج الحاكم حينئذ بالولاية أو الوكالة » وهذا الثانى هو الأقرب ( قوله ماذكر فى البابين ) أى باب الوكالة وباب 
الإذن ( قوله وليقل ) أى وجوبا ( قوله وكذا لابد من تصريح الخ ) ظاهره أن التصريح بالوكالة فها ذكر شرط 
لصحة العقد . واستوجه حج أنه شرط حل التصرف لاغير ٠‏ وقوله بها : أى الوكالة ( قوله فی كونه وكيلا بقوله ) 
أى ثم إن صدق الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر . وإلا فالقول قوله فى عدم التوكيل فيابين بطلان التكاح کا 
يأتى فى قوله وإنكار الموكل فى نكاحه الخ ( قوله لأنه يمكن وقوعه له ) لايقال كنا يمكن وقوع عقد البيع للوكيل 


( قوله بين هاذكر ف البابين ) يعنى بانى النكاح والوكالة . فإنه فى الروضة ذ كر مسئلة ما إذا وكل الولى من يزوج 
موليته وجزم فيها بالبطلان : ونقل ف باب النكاح فيها الصحة عن البغوى وأقره فحكم عليه بالتناقص + فأفى 
والد الشارح باعماد ما فى باب الوكالة وتضعيف ما فى هذا الباب . ورد ماحمع به بعضهم ما ذكر ٠‏ ولكن 
الشارح لم يمهد مايعلم منهامراد بالبابين ( قوله خطاً صربح ) أى لأ نه لايصح النكاح بالوكالة الفاسدة ( قوله ويرقج 
نسبه ) لعله إذا جهله الزوجٍأو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسثلة بعدها ( قوله مع أن هذا بعينه ) هذا من جملة 
المنافاة المنفية » وقوله لأن الوكيل الخ هو وجه عدم المنافاة ( قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله الخ ) أى لآنه 
لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ماذكر ولم يقع منه إن قال قبل ذلك آنا وکیل فلان كا قال الرقيق قد أذن 
لی سيدى ( قوله لأنه بمكن وقوعه له ) أى مع تسمية الموكل فى الإيجاب فى بعض الصور كما مر ف الوكالة ؛ 
وهذا هو محل الفرق بين البيع والتكاح ( قوله لم يصح ) أى وإن نواه بدليل العلة وصرح ببذه الغاية فى التحفة 
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وللوكيل أن يقبل أولا كا ذكر مع التصریح بوكالته إن جهلت ثم يجيبه الولى ولا يرد عليه هذا للعلم به تما قدمه 
فى الصيغة ولو كانا وكيلين قال وكيل الولى زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ماذكر » وإنكار 
الموكل فى نكاحه لاوكالة يبطل النكاح بالكلية » بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر » ولو أراد الأب قبول تكاح 
لابنه حجوره فليقل له الولى زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابنى » ولايشرط ف التوكيل 
بإيجاب النکاح أو قبوله ذكر المهر » فانم یذ کره ازوج عقد له وكيله على من تكافئه بمهر الئل فأقل > فإن عقد 
بأزيد صح بمهر المثل كنظيره فى الخلع خلافا لما فى الأنوار » وإن عقد وكيل الولى بدون ماقدره له صح عهر 
المثل خلافا لابن المقرى . ويمكن حمل كلامه والأنوار فى نى الصحة على المهر لا التكاح وإن عقد وكيل الزوج 
بأكثر ما أذن له فيه صح بمهر المثل خلافا لما فى الأنواركا مر نظيره » ولو قال شخص لاخر زوجنى فلانة بعبدك 
هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة فى أوجه الوجهين كا اعتمده الوالد ره الله تعالى تبعا للأذرعى » وكان قرضا 
لاهبة فیا يظهر كا اقتضاه مامر فى الوكالة فى اشتر لى عبد فلان بثوبك هذا ( ويلزم الخجير ) أى الأب وابحد وإن 
لم يكن لهما الإجبار فى بعض الصور الانية ١‏ فلمراد به من شأنه الإجبار ومثله الحاكم عند عدمه : أى أصلا » 
أو بأن لم يمكن الرجوع إليه » والجير بالنصب مفعول مقد م ( تزويج ) بالرفع فاعل موئخر ( عجنونة ) أطبق 
جنونها ( بالغة ) محتاجة لاوطء نظير ما يأتى أو للمهر أو لانفقة ولو ثيبا ع . وحذ ف الحاجة ١‏ كتفاء بالبلوغ لآنه 
مظنا غالبا ( وعجنون ) أطبق جنونه بالغ ( ظهرت حاجته ) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع 
الثفاء بقول عدل طبيب أو باحتياجه لمن يخدمه ولم يوجد من يقوم بذلك من :نحو حرم ومون النكاح أخف من 
تمن سرية وموئنتها » ولا نظر إلى أن الزوجة لايلزمها خدمته وإن وعدت فقد لاتى اكتفاء بداعية طبعها ومسامحتها 


يكن وقوع التكاح للوكيل بأن يعرض الولى عن الموكل ويزوج الوكيل فيقبل لنفسه لآنا نقول : المراد أن عقد 
البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ويقع الشراء للوكيل كا لو اشرى معيبا 
يشمن فى الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو النسمية » ولاكذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل 
لابمكن وقوعه للوکیل ( قوله لابنى) أى أو له » وخرج به مالو قال زوجت ابنى بنتك فلا يصح کا قدمه 
الشارح لآن الزوج ليس معقودا عليه ( قوله على من تكافئه ) صريح هذا أنه لم يعين له فى التوكيل امرأة وإلا 
لم تشترط المكافأة » بل يقبل نكاح المعيئة وإنلم تكاف“ الزوج » لكنه يشكل على مامر من أن الزوج لو أذن ى 
نكاح امرأة ولم يعين لم يصح التوكيل » فإن أجيب عا هنا بفرض الكلام فيا لو قال له تزوج لى من شنّت . قلنا : 
يشكل اشتراط كون المرأة مكافئة لأن صريح مامر أنه لايشترط ف المرأة كونها مكافئة للتعمم بقوله من شئت » 
اللهم إلا أن يحمل قوله هنا على من تكافئه على من تصلحله ( قوله بدون ماقد ر له صح) ظاهره وإنكان ماسماه 
الوكيل فوق مهر مثلها » وقوله بعد العقد بمهر المثل ظاهره وإن كان ما سماه الوكيل دون مهر المثل ( قوله وكان 
قرضا) قضية قوله قرضا أن يلزمه رد مثله الصورى » لکن تقدم فى القرض أنه لو قال اشير لى كذا يثوبك هذا 
ففعل أنه يازمه قيمة الثوب وقياسه هنا لزوم قيمة العبد » ولو اختلفا فيا صدق الغارم ( قوله لأنه ) أى البلوخ 
( قوله وعمنون ) أى من مال المجنون لا من مال نفسه ( قوله بقول عدل ) أى ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون 
الإخبار بذلك للقاضى ٠‏ بل يكنى فى الوجوب على الأب جرد إخبار العدل بالاحتياج ( قوله لمن يمخدمه ) بضم 


( قوله بقول عدل ) المراد به الجنس لما سيأتى فى تزويج المحجور من اشتراط عدلين ( قوله ومون النكاح أخحف 
الخ ) لعل الحال هنا مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف . ثم ريت عبارة الروضة نصا فيا 
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له غالبا بل أكثر هن" بعد تركهرعونة وحقا وذلكللحاجة » وقول الشارح.والفكة فى الخالفة بينهما أن تزويجها 
يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما بناء على حسب مافهمه » وليس كذلك بل و جود الحاجة كاف فيهما 
إذ المناط ى كل الحاجة لاغير "ها يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات 
التوقان » لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها يمخلافه فيها للحياء الذى جبلن عليه » فن ثم ذكر الظهور فيه دوتما » 
وقد عبر الشبخ فى مجه بما يفيد النسوية بينهما > واعتذر عن المصنف بأن البلوغ مظنة الحاجة إلى النكاح » 
ولهذالم يقيد الجنون بالبلوغ لدلالة الحاجة عليه » وقيل إن ذلك من الاحتباك الذى هو من أنواع البديع ء وهو 
أن حذف من الأول ما أثبت آخرا وعكسه » فحذف ظهور الحاجة فى الجنونة وأثبت البلوغ فيها » وحذف 
فى النجنون البلوغ وذكر فيه الحاجة كا فى قوله تعالى ‏ فئة تقائل فى سبيل الله - أى مؤمنة ‏ وأخرى كافرة ‏ أى 
تقاتل فى سبيل الشيطان » ولايخالف ماتقرر قول المصنف الآتى » ويزوج الجنونة أب وجد إن ظهرت مصلحة » 
ولا تشترط الخاجة لأن ذلك فى جواز الزويج له وهذا فى لزومه » أما إذا تقطع جنونهما لم يزوجا حى يفيقا 
ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد » وعل ما مر أن هذا فى غير البكر بالنسبة المجبر ( لاصغيرة وصغير) فلا 
يلزم تزويجهما ولو جنونين کا بات » وإن ظهرت الغبطة ى ذلك لعدم الحاجة حالا مع مافى النكاح من الأخطار أو 
المؤن » وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة ( ويلزم المجبر ) بالنصب وهو الأب وال لحد ( وغيره إن تعين ) 
كأخ واحد أو عم ( إجابة ) بالغة ( ملتمسة التزويج ) دعت إلى كفء تحصينا لها وحصول الغرض بتزويج 
السلطان لانظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا » على أن تعدد الأولياء لابمنع التعيين على من شاءت منهم كا قال ( فإن 


الدال اه عختار ( قوله كاف فما ) أى المجنون والجنونه ( قوله للحياء الذى جبلن عليه ) أى فى الأصل فرعا 
استدامت ال حالة الى ألفتها قبل الحنون من غير قصد فلا يقال هى بعد احنون لاتمييز بها حى تجتنب مإيستحيا من 
فعله ( قولةلم يزوجا حى يفيقا) مفهومه أنهما لايزوجان ماداما مجنونين وإن أضرهما التعزب ولعله غير مراد » 
بل المدار على التضرر وعدمه اه . ثم رأيت فى حج بعد قوله هنا العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرا 
وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغى انتظارها حينئذ . ويؤيده مامر ىأقرب ندرة إفاقته . وهو يقتضى أنه لو 
غلبت الإفاقة وتضرراق مدة انون لايجوز تزويجهما ( قوله إن هذا ) أى قوله حى يفيقا ويأذنا الخ ( قوله فلا 
“يلزم تزويجهما ) أى بل لايجوز فى المجنون الصغير ويحوز نى الجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو 
الحد كا يأ( قوله وبه ) أى با فى التكاح من الأخطار الخ ( قوله على من شاءت ) أى إرادته فسألته 


ترجيته ( قوله وقول الشارح وا حكمة الخ ) صدر عبارة الشارح فى امحرر والمهاج اكتى فانجنونة بالبلوغ عن 
الحاجة لأنه مظنا > واقتصر نى‌الجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ » بخلاف اللنفية الى أشار إليها 
الأطباء فكأنه قيل بالغة محتاجة وبالغ ظاهر الحاجة والحكة فى الخالفة الخ : أى فجعله الظهور قيدا لهذه الحكمة 
بحسب مافهمه ( قوله من ظهوره ) أى ظهور التوقان‌قال الشہاب سم : وكأن المراد بظهوره فيه وجوده فيه( قوله 
ما أثبت انرا أى أوأثبت مقابله بدليل الآية ( قوله فحذف ظهور الحاجة الخ ) أى وال حكة فى حذف ماحذف 
وذكر ماذكر قأحد الحانيين دون الآحر ماتقزر أولا » وإنما قال فحذف ظهور الحاجة ولم يقل فحذف الحاجة 
إذ الظهور ليس بقيد ما مرعباراة للمتن( قوله لعدم الحاجة حالا) هذا ظاهر فى حاجة الوطء ؛ لكن تقدم أن من 
الحاجة ف الجنو نة الاحتياج للمهر أو النفقة وى الجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على مامر فهلا لزم تزويج 
الصغيرة والصغير لذلك ( قوله لابمنع التعيين ) ومعلوم أنه إنما أفرد الخلاف فيه 
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م بتعين كإخوة ) أشقاء أو لأب ( فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( لزمه الإجابة فى الأصح ) لثلا يودى إلى التوا كل 
كشاهدين معهما غير هما طلب منهما الآداء » فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل . والثانى المتع لإمكانه بغيره 
( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب ر فى درجة ) ورتبة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام كذلك وأذنت لكل مم 
بانفراده أو قالت أذنت فى فلان فن شاء منكم فليزوجنى منه ( استحب أن يزوجها أفقههم ) بباب النكاح ثم 
أورعهم (و ) بعد ذلك ( أسنهم برضاهم ) أى باقيهم لأن الأفقه أ بشروط العقد والأورع أبعد عن الهمة 
والأسن أخبر بالأكفاء » واحتيج لرضاهم لأنه أجمع المصلحة » ولو زوج المفضول صح ‏ أما لو أذنت لأحدهم 
فلا يزوج غيره إلا وكالة عنه » وأما لو قالت زوجونى فإنه يشبرط اجماعهم » وخرج بأولياء النسب المعتقون 
فيشرط اجماعهم أو توكيلهم » نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكى أحدهم » فإن تعد د اللعتق اشترط واحد 
من عصية كل ( فإن تشاحوا ) فقال كل منم أنا الذىأزوج واتحد اللخاطب ( أقرع ) بينهم وجوبا قطعا للتزاع 
فن قرع منهم زوج ولا تنتقل الولاية للحاكم » وأما خير و فإن تشاحوا فالسلطان ولى من لا ول له» محمول 
على العضل » فإن تعدد فن ترضاه ١‏ فإن رضيت الكل أمر الحا کے بتزويجها من أصلحهم » ولو أذنت -جماعة 
من القضاة على أن يستقل كل منهم فتنازعوا فيمن يزوج فالظاهر كا قاله الزركشى عدم الإقراع لآن كلا منهم 
مأذون على انفراده ولا حظ له فيه فليبادر إلى التصرف إن شاء مخلاف الولى » والأوجه کا قاله ابن داود استحباب 
إقراع السلطان » فإن أقرع غيره جاز . وإن ذهب ابن كج إلى تعين إقراع السلطان بين الأولياء ( ولو زوج ) بعد 


(قوله فإنامتنع الكل) أى دون ثلاث مرات» فإن عضلوا ثلاثا زوج الأبعد على مامر (قوله ولو زوج) الأولى أن 
يعبر بالفاء لأنه مفرع على ماقبله (قوله أما لو أذنت لأحدهم) أى معينا (قوله فلا يزوج) أى لايجوز ولا يصح (قوله 
فإنه يشترط اجماعهم ) أى ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويحه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن 
باقهم أو باجتاعهم على الإيجاب وكتب مم على حج . قال الأستاذ الكبير : فإن تشاحوا فطالب الانفراد 
عاضل اھ . فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل الجموع بعضل بعضه وتزويج 
البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها اه . أقول : الأقرب أنه لايزوج الحا كم بل تراجع لتقصر الإذن على غير 
الممتنع فيزوجها دون الحاكم ( قوله فن أقرع ) أى خرجت له القرعة ( قوله فإن تشاحوا ) لفظ رواية أنى داود 
« فإن تشاجروا » ولفظ جامع الأصول وتخريج أحاديث الرافعى والأعلام « اشتجروا » وكلاهما من التشاجر 
بالحم والراء . قال ابن رسلان : أى تنازعوا واحتلفوا . قال الله تعالى - حى : محكوك فما شجر بينهم ‏ وبه 
بعلم ما فكلام الشيخ كبعض نسخ الممبج » ولفظ تخريج أحاديث الرافعى حديث عائذ « أيما امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن ولا فنكاحها باطل فتكاحها باطل فنكاحها باطل ٠‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ع 
فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ول له » رواه الشافعى وأحمد وأبو داود والأرمذى ( قوله فإن تعدد ) أى 
الخاطب » وقوله فإن رضيت لكل : أى بأن أذنت فى التزويج بأى واحد منهم ( قوله أمر الحاكي ) قضيته أنه لو 
استقل وااحد بتزويجها من أحد اللحاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح ( قوله فليبادر إلى 
التصرف ) أى أحدهم أى له ذلك کا له أن يشاور بقيهم تطبیبا لقاو.هم ( قوله بخلاف الولى ) أى فإن أمسكوا 
روجع موليهم حج ( قوله استحباب إقراع السلطان ) أى بين الأولياء لأن القرعة منه أقطع للنزاع منها إن 
وجدت من غيره ( قوله فإن أقرع غيره جاز ) أى حيث کان برضا فى إقراعه وإلا فلا يعتد بإقراعه 


( قوله فى فلان ) انظر هل هو قيد وما فائدته . 
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القرعة ( غير من حرجت فرعته وقد أذنت لكل-منهم ) أى يزوجها ( صح ) تزويجه (فى الأصح ) للإذن فيه إذ 
القرعة قاطعة للمزاع لا سالبة للولاية . والثانى لايصح ليكون للقرعة فائدة » ورد با مر » ولو بادر قبل القرعة 
صح قطعا من غير كراهة » وخرج بقوله وقد أذنت لكل مهم مالو أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لايصح 
قطعا كما مر ( فلو زوجها أحدم ) أى الأولياء وقد أذنت لكل منهم ( زيدا والآخر عمرا ) أو وكل الولى فزوج 
هو وكيله أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفآن أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدها 
كفئا فنكاحه صعيح وإن تأخر (فإن ) سبق أحد العقدين و ( عرف السابق ) منهما ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس 
( فهو الصحيح ) والآخر باطل وإن دحل بها المسبوق للخبر الصحبح « أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول 
منهما » ( وإن وقعا معا ) قباطلان وهو واضح ( أو.جهل السبق والمعية فباطلان ) لتعذر الإمضاء . والأصل 
ف الأبضاع الحرمة حى يتحقق السبب المببح » نعم يندب للحاكم أن يقول إن كأن قد سبق أحدهما فقد حكمت 
ببطلانه لتحل يقينا وثبنت له هذه الولاية للحاجة . قاله المتولى وغيره ( وكذا ) يبطلان ( لو علم سبق احدهما ولم 
يتعين ) وأيس من تعينه ( على المذهب ) لما ذكر وجرد العم بالسبق لايفيد وإنما توقف فى نظيره من ابلحمعتين فلم 
يحكم ببطلانهما لآن الصلاة إذا تمت صحيحة لايطرأ عليما مبطل لحا > ولاكذلك العقد لأنه يفسخ بأسباب » ولآن 
المدار ثم على علمه تعالى وهو يعلم السابقة » يخلاف ماهنا » ويندب للحاكم هنا أيضا نظير مامر أن يقول فسخت 
السابق منهما . والطريق الثانى قولان أحدهما هذا ١‏ والثانى مخرجمن نظير الجمعتين » ورد بما مر »> وإذا قلنا 
ببطلاهما وجرى منه فسخ انفسخ باطنا حى لو تعين السابق فلا زوجية وإلا انفسخ ظاهرا فقط » فإذا تعين فهو 
الزوج . أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه كنا فى الذخائر ( ولو سبق معين ثم اشتبه ) 
لنسيانه ( وجب التوقف حى يتبين) السابق لتحقق صعة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهها 
وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حى يطلقاها أو موتا أو يطلق واحذ ويموت الآخر . نعم بحث الزركشى 


(قوله وقد أذنت) أى والحال (قوله لكلمنهم أن يزوجها) ثمكره إن كان القارع الإمام أو نائبة اه حج.ومفهومه 
عدم الكراهةإذا كان القارع غيرهماء وفيه نظر لآن سبب الكراهة جريانوجه بعدم صمة التكاح » وإطلاقهم يقتضى 
أنه جائزسواء أقرع الإمام أو غيره (قوله ورد با مر) أى فى قوله إذ القرعة قاطعة الخ (قوله من غير كراهة) يتأمل 
وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة؛ فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتهاء إلا أن يقال : القرعة 
إنما تحب إذا طلبت بعد التنازع » فيجوز أن المبادرة الى لاتكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب 
القرعة ( قوله أو تصادق معتير ) بأن كان صريحا عن اختيار ( قوله-وإن دحل بها ) غاية ( قوله أبما امرأة ) ماق‌هذا 
التركيب وأمثاله زائدة ( قوله وثبتت له ) أى الحاكم ( قوله لما ذكر ) أى فى قوله لتعذر الإمضاء ( قوله فلم 
يحكم ببطلانهما ) أى حی تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحئال صعة إحداهما وذلك مانع من إعادة الجمعة ( قوله بخلاف 
ماهنا ) أى فإن المدار فيه على عام الزوج ليتعلق به جواز الإقدام على الوطء ( قوله وإذا قلنا ببطلانهما ) أى على 
المعتمد كا إذا جهل السبق أو عام ولم يتعين سابق ویس من معرفته ( قوله وإلا ) تقل بالبطلانكأن عل السابق 


( قوله وجرى منه ) أى الحاكم ( قوله وإلا ) أى وأن لايقع من الحاكم فسخ خلافاللما فى حاشية الشيخ ( قوله 
لتحقق صحة العقد ) أى وعدم تعذر الإأمضاء حى تفارق ماقبلها 
۲ - بهاية تاج - ١‏ 


° أنه 


كالبلقيى أنها عند اليأس من التبين : أى عرفا تطلب الفسخ من الحا كم ويجيبها إليه للضرورة » وكالفسخ بالعيب 
وأولى ولا تطالب واحدا منبما بمهر » وصحح الإمام عدم وجوب النفقة حالة التوقف لتعذر الاستمتاع » وقطع 
ابن كج أنها عليهما نصفين بحسب حالما لحبسها هما » وكلام الشرح الصغير يقتضى ترجيحه وهو المعتمد » 
وليس ف الروضة تصريح برجيح » وعلى الوجوب لو تعين السايق منهما وقد أنفقا م يرجع الآخر عليه عا أنفق 
إلا إذا كان بإذن المحاكم كنا صوبه الأسنوى وغيره » فإن فقد رجع به إن شہد كا فى نظائره » وقول ألى عاصم 
العبادى الذى حكاه فى الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقرى أنه إنما يرجع دا أنفق بغير إذن الحاكم وقطع به 
ابن كج حمله الوالد رحمه الله تعالى على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم الشخص لايرجم به على غيره » ولو 
مات أحدهما وقف إرث ز وجة أو ھی فإرث زوج ( فإن ادعى كل زوج ) عليها ( علمها بسبقه ) أى سبق 
نكاحه على التعيين وإلالم تسمع الدعوى ( سمعت دعواهما ) كدعوى أحدهما إن انفرد ( بناء على الحديد ) الأصح 
كنا مر ( وهو قبول إقرارها بالنكاح) لآن لها حينئذ فائدة »وتسمع أيضا على و ليها إن کان عبرا لقبول إقراره به أيضا 
لادعوى أحدهما أوكل منهما على الآلحر أنه السابق على الآخر ولو للتحليف » لأن الزوجة من حيث هى زوجة 
ولو أمة لاتدخل تحت اليد وحينئذ فليس فيد واحد منهمامايدعيه الآخر » وتسمع دعوىالنكاح غير هذهالصورة 
على المجير ف الصغيرة » فإن أقر فذاك» وإن أنككر حلفء فإن نكل حلف الزوج وأخذها والكبيرة » لكن لازوج بعد 
تحليفه تحليفها إن أنكرت »ولا تسمع دعواه على ول ثيب صغيرة وإن قال تكحها بكرا لأنهالآن لايملك الإنشاء فلم 
وتعين ثم نسى وتضررت بطول الانتظار فرفعت أمرها للقاضى فسخ ( قوله ويجيبها ) أى على المعتمد وجوبا ( قوله 
ولا تطالب ) أى الزوئجة » وهذا متصل بقول المصنف حى يتبين وينبغى أن لما المطالبة بالمهر. إذا رفعت أمرها 
للقاضى وفسخ لأن الفسخ إذاكان منها أو بسببها يسقط المهر( قوله بحسب حالما ) أى ثم إذا تعين الغنى فهل تر جع 
المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقيرء وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغنى على المرأة با زاد على مايرجع بهعلى 
الفقير ؟ فيه نظر » ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما ( قوله فإن فقد ) أى الحاكم أو تعذر الوصول إليه » أو امتنع 
عن الحكم إلا برش ة» وكتب أيضا .قولهفإنفقد: أى بأن كان فى عل يشق الوصول إليه فيه عادة (قولهالإلزام) 
أى بأن کان مذهب القاضی یریو جوب النفقةعليهما من غير تراجع (قوله لأن لها) أىالدعوى(قولهلا دعوى أحدهما) 


(قوله الإلزام ) قال الشباب مم :أى بأن يرى احا كم إلزامه بها بلا رجوع لهءفإذا أنفق بلا إلزام لذلك لكن بإذن 
اكم فله الرجوع بحلاف ما إذا أنفق بإلز امها حا كم يرى الإلزامبلا رجوع فلا رجوع هذا حاصل مراد الشيخ اه 
(قوله فإن ادعى كل زوج علمهاالخ) قال الشهاب المذ كور نقلاعن شيخه البرلسى هذا متعلق يجميع الصورالسابقة 
والمعنى أن جميع ماتقدمإذا اعترفا الزوجان بأن الخال كما ذ کر فإن تنازعا وزع كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه 
هذا التفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعى الكبير (قوله على التعيين) انظر كيف يتأتى هذا التقبيد مع إضافة 
سبق إلى ضمير المدعى المفيد أن الصورة » أن يقول كل فدعواه أنها تعلم أفىالسابق وأى تعيين بعد هذاء والواقع فی 
كلام غيره أن هذا القيد إنما هو عند انتفاء تلك الإضافة . وعبارة الروض : لو تداعيا السبق بينهما لم تسمع أو عليها 
معت إن ادعى كل علمها بأنه السابق لا إن ادعى علمها بالسبق : أى لأحدهما کا قال شارحهء قال : فلا تسمع 
الدعوى للجهل بالمدعى اه . فالصورة الأولى مساوية لما ف امن هنا ء وأفاد شيخ الإسلام بصنيعه أن الدعوى 
فيها مسموعة من غير تقييد لعدم الحهل وهو ظاهر فليتأمل ( قوله فى غير هذه الصورة ) يعنى صورة ما إذا 
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يقبل إقراره به عليها . قاله البغوى . ويئخذ من تعليله أنه لو كان ثم بينة يريد إقاما'عليه معت فيا يظهر* 
کا يدل على ذلك ما فی الدعاوى ( فإن) أقرت فما فكعدمه أو ( أنكرت حلفت ) هى » وضبطهالمصنف بخطه 
بضع أوله . أو أنكر ولا الجبر حلف وإن كانت رشيدة على البت وهى على ننى العلم بالسبق لتوجه الهين عليها 
بسبب غيرها لكل واحد منهما يمينا انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة كا قاله البغوى ورجحه السبكى 
وهو المعتمد » وسكت المصنف كالر افعى هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه ما قرراه فى الدعاوى وغيرها ٤‏ 
ويستئنى من تحليفها مالو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج فلا بين عليها . وييفسخ 
التكاح كما نقله الجورى عن النص ٠‏ وإذا حلفت هما بى التداعى والتحالف بينهما » والممتنع إنما هو ايتداء 
التداعى » والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى هافن حلف فالنکاح لهء كذا نقلاه عن الإمام والغزالىوأقراه. 
واعتر ضا بأن المنصوص عليه وعليه الأكترون عدم تحالفهما مطلقا > وهو الأوجه كا اعتمده الوالد رحمه 
الله تعالى » قال جمع : فيب الإشكال » وقال ابن الرفعة : بل يبطل النكاحان يحلفهما » قال الأذرعى : وهو 
المذهب وصرح به الحرجانى واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ فى شرحه على الببجة ( وإن أقرت لأحدهما ) 
على التعيين بالسبق وهى ممن يصح إقرارها ( ثيت نكاحه ) بإقرارها ( وسماع دعوى الاخر وتحليفها) مصدرمضاف 
للمفعول ( له ) إنها لاتعلم سبق نكاحه( ينيى على القولين ) السابقين فى الإقرار ( فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل 
يغرم لعمرو إن قلنا نعم ) وهو الأظهر ( فنع ) تسمع الدعونى وله تحليفها رجاء أن تقر .أو تنكل فيحلف ويغرمها 
مهر المثل لأنها أحالت بينه وبين بضمعها بإقرارها الأول » ولو حلفها الخاضر فللغائب تحليفها ف أوجه الوجهين » 
وعلهما إذا حلفت آنا لاتعل سبقه ولا تاريخ العقدين » فإن اقتصرت على أنها لاتعلم سبقه تعين الحلف للثانى» 

وأجرى هذا الحلاف فى كل خصمين يدعيان شيئا واحدا » وما أفهمه ماتقرر 


أى الزوجين ( قوله لكل واحد منهما) أى وجوبا ( قوله وإن رضيا) غاية ( قوله کا قاله الزركشى ) 
وق نسخة البغوى : وهى أولى لأن الزركشى متأخر عن السبكى ( قوله أو معتوهة ) أى وعندها خبل 
( قوله وينفسخ التكاح ) لعل المراد بفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا » وهو محتمل إلافى صباها الخ وهى 
تفيد أنه لاينفسخ بنفسه بل لابد من فسخ الزوجين فليراجع ( قوله فن حلف ) أى على البت ( قوله بل يبطل 
البكاحان) معتمد ( قوله وهى ممن يصح إقرارها) أى بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيبة وفاسقة وسكرانة بكرا 
أو ثيبا كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ ( قوله فللغائب ) أى يجوز له ( قوله وما أفهمه ماتقرر ) 


زوجها وليان المشتملة على الصورة الحمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولى أنه زوجه إياها ( قوله فكعدمه ) 
وسيأق أنه يقال لها إما أن تقرى أو تحلنى وكان الأولى الاقتصار عليه » وظاهر أن المراد أنها أقرت مما بعبارة 
واحدة » وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح ( قوله على نى العلم ) قال الشهاب سم : متعلق بكل من 
حلفت وحلف » ثم كتب فى قوله أخرى مانصه : هذا مسلم فى حلفها لا ی حلف الولى ٠‏ بل إنما يحلف على 
البت كا أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر اه ( قوله بسبب غيرها ) عبارة التحفة : يسبب فعل غيرها انيت 
ولعل لفظ فعل سقط من الكتبة ( قوله انفرادا واجمّاعا ) يتأمل ( قم له خرساء ) أى لا إشارة ها مفهمة ( قوله أو 
صبية ) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذتها ( قوله أو خرست بعد التزويج ) لاحاجة إليه لن قوله خرساء 
يشمله (.قوله وينفسخ التكاح ) أى فى حيع الصور » ولا ينافيه أنه فى الصور الثلاث الأولى من صور الاشتباه 
محكوم ببطلانه » لأنه إذا م محصل من الزوجين تداع كما عل ما مر عن الشيخ عميرة فليراجع ( قوله ولو حلفها 
الحاضر الخ ) هذا موضعه قبل قول الان ولو أقرت لأحدهما الخ ( قوله تعين الحلف للثانى ) أي لاحهال أا تعلم 


لاما 
من أن إقرارها لايفيده زوجية محله مالم بعت الأول كا قاله الماوردى وإلا صارت زوجة للثانىوتعتد للأول عدة 
وفا إن بطأهاوإلا اعتدتبأكثرالأمرين ملا ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ملم تكن حاملاء والقياس أنه تر جع على 
الثانى با غرمته له لآنهاإنما غرمته الحيلولةأما إذا لم حلف يمين الرد فلا غرم عليهاء وإن أقرت لما معا فهو لغو فيقال 
لها إما أن تقر ىأو تحلنی (ولو تولى) جد" طرف‌عقد (فىتزويج بنت ابنه) البكرأو الجنونة كنا اشترطه المصنف وبه يعلم 
اشتراط إجبارهوبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك فى بنت الابن الثيب البالغةالعاقلةإبابن ابنهالآخر) 
الحجور عليه والأب فيبما ميت أو ساقط الولاية ( صح فى الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء » 
وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك» وجواز الإتيان بقبلت نكاحها بدون الواو » وهو الأوجه كا 
اعتمده الوالد رحمه الله تعالى حلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن » وزعم أن الحمل المتناسبة من متكلم واحد 
لابد لها من عاطف يدل على كال اتصاها > وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتثم مردود بأن هذا للأولوية 
لا للصحة » ومقابل الأصح أنه لايصح لأنخطاب الإنسان مع نفسه غير منتظ وللبره كل نكاح لايحضرهأربعة فهو 
سفاح » رواه البييق والدارقطی » ولايتولاهما غير الحد حی وكيلهيخلاف وكيله أو وكيلة معه کا سيأق »ولو زوج 
الحاكم من لا ول لها لجنون ونصيب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح کا نبه عليه الزركشى » وق البحر 
لو أراد الحاكم ترويج مجنونة بمجنون فلا نص فيه ۽ والقياس عدم توليه الطرفين ء وللعم تزويج ابنة أخيه يابنه 
لبا » ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لآنه لم يتول الطرفين ء وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ 
ليس فيه قوة الحدودة . وعليه فالأقرب كا قاله البلقينى عدم تعين الصبر إلى يلوغ الصبى » فيقبل بل يقل له 
أبوه واخام يزوجها منهكالولى إذا أراد تزويج موليته » ولیس له تولى الطرفين فی تزویج حبده بأمته بناء على 
على عدم إجباره له وهو الأصح ( ولا يزوج ابن العم ) مثلا » إذ مثله فى ذلك المعتق وعصبته ( نفسه ) من موليته 
الى لا ولى لها أقرب منه لاتهامه فى أمر نفسه ولأنه ليس كابحد ( بل يزوجه ابن عم ف درجته ) لاشتراكه معه 
فى الولاية لا أبعد منه لحجيه به ( فإن فقد ) من فى درجته ( فالقاضى ) لبلدها يزوجها منه بالولاية العامة لفقد 
وليها » وفى قوها له زوجنى من نفسك جاز للقاضى أن يزوجها بهذا الإذن » إذ معناه فوض أمرىإلى من يزو جك 
إياى » بخلاف زوجنى فقط أو من شئت لأن المفهوم منه ترويجها بأجنى ( فلو أراد القاضى نكاح من لا ولى 
لها ) غيره لنفسه أو محجوره ( زوجه من فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكنه-نافذ عليه » وإن 


أى فى قوله ويغرمها مهر المثل ( قوله من أن إقرارها ) أى حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت المين على الثافى 
( قوله وإلا اعتدت الخ ) والقياس أيضا أنها لاترث من الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثانى بلا 
عقد حملا بإقرارها له ( قوله إما أن تقوى ) أى إقرارا يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط ( قوله وبه صرح 
العراقيون ) معتمد ( قوله الثيب البالغة ) أى ومعلوم أنها أذنت له ( قوله وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب ) أى فلا 
یکی أحدهما فقط ( قؤله وهو الأوجه ) خخلافا للحج ( قوله فهو سفاح ) أى زنا ( قوله رواه البييى ) ويجاب بأن 
الحد نزل مازلة الزوج والولى فقد حضر النكاح أربعة حكما ( قوله ولا يتولاهما غير الحد ) شل الحاكم » وسیاتی 
التصريح به فى قوله وف البحر لو راد الخ ( قوله وإن زوجها أحدهما ) أى العم وابن العم ( قوله إذ معناه قوض 
أمرى الخ ) أى يحمل لفظها على ذلك وإن م يعرف معناه ( قوله لأن حك ) أى الخليفة . 


سبقه ( قوله ومن ثلاثة أقراء ) أى لاحمال عدم صعة النكاح وعليه فتحسب الأقراء من وقت الوط ء فليراجع ( قوله 
إما أن تقرى ) أى [قرارا معتيرا معينا ( قوله وشمل إطلاقه ) فى هذا التعبير مساعحة لاق . 
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أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكا لايجوز لواحد تولى الطرفين ) غير الخد کا مر ( لايجوز أن يوكل وكيلا 


فى أحدهما ) ويتولى هو الآخخر ( أو وكيلين فيهما )أى واحدا فى الإيجاب وواحدا فى القبول ( فى الأصح ) لان 
فعل وكيله كفعله بخلاف القاضى وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة . والثلنى يجوز لانعقاده بأربعة . 
(فصل ) فى الكفاءة 

وهى معتبرة فى النكاح دفعا للعار لا لصحته مطلقا وإلا لما سقطت بالإسقاط كبقية الشروط بل حيثث 
لارضا من المرأة وحدها فى جب وعنة ومع وليها الأقرب فيا سواهما على ما يأتى ( زوجها الولى ) المنفرد كاب 
أو أخ مسلما أو ذميا فى ذمية كما يأتى فى نكاح المشرك ( غير كفء برضاها أو ) زوجها ر بعض الأولياء المستوين ) 
فى درجة واحدة كأخوة غير كفء ( برضاها ) ولو سفيبة كنا صرح به فى الوسيط وإن سكتت البكر بعد 
استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء ( ورضا الباقين ) صريحا ( صح ) الأزويح مع الكراهة . وقال 
ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة » وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا 
بإسقاطها » ولأنه صل الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهى قرشية بنكاح أسامة حبه وهو موف »> وزوج 
أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بنعتبة متفق عليه » وابدمهور أن موالى قريش ليسوا أكفاء للم وزوج 
ناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن » ونخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإن كان 


( قوله واحدا نی الإيجاب وواحدا فى القبول ) طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضی آخر كا تقدم فى قوله وعليه 
فالآثرب كا قاله البلقينى عدم ثعين الصبر الخ . 
( فصل ) فى الكفاءة 

(قوله بل حيث لا رضا منه ) مقابل قوله لا لصحته مطلقا فكأنه قيل لاتعتبر الصحة على الإطلاق وإنما تعتبر 
ها حيث لارضاالخ (قوله فياسواهما) أى لحب والعنة (قوله أو أخ مسلما ) أى الولى ( قوله أو ذميا فى ذمية ) 
أى إذا ترافعوا إلينا عند العقد ولا فليس لنا التعرض لم على ما يأتى فى نكاح الكفار ( قوله معين ) أى بشخصه أو 
وصفه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السوئال عنه ( قوله ورضا الباقين صريحا صح ) أى وإنلم تعرف الكفاءة 
لا هى ولا وليها لأنهم مقصرون يترك البحث عن ذلك ( قوله إلا لريبة ) أى تنشأ من عدم تزويجها له كأن خف 
زناه بها لولم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ( قوله وذلك ) أى وجه الصحة ( قوله والحمهور الخ ) جواب عن 
سوال تقديره لا دلالة فى تزويج النبى طُلى الله عليه وسلم لفاطمة ولا تزوبج ألى حذيفة لبنت أخيه لأن موالى قريش 
أكفاء لم ( قوله وزوج بناته الخ ) ولا يشكل أنه زوجهن بالإجبار لأنا نقول' : يجوز أن يكون استأذنهن فلا 
إجبار » أو فاطمة حين زوجها عليا كانت بالغة لأنها ولدت وقريش تبنى البيت قبل النبوة,بخمس سنين وتروجها 


( فصل ) فى الكفاءة 
( قوله ؤدرجة واحدة ( أى ورتبة واحدة ( قوله كأحوة ) أى أشقاء أو لأب عند تقلخ ( قوله وإِن 
سكتت ) غاية أخرى ( قوله إلا لريبة ) أى تنشأ من عدم تزويجها كفجورها به 
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وليا وتقدم غيره عليه لایسلب کونه وليا ( ولوزوجها الأقرب ) غير كفء ( برضاها فليس للأبعد اعتراض ) 
إذ لاحق له الآن فى الولاية » ولا نظر لتضبرره بلحوق العار لنسبه لآن القرابة يكر انتشارها فيشق اعتبار رضا 
الكل ولا ضابط لدونه فيقيد الأمرسبالأقرب . ولا يرد عليه مالوكان الأقرب نحو صغير أو نون . فإن المعتير 
حينئذ رضا الأبعد لأنه الول والأقرب كالعدم ( ولو زوجها أحدهم ) أى المستوين ( به ) أى غير الكفء لغير 
جب أو عنة ( برضاهادون رضاهم ) أى الباقين ولم يرضوا به أول مرة (لم يصح ) وإن جهل العاقد عدم كفاءته 
لأن الحق الحميعهم » وعلم ما تقرر أن التنى من العنوب شرط للكفاءة فى الحملة ولو يجب أو عنة فلا بد من رضاها 
ويكتى به إذا رضيت وإن لم يرض الأولياء ( وى قول يصح ولم الفسخ ) لآن النقص يقتضى ال حيار فقط كعيب 
ايع ويرد بوضوح القرق » نعم لو رضوا بتزويجها بغير كفء ثم خالعها الزوج ثم زوجها أحدهم من المطاق 
برضاها دون رضا الباقين صح كا هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى 
لرضاهم به أولا وإن جزم صاحب‌الأنوار بمقابله وق معنى الحتلم الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعادها بعد بينو نما 
والمطلق قبل الدخول ( ويجرى القولان فى تزويج الأب ) أو ابلحد ( بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ) 
أى البالغة انجيرة بالتكاح ( فى الأظهر ) ال ويج ( باطل ) لوقوعه على حلاف الغبطة ( وف الآخر يصح وللبالغة 
الخيار) حالا ( وللصغيرة ) اللحيار (إذا بلغت ) لامر أن النقص إئما يقتضى الحيار ويجرى الحلاف الم كور 
فى تزويج غير المجبر إذا أذنت ف الر ويج مطلقا » وقيل لاخيار » وسيأق فى باب الخيار مايعل منه أنه حيث كان 
هناك إذن فى معين منها أو من الأولياء كنى ذلك فى صعة النكاح وإن كان غير كفءء ثم قد يئيت الحيار وقد . 


على رضى الله عنهما فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان » ومعلوم أن سنها حينئذ يزيد على مدة البلوغ بالسن » 
ولكن ف كلام بعضهم أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولده صلى الله عليه وسلم فتكون ولادمها حينئذ سنة 
المبعث النبوى » وعليه فلا يقال إنها زوجت دون البلوغ فلأ يعتد بإذنها لحواز أنها بلغت بالسن أيضا أو با لحيض 
( قوله وتقدم غيره ) جملة معترضة وقوله لايسلب كونه وليا : أى خلافا لمن زع أنه لاحق له فیا اه حج ( قوله 
ولا ضابط لدونه ) أى الأقرب ر قوله لأنه ) أى الأبعد ( قوله على ما استثناه البغوى ) كذا فى نسخة » والأولى 
إسقاطه لما ينی فى قوله وعلم مما تقر الخ على أن هذه النسخة مضروب عليها خط الموألف ( قوله ويكتى به 
إذا رضيت ) معتمد ( قوله لو نعم رضوا بتزويجها بغير كفء ) محترز قوله لول مرة » فكان الأولى عدم 
الاستدراك : وكتب أيضا لطف الله به قوله نعم لو رضوا الخ منه مالو جهلوا الكفاءة حالة العقد ثم علموا 
بعدمها وم يفسخوا ( قوله دون رضا الباقين صح ) أىخلافاحج( قولهوالمطلق قبل الدخول ) بی مالو طلقها ثلاثا 
وانقضت عدتبافز وجت باحر ثم طلقها وانقضت علتهامنه» وقياس مامر أنهلايحتاج فىتزويجها منه لرضا الباقين 


( قوله إذ لاحق له الآن ف الولاية )أى ف التصرف بها ولايزوج وإلالنا فقوله السابق فإنه وإن كان وليا الخ (قوله 
ولاضابط لدونه) أى دون رضا الكل (قوله وعلم مماتقررالخ) انظرمن أي نعلم وبا الداعى إلىهذا هنامع أنه سیت 
فى المان وهو ساقط ی بعض النسخ (قولة وتكتى به) أى برضاهاف الحب والعنة كنا هو واضح ( قوله نعم الخ ) هو 
يحترز قولهفيا مرولم يرضوا به أول مرة ( قوله بالتكاح ) متعلق برضاها ( قوله منها) 
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والحاصل أنها مى ظنت كفاءته فلا حيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا > وهذا حمل قول البغوى لو أطلقت الإذن‎ 
لوليها : أى ف معين فبان الزوج غير كفء تخيرت . ولو زوجها انجبر غير كنء ثم ادعى صغرها الممكن‎ 
صدق بيمينه وبان بطلان النكاح . وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مداع الصحة لأن الأصل استصحاب‎ 
الصغر حى يثبت خلافه . ولأنه لابد من تحقق انتفاء المانع . ولا يؤثر مباشرة الولى العقد الفاسد فى ته ' قهلآن‎ 
الحق لخيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنه سفير وكذا تصدق الز وجة إذا بلغت ثم ادعت صعرها حال‎ 
عقد المجبر علا بغير الكفء ( ولو طلبتمن لا ولى ها ) سو الحاكم لعدم غيره أو لفقد شرطه "ناقل له ( أن‎ 
يزوجها السلطان ) الشامل للقاضى ونائبه ولو فى معين كما مر حيث أطلق ( بغير كفء ففعل لم يصح ) الز ويج‎ 
. ف الأصح) لما فيه منترك الاحتياط ممن هوكالنائب عن الولى الخاص بل وعن المسلمين ولم حظ فى الكفاءة‎ ( 
والثانى يصح كالولى الخاص » وصححه البلقيق وزع أن ماسمحه المصنف ليس بعتمد » وليس للشافعى نص‎ 
شاهد له ولا وجه له ولیس کا قال » وخبر فاطمة بنت قيس لاينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها‎ 
أسانة بل أشار عليها به ولا یدزی من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولى خاص برضاهما وخص جمع ذلك عا‎ 
إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولى أو عقله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه . وعلى الأول لو طلبت وم‎ 
جیا القاضى فهل ذا نحكم عدل ليزوجها منه للضرورة أو يمتنع عليه كالقاضى ؟ محل نظر . والأوجه الأول لثلا‎ 
يئدى ذلك إلى فسادها ولأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين ( وخصال الكفاءة ) أى الصفات المعتيرة فيها‎ 
ليعتبر مثلها فى الزوجخس والعبرة فا يحالة العقد » نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لايوثر إلا إن مضت سنة كنا أطلقه‎ 


ويفهم ذلك من قوله أول مرة ( قوله والحاصل أنها می ظنت الخ ) وبه يجاب عا اعترض به بأن ماهنا حالف لما 
فى باب الحيار من أنه إذاء زوجها بمعيب فإن علمت عيبه قبل التكاح فلا خخيار لا وإن جهلت ثبت الحيار وثبوته 
فرع صمة التكاح » وما هنا يقتضى بطلانه لعدم الكفاءة ( قؤله إلاإن بان معيبا ) أى بحلاف مالو بان فاستا 
أو دى“ النسب أوالحرفة مثلا فلا خيار ها حيث أذنت فيه : يخلاف مالو زوجت من ذلك بغير إذنها فالتكاح 
باطل ( قوله ثم ادعى صغرها ) أى الجبر ( قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ) ومقتضى هذهالعلة أنه لو مات 
الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لاترث لبطلا نالعقد صدق ( قوله لأنه سفير) وق نسخة لأنه صغيرة وهى 
أصوب على أنه لايلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفسأده ( قوله وكذا تصدق الزوجة) قياس ما بأتى فالسفيبة 
ونحوها أن محل ماذكر إذالم تمكنه بعد بلوغها مختارة ( قوله حي ثأطلق ) أى الساطان وقوله ولم حظ أى المسلمين 
( قوله برضاهما ) أى النی صل الله عليه وسلم وهى قوله وحص جمع ذلك : أىالثانى ( قوله وعلى الأول لوطلبت) 
مفهومه آنا لو لم تطلب وحككت ابتداء لابصح ولعله غير مراد بل یکی علمها بامتناعه ( قوله ولم يحبها القاضى ) 
أى ولیس ثم قاض یری تزويجها من غیرالکفء اه حج ( قوله ليزوجها منه) أى غير الكفء ( قوله باعتباريه 
السابقين ) وهما النيابة عن الولى الخاص بل وعنالمسلمين ( قوله والمعتبرة فيا ) أى فالمرأة ( قوله والعبرة فيها ) أى 
الصفاث ( قوله إلا إن مضت سنة ) ولعل الفرق بين الحرفة وغيرها من اللحصال حي ْلايعتبر فيها ذلك على مايق 
تقدم هذا قريبا (قوله می ظنت كفاءته) أى وهو معين کا يعلم من التفسير الآثى ( قوله أو لفقد شرطه ) 
أى الغير ( قوله الناقل ) وضف للفقد ( قوله ولو نى معين ) غاية فى النائب : أى وإن كان النائب نائبه فى 
شى ء معين : أى شامل للأنكحة » وقوله حيث أطلق متعلق بالشامل ( قوله المعتبرة فيها ) أى الزوجة ( قوله ليعثبر 
مثلهافى الزوج ) انظره مع ما سيق فى التخيير بنحو البرص وإنكانالآخر أبرص 
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جمع وهو واشيح إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه امها وم ينسب إليها أصلا » وإلا فلا بد من مضي رمن يقطع 
نسبتها عنه بحيث صار لايعير بها > وقد يحث ابن العماد والزركشى أن الفاسق إذا تاب لايكاق” العفيفة » وصرح 
ابن العماد فى موضع آخر أن الزانى امحصن ون تاب وحسنت توبته لايعود كفأ کا لاتعود عفته وأفى به الوالد 
رحه الله تعالى وبأن احجور عليه بسفه ليسبكفء للرشيدة وبماتقررمن أن العبرة بحالة العقد علم أنطرو الحرفة 
الديتئة لايثبت الحيار وهو الأوجه لأن اللحيار فى التكاح بعد صعته لايو جد إلا بالأسباب الحمسة الاتية فى بابه 
وبالعتق نحت رقيق وليس طرو ذلك واحدا من هذه ولإفى معناها وأما قول الأسنوى ينبغى الحيار إذا 
تجدد الفستق فردو د كا قاله الأذرعى وابن العماد وغير هما نعم طرو ارق يبطل النكاح وقول الأسنوى تتخير به 
دهم أحدما ( سلامة ) ازوج ( من العيوب المثبتة للخيار ) فن به جنون أو جذام أو برص لابكاق' ولو من بها 
ذلك وإن اتحد النوع وكان ماب أقبح لآن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه أو جب أوعنة على المعتمد 
لايكاق* ولو رتقاء أو قرناء . أما العيوب الى لاتثبت الحبار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشوه صورة حلاف 
لجمع متقدمين بل قال القاضى يوتثر كلمايكسرسورة التوقان والروباى ليس الشيخ كفا للشابة واخختير وكل ذلك 
ضعيف لکن ينبغى مراعاته » بخلاف زعم قوم رعاية البلد فلا یکا جبلى بلديا فلا يراعى لأنه ليس بشی ء کا 
فى الروضة وظاهرمامر أن التنى من العيوب معتبر فى الزوجين خاصة دون آبائهما فابن الأبرص كفء لن أبوها 

: ذكره الحروى فى الأشراف والأقرب خلافه فلا يكون كفا لما لأنها تعير به ( و ) ثانيها ( حرية » فالرقيق ) 
أى من به رق وإن قل ( ليس كفا رة )ولو عتيقة ولا لمبعضة لأنها مع تعيرها به تنضرر بانفاقه نفقة ا معسرين 
( والعتيق ليس كفا رة أصلية ) لنقصهعنها ووجود نحوامرأة أوملك فيه لاينى عنة وصمة الرق فاندفع مالكثير من 


ف الفاسق أنه لایعد تاركا لحرفته عرفا إلا بعد مضى تلك المدة ( قوله إذا تاب لايكاق” العفيفة ) خلافا احج ظاهره 
وإن مضى من توبته سنون » وقح ج أن ما أطلقه ابن العماد محمول علىما إذا لم تمض له سنة اه . ويوجهإطلاق 
الشارح بأن ثلمة العرض الحاصلة بالزنا لاتنسد بالتوبة » ولذا لايسقط الحد عنه بالتوبة وإن طالت مدا » 
ويمكن حمل كلام حج على غير لزنا فيكون مقيدا لإطلاق الشارح » وعليه فالزانى لايكون كفأ للعفيفة وإن 
تاب ون کان بكرا » وعلى هذا فقول ابن العماد: الزانى احصن لایکون كفا وإنتاب ىمفهومه تفصيل » وهو 
أن غير الزانى إذا تاب ومضتمدة الاستبراء كافاً العفيفة » وأن غير المحصن لايكاق العفيفة وإن تاب كالمحصن » 
وما ذكره عن ابن العماد الخ تقييد لقوله أولا والعبرة فيا بحالة العقد . 

[ فرع ] وقع ف الدرس السؤال عا لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحا کم وطلبت منه أن يزوجها من 
ذى الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبا أم لا ؟ والحواب عنه أن «الظاهر الثانى للاحتياط لأمر النكاح فلعلها 
تنسب إلى ذى حرفة شريفة » و بفرض ذلك فتزويجها من ذىالحرفة الدنيئة باطل والتكاح يحتاط له ( قوله بن 
از انى المحصن ) ومثله البكر وينبغى أن مثل الزنا اللواط ( قوله وليس طروّ ذلك ) أى الحرفة الدنيثة ( قوله تتخير 
به) أى طرو الرق ( قوله قال القاضی يوكثر ) أى ف الزوج ( قوله والأقرب خلافه ) خلافا لمج ( قوله ولا 
لبعضة ) أى إذا نقصت حریته » يلاف ما إذا ساوت أو زادت "كما قاله الرويانى ف البحر كذا ببعض الحوامش 


(قوله أن الفاسق إذا تاب لايكاف“ العفيفة ) أى وإن كان الفسق بغير الزنا كما أفى به والد الشارح خلافا 
لحج وإن تبعه الزيادى ( قوله والأقرب خلافه ) قد يتوقف فى هذه الأقربية خصوصا فى نحو العنة لاسا 


ملأها_- 
المتأخرين هنا وكذا لايكاق* من عتق بنفسه من عتق أبوها ولا من مس الرق أحد آبائه أو أبا له أقرب من لم 
يمس أحد آبائها أو مس ها أبا أبعد ولا أثر لمسه الأم ( و ) ثالئها ( نسب ) والعبرة فيه بالآباءكالإسلام فلا يكافى* 
من أسلم بنفسه أوله أبوان قالإسلام من أسلمت بأبيها أو کان ها ثلاثة آباء فيه » وما أزم عليه من أن الصحانى 
لايكون كفاً لابنة النابجى-صميح لا زلل فيه لما بأتى من أن بعض خصال لايقابل ببعض فاندفع ما للأذرعى هنا 
واعتير النسب ف الآباء لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات : فن اتنسبت لمن تشرف به لايكافئها من لم يكن 
كذلك وحينئذ ( فالعجمى ) أبا وإن كانت أمه عربية ( ليس كفء عربية ) وإنكانت أمها عجمية لن الله تعالى 
اصطى العرب على غير هم وميز هم عنه بفضائل جمة كا حت به الأحاديث (ولا غير قرشى ) من العرب ( قرشية ) 
أى كف ء قرشية لأن الله تعالى اصطى قريشا من كنانة المصطفين_من العرب كا بأتى ر ولا غير هاشمى ومطلى ) 
كفا (لمما) لبر « إن الله اصطى من العرب كنانة » واصطى من كنانة قريشا : واصطى من قريش بى هاشم ؛ 
وصح خبر « تحن وبنو المطلب شىء واحد ؛ قهما متكافئان 3 نعم أولاد فاطمة منهم لايكافئهم غير هم من بقية 
بنى هاشم لأن من خصائصه صل الله عليه و أن أولاد بتاته ينتسبون إليه فىالكفاءة وغيرها كا صرحوا يه 
وبه يرد على من قال إنهم أكفاء لم كما أطلقه الأععاب . وقد يتصضور تزوينج هاشمية برقيق ودلىء النسب بان 
يزوج هاشمى أمة بشرطه فتلد بنتا فهى ملك لمالك أمها فيزوجها من رقيق ودنى* نسب لن وصمة الرق الثابت 
من غير شلك ألغت اعتبار كل كال معه مع كون احق فى الكفاءة فى النسب لسيدها لا ها على ماجزم به الشيخان 
حى لاينافيه قولهما فى تزويج أمة عربية حو عجمى الحلاف فى مقابلة بعض الحصال ببعض الظاهر فى امتناع 
نكاحها 43 وصوبه الأسنوى لأن محل الأول فى تزويج المالك والثانى فى تزويج الحاكم ( والأصح اعتبار السب 
فى العجم كالعرب ) قياسا عايوم قالفرس أفضل من التبط وبنواسرائيل أفضل من القبط كنا قاله الماوردى » 
ولا عبرة بالانتساب للظلمة : بحلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحجوها لأن أقل مراتبها أن تكون احرف : وقول 


وهو قريب » ثم رأيته فى الخطيب وحواشى شرح الروض للرملى ( قوله نعم أولاد فاطمة منهم ) أى من ينی هاشم 
( قوله وقد يتصور ) هو ف معنى الاستدراك ( قوله حى لاينافيه ) حى هنا تعليلية » والضمير راجع لقو 

لأن وصمة الرق الثابت منّ غير شك الخ ( قوله ببعض الظاهر ) صفة للخلاف( قوله لأن محل الأول ) هوقوله 
وقد يتصور تزويج هائهية برقيق . والثانى دو قوله فى تزويج أمة عربية بحر عجمى » ويصور تزوبج الحاكم 
للأمة عا إذاكان مالك الأمة امرأة ووليها الخاكم فإنه يزوج أمنبا بإذن منها ء وقضية التقييد بالحاكم أن ولى المأ 
لو کان غير الحا كم يزوجها من رقيق بإذن من سيدةها وإن كانتعربية: ثم رأيت ف سم علىمنبج مانصه : جوايا 
عن الإشكال : وقد يعتذر بأن المراد هنا بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيدكوكيله فى تزويج أمته من غير 
تعيين يقع وکا فى ترويج ولى المرأة أمنها اه . أى وتولى السيد » وما فى آخر الفصل : أىيمن صمة تزويجها للرقيق 
محمول على السيد . وهذا الاعتذارعلى هذا الوجه شرح الروض ( قوله أفضل من النبط ) طائفة متزطم شاطى* 
الفرات ( قوله من القبط ) بكسر القاف كا فى الختار ( قوله بامرأة جائزة ) أى بأن كان هلا ها ( قوله ونحوها ) 


إذا كان حصولا تى الأب لطعنه فى السن ( قوله حى لاينافيه الخ ) علة لقوله مع كون الخ الذى حصل به الفرق 
بين هذه المسئلة والى بعدها › فالضمير ف ينافيه يرجع لأصل الحكم فى هذه الذى هو جواز ترويج السيد أمته 
الخ > فكأنه قال : إنما أتينا ببذه المعية حى لايناى ماجزما به فى هذه المسئلة ما قالاه فى المسثلة الأخرى » وهذا 
أصوب مما فى. حاشية الشيخ ( قوله فى تزويج أمة الخ ) هو خبر مقدم الخلاف فهو من جملة مقول القول » وقوله 
الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما فى حاشية الشيخ ( قوله بخلافالرؤساء بإمرة جائزة ) قال الشيخ : بأن 
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التتمة وللعجم عرف ف النسب فيعتبر حمول على غير ماذكروه بما مر كتقديم بى إسراثيل » وكذا ماقيس بذلك 
من اعتبار عرفهم فى الحرف أيضا يتعين حمله على غير ما يأتى عنهم من أنه رفيع أو دنیء وإلالم يعتبر بعرف لم ولا 
لغيرهم . خالف ماذكره الأنمة لأنهم أعلم بالعوف ومو بعد أن عرفوه وقرروه لانسخ فيه . والثانى لايعتير فيهم 
لأنهم لابعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب ( و ) رابعها ( عفة ) عن الس فيه وق آبائه ( فليس 
فاسق ) ولو ذميا فاسقا فى دينه كنا صرح به ابن الرفعة أو مبتدع ولا ابن أحدهما وإن سفل ( كفء عفيفة ) أو 
سنية كا نقلاه عن الرویانی وأقراه لقوله تعالى ‏ فن كان مومنا كن كان فاسقا لايستوون ‏ وغير الفاسق ولو 
مستورا كفءللهما وغير مشهور بالصلاح كفء للمشهورة به وفاسق كفء لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو 
اختلف نوعهما كا بحثه الأسنوى » ومنازعة الزركشى مردودة بظهور الفرق ويحرى ذلك فى كل مبتدع' ومبتدعة 
( و ) خخامسها ( حرفة ) فيه أو ى أحد من آبائه وهى مايتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها » وقد يوئخذ 
منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لايوكثر ذلك فيه وهو محتمل » 
ويؤيده مابأق أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لاتنخرم به مروءته ( فصاحب حرفة دنيئة ) بالهمز والمدا وهى 
مادلت ملابسته على امحطاط المروءة وسقوط النفس . قال المتولى : وليس منها نجارة بالنون وتجارة بالتاء . وقال 
الرويانى : تراعى فيا عادة البلد » فإن الزراعة قد تفضل التجارة فى بلد وى بلد أخخرى بالعكس » وظاهر كلام 
غيره أن الاعتبار فى ذلك بالعرف العام والمعتبر فيه بلد الزوجة لا بلد العقد لأن المدار على عارها وعدمه وذلك 
نما يعرف بالنسبة لعرف بلدها : أى الى هى با حالة العقد » وذكر فى الأنوار تفاضلا بين كثير من الحروف » 


أى فبنت من اتصف بشىء من ذلك لايكافتها ابن من لم يتصف بها مع مشاركتها لأبيها فى بقية الحصال المعتبرة 
( قوله حالف ) أى قوله يعرف لم ( قوله وف آبائه ) المتبادر من هذه العبارة أن الفسق لايؤثر فى الأمهات وليس 
مرادا لما سيأقى له فى قوله وإن فسق الخ ( قوله ولو ذميا فاسقا ) أى إذا ترافعو| إلينا عند العقد على ماقدمناه ( قوله 
أو مبتدع. ) أىلانكفره ببدعته كا هو ظاهر كالشيعة والرافضة ١‏ قوله أو سنية ) ظاهر قوله ولا ابن أحدهما وإن 
كان أبوها فاسقا أو مبتدعا والزوج عفيفا سنيا ( قوله كفء هما ) أى العفيفة والسنية ( قوله وفاسق كضفء 
لفاسقة مطلقا ) أى بالزنا أو شرب الحمر أو غيرهما ( قوله أو اختلف نوعهما ) أى نوع الفسقين( قوله ومجرى 
ذلك ) أى قوله إلاإن زاد فسقه ( قوله بل لايكثر ذلك ) معتمد ( قوله أن من باشر نحو ذلك ) أى وإن كان بعوض 
( قوله وسقوط النفس ) عطف تفسير ( قوله وقال الرويانى الخ ) معتمد ( قوله والمعتبر فيه بلد الزوجة ) أى فلو 
أوجب الولى فى بلد وموليته فى بلد أخرى فالعيرة ببلد الزوجة لا بلد العقدفلا يناف قوله الآنى : أىالى بها حالة 
العقد ( قوله الى هى بها ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان عهيئها ها لعارض كزيارة وف نينها العود إلى وطنبها 
وينبخى خلافه » ثم رأيت یسم على حج مانصه : قوله أى الى هى بها الخ إن كان المراد الى بها على وجه التوطن 
كان أهلا ها اه . ويدل له ماسيأتى عن الأذرعى ( قوله حالف الخ ) وصف لعرف ( قوله وعفة عن الفسق فيه 
وف آبائه الخ ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن:كان عفيفا لايكاق* العفيفة وإن كانت بنت فاسق + 
وف شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع ( قوله كفء ها ) هوبضمير الموئثة الراجع إل العفيفة المذكورة فى المتن 
ووقع فى نسخة الشيخ كفءلهما يمير التثنية » فجعل الشيخ الضمير العفيفة والسنية وهو غير صميح لأنه يقتتضى 
أن المبتدع كفء لهما إذ هو من غير الفاسق بدليل عطفه عليه فيا مر ( قوله مطلقا ) هذا الإطلاقبالنسبة.لأنواع 
الفسق : أى سواء كان فسقهما بزنا أو شرب خر أو غيرهما بشرطه ( قوله والمعتبر فيه الخ ) هذا منه مصير إلى 
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ولعله باعتبار عرف بلده ( ليس ) هو أو ابنه وإن سفل ( کفء أرفع منه ) » لقوله تعالى ‏ والله فضل بعضكم 
على بعض ف الرزق - أى سببه فبعضهم يصله بعزوسهولة ويعضهم بضدهما ( فكئاس وحجام وحارس) وبيطار 
ودباغ ( وراع ) ولا ینای عداه هناما ورد « مامن نی إلا رعى الغنم » لن ماهنا باعتبار مايعرفه الناس وغلب 
على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل ف الدين وقلة المروءة ( وقم حمام ) هو وأبوه ( لیس كفء بنت خياط ) 
والأوجه أن كل ذى حرفة فيها مباشرة نجاسة كابزارة على الأصح ليس كفء الذى حرفته لامباشرة فيها لها » 
وأن بقية الحرف الى لم يذ كروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوتها كا مر » ويؤيد ذلك قول بعضهم 
إن القصاب ليس كفأ لبنت السماك خلافا للقمولى ( ولا خياط ) كفء ( بنت تاجر ) وهو من يحلب البضائع من 
غير تقبيد يجنس منها للبيع والظاهر أن تعبير هم بالحلب جرى على الغالب » كا يدل عليه تعريفهم التجارة بأنها 
تقليب المال لغرض الربح » وأن من له حرفتان دنية ورفيعة .اعتبر ما اشتهر به والأغلب الدنية » بل'لو قبل 
بتغلييها مطلقا لأنه لامخلو عن تعبيره بها لم يبعد ( أو بزاز ) وهو بائع البز ( ولا هما ) أى كل منہما ( بت عام أو 
قاض ) لاقتضاء العرف ذلك وظاهر كلامهم أن المزاد ببنت العالم والقاضى من فى آبائها المنسوبة إليه أحدهما وإن 
علا لأنها مع ذلك تفتخر به »-والخاهل لايكون كفأ للعالمة كما فى الأنوار » وإن أو كلام الروضة خلافه لأن 
العلم إذا اعتبر فى آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب' العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لايكاى* 
صاحب الشريفة » ويحث الأذرعى أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لافخر له حينئذ فى العرف فضلا عن الشرع 
وصرح بذلك فالقضاء فقال : إن كان القاضى أهلا فعا وزيادة » أو غير أهل كا هو الغالب فى قضاة 
زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام فى النظر إليه نظر ء ويحىء فيه ما سبق فى الظلمة المستولين على 
الرقاب » بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوها اه . والأقرب أن العلم مع 
الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتير من تلك الحيثية » والأوجهكا بحثه أيضا ونقله غيره عن فتاوى البغوى أن فسق 
أمه وحرفها الدنيثة توثثر هنا أيضا لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وإن كان ظاهر كلامهم خلافه » 


فواضح »وإ نكان المراد على عزم العود لبلدها فشكل مخالف لما قبلها ( قوله لقوله تعالى والله فضل بعضكم الخ ) 
وجه الاستدلال فى الآية مايفهم من أن أسباب الرزق مختلفة وبعضها أشرف من بعض ( قوله ولا ينا عد ه هنا ) 
أى من احرف الدنيثة ( قوله أن القصاب ) أى الحزار ( قوله وهو من يجلب ) من باب ضرب ويجلب جلبا أيضا 
بوزن يطلب طابا مثله اه مختار ( قولة اعتبر ما اشبر به ) معتمد ( قوله من فى آبائها المنسوبة للبم الخ ) وعليه 
فلو كان العالم فى آبائها أقرب من العالم فى آبائه فقياس مامر فى التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق 
أنه لايكافئها » ويحتمل الفرق فيكو ن كفا ها كما أن المشتركين فى الصلاح امختلفين فى مراتبه أكفاء والأقرب 
الأول » ثم رأيتسم على منهج نقل ما استقر بناه على مر . وعبارة حج تنبيه : الذى ظهر أن مرادهم بالعالم هنا 


رأى الرويانى ( قوله لآن.ماهنا باعتبار مايعرفه الناس ) قال الشهاب سم : قد يقال الكلام فيمن اذ الرعى حرفة 
زقوله كا يدل ليه تعريفهم الخ ) ويدل التعريض أیضا على أن قوم من غير تقييد جنس جرى على الغالب أيضا 
فانظر هل هو كذلك ( قوله وصرح ) أى الأذرعى ( قوله والأقرب الخ ) مراده به خالفة كلام الأذرعى ( قوله 
قيعتير من تلك الحيثية ) أى فلو كانت عالمة فاسقة لايكافئها فاسق غير عام خلافا لما اقنضاهكلام الأذرعى 


ل 
وأفى الوالد رحمه الله تعالى بأن حافظ القرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه لايكافى* ابنة من لايحفظه ( والأصح 
أن اليسار ) عرفا ( لايعتبر ) فى بدو ولاحضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل 
ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر » وأما خبر « الحسب المال » وأما معاوية فصعاوك » فحمول أو مما على 
أن حكته مطابقة احبر الأخر « تنكح المرأة حسما ومالها » الحديث : أى إن الغالب فى الأغراض ذلك » ووكل 
صل الله عليه وسلم شأن ذم المال إلى ماعرف من الكتاب والسنة فى ذمه » لاسما قوله تعالى ‏ ولولا أن يكون 
اناس أمة واحدة حعلنالمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة - إلى قوله ‏ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا - 
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحمى عبده الممن من الدنيا كا يحمى أحدكم مريضه من الطعام والشراب » 
ولو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ماس كافرا منها شربة ماء » ومن ثم قال الأئمة : لايكنى فى الحطبة 
الاقتصار على ذم الدنيا لأنه ما تواصى به منكر والمعاد أيضا . وثانيهما على أنه تصح ما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن 
منفرا شرعا فاندفع ما للأذرعى وغيره هنا . والثانى لابعتير لأنه إذا كان معسرا لم ينفق على الولد وتتضرر هى 
بنفقته علا نفقة المعسرين بازوم نفقته لها عند فقد ما يقوم به غيرهاء وعلى الأول لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر 
بحال صداقها عليه » لم يصح النكاح كا مر » ولیس مبنيا على اعتبار اليسار کا قاله الزركشى بل لأنه مخسها حقها » 
فهو كا لو زوجها من غير كفء » ولا يعتبر الحمال والبلد . قال فى الروضة : وليس البخل والكرم والطول 
والقصر معتبرا . قال الأذرعى : وفيا إذا أفرط القصر فى الرجل نظر » ويفبغى أن لايجوز للأب تزويج ابنته من 
هو كذلك فإنه ما تتعير به المرأة ( و ) الأصح ( أن بعض اللحصال ) العتبرة ف الكفاءة ( لابقابل يبعض ) أى إذ 
لاتجبر تقيصة بفضيلة » فلا تزوج حرة عجمية يرقيق عرلى » ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب » ولا 
حرة فاسقة بعبد عفيف » ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفتهالظاهرة » وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمى 
وما حكاه الشارح عن الإمام من أن تى من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبر يعارض يكل 


من يسمى عالما فى العوف وهو الفقيه وامحد ث والمفسر لاغير أخذا ما مر ف‌الوصية ر قوله لايكاق” ابنة الخ ) 
ومثل ذلك من يمحفظ نصفه بالقراءات السبع لايكا”ابنة من يحفظه كله لواحد أو يحفظه يقراءة ملفقة( قوله من 
لايحفظه ) وکا اعت رحفظ القرآن فی تفس الأب كذا يعتير فى بقية أصوله كا تقدم فى العام والقاضى ( قوله وحال 
حائل الخ ) هذه المعاطيف معانها مختلفة لكن الراد متها واحد ( قولة وطود ماثل ) أىجبل الخ ( قوله إن الله يحنى 
عبده من النيا) أكارائدة على الحاجة ( قوه على أنه ) أى صل الله ليه وسام ( قول حال صداقها عليه م يصح) 
ومنه مالو زوج الولى محجوره المعسر بنتا بإجبار ولیہ ها ثم يدفع "أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلإ يصح لأنه 
كان حال المقد معسما » فالطريق أن يبب الأب لابنه قبل العقد مقددر الصداق ويقبضه لة ثم يزوجه » وينبفى 
أن يكون مثل البة ولد مايقع كثيا من أن الأب يدفع عن ابن مقدم الصداق قبل الد فإنه وإن لم يكن هبة لکن 
يعزل مازلما بل قد يدعى أنه هبة ضمنية للولد » ذإن دفعه لولى الروجة فى قوة أن يقول ملكت هذا لابنى 
ودنته لك عن صداق بنتك الذى قدر لها ( قوله وليس البخل الخ ) معتمد ( قوله مما تعيريه المرأة) أى ومع 


( قولهبئزوم نفقه ها ) أى الزوجة عندفقد مايقوم به غيرها بأن لم يكن ثم موسرغيرهاء والباء فى بلزوم بمعنى مع »فلا 


- 5 
حصلة غيره مبنى على مقابل الأصح . وصورة ذلك أنه لو كان أبوها سالما من احرف الدنيثة وأبوه غير سال منها 
لكنه صالح جبر الصلاح جميع ماذكر وكا نكفا لا ( وليس له ) أى الأب ( تزويج ابنه الصغير أمة ) لأنه مأمون 
لأنه حلاف الغبطة » وى قول يصح ويثبت له الحيار إذا بلغ » وقطع بعضهم بالبطلان ىتزويجه الرتقاء والقر ناء 
لأنه بذل مال فى بضع لاينتفع به » بحلاف تزويج الصغيرة مجبوبا » وإن زوج الجنون أو الصغير عجوزا أوعمياء 
أو قطعاء ؛ أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان » أصعهما كنا قاله البلقينى وغيره عدم الصحة فى صورة 
امجنون والصغير » ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة, وهى منتفية فى ذلك بل عليهما ضرر فيه » 
وقضية كلام االحمهور فى الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة ى صور الصغيرة لأن ولا إنما يزوجها بالإجبار من 
الكفء وكل من هؤلاء كفء ء فالمأخذ فى هذه وما قبلها مختلف . إِذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة »ولآن 
تزوجها يفيدها وتزويحه يغرمه فاحتيط له أكير وهذا هو الأوجه » لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا ما مر فى 
شروط الإجبار ( ويجوز ) تزويجه ( من لايكافئه بباق ا لحصال فى الأصح ) لأن الرجل لايتعير باستفراش من 
لاتكافئه » نعم يثبت له اللحيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشارح والروضة وإن نازع فى ذلك الأذرعى فقد صرحا 
به فى أول اللحيار وحيث قالا لو زوج الصغير من لاتكافته وصححناه فله الحيار إذا بلغ . والثانى لايصح ذلك لأأنه 
قد لاتكون له فيه غبطة . 


ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال الكفاءة ( قوله وصورة ذلك ) أى المقابل ( قوله يجوز تزويجه ) أى بالآمة 
( قوله مخلاف تزويج الصغيرة تجبوبا ) لعله مرجوح وإلا فالمعتمد عدم الصحة كا تقدم ( قوله كما قاله البغوى ) 
وق نسخة البلقينى : ولعل ماف الأصل هو الأولى لآنه الأوفق با مر عن الققاضى والبغوى من تلامذته ( قوله 
فى صورة الضغيرة ) أى دون الصغير والجنون ر قوله أخذا مما مر الخ ) فى أخذه مما مر نظر بل الذى يونتحذ منه 
الحواز فليراجع ( قوله يثيت له الجيار) أى لأنه قد يتضرر بها لما حق على الولى من لحو قالضرر له » فأشبه 
مالو تزوج البالغ بمعيبة بهل عيما . 


يرد أن نفقته حينثل لازمة ها وإن لم تكن زوجته ( قوله مبنى على مقابل الأصح ) انظره مع حكاية الوفاق » ولعل 
مقابل الأصح ينبنى عليه حلاف فى صور هل يحصل بينبا معارضة أولا » واتفق القائلون به على المعارضة فى 
صورة الإمام الملكورة ( قوله بعيب يثبث اللحيار ) مل الحنون ( قوله بخلافتزويج الصغيرة #بوبا ) كان هذا 
بالنسبة لقطع بعضهم : أى فالبعض الملكور قطع بالبطلان ف تزويج الصغير بالرئقاء والقرناء » بخلاف تروبج 
الصغيرة بالمجبوب فإنه لم يقطع بالبطلان فيه » بل حكى فيه خلافا : أى وإن كان" الأصح البطلان أيضا لعدم 
المكافأة ( قوله أخذا مما مر فى شروط الإجبار ) أى ما ذكر أنه شرط بلحواز المباشرة . 


اكات 


(فصل ) ف تزويج المحجورعليه. 

( لايزوج مجنون صغير ) إذ لاحاجة إليه حالا وبعد بلوغه لايدرى حاله . بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر 
حاجته إليه بعده » ولا عجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بها » وقول الزركشى إن قضية ذلك 
أن ما ذكر فى صغير لم يظهر على. عورات النساء . أما غيره فيلحق بالبالغ فى جواز تزويجه لحاجة اللمدمة ممنوع 
( وكذا ) لايزوج مجنون ( كبير ) أى بالغ لأنه يغرمه المهر والتفقة ( إلا لحاجة ) النكاح حاصلة حالاكأن تظهر 
رغبته فى النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ١‏ أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشبادة عدلين من الأطباء 
بذلك » أو بأن باج إلى من يندمه ويتعهده ولا يجد فى محارمه من يحصل به ذلك كود مئت التكاح أخعض 
من تمن أمة فيزوجه إن أطبق جنو نه كا مر الأب ثم الحد ثم السلطان كولاية ماله ».وظاهر كلامهما أن الوصى 
لايزوجه وهو الراجح » وبه أفى ابن الصلاح.: وقال اليلقينى : إن نص الأم يعضده اه . وما نقل عن نصه أيضا 
من أنه يزوج السفيه قيل محمول على وصى فوض له ذلك . وإذا علم أن تزويجه للحاجة ( فواحدة ) جب 
الاقتصار علا لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظر إليه » وقول الأسنوى إنه قد تقدم أن 
الشخص قد لاتعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن يهى إلى مقدار يحصل به الإعفاف »> ويتجه مثله فى 
النجنون وقد أشار إليه الرافعى فى الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق » فقد قال الأذرعى رأيت فى وصايا 
الأم أنه لاجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أينهما كانت عنده حی لايكون 
فيها موضع لاوطء فيتكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه . والظاهر أنها لو جذمت أو بر صت أو جنت 
جنونا حاف منه عليه 


( فصل ) فى تزويج امحجور عليه 

( قوله الحجور عليه ) أى ومل يتعلق به كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطى* غير رشيدة ( قوله للحاجة 
تعهده ) أى انجنون ( قوله فإن للاأجنبيات الخ) أى فلو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا 
لندرة فقدهن فبلحق ذلك بالأعم الأغلب ؟ فيه نظر › وقضية إطلاقهم الثانى ( قوله إن قضية ذلك ) أى قوله 
إن للأجنبيات الخ ( قوله أما غيره ) أى ممن يظهر على ذلك ( قوله منوع ) لعل سند المنع أن المجنون حيث لم توجد 
فيه الشهوة فالغالب أنه لايمكى شيئا من عورات النساء فهو كالببيمة ( قوله بشهادة عدلين ) أى أو واحد كا قدمه 
( قوله إلى. من يخدمه ) بالضم اه مختار وقوله وتكون أى وا حال ( قوله من أنه يزوج السفيه ) جزم بضعفه حج 
( قوله يجب الاقتصار عليبا ) أى حيث كانت الحاجة للوطء » أما لو كانت اللخدمة فسيأق جواز غير الواحدة 
(قوله أنهلايجمع له) أىالمجنون( قوله حى لايكون فیا موضع لاوطء) أى لايصلح للوطء( قوله فینکح أو يتسرى 
الخ ) معتمد » وسبأق للشارح أن مثله السفيه على مايأ( قوله والظاهر أنها ) أى الزوجة ( قوله أو برصت ) 


( فصل ) فى ترويج الحجور عليه 
( قوله من أنه يزوج السفيه ) أنظر ما المراد بتزويحه المتى هل هو القبول له أو الإذن له : وقوله فوض له ذلك 
انظر التفويص ممن ؟ وق نسخة حكاية هذا الحمل بقيل وأصل هذا فى شرح الروض فإنه ذكر خلافا فى أن 
الوصى هل يزوج السفيه قال أولا ثم قال الصيدلانى وغيره : وقد نص الشافعى على كل من المسئلتين ولس 


E 
كان الحكم كذلكوأما الأمة إذا م تكن أم ولد فتباع »وقد لاتكنى الواحدة أيضا للخدمة فيز اد بحسب الحاجةء أما‎ 
لو کان متقطع الحنون فلا يزوج حى يأذن بعد إفاقتهولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بط لالإذن‎ 
كنا مر وتقدم أنه يازم امجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد إيضاح ( وله ) أى الأب فالحد (ترويج صغير‎ 
عاقل) غير مسوح (أكنرمنواحدة) ولو أربعا إن رآه الولى مصلحة لأن تزويجهمنوط با وقد يقتضى ذلك أما‎ 
الصغير الممسوح فى تزويجه الحلاف فى الصغير الجنون . قاله الحوينى » ويئخذ من نظرهم لشفقة الولى أن من‎ 
بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لايفعل ذلك وهو نظير مامر فى الجبرة إلا أن يفرق ويدل للفرق إطلاقهم لولاية ماله‎ 
ويزوج) جوازا ( امجنونة) إن أطبق جنونها نظيرمامر ( أب أو-جد ) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت‎ ( 
» مصلحة ) فى تزويجها من كفاية نحو نفقة » وقضية تقيبده كغيره بالظهور عدم الاكتفاء بأصل المصلحة‎ 
والأوجه خلافه أخذا ما مر فى التصرف فى مال اليتم ( ولا تشترط الحاجة ) إلا فى الوجوب كا مر مخلاف المجنون‎ 
لأن ترويجه يغرمه ( وسواء ) فى جواز تزويج الأب فاب لحد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت‎ 
مجنونة أو عاقلة ثم جنت لآنه لاترجى ها حالة تستأذن فا والأن والحد هما ولاية الإجبار فى الحملة ( فإن‎ 
لم يكن ) للصغيرة الجنونة ولو ثيبا ( أب وجد لم تزوج فى صغرها ) ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة فى‎ 
الخال هما ( فإن بلغت زوجها ) ولو ثيبا ( السلطان ) الشامل لمن مر ( فى الأصح ) كنا بل ماما » ويسن له مراجعة‎ 
أقاربها وأقارب الجنون فما مر تطييبا لقلوهم ولنم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولى : يراجع اللجميع حتى الخ‎ 
وقيل تجب المراجعة وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الآولياء لولم يكن جنون . والثانى يزوجها‎ ٠» والعم واللخال‎ 
القريب بإذن السلطان مقام إذنها وتزوج ( للحاجة ) الى مر تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويوخد من جعل هذا‎ 
) مثالا المصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلاكان الإنفاق حاجة أى حاجة ( فى الأصح‎ 


من باب طرب ( قولهكان الحكم كذلك ) أى من جواز جمعه بين اثنتين ( قوله أن يمر بفراقها) لعل 
صورة الأمر أن يكون جنونه متقطعا فيومر فى وقت الإفاقة » وقد ينافيه أن الكلام فى المطبق بدليل قوله بعد 
أما لو كان متقطع انون على أنه فى نسخة مضروب على قوله نعم إلى قوله وأما الأمة ( قوله بحسب الحاجة ) أى 
وله القتع بما زاد أيضا ( قوله فلا يزوج حى يأذن) ظاهره وإن بعدت الإفاقة بل وإن قلت جداكيوم فى سنة 
لكن قال حج فيا تقدم بعد قول المصنف ويازم الجبر تزويج الخ مانصه أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حى 
يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه » وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح 
فلا ينبغى انتظارها حينئذ » ويوئيده مامر ىأقرب ندرك إفاقته اھ ( قوله غير مسوح ) ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا 
( قوله لايفعل ذلك ) معتمد ( قوله إلا أن يفرق ) أى بإمكان تخلص الصغير من ضررالزوجة إذا لم تلق به بعد 
كاله ولاكذلك المرأة ( قوله تستأذن فيما ) أى فلو زوجها فى هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك فى عة النكاح ولا 
خيار ھا كا اتی ( قوله الشامل لمن مر ) أى من القاضى ونوابه ( قوله أى حاجة فى الأصح ) قال حج : سيأق 


اختلاف نص بل نصه : على أنه يزوّجه محمول على وصى فوض إليه التزويج اه . وأشار والده فى حوائى 
شرح الروض إلى تصحيح عدم صحة تزويج الوصى ويوافقه ما فى التحفة ( قوله وقد لاتكى الواحدة ) انظر هل 
المراد الواحدة من الإماء أو منها ومن الزوجات » ثم رأيت فى حواشى مم عن بحث الشارح ما يصرح بأن الكلام 
ف الزوجات ( قوله أن من بينه وبين أبيه ) كذا فى نسخ الشارح بالياء ا مثناات من تحت فى قوله أبيه » ولعلها محرفة 
عن النون وإلا لزم خلو قوله لايفعل الذى هو خبر عن ضمير يعود على المبتد! ( قوله وإلاكان الانفاق حاجة ) 


16د 
مامر . والثاق نعم كالآب والحد ولا خيار لا بعد إفاقتها فى فسخ النكاح لن التزويج لها كالخكم ا وعليها 
( ومن حجر عليه ) حسا ( بسفه ) بأن بذر فى ماله أو حكما كن بلغ سفيها ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل 
( لايستقل بنكاح ) کی لايفنى ماله فى موّنة ولا يصح إقرار وليه غليه به ولا إقراره هو حيث ل يأذن فيه وليه » 
ونما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ونكاحه يغرمه ( بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولى ) النكاح بإذنه لصحة 
عبارته فيه بعد إذن الولى له » ويشعرط حاجته للتكاح بنحو مامر فى الجنون ولا يكتى فيها بقوله بل لابد” من 
ثبو ما فى الحدمة وظهور قرائن عليها فى الشوة ولا يزوج إلا واحدة » فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو 
قبله کا هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو فى زوجة واحدة فا يظهر سرى بأمة . فإن 
تضجر منها أبدلت » ومن هذه المسثلة يعلم اتفاق سائر الأصحاب على بطلان الدور فى المسئلة السريجية كما أوضح 
ذلك التاشرى فى نكته أتم إيضاح » ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه . نعم لو جذمت أو برصت أو 


أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن حدمت ف بيت أبيها » ويتردد النظر فى الجنونة 
هل هى كالمريضة أو لا » وحينئذ لو احتبج لإحدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويخها 
لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة » أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتهاعلى الزوج كما يزوج الجنون لحاجة 
الحدمة فيا مر بل هذا أولى لوجوب الحدمة هنا لا ثم اه ( قوله لما مر ) أى فى قوله إذ لا إجبار لغيرهما ( قوله 
ولا حيار لها ) أى على الراجح والمرجوح ( قوله كالحكم لها وعليما ) وقضية كلامه أن الوصى لايزوج وهو المعتمد 
لقصور ؤلايته وبه فارق السلطان اه حج ( قوله ولا يصح إقرار وليه ) ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولى 
فى ترويجه ٠‏ وقياس ما ذكره فى السفيه أن حل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بمرجع الضمير 
فى قوله حيث لم يأذن له فيه النکاح » فإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ماذكره ( قوله حيث ل يأذن 
له فيه ) أى فى الإقرار ( قوله بنحو مامر ) ومنه أن يتوقع شفاوه من مرض ينشأ عنه حل توجب عدم حسن 
التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المى وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف ( قوله وكذا 
ثلاث مرات ) أى متفرقة على مایفیده قوله مرات ( قوله فإن تضجر منها أبدلت ) أى حيث أمكن » فإن تعذر ذلك 
إما لعدم من يرغب فا لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس مامر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من 
امرأة أو أمة ( قوله على بطلان الدور ف المسئلة السريجية ) أى وذلك لأنه لو كان الدور صميحا لأمر حيث كان 
مطلاقا بأن يقول بعد نكاحه لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فلا يقع عليه الطلاق بعد ويستغنى عن 
التسرى ( قوله نعم يأقى هنا مامر) وعليه لواحتاج لأ كار من واحدةلم يزوج » لكن فى نسخة الضرب على قوله 
نعم يأقىمامر ف المجنون بخطه وكتب بدله: نعم لوجلمت أو برصت أوجنت جنونا يخاف عليه إلى آنحر ماتقدم » 


أى کا تقدم انٹیل ها بها ( قوله كن بلغ سفيها ولم يحجر عليه ) أى بخلاف من بلدر بعد رشده ولم حجر عليه 
فتصرفاته نافلة » وكان الأولى حلف قوله ولم حجر عليه لإيبامه أن هلا الحجر تأئيزا ( قوله حيث لم يأذن فيم 
وليه) قال الشهاب سم : ينبغى رجوعه لمسثلة الولى أيضا > ومافىحاشية الشيخ من جواز رجوع الضمير فيه 
للإقرار ففيه ؤقفة من حيث الحكم ( قوله ومن هذه المسئلة بعلم اتفاق ساثر الأضحاب الخ ) أى لأنها لو كانت 
صحيحة لقال الأصعاب هنا نعلمه صيغة الدور لثلا يبلك ماله بالتسرى » كذا قاله فى التفقيه » والشباب ف هذا 
الاستدلال منازعة فى حواشى التحفة ( قوله نعم يآنى هنا مامر فى الجنون الخ ) نبه الشيخ فى حاشيته على أن الشارح 
ضرب عليه بخطه وكتب بدله نعم لو جذمت أوبرصت أو جنت جنونا يخاف عليه منها إلى آخر ماتقدم » ومعلوم 


ہہ 8 به 
مجنت جنوئا يخاف عليه مہا كانت کالعدم » لکن ‌هل ترك تحته أويومر بفراقها إذا لم يكن له ولدمنهاولويرج شفارثها ؟ 
هذا موضع نظر ء والآة ب إلى كلامهم ترکھا كا ف نظيره فى نكاح الأمة » والأوجه تعين الأصلح من النسرى 
أو التزويج لم يرد التزويج مخصوصه لأن التحصين به أقوى منه بالتسرى( فإن أذن) له الولى ( وعين امرأة ) تليق به 
دون المهر (لم ينكح غيرها ) فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة ء بخلاف مالو عين مهر فنكح بأزيد منه أو 
أتقص لأنه تابع . قال ابن أنى الدم : وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب الخالفة » فلو 
عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغى الصحة قطعا كما لو عين مهرا 
فنكح بدونه اذبى . وهذا ظاهر لاشبية فيه ( وينكحها ) أى المعينة ( بمهر المثل ) لأنه المرد الشرعى ( أو أقل ) 
منه لآن فيه رفقا به ( فإن زاد ) عليه ( فالمشبور صعة النكاح بمهرامثل ) أى يقدره ( من المسمى ) الذى نكح بعينه 
المأذون له فى النكاح منه ويلغو مازاد لأنه تبرع من سفيه . وقال ابن الصبابغ : القياس بطلان المسمى جميعه لأنها 
م ترض إلا يجميعه وترجع لمهر المثل : أى من نقد البلد فى ذمته » واعتمده البلقينى وأراد بالمقيس عليه نكاح 
الولى له بالأزيد الآتى قريبا » وفرق الغزى با حاصله أن تصرف الولى وقع للخير مع كونه الفا للشرع والمصلحة 
فبطل المسمى من أصله والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل » فإذا زاد بطل فى الزائد كشريك 
باع مشيركا بغير إذن شريكه » ومرف تفريق الصفقة مسائل يبطل فيها العقد من أصله يتوجهها بما يوافق ذلك 
ويوضحه » ويأتى فى الصداق أنه لو تكح لطفله بفوق مهر امثل من مال الطفل أو أنكح موليته القاصرة أو الى 
م تأذن بدو نه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل : أى فى الذمة من نقد البلد فيوافق ماهتا فى ولى السفيه ( ولو 
قال له انكح بألف ولم يعين له امرأة تكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ) لامتناع الزيادة على ما أذن فيه الولى وعلى 


ولا يستفاد من هذه النسخة حم مالو احتاج لأكثر من واحدة وما فى الأصل أولى ( قوله لأن التحصين به أقوى ) 
أى العفة عن الميل للاجنبيات » ولكن ينظر ماوجهه » فإن السرية رعا كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى فى 
تحصيل العفة عن الأجنبيات » وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كال بالنسبة لغيره 
كثبوت الإحصان المميز له عن التسرى ( قوله فإن فعل لم يصح ) أى مالم يكن خيرا من المعينة على ما يأقى ( قوله 
ودونها مهرا ونفقة ) قضيته أنها لو ساوت المعينة فى ذلك أو كانت خيرا منها نسيا وجمالا ومثلها تفقةلم يصح نكاحها » 
وهو قريب ف الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثانى لأنه يكنى فى مسوغ العدول مزيد من وجه » 
ویأتی مثله فها لو ساوتها فى صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة ( قوله وهذا 
ظاهر الخ ) معتمد ( قوله الذى نكح بعينه ) مفهومه أنه لو عين له قدرا ينكح به فی ذمته فزاد عليه أنه لايكون 
حك ه كذلك وفيه نظر بل الظاهر أنه لافرق بين المعين وما فى الذمة وعليه فلعل المراد بالتعيين جرد النسمية ( قوله 
وفرق الغزى الخ ) معتمد ( قوله فى ولى السفيه ) أى حيث نكح له بفوق مهر المثل : أما بدون مهر المثل فصحيح 


أن الشارح إنما ضرب على هذا الاستدراك لأنه لايرتضيه » فا فى حاشية الشيخ من أن الأولى ما فىالأصل من 

هذا الاستدراك لم يلاحظ فيه ذلك( قوله أو يمر بفراقها ) نائب الفاعل هو انار والجرور: أى يحصل الأمر 

بفراقها وإلا فامجنون لايئمر » وعلى ماذكرناه فالمأمور معلوم وهو الولى » ولعله على مذهب من يرى صمة الفراق 

منه . لكن فيه وقفة لانحى .وقد نبه الشيخ فى حاشيته على أن هذا الاستدراك مضروب عليه فى بعض النسخ » 
م - هاية امحعاج - ٠‏ 


قلات 
مهر المنكوحة » فإذا نكح امرأة بألف وهومساو لمهر مثلها أو ناقص عنه صح به أو زائد عليه صح بمهر المثل 
منه ملافا لابن الصباغ ولغا الزائد أو تكحها بأكثر من ألف بطل النكاح إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر 
صحته بالمسمى وبمهرالمثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه » والأصح بمهر المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو 
مساو له » أو بأقل من الألف والألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى لأنه أقل من مهر المثل أو أكثر صح بمهر 
الثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى » أما إذا عين له قدرا وامرأة كانكح فلانة بألف » فإن كان الألف'مهر 
مثلها أو أقل فتكحها به أو بأقل منه صح بالمسمى لأنه لم يخالف الإذن با يضره » أو بأكثر منه لغا الزائد.ق 
الأول لزيادته على مهر المثل وانعقد به موافقته للمأذون فيه » وبطل النكاح ف الثانية لتعذره بالمسمى وبمهر المثل 
لأن كلا منهما ,أزيد من المأذون فيه نظير مامر أو أ كر منه فالإذن باطل من أصله ( ولو أطلق الإذن) بأنقال له 
انكح ولم يعين امرأة ولا قدرا ( فالأصح صعته ) لأن له مردا كما قال ( وينكح بمهر المثل ) لآنه المأذون فيه شرعا 
أو بأقل منه فإن زاد لغا الزائد ( من تليق به ) فلو نكنح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما احتاره الإمام 
وقطع به الغزالى لانتفاء المصلحة فيه » والأوجه أنه لو لم يستغرقه وكان الفاضل تافها بالنسبة إليه عرفا كان 
كالمستغرق » ولو زوج الول اجنون بهذه لم يصح فيا يظهر لاعتبار الحاجة فيه كالسفيه وهى تندفع بدون هذه › 
مخلاف تزويحه الصغير العاقل فإنه منوط بالمصلحة فى ظن الولى » وقد تظهر له فى نكاحها ولهذا جاز له تزويجه 
بأربع كما مر . والثانى لايصح بل لابد من تعيين المهر والمرأة أو القبيلة وإلالم يمن أن ينكح من يستغرق مهر 
مثلها ماله » ولهذا لو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية فبطل الإذن من أصله ومن 
ثم م يتأت فيه تفريق الصفقة » وليس لسفيه أذن له فى نكاح توكيل فيه لأن حجر لم يرفع إلا عن مباشرته ( فإن 
قبل له وليه اشترط إذنه فى الأصح ) لما مز من صمة عبارته هنا . والثانى لايشترط لأن النكاح من مصلحته وعلى 
الولى رعايتها (ويقبل ) له ( بمهر المثل. فأقل ) كالشراء له ( فإن زاد) عليه ( صح التكاح بمهر المثل ) ولغت 
الزيادة لانتضاء أهليته للتبرع وبطل المسمى من أصله كا مر آنفا بما فيه ( وى قول يبطل ) ) النکاح كما لو 
اشترى له بأكثر من تمن الئل » ويرد بأنه يازم من بطلان المن بطلان البيع إذ لامرد له بخلاف انكاح( ولونكح 
السفيه ) أى المحجور عليه ( بلا إذن ) من وليه الشامل الحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه (فباطل ) نكاحه 
لإلغاء عبارته فيفرق بينهما » نعم لو تعذرت مراجعة الولى والحاكم وخشى العنت جاز له الاستقلال بالنكاح 


کا تقدم لأنه زاد خيرا ( قوله من تليق به ) مفهومه أنه لو نكح من لاتليق به لم يصح نكاحها ون ل يستغرق مهر 
مثلها ماله ولا قرب 'من' الاستغراق وهو واضح ( قوله فلو نكح من يستغرق الخ ) ينبغى أن محل ذلك حيث كان 
ماله يزيد على مهر اللاثقة عرفا . أما لو كان ماله بقدر مهر اللاثقة أو دونه فلا مانع من ترويجه من يستغرق له 
مهر مثلها ماله لآن تزويجه به ضرورى ف محصيل النكاح » إذ الغالب أن مادون ذلك لايوافق عليه ( قوله نعم لو 
تعذرت مراجعة الول والحاكم ) وى مالو لم يكن ثم ولى ولا حاکم هل يتزوج أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 


وظاهر أن قوله وأما الأمة الخ مى على هذا الاستدراك ( قوله فلو نکح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح ) هلا 
قال فلو نکح من يستغرق ماوجب بعقدها ماله ليشمل ما ذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ماتزوجها به يستغرق 
ماله ( قوله بل لابد من تعيين المهر والمرأة ) كذا فى النسخ › ولعلة سقط آلف قبل واو والمرأة من الكتبة ( قوله 
وإلالم يمن الخ ) أى إن قلنا بصحته على حلاف مامر ( قوله أى المحجور عليه) أى حسا أو حكمنا على مامر 
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حينئذ على مابحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولى" ها بل أولى لكن أفتى الوالد يخلافه ( فإن وطى* ) منكوحته الرشيدة 
الحتارة (لم يلزمه شىء) أى حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ولو بعد فك الحجر عنه كا نص عليه 
فى الم سواء فىذلك الظاهر والباطن» وما نقل عن النص من لزومه ذمته فىالباطن ضعيف ٠‏ أما صغيرة أو 
مكرهة أو نائمة أو جنونة أو سفيهة فالأوجه وجوبه لها كما صرح به الماوردى نى المكرهة وغيرها من ذكر مثلها 
إذ لايصح تسليطهن » ومن ثم لو كلت بعد العقد وعلمت بسفهه ومكثته مطاوعة لم يحب لها شیء کا هو ظاهر 
وإما أثر قول سفيه لآخر اقطع يدى مثلا فقطعها حيث لم يلزمه شىء ولم يوكثر هنا لأن البضع محل تصرف الولى 
فكان إذنها فى إتلافه غير معتبر » بخلاف قطع اليد ونحوها » ولان البضع مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها 
مع سفهها مدخل فيه » بخلاف قطع نحو اليد » وقول الأسنوى : ينبغى أن تكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة 
فإنه لاتقصير من قبلها فإنهالم تأذن والبمكين واجب عليها مردود » إذ لايجب عليها الفكين حينئذ ( وقيل ) يلزمه 
مهر ( مثل ) لثلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة ( وقيل أقل متمول ) لأن به يندفع الخلو الم كور( ومن حجر 
عليه بفلس صح نكاحه ) كما قدمه فى الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وذمته ( ومون 
النكاح فى كسبه لا فيا معه ) لتعلق حق غرمائه به مع إحدائها باختياره » بخلاف الولد المتجداد فإن لم يكن كسب 
بی فى ذمته وها الفسخ بإعساره بشرطه » > وما بحثه بعضهم من تخييرها حالة جهلها مردود » أما النكاح السابق 
على الحجر فونه فها معه إلى قسمة مالهأواستغنائهبكسب ( ونكاحعبد ) ولو مدبرا ومبعضا ومكاتبا ومعلقاعتقه 
بصفة ( بلا إذن سيده ) ولو أنثى أوكافرا ( باطل ) للحجر عليه » وللخبر الصحيح « أا ملوك تزوج بغير إذن 


صيانة له عن الوقوع ف الزنا ( قوله لكن أفى الوالد الخ ) معتمد ووجهه ندرة ما ذكره ( قوله لم يلزمه 
شیء ) ظاهره وإن جهلت سفهه › وقضية قوله الآتى ومن ثم لو كلت الخ خلافه فليراجع ؛ والظاهر الأول 
لأن ماذكر من خخطاب الوضع ولا يفعرق فيه الحال بين العلم وابأحهل ( قوله قطعا للشببة ) هو ظاهر حيث لم يعلم 
بفساد النكاح أما إذا علمه » فينيغى أنه زان فيجب عليه الحد » لکن إطلاق قوله لم يازمه شی ء الخ يفيد نب ا لحد 
ولو مع العلم بالفساد » ويوجه بأن بعض الأئمةكالإمام مالك يقول بصحة النكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا 
موجب لإسقاط الحد » على أن فى كلام بعضهم مايقتضى جريان الحلاف عندنا فى صعة نكاحه ( قوله ومكنته 
مطاوعة ) أى ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر ها المهر بالوطء السابق ولا شى ء انى الثانى لاتحاد الشببة 
على ما يأتى ( قوله بخلاف قطع نحو اليد) أى فإن الواجب فيه القصاص أولا والمال إن وجب ف العفو ( قوله إذ 
لاحب عليها الفكين ) أى بفساد النکاح وعليه فلو ظنت ته فالوجه ما قاله الأسنوى ( قوله وقيل يلزمه مهر 
مثل ) جريان هذا وما بعده ظاهر فيا لو جهلت سفهه أو علمته وظنت صعة النكاح بدون إذن وليه » أما مع | 

بفساد النكاح فى جريانهما نظر » والوجه أنها زانية فلا مهر لها وبحب عليبا الحد إن لم تراع الشببة السابقة الى 
قدمناها ( قوله عن عقر ) أى مهر » وقوله أو عقوبة : أى حد ( قوله حلاف الولد المتجدد) أى فإن حدوثه 
قهرى › ولا يلزم من الوطء الإحبال ومونه فى ماله حى يقسم ( قوله بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء 


( قوله كامرأة لا ولىالها الخ) أى فإنها تیک كما قاله الشهاب سم وينبغى أنالكلام كلامع عدم التحكم. أما معه 
فينبغى أن يحوز وهو حينئذ كسئلة المرأة المذكورة اه ( قوله ومكنته ) لعل الصورة أنه لم يطأها قبل ذلك ( قوله 
مردود الخ ) قالى الشهاب المذ كور : لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب المكين ففيه نظر 


~A 
سيده فهو عاهر » وقول الأذرعى : يستئنى من ذلك مالو منعه سيْده فرفعه إلى حا کم يرى إجباره فأمره فامتنع‎ 
فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما "كما لو عضل الولى محل نظر لآنه إن أراد ععته على مذهب ذلك الحاكم‎ 
لم يصح الاستثناء أوعلى قولنا فلا وجه له » وإذابطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط »> والأرجه أن محله‎ 
فى غير نحو صغيرة وإلا تعلق برقبته نظير مامر فى السفيه كنا بحثه الأذرعى وجزم ف الأنوار كالإمام فى وطئه‎ 
أمة غير مأذونه أيضا بتعلقه برقبته » وإن قال الزركشى وغيره.إنه بذمته ( و ) نكاحه ( بإذنه ) أى السيد الرشيد‎ 
غير الحرم كا قاله ابن القطان وهو المعتمد نطقا ولو أنثى بكرا ( صميح ) لفهوم اللبر ( وله إطلاق الإذن ) فينكح‎ 
حرة أو أمة ببلده وغيرها » نم للسيد منعه من اللحروج إليبا ( وله تقيبده بامرأة ) معينة ( أو قبيلة أو بلد ولا يعدل‎ 
عا أذن فيه ) وإلا بطل ولو كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة » نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو زاد‎ 
» على مهر المثل عند الإطلاق صحت الريادة ولزمت ذمته فيقبع بها بعد عتقه لصحة ذمته لاف مامر فى السفيه‎ 
ويوحذ منه أن الكلام فى العبد الرشيد . ومحل ماذكر فى صورة التقدير إن لم ينبه عن الزيادة وإلا بطل النكاح لأنه‎ 
غير مأذون فيه حينئذ ولا يحتاج لإذن فى الرجعة بخلاف إعادة البائن . ولو نكح فاسدا تكح صعيحا بلا إنشاء‎ 
إذن لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأول ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل . وكذا ولى السفيه كنا هو ظاهر‎ 
والأظهرأنه ليس للسيد إجبارعبده) غير المكاتب والمبعض ولو صغيرا وعالفا ىالدين (على التكاح) لآنه يلزم‎ ( 
به ذمته مالا كالكتابة ولأنه لايملك رفع التكاح بالطلاق فكيف جبر على مالا علك رفعهوإتما أجبرالآب الابن‎ 
وبالنسبة للنفقة مض ثلاثة أيام بلا إتفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما یی ( قوله وإلا تعلق برقبته ) أى وإلا بأن‎ 
كانت صغيرة أو مجنونة أو كبيرة لم تمكن مختارة ( قوله بتعلقه برقبته ) وهو ظاهر لوجوبه بغير رضا مستحقه ( قوله‎ 
من اللحروج إليها ) الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها ( قوله وإلا بطل ) ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا‎ 
من المعينة نسباوجالا ودينا » وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ماتقدم ف السفيه عناب نأىالدممن العسحة بأن حجر‎ 
ارق أقوى من حجر السفيه بدليل أن ولى السفيه إذا امتنع من الإذن له حيث احتاج إلى النكاح أثم وأجبر على‎ 
الإذن فى نكاح السفيه من تليق › مخلاف سيد العبد » فإنه لامجبر على تزويحه وإن حاف العنت على مامر ( قوله‎ 
ولو کان ) غاية ( قوله ولو نكح فاسدا ) أى بأن أذن له السيد فى النكاح وأطلق فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط‎ 
من شروطه ( قوله نکح صميحا ) أى جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا ( قوله ورجوءه ) أى السيد » وقوله‎ 
كزجوع الموكل أى يعتد' به ( قوله غير المكاتب والمبعض ) أما هما فلا قطعا ( قوله ولأنه ) أى السيد ( قوله ونا‎ 
أجبر الأب الإبن ) أى بأن يزوجه بغير رضاه . قال البغوى : أو يكرهه على القبول لأنه [كراه بحق وخالفه المتولى‎ 


(قوله لم يصح الاستثناء ) قال الشباب المد كور أيضا: عدم عحته نظر » فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الهالة 
وهذاكاف ىسعته ( قوله تعلق مهر المثل بلمته) أى إن وطى'(قوله نظير مامر فالسفيه) أى من حيث مطلق 
الوجوب وبه يندفم مافى حواشى التحفة ( قوله من الحروج إليها ) أى الزوجة إذا كانت بغير بلده ( قوله ننم 
لوقدر له الخ) الاستدراك على قول المصنف ولايعدل عا أذن فيه (قوله وكذا ولى السفيه) أى رجوعه 
كرجوع الموكل ( قوله غير المكاتب والمبعض ) أخرجهما لأنهما ليسا من محل الحلاف فلا جبران جزما ( قوله 
ولأنه لايملك رفع النكاح ) عمارة القوت لأنه يملك زفعه فكيف يحبر عليه » وعبارة شرح الروض : ولأن العبد 


= ب 
الصغير لأنه قد یری تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايئها . والثانى له إجباره كالأمة (ولاعكسه) 
بالحر والرفع أى لايجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه ( فالأظهر ) لأنه يشوش 
عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الآمة . والثانى يجبره عليه أو على البيع لآن المنع من ذلك يوقعه فى الفجور 
( وله إجبار أمته) الى يملك بجميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النکاح لکن من يكافئها فى جميع مامر وإلا م يصح 
بدون رضاها » نعم له إجبارها على رقيق ودلى“ النسب إذ لانسب ها » وإنما صح بيعها من غير الكفء ولومعيبا 
ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولى : أى عند أمن ضرر يلحقها فى بدنها » لأن الغرض الأصلى من الشراء المال 
ومن النكاح الفتع ( بأى صفة كانت ) من بكارة أو ثيوبة أو صغر أو كبر لأن النكاح يرد على منافع البضع وهى 
ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها مخلاف العبد » أما المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كا لامجبرانه » ومر أنه ليس للراهن 
تزويجمرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن أو بإذنه » ومثلها جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر . والأصح وكان 
اختيارا للغداء وإتمالم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت: لارقبة وصح العتق لتشوف الشارع إليه . وكذا لايجوز لمفلس 
تزويج أمته بغير إذن الغرماء » ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه بغير إذنه لأ ينقص قيمها فيتضرر به 
العامل وإن لم يظهر ربح أو تجارة قنه المأخون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء ( فإن طلبت ) منه أن يزوجها (لم 
يلزمه ترويجها ) مطلقا لنقص قيمها ولفوات استمتاعه بمن تحل له ( وقيل إن حرمت عليه ) موبدا وألحق به 
ما إذا كان امرأة ( لزمه ) إجابتها تحصينا ها ( وإذا زوجها ) أى الأمة سيدها ( فالأصح أنه بالملك لا بالولاية ) 
لأن التصرف'فيا يملك استيفاءه ونقله إلى الغير إنما يكون يحكر املك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة ١‏ والثاى 


والثالث له إجبار الصغير دون الكبير اتهى على . وكتب أيضا لطف الله به : وإنما أجبر الأب الابن الصغير : 
أى بقبوله النکاح له ( قوله والثانى له إجباره كالآمة ) وعلى هذا الثانى لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها 
وليها بإذنها بعد انقضاء عدما لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح » ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه ها انفسخ 
النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك ازوجها الأول بعد انقضاء عدا من العبد . قال بعض أهل 
العصر : والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى ما يفعل الآن فى التحليل بالصى قال : لسلامة ماذكر من 
الاحتياج إلى المصلحة فى تزويج الصغير فإنه حيث كان المزوج السيد لايتوقف صمة النكاح على مصلحة انهى . 
وفيه بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر » وقد صر حالشار ح كحج فى شر ح الخطبة بأنه لايجوز العمل به ولو لنفسه » 
وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولى المرأة والشبود وأتى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر با 
قيل ( قوله الى يملك حيعها ) أى واحدا كان السيد أو متعددا فالمشتركة يجبرها مالكها ( قوله فى جميع مامر ) ومنه 
العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ماعدا الرق ودناءة السب معتير 
( قوله عند أمن ضرر يلحقها ) أى ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص » وقوله المال : أى لا 
المتع ( قوله أما المبعضة ) محترز قوله الى ملك جميعها الخ ( قوله ومر أنه ) مخترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم الخ 
( قوله بغير إذن الغرماء ) أى أما بإذنہم فيصح » ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغى تبين بطلان النكاح » 
ثم ماذكر من الصحة مع الإذن ينبغى أن عله حيث أَذْن له الحاكم» وإلا فقياس مامر فى الفلس من بطلان بيع 
ماله بدون إذن الحاكم بطلان التكاح هنا ( قوله بغير إذنه ) أى القن ( قولهلم يازمه تزويجها) أى وإن حاف 


يملك رفعه بالطلاق ر قوله بابر ) لم يظهر لی وجهه فليتأمل ( قوله حينئذ ) أى حیں إذ كان موسرا الذى هو 


Vs 

بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ ولهذا لايزوجها من معيب كا مر » وقضية كلامه عدم عجىء اللحلاف فى تزويج 
العبد وهو كذلك » قال الرافعى : إلا إذا قلنا للسيد إجباره » قال السبكى : وهو صميح ( فيزوج ) على الأول 
مبعض أمته خلافاللبغوىكا مر و ( مس أمته الكافرة ) بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لايملك 
القتعم بها أصلا بل ولا سائر التصرفات سوى إزالة املك عنها وكتابتها » بخلاف المسلم فى الكافرة » ولأن حق المسلم 
فى الولاية 1 كد وهذا ثبت له الولاية على الكافرات بالحهة العامة » وعبر ف الحرر بالكتابية فعدل المصنف إلى 
الكافرة فشمل المرتد ة إذ لاتروج بحال والوثنية والمجوسية » وفيهما وجهان : أحدهما لايحوز وجزم به البغوى 
لأته لابملك المتع بها . والثانى يجوز وهو المعتمد كما نص عليه الشافعى وصححه الشيخ أبو على وجزم به شراح 
الحاوى الصغير لأن له بيعها وإجارتها وعدم جواز المتع بها الذى علل به البغوى جزمه بانع ف غير 
الكتابية لايمنع ذلك كا فى أمته حرم كأخته » وقول الشارح : أى الكتابية كنا فى الحرر مثال كنا قررناه » 
وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا ف الجوسية وجهين كا مر وم يرجحا شيا . وقوله لأن 
غيرها لاحل نكاحها أى له وإلا فسيأتى حل الوثنية لاوثتى ( وفاسق ) أمته كا يوجرها ( ومكاتب ) كتابة صميحة 
أمته لکن بإذن سيده ولیس للسيد الاستقلال بتزويجها . كعبده ( ولا يزوج ولى عبد ) موليه من ( صبى ) 
ومجنون وسفيه ذكرا أو أنثى لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسبه ( ويزوج ) ولى النكاح والمال ( أمته ) إجبارا الى 
يزوجها الول بتقدير كاله (فى الأصح ) إذا ظهرت الغبطة كما قيداه فى الروضة وأصلها اكتسابا للمهر والنفقة 
والثانىلايزوجها لأنه قد ينقص قيمّها وقد تحبل فلك كأمته» لكن لاتزوج أمة السفيه إلابإذنه وخرج بوليهماأمة 
صغيرة عاقلة ثيب فا تزوج أمة صغيرة وصغير ليست كذلك فلايز وجها السلطان ولايحبرالولى على نكا حأمة المولى. 


علما العنت »وقوله مطلقا : أى صغيرة أوكبيرة حلت أولا ( قوله عدم جىء الحلاف ) أى الذى فىقوله فالأصح 
أنه بالك الخ( قوله وهو كذلك ) من مر ( قوله وهو صعيح ) أى فیأتی الحلاف ( قوله ولهذا ثبت له ) أى 

( قوله بالحهة العامة ) أى بأن كان إماما أو نائبه ( قوله إذ لاتزوج يحال ) الأولى ولا تزوج محال لأن ماذكره 
لايصلح تعليلا الشمول المعدول إليه ( قوله الحاوى الصغير ) لبيان الواقع ( قوله لآن له بيعها ) أى الآمة المجوسية 
أو الوثنية ( قوله لكن بإذن سيده ) وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد لأنه رعا عجز نفسه أو عجزه 
سيده فيعود هو وماق يده للسيد فاشيرط إذن السيد له فى التزويج » وإذا زوج فهو مزوج عن نفسه لاعن سيده » 
وتظهر فائدة ذلك فما لو كان المكاتب مسلما والآمة كذلك والسيد كافرا (قوله كعبده) أى المكاتب أى كا أن 
ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه ( قوله الى يزوجها المولى ) مقتضاه أن للولى تزويج أمة 
موليه العربية حر عجمى وقد تقدم فى الكفاءة ما يوافقه » وعبارته بعد قول المصنف ولا غير هاشمی ومطلبى فما 
نصا :وقد يتصور تزويج هاشميةالخ » فإن العجمى دنىء النسب بالنسبة للعر بية »وقد تقدم أنه تزوج.الحاشمية برقيق 
ودنى“ النسب ( قوله حرج بوليهما ) أى النكاح والمال ( قوله ليست كذلك ) أى ثيب ( قوله فلا يزوجها السلطان ) 
أى ويزوجها !لأب واحد لن مما [جبار سيديهما فجاز مما إجبارها تبعا لسيديهما . 


معنى قوله وإلا ( قوله وهو صحبح ) أى کون ماذكر مبنيا على القول بأن للسيد إجباره أو عدم مجىء الحلاف 
فى ترويج العبد » وما فى حاشية الشيخ فيه نظر لايحى ( قوله مثال ) أى ف الواقع فلا يناى قوله وإنما حمل الخ 
( قوله كعبده ) أى عبد المكاتب ( قوله وخرج بوليهما ) أى النكاح والمال ( قوله على تكاح المولى ) كذا فى 
نسخ الشارح ء ولعل الكتبة أسقطت منه لفظ أمة قبل قوله المولى 


~۷ 


( باب ) مايحرم من النكاح 

بيان لما أى النكاح الحرم لذاته لا لعارض كالإحرام » وحينئذ فهذه الترحمة مساوية لبرحمة الروضة وأصلها 
يباب موانع النكاح » وهو قسمان : موؤبد » وغيره . والأول أسبابه ثلاثة : قرابة : ورضاع : ومصاهرة . وى 
ضبط ذلك عبارتان : إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل 
بعد الأصل الأول . فالأصول : الأمهات » والفصول : البنات » وفصول أول الأصول : الأخوات وبنات 
الخ وبنات الأحت» وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : العمات والحالات » وهذه للأستاذ ألى إسمق 
الإسفراينى . ثانيهما لتلميذ أنى منصور البغدادى ورجحها الرافعى » وهى أنص على الإناث وأخصر » وجاءت 
على مط قوله تعالى ‏ إنا أحلانا لك أزواجك ‏ الآبة ء فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع أنه يحرم جميع 
من ملته القرابة غير ولد العمومة وولد الحؤولة » وعد بعضهم من الموانع اختلاف الحنس فلا يجوز للآدى 
نكاح جنية . قاله العماد بن يونس وأفى به ابن عبد السلام » وخالف ف ذلك القمولى وهو الأوجه ( ثحرم 
الأمهات ) أى نكاحهن وكذا جميع ما يأتى لأن الأعيان لاتوصف بحل ولا حرمة ( وكل من ولدتك أو ولدت من 
ولدك ) وهى الحدة من اللحهتين 'وإن علت ( فهى أمك ) حقيقة عند انتفاء الواسطة وعجازا عند وجودها على 
الأصح وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات الممنين فى الاحترام فهى أمومة غير ماتحن فيه 
( والبنات ) ولو احمالا كالمنفية باللعان لأنها لم تنتف عنه قطعا ولهذا لو أكذب نفسه لحقته » ومع النثى هل يثبت 


( باب ) مايحرم من النكاح 

( قوله بیان لما ) أى من النكاح بيان الخ ( قوله فى ضبط ذلك ) أى السبب الحرم للقرابة فلا برد عدم شثمول 
التعريفين لمن حرم بالرضاع أو المصاهرة ( قوله وهى أنص على الإناث ) لايظهر ذلك ف العبارة الى حكاها عنه 
بقوله يحرم جميع من شملته القرابة الخ » لأن القرابة كما تشمل الإناث تشمل الذكور > نعي ذلك ظاهر فا حكاه 
غيره بقوله تحرم من لا دحلت تحت اسم ولد العمومة الخ لظهوره فى الإناث بسبب تاء التأنيث ( قوله وهو الأوجه ) 
أى خلافا احج : أى فيجوز للآدى نكاح ابمحنية وعكسه » ويجوز وطثها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولوعلى 
صورة حمارة مثلا وثبتت أحكام النكاح للإنسى مهما فينتقض و ضوؤه بمسها ويجب علي هالغسل بوطبها وغير 
ذلك » ومنه أنه يحب عليه أن ينفق عليها ماينفقه على الآدمية لو كانت زوجة وأما الحنى منهما فلا يقضى عليه 
بأحكامنا ( قوله وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم ) دفع به ما يقال تعريف الإمام بما ذكر قاصر فإنه لايشمل 
زوجاته صلى الله عليه وسلم لعدم ولادنبن لأحد من الأمة ومع ذلك حرمن على غيره صل الله عليه وسلم وسمين 
أمهات الممنين ( قوله ومع النى الخ ) فى نسخة صعيحة : ومع الى فى وجوب القصاص عليه بقتله لها والحد 


( باب ) مايحرم من النكاح 
( قوله بيان لما ) قال الشهاب سم : لايخى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته : أى باب الأفراد امحرمة 
من جملة أفراد التكاح ء وأما حمل منعلى البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقبيد اه ( قوله مساوية ) أشار 
الشباب مم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر ( قوله أنه يحرم ) هذه هى العبارة الثانية فهى حبر ثانيدهما( قوله ولو 
احمالا كالمنفية ) أى فتحرم ظاهرا » إذ الصورة أنه قبل الدخول بأمها فهى فى الباطن منفية عنه قطعا 


¥ ل 
لها من أحكام السب شىء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل 'بأمهاكقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه 
بقتلها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالا أولا ؟ وجهان : أوجههما كا أفادة الوالد رحمه الله تعالى » ثانيهما كا 
اقتضى كلام الروضة تصحيحه » وإن قبل إنما وقع ذلك فى النسخ السقيمة . قال البلقينى : وهل يأتى الوجهان 
فانتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لايازم من ثبوت الحرمة المحرمية كما فى الملاعنة 
وأم الموطوءة بشبهة وبنتها ؟ والأقرب عندى عدم ثبوت الحرمية انى . والأوجه حرمة النظر والحلوة بها احتياطا 
وعدم نقض الوضوء بلمسها للثنك كا يوتخذ ما مر فى أسباب الحدث ( وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها ) 
وإن سفل ( فهى بنتك ) حقيقة وعجازا نظير مامر ( قلت : والخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) لأنها أجنبية عنه » 
إذ لايثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب » وإن أخبره صادق كعيسى صلى الله عليه وسلم وقت نزوله 
نبا من مائه لأن الشرع قطع نسبها عنه فلا نظر لكونها من ماء سفاح » نم یکره له نكاحها خروجا من لحلاف 
( ويحخرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا ء والله أعلم) إجاعا لآنه بعضها وانفصلمنها إنسانا 
ولا كذلك الى ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه ر والأخوات ) من جهة أبويك أو أحدهما » نعم لو زوجه الحاكم 
مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثيتت أخوتها له وبى نكاحه » کا نص عليه وجرى عليه 
العبادى والقاضى غير مرة قالوا : وليس لنا من يطأ أخته فى الإسلام غير هذا » ولو مات الروج فينبغى أن 
ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لآن الزوجية لانمحجب » لاف الأختية فهى أقوى السبيين » فإن صدق 
الزوج والزوجة انفسخ التكاح » ثم إن كان قبل الدخول فلا شىء لا أو بعده فلها مهر المثل : وقيس بهذه 
الصورة مالو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصد قه الزوج » وإن 


بقذفه لها والقطع بسرقة مالحا وقبول شهادته لما وجهان : قال الأذرعى : أشبههما نعم » وأصحهما كا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى لا انہى . وهو يفيد أن القصاص لاحب » وهو الموافق لما قرروه فى الحنايات أن القصاص 
يسقط بالشہة » فحاصل مامحب اعماده باعتبار مضمون النسختين » وما نقل عنه فى بعض هوامش تلامذته أنه 
يثبت لمذه جميع الأحكام النسبية إلا فى جواز النظر واخلوة فيحرمان احتياطا » وبهذا الحاصل صرح الشارح 
فى شرحه لبيجة فراجعه ( قوله ولا غيره من أحكام النسب ) فلو وطى* مسلم كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم 
فى الإسلام أو يلحق الكافرة ذهب ابن حزم وغيره إلى الول » واعتمد مر تبعا لوالده الثانى كنا صرح به فى باب 
اللقيط اننبى ( قوله ولاكذلك الى ) أى بالنسبة للرجل : أى ليس مثل ذلك النى يعنى لم ينفصل إنسانا ( قوله 
أجمعوا هنا على إرثه ) أى من أمه ( قوله بشرطه ) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت ( قونه إن لم يصد قه ) ی 


(قولهحيث لم يدخل بأمها) لعله قيد فىقوله ولو احتالا كالمنفية باللعان كما قدمناه » وإلا فظاه ر أن الوجهين في 
قبولالشهادة وما بعده يحريان فيا قبل الدخولومابعده(قوله كقنول شهادته لها ) أى عدم قبول شبادته لما وكذا 
فى جميع ما بای بعد ( قوله وهل ياتى الوجهان فى انتقاض الوضوء الخ ) الذى يظهر عدم تأتييما لأن الكلام هنا 
بالنسبة للباطن كنا هو ظاهر › فهى إن كانت قبل الدخول بأمها انتقض الوضوء مسا قطعا وحرم النظر واللحلوة 
بها كذلك » وإن كانت بعد الدخول با م ينتقض قطعا وحل كل من النظر والخلوة بها كذلك لأنها ربيبة فلا 
وجه بلحريان الوجهين » وببذا تعلم |١‏ فى استيجاه الشارح كاستقراب البلقينى ( قوله فإن صد ق الزوج والزوجة ) 


— ا 
أقام الأب بينه فى الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر مامر » وإن لم تكن بينة وصدقته 
الروجة فقط لم ينفسخ النكاح لق الزوج لكن لو أبانها لم جز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنبا شرط وقد 
اعترفت بالتحريم . وأما المهر فلازم لازوج لأنه يدعى ثبوته عليه لكنها تنكره » فان كان قبل الدخول فنصيف 
المسمى أو بعده فكله » وحکھا نی قبضه كن أقر لشخص بشىء وهو ينكره ومر حکه فى الإقرار » ولو وقع 
الاستلحاق قبل الزويج لم جز للابن نكاحها ( وبنات الأخوة والأخوات ) وإن سفان ( والعمات والحالات 
وکل من هى أخحت ذكر ولدك ) وإن علا من جهة الأب أو الأم وسواء أخته لأبويه أو لأحدهما ( فعمتك أو 
أحت أنثى ولدك ) وإن علت من جهة الأب أو الأم سواء أختها لأبويها أو لأحدهما ( فخالتك ) وعلم مما مر أن 
الأخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا مادخل فى ولد العمومة أو اللحؤولة ( ويحرم هوئلاء السبع 
بالرضاع أيضا ) أى كما حرمن من النسب للنص على الأمهات والأخوات ف الآية والخبر المتفق عليه « يحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب » وى رواية « مايحرم من الولادة » ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ) 
أرضعت (من ولدك ) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك أو ) ولدت أو أرضعت ( ذا) أى صاحب ر لبنها) شرعا 
كحليل المرضعة الذى اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع ) شرعا ( وقس ) بذلك ( الباق ) من السبع الحرمة 
بالرضاع » فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو من الرضاع وبتما كذلك وإن سفلت بنت رضاع » والمرتضعة 
بلبن أصلك ولو من الرضاع وإن سفلت ٠‏ ومرتضعة بلبن أحيك أو ابن أخيكوينتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت 
بنت أخ أو أحت رضاع وأحت فحل أو مرضعة وأخحت أصلها نسبا أو رضاعا » ومرتضعة بلين أصل نسبا 
أو رضاعا عمة رضاع أو خالته ( ولا نحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أحتك » وإنما حرمت أم أخيك نسبا 
لأنبا أمك أو موطوءة أبيلك ( و ) لا من أرضعت ( نافلتك ) أى ولد ولدك لأنها كالى قبلها أجنبية عنك وحرمت 


بن کان صغيرا عند من قول به أو مجنونا طرأ جنونه بعد العقد ( قوله وإنلم تكن ببنة وصد قته ) بی مالو صدق 
الزوج وحده ولم تقم بينة ويفبغى انفساخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلها نصف المسمى أو بعده فكله 
لآأنه لا أثر لقوله بالنسبة لما يتعلق بها ( قوله ومر حكمه فى الإقرار) وهو أنه يبى فى ی من هو بيده حى يرجع 
المنكر ويعترف ( قواه للابن نكاحها ) أى وإن كذبه لأنه يشترط لصحة النكاح تيقن حل المنكوحة والحل 
مشكوك فيه الآن » بخلافه بعد العقد فإنا متكئنا بصحته ظاهرا وشككنا فى رافعه ( قوله وعلم مما مر ) هذا عين 
مامر عن أنى منصور البغدادى على مانقله هو عنه ( قوله الذى اللبن له ) احترز به عما لوكان اللبن لغيره كأن 
تزو ج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن ( قوله فالمرتضعة بلبنك ) أى سواء كانت المرضعة زوجة 
أو أمة أو موطوءة بشبهة (قوله بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثانى وما فوقه 


أى أو الزوج فقط كا يعلم مما مر ویاتی وإنما نص عليها للأحكام الى ذكرها بعد ( قوله فاستلحقه أبوها ) كأن 
جن قبل الاستلحاق » وإلا فيلزم من تصديقه المعتبر انقطاع النكاح ( قوله وعلم ما مر أن الأخصر الخ ) لكن 
يفوته حينئذ بيان جهة القرابة ( قوله والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع ) هنا سقط فى نسخ الشارح » وعبارة 
التحفة والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدههما حت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل 
نسبا أو رضاعا وإن سفلت » ومرتضعة بلبن أخيك أو أختك وبنها نسبا أو رضاعا وإن سفلت » وبنت ولد 
أرضعته أمك أو ارتضيع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أحث رضاع الخ ( قوله ونافلتك ) 
وم - ایا اتاج - ١‏ 


— V4 
أمه نسبا لأنها بنت أو موطوءة ابن ( ولا أم مرضعة ولدك ) كذلك وهى نسبا أم موطوءتلك ( وبنتها ) أى المرضعة‎ 
كذلك وهى نسبا بنت أو ربيبة » فعلم أن هذه الأربعة لاتستثى من قاعدة يحرم منالرضاع مايحرم من النسب لما‎ 
علمت أن سيب انتفاء التحريم عنبن رضاعا انتفاء جهة الحرمية نسبا فلذا لم يستثتها كا محققين فاستثناؤها فى كلام‎ 
غير هم صورى . وزيد عليها أم العم وأم العمة . وأم الخال وأم اللالة وأم الأخ وأم الأحت فهوئلاء يحرمن نسبا‎ 
لارضاعا كا تقرر . وصورة الأخيرة امرأة ها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فهذا له نكاح أم أخيه المذ كورة‎ 
ولا ) يحرم عليك( أحت أخيك ) الذى من النسب أو الرضاع ( بنسب ولا رضاع ) متعلق بأخت بدليل قوله‎ ( 
وهى ) نسبا ( حت أخيك لأبيك لأمه) بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك ( وعكسه ) أى أخت‎ ( 
أخيك لأمك لأبيه : أى بأن كان لأبى أخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعا أحت أخيك لآب أو أم رضاعا‎ 
بأن أرضعتهما أجنبية عنك( وتحرم ) عليك بالمصاهرة( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب أو رضاع ( أو‎ 
ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى  وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكى - ومنطوق خبر‎ 
يحرم من الرضاع السابق يعين حمل من أصلابكم على أنه لإخراج المتبنى دون ابن الرضاع . ولقوله تعالى  ولا‎ 
تنكحوا مانكح آباؤ كى من النساء  (و) يحرم عليك ( أمهات زوجتك منبما ) أى النسب والرضاع وإن علون‎ 
وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى  وأمهات نسائكم  وحكلته ابتلاء الزوج بمكالمتها والحلوة بها لرتيب أمر‎ 
الزوجية فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك ولاكذاك البنت » نعم يشرط حيث لاوطء صعة العقد‎ 
لانتفاء حرمة الفاسد مالم ينشأ عنه وط ء أو استدخال لا نه حينئذ وطء شبهة وهو حرم كا یی » ( وكذا بناتها ) أى‎ 
زوجتك ولوبواسطة سواء بنات ابنها وبنات بتہا وإنسفلت( إن دخلن بها ) بن وطثتها فىحياتها ولو قالدبر وإن‎ 
. كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك الحرم حالة إنزاله على الراجح كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى‎ 
وإن لم يكن محيرما حال الاستدخال خلافا للماوردى ومن تبعه » إذ هو كالوطء فى أكر أحكامه فى هذا الباب‎ 


لا أصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أحت كنا تقدم لاعمة ولا خحالة اه سم على حج ( قوله أم العم ) أى من الرضاع (قوله 
فهذا له ) ولا يشكل هذا بما مر » فإن الزوج هنا ينكح أم أخيه من الرضاع الى هى آم لذلك الأخ من النسب » 
وفيا مر الزوج ينكح مرضعة أخخيه مع انتفاء نسبها عنه ( قوله ولا رضاع متعلق ) أى من حيث المعنى ( قوله وإن 
سفل ) أى ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من 
ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى » وف كلام بعضهم أنها لاتحرم تمسكا بقول القائل : 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وهو ممنوع لأنهم [نما عبروا بزوجة الولد بواسطة أو بغيرها وهو شامل للذ كر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا 
( قوله كسابقتيبا) ما زوجة من ولدت أو ولدك ( قوله أو استدخال ) ظاهره وإن كان کل منهما فى الدير . 
وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال. وقد قالوا الدبر كالقبلق أحكامه إلا ما استثنى . ولم يذكروا 


إنما لم يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ول من الرضاع » وأما من أرضعت ابنك 

فهى تحل من النسب والرضاع معا كما لايتى ( قوله لما علمت أن سبب انتفاء التحريم الخ ) أى فأم أخيك مثلا 
م تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كا تقدم وذلك منتف عمن 
أرضعت أخاك مثلا . 


— Ye — 

وغيره لقوله تعالى ‏ وربائبكم اللاق فى حجوركم من نسائكم اللاتی دخلم بهن - الآية : ولم بعد دخلم لأمهات 
نسائكم أيضا وإن اقتضته قاعدة الشافعى رحمه الله تعالى من رجوع الوصف وغوه لسائر ماتقدمه لأن عله إن 
اتحد العامل وهو هنا مختلف ٠‏ إذ عامل نسائكم الأول الإصافة > والثانيةحرف الحر . ولا نظر مع ذلك لاتحاد 
جمليما خلافا للزركشى لان اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم . وجرد الاتفاق فى العمل لايدل على 
ذاك كما لايخى وذكر الحجور جرى على الغالب فلا مفهوم له » وعلم من كلام المصنف عدم حرم بنت زوج 
الأم أو البنت أو أمه وعدم تحريم أم زوجة الأب أو الابن أو ينها أو زوجة الربيب أو الراب للحروجهن عن 
مذ كور ات ( ومن وط“ امرأة ) حية كا هو ظاهر ( بملك) ولوف دبرها (حرم عليه أمهانها وبنامها وحرمت 
على آباته وأبنائه) إجماعا وتثبت هنا الحرمية أيضا ( وكذا ) الحية ( الموطوءة ) ولو فى الدبر (بشيبة ) إجماعا أيضا 
لكن لاتثبت بها محرمية . ثم المعتبر هنا : أى فى تحريم المصاهرة وى هوق النسب ووجوب العد ة أن تكون الشببة 
( فى حقه ) کان وطثها بفاسد نکاح وكظنها حليلته ( قيل أو) توجد شببة فى (حقها) كأن ظنته حليلها أوكان بها 
نحو وإن على فعلى هذا بأيهما قامت الشببة أثرت . نعم المعتبر فى النهر شييتها فقط . ومنها أن توطأ فى نكاح بلا 
ولى وإن اعتقدت التحريم فليست مستثناة خلافا للبلقينى لما مر أن معتقد تحريه لايحد للشببة » ولا أثر[ّلوطء 
ختثى لاحمال زيادة ما أولج به أو فيه كا قاله أبو الفتوح ( لا المزنى بها ) فلا يثبت لا ولا لأحد من أصوها 
وفروعها حرمة مصاهرة بالز نا الحقيى ء بخلافه من عجنون فإن الصادرمنه صورة زنا فيثبت به النسب والمصاهرة » 
ولا لاط بغلام لم بحرم على الفاعل أم الغلام وبنته ( وليست مباشرة ) بسبب مباح كلمس وقبلة ومفاخذة ( بشهوة 
كوطء ف الأظهر ) لأثها لاتوجب علّة فكذا لاتوجب حمة . والثانى كالوطء مجامع التلذذ بلمرأة » ولأنه 
استمتاع يوجب الفدية على الحرم فكان كالوطء » وما قاله الزركشى من أنه يرد عليه لمس الأب جارية ابنه 
فإنها حرم لما فيه من الشببة فى ملكه . بخلاف لس الزوجة ذكره الإمام محل نظر » ولعله. فرعه على الوجه الثالى » 
هذا ف المستثنيات فينسب لبهم منطوقا لماصرح به النووى فى شرح المهذب أن مايفهممن إطلاقاتهم يضاف 
إليهم بالتصريح ( قوله إن اتحد العامل ) أى ولو معنى نحو قولك وقفت دارى على أولادى وجبست ضيعى على 
أقاربى وسبلت بستانى على عتقائی الحاویج منهم » وما هنا مختلف لأن العامل فى الأول الإضافة ' والثانى حرف 
الم وهما مختلفان ( قوله ومن وطى“ امرأة ) أى أو استدخلت ماءه قياسا على مامر ( قوله لاتثبت بها محرمية ) أى 
فتنقض وضوءه ويحرم نظرها والحلوة بها وغير ذلك » والضمير فى بها راجع للشيبة ( قوله فى نكاح بلا ولى ) 
أى وكذا بلا ول وشهود ( قوله ولا أثر لوطء خن ) أى فلا يترتب على وطته حرمة لأصله على الموطوءة ( قوله 
لا المزنى بها ) وينيغى أن مثل ذلك مالو حرج منيه على وجه غير حرم ثم استدخاته زوجته » کا لووطها فىالدبر 
ثم سال انى ˆ وأخذته فىخرقة واستدخلته وحبلت من ذلك( قوله يخلافه من جنون ) قال حج : أو مكره . قال 
سم عليه مابصه : عبارة شرح الإرشاد : نعم وطء المكره وانجنون من أقسام وطء الثبية فيعطى حكه اه . وقضيته 
ثبوت النسب من المكره » والذى اعتمده شيخنا عن الشاب الرمللى: خلافه ( قوله مس الأب جارية ابنه ) أى 
( قوله بسبب مباح ) أى كالزوجية والملك » قاله الشاب سم ع وقد يقال : إن ما سيق من استثناء الزركشى 
والتنظير فيه بما يأتى يفيد أن المراد بالسيب المباح ظن الإباحة فليحرر ( قوله فرعه على الوجه الثانى ) قد يقال : 

بناى هذا تعبيره بالاستثناء ( قوله على الوجه الثانى ) صوابه على القول الثالى 
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وإلا فالذى دل عليه كلامهم أنه لايحرم سوى وطه زز ولو اختلطت محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو 
محرمة بسبب آحر كلعان أو تمجس وتكلف بعضهم ضبط عبارة المصنف بالضم وتشديد الراء ليشمل جميع ذلك 
( بنسوة قرية كبيرة ) بأن كن غير حصورا ت"( نكح ) إن أراد ( منهن ) ولو قدر بسهولة على متيقنة الحل خحلاقا 
للسبكى رخصة منه تعالى » وحكة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك رعا انسد عليه باب النكاح » فإنه وإن سافر لبلد 
لا يأمن مسافرتها إليه ويتكح إلى أن يبى حصور كا رجحه الرويانى ولا يخالفه ترجيحهم فى الأوانى الأخذ إلى أن 
يبنى واحد » إذ النكاح يحتاط له فوق غيره » وما فزق به من ذلك يكى فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على 
التيقن بخلافه هنا مردود بما تقرر من حل المشكوك فيبا مع وجود متيقنة الحل” » وسيأق حل عبرت بالتحليل 
وانقضاء عدمها وإن ظن كذبها ( لاإمحصورات) فلا ينكح منبن » ولو فعل لم يصح احتياطا للأبضاع بع عدم 
المشقة فى اجتنابين بخلاف الأول » ولا مدخل للاجتهاد هنا » نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح:غير ذات 
السواد مطلقا كا هو ظاهر واجتبها إن انحصرن . ثم ماعسر عده بمجرد النظر كألف غير محصور وما سبل 
كائة كنا صرحوا به فى باب الأمان وذكره فى الأنوار هنا عحصور وبننبما أوساط تلحق بأحدهما بالظن » وما 
شك فيه يستثنى فيه القلب . قاله الغزالى » والذى رجحه الأذ رعى التحريم عند الشلك لأن من الشروط العم جلها 
واعترض با لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فيان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصحء ومر مافيه 
فى فصل الصيغة » ولو.اختلطت زوجته بأجنبيات امتنع وطء واحدة منهن مطلقا لأن الوطء إتما يباح بالعقد دون 

الاجتهاد ( ولو طرأ ميد تحريم ) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف ويكسرها ( على نكاح 


بشبوة ( قوله لايحرم عليه سوى وطئه ) أى المرأة على أنى الواطى* أو ابئه سوى الخ ( قوله ولو اختلطت: محرم ) 
ومثله عكسه وهو مالو اختلط مرمها برجال قرية فیأتی فيه ماذكر » ثم رأيته فى حاشية شيخنا الزيادى وكأنه 
تركه لتلازمهما ( قوله مردود ) أى خلافا للسبكى › ويجوز أن من فرق بين كلامه على مقابلة السبكى ( قوله 
وسيأق ) تقوية للرد” ( قوله وإن ظن كذبها ) عبارته فيا يأتى ولم يقع صدقها فى قلبه اه . ولا يلزم منه ظن كذبها 
لحواز أن يكون الحاصل بمجرد الشك » وأما قوله فيا يأتى وإن كذبها زوج عينته فعناه أن تزع أنها تحللت يزمن 
فكذبها » وخرج بظنكذبها مالو صرح به » ولم يقل بعد ذلك تبينت الأمر فعلمت صدقها کا سيأق فى قول 
الشارح آحر الفصل ولوكذيها ثم رجع قبل ( قوله ولو فعللم يصح ) أى ومع ذلك لايحد” للشبية ( قوله مطلقا ) 
أى انحصروا أولا ( قوله واجتنبها ) أى ذات السواد ( قوله ومرّ مافيه ) أى وهو أن هذا يرجع الشك فى ولاية 
العاقد فى كل من أمة مورثه وزوجة المفقود وما هنا يرجع للشك فى ذات المرأة هل تحل أولا . وحاصل مامرٌ أن 
العبرة فى المعقود عليه بتيقن الحل” فلا يكى وجوده فى نفس الأمر وف غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما 
فى نفس الآمر وبالنسبة بلحواز الإقدام بظن استيفاء الشروط ( قوله واحدة منهن مطلقا ) أى محصورات آم لا 
( قوله وبكسرها ) أى فيكون صفة لحذوف تقديره سبب موئبد للتحريم 


( قوله قاثة ) الذى فى عبارة الغرالى كعشرين. ولما نقلها العلامة حج قال عقب قوله كعشرين بل كاثة كا 
صرحوا به الخ » فأشار إلى أنه لبس من كلام الغزالى لاف ما فى الشارح 
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قطعه كوطء زوجة أبيه ) بالياء أو النون نی ضبطهما بخطه ( بشيهة ) وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ 
النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لآنه معنى يوجب تحريا موكبداء فإذا طرأ قطع كالرضاع » وبهذا يتضح أنه لافرق 
بين كون الموطوءة محرما للواطئ كبنت أخحيه وغيرها خلافا لمن قيد بالثانية » وخرج بنكاح مالوءطرأ على ملك 
ابعين كوطء الأصل أمة فرعه فإنها وإنحرمت به على الفرع أبدا لاینقطع به ملكه حيث لا [حبال ولا شی ء عليه 
بمجرد تحر مها لبقاء المالية » وجرد الحل هنا غير متقوم » ولو عقد أب على امرأة وابنه على انها وزفت كل لغير 
زوجها ووطئا غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف 
المسمى وفيا يلزم الثانى منهما وجوه أوجهها كا أفاده الشيخ يحب لصغيرة لاتعقل ومكروهة ونائمة لأن الانفساخ 
حينئذ غير منسوب إليها فكان كا لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها وللصغيرة نصف المسمى 
علىالزوج ويرجع على السابق بنصف مهر المث ل لابمهر الئل ولا بما غرم ولا يحب لعاقلة مطاوعة فى الوط عولو غلطا 
وإن وطثا معا فعلى كل لزو.جته نصف المسمى » ويرجع كل على الآحر فى أحد وجهين يظهر کا أفادهالوالد 
رحمه الله تعاللى ترجيحه بنصف ماکان يرجع به لو انفد ويهدر نصفه » ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية 


(قوله كوطء زوجة أببه الخ)يستتى جا قال بعضهم الحنتى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحمال زيادة 
الذكر الذى وطی“ به فلا يقطع التكاح بالشكوقد يشكل تصوراين الحتثى لأندإن اتضحت ذكورته تعينأنوطأه 
يقطع النكاح كغيرهو إن لميتضح فالمشكل لايصح نكاحه حى يتصورله ولدء وهذا قالوا مادام مشكلا استحال 
كونه أبا أو جدا أوأما أوزوجا أو زوجة اه.ويحوزأن يصورعسئلة ذكرها فالعباب ىباب الحدثوعبارته 
مع شرحه للشارح : وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد . قال ابن يونس نقلا عن 
جده : وقال إنه فى غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورتهلآن الحس يكذبه اه.يق آنه م خص 
هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن ء وهلا ذكره ففىزوجة الأب أيضاءثم انظرما المانع من أن يصو رأيضا يما 
إذا استدخلت امرأةذكره وهونائم لظنها أندزوجها وأتتمنه بولد اه سم على حج . أقول:إنما لم يذ كره ىزوجة 
الأب لأن الأب واضح » وكون الابن خنثى لايقتضى وطؤه انفساخ نكاح زوجة الأب الحواز كون الولد أنثى ؛ 
لكن هذا ف الحقيقة لايدفع السوال لآن محصله أن يقال هلا ذكر وطء الحنثى لزوجة أبيه فلا ينفسخ النكاح 
ويكون ذلك مستشی من انفساخ النكاح بوطء زوجة الب ( قوله وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته) أى فيحرمان 
الأولى مطلقا وى الثانية إن دخل بالأم ( قوله ولا شى ء عليه ) أى الأب للأبن فى مقابلة التحريم . أما المهر فيلزمه 
فى مقابلة الوطء ( قوله ولزم كلا لموطوءته ) أى مطلقا سواء كانت صغيرة أو مكرهة أو نائمة أو غافلة ( قوله 
وعلى السابق منهما ) زيادة على مهر المثل الذى وجب عليه لمن وطثها ( قوله بالوطء لزوجته ) أى صغيرة كانت 
أو كبيرة نائمة أو مكرهة ( قوله وفيا يلزم الثانى منهما ) أى لزوجته ( قوله يحب لصغيرة ) أى نصف المسمى ( قوله 
ينفسخ نكاحها ) أى الكبيرة ( قوله ويرجع ) أى الثانى وقوله لابمهر المثل أى كاملا » وقوله ولا بما غرم : أى 
من المسمى ( قوله ولا يجب ) أى النصف » وقوله لعاقلة : أى ويجب لزوجها على الأول نصف مهر المثل 
لتفويته البضع عليه ( قوله مطاوعة ) أى لغير زوجها ( قوله ما كان يرجع به لو انفرد ) أى وهو ربع مهر المثل 


( قوله وعلى. السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى ) أى لأنه الذى تسبب ف فراقها حيث صيرها بوطئه 
لزوجة الآخر أم موطوعته أو ينها . 
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وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ التكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل, نصف المسمى ولا 
يسقط بالشك كا قاله ابن الصباغ » ولو نكح امرأة وبننها جاهلا مرتبا بالثانى باطل » فإن وطى.* الثانية فقط عالما 
بالتحريم فنكاح الأولى بحاله » أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه لها نصف المسمى وبحرم عليه أبدا والموطوءة 
مهر المثل » وحرمت عليه أبدا إن كانت هى الأم » وإن كانت البنت لم حرم أبدا إلا إن كان قد وطى* الم 
( ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالا من رضاع أو نسب ) ولو بواسطة لأبوين أو أب أو آم ابتداء 
ودواما للآية فى الأختين وللخبر الصحيح ف الباق » وحكة ذلك كا فيه أنه يؤدى إلى قطية الرحم وإن رضيت 
بذلك فإن الطبع يتغير وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا 
حرم تناكحهما » فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة » فيحل الجمع بين امرأة وأم وبنت زوجها أو زوجة ولدعا 
إذ لارحم هنا بخشى قطعه » والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمنها بأن يتزوجها بشرطه الآتى ثم يزوج 0 أو 
يكون قنا وإن حرمت كل بتقدير ذكورة الأخرى إذ العبد لايتكح سيدته والسيد لاينكح أمته » ويحل الجمع أيضا 
بين بفت الرجل ور بيبته » وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة » وبين أحت الرجل من أمه وأخخته لأبيه إذ لانحرم 
المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهما ( فإن جمع ) بين أختين ( بعقد) واحد ( بطل ) التكاحان إذ لامرجح ( أو ) 
بعقدين ويأتى هنا مامر فى نكاح اثنتين فإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم ترج معرفتها أو جهل السبق 
والمعية بطلا أو وقعا ( مرقبا ) وعرفت السابقة ولم دنس ( فالثانى ) هو الباطل إن صح الأول لحصول الجمع به . 
فإن نسيت ورجيت معرقها وجب التوقف إلى تبين الخال » والأقرب عدم الاحتياج فى ذلك لفسخ الحاكم . 
وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحمال كونها الزوجة فتحل الأخرى يقينا بدون 


( قوله وجب للموطوءة ) أى لكل منالموطوءتين ( قوله مهر المثل ) أى على الواطى* ( قوله ولزوجة كل نصف 
المسمى) أى علىزوجها (قوله فتكاح الأولى بحاله) أى لأنه زان( قوله ويحرمجمع المرأة وأختها ) قال شيخنا 
الريادى : سثل شيخنا الرملى عن جمع الأختين ق اللحنة » فأجاب بأنه لامانع لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما 
لأن العلة التباغض وقطيعة الرحم وهذا المعنى منتف ف اللحنة اه . وبهامشه نقلا عن بعض الموامش الصحاح 
مانصه : بل صرح القرطى بأنه يجوز نكاح سائر حارم فى الحنة إلا الأم والبنت ( قوله وحكة ذلك كا فيه ) 
أى ما فى احبر من قوله صلى الله عليه وسلم « فإنكم إذا فعلم قطعتم أرحامكم » اه أسنوئ ( قوله والملك ) أى 
وخرج الك ( قوله ثم يتزوج سيدتها ) أى أو يتزوج السيدة أولا ثم يعرض ها مرض يمنع حصول العفة بها ( قوله . 
وربيبته) أىبنت زوجته منغيره ( قوله فالثانىهو الباطل) فرع : وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ول أو بلا شبود » 
لکن حکم بصحته حاكر يراه حكما مقارنا للعقد الثنى 1 فينبغى أن الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده » 
وبالحكم تثبت صته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط » ولو وقع حكان متقارنان أحدهما بصحته والآخر 
بفساده فینبغی تقديم الحكم بصحته » وقوله ورجيت معرفتها مفهومه أنه لولم ترج معرفبا لايتوقف بل يبطلان 
فليراجع اه سم على حج . وقد راجعت ما مر من قول المئن وشرحه وكذا يبطلان لو عرف سبق أحدهما وم يتعين 
وأيس من تعيينه على المذهب فوجدته كذلك » وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب موقف 
( قوله إن صح الأول ) أى وإن وقع بلا ول أو بلا شبود و بصحته حاكم » وعبارة سم : فرع : إلى آخر 
ماذكرناه ( قوله والأقرب عدم الاحتياج ) أى كون الأقرب عدم الخ هذا الأقرب إنما يحتاج إليه فيا إذالم , 

عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة » أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب 
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مشقة عليه فى ذلك بوجه . أما إذا فسد الأول فالثانى هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردی کا 
تعقبه الرويانى لآن غاية الأمر أنه هازل بهذا العقد وهزل النكاح جد واعلم أنه يأى ماذكر فى جمع أكثر من أريع 
وفها إذا نكلح عشرة فى أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة وجهل السابق فوطى'ومات فيوئخذ من الركة 
مسمى أريع لاحمّال أن فى نكاحه أربعا يجب مهرهن ولو لم يدخل ببن ومهر مثل من دخل بهن لاحټال أنهن 
من الزائدات على تلك الأربع : وما أخخذ للمدخول بهن يدفع هن وللأريع يوقف بينهن وبين الورثة إلى الييان أو 
الصلح ولذلك تفريع طويل ف الروضة وغيرها فراجعه ( ومن حرم جمعهما بتكاح ) كأختين ( حرم ) جمعهما 
( فى الوطء بملك ) لآنه إذا حرم العقد فالو طء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر ( لاملكهما ) إحاعا لأن 
الملك قد يقصد به غير الوطء وهذا جاز له ملك نحو أخته ( فإن وطى* ) فى فرج واضح أو دبر ولو مكرها أو 
جاهلا ( واحدة ) غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل له » وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوط ء 
وهو ظاهر ( حرمت الأخرى حى يحرم الأولى ) لثلا يحصل ابمحمع المهى عنه > ولا يوّثر وطوها وإن حبلت فيا 
يظهر حرم الأولى إذ الحرام لايحرم الحلال . ثم التحريم يحصل بمزيل الماك ( كبيع ) ولو لبعضها إن لزم أو شرط 


إلى الفسخ فليراجع اه سم على حج . نع لها طلب الفسخ من القاضى وينفذ الضرورة ويزول به التوقف ( قوله 
خلاقا للماوردی ) أى قوله أم لاخلافا للماوردی ( قوله وجهل السابق فوطى* ) أى ولو أكثر من أربع ( قوله 
وما أخذ للمدخول يبن يدفع من ) وفى نسخة : وما أخذ للمدخول بهن يقابل بين مسمى الثلاث ومهر مثل 
الثنتين وعكسه ونأحذ الا كر من الجميع ونعطى كل واحدة الأقل من مسماها ومهر مثلها ويوقف الباق . وهده 
هى الأقرب لأن كل واحدة م تتحمّق ما وجب هما . بل إنكان نكاحها صحيحا لكو نا من السابقات استحقت 
المسمى ء أو فاسدا لهر المثل للشببة فعلمنا استحقاقها للأقل من المسمى ومهر المثل وشككنا فى الزائد فدفع لها 
ماتحقق استحقاقها له ووقف الزائد » وإنما كانت هذه أولى لأنه يلزم على النسخة الى فى الأصل أن المدخول :بها 
بتقدير كونها زوجة إذا دفع لها مهر المثل وكان زائدا على المسمى أخذها مالا تستحقه » وقوله فى هذه النسخة : 
ونعطى كل واحدة : أى ممن دحل بها ( قوله ولا يؤثر وطوها ) أى الثانية بن تعد ى ووطئهاظاهره وإن ظا 
الأولى وهو ظاهر . وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له ( قوله تحريم الأولى ) أى بل هى باقية على 
حلها وياز مه بقاء الثانية على تحريمها » وقال الأسنوى ف المهيد ما نصه : مسئلة : يجوز عندنا نحريم واحد لابعينه » 
ثم قال : فن فروع المسئلة ما إذا كان له أمتان وهما أختان فوطى* إحداهما فإنه يحرم عليه وطى* الأخرى حى 


( قوله فيوخذ من التركة مسمى أربع ) قد يقال إذا كانت مسمياتبن مختلفة فأى مسمى يراعى ؟ وفى الروضة 
مخائفة لما ذكر هنا من وجوه تعرف بمراجعتها ( قوله لاحمال أن يكون فى نكاحه أربع ) هذا أصوب من قول 
التحفة لأن فى نكاحه أربعا بيقين . إذ لايكون فى نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث 
ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك : يخلاف ما إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لايصح بعده إلا نكاح الواحدة على 
أى تقدير » إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود » ومى وقع نكاح من تحل ومن لاتحل فى عقد واحد بطل 
الجميع كنا هو معلوم ( قوله لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع ) يوأخذ منه أن صورة المسئلة أن الموطوآت 
زائدات على الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطى* منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى 


لبعضهن › وانظر ماحكم ما إذا وطى* فوق الزائدات على الأريع . 
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المحيار فيه المشترى وحده وهبة ولو لبعضها مع قبضه بإذنه أو بمزيل الح ل المد كور فى قوله ( أو نكاح أو كتابة ) 
صميحة لارتفاع ا لحل » فإن عاد حل" الأول بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخیر فى وطء أينهما شاء بعد 
استبراء للعائدة إن أرادها أو بعد وطثهالم يطأ العائدة حى يحرم الأخرى » وعلم ما مر أنه لو ملك أما وابنها حرمت 
إحداهما موؤيدا بوطء الأخرى ( لاحيض وإحرام ) ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال ( وكذا 
رهن ) مقبوض ( فى الأصح ) لبقاء الحل' لو أذن له المرتمن . والثانى يكى الرهن كالتزويج ( ولو ملكها ثم 
ثم نكح أخنها ) الحرة ( ( أو عكس ) أى نكح امرأة ثم ملك نحو أخحنها أو تقارن اللاك والتكاح ( حلت المنكوحة 
دونها ) لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه ا لحل" للغير » بخلاف فراش الملاك فيهما 
( والعبد ) ولو مبعضا ( امرأتان ) لإجماع الصحابة عليه ولآنه على النصف من الحر ( وللحرٌ أربع فقط ) تحبر 
« أنه صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على أكثر من أريع أمسك أربعا وفارق سائرهن » وكأن حكة هذا العقد 
موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنما أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن" » وقد تتعين الواحدة كما مر فى 
نكاح السفيه والجنون وكانت شريعة موسى حل النساء بلا حصر مراعاة لمصلحة الرجال » وشريعة عيسى تمنع 
غير الواحدة مراعاة لمصلحة النساء فراعت شريعتنا مصلحة النوعين( فإن نكح) الحر( خمسا ) أو أ كر ( معا يطلن) 
أى نكاحهن لانتفاء المرجح » ومن ثم لو کان فبين من يحرم جمعه بطل فيه فقط وصح فى الباقيات إن كن أربعا 
فأقل » أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فما فقط كذلك ( أو مرتبا فالحامسة ) هى الى يبطل فما ويأقهنا 
ما مر فى جمع نحو الأختين من بقية الأقسام » وكلام الماور دى ومقابله. ويأنى نظير ذلك فى جمع العبد ثلاثا فأكثر 
( ونحل الأخت ) ونحوها ( واللخامسة ) لحر والثالثة لغيره ( فى عدة بائن ) لأنها أجنبية منه ( لا رجعية ) ومتخلفة 
عن الإسلام ومرتدة بعد وط ء وقبل انقضاء العدة لأنها فى حكم الروجات ( وإذا طلق ) قبل الوطء أو بعده ( ابر 
ثلاثا والعبد ) ولو مبعضا ( طلقتين ) فى نكاح أو أنكحة قبل الدخول أو بعده وكان قنا عند الثانية وإلاكأن 
علقت بعتقه ثبتت له الثالئة ( لم نحل له ) تلك المطلقة ( حى تنكح ) زوجا غيره وإن كان صبيا حرا عاقلا 
أو عبدا بالغا » عاقلا أو كان مجنونا بالنون أو حصيا أو ذميا فى ذمية » لكن "إن وطى“ فى نكاح لو ترافعوا إلينا 
أقررناهم عليه » وكالذى نحو الجوسى كا فى الروضة » وما نوزع فيه من أن الكتالى لاحل له نحو جوسية » 
ومقتضاه أن نحو المهوسى لاتحل له كتابية رد بأنكلام الروضة صريح فى حل ذلك فقابله لايرد عليه ( وتغيب ) 


تحرم الآولى عليه يتزويج أوكتابة ونحو ذلك » فإن أقدم وو طا قبل ذلك فإنه يتخير فى وطء من شاء منهما وتحرم 
عليه الأخرى » نص عليه فى البويطى » وكأن سببه أن الوطء قد وقع وقد استويا الآن فى سبب التحريم فأشبه 
استواءهما قبل الوط ء ولا سبيل إلى تحريمها على التأبيد فجعلنا تحريم إحداهما بعينها منوطا باختياره اه . وعليه فلعل 
النص مول ( قوله وهبة ) أى ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع فى هبنما ( قوله أو بعد وطثها ) أى الثانية 
( قوله حلتالمنكوحة دونما ) أى مادام النكاح باقياء فإن طلق المنكوحةحلت الأخرى ( قوله من بقية الأقسام ) 
أى المشار إلا فما مر بقوله : فإن نسيت ورجيت معرفها وجب التوقف الخ ( قوله وكلام الماوردى ) أى هن 
أنه.إذا فسد الأول فالثانى هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا حلافا للماوردى ( قوله فى نكاح أو أنكحة ) المراد 
منها بالنسبة للرقيق اثنان ( قوله وإن كان ) غاية أى وإن كان المطلق › وقوله وصبيا : أى بأن طلق عنه وليه أو 
طلق هو وحكم بصحة ذلك حاكم يراه فيهما وإلا فالصبى عندنا لايصح طلاقه ( قوله أقررناهم عليه ) أى بأنلم 


( قوله قبل الدخول أو بعلاه ) مکرر ( قوله عاقلا ) أى لأن الصبى المجنون لايصح تزويحه كا مر » وقوله بالغا : 
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بفتح أوله ليشمل مالو ثزلت عليه أى وائتی قصدهما » واحترز بذاك عا لو ضم وبى للفاعل فإنه إن کان فوقية 
أوهم اشتراط فعلها أو تحتية أوهم اشتراط فعله ( بقبلها حشفته) ولو مع نوم ولو منيما مع زوال بكارتها ولو غوراء 
على العتمد وإن لف على الخشفة خرقة خشنة ولم ينزل أو قارنها نحو صوم أو حيض أو عداة شببة عرضت بعد 
نكاحه ( أو قدرها ) من فاقدها فالعبرة بقدر حشفته الى كانت دون حشفة غيره ويطلقها وتنقضى عدما لقوله 
تعالى ‏ حتى تنکح زوجا غيره ‏ أى ويطرئها الخبر المتفق عليه د حى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ وهی عن 
الشافعى وجمهور الفقهاء الجماع .لحر أحد والنسائى أنه صل الله عليه وسلم فسرها به » می بذلك تثدبما بالعسل 
جامع اللذة : أى باعتبار المظنة » واكتى بالحشفة لإناطة أكثر الأحكام بها لأنها الآلة الحساسة وئيس الالتذاذ 
إلا بها : وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث » وخرج بتنكح وطء السيد بلك ايمين > بل لو اشتراها 
لمطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السلم وكإدخال الى ( بشرط الاتنشار ) 
بالفعل وإن قل أو أعين بنحو أصبع » وقول السبكى : لم يشترطه بإلفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة مردود 
بأنه للصحح مذهبا ودليلا » وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا ( وصعة النكاح ) فلا يوثر 
فاسد وإ وقع وطء فيه لأن التكاح فى الآبة لابتناوله » ومن ثم لو حلف لاینکح لم يحنث به وإن علق بالوم.ء 
منه النسب ووجبت العدّة لأن المدار فيهما على تجرد الشبهة وإن لم يوجد نكاح أصلا وعدم اختلاله فلا يكى وط ء 
مع رداة أحدها أو فطلاق رجعى بأن استدخلت ماءه وإن راجع أو أسلم المرتد”( وكونه ممن يمكن جماعه ) 
أى بتشوف إليه منه عادة لما يأتى فى غير المراهق ( لا طفلا ) وإن اننشر ذكره كما يصرح به امن وغيره لانتفاء 

أهليته لذوق العسيلة » 


يكن فبه مفسد مقارن للترافع ( قوله أو قدرها ) أى وتعرف بذاك » وعليه فلو عقد لها على آخخر ثم طلقها وم 
تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت تز ويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثانى فالظاهر تصديقها سواءكان 
قبل عقد زوجها الأول أو بعده › ولا بشكل عليه ما يأ عن القمولى من التفرقة بين كون الإنكار قبل العقد أو 
بعده لأنه مفروض فيمن أخبرت أولا بالتحليل ثم أنكرته > وما هنا فما لولم يسبق إقرار وإذنها فى العزويج من 
الأول جاز أنها بنته على ظنبا أن العقد بمجرده يبيح حلها للأول وإنكانت من لايخى علما ذلك لأنه بفرض علمها 
محتمل نسيائها ( قوله فسمرها به) أى وببذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها ( قوله وصحمة النكاح) 
منه يعلم أن الطفل لايح صل التحليل به إلا إذا كان ازوج له أبا أو جدا وكان عدلا وى تزويجه مصلحة للطفل 
وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين » فتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به النحليل لفساد النكاح ؛ 
ومنه يعلم أن مايقع فى زمننا من تعاطى ذلك والاكتفاء به غير یح » لأن الغالب أو الحقتق أن الذين يزوجون 
أو لادم لإرادة ذلك إتما م السفلة المواظبون على ترك الصلو ات وارتكاب الحرمات »ون تزو يهم لأولادم زذاك 
الغرضن لامصلحة فيهالطفل بل هومفسدة أى مفسدة : وكثيرا مايقع فيه أن ازوج للمرأة من غيرأوليائها بأن توكل 
رجلا أجنبيافىعقد نكاحها(قوله لاينناوله) أى الفاسد (قوله وعدم اخحتلاله) أى النكاح ( قوله بأن استدخلتماءه ) 
أى ماء الثانى » وهو تصوير لكون الروج الثانى طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطى' بعده أو أرتد م وطن بعدها مع 
أن الرد ة قبل الدخول تنجز الفرقة ( قوله منه عادة) أى من ذوات الطباع السليمة (قوله لانتفاء أهليته لذوق العسيلة ) 


أى لن غير ه لابصح تزويجه كما مر أيضا 
م - أهاية الحتاج - ١‏ 
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وقيده البتدنيجى مابين سبع سنين » واقتضى كلام غيره أن المراد به غير المراهق : وهوامن م بقارت 
البلوغ . وإنما لم يضبط بالقييز لأنه غير منظور إليه هنا لأن الجنون يحلل مع عدم تمييزه فأنيط يمن من شأنه 
أن يتأهل للوطء وهو المراهق دون غيره ٠‏ وإنما تحللت طفلة لايمكنجماعها مجماع من يمكن جماعهلآنالتنفير 
الذى شرع التحليل من أجله حاصل » لاف عكسه فاندفع قياسه عليه ( على المذهب فيهن ) أى الانتشار 
وما بعده » وى وجه قطع الجمهور بخلافه أنه محصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره الحصول صورة الوطء 
وأحكامه . وى قول أنكره بعضهم : يكنى الوطء فى التكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناو له ٠‏ وفى وجه نقل 
الإمام اتفاق الأصعاب على خلافه أن الطفل الذى لايتأقى منه الجماع يحلل ( ولو نكح ) مريد التحليل ( بشرط ) 
وليها ومولفقته هو أو عكسه فى صلب العقد ( أنه إذا وطی“ طلق أو ) أنه إذا وطى* ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا 
وطى* ( فلا نكاح ) بينهما ونحو ذلك ( بطل النكاح لمنافاة الشرط فيين لمقتضى العقد . وعلى ذلك حمل خير 
« لعن الله الحلل والمحلل له » وعليه يحمل أيضا ما وقع ف الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل ( وق 
التطليق قول ) إنه لایضر شرطه کا لو نكحها بشرط أن لايتزو ج عايبا ٠‏ ورد بأن هذا شرط شىء حارج عن 
النكاح لايناى ذاته الموضوع هو ها ففسد دون العقد يخلاف شرط الطلاق » وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يوؤثر 
وإن تواطآ قبل العقد عليه » نعم یکره إذ كل مالو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها نص عليه ٠‏ ويكره 
تزوج من ادعت تحليلها لزمن إمكانه ولم بقع صدقها فى قلبه وإن كذبها زوج عينته فى التكاح أو الوطء وإن 
صد قناه فى نفيه حبى لايازمه شیء إلا أن يكذبها فى أصل التكاح الولى والزوج والشهود خلافا للزركشى 
والبلقيى وإن نقله عن ازاز وغيره . نعم فى اللبذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ٠‏ ولا يرد ذلك على مامر لأنه 
إنما منع عند تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم . ومر أنه يقبل إقرارها بالتكاح لمن صد قها وإن كذبها الولى 
والشهود » وكذا لو نكر الطلاق مالم يعلم الأول كذبه وإنما قبل قولها فى التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر 


وقد يُخد منه ماذكرته فى شرح الإزشاد أن من اشتهى طبعا حلل كا ينمض الوضوء :سه ومن لا فلا . وأما 
ما اقتضاه كلام غير البندنيجى من أن المراد به غير المراهق » وهو من لم يقارب "لوغ فبعيد من عبارة المئن 
وغيرداهحج (قوله وقيده) أى من يمكن جماعه ( قوله دون غيره ) أى ولو استثنى فيا يظهر من عبارته » ولعله 
غير مراد لما تقدم عن حج ( قوله يجماع من يمكن جماعه ) أى بأن کان ذكره صغيرا جدا ( قوله ورد بأن هذا ) 
أى قوله بشرط أن لايتزوج ( قوله إذ كل ما لو صرح به أبطل الخ ) ولو نكحها على أن لايطأها إلا مرة » فإن 
شرطته الزوجة بطل النكاح » وإن شرطه الزوج فلا اننهبى . قال الزركشى : ولو تزوجها على أن لها للأول 
فى الاستذ كار للدارى فيه وجهان » وجزم الماوردى بالصحة لأنهلم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح 
الروض انتہی مم على حج ( قوله وإن كذبها ) غاية ( قوله نقله عن الزاز ) اسمه أبو الفرج ( قوله ولا يرد ذلك 
على مامر ) أى فى قوله إلا أن يكذب فى أصل النكاح الول“ والزوج ( قوله وكذا لو أنكر الطلاق ) أى الحلل » 
وعبارة حج : ولو أنكر الطلاق صداق » وقوله وكذا لو أنكر الطلاق عطف على قوله إلا أن يكذب فى أصل 
النكاح ( قوله مع ظن الزوج ) أى الأول 


( قوله أنه يحرم على امحلن استدعاء التحليل ) الذى فى الأنوار على ا محلل له بزيادة له بعد الحلل الذى هو مفتوح 
اللام ( قوله وكذا لو أنكر الطلاق ) معطوف على قوله إلا أن يكذبفى أصل النكاح الولى والزوج والشهود 
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أن العبرة نى العقود بقول أوبابها ٠‏ وأنه لاعيرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعى › ول وكذبها ثم رجع قبل كا 
فى به القفال » ومر أنها مبى أقرت للحاكم بروج معين لم يقبلها فى فراقه إلا ببينة . وق الجواهر لو أخيرت 
بالتحليل ثم رجعت ٠‏ فإن كان قبل الدخول : يعنى قبل العقدلم تحل أو بعده لم يرتفع ٠‏ ولو اعترف الثاى 
بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضا . وف الحاوى لو غاب بز وجته ثم رجع وزعم مونها حل لأختها أن تتزوج به . 
بخلاف مالو غابت زوجته وأختها فرجعت وزعمت موا م تحل له . ولعل الفرق أنه عاقد فصد ق يلاف الأخحت 


(فصل )اق نكاح من فيها رق وتوابعه 
( لاينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) ملك ( بعضبا ) لتناقض أحكام الك والنكاح » إذ 
الملك لايقتضى نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضهما. وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف » وملك 
البين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيئا بل أن ينتفع بشى ء حاص . نع فراش النكاح أقوى من فراش ملك العين . 
على أن الترجبح هناك بين عينين وهنا بين وصى عين فظهر الفرق » وملوكة مکاتبه كملوكته لأنه عبد مابى 
عليه درهم » وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو المؤصى له بمنافعها كملوكته ( ولو ملك ) هو أو مكاتبه 
لافرعه لان تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى منه بعال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكا تام ( بطل نكاحه ) لما مر أنه 


( قوله ولوكنبها) أى ف التحليل ( قوله لم يقبلها ) أىدعواها » وقوله فإن كان قبل الدخول : أى دخول الثاى 
بالمعنى الذى فسر به الشارح ( قوله أو بعده لم يرتفع ) ى العقد (قوله وأنكرتبها ) أى أو أنكرتبها من أصلها يأنلم 
يسبق منها اعتراف بالتحليل ( قوله وزع موتها ) أى ادعى . 
( فصل) ف نكاح من فيها رق 

( قوله وتوابعه ) أى كطروّ اليسار وقوله لاینکح من بملکها : ای ولو مبعضا ( قوله ولو مستولدة ) أى 
فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لن وطأها جائز له من غير عقد ( قوله أقوى من فراش ملك الهين ) أى فلا يناف 
مامر من أنه إذا نكح الحرة حرم عليه وطء أنه الأمة لأن النكاح أقوى ( قوله وهنا بين وصنى ) أى ملك ونكاح» 
وقوله عين : أى أمة ( قوله وكذا مملوكة فرعه ) الموسر . قال سم فى حاشية حج : قيد مر بالموسر ثم ضرب عليه : 
أى إلى قوله والآمة اى . وف كلام الرويانى ابنزم با فى الأصل ر قوله أو الموصى له ) قال حج : وما ذكر 
فى الموصى له بمنفعتها يتعينحمله على ما أوصى له يخدمتها أو منفعنها على التأبيد . لأن هذه هى الى يتجه عدم صمة 
تزوجه بها الحريان قول بان يملكها . بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كستأجرة له فالوجه حل تزوّجه بها إذا رضى 
الوارث لأنها ملكه ولاشببة للموصى له فى ملك رقبتهاء ويمك نمل كلام الشارح عليه بأن يقال : أى بمنافعها كلها 
لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم ( قوله زوجته أو بعضها ) ولو وقفت عليه زوجته أو أوصى له بمتفعنها فهل 


(قوله وزعمت ) أى الأخت . 
( فصل ) فى نكاح من فيها رق 
( فوله بين عينين ) أى وهما الزوجة والأمة ء والمراد بين أمرين متعلقين بعينين » وقوله وهنا بين وصى عين : 
أى وهى الأمة ووصفاها الك والتكاح ( قوله الموسر ) نبه الشبخ مم على أن الشارح ضرب عليه . ولا خفاء أنه 
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أضعف وإنما لم تتفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لامناقضة بين ملك العين والمنفعة» أما لولم يم كأن اشيراها بشرط 
الحيار له ثم فسخ فإنه پستمر نكاحه » وكذا فى عكسه الذى تضمنه قوله ( ولا تتكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) 
ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنبا تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته » 
وعند تعذر الجمع يسقط الأضعضف كا مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا 
لأ زرعة وليس كازوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لاثم وجرد استحقاق النفقة فى مال الأب أوالابن 

لانظرله ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه جاز كا مر ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها على الأوجه كا أفى 
به الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل محمل أمة داتما فأعتقها الوارث كا مر آلحر الوصية 
با منافع ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر أحدها ( أن لاتكون تحته حرة ) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية 
لنبى عن نكاح الآمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم 
الاحتياج لهذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآنى وأن يخاف زنا مردودلانا نجدكثيرا من نحته صالحة لذلك وهو 
يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر . وحينئذ فالآولى التعليل بأن وجودها أبلغ من 


ينفسخ نكاحها كما لو ملك مكاتبه زوجته أولا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف 
لايم إلا بقبوله والوصية لاتملك إلا به ( قوله وكذا فى عكسه ) أى وهل يحل له الوطء آم لا؟ فيه نظر . والأقرب 
الأول فما لوكان الحيار للبائع لبقاء الزوجية » أما لو كان الحيار لها أو لمما فيمتنع عليه الوطء لأنه فما إذا كان 
الخيار لها قد ملكته وهو يمتنع عليه وطء سيدته » وفها إذا كان هما يكون موقوفا فلا يدرى هل الزوجية باقية 
بتقدير عدم تمام العقد أو متتفية بتقدير تمامه لها ( قوله تملكه أو بعضه ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد 
به السابق أنها تنکح من تملكه ملكا غير تام كأن اشيرته بشرط الحيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون 
نكاحا صحيحا فليراجع اه سم على حج . وقضية كلام المصنف الفساد » وعليه فيفرق بين طرو الملك علىالنكاح 
فيشرط مامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشترى لكونه دواما » بخلاف طرو النكاح على الملك فيحتاط له 
فيبطل النكاح لوجود الملك فى الحملة وإن كان مزلزلا ( قوله عبد أبيها أو ابنها ) أى لأنه لايلزمه اعفافها اه 
حج ( قوله بأن أوصى لرجل بحمل أمة ) قضبته أنه لو أوصى له بأول ولد تلده مثلا صح تزويجها من اللتر بلا 
شرط » ولعله غير مراد وأن المراد أنه أوصى ببعض أولادها صح تزويجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى 
به » فلو أوصى بأوّل ولد تلده صح تزونجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله ( قوله فأعتقها ) مفهومه أنه لو 
أعتقها الموصى كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع 

[ فرع ] لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية 
تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لاتبعد الصحة مر اه مم على حج . بل ينبغى أنه لو علق إعتاقها على صفة 
حينئل يتعين الضرب على مابعده إلى قوله بخلاف المعسر وهو كذلك فى نسخة ( قوله بشرط الحيار له ) أى أما إذا 
كان للبائع أو هما فلا ملك له أصلا ( قوله وكذا فى عكسه الخ ) الإشارة راجعة إلى قول المن ولوملك زوجته الخ 
( قوله ومن ثم لونكح الولد أمة أبيه كما مر ) لم يمر هذا فى كلامه وهو وقوله كا مرساقط فى نسخة ( قوله فالأولى 
التعليل الخ ) أى بدل ثولم ولآمنه العنتالخ ( قوله من زيادته عند جع ) أى وعند جع آحرین أنه ليس من زيادته » 
وعبارة التحفة وتضعيفه هذا كالحتمهور من زيادة عند جمع ء قال آنحرون : إن أصله يشير إلى ذلك » وآخرون 
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استطاعة طوها المائع بنص الآية » والتقييد فيها بالحصنات : أى الحرائر المومنات للغالب من أن المسلم إنما برغب 
فى حرة مسلمة ونحرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده ليس عيبا ( قيل ولا غير صالحة ) 
للاستمتاع لنحو عيب خيار أو هرم لعموم النبى السابق ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا 
كابحمهور من زيادته عند جمع » ولم يصرح ف الروضة كالرافعى فى الشرحين بشىء واعتمد جمع حلاف ذلك 
والمعتمد ما فى الكتاب ( و ) انيما ( أن يعجز عن نحرة ) ولو كتابية بأنلم يفضل عا معه أو مع فرعه الذى يلزمه 
إعفافه ما لا يباع فى الفطرة فما يظهر ماين بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت .نعم لو وجد 
حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكتر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بجا طلبه السيدلم تحل له الأمة كما 
يؤخذ من النص لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة » وقول بعض الشراح : وإن كان أكثر من مهر الحرة محل 
نظر ٠‏ فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل اللحرّة »> ولا يعد" مغبونا فى الأمة لأن المعتبر 
فى مثلها خسة السيد وشرفه . وقد يقتضى شرف السيد أن يكون مهر أمتهبقدر مهور حرائر أخر فالأوجه عدم 
اعتبار ذلك ( تصلح ) للاستمتاع ثم يحتمل أن يكون المراد بصلاحيها هنا وفيا مر باعتبار ميل طبعه ويحتمل أن 
يرجع فيه إلى العرف » نعم تمثيلهم للمصا حة بمن نحتمل الوطء من غير عيب خيار ولاهرم ولا زنا ولا 
غيبة ولا عة يرجح الثانى : وبه يعلم إن أريد باحمال الوطء ولوتوقعا أن المتحيرة صالحة فتمنع الآمة لتوقع 
شفائها . وهو كذلك فيا يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء » بحلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها . ولا يحل له 
ابتداء نكاحها لوكانت أمة نظرا للحالة الراهنة وعملا بالاحتياط ٠‏ وبه يفرق بين هذا وعدم نظرم لها فى خيار 


توجد قبل إمكان اجاعه با عادة صح تزوّجه بها لعدم إمكان رق الولد الحاصل منه ( قوله مادون الفرج ) أى 
كإيطها ( قوله نعم لو وجد حرة وأمة الخ ) وف نسخة » وكان صداق الآمة الذى لم يرض سيدها بنكاحها إلا به 
أكتر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا با سأله سيد الأمة » والأوجه أنه لايجوز له نكاح الأمة فى هذه 
الحالة لقدرته على أن يتكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعى اه . وهذه هى الموافقة 
ما جزم به شيخنا الزيادى على أن تلك النسخة لاتخلو من.تخالف فإنه صور المسئلة أوّلا بأن ما سأله السيد أكثر 
من مهر الحرة والتقييد بذلك هو عين ماذكره عن بعض الشراح فلا وجه للتنظير فيه فليتأمل ( قوله إلا بأكثر من 
مهر تلك الحرة ) أى وهو مهر مثل الأمة ( قوله ويحتمل أن يرجع فيه ) معتمد ( قوله ولا يحل له ابتداء نكاحها ) 


أن الذى فيه خلافه » ولحت أن عبارته محتملة اننبت ( قوله نعم لو وجد حرة وأمة ل يرض سيدها الخ ) كذا فى 
التحفة إلى قوله لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة » ثم قال عقبه مانصه : وإن كان أكثر من مهر الحرة > 
كذا قاله شارح » وفيه نظر فإنه مع منافاته لكلامهم إلى آخر ما فى الشارح فكأن الشارح توه, من غير تأمل أن 
قول التحفة كذا قاله شارح الخ راجع إلى الغاية فقط ‏ فعبر عن تلك بما ترى »مع أن من المعلوم أنه راجع لأصل 
الاستدراك » وأن الغاية المذكورة إنما هى تصريح با تضمنه قوله فى الاستدراك لم يرض سيدها إلا بأكثر من 
مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الخرة إلا بجا طلبه السيد وليست قدرا زائدا كما تومه الشارح استرواحا » وق 
نسخة من الشارح ما نصه : نعم لووجد حرة وأمة وكان صداق الآمة الى لم برض سيدها بتكاحها إلا به أ كر 
من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لايجوز له نكاح الأمة فى هذه الحالة لقدرته على 
أن ينكح بصداقهًا حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة . قاله الأذرعى اه . وليس فى هله النسخة تنظير ( قوله 
وقد يفتضى شرف السيد الخ ) وحينئل فيجب تقيبد الحكم بما إذا كان شريها بالفعل وإلا فلا وجه له إذا كان دينا 
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النكاح » وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه اللحمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة 
( قيل أو لاتصلح ) له كصغيرة ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى فى الروضة فى هذه على ماهنا وأطلق 
الحلاف ثم ولم يرجح منه شيثا ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة حلت ) له ( أمة إن لحقته مشقة ظاهرة ) وهى كنا قال 
الإمام ماينسب متحملها فى طلب الزوجة إلى الإسراف وعجاوزة ا لحد ( فى قصدها أو خاف زنا ) بالاعتبار الاتى 
( مدته ) أى مدة قصدها وإلالم تحل له ولزمه السفر لحا إن أمكن انتقالها معه لبلده كما قاله الزركشى وإلا 
فكالعدم لأن تكليفه التغرب أ خم مشقة » ولا يلزمه قبول هبة مهر أو أمة للمنة » وإطلاقهم أن غيبة الزوجة أو 
المال يبيح نكاح الأمة صميح ٠‏ ولا يشكل الأول با تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها وأنه ينبغى أن 
يتأتى مافيها من التفصيل هنا ولا الثانى بذاك التفصيل ولا بما مر فى قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما 
لإمكان الفرق بأن الطمع ى حصول حر ةل يألفها يخفف العنت وبأن الاحتياط هنا أ كبر خشية من الوقوع فى الزنا 
وما فى الوسيط من أن للمفلس نكاح الأمة محمول كما قاله ابن الرفعة على من لم يحجر عليه . قال : لأن المحجور 
عليه مهم فى دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء » ويئخذ منه أن محل ذلك بالنسبة للظاهر . أما فى الباطن فتحل له 
لعجزه ( ولو وجد حرة ) ترْضى ( بمئجل ) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند الحل ( أو بدون مهرامثل ) 
وهو جده ( فالأصح حل أمة ) واحدة ( فى الأولى ) لأنه قد لايحد وفاء فتصير ذمته مشتغلة والثانى لا للقدرة على 
نكاح حرة ٠‏ وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر فى التيمم لآن الغالب فى الماء كونه تافها يقدر على ننه من 
غير كبير مشقة مخلاف المهر > وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخرى كنفقة وكسوة والفرض أنه معسر فلم 
يجمع عليه بين ذلك كله » ولا يكلف بيع ماييق فى الفطرة كما علم مما مر » وما اقتضته عبارة الروضة فما حمول 
على مايحتاجه للخدمة . نعم يظهر فى نحو مسكن أو خادم نفيس تكن من بيعه وتحصيل مسكن أو خادم لائق ومهر 
حرة أنه يلزمه أخذا مما مر هناك ( دون الثانية ) لأن العادة جرت بالمساعحة فى المهور فلا منة > مخلاف المسامحة به 
كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بمهر المثل » ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطى" للمنة 


أى الأمة المتحيرة ( قوله ولعدم حصول الصالحة هنا لام ) هذا وجيه جدا ( قوله ولم يرجح منه شيئا ) أى ومع 
ذلك المعتمد ما فى الكتاب كما تقدم ( قوله فلو عدر على حرة غائبة ) أى غير متزوج بها ويريد تزويجها أخحذا مما 
يأ فى قوله وإطلاقهم أن غيبة الزوجة الخ ( قوله وجاوزة الحد” ) عطف تفسير ( قوله وإطلاقهم الخ ) أى 
ماوقع ی كلامهم من ذلك وإن ل يتقدم فى كلام المصنف ( قوله ولا يشكل الأول ) هو قوله إن غيبة الزروجة 
( قوله أن يتأقى مافيها من التفصيل ) تأتى التفصيل ف الأول متجه جدا فلا ينبغى العدول عنه وكذا فى الثانى » 
وإن اتجه الفرق بينه وبين ما فى قسم الصدقات اھ سم على حج . وهو وجيه جدا ( قوله ولا الثانى ) هو قوله أو 
المال ( قوله لأن الحجور عليه الخ )قال سم : قد يقال امهامه لايصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح 
لامتتاج صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لابتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر فى ذمته ( قوله بنظير ذلك ) 
أى المؤجل ( قوله وما اقتضته عبارة الروضة فيها ) أى الفطرة ( قوله أنه يازمه ) أى البيع ( قوله دون الثانية ) 
أى فلا نحل الآمة ( قوله مع لزومه) علة ثانية لحل" الأمة والضمير لمهر المثل ( قوله له بمهرالمثل ) عبارة حج : له 


بالفعل ( قوله وإنما وجب شراء ماء الخ ) كان ينبغى تقديمه على الثاني 
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الى لاتحتمل حينئذ » والثانى لا ما فيه من المئة ورد بما مر ( و ) ثالها ( أن يخاف ) ولو خصيا ( زنا ) بأن يتوقعه 
لا على وجه الندور بأن تغلب شهوته تقواه » بحلاف من غلبت ثقواه أو مروءته المانعة منه أو اعتدلا » وذلك 
لقوله تعالى - ذلك لمن خحشى العنت منكم ‏ أى الزنا » وأصله المشقة الشديدة » سعى به لزنا لأنه سيبها بالحد أو 
العذاب » والمراعى عندنا كا فى البحر عمومه » فلو حافه من أمة بعينها وة ميله إليهالم تحل له سواء أوجد الطول 
أم لاء وقول بعضهم : إذا كان واجدا له رده الشيخ بأن الوجه ترك التقييد بوجوده لأنه يقتضى جواز نكاحها 
عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف ف المنع من نكاحها » ولا اعتبار بعشقه 
لأنه داء میج البطالة وإطالة الفكر › وكم من ابتلى به وزال عنه ولاستحالة زنا اجبوب دون مقدماته منه م 
نحل له الأمة مطلقا كا قاله جمع متقدمون نظر » للأوّل خلافا للرويانى ومن تبعه » ومثله فى ذلك العنين » وقول 
ابن عبد السلام : ينبغى جوازه للمسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خخطأ فاحش غخالفته لنص الآية وهو أمن 
العنت . ولانه ينتقض ماذكره بالصبى فإنه لايلحقه الولد ومع ذلك لاينكح الآمة قطعا » ولا نظر إلى طرو 
البلوغ وتوقع الحبل ف المستقبل » كما لانظر إلى طرو اليسارقحق ناكح الآمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة 
وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو عجن كا لو نكح جارية ابنه > وأطلق القاضى أن الجنون بالنون 
لايزوج أمة » واعترضه بعض الشراح بأن الأوجه جوازه إذا أعسروخيف عليه العنت » ويمتنع على من توفرت 
فيه شروط نكاح الأمة أن ينكح أمة غير صا حة كصغيرة لاتوطأ ورتقاء ٠‏ وقرناء لأنه لايأمن به العنت ( فلو ) 
كان معه مال لايقدر به على حرة ( و أمكنه تسر ) بشراء صالحة لاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلاعما 
مر وحينئذ ( فلا حوف )عليه من الزنا فلا تحل له الأمة ( فى الأصح ) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده 
وللثانى تحل له لأنها دون الحرة » وعلم مما تقر أن الحلاف فى نكاح الأمة لا الحوف للقطع بانتفائه ( و ) رابعها 
( إسلامها ) ويجوز جره فلا يحل لسلم نكاح أمة كتانية لقوله تعالى ‏ من فتياتكم المومنات - ولاجماع نقص الكفر 


بالوطء وهى أوضح ( قوله والثانى ) أى فتحل الأمة ( قوله بالحد أو العذاب ) عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر 

ف المسلمين وهو الراجح فن حد ف الدنيا لابعذب فى الآخرة ( قوله كا فى البحر عمومه ) أى الحوف ( قوله نظرا 
للأول ) هو قوله ولاستحالة زنا ابوب ( قوله ومثله ) أى فى الجبوب ( قوله فى ذلك العنين ) وى نسخة : 
حيث أمن الوقوع فى الزنا اه . أقول : بهذا القيد ساوى السلم فلا حاجة لذكره مع الجبوب ؛ نعم ذكره شيخنا 
الزيادى مع الحصى حيث قال بخلاف اللحصى والعنين فإنه جوز لهما نكاح الأمة بشرطه » وهى واضحة للنسوية 
فيها بين الخصى والعنين والسليم ( قوله بأن الأوجه جوازه ) معتمد ( قوله ورتقاء وقرناء ) أى ومتحيرة كنا قدمه 
( قوله صاحة للاستمتاع ) أى باعتبارالعرف بالمنظر لغالب الناس ( قوله وحينئذ فلا خوف ) فى حج إسقاط قوله 
وحينئذ وهوأولى ( قوله ويحوزجره ) أى على البدل من شروط اه سم على حج 


(قوله منه) متعلق باستحالة (قوله نظرا للأول) أى استحالة الزنا منه: أى وإن"قال جمع يجواز الآمة له نظرا للثافى 
وهو تأ المقدمات منه (قوله وأطلق القاضى الخ) تقدم له الحزم بهذا (قوله وحينئذ) لايح ىأن ذكرهذا هنا يلزمعليه 
ضياع جواب الشرط ء فكانالأصوب ما ف التحفة من تأخيره عن قول المصنف فلا حوف مع إسقاط الواو منه 
(قوله ويحوز جره) أىلأن قوله أولا أن لايكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون فى محل حر على أنه بدل 
مفصل من مجمل . كا يجوز أن يكون خبر مبتدل محذوف. فالحر هنا على الأول والرفع على الثانى لأنه معطوف 


مما — 
والرق بل أمة مسلمة ولو ملوكة لكافر ( ويحل” لحر وعبد كتابيون أمة كتابية على الصحيح ) لتكافئهما فى اللدين , 
والثائق المع "كا لاينكحها الحر المسلم ولم يصرح الشيخان فى الحر الكتالى باشتراط خحوف العنت وفقد طول ال رة 
والذى فهمه السبكى وغيره اشتراطهما كالمسل لأنهم.جعلوه مثله » إلا فى نكاح الأمة الكتابية » وهذا هو الأوجه 
خلافا للبلقينى حيث ذهب إلى أن الشروط إغا تعتبر فى حق الموئمنين الأحرار . قال فى الروضة : ونكاح الحر 
الهو سى أو الوثنى الأمة المهوسية أو الوثنية كنكاح الكتانى الكتابية > وصورة المسئلة كا قاله الشارح التعجيز 
إذا طليوا من قاضيتا ذلك وإلا:فتكاح الكفار محكوم بصحته ( لا لعبد مسلم فى المشبور ) لآن مدرك المنع فيا 
كفرها فاستوى فيها المسلم الحر والقن كامرتدة . والثاى له نكاحها لتساويهما فى الرق » ومر أنه يشرط أن لاتكون 
موقوفة عليه ولا موصى له يخدمّها ولا ملوكة لمكاتبه أو ولده ( ومن بعضها رقي قكرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا 
بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم حل له الآمة كنا رجحه 
الزركشى وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح أيضا ( ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو 
تكح حرة لم تنفسخ الأمة ) أى نكاحها لأنه يغتفر فى الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحا مالا يغتفر فى الابتداء » 
ومن ثم لم يتأثر أيضا بطرو إحرام وعداة » نعم طرو رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن الرق أقوى 
تأثيرا من غيره ( ولو جمع من ) أى حر ( لاحل له أمة ) أمتين بطلتا قطعا أو ( حرة وأمة بعقد ) وقدام الحرة 


( قوله ولم يصرح الشيخان فى الحر الكتانى الخ ) أى أما العبد فلا يشترط فى نكاحه للأمة شىء إلا إسلامها إن 
كان مسلما . 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عا لو قال شخص لعبده إن دلت الدار فأنت حر قبله بشهر » ثم إنه 
زوّج أمة قبل دخوله الدار بعشرة أيام مثلا فهل يصح.نكاحه لأنه رقيق ظاهرا أم لا لأنه حر فى نفس الآمر ؟ فيه 
نظر والحواب عنه الظاهر أله إن اجتمع فيه وقت النكاح الشروط المعتيرة فى نكاح الحر الأمة بأن لم يكن تحته 
صالحة للوطء وخخاف الزنا صح نكاحه وإلا فلا » كا لو تزوج من أخبر يموت زوجها ثم.بانت حياته . وکن 
تزوّج أمة مورثه ظانا موته فبانت حياته » وکن أعتق فى مرض موته أمة فعز و جت بحر ثم مات السيد ولم تخرج من 
الثلث ولم تجز الورثة فإنه يتبين بطلان النكاح فى ابمحميع ( قوله إلا فى نكاح الآمة ) أئ فإنها لانخل للمسلم ونحل 
الكتالى ( قوله كنكاح الكتالى الكتابية ) أى فإنه يحل ( قوله وصورة المسئلة ) أى فى قول المصنف ويحل كدر 
وعبد الخ ( قوله ومر أنه يشرط ) مراده بیان ما أشار إليه بقوله بل أكثر ( قوله ولا موصى له يخدمتها ) أى أبدا 
على ماتقدم عن حج ( قوله ينعقد مبعضا ) وهو الراجح » ونقل مم عن الشارح على منهج أنه قرر ولا انعقاده حرا 
كله وصم عليه ثم قرر ثانيا ما ذكره هنا تبعا لأبيه اه . وينبغى أنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية 
الأخرى وجب تقديم من كثرت حريئها ( قوله ومن ثم لم يتأثر ) أى ومن أجل أنه يغتفر ق الدوام الخ وضمير 
يتأثر راجع النكاح ( قوله يقطع نكاحها ) شامل لما لو کان زوجها من نحل" له الأمة لأنبا صارت أمة كتابية وهو 
مس ( قوله وقدم الحرة ) أى أو أخر قال سم على حج : لم يتعرض لحترزه + ويحتمل أنه كا فى تفريق الصفقة 
فی الببع فيجرى فيه ماقيل ثم اه : أى والمعتمد منه الصحة فيا يقبل الصحة منهما » وما ذكره هو معنى قول 


عليه » وإنما م يذكر ذلك فى الشروط المتقدمة لأنه لم يتقدمفيها مايظهر فيه الإعراب (قوله ومر أنه يشترط الخ ) 
أشار به إلى زيادة سرط على الأربعة الى ذكرها المصئف هنا كا أشار إلى ذلك فها مر بقوله بل أكار , 


— A4 — 

کزوجتك ابنتى وأمى بكذا أو يكون وکیلا فييما أو وليا فى واحد ووكيلا فى الآخر فقبلهما ( بطلت الأمة) 
قطعا لأن شرط نكاحها فقد-القدرة على الحرة . أما لو لم يقدم احرة فإنه على الحلاف ( لا الحرة فى الأظهر ) تفريقا 
نلصفقة » وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى . والثانى تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض 
العقد أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الآمة كتابية وهو مسلم » وأما بعقدين كزوّجتك بنى بألف 
وأمى بماثة فقبل البنت ثم الآمة فإنه يصح فى الحرة قطعا » ونى هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهى تحل له صح 
نكاحهما لأنه لم يقبل الحرّة إلا بعد نكاح الآمة » ولو فصل ف الإيجاب وجمع فى القبول أو عكس فكذلك » 
وعلم مما تقر رأن التقيبد بمنلاتحل له لآن الأظهر إنما يأىفيه. ويجوزأن يقال خرج بمن لاتحل له من حل له وفيه 
تفصيل »وهو أنه إن كان حرا صح فالحرة فقط أوعبدا أومبعضا صحفيهماء والمفهوم إذا كان فيه تفصيللايرد 
ولو نكح أمة فاسدا فكالصحبح فى كون ولدها رقيقا مالم يشترط فى أحدهما عتقه بصيغة تعليق لامطلقا كا أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه وعلم مما قررناه أن ولد المتكوحة رقيق لمالكها ولو كان زوجها الحر عربيا » وكذا 
لو حصل من شبهة لاتقتضى حرية الو لد أو من زنا ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم » ولو ظن أن ولد 

المستو لدة بكون حرا كان كذلك كما فى الأنوار وتلزمه القيمة للسيد . 


(فصل ) فى حل نكاح الكافرة وتوابعه 
( يحرم ) على مسلم وکتای وكذا وثتى وجوسی ونحوهما کا رجحه السبكى بناء على أنهم عخاطبون يفروع 
الشريعة » وقول الشيخ إن ظاه ركلامهم عدم منعهم من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على 


الشارح الآنى : أما لولم يقدم الحرة الخ ( قوله بطلت الأمة ) ظاهره وإن لم تكن الخرة صالحة » وقياس مامر من 
جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صعة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صا حة فليراجع » ويوئيده ما يأى 
للشارح ف نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن الحرة غير الصالحة كالعدم 
( قوله فإنه على الحلاف ) والراجح منه الصحة فى الحرة دون الأمة ( قوله وى هذه) أى فيا لو كان بعقدين ( قوله 
أو عكس فكذلك ) أى يصح نكاح الحرة دون الأمة ( قوله مالم يشترط فى أحدهما ) أى فى التكاح الفاسد والصحيح 
( قوله بصيغة تعليق ) أى يأن قال إن أنت منك بولد فهو حر » فإن شرط كان حرا للتعليق ( قوله لا مطلقا) أى 
فلو زوجها وشرط فى صلب العقد أن يكون أولادها أحرارا لغى الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث 
وجدت فا شروط الأمة ( قوله ولو کان زوجها الحر ) أى بل أو کان هاشمیا أو مطلبيا كما تقدم ( قوله فولده 
منها كالم ) أى فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إلا بشروط الأمة ( قوله ولوظن الخ ) أى ولتم يقبل 
ذلك منه إذا كان بما نى على مثله ذلك ( قوله ويكون حرا كان كذلك ) أى حرا للشبهة . 

( فصل ) ف حل نكاح الكافرة 

( قوله وتوابعه ) كحكم بود النصرانی وعكسه ووجوب الفسل على الكافرة ( قوله ونحوهما ) أى كعابد 

الشمس والقمر ( قوله مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد ( قوله وقول الشبخ الخ ) أى فى غير شرح مجه 

( فصل ) فى نكاح الكافرة 

۷ - هاية الحتاج - ١‏ 


۹۹ 

الأصح من صعة أنكحهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبلالدخول تنجزت الفرقة 
أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة غير ملاق لكلام السیکی کا أفاده الوالد رمه الله تعالى إذ هو 
فى التحربم » وهذا فى عدم منعهم لو فعلوه بأنفسهم وترافعوا إلينا ء أما لو طلب نحو المجوسى منا ذلك فى الابتداء 
م نجبه ( نكاح من لاكتاب ها كوئنية ) أو عابدة وثن أى صنم وقيل الوثن غير المصور والمصور الصنم ( وعجوسية ) 
إذ لاكتاب بأیدی قومها الآن ول نتيقنه من قبل فنحتاط ووطوها بلك المين لقوله تعالى - ولا تنكحوا المشركات 
حى يوامن'- حرجت الكتابية لما انى فببى منعداها على عمومه » ومثل نحو الجوسية عابدة خمس وقمر » وقول 
المصنف ومجوسية عطف على من لاكتاب ها لاعلى وثنية فإنه يقتضى أن لاكتاب لها أصلا مع أنه حلاف 
الشہور أن لمم كتابا ينسب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع ( ونحل كتابية ) لمسلم وكتانى وكذا غيرهي على مام 
لقوله تعالى ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ أى حل لكم . نعم الأصح حرمها عليه عليه الصلاة 
والسلام نكاحا لاتسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما . قال الزركشى : 
وكلام أهل السير يخالف ذلك ( لكن يكره ) المسل إن لم خش العنت فيا يظهر كتابية ( حربية ) ولو تسريا ق 
دارهم كا بای لثلا يرق" ولدها إذا سبيت حاملا فإنما لاتصداق أن حملها من مسلى » ولآن ف الإقامة بدار الحرب 
تكثير سواده » ومن مكرهت مسلمة مقيمة ثم »> كما صرح به فى الم ( وكذا ) تكره ( ذمية على الصحيح) لثلا 
تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات » 
نم الكراهة فيا أخف منها فى الحربية . واا لاتكره » لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة بذلك » والأوجه كا 
بحثه الزركشى ندب نكاحها إذا رجى إسلامها كما وقع لعئان رضى الله عنه أنه نكح نصرانية كلبية فأسلمت 
وحسن إسلامها » ومحل كراهة الذمية كما قاله الزرركشى إذا وجد مسلمة وإلا فلا كراهة ( والكتابية بهودية أو 
نصرانية ) لقوله تعالى ‏ أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا - ( لامتمسكة بالز بور وغيره ) كصحف 
شيث وإدريس وإبراهم صلى الله علييم وعلى نبينا وسلم فلا تحل له وإن أقروا بالحزية سواء أثبت نمسكها بذلك 
بقوها أم بالتواتر أم يشبادة عدلين أسلما لأنه أوحى إلييم معانيبا لا ألفاظها أو لكونها حكما ومواعظ لا أحكاما 


(قوله إذ هو) أىكلامالسبكى وقولهوهذا أىكلامالشيخ (قوله وعجوسية) وهی عابدة النار( قوله إلى زرادشت ) قال 
ابن قبرس فى حاشية الشفاء : زرادشت هو الذى تداعى المجوس نبوته وكذلك المؤرخون » ضبطه السلطان عماد 
الدين فى تاريخه زرادشت بفتح الزاى المنقوطة وبالراء المهملة بعدها آلف ثم دال مضمومة مهملة وسكون الشين 
المعجمة ثم تاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب الجوس » ويوجد فى نسخ الشارح بغير هذا الضبط ولعله من 
تحريف النساخ ( قوله وكذا غيرهما ) أى من ونی وعجبوسى ( قوله على مامرٌ ) أى من أنهم خاطبون الخ ( قوله 
وكلام أهل السير الخ ) معتمد ( قوله يخالف ذلك ) أى فلم يطأهما إلا بعد الإسلام ( قوله إن لم خش العنت ) أى وإن 
لم يحد مسلمة ( قوله أو ولده ) أى أو تفئن ولده ( قوله ندب نكاحها ) أى الذمية ويظهر أن مثلها الحربية ( قوله 
ومحل كراهة الذمية الخ ) قضيته أن الح بية باقية على الكراهة وإنل جد مسلمة أيضا ( قوله لأنه أوحى إلبهم معانيها ) 


ر قوله إذ هو فالتحريم الخ ) لايخنى أن التحريم الذى فى المين الذى جعله الشارح متعلقا المسلم ومن بعده وبنى 
عليه السبكى كلامه هو التحري بمعنى عدم الصحة » وحينئذ فادعاء عدم ملاقاة كلام الشيخ لكلام السبكى غير 
ظاهر بل مور دهما واحد . نعم تعليل السبكى يوهم مافهمه والد الشارح فتأمل ( قوله سواء أثبت تمسكها بذلك الخ ) 


- ۹ 
وشرائع > وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فبها نقص الكفر فى الحال وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين 
فى الأصل ( فإن لم تكن الكتابية ) أى لم يتحققكونها ( إسرائيلية ) أى من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم » ومعنى إسرا : عبد » وإيل : الله بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهى إسرائيلية أو غيرها 
( فالأظهر حلها ) المسلم أو الكتانى ( إن علم )بالتواترأو شہادةعدلين لابقولالمتعاقدين على المعتمد ونما قبل ذلك 
بالفسبةللجزية تغليبالحقن الدماء( دخول قو مها ) أى أوّل آبائها ( فى ذلكالدين) أى دين موسی أوعيسى صلى الله عليهما 
وسلم ( قبل نسخه وتحريفه ) أو قبل نسخه وبعد تحريفه واجتنبوا احرف يقينا تمسكهم به حي كان حقا فاحل 
لفضيلة الدين وحلدهاء ومن ثم می صلى الله عليه وسل هرقل وأصصابه آهل كتاب فكتابه إليه مع أنهم ليسوا إسرائيليين 
( وقيل یکی ) دخولم بعد تحريفه وإن لم يمتنبوا احرف إذا كان ( قبل نسخه ) لأن الصحابة رضى الله عم 
تزوجوا منهم ولم جتنبوا » والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه » وخرج بعلم مالو شك هل دخلوا قبل 
التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده > فلا تحل مناكحتهم ولا ذبانحهم أخذا بالأحوط . ويقبل ذلك الذى 
ذكره وذكرناه مالو دخلوا بعد التحريف ولم يحجتفبوا ولو احّالا أو بعد النمخ كن بود أو تنصر بعد بعثة نبينا 
صل الله عليه وسلم أو هود بعد بعثة عيسى بناء على الأصح أنها ناتمة لشريعة مومى صلى الله عليه ولي 
وقيل إنها عخصصة لقوله تعالى - ولأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم ‏ ولا دلالة فيه لاحتاله النسخ أيضا إذ 
لايشترط فى نسخ الشريعة لما قبلها رفع جميع أحكامها بها » وقول السبكى : ينبغى الحل” من علر دخول أول 
أصولم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال » وإلا فا م نكتالى اليوم لابعلم أنه إسرائي إلا ويحتمل 
فيه ذلك قيؤدى إلى عدم حلى ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحهم » بل ولا فى زمن الصحابة كبى قريظة 
والنضير وقينقاع » وطلب متى بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لان يدم على ذبيحهم دليل شرعى » ومنعهم 
قبل محتسب لفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع » وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفى :به اه ملخصا ضعيف 


أى فشرفها دون شرف ما أوحى لفظه ومعانيه ( قوله بأن فيا ) أى بأن الكتابية ( قوله ومعنى إسرا ) أى بالعربية 
( قوله بأن عرف أنها الخ ) أى إما بالتواتر أو بشبادة عدلين أسلما » ولا يكنى قول المتعاقدين إنها إسرائيلية قياسا 
على ما يأّى قريبا ( قوله فالأظهر حلها للمسلم ) قضية اقتصاره هنا على المسلم والكتالى وذ کره غيرثما فيمن حل له 
الكتابية فى قوله السابق وغيرهما أنه لايشترط لحل نكاح الجوسى والوثنى وأعوه) للكتابية اعتبار الشروط وهو 
غير مزاد ( قوله إن علم بالتواتر ) ی ولو من كفار ( قوله وإنما قبل ذلك ) أى دعوى الكافر أن أول آبائه دخل 
قبل النسخ (قوله فالحل لفضيلة الدين) أى حل نكاحها (قوله الذى ذكره) أى المصنف ف قوله قبل نسخهء وقوله 
وذكرناه : أىف قوله أو قبل نسخهو بعد تحريفه » وقولهمالو دخلوا بعد التحريف : أىفلا حل (قوله ولا دلالة فيه ) 


لا حاجة إلى هذا التعميم هنا ( قوله نقص فساد الدين فالأصل ) قال الشباب سم يتأمل له . أقول : لعل وجه 
التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين فى الأصل فيمن تمسك بالزبور وتحوه » فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل 
فاب لواب عنه أن الزبور ونحوه لايصح الفسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ( قوله فا حل 
لفضيلة الدين وحدها ) أى فى غير الإسرائيلية الى الكلام فما » أما الإسرائيلية فسبأتى أن النظر لنسبها ( قوله وقيل 
إنبا مخصصة ) يعنى ناسعة للبعض دون البعض لا للجميع الذى هو مراد الأصح كا لاي لاستحالة إرادة 
التخصيص هنا حقيقة الذى هو قصر العام على بعض أفراده » فتعين ما ذكرته من إرادة النسخ به الذى هو رفع 


ک۹ 
مردود » أما الإسرائيلية يقينا بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كا مر فتحل مطلقا لشرف نسبها مالم تيقن 
دخول أوّل آبائها ى ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه » وهى بعثة عينمى أو نبينا صلى الله عليه 
وسلم لابعئة من بين موسى وعيمى لآنهم كلهم أرسلوا بالتوراة والزبور : وقد مر أنه حكم ومواعظ »ولا 
يؤثر تمسكهم هنا بالمحرّف قبل النسخ لما ذكر » وقول الشارح : أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها يفهم أن الإسرائيلية لو هود ول آبائها بعد بعثة عيسى نحل" مناكحبها 
وليس كذلك » والماد بأل آبائها أل جد يمكن انتسابها له ولا نظر .من بعده » ويعلم مما يى من حرمة المتولدة 
بين من نحل" وبين من لاحل أن المراد بقولى هنا فى الإسرائيلية وغيرها أول آبائها : أى أول المنتقلين منهم . وأنه 
یکی فى تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف على مامر وإن ل يننقل أحد منهم لا أنها حينئذ 
صارت متولدة بين من حل وتحرم » وظاهر أنه يكى هنا بعض آبائها من جهة الأم” نظير ما يأتى ثم ( والكتابية 
المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كسلمة ) منكوحة ( فى نفقة ) وكسوة وسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ماعدا 
نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما فى الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أى له إجبارها ( على 
غسل حيض ونفاس ) عقب الانقطاع لتوقف ال حل للوطء عليه » وقضيته أن الحنى لايجيرها لكن الأوجه أن له 
ذلك لأنه احتياط عنده فغايته أنه كالحنابة فإن أبت غساها » ويشترط نيما إذا اغتسلت اختيارا كمغسل الجنوتة 
والممتنعة استباحة المتع وإن خالف ف الجموع فى موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة كا مر 
مبسوطا فى الطهارة بقول الشيخ ويغتفر عدم النية للضرورة كا فى المسلمة الجنونه محمول على تى ذلك منها فلا 
ينا ماتقرر ( وكذا جنابة ) أى غسلها ولو فورا وإنلم تكن مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب مالا يسكر وإن 
اعتقدت حله ونحو «صل فىء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر وكل منفر عن كال المتع ( فى الأظهر ) 
لماق عخالفة كل ماذكر من الاستقذار . والثالى لا إجبار لأأنه لايمنع الاستمتاع واستثناء بعضهم بحثا ممسوحا 


أى فى قوله تعالى ‏ ولحل" لكم - ( قوله ولا يئر تمسكهم هنا ) أى فى قوله أما الإسرائيلية يقينا ( قوله ويعلم 
مما يأ من حرمة المتولدة الخ) وف نسخ بعد قوله ولا نظر من بعده : وظاهر أنه يكى الخ وهى الأولى ( قوله 
لاشتراكهما ) أى الكتابية والمسلمة ( قوله فجزم بعدم اشتراط نية الأولى) أى الكتابية ( قوله حول على نى 
ذاك ) أى الاختيار أن أكرهها على الغسل كا يوكخذ من قول حج : ولا يشترط فى مكرهة على نفسها للضرورة 
مع عدم مباشرتها للغسل ( قوله فلا تا ماتقرر ) أى من آنا إذا اغتسلت عنتارة لابد من نيبا 


الحكم الشرعى بخطاب إذ هو المتحقق هنا كما لايخى على المتأمل » وحينئذ فلا يتوجه قول الشارح تبعا للشباب 
حج ولا دلالة فيه الخ ( قوله أول المنتقلين منهم ) قال الشباب سم : أى فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له 
وللاحتراز عن دخول,ماعدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الخل 
دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احّالا فى الإسرائيلية وتبعية من بينهما أى المنكوحة وبينه أى أ المنكوحة 
امدكور له أو جهل الحال فيه ولوف غير الإسرائيلية . فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل اه 
( قوله وإن م ينتقل أحد منهم ) أى غيره "كا فى التحفة ( قوله اختيارا ) كذا فى النسخ باللخاء » وفى نسخة إجبارا 
بالجم وهى الأصوب + وعليها يدل قول الشارح الآئی فقول الشارح ويغتفر الخ كا لايخيى » ومنہا بعلم وجوب 
النية على من اغتسلت اخحتاء | بالأولى ( قوله ولو فورا ) هو غاية فى الإجبار وهو أحد وجهين فيه . والثانى أنه 


لك 

ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهه أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لاتمتع فيه غير ظاهر » والوجه الأخذ 
بعموم كلامهم إد دوام الحنابة تورث قذرا فق البدن فيشوش عليه المتع ولو بالنظر ( وتجبر هى ومسلمة على 
غسل ما نجس من أعضائها ) أوشىء من بدنها ولو بمعفو عنه فيا يظهر لتوقف كال المتع على ذلك وغسل, نجاسة 
ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس أو ذى ريح كريه وخړوج ولو مسجد أ وكنيسة ٠‏ ويحرم 
عليه الاستمتاع بعفو متنجس إذا تولد منه تنجيسه كا بحثه الأذرعى » وى قدر مايجبرها على الغسل من نحو أكل 
خنزير وجهان أوجههما سبعاكولوغه وكالزوج فيا ذكر السيدكا فهم بالأولى » وليس له إجبار أمته المجوسية 
أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان سن القتل ( وتحرم متولدة من وثى ) أو جوسى ( وكتابية ) جزما 
لأن الاتتساب إلى الأب وهو لانحل مناكحته ( وكذا عكسه ) فتحوم متولدة م نكتانى ونحو وثنية (فى الأظهر ) 
تغليبا للتحريم . والثانى تحل لأنها تنسب للأب ومحل ماذكرنا مالم بلغ وتختار دين الكتانى منهما کا حكياه عن 
النص وأقرَاه أن فيهاشعبة م نكل منهما . غير أناغلبنا التحريم مادامت تابعة لأحد أبويها ٠‏ فإذا بلغت واستقلت 
أواختارت دين الكتانى قويت تلك الشعبة » لكن جزم الرافعى فى موضع آخر بتحريمها وهو أوجه ( وإن خالفت 
السامرة الود وهم طائفة منهم أصلهم السامرى عابد العجل ( والصابئون ) من صبأ إذا رجع ( التصارى ) وحم 
طائفة منهم ( ف أصل دينهم ) ولو احمالا كآن نوا الصانع أو عبدوا كوكبا ( حرمن ) كالمرتدين لحروجهم عن 
ملتهم إلى حو رأى القدماء الآنى ( وإلا) بأنلم يخالفوهم فى ذلك بأن وافقوهم فيه يقينا أو إنما خالفوهم فى الفروع 
( فلا ) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة مالم تكفره, اليهود والنصارى كبتدعة ملتناء وقد تطلق الصابئة 
أيضا على قوم أقدم من النصارى كانوا فى زمن إبراهم صلى الله على نبينا وعليه وسا منسوبون لصا“ عم وح 
يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها ويز عون أن الفلك حي ناطق وليس مما تحن فيه إذ لاحل منا كح م 
ولا ذبانحهم مطلقا ولا يقرون بجزية ومن ثم أفى الإصطخرى والحاملى القاهر بقتلهم لما استفى الفقهاء فم 
فبذلوا له مالا كثيرا فتركهم ( ولو مود نصرانی أو عكسه ) أى تنصر يبودى £ دار الحرب أو دارنا کا يصرح 
(قوله فلا يحبرها غلى نحوالغسل الخ)سثل العلامةحج عا إذا امتنعتالز وجةمن تمكين الز وج لتشعثه وكثرة أوساخهء 
دل تكونناشزة آم لا ؟فأجاب بقوله لاتکون ناشزة بذاك » ومثله كل ماتجبر المرأة عليه يحبر هو على إزالته أحذا 
مما فى البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته اه: أى حيث تأذت بذلك تأذيا لايتمل عادةوب 
ذلك بقرائن الأحوال من جيران اارجل المذكور أو من هو معاشر له . ويوؤخحذ من ذلك جواب حادثة وقع 
السكال عنبا وهى أن رجلا ظهر بيدنه المبارك المعروف » وهو أنه إذا أخبر طبيبان أنه ما يعدى أو لم يخبرا بذلك 
لكن تأذ تبه تأذيا لايحتمل عادة بملازمته مع ذلك على عدم تعاطى ماينظف به بدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها 
وإن لم يخير الطبيبان المد کور ان بما ذكر وكان ملازما على النظافة بحيث لم ببق ببدنه من العفونات ما تتأذى به 
ولا عبرة بمجرد نفرتها وجب عليها تمكينه » ومثل ذلك فى هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل مالا يثبت 
الخيار ولا يعمل بقولها فى ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرة عشرته له ( قوله فيشوش عليه المع ) أى ولو 
كان المتع بعد انقضاء العد"ة وزوال الإحرام ( قوله ولو بمعفو عنه ) أى وإنلم يظهر للنجاسة أثرمن لون أو غيره 
(قوله وتختار دين الكتالى ) عطف على جملة مالم تبلغ (قوله لما استفتى الفقهاء فهم) أى وفيمن وافقهم من 


لايجيرها إلا إذا طال زمن اللخنابة ( قوله مالم تكفره, الهود والنصارى ) أى على التوزيع 
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بدكلامهم (لم يقر فى الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر کسام ارتد » 
وقضيته أن كل من انتقل عقب بلوغه إلى مايقر عليه يقر » ولیس مرادا کنا هو ظاهر لآنا لانعتبر اعتقاده بل 
الواقع وهو الانتقال إلى الباطل » والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مهوم له . والثانى يقر لتساويبما فى التقرير 
بالحزية وكل منهما حالف الحق وليس كالمسلم ير تد لأنه ترك الدين الحق ( فإن كانت ) المنتقلة ( امرأة ) نصرانية 
تبردت أو عكسه (لم حل لمسلم ) لأنهالم تقر كالرتدة ( وإن كانت ) المنتقلة ( متكوحته ) أى المسلم ومثله كافر 
لايرى حل المنتقلة ( فكرد ة مسلمة ) فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة ( ولا يقبل 
منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به ولا بلغناه مأمنه وفاء بأمانه ( وق قول ) لايقبل منه إلا 
الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقرا عليه . وليس اراد أنه يطلب منه أحدها إذ طلب الكفر كفر بل أن 
يطالب بالإسلام عينا فإن ألى ور جع لدينه الأول لم يتعرض له . وقيلالمراد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إخبار 
عن الحكم الشرعى كما يطالب بالإسلام أو الحزية » وقول الزركشى ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيا بعد 
عقد الحزية : أى قبل الانتقال » أما لو هود نصرانى بدار الحرب ثم جاءنا قبل ابنزية فإنه يقر لمصلحة فبود 
حالف لكلامهم ( ولو توثن ) كتا (لم يفر ) لما مر ( وفها يقبل ) منه ( القولان) أظهرهما تعين الإسلام فإن 
أنى فكنا مر ( ولو هود وثتى أو تنص رلم يقر ) لذلك ( ويتعين الإسلام ) فىحقه ( كسا ارتد ) ولم جز هنا القولان 
لآن المتتقل عنه أدون » فإن أنى فكما مر أيضاكا يبحثه الأخرعى وشمله كلام ابن المقرى فروضه ( ولا نحل مرتدة 
لأحد ) مسلم لإهدارها وكافر لعاقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضا ( ولو ارتد الزوجان ) معا ( أو أحدهما قبل 
دخول ) أى وطء أو وصول منى محارم لفرجها ( تنجزت‌الفرقة ) بينهما لأن النكاح لم يتأكد ( أو ) ارتد أو 
أحدهما ( بعده وقفت ) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء ( فإن جمعهما الإسلام ف العدة دام النكاح ) بينهما لتأكده 
( وإلا فالفرقة بينهما ) حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ماذكر (ويحرم الوطء ى) مدة 
(التوقف ) لنزلزل التكاح بإشرافه علىالزوال ( ولا حد ) فيه لشببة بقاء التكاح ومن ثم وجبت له عدة . نعم يعزر 
وليس له ف زمن التوقف نكاح نحوأخنها » وى الروضة كالشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوى أنه لو كان 
نحته مسلمة وكافرة وغير مدخول ببما فقال للمسلمة ارتدت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه إذ 
إنكار الذمية الإسلام فى حكم الردة على زعمه فإن كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة » 

صابئة النصارى اه منيج ( فوله والتعليل المذكور ) أى فى قوله لأنه أقرببطلان ما انتقل عنه الخ ( قوله فنقتله إن 
ظفرنا به ) أى يجوز لما قبله وضرب الرق عليه وأسره والمن” عليه اه شيخنا زيادى . وهذا فى الذكر » وقياسه 
فى المرأة أنها لاتقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليبا كسائر الحربيات » ولاينافيه قوله قبل انبا لم تقر كالمرئدة 
باز أن يريد أنها لاتقر بالحزية ( قوله فإن جمعهما الإسلام ) أى بأن اتفق عدم قتلهما حبى أسلما » وليس المراد 
كا هو ظاهر أنه يئخر قتلهما لينظر هل يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا ( قوله فإن كان بعد الدحول ) 
( قوله فإن أنى فكما مر أيضاكا بحثه الأذرعى)عبارة الأذرعى عقب قول المصنف ارتد نصها هذا الكلام 
يقتضى أنه إن لم يسلم قتلنامكالمرتد » والوجه أن يكو نحالهكا قبل الانتقال حی لو کان له أمانلم يتغير حكه بذلك 
وإن كان حرييا لا أمان له قتل إلا أن يسم وهذا واضح اھ 


_ Q۵ د‎ 


بأصل بقاء العصمة وجريان ذلك لاشم كثيرا هرادا به كفران نعمة الزوج . 


( ياب نكاح المشرك ) 

هو هنا الكافر على أى ملة كان » وقد يطلق على مقابل الكتانى كا فى أول سورة لم يكن » وقد يستعمل معه 
كالفقير مع المسكين لو ( أسلم كتانى أو غيره ) ککجوسی أو وثنى ( وتحته حر ةكتابية ) يحل له نكاحها ابتداء أو 
أمة وعتقت فى العداة أو أسلمت فيها وهو من يحل له نكاح الأمة كا بعلم ما يأقى ( دام نكاحه ) بالإماع ( أو ) 
أسلم وتحتهكتابية لاتحل أو ( وثنية أو عبوسية ) مثلا ( فتتخلفت ) عنه بأن م تسلم معه ( قبل الدخول ) أو استدخخال 
ماء ترم ( تنجزت الفرقة ) بينهما لما مر فى الردة ( أو ) تخلفت ( بعده ) أى اندحول أو نحوه ( وأسلمت فى العدة 
دام نكاحه ) إحماعا إلا ماشذ به النخعى ( و إلا ) بأن أصرت إلى انقضائها وإن قار نه إسلامها "كا اقنضاه كلامهم 
تغليبا للمانع ( فالفرقة ‏ بينهما حاصلة ( من ) حين ( إسلامه ) إجماعا ( ولو أسلمت ) زوج ةكافرة ( وأصر ) زوجها 
على كفره كتابيا كان أو غيره ( فكعكسه ) المذكور فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة أو بعده وأسل فى العادة 
دام نكاحه » وإلا فالفرقة من حين إسلامها وهى فما فرقة فسخ لإطلاق لأنها بغير اختيارهما ( ولو أسلما معا) 
قبل وطء أو بعده ( دام النکاح ) بینہما إجماعا على أى كفر كان ولتساويبما فى الإسلام المناسب للتقرير فارق 
هذا مالو ارتدا معا ( والمعية ) فى الإسلام إنما تعتبر ( بآخر اللفظ ) امحصل له لأن المدار فى حصوله عليددون أوله 
ووسطه » وظاهره جريان ذلك فى غير هذا امحل » فلو شرع فى كلمة الإسلام فات مورثه بعد أولها وقبل تمامها 
م بره » وكان قياس مامر فى الصلاة من أنه يتبين بالراء دخوله فيها من حين نطقه بالحمزة أن يقال بالتيين هنا » 
إلا أن يفرق بأن التكبير ثم ركن وهو من الأجزاء فكان ذلك التبين ضروريا ثم . وأما هنا فكلمة الإسلام خخارجة 
عن ماهيته فلا حاجة للتبين فيها » بل لايصح لأن المحصل هنا تمامها لا ماقبله من أجزائها » ويؤيده قول المصنف 


أى ببما ( قوله جرى فيه ماتقرر فى الردة ) أى من أنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة الخ . 
( باب نكاح المشرك ) 
( قوله وقد يطلق على مقابل الكتالى ) أى حيث عطف المشركين على أهل الكتاب والعطف يقتضى المغايرة 
(قوله لما مرف الردة ) أى فى قوله لإهدارها الخ ( قوله النخعى ) هو بفتحتين نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج 
( قوله وإن قارنه ) أى الانقضاء ( قوله من حين إسلامه ) أى فيتزوّج حالا ( قوله ولو أسلمت زوجة كافرة ) أى 
مطلا كتابية أو غيرها ( قوله فإن كان قبل نحو وطء ) أى كاستدخال انی ( قوله وهى فیہما فرقة فسخ ) أى فلا 
“تتقص العدد ( قوله فات مورثه ) أى المسلم أما مور ثه الكافر فيرئه لأنه مات قبل إسلامه ( قوله خخارججة عن ماهميته ) 


( قوله ولو قال لز وجته ياكافرة الخ ) هذا الفرع من فتاوى القفالوعبارته : إذا قال لامرأته ياكافرة » فإن أراد 
شتمهالم تین منه » ون مم يكن على وجه الشم ونوى فراقها منه لأنها كافرة بانت منه انہت ونظر فیا اللميرى . 
( باب نكاح المشرك ) 
( قوله وقد يستعمل معه كالفقير الخ ) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتانى كا فى الرجمة « أما 


شم ت 
والمعية بآخحر اللفظ والإسلام ا ر فيا د كز . نعم لو أسلمت بالغة عاقلة مع اى الطفل أو الجنون 
قبل عو ارط جرت اھ كا ل جع ميم البغوى خلافا لاحرين ووجهه البلقيى ومن تبعه يعدم مقارنة 
إسلامه لإسلامها » لم ية فلن إسلامه إغا يع عقب إسلام أيه فهو عقب إسلامها > ولا نظر إلى أن الاة 
الشرعية مع معلوها لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوح فلا يحكم للولد بإسلام حى يصير الأب مسلما . 
وأما فى الترتيب فلأن إسلامها قولى وإسلامه حكى وهو أسرع فيكون إسلامه متقدما على إسلامها ويأق ذلك 
فى إسلام أبيبا معه ( وحيث أدمنا ) النكاح ( لايضر مقارنة العقد) أى عقد النكاح الواقع فى الكفر ( لمفسد ) من 
مفسدات النكاح ( هو زائل عند الإسلام ) لأنالشر وط لما ألغى اعتبارها حال نكاح الكافر وصار رخصة لكون 
جمع من الصحابة أسلموا وأقرهم النى صلى الله عليه وسلم » بل وأمر من أسلم على أختين أن يختار إحداهما » 
وعلى عشر أن بختار أربعا وجب اعتبارها حال الزام أحكامنا بالإسلام لثلا يخلو العقد عن شرطه فى الخالين معا 
ويكى الحل فى بعض المذاهب كما ذكره الحرجانى » فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع النكاح 
( وكانت بحيث تحل له الآن وإن بى المفسد ) المذكور عند الإسلام بحيث كانت عرمة عليه وقته كنكاح حرم 
وملاعنة ومطلقة ثلاثا قبل تحليل ( فلا نكاح بينهما ) لامتناع ابتدائه حينئذ إذا تقرر ذلك ( فيقر على نكاح بلا 
ولى ولا شهود ) أو مع إكراه أو نحوه لحل نكاحها الآن فالضابط أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء تكاحها مع 
تقدم ماتسمى به زوجة عندهم ( وق عدة ) للغير سوى عدة الشببة وغيرها ( هى منقضية عند الإسلام ) حخلافها 
إذا بقيت لما تقرر ( و ) يقر على غصبحرلى أوذ مى لحربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذى ذمية وهم يعتقدون 
غصبها نكاحا فلا يقرّون عليه » وهو مقيد كا قاله ابن أنى هريرة با إذا لم يتوطن الذى دار الحرب وإلا فهو 
كالحرى ؛ إذ لايجب الدفع عنه وعلى نكاح ( مواقت إن اعتقدوه موئبدا ) إلغاء لذكر القت » حلاف ما إذا 
اعتقدوه موقتا فإنهم لايقرون عليه وإن أسلما قبل تمام المدة لأنهلانكاح بعدها فى معتقدهم وقبلها يعتقدونه مراقتا 
ومثله لاحل ابتداوه : و بهذا يفرق بينهذا والتفصيل فی شرط الخيار وق النكاح ف العدة بين بقاء المدة والعداة 


أى الإسلام وهی التصديق بالقلب ( قوله مع أنى الطفل ) أى أو عقب إسلامه أحذا من قوله وأما فى الترتيب الخ 
ويصرح بهذا المعنى قول حج : ويبطل إن أسلمت عقب إسلام الأب ( قوله مع معلوها ) أى كائنة مع معلوها » 
والمراد به دفم مايقال إسلام الأب علة لإسلام الزوج فيكون مقارنا له لأنه معلول لإسلام الأب » ومن لازم 
ذلك أن يكون إسلام الزوج مقارنا لإسلام المرأة فيدوم النكاح ( قوله ويك الحل ) هو متصل معنى بقول المصنف 
هو زائل عند الخ ر قوله لما تقرر ) أى فى قوله لامتناع ابتدائه الخ ( قوله فلا يقرون عليه ) ب المعاهد والموؤمن 
والظاهر أنبما كالحرل لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرّض لاز وال فكان لا أمان مما ( قوله وبهذا ) أى 


شمول الكتانى عند إطلاقه لغير الكتانى فلا يحى بعده ( قوله مع أنى الطفل أو الجنون ) كأنه سقط من النسخ لفظ 
أو عقبه بقرينة قول الآى وأما فىالترتيب الخ والحكم هكذا منقول عن البغوى ( قوله فإن اعتقدوا فساده الخ ) 
عبارة.التحفة : نعم إن:اعتقدوا فساد المفسد الزائل فلا تقرير ( قوله وكانت بحيث تحل له الآن ) لايستغى 'عنه 
بقوله هو زائل عند الإسلام كا نقله الشاب سم عن شيخه الشهاب البرلسى لثلا يرد مالو زال المفسد المقارن للعقد 
قبل الإسلام » ولكن طرأ قبل الإسلام موابد التحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج بقوله وكانت الخ 
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فلا يرون وانقضاكها فيقرون » وحاصله أن بعدها هنا لانكاح ف اعتقادهم بحلافهم ف ذيتك وقبلها الحكم 
فى الكل واحد ( وكذا ) يقر ( لو قارن الإسلام ) منهما أو من أحدهما ( عدة شبهة ) كأن أسل فوطئت بشببة ثم 
ألمت إأو عكسه أو وطثت بشببة ثم أسلما فى عد ما ( على المذهب ) وإنكان لامجوز ابتداء نكاح المعتدة لآن 
عدة الشببة لاتقطع نكاح المسلم فهنا أولى لكونه يحتمل فى أنكحة الكفار مالا يحتمل فى أنكحة المسلمين فغلينا 
عليه حك الاستدامة هنا دون نظائره » وفى وجه من الطريق الثانى لاير عليه كا لايحوز نكاح المعتدة . أما 
الشبة المقار نة للعقد كأن نك حمعتد"ة عن شبهة ثم أسلم فى أثناء عد ها فلا يقر النكاح معها لأن المفسد قائم عند الإسلام 
ونقلا عن الرقم أنه يقر لن الإسلام لايمنع الدوام مع عدة الشببة بخلاف عد ة النكاح . قالا : ولم يتعرض ابلدمهور 
هذا الفرق وأطلقوا اعتبار التقرير بالابتداء اه : أى بلا فرق بين عدة الشبية والنكاح وهو المعتمد . نعم لو حرمها 
وطء الشببة عليه لكونه أباه أو ابنه فلا تقرير كما مال إليه الأذرعى » فإن لم يعتقدوا فيه شيئا فلا تقرير » وحيث 
لم يقترن بمفسد فلا يوثر اعتقاده, فساده لأنه لارخصة ف رعاية اءتقادهم حيقذ ( لانكاح #رم ) كبنته وزوجة 
أبيه فإنه لاير عليها إجماعا » نعم لانتعرّض لم فى ذلك إلا بقيده الآتى ولا نكاح زوجة لآخخر » كذا أطلقوه » نعم 
لو قصد الاستيلاء عليها وهى حربية ملكها وانفسخ نكاح الأول أخذا ما مر فى المواقت » وإعالم ينظر لاعتقادهم 
فى نحو القت دون نكاح بلا ول“ ولا شهود ونحوه لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت وعدمها 
باق فنظروا لاعتقاده, فيه » بحلاف انتفاء الول" والشهود فإنه لا أثر له عند الإسلام حى ينظروا لاعتقادهم فيه › 
ولا يناف ذلك ما بأتى فى الأمة لإمكان الفرق أن الاحتياط لرق الو لد اقتضى عدم النظر لاعتقاده, المقتضى لرقه 
( ولو أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) ف العداة ( وهو حرم ) أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم فى العدة وهى 
محرمة ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طروّ الإحرام غير مؤثر فى نكاح المسلم فهذا أولى نظير مامر » 
وف قول قطع به بعضهم لايقر عليه كا لايجوز نكاح الحرم . أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فإنه يقر جزما » 
ولو قارن إحرامه إسلامها فالأقرب كا قاله السبكى أنه على الحلاف ( ولو نكح حرة ) صالحة للتمتع كا أشار 
إليه الرافعى ( وأمة ) معا أو مرتبا ( وأسلموا ) أى الثلاثة.معا ولو قبل الوطء أو أسلمت الرأة قبله أو بعده فى العدة 
كا يأقى فى ضمن تقس منع وقوعه ف التكرار ( تعينت الحرة واندفعت الآمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع 


قوله لأنه لانكاح بعدها الخ ( قوله وحاصله أن بعدها )أى المدة ( قوله يخلافهم فى ذينك ) أى شرط الحيار 
والنكاح فى العدة ( قوله فلا يقر التكاح ) أى كنا مر فى قوله يخلافها إذا بقيت لما تقرر ( قوله ونقلا عن الرقم ) 
هو اسم كتاب للعبادى ‏ واسمه أبو الحسن العبادى » وهو مصنف الق » وكان من كبار الحراسانيين . توق 
فى حمادى سئة خس وسبعين وأربعمائة » وله تمانون سنة . قاله النووى فى تهذيبه اه طبقات الأسنوى ( قوله إلا 
بقيده ) أى وهو الترافع ( قوله نعم لو قصد الخ ) هذا استدراك صورى وإلا فعند قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج 
( قوله وانفسخ نكاح الأول ) زاد حج كما يعلم ما يأقى : ولا نكاح بشرط اللحيار ولو لأحدهما قبل انقضاء المدة 
إلا إن اعتقدوا إلغاء الشرط وأنه لا أثر له فما يظهر أخذا الخ اه ( قوله أنه على الحلاف ) الراجح منه التقرير 


( قوله دون نكاح :بلا ولى الخ) أى حيث نظروا لاعتقادهم وقرروا النكاح ( قوله لأن أثر التأقيت الخ ) عبارة 
التحفة : لأن لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انهاء الوقت باقفلم ينتظروا لاعتقادم 1انبت » ولا ی 
أنبا الصواب 
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وجود حرّة صالحة تحته » وف قول من الطريق الثانى لاتندفع الأمة نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح 
لا كابتدائه. أما إذا لم تكن الخرة صالحة فكالعدم »و لو أسلمت الحرة فقط معالزوج تعينت أيضا واندفعتالآمة 
وإنمالم يفرقوا بين تقدم نكاحهاو تأخرهلمامر آ نفاق الأختين » وكذاتندفع الأمة بسار أوإعفاف طارى”قارنإسلامهما 
معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأنوقت اجّاعهما فيه هووقت جواز نكاح الآمة إذ لو سبق إسلامه 
حرمت علية الأمه لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامهاوإنما غلبواهنا شائبة الابتد ء لأنالمفسد خوف [رقاق 
الولد وهو دام قأشبه الحرمية » بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب ( ونكاح الكفار ) الأصليين الذىلم 
يستوف شروطنا بشرط أن يكون ما يقرون عليه لوأسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح 
حرمه لايترتب عليه مايترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد » ورجحه 
الأذرعی وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها » وهو المعتمد » وكلامهما 
عيل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثتارئها إنما هو مما يقرون عليه لامن الحكم بصحة أنكحهم ( صميح ) 
أى محكوم بصحته إذ الصحة تستدعى تحقق الشروط بخلاف الحكميما رخصة وتحفيفا ( على الصحيح) لقولهتعالى 
وقالت امرأة فرعون . وامرأته حمالة الحطب ‏ وحديث غيلان وغيره من أسلم ونحته أكثر من أريع وأمره صلى 
لله عليه وسلم بالإمساك ولم يسأل عن شرائط التكاح . أما ما استوق شروطنا فهو صميح جزما ( وقيل فاسد ) لعدم 
مراعاتهم للشروط ( وقيل ) لايحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إل الإسلام ( إن أسلم وقرر تبين صحته ولا 
فلا ) إذ لابمكن إطلاق صعته مع اختلال شروطه ولا فساده مع أنه يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة 
انکحنہم ( لو طلق ) كتابية أو غيرها ( ثلاثا) ی الكفر ( ثم أسلما ) أو أسلم هو ولم تتحلل فى الكفر. وما ذ كرناه 
فى الصورة الثانية ظاهر وإن أوه, إطباقهم عن التعبير هنا بم أسلما خخلافه ٤‏ لكن قولم المار ونحته كتابية حرة 
يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا (لم نحل ) له ( إلا عحلل ) بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ 
لا أثر لاعتقاده مع الحكم بالصحة » وأفهم كلامه عدم الوقوع على قول الفساد » وهو ظاهر أما على الوقف 
فقد قال الأذرعى : الظاهر أنه يقع فى كل عقد يقر عليه فى الإسلام » وذلك موجود ف كلام الأصماب . أما 
لو تحللت ف الکفر كنى فى الحل » ولو طلقها فى الشرك ثلاثا ثم نکحھا فيه بلا حلل ثم أسلما فرق بينهما کا نص 
عليه فى الأم » ولو طلق الكافر تين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهن إلا بمحلل وإن 
أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثالم ينكح مختار ة الأختين أو الحرة إلا محلل 
(قولهواندفعتالأمة ) أى للتخلف لالجرد وجود الحرة (قوله تقدم نكاحها) أى الأمة (قوله وتأخره لما مر) أى 
من أنه لامزية لإحداهما على الأخرى ( قوله بناء على مانقلاه عن الإمام ) ضعيف ( قوله أنها ) أى الحرم كغيرها 
أى فى استحقاق نصف المسمى أو كله ( قوله أما ما استوق شروطنا ) ترز قولة الذى لم يستوف شروطنا الخ 
ومثاله مالو زوّجها قاضى المسلمين بحضرة مسلمين عدلين أو وليها الكافرحيث لم يكن فاسقا عند بحضرة مسلمين 
عدلين ( قوله کی فى الحل) أى إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم . وهو ظاهر قوله کی 

فى الحل ( قوله أو إسلامهما بعد الدخول ) أىوقبل انقضاء العدة ( قولهلم ينكح ممتارة الأختين ) أى للتكاح 


( قوله أما ما استوق شروطنا الخ ) كان الأولى تأخيره عن القولين الاتيين 
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(و ) اعام أنه كما ثبتت الصحة للنكاح يثبت المسمى على غير قول الفساد فحينئذ ( من قررت فلها المسمى الصحيح) 
أما عن قول الفساد فالأقرب كا بحثه السبكى أن لما مهر المثل ( وأما ) المسمى ( لفاس د كخمر ) معينة أو فى الذمة 
( فإن قبضته ) أى الرشيدة أو قبضه ولى غيرها ولو باجبار من قاضيهم كا بحثه الزركشى » فإن م يقبضه أحد ممن 
ذكر رجع إلى اعتقادم فيا يظهر ( قبل الإسلام فلا شىء لها ) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجرى عليه حكمنا 5 
نعم إن أصدقها حرا مسلما استرقوه فلها مهر المثل وإن قبضته قبل الإسلام لآنا لانقرّهم فى كفرهما عليه » 
بخلاف نحو اللحمر لآن الفساد قى الحمر لتق الله تعالى وهنا دق المسلم فلا يجوز العفو عنه » وكالمسلم سائر مايختص 
به كأم ولده نص عليه » والأوجه أن ال حر الذى الذى بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم » ولو 
باع الكافر الحمر بثمن هل إملكه » ويجب على المسلم قبوله من دينه وكان أولا جرى القفال فى قتاويه على الأول ٤‏ 
وصحح الرافعى فى ابلعزية الثانى . وهو المعتمد بل لايجوز له قبوله ( وإلا ) بأنلم تقبضه قبل الإسلام بأن ‏ تفبضه 
أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كا نص عليه فى الام ( فلها مهر مثل ) 
لأنها لم ترض إلا بمهر وتتعذر الآن مطالبتها بالحمر فيتعين البدل الشرعى وهو مهر المثل ( وإن قبضت بعضه ) 
ف الكفر ( فلها قسط مايق من مهر مثل ) لتعذر قبض البعض الآخر ى الإسلام » والاعتبار فى تقسيط ذلك 
فى صورة مثل كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل » وق صورة متقوم كخمر ين زادت 
إحداهما بوصف يقتضى زيادة قيمتهما وكختزيرين واجمّاعهما كخمر وثلاثة خنازير وقبضت أحد الأجناس 
أو بعضه بالقيمة عند من يراها . نعم لو تعدد الحنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما 
على السواء فينبغى كما قال الشبخ اعتبار الكيل » ولا ينا ماتقرر هنا مامر فى الوصية أنه لولم يكن له إلاكلاب 
وأوصى يكلب من كلابه اعتبر العدد لا القيمة لإن ذاك عض تبرع فاغتفر ثم مالم يغتفر فى المعاوضات » ولو 
تكح الكافر تفويضا واعتقدوا أن لا مهر لمفوضة بحال ثم أسلموا ولو بعد وطء فلا مهر لأنه استحق وطأها بلا 
مهر » ولا ينافيه ما فى الصداق أنه لو نكح ذى ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكنا ها بالمهر لأن ماهنا فى الحربيين 
وفيا إذا اعتقدا أن لامهر حال يخلافه ثم فييما ( ومن اندفعت بإسلام ) منه أو منها ( بعد دخول ) بأن أسام أحدعما 
ولم يسلم الآخر فى العدة ( فلها المسمى الصحيح إن صصح نكاحهم ) لاستقراره بالدخول ‏ وما أورد عليه من أنه 
لو نكح أما وبذّها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول مردود جنع 
الحصر وإنما الذى دفعها فى الحقيقة صيرورتها محرما له بالعقد على بتہا » على أنه اتی قريبا أن حل وجوب مهر 
المثل إن فسد المسمى ( وإلا ) بأنلم نصححه وكان زوجها قد سمى لها فاسدا ( فهر مثل ) لها فى مقابلة الوطء ٠‏ 


(قوله سائرماتص به ) أى المسلم (قوله ولو باع الكافر)أى ثله(قوله وصحح الرافعى ف الخزية الثانى) أى أنه لايملكه 
ولا يجب عليه قبوله ( قوله ولو بعد وطء) حتى لو أسلما قبل الوطء ووطىء بعده فی الإسلام لاشىء لآنه 
استحقالخ (قولدوجب ما) أى ولوكانتمرما له کا تقدم ( قوله صيرورتها محرما له) لكنهذا قد يشكل با مرله 
من أنالحرمية إنما توكثر فى عدم التقرير لا فى استحقاق المهر .وبا سيأتى أيضا من قوله وظاهر كلامه عدم الفرق 

(قوله فإن ل يقبضه أحد من ذكر) أى بل قبضه غيره كغير الرشيدة بقرينة المقابل الآ فى المن (قوله كأم ولده) 
وكذا قنه وسائر مملوكاته » فالمراد بقوله سائر مايختص بدمايشمل المملوك له ( قوله أم لا) راجع إلى كل من 
قوله تعددت ظروفها » وقولهواختلف قدرها ( قوله واجماعهما ) هو بار 


و 

فإن قبضت بعضه فى الكفر فكا مر 1 نا ( أو ) اندفعت بإسلام ( قبله ) أى الدخول ( وصحح ) النكاح لاستيفاء 
شرائطه أو على الأصح أنه محكوم بصحته ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شى ء ما ) لأن الفرقة جاءت من جهنها » 
وإذالم يجب لها شىء مع صحته فأولى مع فساده . إذ الفرض أن لاوطء » فقوله وصحح غير قيد هنا بل فیا بعده كما يعلم 
ما يأ » وبهذا يندفع الاعتراض عليه ( أو بإسلامه ) وصمح النكاح ( فنصف مسمى إن كان ) المسمى ( عي 
وإلا) بأنلم يصح كخمر ( فنصف مهر مثل ) ككل تسمية فاسدة » فان ل يسم شى ء فتعة . أما إذا يصح 
التكاح فلا شی ء لها لآن الموجب ف التكاح الفاسد إنما هو الوطء ونحوه ولم يوجد » وظاهر كلامه عدم الفرق فيا 
ذكر بين الحرم وغيرها » وكلام الروضة ميل إليه ونقله عن القفال » وهو المعتمد كا رجحه ابن المقرى فيمن 
أسلم وتحته أم وبتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيى أيضا » وما نقل عنالإمام من القطع بأنه لاشى ء ها 
لأن العقد لم ينعقد > وأيد با قالوه فى المجومبى إذا مات وتحته حرم لم نورثما : أى بالزوجية » وجرى عليه الشيخ 
أبو حامد وأنباعه وغيره, » وادآعى الأذرعى أنه المذهب . قبل وهو مواقق للنص من أن مازاد على أريع لأمهر 
لمن إذا اندفع نكاحهن” باختيار أربع قبل الدخول ضعيف > والنص المذكور مرجوح ء والمعتمد استحقاق 
من زادت على أربع المهر ( ولو ترافع إلينا) فى نکاح أو غيره ( ذى ) أو معاهد ( ومسلم وجب ) علينا ( الحكم ) 
بنهما جزما ( أو ذميان ) كيهوديين أو نصرانيين أو ذى ومعاهد ( وجب ) الحكم بينبما ( نی الأظهر ) قال تعالى 
۔ وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهى نائفة كما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما لقوله ‏ أو أعرض عنهم - 
لأنه يحب على الإمام منع الظالم عن الذى كالسا . والثانى وعليه جمع لاحب بل يتخير لقوله تعالى ‏ أو أعرض 
عنهم - ورد با مرأو تحمل الآية الأولى على أهل الذمة والثانةعلى المعاهدين» إذ لايجبالحكم بينهم على المذهب 
لعدم التزامهم أحكامنا ولم لزم فع بعضهم عن بعض > وهو أولى من النسخ أما بين يبودى ونصرانی فيجب 
جزما » وحيث وجب الحكم بينهم لم يشترط رضا الحصمين بل رضا أحدهما » وحينئذ يجب الاعداء وا حضور 
وطلبه رضا »-وأفهم كلامه آنه لو ثبت على أحدهما شی ء استوفيناه وبه صرح البغوى » فلو أقر ذى بزنا أو سرقة 
مال ولو لذی حددناه . نعم لو ترافع أهل الذمة إلينا فى شرب اللحمر لم محدوا وإن رضوا يحكنا لعدم اعتقاد 
تعر مه كا قاله الرافعى فى باب حل الزنا وأسقطه من الروضة ء ولان الحمر أسبل لأنها أحلت وإن أسكرت فى 
ابتداء ملتنا » ونحو الزنالم يحل فى ملة قط » فن ثم استتى ا حمر ما تقرر » وإحضاره التوراة لرجم الزانيين إنما 
هو لتكذيب ابن صوريا اللعين فى قوله ليس فيها رجم لا لرعاية اعتقادهم > ولا يشكل على ماتقرر حد الحتى 
بشرب مالا يسكر لأن من عقيدته أن العبرة بمذهب الحا كم المترافع إليه مع التزامه لقواعذ الأدلة الشاهدة بضعف 
رأيه فيه ولاكذلك هم » وفهم تما تقرر عدم لزوم الحكم لنا بين حربيين أو حرلي ومعاهد » والظاهر كما قاله 


ر قوله فإن لم يسم" شی ء فتعة) أى ونکحها تفويضا واعتقدوا أن لامھ رکا سبق » و إلا وجب نصف مهرالثل إن كان 
الاندفاع قبل الوطء وإلافكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهرامثل(قوله لم نورثها ) أى بالزوجية 
(قوله وحيئئذ يحب الاعداء ) أى الطلب ( قوله وطلبه رضا ) أى بالحكم ( قوله ولو لذمى حددناه ) أى بما ييرتب 
عليه الزنا والسرقة من الحلد والتغريب أو الرجم أو القطع وغرم الال ( قوله وإحضاره التوراة ) أى النبى صلى 


(قوله وظاهر كلامه عدم الفرق الخ) مكرر مع مامر قريبا (قولهوالثانية على المعاهدين ) أى إذا لم يكن ترافعهم مع 
مسلم أو ذى بقرينة مامر 


۹س 
الأذرعى أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة فى دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لايلزمنا الدفع عنم فكذا الحكم ينم 
( ونقرّهم ) أى الكفار فيا ترافعوا فيه إلينا ( على مانقرهم ) عليه ( لوأسلموا ونبطل مالا نقرهم) عليه لو أسلموا » 
خم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط صيح يجمعها وغيرها فنقرزهم على نحو نكاح عرى عن ولى وشهود 
لاعلى نحو نكاح حرم » بخلاف مالو علمناه يم وم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض للم » ولو جاءنا من نمته أختان 
لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه مالم برض يحكنا فنأمره باختيار إحداهما » ويجييهم حا كنا فى تزويج كتابية 
لاولى "لها بشهود منا » ولو تجا كوا إلينا بعد القبض فى بيع فاسد أو قبله وقد حكم حاكهم بإمضائه لم نتعرض له 
وإلا نقضتاه » كذا أطلقوه » ويشكل عليه مامر نى نحوالنكاح الموؤقت أو بشرط نحو ايار من النظر لاعتقادهم 
وإنلم يحكم به حا هم » فالأقرب أن المراد بحكم حا كمهم هنا اعتمادهم : فإن اعتقدوه صصيحالم نتعرض له وإلا 
ماو ووس فال ذا يغار من غلا مع هامر من ن بين اکر ن أنهم مى نكحوا تكاحا أو عقدوا 
RENE‏ . ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو فى شی ء من آثاره وعلمنا اشماله على المفسد نظرنا . 
فإن كان سبب الفساد منقضيا أثره عند الرافع كاللحلو عن الولى“ والشبود وكلقارنته لعدة انقضت وغير ذلك من 
كل مفسد اتقفى وكانت بحيث حل له عند الرافع أقررنا »و إن كانت بحيث لاتمل” له عندهفإن قوى المانم 
كتكاح اح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ينظر لاعتقادهم وفرقنا بينهم احتياطا لرق الولد وللبضع » 
ومنه فا يظهر عدم الكقاءة دفعا للعار وإن ضعف لوقت ومشروط فيه نحو خیار ونكاح مخصوبة نظرنا 
لاعتقاد دهم فيه . لايقال : هم مكلفونبالفروع فلم نؤاخذهم ببامطلقا . لأنا تقول : ذاك إنما هو بالنظر لعقام 
عليها فى الأآخرة وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنياء والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشّال أنكحتهم على 
مفسد أولا لآن الأصل ف أنكحهم الصحة كأنكحتنا . 


الله عليه وسلم ( قوله فالأقرب أن المراد حك حا كلهم هنا اعتقادهم) صريح فى أنهم إذا ترافعوا إلينا عقد فاسد 
عندنا وصميح عنده, لانتعرض لم حيث كان المفسد منقضيا عند الإسلام » ومنه مالو كان الفساد لعدم الصيغة أو 
لعدم الرؤية لأن ذلك منقض عند الترافع » وما م وي O‏ لق 
فأشبه مالو ترافعوا لينا ى نكاح بلا ولى ولا شهود ( قولهلم نؤاخذهم بها مطلقا ) أى ترافعوا إلينا أم لا 


(قوله مع تقدم كثير من صوره) قديمنع أن الذىمر من صورهذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلمنهم ءوهذا 
الضابط فيا إذا ترافعوا إلينا فى حال الكفر .واستغنى المصئف عن إعادة تلك الصورهنا بهذا الضابط الذى حاصله 
أن حكلهم إذا ترافعوا إليناكحكهم إذا أسلموا فيا يقرون عليهومالا(قوله لا ول" لها) أى فيزوجها الحاكم بالولاية 
العامة(فوله والأوجه أنه ليس لنا البححشعن اشّال أنكحتهم على مفسد أولا) أىليس لنا ذلك بعد الرافع » والمراد 
أنا لانبحث عن اشيّالها على مفسد ثم ننظر ف ذلك المفسد هلهو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه » فا مر من أنا 
ننقض عقده المشتمل على مفسد غير زائل عله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث بمتنع علينا وتحكم 
بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل ( قوله لأن الأصل ف أنكحتهم الخ ) الموافق لما مرف التحالف ف البيع لن 
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اه 


(فصل) 
فى أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة 

( إذا أسلم ) كافر حر ( وتحته أكثر من أريع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو ) 
أسلمن قبله ثم أسلم هو أوعكسه بعد نحو وطء وهن" (ف العدة أو كن" كتابيات ) يحل للمسلم نكاحهن وإن 
م يسلمن ( لزمه ) حا وإن زعي بعضهم أن معناه جواز ذلك له إن تأهل للاختيار لكونه مكلا أو سكران تارا 
غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبية ( اختيا رأريع ) ولو ضمنا بن مختارالفسخ فيا زاد عليين کا يأتى حرمة الز ائد 
عليين لا إمساكهن فله بعد اختيار هن فراقهن ( منهن” ) ولو ميتات فير هن تقدمن أو تأخرن استوق نكاحهن 
الشروط أو م يستوفها كأن عقد عليين معا للخبر الصحيح السابق« أنه صلى الله عليه وسل أمر من أسلم والعتدعشر 
نسوة أن يختار أربعا ولم يفصل له » فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية » وله على الأوائل يرد رواية 
الشافعى والبييى فيمن نحته مس اختار أولاهن للفراق . وعلى تجديد العقد مالف للظاهر من غير دليل ٠‏ وإسلام 
من فيه رق على أكثر من ثنتي نكإسلام ال حر على أ کار من أربع هنا وف جميع مايأ . وقد يتصور اختياره لأربع 
بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن” أو بعده أومعه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن لأن العبرة بوقت الاختيار 
وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة . ولو أسلم معه أو فى العداة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها 
لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيغائه عدد العبيد قبل عتقه ٠‏ أما من لم يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف 
اختياره لکاله ونفقتبن” فى ماله وإن كن" ألفا لأنبن حبوسات لحقه ( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) 
منهن على الأربع الختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب 


( فصل ) فى أحكام زوجات الكافر 

( قوله إذا أسلم ) قيد بذلك لأنه يذ كر جميع أحكام الزوجات هنا (قوله إذا أسلم كافر حر ) شامل المحجور 
بسفه عند الإسلام » فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل إنه يلزمه ذلك وموئنة الجميع إلى الاختيار » وقد يو جه پأنه 
يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء » وقد يئيده أن من حته أربع لو حجر عليه بسفه لم يوثر ى نكاحهن” 
اه سم على حج (قوله وإنلم يسلمن) لو قال ولم يسلمن کی فإن حكم مالو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه 
فالواو للحال ( قوله اختيار أربع ) كالصريح ف أنه لامجزئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار مح فيستمر بعد 
الإسلام فى أربعة ليس له الاقتصار على واحدة خلاقا لمن زعم على شييخنا الرملى خلافه مر اه سم على حج ( قوله 
وقد يتصور اختياره ) أى من فيه رق" ( قوله أو بعد إسلامه ) قضيته أنه لوتأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن 
تعين اختيار ثنتين » وهو مستفاد بالأولى مما ذكره فى قوله ولو أسلم معه أو العدّة الخ » وعليه فقو له لن العبرة 
بوقت الاختيار المراد به دخول وقت الاختيار وهو يحصل باجماع إسلامه وإسلامهن » فعتقه بعد إنما حصل بعد 
تعين اختيار الثنتين ( قوله لاستيفائه ) يوخ منه أنه لو أسلم معه أو ف العد"ة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات 
كان له اختيار أريع ( قوله وإنكن ألفا) 


( فصل ) ف أحكام زوجات الكافر 


( قوله إن تأهل ) قيد للمتن ( قوله لا إمساكهن ) معطوف على اختيار أربع ( قوله لآن العبرة بوقت الاختيار ) 
أى الوقت الذى يدخل به الاختيار وهو بعد إسلام الجميع . 


HS 

العدة من حينئذ لأنه السبب ف الفرقة لا من حين الاختيار وفرقين فرقة فسخ لافرقة طلاق » ولو أسلمت على أ كثر 
من زوج لم يكن لها اخختيار على الأصح أسلموا معه أو مرتبا » ثم إن ترتب النكاحان فهى للأول » وكذا لوأسلما 
دونها أو الأوّل وحده وهى كتابية . فإن مات ثم أسلمت مع الثانى أقرّت معه إن اعتقدوا ععته » وإن وقعا معا 
م تقر مع واحد منہما مطلقا ( وإن أسلم ) منبن" ( معه قبل دخول أو ) أسلم معه أو بعده أو قبله بعد الدخول ( ق 
العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن” قبل انقضائها وليس نحته كتابية ( تعين ) واندفع نكاح من بی 
بتخافهن” مثلا لتعذر إمسا كهن بتخلفهن عنه فى الأولى وعن العدّة ف الثانية . وأفهم ماتقرر فيها أنه لو كان تحته 
مان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الرائدات أو بعضهن فى العدة أ كانت الز ائدات كتايبات ل يتعين الأول » وأنه 
۴ أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو مان ثم أسلم ثم الباقيات فى عدن تعينت الأخيرات لاجماع إسلامهن مع 
إسلامه قبل انقضاء عدن" ؛ ولو سل أربع ثم هو قبل انقضاء عدمهن و حلفت الباقيات حى افيف هد 
من حين إسلامه أو متن مشركات تعينت الأولياتما ذكر » فإن لم يتحلفن بل أسلمن قبل انقضاء عد هن من 
حين إسلامه اختار أربعا كيفشاء لاجماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عد من ( ولو أسلم ونحته آم وبنتها ) 
نكحهما معا أولا وهما ( كتابيتان ) أو ) غير كتابيتين ولکن ( أسلمتا فإن دخل بہما ) أوشلك عي نالمدخول يها 
( حرمتا أبدا ) ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطءكل بشببة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فهرالمثل 
( أولا ) أى أو لم يدخل ( بواحدة ) منهما أو شك هل دحل بواحدة منهما أولا ( تعينت البنت ) واندفعت الام 
حر متها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وقول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) 
فقط ( تعينت ) البنت أيضا كرمة الآم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو)دخل(بالام حرمتا أبدا ) الم بالعقد 
على البنت بناء على صعة أنكحتهم وهى بوط ء الأم » وللأم مهرالمثل بالدخول على مانقله الرافعى عن البغوى وجز م 
به ى الروضة » وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى » واعتذر فالمهمات عن 
كلامهما يحملها على ما إذا تكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يحب للام مهر المثل كا لونكح نسوة بمهر واحد 
( وف قول تی الام ) بناء على فساد أنكحّهم » ومن اندفعت بلاوطء لم يجب لها مهرعند ابن الحداد ولا نصفه 
عند القفال إن صمحنا أنكحتهم ( أو ) أسل حر ( ونحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) 


هذا يستفاد من إطلاق قول المصف بعد ونفقنہن حى يختار ( قوله وإن وقعا معا ) أى النکاحاں بی مالو علم 
السابق ونسى أو لم يعلم سبق ولا معية أوعام السبق ولم يعلم عين السابق » وينبغى أن يحكم بالوقف فیا لو عام 
السابق ونسی ورجى بيانه و بالبطلان ف الباق ( قوله بتخلفهن عنه فى الأولى ) هى قول المصنف قبل دخول 
( قوله وعن العدة فى الثانية ) هى قوله أو أسلم معه ( قوله وأفهم ماتقرر فيها ) أى الثانية ( قولهلم رهن ) 
أى لم يتفق أنه اختار هن بعد إسلام الكل ( قوله وأسلم ) أى والحال ( قوله تعيئت الأخيرات ) راجع وجهه 
فى الثانية فإنه يحوز احتيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن” قبل إسلامه باز لةانقضاء عدتهن” قبله » وحص 
بذلاث ماتقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيا إذا مان بعد إسلامه فليراجع اه سم على حج ( قوله 
تعينت الأوليات لما ذكر ) أى فى قوله لاجماع إسلامهن الخ ( قوله ومن اندفعت بلا وطء الخ ) معتمد 
(قوله لم يحب لها مهر ) يتأمل وجهه فإن الفرقة لم تحصل منها بل منه حيث اختار غيرها للتكاح إن أسلم 


( قوله إن سسمحنا أنكحتهم ) يعنى بناء علمصعة أنكحبم » فكلام القفال مبنى عا تپا کنا أن كلام ابن الحداد مبنى 


س 
أسلمت بعده أو قبله فى العدة أقر ) النكااح ( إن حلت له الأمة ) عند اجماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع حوقه 
العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها » بخلاف ما إذا لمحل له الآن » ولو طلقها فى الخخالة الأولى ثم أيسر 
حلت له رجعنبا لأن الرجعية زوجة ( وإن تخافت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر 
من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا ( أو ) أسلم وتحته ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو) أسلمن قبله 
أو بعده (فى العدّة اختار أمة) واحدة( إن حلت له) لوجود شروط نكاحها فيه( عند اجماع إسلامه وإسلامهن ) 
قيد ىاختيار أمة من الكل فلا يناف قول غير ه عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه فى أمة معينة منه نكا يأتى وذلك 
لحل ايتداء نكاحها حينئد » وينفسخ نكاح البواق هذا إن كان حرا » وإلا اختار ثنتين ( وإلا ) بأن لم يحل له 
نكاح الأمة عند اجماع إسلامه وإسلامهن ( اندفعن ) كلهن” من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منون 
حينذ ولو اختص الحل” بوجوده فى بعض تعين » فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأطامت واحدة وهى تحل له ثم 
الأحريان وهما لامحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالتة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما » ولوأسلم 
على أربع إماء فأسلم معه نتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق اندفم 
نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامها لانكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحيتها كان بعد اجماع 
إسلامها وإسلام الزوج فلم يئثر فى حقها واخختار:واحدة منہما » كذا ذكراه » واعترض بأن الأصح ماذكره آحرون 
حى المصنف فى تنقیحه أنه يتخير بين. الجميع لن العتيقة فى حال الاجماع فى الإسلام كانت أمة لكن أطال 
السبكى ى رده والانتصار للأول ( أو ) أسلم حر وتحته (حرة) تصلح التمتع (وإماء وأسلمن ) أىالحرة والإماء 
( معه ) ولو قبل وطء ('أو ) أسلمن قبله أو بعده ( ف العدة تعينت ) الحرة وإن ماتت أو ارتدات سواء أ 
الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها ( واندفعن ) أى الإماء لأنها تمنعهن” ابتداء فكذا دواما » 
وخذا لولم تصلح للاستمتاع اختار واحدة منبن ما بحثه الأذرعى وهو ظاهر ( وإن أصرت ) تلك الحرة على الكفر 
ولم تكن كتابية يحل ابتداء تكاحها ( فانقضت عدا لها ) وهى مصرة ( احتار أمة ) إن حلت له الأمة لتبين اندفاع 
الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحض الإماء » أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدّة الحرة فهو باطل وإن بان 
اندفاع الحرة لوقوعه فى غير وقته فيجد ده بعد انقضاء عد نها ( ولو أسامت ) الحرة معه أو فى العدّة ( وعتقن ) 


الجميع وإن كان اندفاعها لتخلفها عن العد ة فقد علم حكم ذلك مما مر فى قوله فى الفصل السابق أو قبله و صصح 5 
فإن كان الاندفاع بإسلامها الخ ( قوله على المسلم مطلقا ) أى وجدت شروط نكاح الأمة أو لا ( قوله هذا إن 
كان حرا ) أى کا علم من قوله أو لآخر ( قوله اندفم نكاحهما ) معتمد ( قوله ولم تكن كتابية ) أى أما إن كانت 
كذلك تعينت واندفعت الأمة ( قوله فيجدده ) أى الاختيار 


على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه ( قوله لما مر من حرمة الأمة الكافرة الخ ) هو تعليل قاصر إذ لايتأق فى صورة 
العكس على أنه يوهم أنه لو كانت حرة وأسلمت قبله أو بعده قبل الدخول دام التكاح وليس كذلك كا مر » 
فالتعليل الصحيح الشامل للصورتين ماعلم ما مر أن النكاح قبل الدخول لم يوْكد » وقد يحاب عن الثانى بأنه إنما 
آثر التعليل ما ذكر لان الحرة إذا كانت كتابية أقرت كا مر ( قوله وهی تحل له ) أى بأن توفرت فيه شروط 
حل نكاح الآمة عند إسلامها ( قوله وا لايحلان ) أى بأن کان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيا بعده 


3100007 
أى الإماء قبل اجمماع إسلامه وإسلامهن ( ثم أسلمن فى العدة فكحرائر ) أصليات لكان قبل انقضاء عد * 
( فيختار ) الحر من أربعا ( أربعا ) وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أوعتقن ثم أسلم 
ثم أسلمن وضابطه أن يعتقن قبل اجماع إسلامه وإسلامهن › فإن تأحر عتقهن” عن الإسلامين تعينت الحرة إن 
كانت وصلحت وإلا اختار أمة تحل وألحق مقار نة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه ( والاختيار ) أى ألفاظه الدالة 
عليه ( اخترتك ) أو اخئرت نكاحك أو تقريره أو حبسك أو عقدك أو قررتك ( أو قررت نكاحاك أو أمسكتك ) 
أو أمسكت نكاحك ( أو ثبتك ) أو ثبت نكاحك أو حبستك على النكاح وكلها صرائح إلا ماحذف منه لفظ 
التكاح فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة » وجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأر بع يعين 
الأربع للتكاح كا لو قال لحن أريدكن وإنلم يقل للزائدات لا أريدكن » لكن يظهر مما تقرر أن أريدكن للتكاح 
صريح ومع حذفه كناية » ونحو فسخت أو أزلت أو رفعت أو صرفت نكاحك صريح فسخ » ونحو فسختك 
أو صرفتك كناية » وعل مما تقرر صعة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردى والرويانى وقالا إنه كابتداء النكاح 
( والطلاق ) بصريح أو كناية ولو معلقاكأن نوى بالفسخ طلاقا ( اختيار ) للمطلقة إذ لايخاطب به إلاالزوجة» 
فان طلق أر بعا تعين للنكاح واندفع الباق شرعاء ولا يناىماتقرر ف الفسخ قولم ماکان صرغا قبابه ووجد 
نفاذا ى موضوعه لايكون كناية فى غيره لأنا نمنع ومجود نفاذه فى موضوعه عند إرادته به الطلاق» إذ المرادة 
بالطلاق ليست عملا للفسخ من غير سيب يقتظيه »وما قيل من أنه إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لايصح بمعناه 
وليس كذلك إذ فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للتكاح وإن أراد الأعم : ورد عليه أن الفراق من صرائح 
الطلاق وهو هنا فيه فسخ لآنا نقول باختيار الثانى » ولاجرة عليه الفراق لآنه لفظ مشترك فهو فى حق من أسلم على 
أكير من العدد الشرعى صريح فى الفسخ وى حق غيره صريح فى الطلاق ( لا الظهار والإيلاء ) فليس أحدها 
اختيارا ( فى الأصح ) لأن كلا من الظهار لتحربه والإيلاء لتحريه أيضا لكونه حلفا على الامتناع من الوطء 
بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة » فإن اختار المولى أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإبلاء والظهار من وقت 
الاختيارفيصير فى الظهار عائدا إن لم يفارقها حالا وليس الوطء اختيارا لأن الاختبار ابتداء أو استدامة للنكاح 


(قوله تعينت الحرة إن كانت) أى إن وجدت (قولهقررت نكاحك) أى وليس الشبادة شرطا فيه يخلافابتداء 
النكاح فإن الشهود شرط فيه ولا اطلاع لم على النية ( قوله وكلها صرائح) أى فلا تحتاح لنية (قوله ولا يناىماتقرر 
ف الفسخ ) أى من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاقبنيته المشارإليه يقولهكأننوى الخ ( قوله 
لأنا نمنع) وق شيخنا الزيادى ويجاب بأنهذا مستثنى رعاية لمنرغب ف الإسلام اه.وهوقريب ما ذ كرمحج وعبارته 
لأنها أى القاعدة أغلبية اه. وه ىأولى لأن ماذ کره الشار ح‌قد يرد عليه أنه قد يوثدئ لإبطال القاعدةفإنماذ کر وا فيه 
أنه لايكون كناية لكونه جد نفاذا يقال فيه بمثل ماذكر وهوأنه بنية غير مدلولة لاجد نفاذا فى موضوعه( قوله لأنا 
نقول باختيارالثانى) هو قوله وإن أزاد العم( قوله لأنه لفظ مشترك ) عبارة حج بعد ماذكر : وهو هنا بالفسخ 
أولى منه بالطلا قلآنه ا متبادر منهفن ثم قالوا إنه صريح فيه كناية فى الطلاق اه.وهى مشتملهعلى توجيه صراحته فى 


( قولهعند إرادته به الطلاق) أى أما عند عدم إرادته فهو واجد نفاذه وهوالدفع عن النكاح (قوله لأنا نقول) 
لايصح أن يكون خبرا عن قوله وماقيل الخ فلا بد من تقدير خبر كان يقال مردود لأنا نقول الخ أو نمو ذلك 
( قوله والظهار ) معطوف على مدة 


۹ - نباية امحماج ¬ ١‏ 


E 
وکل منهما لامحصل به . والثانى هما تعیین للنکاح کالطلاق ( ولا يصح تعليق اختيار ) استقلالی ( و ) لاتعليق‎ 
فسخ ) كإن دحلت فقد اخترت نكاحك أو فسخه لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة وكل يمتنع تعليقه ولأن مناط‎ ( 
الاختيار الشبوة وهو لايقبل تعليقا لأنه قد يوجد وقد لا : أما تعليقه ضمنا كإن دخلتفأنت طالق أو من دخلت‎ 
فهى طالق تصحيح لأنه يغتفر فى الضمنى مالا يغتفر فى المستقل ( ولو حصر الاختيار ق مس ) أو أكثر ( اندهع‎ 
من زاد ) على ذلك وإن لم يكن تعبينا تاما ( وعليه التعيين ) التام وهو أربع فى الحر وثنتان فى غيره لما مر أول‎ 
الفصل الغنى عا هنا لولا توهم أن ذلك لا يأتى هنا ( ونفقتهن ) أىالحمس » وكذا كل من أسلم عليين إذا لم بتر‎ 
منبن شيئا » وأراد بالنفقة مايعم سائر المؤْن ( حى يختار ) ال حر مهن" أربعا وغيره ثنتين لأبن محبوسات بحكم‎ 
النكاح ( فإن ترك الاختيار ) أو ااتعيين ( حبس ) إلى إتيانه به لامتناعه من واجب لايقوم غيره مقامه فيه > فإن‎ 
استمهل أمهل ثلاثة أيام » كما قال صاحب الذخائر إنه ينبغى القطع به لآنها مدة التروى شرعا » فإن ل يفد فيه‎ 
فإذا برئ من ألم الأول أعاده وهكذا إلى أن يختار » ومعلوم أن الحبس‎ ٠ الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره‎ 
تعزير وإنكان ظاه ركلامهما يخالفه فهو غير مراد » وأنه لايجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب لأن المقام مقام ترو‎ 
فلم يبادر با يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس » ويرك نحو مجنون إلى‎ 
إفاقته » ولا ينوب الخاكم عن الممتنع لأنه حيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولى الآتى وما بحثه السبكى من‎ 
توقض حبسه على طلب ولو من بعضهن : لآنه حقهن كالدين بناء على رأيه أن « أمسك أر بعا» فى اللبر للإباحة‎ 
والمعتمد أنه للوجوب وإن وافقه الأذرعى » وهو وجوب لله تعالى لما يلزم على حل" تركه من إمساك أكثر‎ 
) من أربع ف الإسلام وهو ممتنع »فن ثم كان الأوجه وجوب عدم توقفهعلى طلب أخذا بإطلاقهم ( فإن مات قبله‎ 
أى الاختيار ( اعتدت حامل به ) أى بوضع الحمل وإن كانت ذات أقراء ( وذات أشهر وغير مدخول بها‎ 
بأربعة أشبر وعشر ) احتياطا لاحمال الزوجية قى كل منون » وذكر العشر تغليبا لليللى كما ف الآية ومن ثم قال‎ 


لفسخ وأندمع كونه صريحا فيه يكون كنايةى الطلاق (قوله استقلالى) احتر ز بدعن تعليقالطلاق فإنه يصح م مکو نه 
اختيارا لكنه ضمنى کا يأنى ( قوله استدامة ) أى للنكاح ( قوله وهو لایقبل ) أى المناط وكان الأولى وهى ( قوله 
ولو حصر الاختئار ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منين” ستا فيين” أخختان فالظاهر أنه لايد من اختيار أربع من 
الست » ولايقال لاحاجة للاختيار لاندفاع الأختين للحواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث من غيرهما مر اه سم 
على حج ( قوله فإن استمهل أمهل ) أى وجوبا » وقوله ثلاثة أيام أى كوامل ر قوله إلى أن يختار ) أى ولو طال 
الزمن جدا ( قوله إلى إفاقته ) أى ون طال جنونه( قوله وإن وافقه الأخرعى ) فى كلام شيخنا الزيادى وسم 
تقلا عن بر أن الأذرعى تعقب السبكى فذلك لاأنه وافقه فراجعه اه . فلعل الأذرعى اختلف كلامه ( قوله 
وذات أشهر ) أى لكونها صغيرة أو آيسة ( قوله لوقال وعشرة ) آى لو قال تعالى ف القرآن ( قوله عن كلام 
العرب) أى لأهم يغلبون الليالى عن الأيام ومن ثم یور حون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهركذا أو بقين 
( قوله ولأن مناط الاختيار الخ ) عبارة التحفة : ولآن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد 
لا اهت . وقول الشارح وهو أى المناط ( قوله ويرك نحو مجنون الخ ) قد تقدم ما يشمل هذا وده ١‏ قوله 
تغليها لليللى ) كما فى الآية وكأنها إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم عشرة من 


¥ 
الز مخشرى : لو قال وعشرة كان خار جا عن كلام المرب ( وذات الأقراء بالأكثر من ) الباق وقت الموت من 
( الأقراء ) امحسوب ابتداؤها عن حين إسلامهما إن أسلما معا وإلافن إسلام السابق ( وأربعة ) من الأشهر 
( وعشر ) من الموتلأن كلا يحتمل كوتها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة فى الحياة فعليها الأقراء فوجب 
الاحتياط لتحل بيقين . قال البلقينى : والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر » وما بى من الأة قراء صرح به البغوى 
وهو ظاهر ( ويوقف ) فيا إذا مات قبل الاختيار ( نصيب زوجات ) أسلم نكلهن من ريع أو تمن بعول أودونه 
العلم بن فيين ” أربع زوجات لکن جهلن أعيانرن ( حى بصطلحن ) على ذلك بتساو أو تفاضل » نعم إن کان 
فيين #جورة امتنع على وليب المصالحة على أقل من حصنها من عددهن كال إذا كن مانية لأنا وإنلم تيقن أنه 
حقها لكنها صاحبة يد على تمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيثا قبل الصلح أعطى اليقين وإنلم يبرئ من الباق » 
أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للتنكاح كمان كتابيات أسلم منہن أربع أو أربع كتابيات وأربع وثنيات 
وا E‏ تاشن روات 


( فصل ) ق مؤنة ة المسلمة أوالمرتدة 

لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده ( استمرت التفقة ) وبقية ا مون لبقاء النكاح ( ولو أسلم ) هو( وأصرت ) 
وم تكن كتابية كما ق الحرر وحذفه للعلم به من كلامه سابقا ( حى انقضتالعدة فلا ) نفقة ها لإساءما بتخلفها 
عن الإسلام الواجب عليها فورا من غير رخخصة فلم يكن من جهته مع بوجه » (وإن أسلمت فيها ) أىالعد ة 
(لم تستحق لمدة التخلف) شيار ف الحديد ) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة والقديم الوجوب 
لتبین زوجيتها وهی لم تحدث شيئا والزوج هو الذى بدل الدين » وما بحثه الزركشى وغيره من آنا لوتخافت 
لصغر أو جنون أو إتماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كا أرشد إليه تعليلهم مردود لبا تسقط بعدم 
المكين ولو م يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كا تسقط بحبسها ظلما » والتخلف هنا بمزلة النشوز وهومسقط 
للنفقة ولو من نحو صغيرة » ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعى مسقطا للنفقة الى كانت واجية 
والأصل عدمه ( ولو أسلمت ) هى( أولا فاسلم ) هو ( ف العدة ) فلها نفقة مدة تخلفه ( أو أصر ) إلى إنقضائها 


مده راس اكه ى ذلك أن اال نباي على الأ وقوه لها الأقراة) أي الاعتداه براه و ولة قا كن 
مانية ) الأولى تمانيا لأن المعدود ميث *نث ( قوله وإن لم يبرئ من الباق ) فلوكن” ثمانيا وطلب أربع لم يعطين شيئا 
أوخس أعطين ربع الموقوفلتيقن أن فيين زوجة أو ست فالنصف وهكذا اه حج ( قوله لاحمال أن الكتابيات ' 
هن الز وجات ) أى وشرط الإرث تحقق موجبه . 

( فصل ) ف مونة المسلمة أو المرتداة 


الأشہر ( قوله كان خارجا عن كلام العرب ) نقل الشهاب مم عن البيضاوى ما معناه أن العرب لم يقع فى كلامهم 

فى مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا » ووجهه بأن الليالى غرر الأعوام والشبور ( قوله قال البلقينى المراد الخ ) هو . 

مكر رمع ماحل به المان ( قوله أعطى اليقين الخ ) أى فلوكن ثمانيا فطلب أربع لم يعطين شيئا أو خس أعطين ريع 

الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذا . ولحن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام 
( فصل ) ف مينة المسلمة أو المرئدة 


0 ل اك 
( فلها نفقة العدة على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلف . والثانى لاتستحق فيهما » أما فىالأولى فلاستمراره 
على دينه وهی الی أحدثت مانع الاستمتاع وإن كان طاعة كالحج » ورد بأنه موسع والإسلام مضيق » وأما 
فى الثانية فلأنها بائن حائل وهذا لو طلقها لم يقع » وفرق المتولى بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل 
الدخول حيث يسقط مهرها مع إحساتها بأن المهر عوض البضع فسقط بتفويت العاقد معوّضه ولو معذورا كأكل 
البائع المبيع اضطرارا والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدى ولا تعدى هنا » ومحث‌الزركشى هنا أنه لو تخلف 
بحنون أو نحوه يأتى فيه نظير مامر » وفيه نظرلأن عذر الزوج لايسقط النفقة كا يعلم مما بی فى بابها (وإت 
ارتدت ) أو ارتدً! معا ( فلا نفقة ) ها فى مدة الردة ( وإن أسلمت ف العدة ) كالناشز بل أولى وتستحق من وقت 
الإسلام فى العدة ( وإن ارتد ) الزوج وحده ( فلها ) عليه ( نفقة العدة ) لأن المانع من جهته ولو ارتدتفغاب 
ثم سا وهو غائب استحقتها من حين إسلامها وفارقت النشوزبأن سقوط النفقة بالردّة زال بالإسلاموسقوطها 
بالشوز للمنع من الاستمتاع والحروج من قبضته وذلك لايزول مع الغيبة كا ذكره البغوى ف مبذيبه » ولو 
أقام الزوج شاهدين آنہما أسلماحين طلوع الشمسن أو غروبها يوم كذا قبلت شهاد”هما واستمر النكاح »أو 
أنهما أسلما مع طلوعها أو غروبما يوم كذ! لم تقبل لأن وقت الطلوع أو الغروب يتناول حال تمامه وهى حالة 
واحدة والمعية لاطلوع أو الغروب تتناول أوله وآخخره فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارتا لطلوع أوّلالقرص 
أو غروبه وإسلام الآخرمقارنا لطلوع آخره أو غروبه . 
( باب الخيار ) ف المنكاح 
( والإعفاف ونكاح العبد ) وغير ذلك ما ذكر تبعا 

إذا ( وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا ) ولو متقطعا أو قبل العلاج واب نون زوال الشغورمن القلب مع 

بقاء ا حركة والقوّة فى الأعضاء ومثله الحب لكا ألحقه به الشافعى رضى الله عنه وهو بالتحريك كذا قيل » والذى 


( قوله يأتى فيه نظير ما مر ) أى من السقوط عنه ( قوله لأن عذر الزوج لايسقط ) معتمد ( قوله وذلك 
لايزول مع الغيبة ) أى فلابد ءن رفعها لاقاغى وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضى إلى الزوج » فإن 
مضت بعد الإرسال والعلم مدة وإمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه (قوله حين 
طلوع الشمس ) أى وقت . 

( باب الحيار) فى التكاح ( والاعفاف ونكاح العبد) 

( قوله ولو متقطعا ) وإن قل اه حج . والظاهرأن هذا هو مانقل استثناءه الشارح عن المتولى »وعليه 
فيكون الشارح الفا حج » ويمكن حمل الحفيف. یکلام حج على غير ما ذكره المتولى فلا يكون الها ( قوله 
ومثله الخبل ) أى فى ثبوت اللحبار ( قولهكذا قيل ) أى قيل إن الخبل مثل اللكنون وذلك يقتضى مغايرتهما 

( قوله ويحث الزركشى ) هو هنا بصيغة الماضى بخلافه فيا مر فإنه بصيغة المصدر » وقوله يأنى فيه مامر 
هو خر أنه فهو من كلام الزرکشی » ومراده بنظير مامر ضد مامر : أى عدم الاستحقاق ( قوله يتناول حال 
تمامه ) يعنى لايتناول إلا ذلك . 

( باب الحيار) 
( قول ومثله ) أى فى ال کم فهو غيره ف المفهوم لیتأتی ماذكره بعد فتأمل 


ل 2 
ف القاموس أنه ابمحنون » ولعل الأول لمح أن انون فيه كمال استغراق يخلاف الحبل » ويستشى من المتقطع كا 
قاله المتولى الحفيض الذى يطرأ فى بعض الأزمان » وأما الإعماء بالمرض فلا خيار بدكسائر الأمراض » ومحله كما قاله 
الزركشى فيا تحصل منه الإفاقة كنا هو الغالب » أما المأيوس من زواله فكالحنو نكا ذكره المتولى » ويثبت أيضا 
بالإجماء بغير المرض كابعنون والإصراع نوع من الحنون كا قاله بعض العلماء ( أو جذاما ) وإن قل وهو علة 
يحم منبا العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتنائر ويتصور فى ككل عضو غير أنه يكون ف الوجه أغلب ( أو برصا ) وهو 
بياض شديد يبقع الحلد ويذهب دمويته » ومحل ذلك بعد استحكامهما » أما أوائلهما فلا خيار به کا صرخ به 
الحوينى ٠‏ قال : والاستحكام فى الخذام يكون بالتقطع ٠‏ وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم 
أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشرطوا فی الحنون الاستحكام » والفرق كا قاله الزركشى إفضاء الحنون إلى 
الحناية على الزوج غالبا واستشكال تصور فسخ المأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا حيار وإلا فالتني منه شرط 
للكفاءة ولاصعة مع انتفائها » والليار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له فى التزويج من معين 
أو غير كفء وزوّجها ولا منه بناء على سلامته فتبين كونه معيبا صح التكاح ى هذه الحالة كا صرح به الإمام 
فى التولية والمرايحة ويثبت الحيار بذلك ( أو وجدها رتقاء ) أى منسد! محل الجماع منها بلحم ( أو قرناء ) وهو 
انسداده بعظم ولا تجبر على شق الموضع . فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار . وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا 
بإذن سيدها ( أو وجدته عنينا ) أى به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها ٠‏ وإن قدر ر على غيرها می بذلك للينذ كره 
وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة ( أو جبوبا ) أى مقطوعا ذكره أو إلا دون ندرالحشفة : أى حشفة ذكره أخذا 


(قولهالذى يطرأ ى بعض الأزمان) ل يبين المراد بذلك البعض . والظاه رأن المراد بهمايحتملعادةكيوم فىسنة( قوله 
أما المأبوس من زواله ) أىبأن قال أهل الخبرة لايزول.أصلا . وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدةلم 
يثبت به الحيار وإن طالت المدة » ولو قيل بشبوته حينئذ م يبعد ( قوله والإصراع) عبارة مختارالصحاح ٠‏ والصرع 
علة اه . فالتعبير به أولى ( قوله نوع من اب نون ) فيثيت به الحيار( قوله باستحكام العلة ) معتمد » وعبارةشيخنا 
الزيادى : والمعتمد أنه لايشترط استحكامها بل یکی حك آهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملى اه .ولعل هذا 
هذا مراد الإمام بقولهبالا كتفاء باسوداده وحكم آهل المعرفة الخ فلا تخالف ( قوله أو غيركفء ) قال سم على 
حج : : هو مشكل لأن الفرض أنها أذنتقغير كفء وهو شامل لغير الكفء باعتبار العيب» وهذا يتضمن 
رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير » ولیس هذا کا لو أذنت فيمن ظنته كفا فبان معيبا فإنها تتخير لظهور 
الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفا فبان معيبا فإنه لايتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها غير الكزءء لتضمنه الرضا 
بالعيب . وقد أوردته على مر فوافق على الإشكال اه . أقول : ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب ف الناس 
السلامة من هذه العيوب فحمل الإذن ف التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخال المفوت للكفاءة بدناءة 
اف رر حملا على الغالب ( قوله ولا نجبر على د شق الموضع ) أى حيثكانشبالقة ولو سفيية اما الصغيرة 

فينبغى أن لو لما ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا حطر أخذا ما يأنى فى قطع السلعة ( قوله فإن فعلته ) أىأو غيرها 
(قوله ولیس للأمة فعل ذلك ) لى الشق ( قوله إلا بإذن سیدها) لأت تصرف قد يدى إل تقص ف تیمها( قوه 
حشفة ذكره ) أى كبرت أو صغرت حى لو كان الباق من ذكره قدر حشفة معتدلة أوأكثر لكن دون حشفته 


(قولهويثبت أيضا بالإعماء الخ) عبارة الروض : وابمحنون وإن تقطع لا الإعماء بالمرض لابعده ( قوله واستشكال 
تصور فسخ المرأة بالعيب )-يعنى ا مار ن إذ الطارئ لا إشكال فيه 


م 
ما مر فى التحليل وغيره » فإن بى قدرها وعجز عن الوطء به ضريت له المدة الآتيه كالعنين ( ثبت ) لمن كره 
منهما ذلك ( الخيار فى فسخ النکاح ) بعد ثبوت العيب عند الحا کے کا يأتى » فقد جاءت الاثار بذلك وصح عن 
عمر رضى الله عنه ذلك فى الثلاثة الأول » وهى مشتركة بين الزو جين كا رواه الشافعى عنه وعوّل عليه » ومثله 
لايكون إلا بتوقيف » وأجمع الصحابة رضى الله عنهم عليه فى الخاصين به وقياسا أولويا فى الكل على ثيوت 
الحيار ف البيع بدون هذه مع أن الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصد الأعظم الجماع أو المتع لاسا وابخذام واإرص 
يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا کا جزم به فى الأم ق موضع وحكاه عن الأطياء والجربين فى موضع آخر. 
قال البييبى وغيره : ولا ينافيه حبر « لاعدوى » لأنه نى لاعتقاد الحاهلية نسبة الفعل لغير الله تعالىفو قو عه بفعله 
جل وعلا ٠‏ ومن ثم صح خبر ١‏ فر من الجذوم فرارك من الأسد» وأكل معه صلى الله عليه وسلم تارة وتارة ل 
يصافحه بيانا لسعة الأمر على الآمة من الفرار والتوكل » وخر ج ببذه اللحمسة غيرها كالعذيوط بكسر أوله المهمل 
وسكون ثأنيه المعجم وفتح التحتية وضمها » ويقال عذوط كعتور وهو فيهما من يحدث عند الجماع » وفيه من 
ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقا على المعتمد وسكوتهما فى موضع على أن امرض المأيوس منه زواله ولا يمكن 
معه الجماع فى معنى العنة إنماهولكون ذلك من طرق العنةفليس قسما حار جا عنها » ونقلهما عن الماوردى أن المستأجرة 
العين كذلك ضعيف لكن لانفقة لحا » وسيأنى الفسخ بالرق والإعسارء ولو وجدها ضيقة المنفذ عيث يفضيها 
كل واطی“ فهى کا لووجدها رتقاء کا أشار إليه الرافعى ف الديات »ولعل المراد من ذلك أن يتعذردخولذ كرمن 
بدن كبدنها نحافة وضد ها فرجهاء وكذا يقال بنظير ذلكف قوم كا تتخير ھی بكبرآ لته بحي ثيفضى كل موطوءة 


أو صغرت حشفته جدا وكان الباق قدرها دون المعتدلة فلا خيار» وبى مالو ی ذكره مع انتشاره وأدخل منه 
قدر الحشفة فهل يككى ذلك فليس لا الفسخ أولالأنه لاعبرة بقدرها مع وجودها ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى 
( قوله ثبت لنكره ) عبارة حج : ثبت الخيار للكاره منهما الجاهل بالعيب أو العلم به إذا انتقل لأفحش منه منظرا 
كان باليد فانتقل للوجه لا لليد الأخرى اه ( قوله كا رواه الشافعی عنه ) ی عن عمر › وقوله وعوّل : أى 
اعتمد » وقوله عليه : أى فى الاستدلال به ( قوله فى الخاصين به ) وهما االحب والعنة ( قوله بدون هذه) أى 
بعيوب دون هذه ( قوله كالعذيوط ) ويقال العظيوط والعضيوط بضاد معجمة أو ظاء مشالة معجمة بد لالذال 
كاف القاموس » وعتور : أى بالمثناة الفوقية كدره, واد اه قاموس ( قوله وهو فيبما ) أى الزوجين ( قوله 
وفيه ) أى الرجل ( قوله المرض المأيوس من زواله ) أى القائم بالزوج منه مالو حصل له كبر ف الأثثيين بحيث 
تخطى الذكر بهما وصار البول يخرج من بين الأنثيين ولابمكنه الماع بشىء منه فيثبت لزوجته اللحيار إن 
لم يسبق له وطء لأن هذا هو مقتضى التشبيه بالعنة وذلك حيث أيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغى 
الاكتفاء بواحد عدل » ولو قيل هذه إنه ملحق بابلحب فيثبت به الحيار مطلقا لكان محتملا لأن هذا المرض يمنع 
من احمال الوطء ء إلا أن يقال لما :كان البرء مكنا فى نفسه التحق بالعنة ء لاف اللحب فإنه لابمكن فى العادة 
عود الذكر أصلا ( قوله فى معنى العنة ) أى فيثبت به اللحيار » ولو أصابها مرض بمنع من اباحماع وأيس من زواله 
فهل يثبتله اللبيار إ-لحاقا لمرضها بالرتق أولا ؟ فيه نظرء والظاهر عدم الخيار بل قد يفهم هكلام هالأنى فى الاستحاضة 
حيث قال وإن حك أهل الخبرة باستحكامها( قوله أن المستأجرة العين كذلك ) أىيثبت بها الحيار (قوقه كبدنمانحافة) 


( قوله وخرج ببذه التكسة)أى بالنظرلكل من الزوجينعلى حدتهإذ كل واحد منها يتخي ر يخمسة (قوله أن يتعذر 
دخول ذكرمن بدنه كبدنها الخ)أىولم يفضها كاصرح بدح ج(قوله كنا تتخير بكب رآ لتدبحيث يفضى كل موطوءة) 
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ولا حيار يبخر وصنان وقروح سيالة وعمى وزمانة وبله وحصاء واستحاضة وإن لم محفظ اعادة › و 
أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشى » وسواء ف ثبوت الخيار بما. ذكر أكان بأحدها مثل ذلك 
العيب أم لا ( وقيل إن وجد به مثل عيبه) من ابمحذام أوالبرص قدرا وفحشا ( فلا ) حيار لتساويهما حينئذ › 
والأصح أنه يتخير وإن كان مابه أفحش لأنه يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه » ومحل ذلك فى غير المجنونين 
المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ منهما أو من أحدهما ولو كان عجبوبا بالباعوهى رتقاء فطريقانلم يرجحا شيئا 
منهما » والأقرب ثبوته ( ولو وجده ) أى أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بأن زال إشكاله قبل عقد 
النكاح بذكورة أو أنوثة (فلا) خيار له (فى الأظهر ) سواء اتضح بعلامة قطعية أو ظنية أو بإخباره لأن مابه من 
ثقبة أو سلعة زائدة لايفوت مقصود النكاح . والثانى له الخيار بذاك لنفرة الطبع عنه . أما الحنثى المشكل فنكاحه 
باطل ( ولو حدث به ) أى الزوج بعد العقد ( عيب ) ولو بفعلها كأن جبت ذكره ( تخيرت ) قبل الدخول وبعده 
لتضررها به كالمقارن ونما لم يتخير المشترى بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه » ولا كذلك هى كستأجر الدار 
الموكجرة ( إلا عنة ) حدثت ( بعد دخول ) فإنها لاتتخير يبا لأنبا عرفت قدرته على الوطء ووصلت لها منة 
كتقرير المهر ووجود الإخصان مع رجاء زواها وبه فارقت ال عب » ولا يناف ما تقرر قولم الوطء حق الزوج 
فله تركه أبدا ولا إثم عليه ء ولا حيار ها لأنه حمول على بقاء توقعها لاوطء اكتفاء بداعية الزوج : فى يست 
منه ثبت ها اللخيار لتضررها ( أو بها ) قبل الدخول أو بعده ( مخير فى الحديد) كا لوحدث به » والقديم لالمكنه 
من اللحلاص بالطلاق يخلافها . ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله » ولايبعد عن الأول أن يكون حدوث 
الرتق والقرن بعد الوط ءكحدوث الحب فى اللحلاف : وقد صرح به القاضي الحسين فى النفقات » ولوحدث به 
جب فرضيت ثم حدث يبا رئق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل غدمه لقيام المانع به ( ولا خيار لولى 
يحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لن حقه فى الكفاءة فى الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه » ولهذا لوعتقت 
تحت قن" ورضيت بهل يتخير وإنكان له المع ابتداء من نكاح الرقيق (وكذا) لاخيار له ( بمقارن جب وعنة) للنكاح 
إذ لا عار والضررعليها فقط » ويتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لاتثبت إلا بعد العقد 


أى فإن كان كبدنها ثبت له الحيار لأنها كالرتقاء فى حقه وإلافلا ( قوله وقروح سيالة) ومنها المرض المسمى 
بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك ( قوله ومحل ذلك ) أى ثبوت الخيار ولعل المراد لايثبت 
لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت اللحيار لول" المرأة يجنون الزوج كا لولم تكن مجنونة لما يأقى شرح قوله 
ويتخير بقارن جنون الخ من قوله وإن کانت مثل الزوج الخ ( قوله وهی رتقاء ) أى ابتداء فلا يتكرر معه‌قو له 
الآتی ولو حدثبه جب فرضيت ( قوله والأقرب ثبوته ) أى لكل منهما ( قوله هی کستأجر ) أى قیاسا عليه إذا 
عيب الدار المستأجرة ( قوله ورد" بتضرره ) لايظهر: على الأصح الى وجه الرد فيا لو حدث العيب بعد الوطء 
لتقرر المسمى به ( قوله كحدوث اللحب ف الحلاف ) والزاجح منه الثبوت ( قوله لم يتخير ) أى الول" ( قوله 
بمقارن جب ) أى بأن زوّجها به وهو عجبوب أو عنين ( قوله والضرر علبها ) أى فحيث رضيت لا التفات إلى 


قد يقال :إن كان يلزمها تمكينه فالعيرة نحالهاءوإن كان لايلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الحيارء إلا أن يقال: 
إنه حينئذ لايتقاعدعن العين لكن قياس هأن العبرة بكو نهيفضيها أولايفضيها بخصوصها نظير مالوكان يعن عنها بخصوصها 
فلينظر (قوله ومحل ذلك) انظر مامرجع اسمالإشارة مع قصره الحلاف على الخذام والبرص (قوله أوكله) انظره 
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بأن يمير بها معصوم مطلقا أوعن هذه يخصوصها أو با إذا تزوّجها وعرفالولى” عنته ثم طلقا وأراد نديد 
نكاحها »> ولا ينافيه قوفي قديعن فى نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره ( ويتخير) الولى 
( يمقارن جنولة ) وإذر ضيت به.لأنه يعيربه ( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدها إذا قارن ف الأصح) لذلك 
وإنكانت مثلالزوج ف ذلك العيب أو أزيد کا مما مر . والثانى المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد 
يتناول السيدوغيره » وما ف البسيط ف الكلام على تزويج الآمة أنها لو تزوجتمن معيب ثمعلمت به فلها اللحيار 
دون السيدوجهم رجوح » والراجح ثبوتهله. وقضية كلامهم أنه لوتعدد مالك الأمة كان لكلمنهم الخيار» وهوكذلك 
و إن لم يتوصل إليه إلابإبطال حق غيره (والخيار) المقتضى للفسخ بعيب مما مر بعد حققه. وهو ف العنة بمضى السنة 
الآنية وق غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) نا ف البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه 
السابق ثم وف الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبو تسببه عنده وإلا سقط خياره ويقبل دعواه اجهل بأصل ثبو تالخيار 
أو بفوريته إن أمكن بأن لايكون مخالطا للعلماع : أى مخالطة تستدعى عرفا معرفة ذلك فها يظهر » والأوجه أن 
المراد بالعلماء من يعرف هذ الحكم وإن جهل غيره كا يقال فى نظائره ( والفسخ ) بعيبه أو بعييها المقارن أو الحادث 
( قبل دخول يسقط المهر ) والمتعة لآنها إن كانت فامة فظاهر أو هو فبسببها فكأنها الفاة ولأنه بذل العوض 
السلم مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب . وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمازلة فسخه بغير عيبها لأن قضية 
الفسخ تراد العوضين فكنا رد بضعها كاملاردت مهره كذلك ( و ) الفسخ ( بعده ) أى الدخول أو معه ( الأصح 
أنه يحب به ( مهر مثل إن فسخ ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيبامه بعد الوطء أو معه ( ب ) عيب به أو بها ( مقارن ) 
لعقد لآنه إنما بذل المسمى فى مقابلة استمتاعه بسليمة ولم يوجد فكأنه لاتسمية ( أو ) إن فسخ معه أو بعده ( بحادث 
بين العقد والوطء) أو فسخ معه أو بعده يحادث معه ( جهله الواطى* ) لما ذكر أما إذا علمه ثم واطى* فلاخيار 


طلب الول الفسخ ( قوله بأن يخبر بها معصوم مطلقا ) أى عنها وغيرها ( قوله ويتخير الول" ) أىولو كانت 
المرأة بالغة رشيدة كا يدل عليه قوله وإن رضيت به > إذ نحو الصغيرة والجنو نة لا أثر لرضاه فلايحسن أخذه غاية 
(قوله قد يتناولالسيد الخ) أى بالتجوز فى الولى لما مر أن السيد إنما يزوج بالملك لا بالولاية ( قوله بمضى السنة ) 
قضيته أنها لو علمت بعنته وأخخرتالرفع إلى القاضى لايسقط خيارها » وربا يقتضى قوله الآتى وقضيةكلامهم 
بل صريحه أن الرفع ثانيا الخ حلافه ( قوله وق غيرها بثبوته ) أى كا يعلم مما يألى ففكلام المصئف من أن الفسخ 
ببذه العيوب نما يكون بعد الرفع للقاضى وذكره هنا ليبين محل الفور فهو غير مايأ لاعينه ( قوله ويقبل دعواه 
الجهل ) أى وإن طال الزمن جدا ( قوله يسقطالمهر والتعة ) الأولى أن يقول وبمنع من وجوب المنتعة لأن التعبير 
بيسقط قد يقتضى أنها وجبت ثم سقطت مع أنه ليس كذلك ( قوله وبه فارق ) أى بأنه بذل العوض الخ ( قوله 
عدم جعل العيب فيه ) أى الزوج ( قوله لإيبامه ) أى أن الفاسخ هوالزوج ( قوله أما إذا علمه ثم وطى*) أى 
مختارا » أمالمو أكره على الوطء فالقياس أنه لايشترط خياره وأنه يحب عليه مهر المثل ویر جع به على المكره كز کراه 


مع أن كل المهرقد تقررالدخول فهو لازم له بكل حال ( قوله وإنْلم توصل إليه إلا بإبطال حق غيره ) أى 
كسقوط المهر (قوله لإمهامه) أى أن عل وجرب المهر إذا كان هو الفاسخ ( قوله لأنه إنما يذل المسمى الخ ) 
لايخ أنه إنما يأتى فيا لو كان العيب بها ويقتضى أنه لوكان العيب به يحب المسمى وهو القيل الآنى .ومن ثم قال 
بعضوم فيه. : إنه الذى لايتجه غيره لکن أجاب عنه الشباب حج ما لايشى عند التأمل فليراجع 
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لرضاه به فشمل مالو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيا يظهر ( و ) الأصح أنه يجب (المسمى إِنْ) فسخ بعد وطء وقل 
( حدث ) العيب ( بعد وط ء) لأنه نا استمتع بسليمة استقر ولم يغير وإ نما ضمن الوط ء هنا بالمسمى أو بمهر المثل ٤‏ 
بخلافه فى أمة اشتراها ثم وطثها ثم علم عيبها ء لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل بان لأنه نى مقابلة الرقبة فقط . 
والثانى وهو قول حرج يجب المسمى مطلقا لتقرره بالدحول . والثالث مهر المثل مطلقا وقيل فى المقارن إن فسخ 
بعيبها فهر المثل أو فسخت بعيبه فالمسمى . والحاصل أن الوط ء مضمون بلا حلاف لأنه لايخلو عن مقابل » وإنما 
الحلاف هل يحب المسمى أو مهر المثل » وما استشكل به التفصيل يأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر 
المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا . أجاب عنه السبكى بأنه هنا وى الإجارة إنما يرفعه من بحين وجود سبب 
الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهى لاتقيض إلا بالاستيفاء وحينئذ 
تعين ذلك التفصيل » يمخلافه ف‌الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا انہى . وهو 
مشكل ف الإعسار فإنه ليس فاسعًا بذاته يخلاف اللذين قبله فكان القياس إلحاقه بالعيب لاما » وقال غيره بمنع 
التردد هنا لن سبب وجوب مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على حلاف ماظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى 
بلا تسمية » وأيضا فقضية الفسخ ر جوع كل إلى عين حقه إن وجد وإلا فبدله فتعين الرجوع إلى حقه وهو المسمى 
ورجوعها لبدل حقها وهومهر المثل لفوات حقها بالدخول( ولو انفسخ ) النكاح( بردة ) منه أومنها ( بعد وطء ) 
بأن لم يجمعهما الإسلام فى العدة ( فالمسمى ) لآن الوط ء قبلها قرره وهى لاتستند لسبب سابق أأوقبله فإن كانت 
منها فلا شى ء لها أومنه تشطر المسمى » فإن وطئها جاهلة فى ردته أو ردتها : أى وقد عادت إلى الإسلام فلها مهر 
المثل مع شطر المسمى ف الثانية ( ولا يرجع الزوج ) الفاسخ ( بعد الفسخ بالمهر ) الذى غرمه سواء المسمى ومهر 


على إتلاف مال الغير » فإن كلا طريق ف الضمان وقرار الضان على المكره ( قوله فشمل مالو عذربالتآخير ) 
أى ثم وطى* هو ظاهر فيا إذا كان العذر نحو ليل أوغيبة الحاكم » أما لوكان العذر جهله ثبوت الحيار فينبغى 
أن لايسقط لن وطأه والحالة ماذكر لايدل على رضاه بالعيب » وعبارة حج : لو عذر بالقاضى لاببطل خياره 
بوطئه والظاهر خلافه . ثم رأيت ما ذكرته وقدمته فى مشار عام العيب وجهل أن له الرد فاستعمله هل يسقط رده 
لأن استعماله رضاه منه به أولا لآنه نما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأقى نظير ذلك هنا ( قوله يخلافه فى أمة اشتراها) 
أى ثيبا أو غيرها » لکن زوال البكارة فى البكر عيب حادث يمنع الرد القهرى فیأتی فيه ما ذكر ثم اه ( قوله وما 
استشكل به التفصيل ) بين كون الفسخ بعيب بعد الوطء أو قبله ( قوله يخلاف اللذين) أى الردة والرضاع وقوله 
قبله أى الاعسار ( قوله فكان القياس إحاقه بالعيب ) أى على أن فسخ النكاح بعيب والإجارة ترفع العقد من حين 
سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ ( قوله أو قبله ) أى الوطء ( قوله وقد عادت إلى الإسلام ) أى فإن 
تت على ردتها فلا شىء ها لإهدارها بالردة » يمخلاف مالو عادت الخ فإنه يتبين عصمة أجزائها ( قوله فى 
الثانية ) هى قوله أو منه ( قوله سواء المسمى ) أى على مقابل الأصح السابق ومهر المثل على الأصح 

(قوله فكان القياس إلحاقه بالعيب) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما يجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه 
حصوله ف الخال من غير نظر إلى كونه مقارنا أوغير مقارن » ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذى أشرت إليه . 
وأما كون الفسخ يقع بنفسه أوبفاعل فذالك أمر آخر لايصحأن يكون ملحظا ف ذلك فتأمل (قوله أنه إنما تمتع بمعيبة ) 
هو قاصرعلى ما إذا كان العيب بها (قوله وأيضا فقضيةالفسخ الخ) يقتضى وجوب مهر المثل جى ف العيب المادث 
بعد الوطء فتأمل (قوله أىوقد عادت) أى فى مسثلة ردتما 


٠‏ - نهاية الحتاج - ؟ 


E 

المثل ( على من غره فى الحديد ) من ول" أو زوجة بأن سكت عن عينها لإظهار ها له معرفة الخاطب به . قاله المتولى 
وقال الزاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه لاستيفائه منفعة البضع » وكل صحيح » وبه فارق الرجوع بقيمة 
الولد الآتى والقدبم يرجع به التدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد » ورد بأنه يلزم منه أن يجمع بين العوض 
والمعوض وهو ممتنع . أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جز ما لانتفاء التدليس ( ويشترط 
فى ) الفسخ بعيب ( العنة رفع إلى حاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجنهاد ويغنى عنه امحكم بشرطه 
حيث نفذ حكه کا مله كلامهم ( وكذا سائر العيوب ) أى باقيها يشرط بالفسخ بكل منها ذلك ( فى الأصح ) 
لأنه جد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار . والثانى لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب » واقتضى كلامه 
أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح ف المحرر . نعم بأتى فى الفسخ بالإعسار أنها لولم تجد 
حاكا ولا حكها نفذ فسخها للضرورة والقياس عيئه هنا ( وتثبت العنة ) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا 
وهى غير رتقاء ولا قرناء کا قاله صاحب الحصال وغير أمة ا قاله الحرجانى » وإلا لزم بطلان نكاحها حيث 
ادعت عنة مقارنة للعقد » لأن شرطه خوف العنت وهو لايتصور من عنين إن قلنا يجواز نكاحه الأمة من غير 
شرط » والأصح خلافه ( بإقراره ) بها بين يدى حاكم كسائر الحقوق ( أو بينة على إقراره ) لاعليها إذ لااطلاع 
للشرود على ذلك ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة على غير مكلف لعدم صحة إقراره بها ( وكذا ) تثبت ( بيميها بعد 
نکوله ) عين المي نالمسبوق بإنكاره( ف الأصح) لأنها تعرفها منهبقرائن حاله‌فلا نظر لاحمال كراهته طا أواستحيائه 
منها . والثانى لاترد عليها ويقضى بنكوله » وما قيلمن أن التعبير بالتعنين أولى لأنه العنة فى اللغة حظيرةمعدة للماشية 
مردود بترادفهما اصطلاحا فلا أولوية ٠‏ على أن ابن مالك جعل العنة مرادفة للتعنين لغة فتكون مشتركة ( وإذا 
ثبتت ) العنة بوجه ما مر ( ذمرب القاضى له سنة ) ولو قنا كافرا إذ مايتعلق بالطبع يستوى فيه القن وغيره( بطلبها ) 
لقضاء عمر رصى الله عنها بها » وحكى فيه الإجماع » وحككته مضى الفصول الأربعة إذا تعذر الماع إن كان 

لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا » فإذا مضت السنة 
أن عجزه خلبى ٠‏ وابتداها من وقت الضرب لا الثبوت » يخلاف مداة الإيلاء فإنها من وقت الحلت بالنص” 


(قوله علىمن غره) يوكخذمن هذاجواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن رجلاعنده جملة من العسل فوقعتفيه حلية 
فسأل مفتيا فأفتاه بالنجاسة فأراقه هل يضمنه المفنى أو لا . وهو أنه لاضمان على الى المذكور أخذا مما ذكر 
ويعزر فقط إن تعمد ذلك ( قوله ويغتى عنه الحكم بشرطه ) أى بأن يكون نهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى 
ضرورة ( قوله أنها لولم تجد حا كا ) منه مالو توقف فسخ ال حا کم لها على دراهم وینبغی أن یکون لها وقع بالذسبة 
حال المرأة ( قوله كما قاله صاحب اللحصال ) هو الحفاف ( قوله وكذا تثبت بيمينها ) أى وبإخبار معصوم ( قوله 
حظيرة ) وهى ماتحوط للماشية كالزريبة مثلا ( قوله ضرب القاضى له سنة ) هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز 
خلق توقف فيه سم ٠‏ ويؤخذ من كلام حج أنه لابد من ضر بالسنة لأنالشرع أناط الحكم بها لكن المعصوم 
(قوله بأن سكت ) تصوير لتغريرالزوجة بقرينة مابعده( قوله لاستيفائه الخ) تعليل لأصل الحكم (قوله وكل صميح) 
أى كل من قول المتولى والزاز : وكان المناسب تقديمه على التعليل( قوله وبه) أى بالتعليل (قوله وهى غير رتقاء 
ولا قرناء ) لايلاق مامرمن ثبوت الحيار إذا كانت رتقاء أو قرناء وهو جبوب‌و هذا ساقط فى بعض النسخ ( قوله 
وإلا لزم بطلان نكاحها حيث الخ ) لعل فيه تقديما وتأخيرا فتأمل 


ا ا 
وتعتبر بالأهلة فإن وقع فى أثناء شبر كلت من الثالث عشر ثلاثين يوما » ويكنى قوها : أنا طالبة حى بموجب 
الشرع وإن جهلت تفصيل الحكم فإن سكتت لم تضرب . نعم إن عام القاضى أن سكونها لنحو جهل أو دهشة فلا 
بس بتنبيهها » وأفهم كلامه عدم قيام الولى عنما ذلك ولومجنونة ( فإذا تمت ) السنة ولم يطأها ولم تعاز له فيها 
( رفعته إليه ) لامتناع استقلالها بالفسخ ء وقضي ةكلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو 
كا أفاده الشيخ رمه الله تعالى المعتمد خخلافا لاماوردى والرویانی ( فإن قال وطئت ) فہا أو بعدها وهى ثيب 
(حلف ) إن طلبت يمينه على وطتها لتعذر إثبات الوطء معأن الأصل السلامة » أما بكر غير غوراء شهد ببكار ا 
أربع نسوة فتصداق هى لأن الظاهر معها » وتحلف وجوبا كنا رجحه فى الشرح الصغير . نعم يظهر توقفه على 
طلبه » وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكاراة فى غير الغوراء لرقة الذكر فهو وطء 
كامل » وهو صريح ف إجزائه فى التحليل على مامر والأصح خلافه . وما تقرر من تصديقه فى الوط ء مستثتى 
من قاعدة تصديق ناف الوطء . كا استتنى منها أيضا تصديقه فيه فى الإيلاء . وفيا إذا أعسر بالمهر حى يمتنع 
فسخها وتصديقها فيه ف لو اختلفا فى کون الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه . ولو شرطت بكار مها فوجدت 
ثيبا فتصد”ق بيمينها لدفع الفسخ أو اداعتالمطلئة ثلاثا أن لمحلل وطتها وفارقها واتقضت عدأ نها وأنكر امحل 
الوطء : أى وصدق على الفراق فتصدق بيمينها الحاها للأول لا لتقرير مهرها لأنها موتمنة فى انقضاء عد تها و بينة 
اأوطء متعذرة . ولو قال لحا وهى طاهر أنت طالق لاسنة م ادعى وطأها فى هذا الطهر ليرفع وقوع الطلاق ف 
الخال وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح ٠‏ ونظيره إفتاء القاضى ف إذا لم أنفق عليك اليوم ذأنت طالق 
وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهى لبقاء النفقة عليهعملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وإن ابن الصلاح 
فى فتاويه الظاهر الوقوع ( فإن نكل ) عن انمين ( حلفت) هى على أنه لم يطأها إذ التكول كالإقرار( فإن حلفت ) 
أنه لم يطأها ( أو أقر ) هو بذلك ( استقلت ) هى ( بالفسخ ) لكن بعد قول القاضى ثبتت العنة أو حق الفسخ وإن 
لم يقل فاختارى كا ذهب إلى عدم اشتراطه جمع ولذا حذفه من الشرح الصغير » ومن أثبته فليس للتقييد » وما 
حثه الزركشى من اشتراط قوله حكت لأن الثبوت ليس بحكم ممنوع إذا المدار على تحقق السبب وقد وجد ( وقيل 
يحتاج إلى إذن القاضى ) لها فى الفسخ ( أو فسخه ) بنفسه لاحتياجه إلى نظر واجهاد » ورد بالا كتفاء ما سبق ۽ 


واجب التصديق » فالأقرب عدم ضرب السنة قياسا على مالو أخيره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع تمكنه من 
الأخذ بره ( قوله فإن سكتت لم تضرب ) أى المدة ( قوله أو دهشة ) أى تحير » يقال دهش الرجل حير ( قوله 
فلا بأس بتنبيبها ) قضيته عدم وجوب وذلك وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث ( قوله إنه القياس ) أى فى البكر 
الغوراء ( قوله والأصح خلافه ) أى ثم لاوهنا ( قوله لدفع الفسخ ) أى لا لوجوب المهر » فلوطلق مصرا على 
إنكار الجماع تشطر المهر ( قوله لالتقريرمهرها ) أى فلا يجب كله بل يتشطر ( قوله وهى لبقاء النفقة ) قياس 
ذلك أنه لو حلف أن يوفيه حقه وقت كذا ثم مغى الوقت وادعى توفيته فيه وأنكر المستحق صلق المستحق 
فى بقاء الدين والروج فى عدم وقوع الطلاق ( قوله إذ التكول كالإقرار ) أى مع العين المردودة ؛ ولو عبر با 
كان أولى إذالتكول مجر ده لا أثر له ( قوله ولذا .حذفه ) أى قوله ون م يقل فاختيارى 


( قوله وهو صريح ف التحليل ) لكن الذى قدمه هناك اعماد عدم حصول التحليل به ( قوله إذ التكول ) أى 
مع رد الهين 


اكات 
وإنما كان هذا هو الأصح ف الفسخ بالإعسار لأن العنة هنا حصلة واحدة » فإذا نحققت بضرب المدة وعدم 
الوطء لم يبق حاجة للاجتهاد » يخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فاحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن 
من الفسخ به ( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست ف المدة ) جميعها (لم تحسب )المدة إذ لا أثر ها حيتقذ فتستأنف سنة 
أخرى » بخلاف مالو وقع بذلك له فإنها تحسب عليه » واعتمد الأذرعى فى حبسه ومرضه وسفره كرها عدم 
حسباتها لعدم تقصيره » وخرج يجميعها بمضها فلا يحب الاستئناف بل تنتظر الفصل الذى وقع لها ذلك فيه فتكون 
معه فيه ولا يضر انعز الها عنه فيا سواه » ولو كان الانعزال عنه يوما مثلا فالقياس قضاء مثل ذلك اليوم لا جميع 
الفصل ولا أئ يوم منه ( ولو رضيت بعدها) أى المبنة ( به) أى المقام مع الزوج ( بطل حقها ) من الفسخ 
لرضاها بالعيب مع كونه حصلة واحدة والضرر لايتجدد » وبه فارق الإيلاء والإعسار وانبدام الدار فى الإجارة 
وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته » ولو طلقها رجعيا بعد رضاها به بأن استدخحلت 
ماءه أو وطتها فى دبرها ثم راجعها لم يعد حق الفسح لاتحاد النكاح > يخلاف مالو جدد نكاحها بعد بينوتها فإنه 
لايسقط طلبها لكو نه نكاحا غير الأول ( قوله وكذا لو أجلته ) زمنا آحر بعد المدة ( على الصحيح ) لأنه على الفور 
والتأجيل مفوت له » وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حق طلب الدين على التراخى . والثانى لايبطل 
لإحسانها بالتأنجيل ولا بلزمها فلھا فسخ مبى شاءت ( ولو نح وشرط ) فى العقد (فيها إسلام) أو فيه إذا أراد 
تروّج كتابية ( أو فى أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ) من الصفات الكاملة كبكارة أو الناقصة كثيوبة أو الى 
لا ولا ككون أحدهما أبيض مثلا ( فأخلف ) المشروط وقد ذن السيد فما إذا بان قنا والزورجة حرة والزوج على 
تحل له الأمة إذا بانت قنة والكافرة كتابيقيحل نكاحها (فالأظهرصعة التكاح ) لأن الحلف ف الشرط لايوجب فساد 
البيع مع تأثيره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى. والثانى يبطل لأن النكاح يعتمد الصفات فتبد ها كتبدل العين » 
أما خلف العين كزوجتى من زيد فزوجها من عمرو فيبطل جزما ( ثم ) إذا صح ( إن بان ) الموصوف ف غير 
المعيب لما مر فيه مثل ما شرط أو ( خيرا ما شرط ) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح » وحينئذ 


( قوله واعتمد الأنرعىالخ ) ضعيف (قوله بل ينتظرالفصل) أى من السنة الأخرى.قال ابن الرفعة : وفيه نطر 
لاستلز امه لاستئنا ف أيضا لأن ذات الفصل إنما يأتى من سنة أحرى.قال : فلعل المراد أنه لايمتنع انعز الها عنه ق غير 
ذاك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف اه شرح منہج ( قوله بأن استدخلت ماءه ) ظاهره ولى ف‌دبرها ( قوله 
إذا أراد تزوّج كتابية ) أى بحلاف مالو أراد تزوج مسلمة فإنه لايحتاج إلىشرط الإسلامإذ الككافرلايحل” لهنكاح 
المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لايصح نكاح المسلم لها (قوله كثيوبة) قضيته أنه لوشرطت كونه بكرا فبان ثیبا 
ثبوت الحيارها ( قوله ولا ككون أحنهما أبيض مثلا )هل مثله الكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكرف السام أولا 
ويفرق بأن هذه الأمور تقصد فى النكاح لأن المراد به المتع » ولاكذلك الرقيق لما مر ف السلم أن المقصود منه 
الحدمة وهى لاتختلف بهذه الأمور فيه نظر » والظاهر الثانى لما ذكرفيه ( قوله والزوجة حرة ) أى والحال 
( قوله فزوجها من عمرو ) مراده بذاك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حى لو شرط فيها 


( قوله والزوجة حرة ) سيأتى مايخالفه ( قوله صح النكاح ) تقدير هذا رتب عليه أمران : الأول أنه يصير حاصل 
لمن مع الشرح فالأظهر عة التكاح » ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح » ولا ين مافيه . الثانى أنه يفيد أن 
عدم ثبوت الخيار وحده ينتجه صحة النكاح » فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صمة التكاح وليس كذلك 
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( فلا خيار ) لأنه مساو أو أ كل » وفارق الحيار فى مبيعة شرط كفرها فبانت مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد 
تزيد ى الكافرة ( وإن بان دونه ) أى المشروط ر فنها الحيار ) للخلف » فإن رضيت فلأولياثها الحيار إذا كان 
الحلف ف النسب لفوات الكفاءة » وقضية إطلاقه ثبوت الخيار ها فى النسب مطلقا وهو مارجحه السبكى . وقال 
البلقينى : إن الشافعي رجحه فى خلف شرط نسب الزوج » ومثله شرط نسيها » لكن الأظهر فى الروضة كأصلها 
والشرح الصغير » وقضية ماق الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها فى نسبها أو زاد علا لا خيار لها وإن كان دون 
المشروط » وجرى عليه فى الأنوار » وجعل العفة كالنسب : أى والحرفة كذلك ( وكذا له) اللحيار رف الأصح ) 
أى إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يساوهعلى الحلاف فى جانبه للغرور فلكل منبما الفسخ فورا » ولو بغير قاض 
كا قاله البغوى وإن بحث الرافعى أنهكعيب النكاح . والثانى لاخيار له امكنه من الفسخ بالطلاق » وقضية كلامه 
أنه لو كان الزوج فى الأولى عبدا ثبوت الحيار له »> والذى صححه البغوىوجرى عليه ابن المقرى وهو المعتمد 
عدمه لتكافئهما مع تمكنه من طلاقها وأنه لوكانت الزوجة فالثانية أمة ثبوت الحيار ها » وهو ماجوى عليه ابن 
المقرى أيضا » وهو المعتمد للتغرير و-لحق السيد وإن جرى فى الأنوار على مقابله كنظيره فيا قبله . وقال الزركثى : 
إنه المرجح › وعلى الأول فالخيار لسيدها دونها > بخلاف سائر العيوب لأنه بجبرها على نكاح عبد لامعيب ( ولو 
ظنها مسلمة أو حرة ) ولم يشترط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهى لاتحل له فلا خيار ) له فيهما (ى.الأظهر ) 
لتقصيره برك البحث أو الشرط كنا لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن . والثانى له الحبار ن ظاهر الدار الإسلام 
والحرية » فإذا حالف ذلك ثبت الحيار » ولو ظن حريها فخرجت مبعضة فهى "كا لو بانت أمة "كما قاله 
الزركشى ( ولو أذنت ) لوليها ( فى ترويجها بمن ظتته كفأ ) ها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها ) 
لتقصيرها كوليها برك ما ذكر ( قلت : : ولو بان) الزوج ( معيبا أو عبدا ) وهل حرة وأذن له سيده فى التكاح 
( فلها الحيار ) فيهما ( والله أعلم ) أما الأول وهو معلوم ما مر أول الباب فلمنوافقة ما ظنته من السلامة للغالب 


عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تخیر وإن كان الأول أشد من الثانى اه ملف . ومثل ماذكر مالو قال لوكيله 
زجنی فلانة فقبه له نكاح غيرها فإنه باطل . أما لورأى امرأة زوج غيرها فالتكاح صعبح ولا خيار لهوبه يعلم أن 
صورة تبدل العين ليس شاملا لمثل هذه ( قوله فى النسب مطلقا ) سواء كان نسيها مساويا أولا ويتأمل كون قضية 
إطلاقه ذلك من أىّ جهة كان ذلك قضيته ( قوله وإن كان ذون المشروط ) غاية ( قوله فلكل منهما الفسخ ) أى 
بن يقول فسخت النكاح ( قوله لو کان الزوج ف الأولى ) وهى مالو أذن السيد فى نكاح العبد وشرط كونما حرة 
فبانت أمة ( قوله على الأول ) هو قوله ولق السيد ( قوله يخلاف سائر العيوب ) أى فإن اللحيار لها ولسيدها على 


مامر فى قوله ويتخير بمقارن جنون الخ ( قوله أما الأول ) هو قوله معيبا » وقوله للغالب فى الناس : أى فحيث 


ر قوله أى والحرية كذلك ) أى وهو ضعيف كما يعلم ما أت » لكن تعبيره بأى يفيد أن مسئلة الحرية ليست فى 
الأنوار » وسيآق ف كلامه نسبنها للأنواز » وفى نسخة بدل الحرية الحرفة وهى الأصوب ( قواه أى إذ لم يزد 
نسبها الخ ) يوهم أن صورة المن قاصرة على مسئلة النسب وليس كذلك ( قوله فى الأولى ) تبع ش هذا التعبير 
الحلال الحلى ء وكذا فى قوله الآنى فى الثانية مع أنه لم يتقدم فى كلامه مايتتزل عليه ذلك » وابخلال انجلى ذ كر 
بعد قول المصنف المار وإن بان دونه مانصه : كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد 
أذن السيد فى نكاحها » أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد فى النكاح والزوجة جرة اه . فصح له التعبير 
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فى الناس . وأما الثانى فلأن نقص الرق يؤدى إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته و بأنه لاينفق إلا نفقة 
المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه » وما ذكره هو المعتمد . ٠‏ وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطى أنه 
لاخيار كالفسق فقد رد" بظهور الفرق » لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بحلاف الفسق 
لاسما بعد التوبة ( ومتى فسخ ) العقد ( بخلف ) شرط أو ظن ( فحكم المهر والرجوع به على الغارماسيق ف العيب) 
فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده » ولا يرجع به لو غرمه على الغا وحكم موثن الزوجة فى مدة العدةة أنها 
لاتجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض ما فى سكناها کا 
سيأق » والأصح وجوب السكنى ( والموكثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ) بن وقع شرطا فى صلبه 
كزوجتك هذه الحرّة وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة » لأن الشروط إنما توثر فى العقود 
إذا كانت كذلك . أما المكثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشرط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكى فيه 
تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب فى النكاح أخذا من كلام الإمام فى ذلك . وهو مفهوم 
ما قبله بالأولى وإنما ذكر للخلاف » والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشماله على موجب الفسخ 
ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولاكذاك قيمة الولد » وما وقع للشارح هنا ما يحالف ذلك غير ا 
انحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يوثر فى الفسخ ( ولو غر ) حر أو عبد ( بحرية أمة ) 
نكحها وشرط ف العقد حرينها ( وصححناه ) أى النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لايبطله مع وجود شروط نكاح 
أخلف ثبت لما الحيار» وقوله وأما الثانى هو قوله أو عبدا ( قوله وما ذكره) أى المصنف ( قوله لاسما بعد التوبة ) 
قضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو کان بالزنا ثبت ها الحيار ( قوله وتم ككل مفسوخ ) أى وثم فى قول المصنف 
ماسبق فی العيب ( قوله فى سكناها ) أى المعتدة عن الفسخ لابقيد كونها حاملا كنا صرح به فى النفقات ف فصل 
ابلحديد أنها تجب بالمكين بعد قول المصنف : والحائل البائن بخلع الخ . وف العدد فى فصل نجب سكى لعتدة 
طلاق بعد قوله ويحب لمعتدّة فسخ الخ ( قوله إذا كانت كذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا 
فى صلبه ( قوله بل یکنی فيه تقدمه ) قال سم على منهج : قوله فیکنی فيه تقدمه الخ اعتمده مر : أى کا یکی 
تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرّة لأنه لولم يقل له كان بسبيل من أن لايطأها » كذا وجده مر 
بخطه من قراءته على والده . ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ( قوله وشرط ف العقد) أى 


المذكور . على أن ماذكره الشارح هنا تقدم فى كلامه مايغنى عنه ( قوله شرط ) كان ينبغى زيادة لام فيه کا 
فى التحفة ليبق امن على تنوينه ( قوله ونمو وكيل عن مالكها ) سبأتى فى كلامه تصوّره من المالك أيضا ( قوله 
أخذا من كلام الإمام ى ذلك الخ ) حاصل هذا البحث كا يعلم من شرح الروض وغيره أن الغز الى قائل بأن التغرير 
المتقدم على العقد موكثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين : أن يتصل بالعقد : أىعرفا . 
وأن یذ کر على وجه الأرغيب فى النکاح . فلو انتی شرط منهما قفيه تردد له » والشارح ل يتبه على كونهما مقالتين 
فلم يبق لذ کر الثانى بعد الأول موقع فى كلامه . وقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أقراد ماقبله» 
وأما قوله وإنما ذكر للخلاف فلم أفهم مى لأنه إن أراد به کلام فهو غير صمح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام 
الغزالى فهو محل وفاق بينهما » وإن أراد كلام الغزالى فهو غير صبيح أيضا لأنه ما ذكر لإفادة الحكم بحيث لايغفى 
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الأمة فيها أو لم نصححه بأن قلنا إن لف الشرط يبطله أو. لفقد بعضها ( فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة 
( حر ) وإن كان الزوج عبدا عملا بظنه فإن الولد يتبعه » ومن ثم لو وطى“ عبد أمة ظانا أنها زوجته الحرة كان 
الولد حرا » ولو وطى” زوجته الحرة ظانا أنها زوجته الأمة فالولد حر ولا أثر لظنه فما يظهر . والفرق أن الحرية 
التابعة للأم أقوى › إذ لايوكثر فيها شی ء فلم يوتثر فبها الظن . أما ماعلقت به بعد علمه بالحال كأن ولدته بعد أوّل 
وط ء بعد لستة أشهر فهو قن" » ولا بد كا قاله الزركشى من اعتبار قدر زائد الوطء والوضع » ويصدق فى ظنه 
بيمينه ويقوم وارثه مقامه فيحلف أنه لايعلم أن مورثه علم برقها ( وعلى المغرور ) فی ذمته ولو قنا ( قيمته ) يوم 
ولادته لأنه أوّل أوقات إمكان تقويه ( لسيدها ) وإن كان السيد جد الولد لتقويته رقه التابع لرقها بظنه حريتها » 
نعم لو کان الروج عبدا لسيدهالم يغرم شيئا لن السيد لايثبت لدعلى قنه مال (ويرجع بها) الزوجإذا غرمها لاقبله 
كالضامن ( على الغار ) غير السيد لأنه الموقع له فى غرمها وم يدل فى.العقد على غرمها بحلاف المهر » والمهر 
الواجب على العبد المغرور بو طئه إن كان مهر مثل يتعلق بذمته أو المسمى فبكسبه ( والتغرير بالحرية لا يتصور 
من سيدها ) غالبا لعتقها لأن كلامه فى سيد می قال ذلك حكم بعتقها عليه كقوله زوجتك هذه الحرة أو على 
على أنها حرة موئاخذة له بإقراره » ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه ( بل ) يتصور ( من 
وكيله ) أو وليه فى نكاحها وحينئذ يكون خخلف ظن أو شرط ( أو منها ) وجينئذ يكون خلف ظن فقط و لاعبرة 
بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه . أما غير غالب ولا يرد عليه فيتصور كأن تكون مرهونه أو جانية وهو 
معسر وقد أذن له المستحق فى تزويجها أو اسمها حرّة أو سيدها مفلسا أو سفيبا أو مكاتبا ويزوجها بإذن الغرماء 
أو الولى أو السيد أو مريضا وعليه دين مستغرق » أو يريد بالحرية العفة عن الزنا لظهور القرينة فيه ( فإن كان ) 
العزير ( منها تعلق الغرم بذعتها ) فتطالب به غير المكاتبة بعد عتقها لابكسبها ولا برقبها » فإن كان من وكيل السيد 
تعلق بذمته فيطالبه به حالا كالمكاتب بناء على الأصح أن قيمة الولد لسيدها أومنهما فعلى كل نصفهاء ولو استند 
تغرير الوكيل لقوله رجع عايها بما غرمه » نعم لو ذكرت حريما ازوج أيضا رجع عليها ابتداء دونه لأنها لماشافهته 


أو يقدم على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الرغيب فى التكاح كا مر ( قوله أو لفقد بعضها ) قسم قوله 
بأن قلنا الخ ( قوله فإن الولد يتبعه ) أى الظن مالم يعارضه أقوى منهكا' بأتى فيا لو وطى* زوجته الحرة يظنها الأمة 
ححيث انعقد حرا لأن حريتها فى نفس الأمر أقوى من ظنه (قوله فلم يوثر فيها الظن ) أى جلاف الظن برقها فإنه 
يقبل الرفع بالتعليق والشرط اه حج ( قوله إن كان مهر مثل ) أى بأن نكح بلا إذن منسيده ( قوله أو المسمى ) 
أى بأن نكح بإذن السيد و“مى تسميته صصيحة ٠‏ وقضيته أنه لو فسد المسمى أ نكحها مفوضة ثم وطى' تعلق مهر 
المثل بذمته . وكذا لو أذن له سيده فى نكاح فاسد ء ثم رأيت فى كلام الحوجرى مايقتضى أن ذلك يتعلق بکسبه 
المسمى الصحيح ف المسائل الثلاث ( قوله ومن ثم لم تعتق ) أى من كون الحكم بعتقها مؤّاخذة له بإقراره ( قوله 
فتطالب به غير المكاتبة ) أى أما ھی فتطالب حالا كا يفهم من قوله بعد كالمكاتب ( قوله تعلق بذمته ) أى 
الوكيل ( قول أو منهما ) أى هی والوكيل . وقوله رجع.: أى الوكيل ( قوله لأنها لما شافهته ) أى فلو أذكرت 


عنه كلام الإمام لا جرد ا حلاف فيه فتأمل ( قوله غير السيد) أى على ما بأ ( قوله إن كان مهر مثل ) كأن کان 
التكاح فاسدا . وأما قوله فى شرح الروض أو بفسخه فهو مبنى على أنه إذا شرط حريتها وهو عبد فبانت أمة أنه 
بتخير . وقد مر أن الراجح خلافه ( قوله أو سفيها ) مع قوله أو الولى يراجع الحكم فى ذلك ( قوله أو منبما) 


٩‏ س 

حرج الوكيل من الوسط وإن كان من السيد فلا شىء له ( ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية ) أو يجناية غير 
مضمونة ( فلا شى ء فيه ) إذ حياته غير متيقنة . أما إذا انفصل ميتا يجناية مضمونة ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه » 
فإن كان الحانى حرا أجئبيا لزم عاقلته غرة للمغرور ار لأنه أبوه ولا يتصور أن.يرث معه إلا أم الأم الحرة » وعلى 
المغرور عشر قيمة الم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة لأن الحنين القن" [نما يضمن ببذا » أو قنا أجنبيا تعلقت 
الغرّة برقبته ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمها لما ذكر » وإنكانت الحناية من عبد المغرور فحق سيد الآمة 
على المغرور ولا يثبت له شىء على عبده » فإن كان معه للجنين جد َة فنصيبها من الغرة فى رقبة العبد » وإن كانت 
من سيد الأمة فالغرة على عاقلته وحقه على المغرور ( ومن عتقت ) كلها أو باقيبا ولو بقول زوجها فشمل مالو 
زوج أمته بعبد فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق بيمينه وتبى على رقها ويثبت 
ها الحيار لأنها حرة فى زعمهما ولتق لايعدوهما » وإنما رد قولها ى حق السيد لا الزوج » وعليه لو فسخت قبل 
الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد » ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها لآنها رقيقة ظاهرا 
وأولادها تجعل أرقاء قبل وط ء أو بعده ولو كافرة ومكاتبة ( نحت رقيق أو ) تحت ( من فيه رق نخيرت ) هى 


ذكرها ذلك لازوج صد قت بيميها لأنه الأصل ( قو له حرج الوكيل من الوسيط ) أى فصورة الرجوع عليهما أن 
يذكرا حريتها للزوج معا بأن لايستند تغريره بتغريرها » ولو استند تغريرها لتغريرالوكيل كأن أخبرها أن سيدها 
أعتقها فقياس ماتقرر أنه يرجع عليها ثم ترجع عليه مالم تشافه الزوج أيضا فترجع عليه وحده اه حج ( قوله أن 
يرث معه ) أى الأب ( قوله بهذا ) أى عشر قيمة الم ( قوله أو قنا) أى أو كان الخانى قنا الخ » وقوله ويضمنه : 
أى الولد ( قولهللما ذكر ) أى فى قوله لآن الحنين الخ ( قوله أو المغرور ١‏ ) أى أو کان الحانى المغرور الخ ( قوله 
ولا يحب هنا ) أى فيا لو کان اب انی قن المغرور ( قوله أو قنه فالغرة برقبته ) أى تتعلق برقبته ( قوله ومن عتقت 
كلها الخ) . 

[ فرع ] لو طلقها العبد لم يقع طلاقه فى الحال ولكن يكون مراعى سبب الفسخ»فإن اختارت المقام معه 
علمنا أن الطلاق لم يقع > وإنما قلنا هذا لأن سبب الفسخ سبق وقوع الطلاق › وق إيقاع الطلاق إبطال فسخ 
تقدامه فلم يجز إبطاله اه استغناء فى الفرق والاستثناء للبكرى . أقول : قد يقال فبا ذكره من عدم وقوع الطلاق 
نظر وإن تقدم سبب الفسخ » بل القياس أن بحكر بوقوع الطلاق الآن » ثم إن علمت بالعتق وامتنعت من الفسخ 
حى انقضت العدّة رجاء أنه لايراجع استغنت عن الفسخ وتعذر ف التأخير لذلك » فلو راجع قبل انقضاء العدة 
جاز لها الفسخ » وليس هذا كا لو طلق المرتدة فى العدة لأن المرتدة إذا أصرت على الردة حى انقضت العدة 
تبيين حصول الفرقة بنفس ارد ة » وإنما ينبغى تشبيه هذا بما لو اشترى شقصا من دار ولم يعلم الشريك بالبيع فباعه 
المشترى لآخر فإن الببع عيح وإن سبق استحقاق الأحذ بالشفعة على بيع المشترى ( قوله فيصدق ) أى السيد 
( قوله فى زعمهما ) أى الزوجين ( قوله وعليه ) أى تصديق السيد ( قوله لأنه حق السيد) أى فيجب له نصف 
المسمى إن كان صعيحا ونصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا ( قوله امتنع نكاحها ) أى عليه 


أى ولم يكن تغرير الوكيل مستندا لقول الزوجة لما يى( قوله قبل وطء ) ظرف لقوله المصنف عنقت . 


(1) ( قول الحشى : قوله أو المغرور » والقولتان بعده ) ليست بنسخ الشراح الى بأيدينا وإنما هى موجودة فى عبارة حج . 
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دون سيدها ( فى فسخ النكاح ) أو نحت حر فلا إجماعا فى الأوّل » ولأن بريرة عتقت نمحث مغيث وكان قنا کا 
ف البخارىفخيرها صلى الله عليه وسل بين امقام والفراق فاحتارت نفسها . متفق عليه . ولتضررها به عارا ونفقة 
وغيرهما نظير مامر » وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه » ولو عتقا معا وعتق الزوج بعدها أو مات قبل 
احتیار ھا الفسخ فلا خيار لها ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافہ تہیں بطلان الفسخ کا مر ف الفسخ بالعيب » 
ويستثنى من كلامه مالو عتقت قبل الدخول فمرض موت سيدها ولم حرج من الثلث إلا بمهرها فلا خيار لها 
لسقوط المهر بفسخها فيضيق الثلث فلا تعتق كلها فلا تتخير ولا يحتاج هنا إلى رفع إلى حاكم لما تقرر من النص 
والإجماع (والأظهر أنه ) أى هذا الحيار (على اللفور ) كخيار العيب فيعتير هنا بما مر فى الشفعة كا سبق آنا . 
والثانى تد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق لأنها مدة قريبة فتعروى فيها . وقيل يبى مالم يمسها ختارة أو تصرح 
بإسقاطه . نعم غير المكلفة تؤخر جزما لكاها لتعذيره من ولها والعتيقة فى عدة طلاق رجعى ها انتظار بينونتها 
لنستريح من تعب الفسخ ( فإن قالت ) بعد أن أخرت الفسخ وقد أرادته جهلت العتق صد قت بيمينما إن أمكن ) 
جهلها به عادة بأنلم يكذبها به ظاهر الحال ( بأن كان المعتق غائيا ) عن محلها وقت العتق لعذرها » بحلاف مالو 
“كذبها ظاهر ا حال ككونها معه ىبينه » ولا قرينة على خوفه ضررا من إظهار عتقها کا هو واضح فلا تصدق 
بل الزوج بيمينه ويبطل خيارها ( وكذا إن قالت جهلت الحيار به ) أى العتق فتصداق بيمينها (فى الأظهر ) لآنه 
مما يخى على غالب الناس ولا يعرفه سوى الحواص . والثانى يمنع ذلك ويبطل خيارها . ومحل الحلاف كا قاله 
الماوردى عند احمال صدقها وكذبها . أما من عل صدقها كالعجمية فقوها مقبول قطعا أو كذبها أن كانت تخالط 
الفقهاء وتعرف ذلك متهم . فغير مقبول قطعا » ولو علمت أصل اللحيار وادآعت جهلها بفوريته صداقت بيمينها 
كا رجحه ابن المقرى » وهو المعتمد كنظيره من العيب والأخذ بالشفعة ونى الولد وغيرها سواء كانت قدعة 
العهد بالإسلام أو لا لأن ذلك ما أشكل على العلماء فعلى هذه أولى ( فإن فسخت ) من عتقت تحت رقيق النكاح 
( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهنها وليس لاسيد منعها منه ( أو) 
فسخت( بعده ) أى الوطء ( يعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به ( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق ( قبله ) أو 
معه بن لم تعلم عتقها إلابعد المكين من وطنها ( فهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى. وقتوجود سببه وهو العتق السابق 
للوطء فصار كالوطء فى نكاح فاسد ( وقيل ) يحب( المسمى) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع 
الوطء الموجب لما المستند للعقد الواقع فى ملكه » وما اعترض به ابن الرفعة يرد بأن استناد الفسخ لوق تالعتق 
وإن أوجب وقوع الوطء وهى حرّة لينا ذلك لأن العقد هو الموجب الأص لى وقد وقع فى ملكه ( ولو عتق 
بعضها أو كوتبت أو عت عبد تحته أمة فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق ف الأوليين ولعدم تعييره بها فى الثالث مع 
تمكنه من احلاص بالطلاق بحلافها . 
(قوله وآلی‌بالعبد المبعض) أى وإن قل مافيه من الرق (قوله أومات) أى الزوج (قوله مالم يمسبا) أىيطأها (قوله 
تحر جز ما ) أى وتعذر فى التأخير فتفسخ بعد الككال إن شاءت ( قوله ها انتظار بينونتها) أى فلا يسقط خيارها 
بذلكفإن راجعها ثبت ها اللجيار عقبها ( قوله أشكل على العلماء ) أى حيث اختلفوا فيه ( قوله وما وجب منهما ) 
أى مهر المثل والمسمى ( قوله لوقوع الوطء) أى يسبب وقوع الخ . 
٤١‏ - هاية الحتاج - * 


— PYF 


( فصل ) ف الاعفاف 

( ازم الولد ) الحر ولو مبعضا الموسر بما بى ى النفقات كما هوظاهر الأقرب » ثم الوارث وإن سفل 
وكان أنثى أو خنثى وغير مكلف وكافرا انحد أم تعد د » فإن استوى اثنان فأكثر قوة وإرثا وزع عليهم بحسب 
الإرث على مارجحه فى الأنوار وهو المعتمد (إعفاف الأب ) الكامل الحرية المعصوم المعسر ولوكافرا ( والأجداد) 
ولو من قبل الأم حيث اتصفوا با ذكر ( على المشهور ) لتلا يقع فى الزنا امنا للمصاحبة با معروف ٠‏ ولأنه من 
وجوه حاجته المهمة كالتفقة . والثانى لايلزمه وهو مخرج كا لا يازم الأصل إعفاف الفرع » وخرج عا ذكر 
المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن اق ها لا علا وإلز امه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس 
فر يكلف به والرقيق وغيرالمعصوم » ولو قدر على إعفاف أصوله لزمه > فإن ضاق ماله قد م العصبة وإن بعد 
كأى ألى أبيه على ایی أمه . فإن استويا عصوية أو عدمها قم الأقرب كأب على جد وألى آم على أبيه »فإن 
استويا قربا فقط بأنكانا فى جهة الام كألى ألى أم وأنى آم أم أقرع بینہما ولو بلا حاکم » وإعفافه يحصل فى 
ارشید ( بأن يعطيه ) بعد التكاح ولا يلزمه قبله ( مهر ) مثل ( حرة ) تليق به ولوكتابية ولو بعد أننكحها موسرا 
ثم أعسر قبل وطنها وامتنعت من التسلم حى يسلمه كا قاله البلقینی ( أو يقول له انكح وأعطيك المهر ) أى مهر 
مثلالمنكو-حةاللاثقة به» فلو زاد فى ذمة الأب ( أو يتكح له بإذنه ويمهر ) ها ( أو بملكه أمة) تحل له ( أوتمنها ) بعد 
شرائها لأن الغرض حاصل بواحد من ذلك »ولا يكى شوهاء وصغيرة ومن بباعيب ينبت الحيار ولو شاٻةو جذماء» 


( فصل ) فى الإعفاف 

زقوله فى الإعفاف ) أى وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده وإغا اقتصر على الإعفاف لإنه المقصود ( قوله 
ما يأ فى التفقات ) أى بحيث لايصير مسكينا بما تکلف به كابن البنت مع ابن ابن الابن ( قوله اتحد آم تعد د ) 
أى الولد ووجه شمول الولد الم كور تى كلام المصنف للمتعد"د أن الولد جنس يطلق على الوالحد والكثير لاف 
الابن » وق الحتار الولد يكون واحدا وحمعا ؛ وكذلك الولد بوزن القفل وقد يكون الولد جمع ولد كأسد اه 
(قوله قوّة) عبارة حج : قويا > وهى الصواب ( قوله وهو المعتمد) أى>خلافا لمج حيث قال بالنسوية ( قوله 
اناف للمصاحبة بالمعروف ) أى المشار إليبا فى قوله ‏ وصاحبهما ف الدنيا معروفا ‏ (قوله والأصل الأنثى ) ظاهره 
وإن خاف عليها الزنا ( قوله والرقيق ) كان الأولى أن يقول ومن فيه رق ليشمل المبعض ( قوله فإن استويا ) أى 
الفرع الرشيد ( قوله أقرع بينهما ) أى وجوبا » فلو أعف غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف آحدها بلا 
قرعة أثم وصح العقد (قوله فلو زاد) أى على مهر الثل ( قوله بعد شرائه ) أى الواقع من الأصل ( قوله وجذماء ) 
أى مقطوعة اليد » فإن من بها المرض الخصوص يقال له مجذومة لاجذماء على ما فى الصحاح » فلا يقال الخذماء 
داخلة فيمن فيه عيب » لكن ف القاموس أن من بها ذلك المرض يقال ها جذماء ولار جل أجذم اه . وعليه فعطف 
الحذماء على من بها عيب من عطف الخاص على العام إن أريد به اجذوم » فإن أريد به الأقطع كان مباينا 


( فصل ) فى الإعفاف 
( قوله فإن استويا قربا فقط ) أى لا عصوبة ( قوله فى الرشيد ) قيد فى الفرع "كا يعلم ما يأتى ( قوله مهر مثل 
حرة ) انظر لو كان نما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده ( قوله ولا تككى شو هاء ) لعله إن م يردها 


الات 

وكذا لو ل يثبته كعمياء کا قاله الأذرعى » وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه . نعم لو لم يقدر 
الفرع إلا على مهر أمة انجه تزويجه بها » أما غير الرشيد فعلى وليه أقل هذه الحمسة » إلا أن يرفع لحاكم يرى 
غيره » والحيرة فى ذلك للفرع مالم يتفقا على مهر كا يأ » ولو كانت الواحدة لاتكفيه لشدة شبقه وإفراط 
شېوته فهل یاز م الولد إعفافه باثنتين أولا؟ قوّةكلامهمتفيد المنع > وفيه احتهال مستبعد ( ثم ) إذا زوجه أوملكه 
( عليه مونتهما ) بتثنية الضمير مخطه : أى الأب ومن أعفه بها من حرة أو أمة » وف بعض النسخ موؤنها : أى 
منة من أعفه بها وهو أحسن وموافق لما الحرر » لأن مو نة الأصل معلومة من بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه 
موئنته إذ قد يقدر عليها فقط . نعم يمكن الاعتذار عن المصنف بأنه إما نص على ذلك لدفع توهم أنه مى أعفه 
سقطت مؤنته وأن ما يأتى ف النفقات مفروض فيا إذا لم يعفه » ولأن الغالب أن من احتاج للإعفاف يحتاج 
للإنفاق » وحمل بعضهم كلامه على الزوجة والأمة بعيد لأن العطف فيهما بأو مع أنه يوم وجوب إنفاقهما لو 
اجتمعا وليس كذلك » ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا نفقة خخادمها كا قاله البغوى لأنها لاتتخير بعجزه 
عنبما » ولو كانت تحت الأصل من لاتعفه كشوهاء وصغيرة لزم الفرع إعفافه » فلو أعفه حينئذ لم يلزمه سوى 
نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما » ولا تتعين لاجديدة كا شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة ( وليس للأب تعيين 
التكاح دون التسرى ) ولا عكسه ( ولا ) تعيين ( رفيعة ) لمهر وموئنة أو لمن يجمال أو شرف لما فيه من الإجحاف 
بالفرع ( ولو اتفقا على مهر ) أو تمن ( فتعيينها للأب ) إذ لاضررفيه على الفرع وهو أعلم بغرضه ( ويحب التجديد 


( قوله وليسله أن يزوّجه) ى فلو حالف وفعلل ينعقد النكاح (قوله فعلىوليه أقل هذه اللحمسة) لعل الراد الأقل 
فى الحملة » وإلا فصور المهر ليس فبا أقل بالنسبة لأنفسها وإن كانت أقل بالنسبة للأمة ومن الأمة مع الأمة 
( قوله والحيرة فى ذلك ) أى فيمن يعفه بها ( قوله لشدة شبقه ) أى فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس 
مام فى المجنون وجوب الزيادة » إلا أن يفرق بأن الجنون يزوج من ماله بخلاف الأب » وقد يويد وجوب 
الزيادة قول الشارح الآتى محتاج إلى نكاح أو إلى عقده لخدمة لنحو مرض ( قوله تفيد المنع ) معتمد ( قوله 
إنما نص" على ذلك) أى على مرئنة الأب ( قوله إذالم يعفه ) هوبضم الياء من أعض . قال فى المصباح : يقال عف 
عن الشىء يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه فهو عفيف » واستعف عن المسئلة مثل 
عف » ورجل عف ء وامرأة عفة بفتح العين فيهما وتعفف كذلك » ويتعددى بالألف فيقال أعفه الله إعفافا » 
ومع العفيف أعفة وأعفاء اه ( قوله وجوب إنفاقهما ) أى الزوجة والأمة ( قوله لأنما لاتتخير بعجزه عنما ) 
أى الأدم والحادم ( قولهلم يلزمه ) أى الفرع ( قوله ولا تعيين رفيعة ) لو تعد من يعفه لكن ميله لواحدة منهن 
أكثر بحيث أنه إن م يزوج بها حشى العنت وكان مهرها زائدا على مهر المثل «الائقة به فهل يازم الفرع إعفافه بها 


الأب فليراجع ( قوله اتجه تزويحه بها ) قال حج ويتزوّجها الأب للضرورة وهو مع قوله الآتى عقب قول المصنف 
محتاج إلى نكاح وإن أمن الزنا صريح فى عدم اشتراط توفر شروط تزوّج الأمة فيكون مستثنى مما مر فى تزوج 
الآمة لكن فى حواشى التحفة لسم أنه لابد من توفر الشروط كا هو ظاهر اه فليحرر ( قوله أقل هذه الخمسة ) 
لايخ نها ترجع إلى مهر حرة أو تمن أمة » على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوى فتأمل( قوله إذ قد 
يقدر عليها ) أى الأصل على موثنته فقط( قوله وموئنة ) انظره مع أن ا نة مقدرة سيا وقد مر أنه لايجب لها أدم 
(قوله ولو اتفقا على مهر أو ثمن ) أى ول تكن معينة الأب أرفع مونة بقرينة ماقبله 


ت 
إذا ماتت ) الزوجة أو الآمة بغير فعله كا هو ظاهر ( أو انفسخ ) نكاحه(بردة ) منها لا منه ككاصرح بهالزركشى 
لأنه معذور كا موت » أما الفسخ بردته فه وكطلاقه من غير عذر وکر دته رد مهما معا کا لای ( أوفسخه ) أى 
الزوج النكاح ( بعيب ) فى الزوجة » ويفهم منه فسخها بعيبه بالأولى فلا حاجة لقول بعض الشراح : إن الأولى 
فسخ بالبناء المجهول ليعم فسخ كل منهما > وكالردة الفسخ برضاع "كا لوكان تحته صغيرة فأرضعتها زوجته الى 
أعف بها لأنبا صارث أم زوجته ( وكذا إن طلق ) ولو بغير عوض أو أعتق الأمة ( بعذر ) كنشوز أو ريبة 
(فى الأصح ) يخلافه بغير عذر لأنه اموت على نفسه » وظاهره أنه لايقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر 
منه وإن ظن صدقه . والثانى المنع فإن الأب قصد قطع النكاح » والعذر فى الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها وم 
جد من يرغب فى شرائها وخحاف ريبة منها أو اشتد شقاقها » ولا جب التجديد فى عد ة الرجعية » ويسرى المطلاق» 
ومر ضابطه فى مبحث نكاح السفيه ويسأل الحا کم الحجر عليه حى لاينفذ منه إعتاقها كا قاله القمولى » ويتجه 
انفکا که عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض › لكن قولم فى الفلس إن الحجر مى توقف على 
ضرب ال حاكم لاينفك إلا بفكه ينازع فى ذلك ( وإنما يحب إعفاف فاقد مهر ) وتن أمة لا واجد أحدهما ولو 
بقدرته على الكسب كما قاله الشيخ أبو على ٠‏ وجزم به فى الشرح الصغير وإن جعله فى الكبير على الحلاف فى 
النفقة : أى فلا يكلف الكسب على الصحيح » إذ الفرق بينها وبين ماهنا تكررها فيشق على الأصل الكسب ها 
بخلاف المهر أو ثمن الآمة » ولأن البنية لاتقوم يدون النفقه ولأنها آ كد إذ لاخلاف فيها بخلافه . نعم يظهر تقييد 
ذلك عا إذا قدر على محصيله به فی مدة قصير ة عرفا بحيث لامحصل له من التعزب فيه مشقة لاحتمل غالبا ( محتاج 


أولا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لما فيه من الإجحاف بالفرع ( قوله أو الأمة بغير فعله ) وليس منه الحبل ى 
لو أحبلها فاتت بالولادة يحب التجديد . وكتب أيضا حفظه الله : أو الأمة بغير فعله : أى أما بفعله فلا تجدد » 
وظاهره وإن طالت المدة وأضر به التعزب » ولو قيل باعتبار موت أقرانها فيجداد له أخرىلم يكن بعيدا » 
اللهم إلا أن يقال بقاء الأقران يتفاوت ( قوله فهو كطلاقه من غير عذر ) أى فلا يلزم الفرع التجديد له إذا 
أسلم بعد حصول الفرقة مادامت حي ة صا حة ( قوله وكالرد”ة) أى منهما » وقوله الفسخ برضاع : أى فيجب التجديد 
( قوله أو أعتق الأمة بعذر ) راجع للطلاق والعتق ( قوله بخلافه بغير عذر ) هل من ذلك مالو كان تحته شوهاء 
أو صغيرة فأعفه بغير هما ثم دفع له نفقة فقسمها الأب بينهما على مامر » أنه المعتمد قفسخت اللحديدة لعدم تمام 
نفقما أو لا لعذر الأب بازومه بالتوزيع فيه نظر » والأقرب الثانى » فيجب التجديد له ( قوله وإن ظن صدقه ) 
ولو قيل فها إذا غلب على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشی عليه نحو زنا أو مرض يبلك أنه جد د له 
أخرى لم يبعد اهحج . وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك ونم يظن صدقه فيا قال ل يبعد حيث خيف هلاكه 
أو وقوعه ف الز نا(قولهويسرىالمطلاق) لعل المراد الذىعرف ذلك منه قبل الإعسار » فلا يرد أنه لم إذا طلق لغير عذر 
لالجب التجديد له أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع ثم طلق ثلاثا ثم ماتت » وقولنا ثم طلق ثلاثا أى فعل ذلك ثلاث 
مرات » ثم رأيته فى مم على منبج ( قوله ومر ضابطه ) أى وهو أن يطلق ثلاث مرات ولوق زوجة وعبارته ثم » 
فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله کا هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين » وكذا ثلاث مرات ولوف 
زوجة واحدة فيا يظهر (قوله من غير قاض)معتمد(قوله نعم يظهر تقييد ذلك الخ) معتمد (قوله منالتعزب فيه) 


( قوله بغير فعله ) لعله أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا ما يى فليراجع 


fo 
إلى نكاح ) أى وطء لشدة توقانه يحيث يشق الصير عليه وإن أمن الزنا أو إلى عقده الخدمة لنحو مرض وتعين‎ 
طريقا لذلك لكنه لايسمى إعفافا كا أفاده السبكى » ولو احتاج إلى استمتاع بغير الوط ء لنحو عنةل يلزم الولد‎ 
ذلك كا هو ظاهر كلامهم ورجحه الزركشى ( ويصدق ) الأصل (إذا ظهرت ) منه ( الحاجة ) أى أظهرها ولو‎ 
بمجرد قوله وإنلم يحتف بقرينة إذ لاتعم إلا منه ( بلا يمين ) لأن تحليفه يخل بحرمته » نعم بأثم بطلبه كاذبا » فإن‎ 
كذبه ظاهر الحال كذى فالج صداق بيمينه فیا يظهر حيث احتمل صدقه ولو على ندور ( ويحرم عليه وطء أمة‎ 
ولده ) الذكر والأنثى وإن سفل بالإجماع ( والمذهب وجوب ) تعزير عليه لحقه تعالى إن رآه الإمام إذا وطثها‎ 
» عالما بالتحريم مختارا وأرش بكارة و ( مهر ) للولد فى ذمة الحر ورقبة غيره وإن طاوعته فى أرجح القولين‎ 
» نعم المكاتب كالحر لأنه بلك » وعله إن ل يحبلها أو أحبلها وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كا هو الغالب‎ 
فإن أحبلها وتقدم إنزاله على تغبيبها أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقاها إليه لما بأتى أنه‎ 
بملكها قبل الإحبال ( لاحد ) ولو موسرا وإن كانت موطوءة فرعه أو مستولدة له كا اقتضاه كلام الروضة‎ 
ف مواضع وجرى عليه الأسنوى وغيره » وجزم به ابن المقرى وهو العتمد » وإن نقل فالروضة عن جربة‎ 
الرويانى عن الأسماب أنه يجب عليه الد" قطعا لعدم تصور ملكه لما حال والأصل فى ذلك خبر ابن حبان ی‎ 
صميحه و أنت ومالك لأبيك » ولشببة الإعفاف الذى هو من جنس مافعله فأشبه ما لو سرق ماله » ولآن الأصل‎ 


ذكر نظرا للمعنى إذ المدة زمان( قوله لكنه ) أى العقد للخدمة ( قوله وإن م يحتف ) أى يقو( قوله صدق 
بيمينه فیا يظهر ) لعل المراد فما يظهر أنه الراجح فلا ينا أن ذلك من كلام الأذرعى كما فى شرح المج 
( قوله لحقه تعالى ) أىلامق الابن اه شيخنا زيادى نقلا عن الرافعى » ويبى النظر فان کون التعزير ليس لتق 
الابن هل هو حاص با هنا وأنه يعزّر لابه إن وجد من الأب فى حقه مايقتضيه أم لا يعزر له فى موضع كا لايحد 
لهفيه نظر » والأقرب الأوّل لأنه علق بنظر الإمام فإن تعليقه بذاك يقتضى أنه إتما يفعله حيث ترتب عليه مصلحة 
( قوله ومهر للولد) أى مهر ثيب اه مم . 

[ فرع ] قال فى العباب : ومن تزوج أمة أخيه فوطتها أبوهما لزمه مهر للمالك ومهر للزوج اه . أما اللى 
المالك فهو فى مقابلة الوط ء » وأما الذى للزوج فهو لتفويته إياها عليه ( قوله فى ذمة الحر ) هل ولو مبعضا لأنه 
بملك أو يقال نصف المهر فى رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر » والظاهر الثانى . ثم رأيت قول الشارح بالنسبة 
لقيمة الولد والمبعض بقدر الحرية الخ » وهو مويد لما ذكرناه ( قوله وإن طاوعته ) غابة ( قوله نعم المكاتب 
كالحر ) أى فيكون فى ذمته ( قوله لما يأنى أنه بملكها قبل الإحبال ) ويظهر أن القول فى التقدم وعدمه قول 
الأب بيمينه إذ لايعلم إلا منه » فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل العام براءة الذمة والحاص إلزامها » إذ إتلاف 
مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لم أنهم يرجحون هذا الحصوصه فهو أقوى » ومع ذلك الأقرب الأول 
لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص اه حج ( قوله كا اقنضاه ) أى عدم الحد فى 
المستولدة ( قوله لعدم تصور ملكه لها ) أى المستولد ( قوله ومالك لأبيك ) أى يحب عليك أن تكون مع والدك 


( قوله أى وطء) [غاحمل النكاح علىالو طء لقول المصنف المارٌ إعفاف (قوله لخدمة لنحو مرض) وظاهر آنا 
تك ىهنا وإن كانت شوهاء فليراجع ( قوله کا اقتضاه كلامالروضة ) أى فى المستولدة (قوله فى ذلك ) أى 
ن الحد” 

ی 


۳۲ 


لایقتل بولده فيبعد رحمه بوط أمته » وشمل ذلك مالو وطتها ى دبرها فلا حد : كا لو وطى“ السيد أمتها محرمة عليه 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو مجس فدبرها ( فإن أحبل ) الأب ( فالولد حر نسيب ) للشبية وإن كان قنا 
كنا نقلاه عن القفال وأقراه وهو المعتمدكولد المغرور فيطالبه بقيمة الولد بعد عتقه » نعم الأوجه مطالبة المكاتب 
بها حالا لأنه بملكه والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه ( فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة 
للأب.) لأنها لاتقبل النقل » فلو كان الأصل مسلما والفرع ذميا ومستولدة ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل 
لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أولا لأنها الآن على حالة تقتضى منع النقل تردد » والأوجه القطع بالثانى 
( وإلا) بأنلم تكن مستولدة له ( فالأظهر أنها تصير ) مستولدة للأب الحر ولو معسرا لقوة الشببة هنا وبه فارق. 
أمة أجنى وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها والباق حر نفذ استيلاد الأب فى نصيب ولده أو قن نفذ فيه» 
مطلقا » وكذا فى نصيب الشريك إن يسر » أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له . والثانى لاتصير لأتها 
غير ملك له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه . وما أفى به القفال من أنه لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها 
ثم استولدها لم تصر أم ولد لأدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه > بخلاف مالو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها 
تصير لأنه لايوئدى لذلك مردود بأن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر صارت أم ولد له وبطل الرهن مع 
أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه ( و ) الأظهر ( أن عليه قيمتها ) يوم الإحبال سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم 
معة . والقول فى قدرها قول الأب لأنه غارم » ولو تكرر وطؤه ها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم مى علقت 


كالمملوك لديحيث لاتخالفه فا أمرك به ولا تفعل معه مايوئذيه» ومعنى كون المال له أن مالهبمز لة مال أبيهفيصرف 
عليه منه مايدفع حاجته فكان له فى مال ولده شببة اقتضت دفع الخد عنه ( قوله وشمل ذلك مالو وطنها ى دبرها 
فلاحد) أى خلافا مسج ( قوله وإنكان قنا ) أىالأب ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين( قوله فيطالب بقيمة 
الولد بعد عتقه ) تقدم فى باب معاملة العبيد أنه لو اشترى القن شیثا بغير إذن سيده وتلف فى يده تعلق بدله بذمته » 
وإنما يط'لب به بعد العتق بأحميعه » وقياسه أن يكون هنا كذلك » لكن قضية ما ذكره بعد فى المبعض أنه إذا عتق 
بعضه طولب بقدر مايخص جزء الحرية حالا » وعليه فقد يفرق بين هذا وما مر بأنه ثم وجب عليه الدين برضا 
مستحقه فلم يضايق فيه بخلافه هنا » إلا أن يقال يمكن النسوية بين ماهنا وما مر » ويفرق بينه وبين المبعض الى 
بأن جناية المبعض وقعت مع حرية بعضه فتعلق الغرم يحملته وهو يقتضى التوزيع » مخلاف مسئلتنا فإن الوط ء 
وقع منه وهو رقيق كله فاستصحب حى عتق كله كا فى مسئلة البيع المذكور ( قوله والأوجه القطع بالثانى ) 
هو قوله أولا( قوله وبه فارق) أى ماذكر من قوة الشبية ( قوله أمة أجنبى وطئت بشهة ) أى فإنها لاتصير 
مستولدة لاواطى* ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها ( قوله أو قن نفذ فيه ) أى نصيب ولده وقوله مطلقا : أى 
موسر أو معسرا ( قوله وكذا فى نصيب الشريك إن أيسر ) أى الأب » فإن كان الأب معسرا لم ينفذ فى نصيب 
الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد فى نصيب الابن من المبعضة ذ كر ذلك فى الروض وغيره اه 
سم على تمنبج ( قوله مردود ) أى فتصير مستولدة للأب ( قوله والقول فى قدرها ) أى القيمة 


( قوله وإذكان قنا) أى الأب ( قولهكولد المغرور) أى إذاكا ن رقيقا (قوله فيطالب) أى الأب الرقيق » 
ولا ینای هذا ماسيأقى من أن الأب لايغرم قيمة الولد لأنه فار لآنه التزم قيمة الأم كنا سيأتى ( قوله نفذ فيه ) 
أى فى نصيب الابن (قوله ولاحاجةالخ) منتمام علة الضعيف يشير إلى الرد على الأظهر 


= ۷ 
بالولد اعتبرت قيمّها فى آنحر زمن يمكن علوقها به فيه . قاله القفال » وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من 
ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه . قال : ولا يوتخذ فى ذلك بقول القوابل » لاف نفقة الحامل المبتوتة لآآنها 
كانت واجبة » وهذا ظاهر حيث لم يستول عليها قبل زمن العلوق » وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى قيمتها من 
استيلائه عليها إلى زمن العلوق . أما المستولدة فلا يحب عليه قيمتها مطلقا لعدم انتقالها إليه ومقابل الأظهر مينى 
على أنها لاتصير (مع مهر) بشرطه السابق كا لو استولد أحد الشريكين المشتركة ووجبا لاختلاف سببهما فالمهر 
للإيلاج والقيمة للاستيلاد ( لاقيمة ولد) فلا تلزمه وإن انفصل حيا أو ميتا مجناية مضمونة ( فى الأصح ) لأنه 
التزم قيمة أمه وهو جزء منها فاندرج فيها ولآنه انعقد فى ملكه ولأن قيمته إنما يحب بعد انفصاله وذلك واقع 
فى ملكه » ويوئخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيا لو كانت مستولدة للابن وهو ظاهر » ومى 
حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوى فى فتاويه » ويحصل-ملكها قبيل العلوق ا جرى عليه ابن 
اللقرى » وهو المعتمد كا يقتضيه ترجيحهم عدم وجوب قيمة الوالد » ومقابل الأصح يقول ينتقل الملك بعد 
الغلوق لتحقق الصير ورة حينئذ ( وعليه نكاحها ) أى ويحرم على الأصل الح من النسب نكاح أمة ولده وإن 
لم يحب إعفافه لن قوة شبهته فى ماله استحقاقه الاعفاف عليه صيرته كالشريك » ومن ثم لم يحرم على صل قن" 
كأمة أصل على فرع وأمة فرع رضاع على أصل قطعا ( فلو ملك زوجة والده الذى لاتحل له الأمة ) حال ملك 
الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه ( لم ينفسخ النكاح فى الأصح ) لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء . 
ومن ثم ل يرتفع نكاح أمة بطرو يسار وتزوج حرة . أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو مبعضا أو الولد معسرا 
لايلزمه إعفافه فلا يتفسخ بطرو ملك الإبن قطعا » فقول الأسنوى ومن تبعه كالشارح لافائدة لهذا التقييد 
مردود بما قررناه . والثانى ينفسخ كا لو ملكها الأب لما له فى مال ولده من شبهة املك بوجوب الإعفاف وغيره 


(قوله اعتبرت قيمنها ) وهل يحب مع ذلك مهروإن سبقه الانزال ف الوطأة الأولى واحتمل كون العلوق من ذلك 
الوطء أولا لأن الأصل براءة ذمته منه؟فيه نظر »والأقر الأول لأن الأصل قفوطء ملك غيره وجوب المهر 
كسائر الإتلافات فلا يسقط إلا بيقين » لكن قد يعار ضه مامر عن حج بالهامش من أن الأب امتاز عن غيره با 
يوجب خروجه عن هذا الخاص وقوله بمكنعلوقها به فيهشمل ذلك مالوكانت قيمها ذلك الوق تأكثر وفيه 
أن الأصل براءة ذمته مما زاد على أق ل القم » إلا أن يقال الأ صل عدم الانتقالعن ملكالفرع فاستصحب( قوله لعدم 
انتقالها ) أى ولكن يحب عليه مهرها ( قوله بشرطهالسابق ) أى فى قوله وعله إن م يحبلها الخ ( قوله کا لو استولد 
أحد الشريكين المشتركة ) أى فإنه يحب عليه حصة شريكه من المهر والقيمة وتصير مستولدة للواطى' إن أيسر » 
فإن كان معسرا لاينفذ الاستيلاد فى حصة الشريك » وقياس ما ذكرنا عن الروض عن مم أن يكون الولد مبعضا 
( قوله وجب الاستبراء ) أى لتق الله تعالى ( قوله من النسب ) صلة الأصل واحترز به عن الأصل من الرضاع 
( قوله استحقاقه ) مفعول شببة اه سم ( قوله ومن ثملم يحرم ) ی النکاح ( قوله بما قررناه )أى من قوله أما .إذا 


(قوله وحصل ملكها قبيل العلوق ) وهذامبنى على الأصح المار فى امن كا يدل عليه قوله ومقابل الأصح الخ 
لكن فى سياقة قلاقه شديدة فلتراجع عبارة الحلال الحلى ( قوله وإنلم يحب إعفافه ) أى على ذلك الولد بأن كان 
هناك من هو مقدم عليه فى وجوب الاعفاف ( قوله الذى لانحل له الأمة ) يعنى أمة ابنه > 


۳۲۸ مسد 
(وليس له نكاح أمة مكاتبة ) إذ شببته فى ماله أقوى من شببة الولد . ومن ثم قال ( فإ ملك مكاتب زوجة سيده 
انفسح النكاح فى الأصح ) كا لو ملكها السيد لما ذكر . والثانى يلحقه بماك الولد زوجة أبيه ودفع ما مر وإبما 
لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق » إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق 
عليه والملك والنكاح لاجتمعان أبدا . 


(فصل ) فى نكاح الرقيق 

( السيد بإذنه فى نكاح عبده لايضمن ) بذلك الإذن كا دل عليه السياق الذى هو نى كون الإذن سببا 
للضمان » واحمال أنه لإفادةكون الإذن سببا لنى الغمان بعيد من السياقا والمعنى » لأن نى الضمان هو الأصل فلا 
يحتاج لبيان سبب له آخر فيسقط القول بأنه كان الأحسن لايضمن بإذنه فى نكاح عبده ليكون نصا فى الأول 
( مهرا ونفقة ) أى موئنة بل قد تطلق عليها غالبا فى كلامهم رف اللخديد) لعدم التزامها تعريضا ولا تصريحا » بل لو 
ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه › يخلافه بعد العقد فيصح فى المهر إن علمه لا النفقة إلا فيا 
وجب منها قبل الضمان وعلمه ( وهما ی كسبه ) كذمته لأنه بالإذن رضى بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه 
الحادث بعد الإذن فى النكاح بل الحادث ( بعد النكاح ) ووجوب الدفع وهو فى مهر مفوضة بفرض صحيح أو 


حلت له الخ ( قوله إذ شبهته ) أى السيد » وقوله فى ماله أىالمكاتب » وقوله أقوى : أى أقوى من شبهته فى 
مال الولد ( قوله لما ذكر ) أى من قوله إذ شبهته الخ ( فوله ونما م يعتق بعض سيد ) أى أصل سيد أو فرعه . 
( فصل ) فى نكاح الرقيق 

( قوله فى نكاح الرقيق ) أى وفيا يتبع ذلك كما لو قتلت الحرة نفسها ( قوله ليكون نصا فى" الأول ) على أن 
هذا المعنى مستفاد من التركيب على ماذكره المصنف أيضا لأن الحار متعلق بالفعل وهو يضمن . فلا فرق بين 
تقدمه وتأخره ( قوله بل لو ضمن ذلك ) أى لو ذكر ما يدل على الفمان كأن قال تزوج وعلى المهر والنفقة 
( قوله لم يضمنه ) أى لم يلزمه ( قوله لتقدم ضمانه ) أى السيد ( قوله على وجوبه ) أى ماذكرمن المهر والنفقة 
( قوله وهما فى كسبه ) هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل اه كذا ببامش » والأقرب نعم لآن الإذن 
ف النكاح إذن فيا يترتب عليه كا لو أذن له فى الضمان ونباه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل 
( قوله بعد الإذن فى :التكاح ) صريح فى أن ماكسبه بين الإذن والنكاح لايتعلق به مهر ونفقة » لکن فى مم 
على منهج عبارة الروض تعلق بما فییدہ من حادث بعد موجبهما وكذا ربح ورأس مال اه . قال بر : والظاهر 
أن مثل ذلك أكسابه بغير التجارة الى بعد الإذن ولو قبل النكاح اه . أقول : صرح به فى شرح الروض اه . 
أقول : فا هنا حمول عل غير المأذون له فى التجارة وماق شرح الروض على خلافه ( قوله وهو ) أى وجوب 


( فصل ) فى نكاح الرقيق 


( قوله فيسقط القول بأنه كان الأحسن الخ ) ى سقوط القول بما ذكر بمجرد ماقرره نظر ظاهر » إذ هو 
لايدفع الأحسنية المذكورة » ومن ثم اعرف بها حج بعد أن أشار إلى الاعتراض على امن ورده باللفظ الذى 


۳۲۹ 

وطء ومهر غيرها الحال” بالعقد وا لمو جل بالحلول وف النفقة بالقكين » وإ نما اعتبر فى إذنه له فی الضان كسبه بعد 
الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون ححالة الإذن ثم لا هنا كما مر ( المعتاد ) كاخرفة ( والنادر ) كلقطة 
ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر فى كسب هكل يوم فتودى منه النفقة لأن الحاجة ها ناجزة » ثم إن فضلشىء 
صرف للمهر الخال حى يفرغ » ثم يصرف للسيد ولا يدخر شى ء منه للنفقة أوالحلول فى المستقبل لعدم وجوببهما » 
وقول الغزالى يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على مالو امتنعت من تسلم نفسها حى تقبض جميع المهر » 
ونازع الأذرعى ف المقالتين ثم يحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين ىكسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة 
وهو القياس بل نقله فی توسطه عن بعض مح العصر (فانكان مأذونا له ف التجارة) فيجبان( فيا بيددمن ربح)ولو 
قبل الإذن فى النكاح ( وكذا رأس مال فى الأصح ) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة » وبه فارق 
مامر فى الكسب أنه لإيتعلق به إلا بعد الوجوب » ويفرق أيضا بأن القن لاتعلق له ولا شببة فيا حصل بكسبه وإن 
وفره السيد تحت يده » مخلاف مالالتجارة لأنه مفوض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويحبان فى كسيه هنا أيضا » فإذا 
م يف أحدها تمم من الآخر. والثانى لاكسائر أموال السيد ( إن يكن مكتسبا ولا مأذوناله) أو زاد على ماقدر 
له ( فنى ذمته ) يطالب به بعد عتقه لوجوبه برضا مستحقه ( وفىقول على السيد ) لأن الإذن من هذا حاله التزام 
للموكن ( وله المسافرة به ) إن تكفل المهر والنفقه وم يتعلق به حق للغيركرهن وإلا اشرطر ضاه (ويفوت الاستمتاع ) 
عليه لملكه الرقبة فقدم حقه » نع للعبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه فإنلم يطلبها السفر معه فتفقبا 
باقية حالما ( وإذا لم يسافر ) به أو سافر به معها ( لزمه تخليته ليلا) أى بعضه الآنى فى الآمة ووقت فراغ شغله 
بعد التزول ف السفر كنا صرح به الزركشى ( للاستمتاع ) لأنه وقت الاستراحة » ومن ثم لو كان عمله ليلا 

انعکس الحكم » 
الدفع ( قوله ومهر غيرها الخال ) أى إذا كانت مطيقة للوطء فلوكانت صغيرة لاتطيقه كأن زوج أمته الصغيرة 
برقيق فلا يحب إلا بعد الإطاقة كا يأتى ف الصداق ر قوله أن ينظر فى كسبه كل يوم ) أى وجوبا أخذا من قوله 
لن الحاجة الخ ( قوله لأن الحاجة ها ) أى النفقة ( قوله ف المقالتين ) هما قوله وكيفيته الخ وقوله وقول الغزالى 
( قوله وهو القياس ) معتمد ( قوله فيا بيده من ربح ) ومثله ماكسبه بغير التجارة قبل النكاح على ماقدمنا عن 
شرح الروض » لكن قضية مافرق به الشارح هنا بين مال النجارة والكسب خلافه لأن دين التجارة لابتعلق به ؛ 
ولا شببة للرقيق فيه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له شببة فى كل ما بيده ( قوله وبه 
فارق ) أى بقوله لأنه لزمه الخ » وقوله مامر : أى فى قوله ولا يعتبر كسبه ( قوله إن تكفل المهر والتفقة ) ظاهر 
إطلاقه توقف جواز السفر به على ذلك أنه لا فرق فى ذلك بين طويل السفر وقصيره » ولو قيل بجواز السفر به 
إذا الت مأقل الأمرين ما يحصله من الكسب مدة سفر السيد وأجرة مثله مدة السفر لم يبعد » وكتب أيضا لطف الله 
به قوله إن تكفل المهر والنفقة : أى سواء الحال والموئجل على ما اقتضاه إطلاقه > وقد يتوقف ف الموجل لعدم 
استحقاق المطالبة به » وسيأتى فى قول الشارح فإن لم يكن مهر أو كان وهو مرئجل الخ التصريح بأن اللازم له 
الأقل من النفقة والأجرة ( قوله والكراء ) أى ها ( قوله انعكس الحکم ) أى فتلزمه تخليته هارا ويستخدمه ليلا 


ذكره الشارح ( قوله أو زاد ) أى الرقيق فى المهر الذى قدره له السيد 
٣‏ نباية امحتاج - ٩‏ 


ا 5 
وقيده جع با إذا لم تكن بمنزل سيده لمكنه منبا كل وقت . قال الأذرعى : ومحله إن كان يدخل 
عليها كل وقت وإلا كأن كان يستخدمه جميع النهار فى نحو زرعه فلا فرق ( ويستخدمه بارا ) إن تكفل 
( امهر والنفقة ) أى تحملهما وهوموسر أو أداهما ولو معسرا ( وإلا فيخليه لكسبهما ) لإحالته حقوق النكاح 
على كسبه ( وإن استتخدمه ) هارا ( بلا تكفل ) أو حبسه بلا استخدام ( لزمه الأقل من أجرة مثل ) له مداة 
الاستخدام أو الحبس أى من ابتدائه إلى وقت المطالبة ( وكل المهر ) الخال أخذا مما مر ( والنفقة ) أى الموئنة مدة 
أحد ذينك أيضا . ٠‏ فانم یکن مهر أو کان وهو موئجل كما عم ما تقر رناه فالأقل من النفقة والأجرة كا هو ظاهر 
لأن أجرته إن زادت فالزيادة لسيده وإن نقصت لم يلزمه الإتمام » وبه فارق مالو استخدمه أجنى فإنه يلزمه 
أجرة المثل مطلقا » ويوئخذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لانتفاء 
الضرر على الزوجة منه بوجه وخرج بنهارا مالو استتخدمه ليلا ونبارا فلا يلزمه فى مقابلة الليل شىء » ويتعين 
فرضه فيمن عله نہارا وإلا كالأتونى فالليل ی حقه کالنہار کا مر وى استخدام ليل لا يعطل شغله نہارا ( وقيل 
يلزمه المهر والنفقة ) مطلقا لأنه ربما كسب فى ذلك اليوم مابى بالجميع » ورد بأن الأصل حلاف ذلك وعلى 
الوجهين المراد نفقة مدة نحو الاستخدام كا مر وقيل مدة النكاح ( ولو نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط 
كمخالفة المأذون ( ووطئ فهر مثل ) يحب ( فى ذمته ) لحصوله برضا مستحقه » نمم لو أذن له السيد فى الفاسد 
خصو صه تعلق بکسبه ومال جار ته ٠‏ لاف مالو أطاق لانصرافه الصحيح فقط ( وف قول فى رقبته ) لآنه 
إتلاف وعل اللدلاف فى حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها » فإن فقد شره شرط 
من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة كما يحثه الأذرعى وهو ظاهر ( وإذا زوج السيد أمته ) غير المكاتبة كتابة 


( قوله وقيده ) أى قيد قول المصنف لزمه تخليته ليلا ( قوله فلا فرق ) أى بين كوتها بمتزلة السيد أولا ( قوله إن 
تكفل المهر والنفقة ) قال بعضهم : وجميع ما سبق فى عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد 
السفر بهواستخدامه حضرا من غير ازام شىء اه سم على الممباج . وأقره الشهاب الرملى ( قوله أى من ابتدائه ) 
جرد تصوير والراد الأقل من الأجرة ومدة الاستخدام ( قوله أحد ذينك ) أى مدة الاستخدام والحبس ( قوله 
مطلقا) أى أقل أو أكثر ( قوله لانتفاء الضرر على الزوجة الخ ) أى لازوم السيد أقل الأمرين من الأجرة 
والنفقة والمهر ( قوله وإلا كالأتونى ) عبارة المصباح : والأتوق وازن رسول. قال الأزهرى : هو للحمام 
والخصاصة . وجمعته العرب على أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء » وقال الحوهرى : هو مثقل » قال : والعامة تخففه 
ويقال هو مولد ء وهذا القول ضعيف بالنقل الصخيح أن العرب جمعته على أتاتين وأتى بالمكان أتونا من باب 
قعد أقام اه ( قوله ى حقه كالهار ) أى فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أق, الأمرين من أجرة حدمة الليل ( قوله 
والنفقة مطلقا ) أى سواءكانت قدر الأجرة أو زادتعليها ( قوله ماينى بالجميع ) أى جميع امون السابقة واللاحقة 


(قوله إلى وقت المطالبة) أىوالصورة أنالاستخدام أو الحبس باق بقرينة ماقبله(قوله كالنهار) أى فيلزمه هنا الأقل 
أيضا كا صرح به حج (قوله کامر )أى من مطلى کون اللیل فى حقه كاللهار رإن کان مامر ق تخليته للاستمتاع 
وهنا فى لزوم الأقل المذكور ( قولهوفى استخدام ليل لايعطل الخ ) المراد أنه إنكان عمله ليلا يعطل شغله هارا 
بلزمه الأقل المذكور . وإن كان عمله المعتاد نبارا هكذا ظهر فليراجع 


5 
صعيحة سواء محرمه وغيرها ( استخدمها ) بنفسه أو نائبه » أما هو فلأنه يحل له نظر ماعدا مابين السرة والركبة 
والحلوة بها » وأما نائبه الأجنى فلأنه لايلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة ( مهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه 
وهولم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خخاصة ( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه عاك منفعى استخدامها والفتع بها » 
وقد تقل الثانية للزوج فتبى له الأخرى يستوفيها فى النهار دون الليل لأنه حل الاستراحة والاستمتاع » أما المكاتبة 
فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها . قال الأذرعى وغيره : والقياس فى المبعضة أنه إن كان ثم مهابأة فهى 
ف نوبها كالحرة وق نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة . ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة » فقول 
الشافعى فى البويطى : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت عترفة ( ولا نفقة ) ولاكسوة ( على 
الزوج حينئذ) أى حين استخدامها ( ف الأصح ) لانتفاء التسلم والعكين التام . والثانى تجب لوجود التسلم 
الواجب . والثالث يحب شطرها توزيعا لها على الزمان فلوسلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا ( ولو اخلى ) السيد 
( فداره) أو فى محل غيره ( بيتا وقال لازوج تخلو بها فيه لم يلزمه ) ذلك (فى الأصح ) لن الحياء والمروءة نعانه 
سن دخول ذلك ولو فعل ذلا فلا نفقة عليه . والثانى يلزمه ذلاك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من 
الوصول إلى حقه وعلى هذا تلز مه النفقة . نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة 
وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذاك لانتفاء المعنى المعلل به ىحق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال . 


( قوله سواء عرمه وغيرها ) إنما نص على غير الحرم لأأنه قد یتوه عدم جواز استخدامها خوفا من أن ودی ذلك 
إلى الخلوة بها أو نحوها ( قوله لايلزم من الاستخدام ) أى على أنه لايلزم كون النائب ذكرا ر قوله أما ا مكاتبة ) 
أى كتابة صعيحة ( قوله وإلا فكالقنة ) أى بأن ل تكن مهايأة» وقضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونبارا ولا يازمه لها 
شى ء فى مقابلةجزء الحرية » ولعل وجهه آنا لا لم تطلب الهايأة مع إمكانها أسقطت حقها مما يتعلق جز ا الحر . 

[ فرع] حيس الزوج الأمة عن السنيد ليلا و هارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج . أقول : 
القياس لزومهما لأنبما لسببين مختلفينوهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم مايوافقه ( قوله 
حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة مايقابل الزمن الذى استخدمها فيه فقط » وقياس ما فى 
النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ولو يوما » والسقوط لايتوقف على إثم بل يحصل بمجرد الامتناع 
من الزوج وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأق فى نشوز بعض اليوم ( قوله لأن الحياء والمروءة ) 
قضيته أنه لو عين السيد بينا بجواره مستقلا وجب على الزوج السكنى فيه لانتفاء ماعلل به من أن المروءة والحياء 
الخ » سما إذا كان الزوج إذا بعد بها سكن بالأجرة وكان المحل.الذى عينه السيد ما جرت العادة بإيجاره أيضا وطلب 
منه آن يسكن فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله غير مراد ( قوله ولو فعل ذلك ) أى الاختلاء بها فى بيت 
السيد أو غيره فلا نفقة عليه : أى حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا ( قوله نعم لو 
كان زوجها ولد سيدها )قد يخرجالوصى والقم » وعبارة شيخنا الزيادى : ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها 
وهى شاملة لما فليراجع ( قوله أو مرودة ) أى كونه أمرد ( قوله فيشبه أن للسيد ذلك ) أى وتلزم الولد نفقما 


(قوله وإن كانت محر فة) هوقيد ف قولا لمصنف استخدمها نبارا : أى ولایازمه ت تسليمها للزوج حينئذ وإن كافت 
محترفة وقال الزوج دعها تحرف فى ببى . وعبارة البهجة : 
وأخذها للزوج ليلا لاق غير ولو صاحبة احيراف 


۳ 

ولو قال لا أسلمها للزوج إلا نبارالم يلزمه إجابته . ويحث الأذرعى لزومها إذا كان الزوج ممن لايأوى إلى أهله 
ليلا كالحارس اذ نباره كليل غيره فامتناعه عناد » فلو قال السيد أسلمها ليلاعلى عادة الناس الغالبة وظلب 
زوجها ذلك بارا لراحتهفيه فالظاهر ما قاله الحلال البلقينى إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون 
الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لابمكن من ذلك » والأوجه من تردد للأفرعى وجوب تسلم الآمة ليلا ونهارا 
حيث كانث لاكسب لها ولا حدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها » إذ لاوجه لحبسها عند السيد بلا فائدة 
( ولاسيد السفر بها) وإن تضمن اللخلوة بها وفوت المتع على الزوج لأنه مالاث لرقبنها ومنفعتها فيقدم حقه » بحلاف 
الزوج لايجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها » وظاهر أن الأمة 
لو كانت مكتراة أو مرهونة أومكاتبة كتابة صميحة لم جز لسيدها المسافرة بها إلا برضا المكترى والمر مهن والمكاتب. 
قال الأخرعى : وابحانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة » إلا أن يلر م السيد الفداء » ومثل ذلك يأقى فى سفر 
السيد يعبده المزوج ها مرت الإشارة لذلك ( ولازوج صعبما ) فلا يمنع منه ولا يلزم بالإنفاق عليبا » وله اسرداد 
مهر من لم يدخل بها إن ل يسافر معها » لکن عله كا قاله يعضهم إذا سلمه ظانا وجوب التسلم عليه » فإن تبر 
به لم يسترده كا فى نظائره ( والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسما قبل دخول سقط مهرها ) الواجب له 
لتفويته محله قبل تسليمه وتفويها كتفويته سواء كان عدا آم خطأ أم شبه عمد حى فى وقوعها فى بر حفرها 
عدوانا (وأن الحرة لو قتلت تفسما أو قتل الأمة أجنى أو ماتت فلا) يسقط المهر قبل الدخول ( كا لو هلكتا بعد 
دخول ) وف الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها » ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول 
فيعض شروح الختصر أنه لامهر لها واعتمده الوالد رحمه الله تعالى » وما ذكر فى قتل الحرة هو المنصوص فيها 
عكس المنصوص السايق فى قتل السيد أمته » والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر » 
بخلاف الأمة » وللأصحاب ف المسئلة طريقان أشبرهما فى كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فما 
والطريق الثانى القطع بالمنصوص فما وفى وجه أن قتل الأمة نفسها لايسقط المهر لأنها ليست المستحقة له » 


( قوله ولو قال ) أى السيد ( قوله لم يلزمه ) أى الزوج ( قوله وبحث الأذرعى لزومها ) أى الإجابة ( قوله من 
لايأوى إلى أهله ) معتمد ( قوله إجابة الزوج ) عبارة شيخنا الزيادى : فإ ن كانت حرفة الزوج ليلا كالحارس 
والأتوفى ل یازم السيد تسليمها له بارا إلا إن كانت حر فة السيد ليلا أيضا كا بحثه الأذرعى انہى . وهى مخالفة 
لما قاله الشارح » وعبارة سم على منبج . وكذا أى لمجاب الزوج لوكان محل راحة الزوج النبار لكنه حارس 
مثلا ومحل استخدام السيد النهار أيضا فطلب الزوج تسليمها نهارا وجب لأن السيد ورط نفسه يتزويجها اھ . وهی 
موافقه لما قاله الشارح ( قوله فإنه لايمكن منذلك ) أى بل الجاب الزوج فالغرضمن قوله كا لو راد السيد الخ 
التنظير فى الحكم لا القياس ( قوله لايحوز له المسافرة ) أى فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان الغصوب 
لأنه وضع يده عليها بالسفر بلا إذن من السيد ( قوله كا مرت الإشارة لذلك ) أى فى قوله بعد قول المصف وله 
المسافرة به ولم يتعلق بح قللغير و إلا اشترط رضاه( قوله ولا يلزم بالانفاق عليها ) أى إذا صحبيا مالم تسلم له فى السفر 
على العادة ( قوله أم شبه عمد ) عل منه أنه لافرق فى القتل بين. كو نه بمباشرة أوسبب أو شرط ( قوله أنه لامهر لها ) 
أى لأن التفويت من جهنها ول يتعرض لما يترتب على قتلها له من القصاص أو الدية لعلمه من عله (قوله وى وجه ) 


كك 
وى وجه أن قتل الأجنى لها أوموتها يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك ( ولو 
باع مزوّجة ) قبل الدخول أو بعده (فالمهر ) المسمى ( للبائع ) وكذا لولم يسم سواء أكان صميحا أم فاسدا دخل 
بها قبل البيع آم بعده لآنه وجب بالعقد الواقع فى ملكه إلا ماوجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أوموت 
أو بوطء فى نكاح فاسد فللمشترى كتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخولوالفرض وإن عتقت أمته 
المزوجة فلها ما ذكر ما للمشترى ولمعتقها ما للبائع » ولا يحبسها البائع للمهر ولا المشرى ( فإن طلقت ) بعد البيع 
( قبل دخول.فنصفه ) الواجب ( له ) لما ذكر ( ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر ) لأن السيد لايثبت له على 
عبده دين ابتداء وإن دخل بها الزو جيعد بيع أو عتق لما أو لأحدهما أو قبله أو م يدخل بها أصلا » وقضية التعليل 
أنه لو كان مكاتبا كتابة صميحة يلزمه المهر وهو كذلك لأنه مع السيد فى المعاملة كالأجنى . وأما المبعض فالظاهر 
أنه يلزمه بقسط مافيه من الحرية نبه على ذلك الأخرعى وغيره » ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحينى أو نحوه 
فقبلت فورا أو قالت أعتقنى على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت واستحق عليها قيمما وقت الإعتاق » 
نم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها . قال الدارى عنقت وصارت أجنبية 
يتزوجها كسائر الأجانب ولاقيمة والوفاء بالنكاح منهما غير لازم ولو مستولدة » فإن تزوّجها معتقها وأصدقها 
العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صح وبرئت ذمها منها إن علماها لا إن جهلاها أو أحدها فلها مهر 
امل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق 
عبدك عنى على أن أنكحك ابنی ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالتكاح ووجبت قيمة العيد » وإن قال لأمته 
أعتقتك على أن تنكحى زيدا فقبلتوجبتالقيمة عليها فى أوجه الوجهين كا اقتضاه كلام الرويانى» واستظهره 
الأذرعى » واعتمده الشيخ رحمه الله » وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجتى عتق مجانا ولو لم يقبل أو إن 
كان فى عا الله أنى أنتكحك بعد عتقك فأنت حرة ونكحها لم يصح النكاح ولم تعتق للدور كا لو قال لأمته إن 


أى فى التعبير بالمذهب تغليب ( قوله بناء على أن السيد يزوج بالملك ) معتمد ( قوله إلا ماوجب للمفوضة ) 
الأولى لا ما وجب الخ لأن ماوجب ما ذكر لم يحب بالعقد أيضا فا وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة الممن 
( قوله وإن عتقت ) أى بعد الزويج ( قوله ولا يحبسها البائع ) أى لزواك ملكه عن الرقبة ولا المشعرى لأن سبب 
الوجوب لم يكن بملكه ( قوله أو نحوه ) كتزوّجينى ( قوله فقبلت ) أى بان قالت قبلت ( قوله عتقت ) أى ی 
الصورتين ( قوله واستحق عليها قيمتها ) أى ولا يلزمها الوفاء بالنكاح كا يأتى ( قوله نعم لو كانت أمته مجنونة ) 
أو سفيبة فيا يظهر اه حج فى شرح الإرشاد . قال وقياس توقف وقوع الطلاق ف خلع السفيبة على قبولها توقف 
عتقها عليه أيضا اه أى:ومع ذلك لايازمها المال وإن عتقت لعدم صعة التزامها ( قوله والوفاء بالتكاح منهما) 
أى السيد والأمة ( قوله وكذا لو تزوجها ) ينبغى أن يكون التشبيه راجعا لما لو جعل عتقها أو قيمنها صداقها 
فيقال إن كانت أتلفت العبد قبل العتق يحب مهر مثلها لأنہا لم يلزمها شى ء للسيد يكون صداقا وإن أتلفته بعد 
العتق صح النكاح بالقيمة وبرأت منها إن علماها وإلا فبمهر المثل ( قوله وجبت قيمة العبد ) أى على المرأة والرجل 
( قوله ووجبت القيمة عليها ) أى فى ذمّها ( قوله لم يصح ) أى النكاح ( قوله ولم تعتق للدور) أو إن يسر الله بيننا 


( قوله فللمشتری ) أى إن وقع الوطء فى ملكه » وعبارة التحفة فن وقع أحدهما : أى الوطء أو الفرض 
فى ملكه فھو ال مستحتق (قوله أو قبله أولم يدخل بها أصلا) انظرما الداعى إلى هذا فالغاية (قوله كا لو قال لأمتهالخ) 


5 
دخلت الدار فأنت حر قبله بشہر مثلا ثم تزوجها فى الخال لايصح النكاح . 


کتاب‌الصداق 


هو بفتح الصاد ويحوز كسرها » وجمعه جمع قلة أصدقة وجمع كرة صدق » ويقال فيه صدقة بفتح فتثليث 
وبضم أو فتح فسكون وبضمهما وجمعه صدقات » وله أسماء جمع بعضهم عمانية منها فى قوله : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وزادآنحر الطول ق قوله : 
مهر صداق نحلة وفريضة طول حباء عقر أجر علائق 
ماوجب بعقد نكاح » ويأتى أن الفرض ف التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو الأصل فيه أو وطء 
أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شبود » وهذا على حلاف الغالب أن المعنى الشرعى أخص من اللغوى إذ 


نكاحا فأنت رة م يصح النكاح وإن مضى بعد قوله زمن يسع العتق ولم تعتق الدور لأن العتق متوقف على صحته : 
أى النكاح وهى متوقفة عليه ولأنه حال العقد شاك هل هى حرة أو أمة كما لو الخ اه شرح الروض . 
كتاب الصداق 
(قوله هو بفتح الصاد) أى شرعا كا يوئخذ من قوله وهذا على الخ (قوله أصدقة ) أى كا فى قذال وأقذلة » 
ويكخذ الحمعان المذ كوران من قول الألفية : 
ف اسم مذكر رباعى عد ثالث افعلة عم اطرد 
وقوها : أو فعل لاسم رباعى بد قد زيد قبل لام إعلالا فقد 
الخ اه سم على.حج ( قوله بفتتح )أى للصاد وقوله فتثليث أى للدال » وقوله وبضم : أىللصاد ( قوله وجمعه صدقات) 
أى جميع اللغات فيا حقته الماء مما ذكر » وكتب أنضا لطف الله به قوله وجمعه صدقات : أى بالوجوه السابقة فيه 
فإن جمع السلامة تاع مفرده ( قوله وزاد آخر الطول ) أى وزاد لحر الطول والنكاح والحرس على المانية الأولى 
فقال : 
وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق 
( قوله أو وطء) عطف على قوله بعقد نكاح ( قوله أن المعنى الشرعى حص ) أى ويكون قوم ف توجيه تسمية 
هذا التشبيه لشىء محذنوف ف الشرح وهو فى شرح الروض وهو قوله بعد تقرير الدور لأنه حال العقد شاك 
هل هى حرة أو أمة ء ثم قال كما لو قال لأمته الخ . 
كتاب الصداق 


( قوله ماوجب ) هو خبر هو المار ( قوله والأصل فيه ) أى الفرض أو الوجوب ( قوله وهذا على حلاف 
الأصل الخ ) أى لأن المعنى اللغوى المشتق من الصدق لايناسب إلا مابذل فى النكاح فقط 


a —‏ — 
هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله نى النكاح الذى هو الأأصل فى إيحابه » ويرادفه المهر على الأصح 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ( تسن تسميته فى العقد ) « لأنه صلى الله عليه وسم لم يخل نكاحا منه » ولثلا 
يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ء ولآنه أدفع الخصومة ء وإنما لم يحب لأن الغرض الأعظم 
الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن . نعم لو زوج عبده بأمته لایستحب ذكره فى الحديد إذ 
لافائدة له > كذاف المطلب والكفاية وفى نسخ العزيز المعتمدة وف بعض نسخه » والروضة أن الحديد الاستحباب. 
قال الأذوعى : والصواب الأول » ويسن أن لاينقص ف العقد عن عشرة دراه فضة خالصة لأن أبا حنيفة رضى 
الله عنه لا جوز أقل منها وترك المغالاة فيه » وأن لايزيد على خسمائة درهم فضة خالصة أصدقة أزواجه ماسوى 
أم حبيبة وبتاته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع > وصح عن عمر رضى الله عنه فی خخطيته : 
لاتغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ووز إخلاوؤه منه ) أى من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كنا صرح به الماوردى والمتولى وغيرهما . نعم لو كان 
محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجيت تسميته » أوكانت محجورة أو ملوكة لمحجور ورضى 
الزوج بأ كر من مهر المثل وجبت تسميته (وما صح مبيعا ) بأن وجدت فيه شروطه السابقة ( صح صداقا) فتلغو 
تسمية غير متمول وما لايقابل بمتول كنواة وترك شفعة وحد قذف وتسمية جوهرة فى الذمة لما مر من امتناع 
السلم فيها » بخلاف المعينة لصحة ببعها أو دين على غيرها بناء على مامر فى الكتاب » فعلى مقابله الأصح يجوز 


صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله فى التكاخ يقتفى اختصاصه عا يذكر فى العقد فلا يشمل ما وجب بتفويت 
البضع قهرا وما وجب بوطء الشبهة ( قوله ويرادفه ) أى الصداق ( قوله نكاح الواهبة نفسها ) أى مع أن ذلك من 
خصوصياته صلل الله عليه وسلم ( قوله فهما كالركن ) أى والركن مبى وجد وجدت ماهية الثىء فعدم ذكر 
المهر لايتاق وجود الماهية بدونه ولال يكن المقصود بالركنية ذات الزوج من حيث هى بل من حيث اتصافه 
بالزوجية وذلك لايوجد إلا بالصيغة جعلت ركنا أيضا كالزوجين ( قوله والصواب الأول ) أى قوله لايستحب 
ذكره وهوالمعتمد خلافا لحج ( قوله عن عشرة دراهم ) وهی تساوى الآن نحو خسن نصف فضة ( قوله ماسوى 
أم حبيبة ) وأما صداق أم حبيبة بأر بعمائة دينار فكان من النجاشى [كراما له صلى الله عليه وسلم ويسن أن لايدخل 
بها حهى يدفع لهامنهنخر وجامن خخلاف من أوجبه اه شرح روض( قوله وبناته )عطف على أزواجه ( قوله لاتغالوا 
بصدق النساء ) أى بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزياده على مهور أمثالهن ( قوله فإنها لو كانت ) أى هذه 
الحصلة ( قوله وجب تسميته ) أى فلو حالف أثم وصح العقد بمهر الئل ( قوله وجبت تسميته ) أى فلو لم يسم 
أثم وصح كالتى قبلها ( قوله ودين على غيرها ) مفهومه أن الدين الذى عليها م يصح به قطعا » وق سم على منهج 
مانصه : نعم يرد الدين على غيره فإنه يصح بيعه من عليه ولا يصح جعله صداقا عميرة اه : أى بناء على عدم صمة 
بيعه لغير من هو عليه » أما على مقابله وهو المعتمد فيصح كما يصرحبه قول الشارح بناء على الخ » ومفهوم قوله 
يرد بيع الدين لغير من هو عليه موافق لما أفهمه كلام الشارح من أنه يجوز جعل الدين الذى للزوج عليها صداقا 


(قوله لم يخل نكاحا منه ) أى وأما الواهتبة نفسبا فلم يوقع ها نكاحا ( قوله وإنمالم يجب ) عبارة القوت : ولأن 
المقصود الأظهر منالتكاح الاستمتاع فكان ركنه الزوجان دون الصداق ( قوله لايجوز أقل منها ) لعله إذا ذكر 
المهر فى العقد » وإلا فسيأتقى حكاية إجماع على جواز إخلاء العقد منه 


م 
بشروطه السابقة » ولو عقد ينقد ثم تغيررت المعاملة وجب هنا وق المبيع وغيره "كا مر ماوقع العقد به زاد سعره أو 
نقص أو عر وجوده » فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كا أفى بذلك الوالك رحمه الله 
تعالى . نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقا أزوجته الحرة » بل يبطل النكاح للتضاد بينهما كا مر وأحد أيوى الصغيرة 
صداقا ها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولايرد ذلك عليه لصحة إصداقبها فى ابحملة » والمنع هنا لعارض‌هوكونه 
يلزم من ثبوت الصداق رفعه . نعم يرد على عكسه صعة إصداقها مالزمها من قود مع عدم صمة بيعه واستثناء مالو 
جعل ثوبا لابملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير بح » لأنه إن تعين الستر به 
امتنع بيعه وصة إصداقه وإلا صح كل منهما ( وإذا أصدقها عينا) بمكن تقويمها كعبد موصوف ( فتلفت ) تلك 
العين (ق يده) قبل القبض ( ضمنها ) وإن عرضها عليها وامتنعث من قبضها ( ضهان عقد) لأنها ملوكة بعقد معاو ضة 
كامبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كا آتى إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذى وقع العقد به (وق قول ضمان 
يد)كالمستام لبقاء التكاح فيضمن الى بمثله والمتقوم بقيمته (ف)على الأول ( ليس لها بيعه ) أى المعين ولا التصرف 
فيه ( قبل قبضه ویصح ) التقابل فيه كنا قاله القاضي الحسين وها الاعتياض عا فى الذمة كالمبيع نعم تعلم الصنعة 


ها ( قوله وإلا فقيمته ببلد العقد ) ينبغى أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا فى العقد فلا معنى 
لفقده إلا تلفه » والمعين ذا تلف لامجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل کا سيأتى فى قوله فلو تلف فى يده وجب مهر 
مثل وإن كان ف الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه » إذ التلف لايتصور إلا المعين » وإذا انقطع نوعه 
لم يتصور له مثل اه مم على حج . أقول : ويمكن الحواب باختيار الشق الثانى ويراد مثله من جنسه وجب معه 
قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها أو باختيار الأول لكن بناء على 
أن الصداق المعين مضمون تيان يد ( قوله صداقا لزوجته الحرة ) صورة أولى » وقوله وأحد أبوى الصغيرة 
صورتان » وقوله وجعل الأب أم ابنه الخ صورة رابعة اه مم على حج ( قوله وجعل الأب آم ابنه الخ ) وصورتها 
أن يتوج أمة بشروطها وتلدمنه ولدا ثم بملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجعل أمه صداقا له(قوله 
ولا يرد ذلك عليه ) عبارة حج هذه الآربعة عليه الخ ( قوله مالزمها ) أى أوقنها (قوله كعبد موصوف) أى معلوم 
بأن شوهد بعد التعيين وضبطت صفته . قال حج : ومن ثم لو تعذر : أى المثل والقيمة كقن أو ثوب غير 
موصوف وجب مهر المثل قطعا اه . وكتب عليه سم : كأن المعنى أن القن أو الثوب عين فى العقد با مشاهدة ثم 
تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فل و كان فى الذمة وصف وإلا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان 
معينا جهو لا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإنل يتلف اه( قوله والمتقوم بقيمته ) المتبادر من هذه العبارة أنه قيمة 
يوم التلف لا أقصى القه ( قوله کا قاله القاضنی حسين ) أى ويحب مهر المثل ( قوله كالبيع ) يشكل عليه ماقدمه 
فى المبيع قبل قبضه من ن المبيع إذا كان فى الذمة لايجوز الاعتياضر عنه لأنه مشمن (قوله نعم تعليم الصنعة ) ى 


(فوله فإن فقد وله مثل الخ) يتأمل (قوله آم ابنه) كأن ولدته منه وهى فى غير ملكه بنکاح ثم ملكها إذ لو صح 
للكها اينبا فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة ( قوله يمكن تقويمها ) يعنى يمكن أن تقوّم لوتلفت لتتأقىفيها الأحكام 
الآنية الى من جمللها الضمان بالقيمة احترازا عا لامكن فيه ذلك كغير المنضبط فلا يأنى فيه حميع ما يى »فالشارح 
وطأ بهذا لتجرى فيه جميع الأحكام» ومثله العبد الموصوف فقوله الموصوف صفة كاشفة إذ المراد معكن وصفه 
لو تلف كالعبد فتأمل ( قوله كالمبيع ) عبارة التحفة كالكن 


الم 
لايعتاض عنه كالمسلم فيه كما نقلاه عن المتولى وأقراه وهو المعتمد » وما اعترض به مردود فقد أجاب عنه الوالد 
رمه الله تعالی بن امتناع الاعتياض عن ذلك قياسا على المسلم فيه لايقتضى وجوب تسليمها فى مجلس العقد » 
وفارق جوازه فغيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كا لايخنى » فا قاله المتولى ليس بضعيف لأن الصنعة 
منز لة مئزلة المبيع فكأنه باع عرضا بعرض ولا تمن حينئذ كما هو أحد الوجهين ف البيع ( ولو تلفت ) على الأوّل 
كا أفاده التفريع ( فىيده ) قدار ملك له قبيل التلف نظير مامر ف المبيع قبل قبضه فيلزمه موانة نقله ونجهيزه 
و ( وجب مهر مثل ) لبقاء النكاح والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والمّن تالف 
يحب بدله ( وإن أتلفته ) الزوجة » وهى رشيدة لخير نحو صيال كما مر نظيره فى المبيع قبل قبضه ( فقابضة )لحقها 
عليهما ويبرأ منه الزوج (وإن أتلفه أجنبى ) أهل للضمان ( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم 
(فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأول وهو يرجع على المتلف (وإلا) بأن 
لم تفسخه ( غرمت المتلف ) بكسر اللام مثله فى المثل وقيمته فى المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج ( وإن أتلفه 
الزوج فكتلفه ) بآ فة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هى بمهر المثل ( وقيل 
كأجتتى ) فتتخير ( ولو أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف عبد ) بآ فة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه انفسخ ) عقد 
الصداق ( فيه لا فى الباق على المذهب ) تفريقا للصفقة فى الدوام ( ولا الحيار فيه ) لتاف بعض المعقود عليه ( فإن 
فسخت فهر مثل ) على الأول ( وإلا) بأن أجازت (ف)لها (حصة ) أى قسط قيمة ( التالف منه ) أى مهر المثل » 
فلو ءكانت”قيمته ثلث جموع قيمتهما فلها ثلث مهر المثل » وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنى ميرت 
كنا مر ر ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها كعمى القن" ( تخيرتعلى المذهب » فإن فسخت ) عقد الصداق ( فهر 
مثل ) يلزم الزوج ها على الأول وهو يرجع على الأجنى المعيب بموجب جنايته ( وإلا) بأن أجازت ( فلا شى 
ها ) غير المعيب كالمشترى » نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد فى يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا 
إن امتنع من التسلم ( والمنافع الفائتة ف يد الزوج لايضمنها وإن طلبت ) منه الزوجة ( التسلم فامتنع على نممان 


المبعولة صداقا لها ( قوله لايعتاض عنه ) أى فلابد” من التعلم ( قوله وهو المعتمد ) فلو تنازعا فى التسلم فقال هو 
لاأعلم وقالت هى بالعكس فقضية قوله فيا يأتى فلو أصدقها تعلم نحو قرآن وطلبكل التسلم الخ أن يقال بمثله هنا 
( قوله وفارق ) أى عدم جواز الاعتياض عن التعلم ( قوله بشدة الضعف فيه ) أى الدين ( قوله فكأنه ) ى فيا 
لو أصدقها عل قرآن ( قوله باع عرضا ) أى بضعا وقوله بعرض أى تعلم ( قولهفيلزمه موانة قنه ) أى حيث كان 
غير آدى أما الآدى فيجب تجهيزه ( قوله وتجهيزه ) أى حيث كان حترما ( قوله وهی رشيدة ) لم يذكر : 

حر زه وهو السفيه » ولعله إنما يضمنه ببدله أو يلزمه ها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لايصح 
قبضها » وقوله لنحو غير صيال احترز به من إتلافه لصياله فلا ضهان ويلزم الزوج مهر الثل اه مم على حج 
( قوله قيمة التالف ) اعتبارالقيمة واضح ف العبدين ونحوهما » أما المثل كفقيزى بر تلف أحدها فالقياس 
التوزيع باعتبار امار لا القيمة » ويرجع فالقيمة لأرباب الخبرة » فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية 
أرباب الجبرة له صداق الغارم ( قوله والزوائد ) أى المنفصلة ( قوله وإن طلبت ) غاية ( قوله فامتنع ) أى بناء 


( قوله وما اعترض به الخ ) الاعتراض للبلقيى » وصورته أنه لو كان كالمسام فيه لاعتبر تسام الزوجة فى مجلس 
العقد ( قو له لأن الصنعة الخ ) يتأمل 
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الاب م 
العقد) كا لو اتفق ذلك من البائع » فقول الزركشى والصواب عند الامتناع من التسلم التضمين ممنوع » وأما 
على ضهان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لاضمان على القولين ( وكذا ) لايضمن 
المنافع ( الى استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) بثاء على الأصح أن جنايته كالآفة » ومقابل المذهب يضمنما 
بأجرة' المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنى ( وا ) أى المالكة لأمرها الى لم يدخل بها ( حبس نفسها ) 
للفرض والقبض إن كانت مفوضة "كنا سيذكره وإلا فلها الحبس ( لتقبض المهر ) الذى ملكته بالتكاح (المعين و ) 
الدين ( الحال ) سواء أكان بعضه أم كله بالإجماع لدفع ضرر فوت بضعها بالتسلم » وخرج بملكته بالتكاح 
مالو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصمحناه فى بعض الصور الاتية لآنه ملك للوارث أو المعتق أو 
البائع لالحا » وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى ها بمهرها لآنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الآمة سيدها 
المالك لامهر أو وليه وامحجورة وليها مالم تكن المصلحة ف التسللم » وتنظير الأذرعى فيا لو خشى فوات البضع 
لنحو فلس مردود بأنه لامصلحة حينئة. نعم يتجه بحثه فى أن لول السفيبة منعها من تسلم نفسها حيث لا مصلحة › 
والأوجه من تردد له فى مكاتبة كتابة صعيحة أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها » ودعوىبعضهم أن الأوجه أنه 
ليس له المنع مردودة » فلعله سرى له أنه بدل بضعها ولاحق له فيه » وكلامهم يرده کا لايخ على المتأمل 
( لا الموؤجل ) لرضاها بذمته ( ولو حل" ) الأجل ( قبل التسلم فلا حبس ) لها ( فى الأصح ) لوجوب تسليمها 
نفسها قبل ام دلول فلا يرتفع بالحلول » وهذا ما حكاه الرافعى فى الكبير عن أ كر الأثمة وهو المعتمد . والثانى لها 
الحبس كا لو كان ححالا ابتداء » ورجحه القاضى أبو الطيب وقال إن الأول غلط » وصوبه فى المهمات هنا 
وف البيع اعّادا على نص ثقله عن المزنى . قال الأذرعى : وقد راجعت کلام المزنى فوجدته من تفقهه ولم ينقله 
عن الشافعى ( ولو قال كل" لا سم حى تسام فى قول يجبر هو ) لإمكان استرداد الصداق دون البضع » ومن ثم 
ل يأت القول بإجبارها وحدها لفواتالبضع علا هنا دون المبيع ثم ( وف قول لا إجبار فن سلم أجبر صاحبه ) 
لأنكلا وجب له حق وعليه حق فلم بجر بإيفاء م عليه دون ماله ( والأظهر أنهما يجبران فيوضر بوضعه عند عدل 
وتؤمر ) هى ( بالفكين فإذا سلمت ) وإن لم يطأ من غير امتناع منها ( أعطاها العدل ) فإن امتنعت استرد منها 


على ضمان العقد ( قوله وخر ج بملكته ) أى فليس ها الامتناع . 

[ فرع ] فهم من الروضة أن لولى” الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وه وكذلك عند المصلحة » وهل يجب الإشهاد 
والارتبان قياس بيع مالها بموئجل الوجوب » فإن لم يتأت الإشهاد والارتمان لم يحز إلا أن لاترغب الأزواج فيا 
إلا بدوتها اه سم على حج ( قوله بأنه لامصلحة ) أى فى التسليم فلا حاجة إلى بحثه ( قوله أن لسيدها منعها ) أى 
من تسلم نفسها ( قوله فى الكبير) أى الشرح الكبير ( قوله لإمكان الاسترداد ) . 

[ فرع ] طلب الزوج من الولى” تسلم الزوجة فادعى أنها مات » فالمصد ق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة 
فلا يازمه دفع المهرحتى يثبت موتها بالبينة »ولا يلزمه موانة تجهيزها وإن ثبت بالبينة مونها لآن موّنة التجهيز 
إنما تحب حيثتجب النفقة» والنفقة لانيجب إلا بالتسلم ولم يمحصل لأنالفرض أنه لم يثبت تسلم سابق > وأما الإرٹ 
فهو تابع لثبوت الموتوإن لم يحصل تسام اه ( قوله وإن لم يطأ ) أى ترك الوطء تركا ليس ناشثا من امتناع الخ 
١‏ قوله وخرج بملكته بالنكاح ) أى بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين »فقوله مالو زوج أم ولده الخ ترز 
قوله ملكته وقوله مالو زوج أمة ثم أعتقها الخ محترز قوله بالنكاح ( قوله ويحبس الآمة سيدها ) هومحترز قوله 
البالكة لأمرها ( قوله امالك للمهر)لعله أخرج به الموصى بفوائدها فليراجع 


ت 

إذ ذلك هو العدل بينهما والعدلليس نائباعنها وإلاكان هو الجر وحده ولا نائبا عنه وإلاكانت هى الجيرة وحدها 
وإنما هو نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما > ويجوز كونه نائبا عنها لكنه ممنوع من تسام المهر لها وهى ممنوعة 
من التصرف فيه قبل الفككين وأن يكون نائيا عنه ولا محظور فىإجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها » 

واختار البلقينى كونه نائبهما لتصربح أنى الطيب بأنه لو تلف فى يده كان من ضمانها » والأوجه خخلافه > وكونه 
من ضمانه نظير مامرّ ى عدل الرهن وليس هذا كالممتنع المذكور كا هو ظاهر » فلو أصدقها تعلم نحو قرآن وطلب 
كل التسلم فالذى أفتيت به ول أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شى فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهرالثل 
فيسلمه لعدل وتئمر بتسلم نفسها ( ولو بادرت فكنته طالبته ) بالمهر على كل قول لبا ما فى وسعها ( فم 
يطأ)ها ( امتنعتحى يسلم)ها المهر لأنالقبض هنا إنما هو بالوط ء(وإن وطتها بتمكينها منهمختارةمكلفةولو ف الدبر 
(فلا) تمتنع لسقوط حقها بوطثه » أما لو أكرهها أوكانت غير مكلفة حال الوط ثم كات بعده كان لها الامتناع 

ويواخف منه أنها لولم تمكنه إلا نظها سلامة ماقبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها فى قبضه فلها الآمتناع › 

ويحث الأذرعىأن تمكين نحو الرتقاء من الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناع قبله لا بعده » وما 
فى الكفاية من أنه لو سل الولى الجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كلت كا لو ترك الولى الشفعة الصاح 
ليس للمحجور عليه بعد كاله الأخذ بها مردود » والفرق بينه وبين الشفعة لائح إذ هذا من تفويتحاصل وما 
فا تفويت معدوم » وقد تبين أن التسلء وقع على خلاف المصلحة » أما لو سلمها بلا مصاحة لم يكن مانعا لها. 
من الحبس بلا تزاع بل المحجور علا بالسفه لو سلمت تفسها ورأى الولى خلافه فالأوجه أن له الرجوع وإن 
وطئت ( ولو باهز ) الزوج ( فسا ) المهر ( فلتمكن ) زوجها وجوبا إذا طلبه لأنه فعل ماعليه » ( فإن امعت ) 
أى الزوجة ولو ( بلا عذر استرد إن قلنا إنه يحبر ) والأصح لا » فيكون متبرعا بالتسلم فلا يسر د . 


( قوله إذ ذلك ) أى الاسترداد . وقوله هو العدل : اى الإنصاف ر قوله لقطع اللحصومة بينهما ) وقيل نائبهما 
لقولم : لو أذ الاك الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه اه حج ( قوله فالذى أفنيت به ) من 
كلام مر ( قوله ووجب مهر المثل ) وقد يقال تجبر هى لن رضاها بالتعلم الذى لامحصل عادة إلا بعد مدة 
كالتأجيل » وقد تقدم إجبارها فيه وإن حل الأجل » وقد يجاب عن هذا بأن اذنباء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة 
بعده وزمن التعلم لا غاية له فهى إذا مكنته قد يتساهل نى التعلم فتطول المدة عليها بل رجا فات التعلم بذلك. 
ونقل ف الدرس عن شيخنا الزيادى حزم بما قلناه ( قوله وقع على خلاف المصلحة ) أى فلها بعد الكالالامتناع 
(قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بلمبالغة إنما هوعكس ذلك بأن يقول ولوبعذر فكان ينيغى المصنف إسقاط 


ر قوله إذ ذلك هو العدل ) تعليل للأظهر ر قوله لزوال العلة ) يتأمل ( قوله وليس هذا كالممتنع الم كور ) تع 
تى ذكر هذا العلامة حج » لكنه لم يتقدم ف كلامه ذكر الممتنع » والعلامة الم كور ساق مقالة أخرى قبل اختيار 
البلقينى أنه نائبهما حميعا » ونقل استدلال قائلها بقوله لو أذ الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه 
قأراد هنا أن يفرق بين الزوج وبين ا ممتنع المذكور ( قوله إذ هذا تفويث حاصل الخ) عبارته فى حواٹى شرح 
الروض : يفرق بأن -الأخذ ببا : أى بالشفعة تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة » ومسئلتنا تفويت 
حاصل إذ البضع يقابله حق اللحبس » فإذا سلمها فقد فوّت عليها حقها لا سیا حي ثكان من لايرى خلاص حقها 
منه اه فليتأمل فيه على مافيه من تحريف ( قوله ولو ) إنما يظهر وجهها بالنسبة للأصح الآثى ولعله وطأ بها فليتأمل 


س ۰ 
لايقال أهمل المصنئف عل التسلم لآنهمعلوممن كلامه ف التفقات » ولو تزوّجامرأةبالشام والعقدبغزة سلمت نفسها 
بغز ةاعتبارا بمحل العقد» فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة علا ثممن غزة إلى مصر عليه وهل مونة 
الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا ؟ قال الحناطى فى فتاويه : نعم » وحكى الرويائى فيه وجهين : أحدها نم 
لأنها حرجت بأمره . والثانى لا لآن تمكينها إنما يحصل بغزة » قال : : وهذا أقيس وهو المعتمد ( ولو استمهلت) 
هى أو وليها ( لتنظيف ونحوه ) كإزالة وسخ ( أمهلت ) حتا وإن قبضت المهر للخير المتفق عليه « لاتطرقوا النساء 
ليلا حى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » قال المتولى : فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى ( ما ) 
أى زمنا ( يراه قاض ) من يوم أو يومين ( ولا يجاو زثلاثة أيام ) لن غرض التنظيف ینہی فيها غالبا ( لا ) بلنهاز 
ومن ولا( لينقطع حيض ) ونقاس وصوم وإحرام لإمكان المتع بها ق الحملة مع ظول زمنها » وقول الزركشى 
إن قياس ماذكروه فى الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مد ة.حيضبا على مدة التنظيف وصرح به 
فى التتمة فيختص عدم إمهالها بم إذا كانت مدّة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل مردود ( ولا تسلم صغيرة ) 


لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فتأمل اه سم على حج ( قوله لايقال أهمل المصنف محل النسلم ) هو منزل الزوج 
والكلام هنا فيمن عقد عليها وهى ببلد العقدكالزوج فونة وصوها للمتزل الذى يريده الزوج من تللك البلد 
عليها احج . قال سم عليه : ولو تزواج امرأة فزفت إلى الزوج فى منز ها فدخل عليها بإذنها فلاأجرة لمدة سكنه » 
وإن كانت سفيبة أو بالغة فسكنت ودخل عليها بإذن أهلها وهىساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لاينسب 
إلى ساكت قول ولأن عدم المنع 'أعم من الإذن » وكذلك لو استعمل الزوج أوانى المرأة وهى سباكتة على جارى 
العادة تلزمه الأجرة اكلام الحادم اه مم على حج » و بى ما لو كان المزل لأهل الزوجة وأذنوا له فى الدخحول 
ولم يتعرّضوا لأجرة ولا لعدمها » وقياس ماذكر ف الزوجة وجوب الأجرة للعلة المذكورة ( قوله من الشام إلى 
غزة عليها )ظاهره وإن جهلت كونه بغزة كأن قبل له وكيله ببلد المرأة وظنت الزوج بها ( قوله المغيبة ) أى من 
غاب زوجها وهی بضع الم وكسر العين بعدها ياء خفيفة : قال ف المصباح : وأغابت المرأة بالألف غاب زوجها 
فهى مغيب ومغيبة ( قوله وإلا فتمهل مردود) أى فلا تمهل وإن قل ( قوله ولا تسلم صغيرة ) قال ف الروض 
وشرحه : فلوسلمت له صغيرة لانوطأ لم يلزمه تسلم المهركالنفقة » وإن سلمه عالما يحالها أو جاهلا فنى استرداده 
وجهان كالوجهين فيا لوامتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل › وقضيته ترجيح عدم 
استرداده اه مم على حج . قال فى الروض وشرحه أيضا : ومن أفضن امرأته بالوطء لم يعد إليه حى تبرأ البرء 
الذي لوعاد لم يخدشها » ولو ادعت عدم البرءكأن قالت لم يندمل الخرح فأنكر هو أو قال ول" الصغيرة لانحتمل 
الوطء فأنكرالزوج عرضت على أربع نسوة ثقاتفيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكالحرمين الممسوحان اه . 
وقد يستشكل التخبير فى الصغيرة بين النسوة والرجلين المحرمين بأن قياس المداواة امتناع الحرمين مع وجود 
النسوة » إلا أن يفرق بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره مالايحتاج إليه هنا فكان ماهنا أخحض» ثم قد 
يستشكل التقييد با محرمين بأن نظر الأجانب جائز لنحو حاجة الشهادة على الزنا والولادة وظاهره عدم التوقف 


( قوله المغيبة ) هو بضم الم وكسر المعجمة وبالتحتية الخففة وهى الى غاب عنها زوجها وفعلها أغاب ( قوله 
من يوم أو يومين ) عبارة التحفة : من نحو يوم أو يومين اه . فشملت الثلاثة أيضا > ولابد من ذلك ليفسجم مع 
لمن كا لايحتى » فلعل لفظ نحو سقط من الكتبة 


ا 
لاتحتمل الوطء ( ولا مريضة ) وهزيلة ببزال عارض لايطيقان الوطء ( حى. يزول مانع وطء) لأنه ربما يحمله 
فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به » ويكره لولى صغيرة ولنحو مريضة التسلم قبل الإطاقة > ومحرم وطوّها 
مادامت لاتحتمله » ويرجع فيه بشهادة أربع نسوة» وتسا له نحيفة لا عرض عارض وإن لم حتمل الجماع إذ 
لاغاية تنتظر وتمكنه ما عدا الوطء لا منه إن خافت إفضاءها » ولوقال سلموها لى ولا أقز بها أجيب وجوبا 
إلى تسليم مريضة لا ضغيره كا جرى عليه ابن المقرى لكن بشرط أن يكون ثقة ( ويستقر المهر بوطء ) بتغييب 
حشفة أو قدرها من فاقدها سواء أوجب بنكاح أو فرض كها فى المفوضة ولا يعتبر فيه أن يكون ما يحصل به 
التحليل خلافا للزركشى ( وإن) حرم ( ک) وطء ( حائض ) أو فى دبر کا دل" عليه النص لا باستمتاع 
واستدخال ماء وإزالة بكارة بلا آلة . والمراد باستقراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو 
فسخ ( وبموت أحدهما ) فى نكاح صعيح لافاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاءآ ثار النكاح بعده من التوارث" 
وغيره » وقد لايستقر بالموت كما مر فيا لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها » وقد سقط بعد استقراره كما لو 
اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لان السيد لايثبت له على قنه مال ابتداء » كذا قاله بعض م 
وهو وجه » والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أفوى من الابتداء » فإن كانت قبضته لم ترد شيا منه » وكالحرة 
المكاتبة والمبعضة » وقد لايحب أصلا كأن أعتق مريض أمة لايملك سواها فتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه 
يستقر التكاح ولا مهر للدور » إذ لو وجب رق بعضها فيبطل نكاحها فيبطل المهر ( لايخاوة فى الحديد ) لمفهوم 
قوله تعالى ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - الآية » والمس اللحماع » والقديم يستقر بالحلوة فى التكاح 
الصحیح حيث لا مانع حسى كرتق ولا شرعى كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء » وما استدل به له من أن اللخلفاء 
الراشدين قضوا به بالحلوة منقطع ولا يستقر بها ى نكاح فاسد إجماعا . 


على فقد الغير اه سم على حج ( قوله ولا مريضة) أى لامجب تسليمها لقوله بعد ويكره لولى صغيرة الخ » ومحل 
عدم الوجوبإذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتى ولو قال سلموها لى ولا أقربها أجيب إلى تسلم مريضة الخ 
( قوله حی يزول مانع وطء ) أى ولا نفقة هما لعدم المكين ؛ وينبغى أن مثلهما من استمهات لنحو التنظيف 
وکل من علرت فى عدم القكين( قوله إن حافت إفضاءها ) أى أوما لا يحتمل من المشقة اه سم على حج ( قوله 
بشرط أن يكون ثقة ) أى فلا يشرط اننشار الذكر ولا إزالة بكارة الغوراء ( قوله ويستفر المهر بوطء) أى 
ويصدق فى نفيه الوطء ( قوله وإزالة بكارة بلا ٣‏ لة ) أى فن طلقها بعد وجب ها الشطر دون أرش البكارة › 
فإن فسخ التكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منبج ( قوله وقد يسقط ) أى ابتداء 
وقوله بعد وطلها أى وطء الزوج لها ( قوله أقوى من الابنداء ) أى فيبى ف ذمته حى يعتق ويزول ملكها عنه 
فيتعلق بکسبه ( قوله إذ لو وجب رق ) أنىكان وجوبه يثبت دينا يزق به بعضها اه سم على حج ( قوله ولا يستقر 
بها) أى الحلوة . 


( قوله ويكره لول صغيرة الخ ) هذا هو المراد من المن ومن ثم قال العلامة حج عقب قوله ولا مريضة : أى يكره 
الولى والأخيرتين : أى المريضة والهزيلة ذلك ( قوله إن حافت إفضاءها ) أى أو مالايحتمل عادة . 


PY — 


(فصل) ف بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 


زنكحها ] بماللابجاكه کان نكحها ( يخمر أو حر أو مغصوب ) سواء أصرح بوصفه کا ذكر آم أشار 
إليه فقط وقد علمه أو جهله ( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء التكاح ومحل ذلك فى أنكحتنا أما أنكحة 
الكفار فقد مر حكها (وف قول قيمته ) أى بدله بتقدير الحر قنا والمفصوب ماوكا واللحمر خلا أو عصيرا أو عند 
من يرى ها قيمة على ما مر فى ذلك » ورد بأنه لا عبرة بقصد مالا قيمة له > وذلك التقدير لاضرورة إليه مع 
سهولة الرجوع ليل الشرعى للبضع وهو مهر المثل » ولو سمى نحو دم فكذلك » ويفارق الخلع بأن العقد أقوى 
من الحل ققوى هنا على إيجاب مهر امثل ( أو بنماوك ومغصوب بطل فيه وصح ف المملوك فى الأظهر ) تفريقا 
الصفقة » ويأتى هنا مامر ثم من تقديم الباطل أو تأخيره ( وتتخير ) لأن المسمى كله لم يسام لها ( فإن فسخت فهر 
مثل) يحب لها (وفى قول قيمتهما ) أى بالهما ووإن أجازت فلها مع المماوك حصة المخصوب من مهر مثل بحسب 
قيمنهما ) عملا بالتوزيع › فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن ا مخصوب ( وف قول تقنع به ) أى 
المملوك ولا شی ء لها معه ( ولو قال زوّجتك بی وبعتك ثوها بهذا العبد ) وهو ولى مالها أيضا أو وکیل عنها فيه 
( صح التكاح ) لأنه لايفسد بفساد المسمى ( وكذا المهر والبيع فى الأظهر ) كا قدمه فى تفريق الصفقة وأعاده هنا 
على وجه أبين فلا تكرار وخرج يثوبها ثونى فإن المهر يفس دكبيع عبدى اثنين بثمن واحد ( ويوزع العبد على ) 
قيمة ( الثوب ومهر مثل ) فلو ساو ىكل ألفا كان نصف العبد تمنا ونصفه صداقا فير جع إليه بطلاق قبل وطء 
ربعه ويفسخ نصفه > هذا إن كان ماحص المهر المثل يساويه » فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا » ومقابل 
الأظهر بطلانہہا ووجوب مهر المثل ( ولو نکح ) بألف بعضہا موئجل بمجهول كا بقع فى زمننا من قوطهما يحل 


( فصل ) بيان أحكام المسمى الصحيح 
(قوله کا ذكر) أى أو وصف بغير وصفه كعصير أو رقيق أو ملوك له ( قوله على مامر ) أى فى تفريق 
الصفقة ( قوله ويفارق الخلع) أى حيث لم يحصل مع تسمينه بل وقع الطلاق رجعيا اه سم على حج وقد يقال 
أيضا غير المقصود كالعدم وكأنه ل يسم والنكاح إذا خلا من النسمية وجب مهر المثل والطلاق إذا خلا عن 
العوض وقع رجعيا » ثم رأيت ىحج مايصرح به (قوله على إيجاب مهر امثل) أى بخلاف الخلع( قوله ومغخصوب ) 
وكالمغصوب کل ما ليس مملوكا للزوج كأن نح بمملوك وخر أو حر أو مخصوب > لکن مر فالبيع أن شرط 
التوزيغ أن يكون الحرام معلوما وإلابطل قطعا » وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شىء 
فىمقابلة غير المقصود فبأتى مثل ذلك هنا فيجب ف الأوّل مهر المثل ولا شى ء بدل غير المقصود فى الثانى ( قوله 
وبأ هنا مامر ) والمعتمد منه أنه لافرق خلافا لحج ( قوله وهو ول" مالا أيضا أووكيل عنها ) خر ج به مالو 
انتفيا والقياس فيها صعة النكاح بمهر المثل ( قوله فإن المهر يفسد) أىو يجب مهر المثل اه مم على منبج ( قوله وجب 
مهر المثل قطعا ) أى كا أنه إذا نقص مايخص امن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام مالم تأذن ف العبد بعينه وإلا 
( فصل ) فى بيان أحكام المسمى الصحبح 
( قوله والمغصوب مملوكا )قد يقال ما الداعى إلى ذلك مع أن له قبمة فى نفسه( قوله من یری لها ) أى الحمر 
( قوله ويفسخ ) أى بسبيها 


“ا “ال 
موت أو فراق فسد ووجب مهر امل لا مايقابل اخبهول لتعذر التوزيع مع ابلهل بالأجل أو (بألف ) مثلا (على 
أن لأبيها ) أو غيره ألفا . ن الصداق أو غيره ( أو ) على ( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره ( ألفا ) كذلك ر فالمذهب 
فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد فى عقد » وإلا فقد جعل 
بعض ما الز مه فى مقابلة البضع لغير الزوجة كا فى البيع > ويوكخد منه أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألا 
صح بالألفين وهو معتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده » ومن ثم صح بعتك هذا على أن 
تعطينى عشرة وتكون ھی المن » أما بالفوقية قية فهو وعد منها لأبها وهو غير مفسد للصداق » كذا قاله جع )وفيه 
نظ ر بل هو فى أنكحتها بشرط أن.تعطينى هی كذا شرط فاسد لأنه عقد ى عفد أيضا » وأی فرق بين إعطائها الأب 
مالا يحب عليها وعدم نفقمها الواجبة لا ( و لو شرط ) فى صلب العقدر خيارا فى النكاح بطل النكاح ) لمنافاته لوضع 
النكاح من الدوام والازوم » وشمل ذلك مالو شرطه على تقدير عيب مثبت الخيار وهو الأوجه خلافا للزركشى 
( أو) شرط خيارا (فى المهر فالأظهر صعة النكاح ) لأنه لاستقلاله لايوثر فيه فساد غيره ( لا المهر ) لأن الصداق 
م يتمحض للعو ضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الحيار . لأنه يكون ف المعاوضة انحضة فيجب مهر المثل . والثانى 
يصح المهر أيضا لأن المقصود مته المال كالبيع فيثبت لحا الحيار . والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا ( وسائر 
الشروط ) أى باقيها ( إن وافق مقتضى التكاح ) كشرط القسم والنفقة ( أولم بتعا به غرض ) كأن لا تأكل إلا 
كذا ( لغا) الشرط أن لايكثر فى صحة النكاح والمهر » ولكنه فى الأول موكد لمقتضى العقد فليس الراد بالإلغاء 


أثر النقص فيهما کا هو ظاهر اه سم على حج . والكلام حينئذ فى الرشيدة وهى المسئلة الى : 
اا را ف ؛ وقوله ووجب مهر المثل : أى 
ولارجوع ازوج عل الأب ما دع له أنه برع منه ( قوله كذلك ) أى من الصداق ( قوله صح بلقي ) 
معتمد ( قوله بافظ الاستحقاق ) أى الذى أفاده قوله على أن لأبيها ألفا الخ ( قوله وفيه نظر الخ ) وليس فيه 
مايقتضى اعماد مقتضى النظر > فإن تجرد التوقف ف الحكم لايبطله وإنما يقتضى عالفة الأول لو ذكر أن الثانى 
0 يي ا ل a‏ 
عيب كا بحت له تصريح بفتضى الع » وقيسه أن لاير شرل طلاق عل تدر لاء أو تحريم ا 
وطء الشببة اه . ولا حيص عن ذلك للمتأمل ورن خالفه مر اھ سم على حج والآقرب ماقاله سم وهو الحق الذى 
لامحخيص عنه ب تأخوة من موم قول لصنق وسائرالشروط ‏ الخ ( قوله فى المهر ) كأن قال زوجتكها بكذا 
على أن لك أو لى الحيار فى المهر » فإن شثت أو شثت شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ور جع لمهر المثل مثلا 
( قوله ولكنه تی الأول ) أى فى قوله إن وافق مقتضى النكاح ( قوله مو كد لمقتضى العقد ) أى العمل بمقتضاه 


( قوله فهو وعد منها ) لعله بالنظر لموافقنها إياه > وإلا فهى لايتصور منها وعد فى صلب العقد الذى الكلام 
فيه ( قوله وهو الأوجه ).لعل وجه حروجه عا بأتى فى شرط مقتضى العقد أن المقصود من العقد الازوم وهذا 
ينافيه » وقد يقال إن”“هذا ليس من مقضتيات العقد بل مخالف لمقتضاه ل الحيار المذ كور 
E‏ العقد ول بمقصوده فتأمله فلعله يندفع به تشنيع الشباب مم 
على الشارح 


44 اسه 
فيه بطلائه يلاف الثاثى » وما أوهمه کلام بعض الشارحين من استوائهما فى البطلان وكلام آأخر من استوائهما 
فى عدمه غير يح ( وصح النكاح والمهر ) كالبيع ( وإن خالف ) مقتضاه ( وم يخل بمقصوده الأصلى ) سواء 
كان ها ( كشرط أن لايئز وجعليها أو ) عليها كشرط ( أن لانفقة لها صح التكاح ) لآنه إذا لم يقسد بفساد العوض 
فلن لابفسد بفساد الشرط المذكور أولى ( وفسد الشرط ) لحالفته شرع فقد صح « كل شرط ليس ف كتاب الله 
فهو باطل » ( والمهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل ( وإن أخل ) 
الشرط بمقصود التكاح الأصلى ( كعشرط ولى” الزوجة على الزوج ( أن لايطأ )ها مطلقا أو فى نحو نهار وهى 
محتملة له أو أن لايستمتع بها ( أو ) شرط الولى أو الزوج أن ( يطلقها ) بعد زمن معين أولا ( بطل التكاح ) للإخلال 
المذكور ولا تكرار فى الأخيرة مع مام فى التحليل . أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان كما 
فى الروضة وغيرها وهو المعتمد لأنه حقه فله تركه » ولم تنزل موافقته ف الأول مازلة شرطه حى يصح ولا 
موافقتها فى الثانى منزلة شرطها حى يبطل تغليبا الحانب المبتدئ فأنيط الحكى به دون المساعد له على شرطه دفعا 
للتعارض . وأما إذالم تحتمله فشرطت عدمه مطلقا إن أبس من احيالها له كقرناء أو إلى زمن احماله فلا يضر کا 
قاله البغوى فى فتاويه لأنه تصريح بمقتضى الشرط . قال الأذرعى : فلو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت 
تركه احمال القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه . 


وهذا أوجه . 


کنا هو قضية النكاح ( قوله كشرط أن لايتزوج عليها ) . 

[ تنبيه ] قد يستشكلكون اوج عليها من مقتضى النكاح بن المتبادر أنه لايقتضى منعه ولا عدمه . ويجاب 
بمنع ذلك واداعاء.أن نكاح مادون الرابعة مقتض للها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه اه حج . وكتب عليه 
سم مانصه: قد يوضصح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد 
نكاحها دفعا لتوهر عموم تلك المظنة نع غيرها فصار نكاح غيرها من آ ثارها نكاحها وتابعا له فى الثبوت فليتأمل 
فيه اه (.قوله كشرط أن لانفقة لها ) أى على الزوج ( قوله فلأن لايفسد ) بفتح اللام الم كدة ( قوله ليس فى 
كتاب الله) أى بأنلم يوافق قواعد الشرع بخلاف مالو وافقها وإن ثبت بغير القرآن ( قوله أن يطلقها ) أى بخلاف 
شرط أن لابطلقها أو لا يخالعها فلا يرثثر كنا هو ظاهر › لكن يبنى اكلام فى أنه من الموافق لقتضى العقد أو من 
احالف الغير انحل اه سم على حج . والظاهر الثانى فيفسد الشرط وجب مهر المثل ( قوله مع مامر فى التحليل ) 
أى لأن ماذكره هنا وقع على سبيل القثيل لما يخل بمقتضاه : ومثله لايعد” تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات 
( قوله فله تركه ) قال الحلی : بعد ماذكر بخلافه فيها : أى بخلاف مالو شرطت هى عدم الوطء فلا يصح » 
وظاهره ولوكان الروج غير مئ للوطء لصغر أو حوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه مادام الزوج غير مى 
النكاح لأنه موافق لقتضى النکاح ( قوله ولم تنزل موافقته فى الأول ) وهو مالو كان شرط عدم الوطء منها ) 
( قوله إن أيس ‏ لعل المراك يحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء بعكن زوال مانعها ( قوله وحرمنا وطأها ) أى على 
الراججح (قوله واحتمل خلافه ) أى القول بالصحة ( قوله وهذا أوجه ) ومحله حيث أطلق بخلاف مالو شرط أن 
لابطأ وإن زال المانع ء فقياس ما يأتى من البطلان فى شرط عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا 


( قوله وهذا أوجه ) بتعين أن يحىء فيه التفصيل الآتى فها لو تروج كتابية أو أمةبشرط عدم الإرث ورأيت 


TE 
ومن هذا القسم كما نقلاه عن الحناطى وجزم به ابن المقرى مالو شرط أن لاترثه أو يرما أو ينمق علا غير ة‎ 
وإن صمح البلقينى الصحة وبطلان الشرط . ومحل ما تقرر فى شرط نى الإرث كا بمنه فى اللحادم غير الكتاببة‎ 
والأمة » فاو تزوج كتابية أو أمة على أن لايرثها » فإن أراد ما دام المائع قائما صح النكاح لأنه تصريح‎ 
مقتضى العقد » وإن أراد مطلقا فباطل خالفته لمقتضى النكاح » وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام‎ 
المانع » ويحتمل البطلان تزيلا للمطلق على أن لايفعل ( ولو نكح نسوة بمهر ) واحد كأن زوجه بهن جدهن”‎ 
> أو معتقهن أو وكيل أوليائين ( فالأظهر فساد المهر ) الجهل بما بخص كلا مهن حالا مع اختلاف المستحق‎ 
ومن ثم لو زوج أمتيه بقن" صح بالمسمى ( ولكل مهر مثل ) والثائى يصح ويوزع على مهر أمثالهن ( ولو نكيم‎ 
ول آب أو جد ( لطفل ) أو عجنون أو سفيه ( بفرق مهر مثل ) بما لايتغاين بمثله من مال المولى عليه ومهر مثلها‎ 
يليق به على مامر فى باب مبحث نكاح السفيه وغيره ( أو أنكح بنتا ) له بموحدة فنون کا هو بخطه (لا) بمعنى‎ 
) غير لعدم وجود شرط العطف بها كا فى قوله لاطهور ظهر إعرابها فا بعدها لكونها بصورة الحرف ( رشيدة‎ 
كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة بدون مهر المثل ( أو ) أنكح بنتأ له (رشيدة ) بكرا بلا إذن منها له فى النتقص عن‎ 
مهر المثل ( بدونه ) أن مهر المثلي بما لايتغاين به ( فسد المسمى ) لانتفاء الحظ المشترط فى تصرف الول بالزيادة‎ 
ف الأولى والنقص فيا بعدها . أما من مال الولى فيصح كا رجحه المتأخرون لأن فى إفساده إضرارا بالابن بإلز امه‎ 
بكال المهر من ماله » ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمين دخوله فى ملكه . وما اعترض به التركيب من‎ 
كونه غير مستقم لأن لا إذا دخلت على مفرد هو صفة لسابق وجب تكرارها نحو لافارض ولا بكر لاشرقية‎ 
مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لاتكون بعنى غير كما اقتضاه جعلهم الى يجب تكرار هاغير‎  ةيبرغالو‎ 
الى بمعنى غير حيث قالوا فى الأولى شرطها أن يلما جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فبها أو فعل ماض‎ 
ولو تقديرا وقالوا قد ترد اسا بمعنى غير نحو ولا الضالين - لامقطوعة ولا منوعة - لافارض ولا بكر فأفهم‎ 
هذا أن لا الى احتج بها المعترض فى الاية ليست مما يحب تكريره لأنها بمعنى غير فيها » وف كلام المصنف فا‎ 
ذكره اعراضا وتعليلا غير صحيح ( والأظهر صمة النكاح بمهر المثل ) لأنه لايفسد بفساد الصداق كا مر" » وفارق‎ 
عدم كته من غي ركفء بأن إيجاب مهر المثل دنا تدار ك لما فات من المسمى وذلك لايمكن تداركه , والثانىلايصح‎ 


( قوله ومن هذا القسم ) وهو ما أخل بمقتضاه ( قوله صح النكاح ) هذا هو الموافق لما مر ىشرطه عدم وطء 
القرناء( قوله صح بالمسمى)وعليه فاو انفسخ نكاح إحداهما قبل الدخول أوطلقت وزع المسمى عليهماباعتبارمهر 
المثل » فلو كان مهر الباقية عشرين والى انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للبافية ثلثاه 
( قوله لعدم وجود شرط العطف ) وهو أن لايصدق أحد معطوفيها على الآخمر ( قوله فسد المسمى ) أى حيث 
لم يعين له قدرا » ولو قالت لوليها وينقص عنه أخذا ما يأنى فى قوله وما ذا كان يزوجها بالإجبار کا يعلم من 
قوله بكرا فلا يشكل بما ذكره بعد من البطلان على طريقة الرافعى ( قوله أما من مال الولى فيصح ) ممترز قوله 
من مال المولى عليه ( قوله قالوا فى الأولى ) هى قوله الى يحب تكرارها ( قوله وذاك ) أى قوله من غير كضم 


الشيخ أشار إلى ذلك ( قوله على أن لايفعل ) انظره مع قول الأصوليين إن الفعل لاعموم له : ولعله سقط من 
النسخ لفظ مطلقا أو حوها . 
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۳ 
لفساد المهر بما ذكر ( ولو توافقوا ) أئ الزوج والولى أو الزوجة الرشيدة » فال حمع باعتبار ها وإن كانت موافقة 
الولى حينئذ لامدحل لها فى التزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا زيادة فا لمذهب وجوب 
ما عقد به) ألا وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر نما يحب بالعقد فلم ينظر 
لغيره » وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعى فى موضع على أن المهر مهر السر » وى آحر على أنه مهر العلانية 
والطريقة الثانية تحكى قولين فى الحالة الثانية » ومنهم من أثبهما فى الحالة الأولى أيضا ( ولو قالت ) رشيدة 
لوليها ) غير الجبر ( زوجنى بألف فنقص عنه بطل النکاح ) کا لو قالت له زوجنى من زيد فزوجها من عمرو 
( فلو أطلقت ) الإذن بأنلم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل بطل ) إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل 
فكأنها قيدت به ( وی قول يصح بمهر مثل ) وكذا لو زوّجها بلا مهر (قلت : الأظهر صمة النكاح فى الصورتين ) 
أى التقييد والإطلاق ( بمهر المثل » والله أعلم ) كساثر الأسباب المفسدة للصداق ء ولآن البضع له مرد شرعى 
يرد إليه وبه فارق تزويحه من عمرو فیا ذكر » وقول الزركشى کالبلقینی إنها لو كانت سفمة فسمى دون تسميتها 
لكنه كان زائدا على مهر المثل انعقد بالمسمى لثلا يضيع الزائد عليها واطرداه ق الرشيدة مردود بل الواجب مهر 
لمثل . لايقال : بل هو صصح لأن عبار تما ملغاة فى المال فكأن الولى” ابتدأ عا ماه فوجب. لآنا تقول : بتسليمه 
لو ابتدأ به » أما فى مسئلتنا فرتبه على تسمية غير معتبرة فلغا ماترتب عليها » وى فتاوى القفال لو قالت لوليها 
زوجنى من فلان إن رد على" ثيانى كان له ترويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا » وكذا لو قالت زوجى من 
فلان إن كان ينزو جنى على آلف دره, فإن تزوّجها عليها صح وإلافلا » ووجهه أن إذنها مشروط بذاك فليس 
مفرعا على ما فى المحرر . 
( فصل) ف التفويض 
وهو لغة : رد الأمر الغير وشرعا : إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر وإما تفويض مهر 
كزوجنى بما شت أو شاء فلان » والمراد هنا هو الأوّل » وتسمى مفوضة بالكسر وهو واضح وبالفتح 
( قوله على أن المهر مهرالسرّ ) أى الس إذا تقدم والعلانية إن تقدم ( قوله فما ذكر) أى فى قوله كا لو قالت 
( قوله فرتبه ) أى الولى" وقوله غيرمعتبرة وهى تسمينها لأن عبار تما لاغية فى المال ( قوله إن رد على ثيانى ) أى 
مثلا (قوله كان له ترويجها)و إنما ل يبطل إذنها المذ کور لاشماله على التعليق لما مر فى كلامه من أنه ليس وكيلاء إذ 
التعايق نما يبطل الوكالةدون الولاية إذهى ثابتة قبل الإذنوغايةالأمر أن تصرفه موقوف عل الأذن منباوقد وجد. 
( فصل ) ف التفويض 
( قوله فى التفويض ) أى وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها ( قوله وهو إخلاء النكاح 
عن المهر) أى على ما يأنى بيانه . ومنه أن تقول لوليها زوجتى بلا مهر فيزوجها كذلك أو بدون مهر المثل . 
أما لو قال الول“ زوجتكها بلا مهر ولم يسبق إذن منها بذلك لم يكنتفويضا على الوجه المراد هنا بل يحب فيه مهر 
الل بنفس العقد ( قوله والمراد هنا الأول ) وأما الثانى فقد على ما مر من أنها إن عينت مهرا اتبع وإن لم تعين 
( فصل ) ف التفويض 
( قوله إحلاء التكاح عن المهر ) يعنى على الوجه الحاص الى ف المن » ولعل اللام فى المهر للعهد الشرعى : 
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وهوأفصح لن الول فو ضسأمرها إلى زوجها : أى جعل له دخلا نىإيحابه بفرضه الآنى.وكان قياسه وإلى الحاكم 
لكن لما كان كنائبه لم يحتج إلى ذكره إذا ر قالت رشيدة ) بكر أو ثيب أو سفيبة مهملة كا على من كلامه فى 
الحجر لوليها ( زوجنى بلا مهر ) أو على أن لامهر لى ( فزوج ونى المهر أو سكت ) عنه أو زوج بدون مهر المثل 
أو بغير نقد البلد أو بمؤجل ( فهو تفويض صعيح ) كا علم من حد ه وسیتی حكله . وخرج بقوله بلا مهر مالو 
قالت زوجنى فقط فلا يكون تفويضا لأن إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصلحة لاستحيائها من 
ذكر المهر غالبا وبتى المهر إلى آخحره مالو أنكها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى أو بغير تقد البلد 
أو بدون مهرا ثل لغ تالتسمية وم يحب شى ء وصار "كا لو سكت عن المهر » وتحل اقتضاء التسمية الفاسدة مهر 
المثل بالعقد فىغير التفویض » ولو قالت زوجنى بلا مهر حالا ولا مآ لا وإن جرى وطء فهو تفويض صحيح کا 
جزم به فى الأنوار وانتصر له الزركشى لا فاسد وإن قال به أبو إحيق وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم كما فى 
سائر الشروط الفاسدة » وقال الأذرعى : إنه الذى يقتصيه إيراد ههور العراقيين كا قاله بعض الأثمة فهو 
المذهب ر وكذا لوقال سيد أمة زوّجتكها بلا مهر ) إذ هو المستحق كالرشيدة وكذا لو سكت ؛ وظاهر أنه لو 
أذن لآخر ىتزويج أمته وسكت عن المهر فزوجها الوكيل وسكت لايكون تفويضا لأن الوكيل يازمه الحظ 
لوكله فينعقد بمهر المثل نظير مامر فى ولى" أذنت له وسكتت » والمكاتبة كتابة صميحة مع سيدها كحرة کا بحثه 
الأخرعى » ولا ينافيه ما يأتى من أن التفويض تبرع » وهى لاتستقل" به إلا بإذن السيد لأن تعاطيه لذلك متضمن 
للإذن لها فيه » ولوزوّجها على أن لامهر ولا نفقة ها أو على أن لامهر لما وتعطى زوجها ألفا وقد أذنت بذلك 
ففوّضة لأنه أبلغ فى التفويض ( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) كغير مكلفة وسفيية محجور عليها لأنها غير أهل 


زوجها بمهر المثل ويفهم منه آنا إذا قالت لهزوجنى با شئت جاز بمهر المثل وبما دونه » ولا يجوز إخحلاء النكاح 
مته » فإن أخلاه منه وجب مهر المثل كا تقدم ( قوله وهو أفصح ) لعل الأفصحية باعتبار كرة أستعماله كلام 
الفقهاء وإلا فثل ذلك لايظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم يتواردا على معى واحد ( قوله كنائبه ) أ ی كنائب 
الزوج ( قوله بكر أو ثيب ) تعميم ( قوله أوسفيهة ) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها » والذى قدمه 
فى أول البيع أن المراد بالرشيد فى كلام الفقهاء غير الحجور عليه فهو مراد وإلا فالرشيدة كا تقدم من بلغت مصلجة 
لدينها ومانها ( قوله مهملة ) بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها أو فسقت ( قوله أو وجل ) أى إن( 
تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد با می أخذا ما يأنى ( قوله وسیانی حکه ) أى فى قول المصنف وإذا 
جرى تفويض الخ ( قوله أو بغير نقد البلد ) هذا عين ماسبق فى قوله ألا أو بغير نقد البلد أو بمواجل » ولعل 
ذكره نوطئة لقوله وصار كا لو الخ على أن هذا ضاقط من بعض النسخ ( قوله وإن جرى وطء ) من تتمة الصيغة 
( قوله ون قال به أبو إتدق ) أى الاسفراينى ( قوله وسكت ) أى السيد » وقوله فزوّجها الوكيل وسكت ؛ ومثله 
ما لو قال زوجتكها بلا مهر (قوله ولوزوّجها على أن لامهر) أى زوج الول الحرة أو السيد الأمة ا لمكاتبة (قولهوقد 
أذنت) أى الحرة أوالمكاتبة فى الصورتين ومفلها سبد الأمة لكنلايتوقف على إذن من الأمة (قوله كغيرمكافة) 


أى مهرامثل لیدحل ما سیاتی فا لو قالت له زوجنى بلا مهر فزوّجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد . أو أن 
إحلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل ( قوله لأن الوكيل باز مه الحظ الخ ) قد يقال كان قضية ذلك أنه يلزمه 
ذكر مهر المثل فأكثر فى العقد ( قوله ولو زوّجها على أن لا مهر ولا نفقة ) بعى الرشيدة أو من فى معناها من مر 
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للتبرع . أما إذنها فى التكاحالمشتمل على التفويض فصحيح ( وإذا جرى تفويض صحبح فالأظهر أنه لاحب شىء 
بنفس العقد ) وإلا لتشطر بطلاق قبل وطء » وقد دل القرآن على أنها لاتستحق غير المتعة . واعترض قوله شىء 
بأنه أوجب شيئا هو أحد أمرين المهر أو مايتراضيان به وذاك يتعين بتراضيهما أو بالوطء أو بالموت » ويرد با 
بأ من إشكال الإمام وأنه لو طاق قبل فرض ووطءلم يجب شرط فعلم أنه لم يحب شى ء من المال أصلا بنفس 
العقد » وأما لزوم المال بطارئ فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان اأعقد هو الأصل فيه ( فإن 
وطى') المفوضة ولو مختارة ( فهر مثل ) لها لأن البضع حت الله تعالى » إذ لايباح بالإباحة » ومر فى نكاح المشرك 
أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لامهر لوّضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطأ 
بلا مهر » وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دنخلالزوج بها فلا مهر ها ولا للبائع 
( ويعتبر ) مهر المثل : أىصداقها ( بحال العقد فى الأصح ) لأنه المقتضى للوجوب والثانى بحال الوطء لأنه وقت 
الوجوب ٠‏ ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح فى الروضة كأصلها . ونقله الرافعى على المعتبرين وجرى 
عليه ابن المقرى وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء » لأن البضع لما دحل فى ضانه واقترن به 
إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد » ويوخذ منه أن الأوجه فا لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار 
الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأحرين » إذ البضع قد دحل فى ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان 
كالوطء ( ولا قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض ها مهرا ) لتكون على بصيرة من تسلم نفسها . واستشكله 
الإمام بأنا إن قانا يحب مهر مثل بالعقد فا معنى المفوّضة وإن قانالم يحب شی ء فكيف تطلب مالم يجب لها . قال : 
ومن طمع أن يلحق ما وضع عل الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا . وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول 
جواز [خلاء الولى العقد عن النسمية وكى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثانى لأنه جرى سبب 
وجوبه فالعقد سبب الوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر وفرق ظاهر بينهما ( و ) ها أيضا ( حبس نفسها ) 


مثال لغير الرشيدة (قوله أما إذنها ) أى الحسجور عليها بسفه للعلم بأن غير المكلفة لايصح إذنها . 

[ فرع ] قال سم على منيج : وتفويض المريفة صحيح إن حت » فإن ماتت وأجاز الواردث صح وإلا فلا 
هكذا نقله مر عن حط والده اه . أقول : وينبغى تصوير ذلك با لو أذنت أن تروّج بدون مهر المثل ويكون 
من تفويض المهرء وإلا فلا وجه للفرق بين إجازة الوارث وعدمها » بل لامعنى له لأنه بالموت يحب مهر المثل 
ولا تبرع فيه » وسواء فى ذل كأجاز الوارث أو رد ( قوله من إشكال الإمام ) أى من ابلمواب عن إشكال الإمام 
وحاصله آنالعقد لم يحب به ثىء وإنما هو سبب للوجوب ( قوله أو باعها ) أى أو باعهما معا ( قوله أى صداقها ) 
عبارة حج : أى صفاتها المراعاة فيه اه . وعليه فكان الأولى جعله مقد را بعد ابخار فى قومه بحال العقد . فيقول 
وتعتبر بصفاءها المراعاة حال العقد فكان الأول لاشارح أن يقول أو صداقها ( قوله ويكئخذ منه أن الأوجه ) فى 
الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف فى مسئلة الموت ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) هو حج حيث 
اعتبر وقت العقد( قوله مطالبة الزوج ) أى إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولى فيقوم مقام الزوج فما يفرضه كما 
ستأتى الإشارة إليه ( قوله وكنى بدفع الإثم ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض أثم » وهو مالف لما 


( قوله أما إذنها فى التكاح المشتمل على التفويض فصحيح ) يعنى أنها إذا أذنت فى النكاح وفوّضت يصح الإذن 
بالنسبة إلى النكاج لا إلى التفويض ( قوله من إشكال الإمام ) يعنى جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف » 


E 
عن الزكوج ( ليفرض) هما مهرا لما مر أيضا ( وكذا النسلم اللفروض فى الأصح ) كا ا ذلك فى المسمى ف العقد‎ 
إذ مافرض بعده بمئزلة ماسمى فيه . والثانى لا لأنبا ساحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه » ولو خافت الفوت‎ 
بالتسلم جاز لها ذلك قطعا ( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلا فكما لولم يفرض لان احق لها » نعم إن‎ 
فرض لا مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود عن الأصماب » وانتصر له‎ 
الأذرعى لأنها إذا رفعته حاكم لم يفرض ها غيره فامتناعها تعنت وعناد (لا علمها بقدر مهر الئل فى الأظهر ) لآنه‎ 
» ليس بدلا عنه بل هوالواجب . والثانى يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه‎ 
ومحل الخلاف فما قبل الدخول . أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعدعلمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مسبلك‎ 
قاله الماوردى ( ويجوز فرض موئجل ) بالتراضى ( ی الأصح ) کا يجوز تأجيل المسمى . والثانى لا بناء على‎ 
وجوب مهر المثل ابتداء » ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله ( و ) يجوز فرض ( فوق مهرءمثل ) ولو من غير‎ 
جنسه لما مر أنه غير بدل ( وقيل لاإنكان من جنسه) أى المهر لأنه بدل عنه فلا يزاد عليه » ووز التقص عن‎ 
مهر المثل بلا حلاف قاله الإمام ( ولو امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أى قدر المفروض ورفع الأمر‎ 
القاضى بدعوى عيحة ( فرض القاضى ) و إنلم يرضيا بفرضه لأنه حكم منه ومنصبه فصل الخصومات ( تقد البلد)‎ 
أى باد الفرض فما يظهر . ولا يعار ضه التعبير ببلد المرأة لاستلزا م الفرض حضورها أو حضور وكيلها » > فالتعيير‎ 
وإذا عبر بل القرض أو بلدها فقد ذكروا فى اعبار قد أن لاير‎ ٠ ببلد الفرض لتدحل هذه الصورة أولى‎ 
» بلدها إلا إن كان يبا نساء قرابہا أو بعضين وإلا اعتير بلدهن إن حمعهن بلد والا اعتبر أقر بين لبلدها‎ 
فإن تعذرت معرفتين اعتبرت أجنبيات بلدها كا يأتى . والحاصل أن العبرة فى الصفة ببلدها أو ببلد‎ 


مر من استحباب التسمية إلا فيا استثى » وليس هذا منه ( قوله نعم إن فرض ) أى الزوج ( قوله لاعلمها ) ی 
نسخة لا علمهما وهى عن حطه اه حج ( قوله ول اللحلاف ) هذا التقبيد لاحاجة إليه لأن الكلام فيا يفرضانه 
بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل ‏ فالبحث عنه يحث يعلم به ماوجب لها بالوطاء 
( قوله مسبلك ) بفتح اللام » يقال أهلكه واستهلكه بمعنى اه مختار ( قؤله ولو من غير جنسه ) عبارة ابن حجر 
ولو من جنسه وهی أولى لأنها فى مقابلة قوله وقيل لا إن كان من جنسه ( قوله ويجوز النقص ) أى بالر ضا ( قوله 
بدعوى صحيحة ) أى كأن قالت نكحنى بولى وشاهدى عدل ورضاى بلا مهر وأطلب المهر ( قوله أنه لايعتير 
بلدها ) أى ولا بلد الفرض ( قوله إن كان بها نساء قراباتها ) أى وقالوا فى النقد العبرة بنقد بلد المرأة .أو الوكيل 
وإنلم يكن به أحدمن قرابتها كا بعلم من قوله والحاصل الخ ( قوله أو بعضين ) أى ولو كن أبعد » وكان الأقرب 
غالبا بغير بلدها كا هو ظاهر هذه العبارة » وعبارته فما يأنى : وتعتبر الحاضرات منهن » وظاهره موافق لما هنا 


أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة ( قوله باعترافها ) قبد ىكو نه مهر مثلها ( قوله ومحل الحلاف الخ ) عبارة 
القوت : ذكر الماوردى تقدير المهر بعد الدخول وأن الحا ك يقد ره فإن حكه هنا مقصور على تقديره دون 
إيحابه لأنه وجب بالدخول وإذقدره الزوجانلم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا لأنه هنا قيمة 
مستّهلك ( قوله ولو من غير جنسه ) كنا فى النسخ » وينبغى حذف لفظة غر لأن مقصود الغاية مخالفة القول 
الآتى ( قوله فى الصفة ) أى ضفة المهر 
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وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة » وى قدره ببلد نساء قراباتها إلى آحر مامر ( حالا ) وإن رضيت بخير هما 
أو اعتيد ذلك لما مر أن فى البضع حقا له تعالى » بل لو اعتاد نساها التأجيل لم يو'جله ويفرض مهر مثلها حالا 
وينقص منه مايقابل الأجل » وقياس ذلك فيا لو اعتادوا فرض العروض أن يفرض نقدا وينقص من 
ذلك بقدر مايليق بالعروض( قلت : ويفرض مهر مثل ) بلا زيادة ولا نقص لآنه قيمة البضع » نعم يغتفر القدر اليسير 
الواقع فى محل الاجتهاد بأن لم يتغاين به نظير مامر ف الوكيل . وقضية كلامهما منع الزيادة والنتقص وإن رضيا 
وهو متجه نظير مامر وإن اختار الأذرعى خلافه » وقول الغزى قد يقال إذا تراضيا حرجت الحكومة عن نظر 
القافى والكلام إذا فصلت اللحصومات يحكم بات مردود بأن مرادهم أن حكه البات بمهر المثل لايمنعه رضاهها 
بخلافه وبدونه أو أكثر منه لايجوز رضاهما به ( ويشترط علمه به ) أى بقدر مهر المثل ( والله أعلم) حى لايزيد 
عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره . لايقال : القياس كونه شرطا الحواز تصرفه لآ لنفوذه.لو صادفه ق نفس 
الأمر . لأنا تقول : الذى دل عليه كلامهم أنه شرط لمما . إذ قضاء القاضى مع ابلحهل غير نافذ وإن صادف 
الحق ( ولا يصح فرض أجنى) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج ء سواء الدين والعين (افى الأصح ) وإنما جاز 
أداء دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه» وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد و تصرف فيه فلم 
يلق بغير العاقد ومأذونه . والثافى يصح كا لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد يما مر » نعم ينبغى أنه لو کان 
الأجنى سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله . وكذا لو کان فرعا له باز مه إعفافه وقد أذن له فى التكاح لبوئدى 
عنه والولى” يفرض عن محجوره من مال محجوره » ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط 
فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه فى الأوّل إبراء عا لم يحب » وف الثانى كإسقاط زوجة المولى حقها من 
مطالبة زوجها » ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم: وجويها وبعده لأنه إبراء عن جهول » ولو فسد 
المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهى تعرفه صح وإلا فلا » ولو علمت أنه لايزيد على ألفين وتيقنت أنه لايتقص 
عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ ( والفرض الصحبح ) منهما أو من القاضى ( كسى فيتشطر بطلاق قبل الوطء) 
كالمسمى. فى العقد . أما الفاسد كخمر فلغو فلا يحب شى ء حى يتشطر » وإتما اقتضى الفاسد فى ابتداء العقد مهر 
امثل لأنه أقوى بكونه فى مقابلة عوض وهنا دوامه مع سبق الحلو عن العوض فلم ينظر للفاسد ( ولو طلق ) 


( قوله نساء قراباتها ) أى وإذبعدن جدا عن محل الفرض ( قو له فرض العروض) أى ون راجت ( قوله نظير مامر ) 
أى من أن القاضى لايفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيتبغيرهمأ ( قوله لايقال القياس كونه ) أى العلم ( قوله 
أنه شرط مما ) أى جوازالتصرف والنفوذ ( قوله بغير العاقد ومأذونه ) أى كوكيله ( قوله من مال محجوره ) 
مفهومه أنه لابصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيا يظهر ( قوؤله من مطالبة زوجها ) أى قبل فراغ المدة ( قوله 
وبعده ) أى ولا بعده ( قوله وهى تعرفه صح ) من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء فى زمننا غيز صمبح 
لأنهم يجعلون موئخر الصداق يحل بموت أو فراق : وهذا مفسد المسمى وموجب هر المثل ٠‏ فإذا وقع الإبراء 
ما تستحقه عليه من موئخر صداقها وهو كذالم يصح ٤‏ فالطريق فى صعة الإبراء الذىيقع ف مقابلته الطلاق تعيين 
قدر ما تستحقه عليه ثم يجعل الدائلاق فى مقابلة ذلك القدر ( قوله ولو علمت أنه ) أى مهر المثل ( قوله وتيقنت ) 
قضيته أنه لو انتى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء . وقياس مامر فى الضمان خلافه بل مر أنه لوأبرأه من معين معتقد 
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ازوج ( قبل فرض ووطء فلا تشطر ) لمفهوم قوله تعالى ‏ وقد فرضتم ن" فريضة ‏ وها المنعة كا سيق ( وإن 
مات أحدهما ) أى الزوجين ( قبلهما ) أى الفرض والوطء (لم يحب مهر مثل فى الأظهر ) كالفرقة فى الطلاق 
قلت : الأظهر وجوبه » والله أعلم ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذاك لبروع رضى الله عنما 
كالوطء فى تقرير المسمى » فكذا فى إيجاب مهر المثل ف التفويض . 


(مهر المثل مايرغبة به ) عادة ( فى مثلها ) نسبا وصفة ( وركنه الأعظ نسب ) ولو فى العجمكالعرب كا هو 
ظاه ر كلامهكالكثر ين » لأن التفاحر إنما يقع به غالبا قتختلف الرغبات به مطلقا خلافا للقفال والعبادى (فيراعى) 
من أقاربها لتقاس هى عليها ( أقرب من تنسب ) من نساء العصبة ( إلى من تنسب هذه ) الى تطلب معرفة مهرها 
إليه ) كأحت وغمة وبنت أخ لاجدّة وخالة وأم لقضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء بروع ف الحبرالمارء 
أما مجهولة النسب فركنه الأعظ نساء الأرحام كا يعلم مما بأتى ( وأقر بين أخت لأبوين ) لإدلائها هتين ( ثم ) إن 
فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوّضة ولم يفرض ها مهر مثل أخت ( لأب ثم بنات أخ ) وإن سفلن ( ثم عات ) 


أنه لايستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ‏ ولعل ماهنا جرد تصوير ( قوله لبروع ) بكسر الباء عند امحدثين 
و بفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسان لنبت وواد اه شيخنا 
زيادى . 
( فصل ) بيان مهر المثل 

( قوله مهر امال ) أى وما يقبعه من تعد”د المهر واتحاده ( قوله لا جد ة) أى ولو أم أب( قوله بروع ى 
احبر ) قد يقال : لا دلالة نى احبر لتعيبين العصبة لآن الذى فى اللبر أنه قضى ها بمهر نسائها ولم يعلم المرادبنسائما 
من اللبر هل هذه العصبة خاصة أو الأعم منبن وذوات الأرحاء:اللهم إلا أن يقال : إن إضافة النساء إلا تقتضى 
زيادة التتخصيص بنسائبا » وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة ( قوله أما مجهولة النسب ) أى بأن لايعرف أبوها ء 
وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة ها أو عّها وقد يدعى إمكان ذلك » وحينئذ تقدم نحو خا على 
نساء الأرحام . وكتب أيضا قوله أما تجهولةالخ يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لاتعتير نساء عصيامها 
كأختها وتعتبر أحامها كأم أبيها » فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباما فهو مشكل » إذ كيف جهل الأب 
يكون مانعا من معرفة أختها الى هی بنته دون أمه » وإن كان وجهه شيئا آحر فا هو فليحرر اه سم على حج . 
أقول : وجوابه أنهم إنما اعتير وا نساء الأرحام بناء على الغالب من أنه إذا جهل أبو ها لايمكن معرفة نساء عصباتها » 
فإن أمكن عمل به . وب مالو م يعرف لا أب ولا أم كاللقيطة وحكه يعلم من قول الآ فإن تعذر أرحامها فنساء 
بلدها ( قوله ثم عمات ) هل ولو بواسطة فتقدم أحت اللحد وإن بعد على بنت العم » وكذا يقال فى بنات العم مح 


( فصل ) فى بيان مهر المثل 
( قوله نسبا وصفة ) أى جموعهما وإلا فسيأنى أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط ف الرحم ثم ى 
الأجنبيات ( قوله خلافا القفال والعبادى ) الظاهر أنه مقاب ل كلام الأكثرين ( قوله بمهر نساء بروع ) عى قضى 
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لابنامهن ولابردن على كلامه (كذلك) أى لابو ين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أولاد ع وإنسقلن كذلك( فإن فقد 
نساء العصبة ) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعت ربهن” أيضا (أو لم ينكنحن وجهل ) نسبين أو( مهر هن فأرحام ) أى 
قرابات للام من جهة الأب أوالآم » فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجد ات الوارئات » 
وأخص من حيث عدم وله لبنات العمات والأخوات ونعوها ( كجداات وخالات ) لأنهن أولى بالاعتبار 
من الأجانب تقدم القربى فالقرلى من جهة أو جهات ٠‏ وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم » وليس كذلك إذ 
كيف لاتعتبر وتعتبر أمها . ولذا قال الماوردى والرويانى : تقدم الم فالآخت للأم فالحد ات . فإن اجتمع 
أم أبة وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما » ثم اللخالة ثم بنات الأخوات : أى للأم ثم بنات الأخوال ء ولولم 
يكن فى نساء عصيتها من بصفتها فكالعدم كا صرح به جمع واعتمده الأذرعى . قال ابن قاسم : فينتقل إلى من 
بعدهن » ولو قيل يعتبر النسب » ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات مايليق يها نظير ما يأنى لم يبعد » وكون ذلك فيه 
مشاركة فى بعض الصفات لاف هذا لاتأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود فى الكل » وتعتبر الحاضرات منون » 
فإن غين كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه + فإن تعذر أرنحامها فنساء بلدها ثم 
بات ابن الع فيه نظر . وقياسما فى الإرث ذنك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد ( قوله ولا يردن ) 
أى بنات العمات لأنبن لسن من نساء العصبات ( قوله والأخوات ) أى للأب لما ياتى » وعلى هذا فبنات العمات 
والأخوات لسن من ذوات الأرحام ولا من نساء العصبات فلا يعتبرن أصلا ( فوله تقدم الأم ) أى بعد نساء 
العصبات لأن الكلام فى ذوات الأرحام . وفحج : تنبيه : علم منضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر 
أن من عدا هذين من الأقار ب كبنت الآخت من الأب فى حكم الأجنبيات › وكأن وجهه أن العادة فى المهر لم 
تعهد إلا باعتبار الأوليين دون الأخيرة اه ( قوله فالحد ات ) أى للام ( قوله فإن اجتمع آم أب ) أى للأم لآن 
الكلام فى قراباتها » أما آم أ امنكوحة فلم تدخل فى الأرحام بالضابط الذى ذكره › وينبغى أنها من نساء 
العصبات فتقد"م على ذوات الأرحام » لأن المراد بنساء العصبة هنا من لو فرضت ذ كرا كانت فى محل العصوبة > 
وأم الأب لو فرضت كذلك كانت أبا أب » لكن فيه آنا لايشملها قوم وهن المنسوبات إلى من تنسب هى إليه 
فإنها قد تكون من غير قبيللها أو أهل بلدها » بل قضية ذلك أنها ليست من نساء العصية ولا.من ذوات الأرحام 
كبنت العمة » ومقتضى ذلك أن تكون من الأجنبيات ( قوله أوجههما استواوئهما ) أى فتلحق بواحدة منهما زاد 
مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص ( قوله من بصفتها ) 
بن م تكن من قبيلها فلا ينا ما يأتى من اختصاصها بزيادة أو نقص » كذا نقل منخط املف : أى بأن يكون 
الموجود من نساء عصباتها لاينس ب إلى أول جد تنسبهى إليه ويعد قبيلة ها بأن تنسب إلى جد آخر ويجمع الكل 
جد أعلى » فالموجود ممن ينسب إلى الحد” الأعلى من نساء عصباتها وليس من قبيلها فتقدام أمها ونحوها عليه 

( قوله قال ابن قاسم ) أى الغزى ( قوله فإن غين كلهن ) ظاهره وإن قر بت المسافة 
لبروع بمهر نسائها ( قوله ولا يردن على كلامه ) أى لأنهن لاينتسبن إلا لابائين وليسوا من عصبة هذه ( قوله 
نسبهن ) لعل المرادءأنه جه ل كيفبية انتسابها إليهن وعكسه بأن علم أصل الانتساب وجهاث كيفيته ( قوله والأخوات ) 
يعنى للآب کا يعلم مما يأ » وحينئذ فهن” كبنات العمات ونحوهما من الأجنييات كا نبه عليه حج ( قوله أى 
للآم ) بالمعنى الشامل للشقشقة فلم يخر ج به إلا بنات الأخوات للأب كا نبه عليه حج أيضا ( قوله الخاضرات ) 
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أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها » وتعتبر العربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلهما مع اعتبار شرف السيد 
وخسته » وقروية وبلدية وبدوية بمثلها ( ويعتبر) مع ذلك ( سن ) وعفة ( وعقل ) وجمال ( ويسار ) وفصاحة 
( وبكارة وثيوبة و ) کل ( مااختلف به غرض ) من علم وشرف › فن شارکہن فى شىء منها اعتبر ول غا لم 
يعتبر نحو المال والحمال فى الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على مانختلف به الرغبات ( فإن 
اختصت ) عنون” ( بفضل بشیء ما ذكر أو نقص بشىء من ضده زيد ) عليه ( أو نقص ) منه ( لاثق بالحال 
يحسب مايراه قاض باجتهاده( ولو ساعحت واحدة)هى مثال للندرة والقلةلاقيدمن نسائها(لم يحب موافقتها ) اعتبارا 
بغالبين” » نعم لو كانت مساعتها لقص دخل ف الفسب وفتر الرغبة فيه اعتبر ( ولو خفضن ) كلهن أو غالبون 
( للعشيرة ) أى الأقارب ( فقط اعتبر ) فى حقهم دون غيرهم سواء مهر الشببة وغيرها خلافا للإمام » بل ذكر 
الماوردى أنبن لو خفضت لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا "كا قاله الماوردى » وكذا لو خفضن لذى 
صف ةكشباب أو علم > وعلى هذا يحمل قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من نحو علم فقد يخفف على نحو 
العالم دون غيره » ومر أنبن لواعتدن التأجيل فرض الحا كرحالا وينقص لاثقا بالأجل » والوجه كا تفقهه السبكى 
وسبقه إليه العمرانى أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز الولى ولو حا كما العقد به . وذلك النقص الذى 
ذكروه محله فى فرض الحاكم لآنه حكم بخلاف جرد العقد قال حلاف المسمى ابتداء . كأن زوج الأب أو ابد 
صغيرة ولوكانتعادة نسائها أن يتكحن وجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الحرى على عادءهن( وى وطء نكاح 
فاسد ) يحب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتير مهرها ( يوم الوطء ) أى وقته لأنه وقت الإتلاف 
لا العقد لفساده ( فإن تكرر ) ذلك ( فهر ) واحد ولو فى نحو مجنونة لاتحاد الشبية فى الجميع فلا نظر لكوتما 
سلطته أولا خلافا لما يحثه الأذرعى » ثم إن اتحدت صفاتها ىكل تلك الوطات فواضح » وإلا بأن كانت 


(قوله لدناءمبن) أى خسن (قوله کشباب أو علم) يوئخذ من ذلك جواب حادثةوقع السونال عنبا وهى أن شخصا 
بالريف له بنات زوّج بعضهن بقدرغال جريا على عادته ن وبعضهن بالمصر بدون ذاكلا رأى فيه منالمصلحة 
ها من الراحة الى تحصل لما بالنسبة لأهل القرى» ولما جرت به العادق من المسامحة.للزوج الذى هو من المصروهو 
أن ذلك ضح لا مانع منه بحريان العادة بالمسامحة مثله » وأنه لو أريد تزويج واحدة من أقارب تلك النسوة بعد ذلك 
نظرى حال الزوج أهو من المصر 'فيسامح له أو من القرى فيشد ”د عليهومثل الأدب غيره من بقية الأولياء كا هو 
ظاهرء وقد يوتخذ ذلك من قول الشارح السابقوقروية وبلدية وبدوية بمثلها (قوله ومر) أى قبل الفصل بعد 
قولالمصئف حالا (قوله لكو نها سلطته ) أ ىكالعاقلة» وقوله أولا: أى كانجنونة ( قوله فى كل تلك الوطآت) هو 
لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدهاء وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات( قو له ومر) أى ف التفويض 
( قوله بخلاف عجر د العقد ) يعنى المذكور فى قوله أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين الخ » وإن أوهم سياق الشارح 
خلاف ذلك » وعبارة الأذرعى ثم ماذكرناه من عدم : دخول الأجل فى مهر المثل فیا إذا كان قد وجب » أما 
لو احتيج إلى معرفته ليعقد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كا يبيع 'ويشترى له كذلك حيث اقتضاه 
النظر . قال شارح : يعنى السبكى : لو كان عادة نساء العصبة يتكحن بمواجل وغير نقد البلد فى المتلفات.لايمكن 
إلا الحلول ونقد اليلد وأما ف الابتداء إذا أراد أنيزوج الصغير أو الصغيرة فيجو زا حرىعل, عادة عشير نبا وإن 
كان مرجلا و عرضا وغير نقد البلد فها يظهر اه انبت ( قوله أولا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية » 
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فى بعض الوطآات سليمة سميئة مثلا . وى بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها ( فى أعلى الأحوال ) لأنه لولم توجد إلا 
تلك الوطثة لوجب ذلك العالى فإن لم تقتض زيادة لم تقتض نقصا ( قلت : ولو تكرر بشببة واحدة فهر ) واحد 
لشمول الشيبة للكل هنا أيضا ء وخخصه العراقيون با إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر 
واستحسنه الأذرعى وجزم به غيره ء ويشهد له مامر فى الحج أن محل تداخل الكفارة مالم يتخلل تكفير وإلا 
وجبت أخرى لما بعد وهكذاء ولا يحب مهر لحربية أو مرتدة ماتت كذلك » والمراد بالتكرر كا قاله الدميرى 
أن حصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة » فلوكان يتزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا 
آخخرا فهو وقاع واحد بلا حلاف » أما إذا تتواصل الأفعال فتعدد الوط ت وإن لم يقض وطره . والحاصل أنه 
متی نزع قاصدا لرك أو بعض قضاء الوطر ثم عاد وإلا فلا ( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم بظن 
أنها أمته أو اتحد وتعددت هى كان وطتها يظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطتها بذلك الظن ر تعدد المهر ) لأن 
تعد دها كتعدد النكاح ( ولو كرر وطأ مغصوبة ) غير زانية كنائمة أو مكرهة أو مطاوعة بشبهة اختصت بها 
كا قاله الزركشى ( أو مكرهة على زنا ) وإن لم تكن مغصوبة إذ لايلزم من الوطء ولو مع الإكراه الغصب . 
فقول بعض الشراح اختصاص الأول بالمكرهة وأنه لاوجه لعطف هذه عليها ممنوع ( تكرر المهر ) لأن سيبه 
الإنلاف وقد تعدد بتعدد الوطآات ( ولو تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ولم تحبل ( والشريك ) الأمة المشتركة 
( وسيد ) بالتثوين ويجوز تركه ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه أو مطلقته الرجعية ( فهر ) واحد فيين وإن طال بين 
كل وطئتين کا شمله كلامهم لانحاد الشبهة فى جميعهن ( وقيل مهور ) لتعدد الإتلاف فى ملك الغير مع العلم 
باحال ( وقيل إن اتحذ مجلس فهر : وإلا فهور والله أعلم ) لانقطاعكل مجلس عن الآحر ومحل ماذ كر ف المكاتبة 
إن لم تحمل : فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد » فإن اختارت الأول فهر آخر وهكذا 
بفتح الطاء لأن ماكان على وزن فعلة إن كان اسما جمع على فعلات بالفتح كجفنة وجفنات وإن كان صفة 
كصعبة حع على فعلات بسكون العين والوطأة لاتستعمل تابعة لغيرها حى تكون صفة » فيقال هذه وطأة ولا 
يقال هذه شىء وطأة بحيث تكون صفة له كا يقال هذه امرأة صعية ( قوله وإلا وجب لما بعد أدائه ) معتمد 
( قوله وهكذا الخ ) أى فيتكرر المهر بتكرار الوطء فى الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابة ويتكرر التخبير أيضا 
بتكرار الوطء » أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهى كغير ها من الأجنبيات! . قوله أما غير الحامل إذا 
احتارت الكتابة لم يظهر للتعبير باختيار الكتابة فيا وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد » وأما غير 
الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد وهو الكتابة فلا وجه للتخبير فيها » اللهم إلا أن يقال : مراده باختارت 

الكتابة أنها اختارت بقاءها وعدم التعجيز > لكن هذا ليس مما الكلام فيه . 


وعبارة الأذرعى : ولم يفرقوا بينالعاقلة وامجنونة والصغيرة وغيرها » ويظهر أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة وقلنا 
لاعمد ها أن يتكرر لأنه لاعبرة بتسليطها وتسليط الولى لايوكثر إلا حيث يجوزه الشرع ( قوله فإن اختارتالأول 
فهر آخر ) عبارة والده فى حواشى شرح الروض عله ف المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير 
أم ولد فتسختار المهر » فإذا كان كذالك فو طا مرة أخحرى خيرت. فإن احتارت المهر وجب فا مهر آخر وهكذا 
سائر الوطّآآت نص عليه الشافعى 

< (0) هذه القولة متصله يكلام الحاشية بعد قول الحشى ( من الأجنبيات ) ويظهر أنها تعليقة على كلام امحثى » لكن لم تمز فى الأصل 
لاإلى مصحح ولاإلى غير ه أه مصححه . 
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فصل ف تشطير المهر وسقوطه 

( الفرقة ) فى الحياة كنا علم من كلام السابق (قبل وطء ما ) كفسخها بعيبه أو بإعساره أو بعتقها › 
وكرد نما أو إسلامها ولو تبعا : أو إرضاعها له أو لزوجة أخرى له ۽ أو ملكها له أوارتضاعها كأن دبت ورضعت 
من أمه مثلا ( أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر ) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر امثل لآن فسخها إتلاف 
المعوض قبل التسلم فأسقط عوضه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض » وفسخه الناشىء عنها كفسخها . وإعا 
لم يلزم أباها المسلم مهرها مع أنه فوت بذلك بضعها بناء على أن تبعيتها فيه كاستقلالها . لاف المرضعة يازمها 
المهر وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن لها أجرة نجبر ماتغرمه والمسلم لاثى ء له : فلو غرم لنفر عن الإسلام ولأجحفنا 
به وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه لأنه بذل العوض فى مقابلة منافع سليمة ولم يم يمخلافها . وإما 
مكنت من الفسخ مع أن ماقبضته سلم لدفع ضررها . فإذا اختارت دفعه فلرد بدله : وقضية إطلاقهما كغير هما 
عدم الفرق بين المقارن للعقد والحادث ىحالة فسخهبعيمها وهوكذلك» وإن قيده الماوردى بالمقارن وجع لالحادث 
كالطلاق ( ومالا ) يكون منها ولا بسببها ( كطلاق ) ولو خلعا أو رجعيا بأن استدخلتماءه الحرم : ويفرق 
بين هذا وإسقاط الحلع إثم الطلاق البدعى بأن المدار ثم على مايحقق الرضا منها بلحوق الضرر وقد وجد › ولا 
كذلك هنا وإن فوضه إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت ( وإسلامه ) ولو تبعا ( وردته ولعانه وإرضاع 
أمه ) ها وهى صغيرة ( أو ) إرضاع ( أمها ) له وهو صغير وملكه ها ( يشطره) أى ينصفه لانص عليه ف الطلاق 
بقوله تعالى - فنصف مافرضتم - وقياسا عليه فى الباق » ومر أنه لو زوج أمته بعبده فلا مهر فلو عتقا ثم طلق قبل 
وطء فلا شطر » ومثله مالو آذن لعبده فى أن يتزوج أمة غيره برقبته ففعل ثم طلق قبل الوط ء فير جع الكل لمالك 


( فصل ) ف تشطير المهر وسقوطه 

ر قوله وسقوطه ) أى وما يقبع ذلك كحكم الزيادة الخ ( قوله کا علم م نكلامه ) أى فى قوله قبيل فصل : 
نكحها يخمر الخ ويستقر المهر بوطء وبموت أحدهما ( قوله قبل وطء ينها ) حال من الفرقة أو ظرف لغو متعلق 
بها ( قولهكفسخها ) أى فكان كإتلافها للمعوض قبل السام ( قوله لم يلزم أباها ) أى الزوجة ( قوله والمفروض 
بعد ) وتقدم له فى تعريف الصداق أنه صصح جعل المفروض من المهر لأن العقد سبب فى وجوبه وإن تأخر نفس 
إلوجوب عنه » فا هنا موافق له لأأنه جعل المسمى والمفروض ومهر المثل أقسا ما لمطاق المهر (قوله على أن تبعيتما 
فيه ) أى الإسلام ( قوله كاستقلاها ) أى على الراجح ( قوله لتعينها ) أى بن م يكن ثم غيرها ( قوله كفراقه) أى 
بل جعل كفسخها ( قوله وما لا يكون منها) أى والفراق الذى لايكون الخ( قوله بأن استدخلت ماءه ) أى ولو 
فى الدبر » وهو تصوير للرجعى قبل الوطء : أى فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة » وإذا 
راجعها لامجب لها شىء زيادة على ماوجب لها ولا ( قوله ويفرق بين هذا ) أى كون الفرقة بالخلع لا منها ولا 
بسببها ( قوله وإن فوضه إليها ) غاية لقوله كطلاق ولو عطفه على خلع فقال أو فوضه إليها الخ كان أوضح( قوله 
وقياسا عليه فی الباق ) أى يجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها ( قوله برقبته ) أى نفسه 


( فصل ) فتشظير المهر وسقوطه 
( قوله يلزمها المهر ) أى للزوج ( قوله ومثله ما لو أذن لعبده الخ ) لايخنى أن اسئثناء هذه صورى لأن 


۵ 
الأمة » أما النصف المستقر فواضح › وأما النصف الراجع بالطلاق فهو إنما يرجع للزوج إن تأهل » وإلا فلعن 
قام مقامه » وهو هنا مالكه عند الطلاق لا العقد أنه صار الآن أجنبيا عنه بكل تقدير » ولو أعتقه مالكه أو 
باعه ثم اتفسخ أو طلق قبل وطء رجع هو أو سيده على المعتق أو البائع بقيمته أو نصفها لأنه ومشاريه حينئذ 
المستحق عند الفراق » وسكت عا لو ارتد! معا وحكه تشطير المهر على الصحبح ٠‏ مخلاف ما سيأق فى نظيره 
ف المتعة » ويلحق بالموت مسخ أحدهما حمادا » بخلاف مسخه حيوانا » فإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنه 
تتنجز الفرقة كما فى التدريب » ولا يسقط شىء من المهر إذ لايتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة 
لأنه حى فيبنى لازوجة » قاله تخريجا » وإنما قلنا تتنجز الفرقة بعد الدخول بمسخه حيوانا » ولم ينتظر عوده إنسانا 
ف العدة كالردة لأنه قد حرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس باختياره بخلااف 
المرتد » ولاطراد العادة الإهية بعدم عود الممسوخ » ولا كذلاث المرتد فإنه يعود كثيراء ولو مسخت حيوانا حصلت 
الفرقة من جهتها وعاد كل المهر لازوج كما فى التدريب ( ثم قيل معنى التشطير أن له حيار الرجوع ) فى النصف 
إن شاء تملكه وإن شاء تركه إذ لابملك قهرا غير الإرث وهو على الراحی کا اقتضاه كلام الرافعى » لأنه جعله 
كخيار الواهب ر والصحيح عوده ) أى النصف إليه إن كان هو الموادى عن نفسه أو داه عنه وليه وهوأب 
أو جد وإلا عاد للموئد ى كا رجحاه . وإن أطال الأذرعى فى رده ( بنفس الطلاق ) أى الفراق وإنلم يختره للآية 
ودعوى الحصر ممنوعة . ألا ترى أن السالب بملك قهرا وكذا من أخحذ صيدا ينظرإليه . نعم لو سلمه العبد من 


(قوله مالكه عند الطلاق ) أى وهو سيد الأمةوقوله لأنه : أى مالكه عند العقد ( قوله ولو أعتقه مالكه ) أى وهو 
سيد الآمة (قوله لأنه ومشتريه) الواو بمعتى أو(قوله يخلاف ما سيأ قف نظيره ف المتعة) أىفإنه لامتعة (قوله ويلحق 
بالموت ) أىف تقرر الكل وقوله وإن كان الزوج غاية ( قوله فإنه تتنجز الفرقة) وتعتد إن دخل بها عد ة الحياة 
(قوله فيب للزوجة) أى حيث قبضته كا يصرح به هذا الكلام فإن لم تقبضه تشطر لكنالفرقة ليست منها ولا بسبيها 
حيث كان ديناوأما لوكان عينا لم يقبضها فيحتمل الحاقه ا لوقبضته فتنزعه ممن هو ی‌یده لها ملكته بالعقد وتعذر 
عوده لازوج ولورثته ( قوله ولو مسخت ) أى قبل الدخول ( قوله وعاد كل المهر ) التعبير بعاد يشعر بأنها 
قبضته وهو مشكل فإنها ملكت بالعقد ومسخها لم يكن منها فكان القياس التشطير كا لو أرضعتها أم الزوج مثلا 
وابلجواب ما أشار إليه من أنها وإنلم تكن منها لكنها من جهنها ( قوله وهو على التراخى ) أى الخيار ( قوله کخیار 
الواهب ) أى لولده ( قوله وإلا عاد للمؤدى ) ومنها مالو أدآاه ولده البالغ عنه فير جع للولد . والفرق بين هذا 
وبين ما لو أد اه عن ولده موليه حيث رجع إلى المولى أن الولى إذا دفع عنالمولى عليه يقد ر دخوله فى ملك المولى 
عليه فبعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه » فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنى ٠‏ فإذا 


فبها واقع كما سيصرح به » وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع العبد يصير للمالاك واحد ( قوله ولو أعتقه مالكه) أى 
وهو سيد الأمة ( قوله ويلحق بالموت) أى المعلوم حكه ( قوله وإن كان الزوج أوكان قبل الدخول) كذا 
فى نسخ » ولا يخى ما فيه من الخلل » وعبارة والده ىحواشى شرح الروض قوله : أى شرح الروض : 
ويعود إليها ذلك بكل فرقة : أى فى الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر أنه مقرر للمهر » ومن صوره مالو 
مسخ أحدهما حجرا » أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا فى التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط ثبى ء من 
المهر إذ لايتصور عوده لازوج إلى آخر ماف الشارح » فحق عبارة الشارح : فإن كان الزوج وكان قبل الدخول 
الخ . ثم رأيته فى نسخة کذات ( قوله ينظر إليه ) أى لم يكن له غرض فى أخذه إلا النظر إلى صورته ثم يرسله ولم 
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من كسبه أو مال تجارته ثم فسخ أو طلق قبل وطء عاد النصف أو الكل لسيده » عند الفراق ها لا الإصداق » 
ووقع لبعض الشراح عكس ذلك وهو غير يح » فإن عتق ولو مع الفراق عاد له ( فلو زاد) الصداق ( بعده) أى 
الفراق ( فله ) كل الزيادة منفصلة أو متصلة أو نصفها لحدوثبها من ملكه أومن مشر ك بينهما أو نقص بعد الفراق 
فى يدها ضمنت الأرش كله أو نصفه تعد'ت عنعها له بعد طلبه أولا : أى لأن بدها عليه يد ضهان وملكه له 
بنفس الفراق مستقر » وبه يفرق بين هذه وما مر فيا لو تعيب الصداق بيده قبل قبضها لأن ملكها الآنلم يستقر فلم 
يقو على إيجاب أرش لها "كا علم ما مر أو فى يده فكذلك إن جنى عليه أجنبى أوهى ( وإن طلق ) مثلا ( والمهر ) 
الذى قبضته ( تالف ) ولو حكما ( فله نصف بدله من مثل ) فى مثلى ( أو قيمة ) فى متقوم كا لو رد المبيع فوجد 
ننه تالفا :وإن تعيب فی يدها ) قبل نحو الطلاق ( فإن قنع) الزوج ( به ) أى بنصفه معيبا أخذه بلا أرش( وإلا ) 
بن ل يقنع به ( فنصف قيمته سلما ) ونصف مثله سلما فى المثلى ٠‏ والتعبير بنصف القيمة فى كلام الشافعى والجمهور 
فى موضع بمعنى قيمة النصف المعبر بها'اى موضع آخر فود اهما واحد إذ الثانية ترجع للأولى وإلا فهى بظاهرها 
أقل لأن التشقيص ينقصها » ولذا صوب ف الروضة رجوعه بنصف القيمة الذى هو أكير من قيمة النصف رعاية 
له كا روعيت هی ف مخيير ها الآتى هم كونه من ضمانها ( وإن تعيب قبل قبغسها ) له بآ فة ورضيت به ( فله 
نصفه ناقصا بلا خيار ) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه ( فإن عاب يجناية وأخذت أرشها ) يعنى وكان 
الحا من يضمن الأرش وإن لم تأخذه بل وإن أبرأته عنه بل ولو ر دته سلما ( فالأصح أن له نصف الأرش ) 
مع نصف العين لأنه يدل الفائت وبه فارق الزيادة المنفصلة . والثانى لاثىء له من الأرش كالزيادة المنفصلة 

(ولها) إذا فارق ولو بسببها ( زيادة ) قبل الفراق ( منفصلة ) كولد وثمرة وأجرة ولو فى يده 


رجع كان للمد ى ..وكتب أيضا لطف الله به قوله وإلا عاد للمؤدتى . وأما فى البيع فيعود المن إلى المشترى 
مطلقا كا قاله الشارح ى خيار العيب بعد قول المصنف ولو تلف امن دون المبيع رده وأحذ مثل المن ( قوله 
عند الفراق ) أى لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فير جع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الطلاق إن 
لم يكن أهلا والبائع صار أجنبيا ( قوله فله كل الزيادة ) أى فى الفسخ » وقوله أو نصفها : أى فى الطلاق » 
وقوله من ملكه : أى إن انفسخ النكاح » وقوله أو مشترك : أى إن طلق ( قوله ضمنت الأرش كلها ) أى إن 
كان الفراق منها أو بسبيها » وقوله أو نصفه : أى إن لم يكن منہا ولا بسببها ( قوله أو فى يده فكذلك ) أى يحب 
كل الأرش لازوج أو نصفه ( قوله ولو حكما ) أنى كأن أعتقته ( قوله والتعبير ) مبتدأ خبره بمعنى قيمة النصف 
( قوله فإن عاب ) أى قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ ( قوله منفصلة > أى سواء فارق 


يقصد بأخذه صيده ( قوله والتعبير بنصف القيمة ) أى كا فى الان ( قوله كلام الشافعى والحمهور ) أى كا 
أنهم عبروا أيضا بقيمة النصف » فالشافعى والحمهور تارة عبروا هذه وتارة عبروا بهذه خلافا لما يوهمه سياق 
الشارح » ثم إن عبارة الشارح مقلوبة وحقها أن التعبيز بقيمة النصف بمعنى نصف القيمة : أى الذى هو اراد 
“كا سينحط عليه كلامه » وعبارة التحفة : والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهى أقل وقع فى كلام 
الشافعى وال حمهور » فإما أن يكون تناقضا وهو مافهمه كثيرون » وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا » 
وعليه محتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته » ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة 
النصف منفما لانضف الآخر » والأوجه من ذلك كله ما ى المان » وصوبه فى الروضة أنه يرجع بنصف القيمة 
الذى هو أكثر من قيمة النصف رعاية له إلى آلحر ما ف الشارح ( قوله قبل الفراق ) أى وبعد الإصداق بقرينة 
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فلیر جع فى الأصل أو نصفه أوبدله دوا لحدوثها فى ملكها > والفراق إنما يقطع ملكه من حين وجوده لا قبله 
كرجوع الواهب نعم فى ولد الأمة الذىلاعيز تتعين قيمة أمه لانصفها حذرا منالتفريق الحرم وإنقال آخذنصفها 
بشرط أن لا أفرق بينهما فيهما يظهر » ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع فى نصفهما ولا فله 
قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن ل بيز ولد الأمة » هذا إن لم تنقص بالولادة فى يدها » وإلا 
تخير فإن شاء أحذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمها خينئذ » فإن كان النقص فى يده رجع فى نصفها » وما 
نظروا لمن النقص بالولادة فى يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظر لسببه إذ لامرجح » وبه يفرق بين هذا وبين 
مالو حدث الولد بعد الإصداق فى يده ثم ولدت فى يدها » فإن الذى اقتضاه كلام الرافعى أنه من ضمانه نظرا 
إلى أن السبب وجد فى يده وإن كان الولد لها ( و ) ها فما لو فارقها لابسبب مقارن بعد زيادة متصلة ( خيار فى 
«تصلة) كسمن وحرفة وليس مثا ارتفاع السوق . ول ذلك مالم يعد إليه كل الصداق » وإلا فإن كان بسبب 
مقارن العقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة وإن لم ترض هى كفسخ البيع بالعيب ۰ وإن کان بسبب 
عارض تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلمه قيمته غير زائد ( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها (ف)له 
ولو معسرة ( نصف قيمة ) للمهر بأن يقوم ( بلا.زيادة ) وامتناع الرجوع ف المتصلة من خحصوصية هذا انحل 
لأن العود هنا ابتداء تملك لافسخ » ومن ثم لو أمهر العبد م نكسبه أو مال تجارته ثم عتق عاد له . ولو کان فسخا 
لعاد لمالكه أولا وهو السيد ( وإن سمحت ) بالزيادة وهى مطلقة التصرف ر لزمه القبول ) ذا لكونها تابعة لاتظهر 
المنة فيها فليس له طلب القيمة ( وإن ) فارق لا بسببها وقد ( زاد ) من وجه ( ونقص ) من وجه ( ككبر عبد ) 
كيرا عنع دخوله على الحرم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفاروالصنائع » فالأول نقص والثانى زيادة 
أما مصير ابن سنة ابن نحوخمس فزيادة محضة ومصير شاب شيخا فنقص محض ( وطول نخلة ) بحيث قل به 
مرها وكثر حطبها ( وتعلم صنعة مع ) حدوث نحو ( برص فإن اتفقا ) على أنه يرجع ( بنصف العين ) فظاهر لأن 
الحق لايعدوهما ( وإلا فنصف قيمة ) للعين مجردة عن زيادة ونقص لأنه الأعدل » ولا يحبر هو على أخذ نصف 


بسبب مقارن أم لا أخذا من قوله الآتى ولا فيا لو فارق لابسبب مقارن الخ ( قوله فليرجع فى الأصل ) أى إن 
كان بفسخ » وقوله أو نصفه : أى إن كان بطلاق ؛ وقوله أو بدله : أى كلا أو نصفا إن كان تالفا ( قوله 
تتعين قيمة أمه ) أى نصف قيمة الأم » وقوله لا نصفها : أى الأم فما لو طلق وقيمة الأم كلها لا ذاتما فا لو 
فسخ » وقوله وإن قال غاية ( قوله فإن رضيت ) أى برد ه ( قوله مم نصف قيمنهما ) أى وقت الفرقة ( قوله 
لاسبب مقارن ) بحث ف شرح الروض أن مثل المقارن الحادث قبل الزيادة اه سم على منوج ( قوله وليس مها 
ارتفاع السوق ) أى ولا من النقص انخفاضه( قوله وإن كان بسبب عارض ) أى وقد حدث بعد الزيادة ( قوله 
ولو كان فسخا لعاد) قد يقال بل القياس أنه يعود له وإن قلنا فسخ بناء على الراجج من أن الفسخ يرفع العقد من 


ما يأتى ر قوله فإن رضيت الخ ) إنما توقف على رضاها لأنه حصل فيه زيادة فى ملكها ( قوله لابسبب مقارن ) 
لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف » وإثماذ كروا هذا التفصيل فيا إذا كان الراجع الكل ؛ وعبارة 
الروض : وأما المتصلة كالسمن والصنعة فلاز وجة الخيار بين تسليمه زائدا أو قيمته غير زائد » إلى أن قال : 
ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كانت بسبب عار ض كردتها فكذلك : أى فكما ذكر فى عود النصف مما حدث فيه 
زيادة أو مقارن كعبب أحدهما أخذه بزيادته اه , وهو ظاهر لأنه لايتصور العود فى النصف فقط ف العيب 


۵۹ 
العين افص ولا هى على إعطائه للزيادة ( وزراعة الأرض نقص ) لأنها تذهب قو نما غالبا (وحر ما زيادة) فإن 
أتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فذاك وإلارجع بنصف قيمما جر دة عن حرث وزرع 
ومحل ذلك فما إذا اتخذت للزرع كا فى المحرر وكان فى وقته وإلا فهو نقص محض واستغنى عنه بقرينة السياق 
إذ هو فى أرض للزراعة( وحمل أمة وبهيمة ) وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق ( زيادة ) لتوقم الولد 
( ونقص ) لأن فيه الضعف حالا وخحوف الموت مآلا ( وقيل الببيمة ) حملها ( زيادة ) محضة للأمن عليبا معه 
غالبا بخلاف الأمة » ورد هنا وإن وافقه فى خيار البيع أنه عيب فى الأمة فقط بأنه فيا يفسد الحم ومن ثم لم تجز 
التضحية بحامل کا سيأق ؛ ولايقاس ما هنا على البيع إذ المدار ثم على مايل بالمعاوضة وهنا على مافيه جير 
اجنين » على أن كلامهما قبيل الإقالة يقتضى أنه فيهما إن حصل به نقص فعيب وإلا فلا ( وإطلاع نخل )ل يبر 
عند الفراق ( زيادة متصلة ) فيمنع الزوج من الرجوع القهرى حدوثما بملكها ولو رضيت بأخذه له مع النخل 
أجبر على قبوله » مخلاف المرة المؤبرة وظهور النور فى غير النخل بدون نحو تساقطه كبدو الطلع من غير تأبير 
( وإن طلق ) مثلا ( وعليه تمر موبر ) بأن تشقق طلعه أو وجد نحو تساقط نور غيره وقد حدث بعد الإصداق ولم 
یدحل وقت جذاذه (ل يلزمها قطفه ) أى قطعه ليرجع هو لنحو نصف النخل لأنه حدث فى ملكها » بل لها 
إبقاوئه إلى جذاذه وإن اعتيد قطعه أحضر > وتنظیر الأخرعى مردود بأنه لما كان نظرهم الحانييا أكثر جبرا لما 
حصل لا من كسر الفراق ألغىالنظر إلى هذا الاعتياد وأوجب الفرق بينهما وبين مامر فى البيع ( فإن قطف ) أو 
قالت ارجع وأنا أقطفه ( تعين نصف ) نحو ( النخل ) حيث لانقص ف الشجر حدث منه ولا زمن القطف يقابل 
بأجرة لانتفاء الضرر حينئذ عليه بوجه ( ولو رضى بنصف نحو النخل وتبقية الم إلى جذاذه ) وقبض النصف 
شائعا بحيث برئت من ضمانه ( أجبرت ) على ذلك ( فى الأصح ) إذ لاضرر عليها فيه ( ويصير النخل فى يدها) 
كبقية الأموال المشتركة . والثانى لاتجبر » ورجحه مع وادعى الأذرعى أنه الأصح أو الصحبح لأنه قد بمنعها 
السى إن أرادته لتنمية القرة عند إضراره بالشجر ٠‏ أما إذالم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأوخر 
الرجوع إلى بعد الحذاذ أو أرجع فى نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الحذاذ أو وأعيرها نصفه فلا جاب لذلك قطما 
وإن قال ها أبر تك من ضمانه لإضرارها لأنها لاتبرأ بذلك » فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذاك أجبرت 
إذ لاضرر عليها حينئذ وإلا فلا » وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها ( ولو رضيت 
به ) أى الرجوع فى نصف الشجر وترك مرها للجذاذ ( فله الامتناع ) منه ( والقيمة ) أى طلبها لأن حقه ثبت 
معجلا فلا يئخر بدون رضاه والتأخير جائز بالرضا لأن الحق ما ولا يلزم » فلو رجع أحدهما عنه جاز » ولو 
وهبته نصف الجر لم يحبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فيا مر فى الطلع » » فإن قبل اشتركا فيهما ( ومنى ثبت 


حينه لا من أصله وكا أنه يرجع العبد إذا عتق يرجع للمشترى لو باعه المنيد بعد النكاح » ويوئيده ماقاله مم على 

حج من قوله قد يقال فلم عاد المد ى كا تقدم ( قوله يقتضى أنه فيهماء) أى الأمة والهيمة : أى ويحتمل رجوعه 
للبيع والفراق وهو الظاهر ( قوله وإن اعتيد ) غاية ( قوله وأنا أقطفه ) من باب ضرب اه ختار ( قوله وإن قال 
لها ) غاية ( قوله أجبرت ) هو مع قوله ورضيت لايخلو عن حزازة اه سم على حج . و ذلك لأنه حيث وقع 


المقارن لأن الفسخ فيه إما مها أو بسببها فلا يتتصوّر فيه إلا الرجوع فى الكل فتأمل ( قوله وعلى هذا حمل إطلاق 
من أطلق الخ ) أى على ما إذا لم ترض 


ا 
خيار له) لنقص (أو لهام لزيادة أو ما لاجتّاعهما (لم بعلك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ) من أحدها 
أو منهما وإلا بطلت فائدة التخيير وهو على الراحى لأنه ليس خيار عيب مالم يطلب فتكلف هى 
اختيار أحدهما فورا ولا يعين فى طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين يناف تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها 
فإن امتنعت لم تحبس بل تزع منها وتمنع من التصرف فيها » فإن أصرت على الامتناع باع ال حا کم منها بقدر الواجب 
من القيمة » فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت مازاد » ومع مساواة تمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف 
العين إذ لافائدة فى البيع ظاهر : أى لأن الشقص لايرغب فيه غالبا » وظاهر كلامهما عدم ملكه : أى ى 
الصورة الأخيرة بالإعطاء حى يقضى له القاضى به » ووجهه أن رعاية جانبها لما مر ترجح ذلك وتلغى النظر 
لامتناعها ومن ثم جرى الحاوى وفروعه على ذلك ( ومبى رجع بقيمة ) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال 
ملك ( اعتبر الأقل من يوى الإصداق والقبض ) نما إن كانت يوم الإصداق أقل فا حدث ف ملكها فلا تضمنه 
له أو يوم القبض أقل فا نقص قبله من ضمانه فلا ضمان عليها فيه أيضا وما أفهمته عبارته من عدم اعتبار مابينهما 
محمول على ما إذالم يحصل نقص بينہما عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمنهما فإن نقصت عن 
القيمتين فالعبرة بها كا مر نظيره فى المبيع والمّن إذ الذى قاله الأصعاب أنه يعتبر أقل قيمه من يوم الإصداق إلى 
القبض . قال الزركشى وغيره هو الصواب ويستثنى من إطلاق المصنف مالو تلف فى يدها بعد الفراق فإنه يجب 
قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنه له ولو أصدقها حليا فكسرته أو اتكسر ثم أعادته کا كان ثم 
فارقها قبل الدخول م يرجع فيه بدون رضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم منت 
عندها كقن نسی صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف مالو أصدقها عبدا فعمى عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها 
كا لو تعيب بغير ذلك فى يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإن لم ترض الزوجة برجوعه ف الحلى المذكور رجع 
بنصف وزنه تبرااونصف قيمة صنعته وهى أجرة مثلها من نقد البلد وإنكانت من جنسه كا فى الغص ب فبا لو 
أتلف حليا وهذا هو المعتمد كا جرى عليه ابن المقرى وإن فرق بعض المتأخرين بين ماهنا والغصب بأنه ثم أتلف 
ملك غيره فكلف رد مثله مع الأجرة وهنا إنما تصرفت فى ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الى ببيئته الى كانت من 
نقد البلد وإن كان من جنسه أو أصدقها إناء نحو ذهب فكسرته وأعادته أو لم تعدهلم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ 
لا أجرة لصنخته أو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محم أى عند خوف الفتئة وإن صح شراوها 
بزيادة للغناء على قيمّها بلا غناء ( ولو أصدقها تعلم ) مافيه كلفة عرفا من ( قرآن ) ولو دون ثلاث آيات فيا يظهر 
أو نحو شعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعا لاشماله على علم أو مواعظ مثلا عبنا أو فى الذمة ولو لنحو عبدها أو 
الرضا منبا وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى ؛ لآن الإجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله 
( قوله وهو على النراخحى ) أى الاختيار ( قوله وتمنع من النصرف فيها ) أى العين ( قوله على ذلك ) أى على أنه 
لابملكه إلا بعد قضاء القاضى ( قوله هو الصواب ) أى ما قاله الأصماب ( قوله ثم تعلمها عندها ) أفهم أنه لو 
تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها ( قوله فعمى عندها ) والفرق أن السمن الطارئ يعد زيادة فى نحو 
الأمة وزوال العيب لايعد زيادة بل يقال فى العرف إنه عاد إلى حاله الأول ( قوله إذ لا أجرة لصنعته ) أى لاما 
محرمة ويوحذ منه أنه لو أيبح ها فعله كأن اتخذته لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلى المباح 


( قوله يأخذ نصفالعين ) هو بالياء التحتية : أى يأخذ الزوج 


ب )۹ س 
ولدها لی باز مها متته صح ولو کان تعلم القرآن لكتابية إن رجى إسلامها إو ) منى ( طلق ) مثلا تبلا ) أ؟ 
تعليمها هی دون نحوعبدها ولم تصر زوجة له بنکاح جديد أو عرما له حدوٹ رضاع أو بنكاح بنا ولاکانت 
صغيرة لاتشسبى وكان التعلم بنفسه كا فى النباية وصوبه السبكى ( فالأصح تعذر تعليمه ) وإن وجب كالفاحة 
قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنية فالفسدة غير مأمونة لما حصل بينهما من سبب الألفة وتعلق امال كل 
بصاحبه فاشتدت الوحشة » والبّمة بينهما فلا ينا مامر من جواز النظر للأجنبية للتعلم . والثانى لايتعذر بل 
يعلمها من وراء حجاب من غير خخلوة الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله وعلم أنه لو أمكنه 
تعليمها ما استحقته فى مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضى با حضو ر حرم أو زوج أو امرأة 
أخرى وهها ثقتان يحتشمهما فلا تعذر ومتی لم يتعذر لكونه لنحو قنها وتشطر أو تعر بأن کان لها واختلفا فنا 
اتفقا على شى ء فذاك إلا تعين المصير إل نصف مهر المث لكا أفبى به الو الد رمه الله تعالی‌آحذا منتعليل الأسنوى بأن 
استحقاق تعلم نصف مشاع مستحيل ونصف معين تمك من كثرة الاختلاف بطول الآبات وقصرها وسبولما 
وصعوبها حى فى السورة الواحدة ودعوى رده وأن الجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وق 
عل إجابة الدين فاسد إذ ذاك مفروض فبا لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأ رب الدين إلا غيره فكان 
ا وما هنا طلاف ذلك کا لای على الملأمل ( ويجب ) حيث تعذر ما أصدقها تعليمه ( مهر مثل ) إن فارق 


ر قوله تعلم مافيه كلفة ) أى بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ( قوله لاشماله ) بیان لا يقصاد شرعا ( قوله الذى يلزمها 
موئنته ) أى يلاف غيره إما لكو نه غنیا مال أو کون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب ( قوله ولو 
كان غابة فى الصحة (قوله وانبمة) عطف سبب على مسب( قوله إن طلق قبله ) أى ولو بأجرة إن بذلتها فإنم 
تيذها وامتنع من احضو ر عباتا م تجبر على بنا وها مهر امثل ( قوله ى تبلس واحد ) أى أو مجالس مر اه سم 
حل مني (كوله أو تعذر ) الأولى إسقاط هذه الصورة لأنهم التعذر يجب مهر مثل وإن م يلف فى القدر أر 
إبداله لقوله بعد قوله قنها أو لها ولم يتعذر لكونه ف ذمته ( قوله بأن كان لها واختلفا ) الأولى إسقاط قوله واختلفا 
لأأن ما أفاده به هو المراد بقوله وإن اتفقا الخ ( قوله مردودة ) جرى عليها حج ( قوله وجب حيث تعذر) أى 


( قوله فاشتدت الوحشة) لايخ ى ماق هذه العبارة ( قوله أوتعذر بأ نكان ها واختلفا الخ ) إن كانت الصورة أنه 
أصدقها ليعلمها بنفسه فهى صورة الآنوالتعذرفها لايتوقنغل اختلافهما ولاعل التشطير وإ كانت الصورة أنه 
أصدتها تعلبا فى اللمة فلا تعلر > فإن أراد بالتعلبر التعسر الآثى فى إفناء والده فسئلة القن كلاك » 2# وج 

عليها بالتعلر دونها » ثم إنه صريح فى أن إفتاء والده فيا لو كان التعلم لنحو تنه أيضا وليس كذلك ٠‏ 
الى فى فتاوى والده سثل عن شخص أصدق امرأة تعلم سورة معينه فى ذمته ثم طلقها قبل الدخخول والتعايم 
وقلم بأنه EEE)‏ يحل نظره إليها وطلبت تعلم نصف السورة الث وطلب 
ازوج تعليمها النصف | ول فن يعمل بقوله منهما ؟ فأجاب بأنه لايخ عسر التنصيف لأن النصف لايوقف على 
حده کا يوقف على حد جميعه و تع نصف مشاع لايمكن » والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر 
تحكم ويؤدى إلى النزاع » لاسما أن السوره مختلفة الآبات ف الطول والقصروالسبولة والصعوبة » فحينئذ إن 
اتفقا على شى ء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل اه . فكان صواب العبارة : ومى لم يتعذر وتشطر 
بأن كان لنخو عبدها مطلقا وها فى الذمة واختلفا فإن اتفقا الخ كما أفبى به الوالدفى الثانية أحذا من تعليل 
الأسنوى الخ » ومثلها الأولى ( قوله حيث تعذر) أى فى صورة الجن وأشاربه إلى أن قوله وجب الخ مترتب على 
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كلايد 
( بعد وطء ونصفه) إن فارق لا يسببها ( قبله ) جريا على القاعدة فى تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم 
فارقها بعد وطء فلا شىء له وإلا رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يحب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو 
أصدقها تعليمها ها فى ذمته لم يتعذر بل يستأجر نحو امرأة أو حرم يعلمها ماوجب ها ولابد من علم الزوج والولى 
ما شرط تعليمه من قرآن أو غيره فإن لم يعلماه أو أحدهما وكل الخاهل من يعلمه ولا يكنى التقدير بالإشارة إلى 
المكتوب فى أوراق المصحف ولا يشرط تعيين الحرف الذى يعلمه ها كقراءة نافع فيعلمها ماشاء كا فى الإجارة 
ونقل عن البصريين أنه يعلمها ماغلب على قراءة أهل البلد وهو كا قال الأذرعى حسن فإن يغلب فيها شى ء نخير 
فإن عين الزوج والول حرفا تعين فلو علمها غيره كان متطوعا به وعليه تعليم المعين وفاء بالشرط »ولو أصدقها 
تعلم قرآن أو غيره شهرا صح لاتعلم سورة فى شمر كما فى الإجازة ( ولو طلق ) مثلا قبل الدخول وبعد قبضها 
الصداق ( وقد زال ملكها عنه ) ولو بهبة مقبوضة أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج ولم 
يصير لزوال ذلك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به ( فنصض بدله ) أى قيمة المتقوم ومثل المثلى كما لو تلف 
وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشترى وحق الزوج إبما حدث بعد » ولو صبر 
لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع حطر ضمانها » له أما لو كان الحق غير لازم 
كوصية لم يبمنع الرجوع ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبى النصف الآخر مدبرا أو 
معلقا عتقه لا إن كانت موسرة . لآنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية » 
ونما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل ف هبته لفرعه » ومنع هنا لأن المن عوض محض › ومنع 
الرجوع فى الواهب يفوت التق بالكلية بخلاف الصداق فيهما ( فإن كان زال وعاد ) أو زال الحق اللازم ولو 
بعد الطلاق قبل أخذ البدل ( تعلق ) الزوج ( بالعين فى الأصح ) لأنه لابد له من بدل تعين ماله أولى » 


البلاده كا فى الروض( قوله أما لو أصدقها ) ترز قوله السابق وكان التعلم بنفسه ( قوله ولا بد من عام الزوج 
والولى ) قضيته أنه لايشترط عام امرأة بما مجعل تعليمه صداقا وفيه نظر لآنه لايزوجها بغير تقد البلد إلا إذا كانت 
رشيدة وأذنت فيه وقد يقال لما رضيت مجعل صداقها من غير نقد البلد هو التعلم كأنها ردت الأمر إلى ولا 
فيا يجعله صداقها من ذلك کنا لو وکل فى شراء عبد مثلا فإنه لايشترط تعيينه للوكيل من كل وجه وكتب أيضا 
لطن الله به قوله ولابد من عام الزوج والولى ويكى فی علمهما سماعه له من يقروّه عليهما ولو مرة واحدة ( قوله 
ولا يشرط تعيين الحرف) أى الوجه( قوله وهوكما قال الأذرعى الخ ) معتمد ( قوله وعايه تعلم المعين ) أىمن 
الكلمة الى لم يشملها ماتعلمته فلوشرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعلم الكلمات‌الى الف 
فيها نافعا غيره من تعلمت قراءته ( قوله شرا ) أى وتعلمها من الشبر فى الأوقات الى جرت العادة بالتعليم فيا 
كالنار » فلو طلبت حلاف العتاد لايلزم الآخحر الإجابة » فإن تراضيا بشى ء عمل به ( قوله ولم يرض بالرجوع ) 
هو واضح بالنسبة للإجارة والتزويج لصحة بيع المؤجر والمزوجة ومشكل ف الرهن فإن الرهن ينع من بيع 
المرهون : وقوله ولم يصبر : أى الزوج ( قوله وامتنع من تسلمه ) أى الآن ( قوله رجع إن كانت معسرة ) هلا 
قيل بعدم الرجوع مم الإعسار أيضا لاحّال أن تصير موسرة وقت وجود الصفة فينفذ المعتق العلق بالصفة أو 


قوله فالأصح تعذر تسليمهخلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به) هو واضح حى 


ا 
وبه فارق نظائره كا مر ف الفلس .والثانى لا لأن الملك فى العين مستفاد من جهة غير الصداق وهذا الحلاف من 
فروع قاعدة الزائل العائد كالذى ل يز ل أ و كالذىل يعد وله نظائ ركثيرة مختلفة لأر جبح ( ولو وهبته ) له بلفظ الهبة 
بعد قبضها له والمهر عين ( ثم طلق ) مثلا قبل وطء ( فالأظه رأن له نصض بدله ) من مثل أو قيمة لابدل نصفه 
کنا مر وذللك لعوده إليه ملك جديد فأشبه مالو وهبما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالمن فإن البائع يضارب به ١‏ 
وكون الموهوب ثم غير المن المستحق وهناعين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل القائل بأنه لاشى ء له لآبماعجات 
له مايستحقه تتأنقى فا سلمه من مسئلة الفلس فكانت حجة عليه » وخرج بما ذكرنا مالو لم هبه بلفظ البة فإنه 
يرجع بنصفه قطعا » وما لو وهبته له قبل قبضه فإن الهبة باطلة على ا مذهب وإن أوهم كلام الشارح خلافه ( وعلى 
هذا ) الأظهر ( لو وهبته النصف ) ثم أقبضته له ( فله نصف الباق ) وهو الربع ( وربع بدل كله ) لأن الهبة 
وردت على مطلق النصف فيشيع فيا أخرجته وما أبقته (وفى قول النصف الباق ) لأنه استحق النصف بالطلاق 
وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم می هذا قول الحصر ( وق قول يتخير بين بدل نصف کله ) أى نصف بدل 
كله کا فى الحرر وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد إحدى العبارتين إلى الأخرى ( أو ) بمعنى الواو إذ لايعطف 
بها فى مدخول بين ( نصف الباق وربع بدل كله ) لثلا ياحقه ضرر التشطير إذ هو عيب ( ولو كان ) المهر 
( دينا ) لها على زوجها ( فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء (لم يرجع عليها ) بشى ء ( على المذهب ) لأنه لم 
يغرم شيئا كا لو شبدا بدین وحكم به ثم أبرأ منه الحكوم له ثم رجعالم يغرما المحكوم عليه شيئا والطريق الثافى 
طرد قولى المبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين ( وليس لولى عفو عن صداق على الحديد ) 
كسائر ديُونها وحقوقها » والذى بيده عقدة التكاح فى الآية الزوج لإنه الذى يتمكن من رفعها بالفرقة : أى إلا 
أن تعقو هى فيسام الكل له أو يعفو هو فيسام الكل ها لا الول إذل يبق بيده بعد العقد عقدة > والقديم له ذلك وله 
شروط : أن يكون الول" أبا أو جد! » وأن يكون قبل الدحول » وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة » وأن يكون 
بعد الطلاق »وأن يكون الصداق دينا ف ذمة الزوج لم يقبض » ولوخالعها قبل الدخو لعل غير الصداق استحقه 


اموت لأن العبرة باليسار والإعسار فيبما لوقت وجود الصفة » وكون الأصل عدم وجود اليسار لايمنع من 
النظر لذلك مع تشوّف الشارع للعتق » إلا أن يقال فى منع الرجوع مع إعسارها إضرارا له بتأخير الرجوع إلى 
وقت وجود الصفة » فجوز له الرجوع حالا ليتمكن من الفسخ و أخذ صداقه ( قوله وبه فارق نظائره ) لعل المراد 
بالنظائر ماف الفلس واطبة للولد » فإنه لو حرج عن ملكها وعاد لايتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما : 
وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله : 
وعائد كزائل لم يعد فى فلس مع هبة للولد 
وزاد بعضهم أيضا فقال : 
فى البيع والقرض وف الصداق بعكس ذا استعمله باتفساق 

( قوله كالذى لم يزل ) معتمد هنا ( قوله فكانت حجتعليه ) أى المقابل ( قوله وخرج با ذكر ) أى فى قوله 
بلفظ الحبة ( قوله مالو م تبه بلفظ .الحبة ) أى كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا مهما هبة بغير لفظها 
( قوله وله شروط ) أى للقديم ( قوله استحقه ) أى الغير وقولدوله نصف الصداق: أى مع العوض'الخالع عليه 


( قوله فإله يرجع بنصفه ) أى نصف البدل 


54س 
وله نصف الصداق » وإن خالعها على جميع الصداق صح ف تصيبها دون نصيبه » ويثيتله الحيار إن جهل 
التشطير » فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهرالمثل وإلا فنصف الصداق ء وإن خالعها على النصف 
الباق لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الحلع وباقيه بالتشطير » وإن أطلق, النصف بأن لم يقيده 
بالباق ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه يحكم التشطير وعوض 
الحلع ونصف مهر المثل بحكم مافسد من اللحلع »> وإن خالعها على أن لاتبعة لها عليه فى المهر صح وجعلناه على 
مايبق ها منه . 


(فصل) ف المتعة 

وهى بضم الم وكسرها لغة : المتع كالمتاع وهو مايتمتع به من الحوائج » وأن يتزوج امرأة يتمتع بها زمنا 
ثم يتركها » وأن يضم لحجه عمرة . وشرعا : مال يدفعه : أى وجوبا من فارقها أو سيدها بشروط كا قال ( يجب ) 
على مسلم وحر وضدهما (لمطلقة ) ولو ذمية أو أمة ( قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر ) بأن فوضت ولم 
يفرض ها شى ء ضيح لقوله تعالى ‏ ومتعوهن ‏ ولا ينافيه ‏ حقا على الحسنين ‏ لأن فاعل الواجب محسن أيضا . 
وخرج بمطلقة المتوى عنها زوجها لأن سبب إيجاببا إبحاش الزوج ها وهو منتف هنا . وكذا لو ماتت هى أو ماتا 
إذ لا إيحاش وبلم يجب إلى آخره من وجب لها شطر بتسمية أو بفرض فالتفويض لأنه يجبر الإيحاش » نعم لو 
زوج أمته بعبده ل يجب شطر ولا متعة ( وكذا ) تحب( لموطوءة ) طلقت طلاقا رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء 
عد ما وتتكرر بتكرره كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى أو بائنا ( ى الأظهر ) لعموم قوله تعالى ‏ وللمطلقات 
متاع بالمعروف ‏ وخخصوص - فتعالين أمتعكن ‏ وهن" مدخول بهن" » ولا نظر للمهر لأنه ف مقابلة استيفاء 
بضعها فلم يصح للجبر.؛ بخلاف الشطر سواء فى ذلك أفوّض طلاقها ليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت . والثائى 
وهو القديم لامتعة ها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة » ولأمها إذا لم تستحقها مع الشطر فع الكل أولى(وفرقة) 


(قوله صح ف نصيبها ) أىهوالصنف( قوله ويثبت له الحيار) أى بين الفسخ ف النصف الذى عاد إليه والإجازة 
( قوله رجع عليها بمهر المثل ) أى ويبى المهر مشتّركا بينهما ( قوله على مايبى لها منه ) أى وهو النصف . 
( فصل ) ف المتعة 
( قوله وهو مايتمتع به ) أى ويطلق أيضا المتاع على مايتمتع به الخ ( قوله وأنء يضم -لهجه عبرة ) فى معرفة 
هذا المعنى والوضع له فى اللغة نظر . إلا أن يقال : النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما 
يتعلق به فليتأمل فإن فيه مافيه اه سم على حج ( قوله طلقت طلاقا رجعيا ) أى خلافا لحج ( قوله وتتكرر بتكرره ) 
أى وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول( قولهوفيهغنية) أى كفاية 


( قوله وإلا فنصف الصداق ) الأولى وإلا فنصفه كما فى الروض ( قوله وجعلناه على ما يبى لها ) عبارة الروضة: 
ومعناه على عايبى الخ » ولعل ما فى الشرح حرف عنه من الكتبة . 
( فصل ) ف المتعة 

( قوله وتتكرر بتكرره ) ظاهره ولو ف العدة وخالف فى ذلك حج ( قوله ففعلت ) أى أم لا ولعله سقط 


ھ۳ س 

قبل وطء أو بعده ( لابسبيبااكطلاق ) فى إيجاب التعة سواء أكانت من الزوج كإسلامة وردته ولعانه أم من 
أجنبى كوطء بعضه زوجته بشبهة أو إرضاع نحو أمه لها » وصورة هذا مع توقف وجوب التعة على وطء أو 
تفويض وكل منهما مستحيل ف الطفلة أن يزوج أمته الصغيرة بعبد تفويضا » أو كافر بنته الصغيرة لكافر تفويضا 
وعندهم أن لامهر لمفوّضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فيقضى هما بمتحة » أو أن بتزوج طفل بكبيرة فترضعه 
أمها » أما ما کان بسببها كإسلامها وفسخه بعيبها وعكسه أو بسبيهما کان ار تدا معا » وكذا لو سبيا معأ کا فى 
البحر من القاضى أنى الطيب أنه فراق من جهتها وأنه الذى يقتضيه مذهب الشافعى لأنها تملك بالحيازة » مخلاف 
ازوج قال : فإن كان صغيرا : أى أو عبنونا احتمل أن ها المئعة » والمعتمد خلافه » وكذا لو ملكها مع أنها فرقة 
لابسببها » وفرق الرافعى بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بلك البائع . والمتعة إنما تجب بالفرقة . 
وهی حاصلة بملك الزوج فكيف تجب هى له على نفسه » ولذا لو باعها من أجنى فطلقها الزوج قبل وط ءكان 
المهر للبائع كا مر » ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشترى ( ويستحب أن لاتنقص عن ثلاثين درهما ) أو 
مساويها . ويسبن أن لاتبلغ نصف مهر المثل كا قاله ابن المقرى » وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية . قال 
البلقينى وغيره : ولا تزید : أى وجوبا على مهر ا مئل وم يذكروه اننهبى . ومحله ما إذا فرضه الحاكم : ويشهد له 
من كلام الأصعاب نظائر : منها أن ال حا كم لاايبلخ بحكومة عضو مقدره » ومنها أن لايبلغ بالتعزير الحد وغير 
ذلك » أما إذا أتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك : ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقينى وقال : 
الأوجه خلاف كلامه » بل مقتضى النظائر أن لاتصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضى وهو ظاهر ( فإن تنازعا 
قدارها القاضى بنظره ) أى اجتهاده ( معتبرا حالما ) أى مايليق بيساره وتحو نسبها وصفاتها السابقة فى مهر المثل 
( وقيل حاله ) لظاهر _على الموسع قدره وعلى امقر قدره- ويرد بأن قو له تعالى بعد وللمطلقاتمتاع بالمعروف - 
فيه إشارة إلى اعتبار حالمن” أيضا ( وقيل حاها ) لأنها كاليدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر 
( أقل مال ) يجوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضى . 


( قوله فيقضى بمتعة ) أى لها (قوله أو أن يتزوج طفل ) أىتفو يضار قوله أو يسببهما ) أى فلا متعة اه حج فلعل 
هذه ساقطة من كلام الشارح ( قوله والمعتمد خلافه ) أى فلا متعة ها ء وقوله وكذا لوملكها أى فلا متعة لها 
( قوله ولذا لو باعها ) أى لهذا الفرق المذ كور( قوله ويسن أى لاتبلغ نصف مهرالثل ) أى فلو كان النصيف 
ينقص عن ثلائين درهما فينبغى اعتباره وإذفاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل (قوله 
فلا يشرط ذلك ) أى عدم عاو زتها مهرالمثل (قوله وهو ظاهر) وعليه فهل يكنى نقص أقل متموّل أولابد من 
نقص قدر له وقع عرفا ؟ فيه نظر . وظاهر إطلاقه الأول (قوله معتيرا حالهما) أى وقت الفراق (قوله ورد بأن 
المهر بالراضى ) جرد كونه بالنراضى لايصلح لار د على هذا الوجه فإنه لم يقل" » وقي أقل مال يجب فى الصداق » 
بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الحعل إنما هو بتراضيهما . 


من الكتبة( قوله أو أن يتزوج طفل بكبيرة الخ ) هذا لايصح تصويرا لقوله وإرضاع نحو أمة لها فكان الأصوب 
أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم ( قوله كأن ارتدا معا) لعله سقط بعده لفظ 
فلا مئعة أو نحوه من الكتبة ( قوله بل مقتضى النظائر الخ ) هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع مامر والمعترض 
هو شبخ الإسلام ( قوله فيه إشارة الخ ).أشار الشاب سم إلى التوقف فيه , 


- 
( فصل ) ف الاختلاف ف المهر والتحالف فيما سمى منه 

إذا ( اختلفا ) أى الزوجان ( فى قدر مهر ) مسمى وكان مايدعيه الزوج أقل" ( أو ) فى ( صفته ) من نحو 

جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصعة وضدها ولا بينة لأحدها : أو تعارضت بينتاهما ( تحالقا ) كما مت 
ف البيع فى كيفية اليين ومن يبدأ به » نعم يبدأ هنا بالزوج لقوّة جانبه ببقاء البضع له » وخرج بمسمى مالو وجب 
مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم ويكون مايد عيه أقل » 
أما لو كان أكثر فتأحذ ما اداعته ويبى الزائد فى يده كن أقر لشخص بثى ء فكذبه والأصل براءة ذمته عا زاد 
( ويتحالف ) عند الاختلاف السابق أيضا ( وإرثاهما ووارث واحد) منهما ( والآخر ) لقيامه مقام مورته > نعم 
الوارث إنما يحلف ف النى على نى العلم كلا أعلم أن مورى نكح بألف وإنما نكح يخمسمائة » ولا يلزم من القطع 
بالثانىالقطع بالأوّل لاحمال جريان عقدين علم أحدها دون الآخخر » يلاف المورث فإنه يحلف على البت مطلقا 
( ثم ) بعد التحالف( يفسخ المهر) المسمى : أى بفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحا کے ویئفذ باطنا أيضا من احق 
فقطلمصيره بالتحالف مجهولا »> ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع ( ويجب مهر مثل ) إن زاد على ما اد عته 
لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته ( ولو ادّعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها وم 
يدع تفويضا ( الفا فى الأصح ) لأن حاصله الاختلاف فى قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهى تدعى 
زيادة عليه . والثانىيصد ق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويحب مهر المثل » ولو اداعى تسمية قدر دون مهر 
لمثل فأنكرت ذكرها نحالفا أيضا » فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كا ذكره ابن 
الرفعة » وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على 
نى مداعى الآخر تمسكا بالأصل » وكا لو اختلفا فى عقدين فإذا حلفت وجب لا مهر المثل » فلو كانت هى 
المد عية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سباع دعواها إذ لم تدع على 
الزوج شيئا ف الحال غايته أن ها أن تطالب بالفرص » وو جه رده امتناع مطالب تپا له حينثذ بفرض مهر مثلها لدعو اه 


( فصل E‏ الاختلاف ف المهر 
( قوله فا سمى منه ) أى ولو حکا ليشمل مالو نکر الزوج النسمية من أصلها ( قوله ولا يلزم من القطع 
بالثانى ) وهوجانب الإثبات المقابل للنى ( قوله مطلقا ) أى فى الإثبات والننى (قوله من المحق فقط )احترز عن 
الكذب فينفسخ باطنا أيضا بفسخ القاضى ( قوله ولا ينفسخ بالتحالف ) أى بنفس التحالف ( قوله فوجبت قيمته 
أى وهى مهر المثل ( قوله تحالفا ف الأصح) أىفإن أصرالزوج على الإنكار ترد عليهاالهين و لا يقضى ها'بشىء بل 
يمر الزوج بالحلف أو البيان ( قوله فإن كان ) أى المسمى الذى ذكره ( قوله وإن ادّعى تفويضا ) أى وهى 


( فصل ) ف الاختلاف فى المهر 
( قوله ومن يبدأ به ) ينبغى حذفه ليتأق له الاستدراك وليس هو فى عبارة التحفة ( قوله عند الاختلاف 
السابق ) أى مطلق الاختلاف لابقيد كونه من الزوجين كا لايخنى ( قوله لمصيره بالتحالف مهولا ) تعليل المتن 
( قوله ولو اد عت تسمية ) أى أكثر من مهر المثل كا بعلم من التعليل الآنى ( قوله من غير نقد البلد) قيد نى 
المسثلتين ( قوله ووجه رد ه امتناع مطالبتها له الخ ) لايخى أن هذا الرد ليس من جهة سماع الدعوى أو عدمه الذى 


ا 
مسمى دونه ( وأو اداعت نكاحا ومهر مثل ) لانتفاء جريان تسمية صميحة ( فأقرٌ بالنكاح وأنكر المهر ) بأن نفاه 
فى العقد ( أو سكت عنه ) بأن قال نكحتها ولم يزد : أى ولم يداع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر 
( فالأصح تكليفه البيان) لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذكر قدرا وزادت عليه تحالفا ) لأنه اختلاف فى قدر المهر 
وقول جمع فى قدر مهر المثل محل تأمل لأنما قد تدعى وجوب مهر الل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعى تسمية قدر 
دونه » فإن أريد أن هذا'ينشأ عنه الاختلاف فى قدر المهر بأن يدعى أن المسمى قدر مهر مثلها فند عى عدم 
التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك مافيه » وعلى كل فهذه غير مامر أن أن القول قوله فى قدر مهر الئل 
لآنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد خلا عن النسمية بخلافه هنا » وقول الشارح هنا بأن ننى فى العقد أو لم 
يذكر فيه صادق بن التسمية رأسا أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بنى الموضوع » وقوله بأن نى 
فى العقدراجع لقول المصنف أنكر المهر » وقوله أو يذ كر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو لف ونشر مرتب » 
فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تجر تسمية ححيحة إذ ذاك بيان مهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت ( فإن 
صر منكرا ) للمهر أو ساكتا ( حلفت ) مین الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضى لا ) به عليه » ولا يقبل 
قوها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متموّل » وفارقت ماقبلها بآنهما ثم اخختلفا فى القدر ابتداء لأن إنكاره النسمية 
ثم يقتضى وجوب مهر المثل ومد عاها زيد »وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالتكاح فتكلفه 
البيان » وخرج بقوله مهر مثل مالو داعت نكاحا بمسمى قد المهر أولا فقال لا أدرى أوسكت فإنه لايكلف 
البيان على الراجح لان المد "عى به هنا معلوم بل يحلف على نی ما ادّعته » فإن نكل حلفتوقفى هما » وظاهر أن 
الوارث فى هذه المسائل كالمورث . والثانى أنه لايكلف بیان مهر › والقول قوله بیمپنه آنا لاتستحق عليه مهر 
لآن الأصل براءة ذمته . والثالث القول قوها بيمينها لأن الظاهر معها ( ولو اختلف فى قدره ) أى المسمى ( وزج 
وول صغيرة أو مجنونة ) ومثله الوكيل وقد ادعى زيادة على قدر مهر المثل والزؤج مهر المثل أو زوجة وول 


تسمية ( قوله فإذا حلفت ) أى وقد حلف الآلحر على عدم النسمية ( قوله فكذلك ) أى يحلف كل على نى دعوى 
الآخر » فإذا حلفت استحقت مهر الملل ( قوله لأن النكاح يقتضيه ) أى المهر ( قوله وقول جمع ) منهم شيخ 
الإسلام ( قولهفإن أريد أن هذا ) أى الاختلاف ( قوله وفارقت ماقبلها ) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية 
فأنكرها ( قوله بل يحلف على تى ما اداعته ) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر أو تطلب هى بتسمية قدر غير 
ماعينت أولا أو كيف الخال فيه نظر » ولا يبعد أن يقال يرجعان لهر المثل لأنه أنكر النسمية وحلف على تى 
ما اد عته فائتى وبى عدم النسمية وهو يوجب مهرالمئل( قوله وظاهر أن الوارث ) ومثل ذلك مالو ماتت الزوجة 
وادعت ورثها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أو لم يدفع لها المهر قتصداق الورثة فى دعواهاذلك إن تتم 


هو محل المزاع » و[تما الرد لما ادعاه الخالف آخرا من أن لا المطالبة بالفرض . وحاصل الرد منع أن ها المطالبة 

بالفرص إذ هو فرع ثبوت التفويت وهولم يثبت لأن الزوج ينازعها فيه وید عى أن النكاح إنما وقع بمسمى إلا 
أنه دون مهر المثل » ولعل وجه سماع دعواها مع أنهالم تداع شيثا فى الخال كا قاله المستظهر المد كور أن دعواها 
إا كانت وسيلة للمطالبة بالفرض ”معت ( قوله وقول الشارح هنا بأن نى فى العقد الخ ) هذا إلى آآخر السوادة 
يحتاج إلى تحرير ( قوله وفارقت ماقبلها ) يعنى قول المصنف ولو اداعت تسمية فأتكرها الخ 
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صغير أو جنون وقد أنكرت نقص الولى” عن مهر المثل أو ولياهما (تحالفا فى الأصح ) لأن الولى بمباشرته للعقد قا م 
مقام المولى كوكيل المشترى مع البائع أو عكسه > فلو كل قبل حلف وليه حلف دون الول > والثانى لاتحالف 
لأنا لو حلفنا الولى لأثيتنا بيميته حق غيره وهو محذور » أما إذا اعترف الزوج بزيادة على مهر المثل فلا حالف » 
بل يركخذ بقوله بلا بمين لثلا يرئدى للانفساخ الموجب لهر المثل فتضيع الزيادة عليهاء وكذا لو اداعى الزوج 
دون مهر المثل فيجب مهر المثل من غير نحالف هذا قالاه . وقال البلقينى : التحقيق فى الأولى حلف الزوج 
رجاء أن.يتكل فيحلف الولىويثيت مدّعاه الأكثر من مدعى الزوج اه . وهو ظاهر » ومن ثم تبعه الزركشى 
وغيره » ويأق ذلك فى الثانية أيضا » ويحلف فإن نكل جلف الولى وثبت مد عاه » وخرج بالصغيرة والجنونة 
البالغة والعاقلة فهى الى تحلف ‏ ولا ينافى حلف الولى هنا قوم فى الدعاوى لايحلف وإن باشر السبب لآن ذلاك 
فى حلفه على استحقاق موليه وهذا لأتجوز النياية فيه » وما هنا ی حلفه أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل 
نفسه والمهر ثابت ضمنا » والقول بأن الوجه المفصل ثم بين أن يباشر السبب وأن لايرد هذا الجمع ممنوع بأنه مع 
مباشرته للسيب إن حلف على استحقاق المولىلم يفدو الا أفاد (ولو قلت نکحنی يوم كذا بألف ویو مکذا بألف و ) 
طالبته بالألفين فإن( ثبت العقدان بإقراره أو ببينة ) أو بيمينها بعد نكو له ( لزمه ألفان ) وإنلم تتعرض لتخلل فرقة 
ولا الوطء لن العقد الثانى لايكون إلا بعد ارتفاع الأول » ولأن المسمى وجب بالعقد فاستصحب بقالؤه » ولم 
ينظر لأصل عدم الدخول عملا بقرينة سكوته عن دعواه الظاهر فى وجوده ٠‏ وبهذا يحابعن استشكال البلقيى 
ره الله هنا وأيضا فأصل البقاء أقوى من أصل عدم الدخول لأن الأول علم وجوده ثم شك ف ارتفاعه 
والأصل عدمه . والثانى لم يعلم له مستند إلا جرد الاحمال فلم يعول مع ذلك عليه (وإن قال لم أطأ فيهما أو فى 
أحدهما صدق بيمينه ) لأنه الأصل ( وسقط الشطر ) فق النكاحين أو أحدها لآنه فائدة تصديقه وحلفه » و إتما 
تقبل دعواه عدمه فى الثائى إن ادعی الطلاق منه ( وإن قال كان الثانى تجدید لفظ لا عقدا لم يقبل ) لأنه خلاف 
الظاهر من صعة العقود المنشوف إليها الشارع نظير مامر فی تصديق مد عى الصحة» واحمال كون الطلاقرجعيا 
وأن الزوج استعمل لفظ العقد مع الولى فى الرجعة نادر جدا فلم يلتفتوا إليه فاندقع ماللبلقينى هنا » وله تحليفها 
على نی ما اد“عاه لإمكانهول و أعطاها مالا وادعت أنه‌هدية وقال بلصداقصدةبيمينه وإن لم يكن المدفوع من 
جنس الصداق لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه » فإن أعطى من لادين عليه شيئا » وقال الدافع بعوض وأنكر 
الآخذ صدق المنكر بيمينه » ويفارق ماقبلهبأن الزوج مستقل بأداء الدين و بقصده وبأنه يريد إبراء ذمته » بخلاف 
معطى من لادين عليه فيهما » وتسمع دعوى دفع صداق لولى محجورة لا إلى ولى زشيدة ولو بكرا » إلا إذا 


ببئة به ( قوله أو ولياهما ) أى بأن كان الصداق من مال ول" الزوج ( قوله حلف دون الولى ) أى على البت 
( قوله البالغة والعاقلة ) ظاهرهكشرح الهج عدم اعتبار الرشد فيحلف السفيبة ولعله غير مراد فيحلف الولى( قوله 
وأيضا فأصل البقاء ) أى لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين ( قوله فاندفع ماللبلقييى ) أى أو غيره من كل 
مامحب عليه ( قوله صدق المتكر ) هذا يشكل عليه مامر آنحر العارية من أن من دفع لغيره مالا واد عى أنه قرض 
والآخر أنه وديعة أو وكيل فيه صداق الدافع » وعبارته ثم قبي ل كتاب الغصب : وبما تقر ظهر ضعف قول 


(قوله أو ولياهما)أى بأن كان المهر من مال ول“ الزوج ( قوله بحلاف معطى من لادين عليه ) لعله بصيغة اسم 
المفعول مصدرا ميميا فتأمل 
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ادع نما تطقا > ولو اختافا فى عين المنکوحة صدق کل فيا نفاه بیمینه ولو قال لامرأتين تروجتكا بالف 
فقالت إحداها : بل أنا فقط بألف تحالفا » وأما الأخرى فالقول قوها فى نى النكاح وإن أصدقها جارية ثم 
وطثها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد” لشببة اختلاف العلماء فى أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو 
نصفه فقط » وعلله فى الروضة بذلك وبأنه لايبعد أن ى مثل ذلك على العوام » ثم بنى عليهما مالو كان عالما 
بأنها تملك جيع الصداق بالعقد فعلى الثانى يحد” » وعلى الأول لا وهو الأوجه » أو بعد الدخول حد ولا تقبل 
دعوى جهل ملكها للجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء . 


(فصل ) ف وليمة العرس 

من الولم وهو الاجماع » وهى أعنى الولية اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره » لكن 
استعمالها مطلقة فى العرس أشبر وفى غيره مقيدة فيقال ولمة ختان أو غيره قال الأذرعى رحمه الله : إن محل ندب 
ولية الحتان تى حق الذكور دون الإناث لأنه مى ويستحيا من إظهاره » لكن الأوجه استحبابه فما بيهن خاصة »> 
وأطلقوا نديما للقدوم من السفر > وظاهر أن محله فى السفر الطويل لقضاء العرف به » أما من غاب يوما أو أياما 
يسيرة إلى بعض النواحى القريبة فكالحاضر ( ولية العرس) يضم العين مع ضم الراء وإسكانها (سنة ) موكدة بل هى 
كد الولائم لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فى البخارى « أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض 
نسائه بمد”ين من شعير, . وأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفيةبتمر وسمن وأقط » وأنه قال لعبد الرجمن بن عوف 


البغوى لو دفع لغيره ألفا فهلك فادعى الدافع القرض والمدفوع له الوديعة صدق المدفوع له > وقد أفى الوالد 
رجه الله تعالى بتصديق المالك » ويويده قول الأنوار عن منهاج القضاة لو قال بعد تافهسدفعته قرضا وقال الآخر 
بل وكالةصدق الدافع اھ (قوله صدق کل فيا نفاه) أى ولا نكاح ( قوله ثم وطها ) أى ابحارية( قوله لم يحد) أى 
وولده منها حر للعلة المذكورة ( قوله فعلى الثانى ) هو قوله هل تملك قبل الدخول الخ » وقوله وعلى الأول 
لا هو قوله وبأنه لايبعد » وقوله ولا تقبل دعوى الخ أى وعليه فيعزر فةط لما قدمه من أنه لإحد عليه 
( فصل ) فق واية العرس 

( قوله وهو الاجماع) أى لغة » وقوله وهی أى شرعا ( قوله لحادث سرور ) . 

[ تنبيه ] قال الراغب : الفرق بين الفرح والسرور أن السرور انشراح الصدر بلذة فا طمأنينة الصدر عاجلا 
وآجلا » والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة غير آلجلة وذلك فى اللذات البدنية الا نيوية » وقد يسمى الفرح سرورا 
وعكسه لکن على نظر من لايعتبر الحقائق ويتصور أحدهما بصورة الآخر اه مناوى عند قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن فى ابلحنة دارا يقال لها دار الفرح » ( قوله أو غيره ) يشمل المعمول للحزن » وبه صرح ابن المقرى فى قوله 
وضيمة موت الخ ( قوله بعدين من شعير) ظاهره أنه لايضم إليهما شيثا آنحر ولم يعلم كيفية فعله فيهما . 
(قوله وبأنه لاييعد الخ) كذا فى النسخ »ولعله سقط من أ لف قبل الواو إذ هو فالروضة عللبأحد الأمرين 
ورتب عليهما ما يأى » وانظر ما وجه وجوب الحدا على الثانىمع أن شيبة اختلاف العلماء قائمة ولا بد . 


( فصل ) ف ولية العرس 
٤۷‏ س نهاية المحتاج - ١‏ 


ا ۷ 
رض لله عنه وقد تزوّج « أولم ولوبشاة » وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ماقدرعليه . قال النشاثى رحمه الله : والمراد 
أقل الككال شاة لقول التنبيه : وبأئ شىء أو من الطعام جاز » وهو يشمل المأكول والمشروب الذى يعمل 
فى حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا » وسكتوا عن استحباب الولية القسرى » وقد صح أنه صلى الله عليه 
وسار لما أولم على صفية قالوا : إن ل حجہا فهى أم ولد » وإن حجبها فهى امرأته. وفيه دليل عدم اختصاص 
الولية بالزوجة وندبها للتسرى » إذ لو اختصت بالزوجة لم يترددوا فى كونها زوجة أو سرية » وعليه فلا فرق فيا 
بين ذات الحطر وغيرها لأن القصد بها مامر وهو لايتقيد بذات اللحطر . ولم يتعرضوا لوقت الولية » واستنبط 
السبكى من كلام البغؤى أن وقنها موسع من حين العقد ولا آخر لوقتا فيدخل وقنبها به » والأفضل فعلها بعد 
الدخول : أى عقبه لأنه صلى الله عليه وسلم ل يولم على نسائه إلا بعد الدخحول فتجب الإجابة إليها من حين العقد 
وإن حالف الأفضل خلافا لما بحثه ابن السبكى ف التوشيح ء ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيا 
بظهر كالعقيقة (وى قول أو وجه) وصوب جم أنه قول » وعلى القياس لأن مثبته زيادة علم (واجبة) عينا الخبر 
امار و أولم ولو بشاة» وحملوه على الندب لبر هل على" غيرها : أى الركاة » قال : لا إلا أن تطوع ) وحار 
« ليس فى المال حق سوىالزكاة؛ وهما صعیحان» ولآنها لو وجبتلوجبتالشاة ولاقائل به » وصرح ابر جانی 
بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة » ووجه ماقالوه ثم إن فيه تفاوئلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد . 
ويوئخذمنه أنه يسن هنا المذبوح مايسن ف العقيقة » ومحث الأذرعى رحمه الله آنا لو اتحدت وتعددت الزوجات 
وقصدها عنبن” كفت » فإن م يقصد ذلك استحب التعدد كما ذكره بعض المتأحرين خخلافا لازركشى رجه الله » 
ومنازعة بعضهم فيه بأن المنجه أنها كالعقيقة فتتعد"د بتعددهن مطلقا مردودة لظهور الفرق بأنها جعلت فداء 
انفس بخلاف ماهنا » ونقل اين الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها فى مقابلة نعمة ليلية ولقوله سبحانه 
وتعالى ‏ فإذا طعمتم فاتنشروا ‏ وكان ذلك ليلا اه . وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا ( والإجابة 


( قوله من سكر وغيره ) أى فيكى فى أداء السنة» والمفهويم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكر وه ولا حرام حلافا لمن 
توهمهمن ضعفةالطلبة» ثم رأيت ف السيرة الشامية مانصه : روى التوقانى بسند واه عن موسى بن محمد بن جعفر عن 
أبيه عن جد» « أن النى صل الله عليه وسلم أكل بطیخا بسكر » ( قوله إن لم يحجبها ) أى عن الحروج ( قوله فلا 
فرق فيها ) أى السرية ( قوله ذات الحطر ) أى الشرف ( قوله لآن القصد بها مامر ) أى فى قوله وطعام يتخذ الخ 
( قوله إن وقذبا موسع ) أى فى حت الحرة . أما الأمة فوقنها إرادته إعدادها للوطء » ونقل بالدرس عن مم ببعض 
الموامش مثله ( قوله فيدخل وقّها به ) أى العقد ( قوله من حين العقد ) قضيته أن مايقع من الدعوة قبل العقد 
لفعل الولية بعده لاتجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقنها » والظاهر:الوجوب لأن الدعوة وإن 
تقدمت فهى لفعل ماتحصل بهالسنة » وعليهفالمراد بقوله فتجب الإجابةالخأنالإجابة تجب ها حي ثكانت تفعل بعد 
العقد( قوله ولا بطول الزمن ) هذا من قوله أولا ولا آتحرلوقةها ( قوله أنها لواتحدت الخ )خرج به مالوتعد ادت 
أسبابها فلا بد من التعدد ( قوله فِنْل يتقصد ) أى بأن أطلق ( قوله ومنازعة بعضهم ) مراده حج ( قوله وكان ذلك ) 
آى الطعام الذى قيل فى شأنه ذلك ( قوله فعلها ليلا ) أى وم يثبت ذلك فلا.يتم الاستدلال على سنا ليلا بأنه عليه 


( قوله لأن القصد بها مامر ) انظر مامراده بما مر وهو تابع فيه لحج لكن ذاك قال قبل ذلك فى ضمن سوال 
وجواب مانصه : والظاهر أن سرها صلاح الزوجة وبركتها ١‏ ( فوله لوجبت الشاة ) هذا إنما يتأق مع قطع 


0 ( قوله صلاح الزوجة الخ ) هكذا عط المؤلف . وعيارة حج : رجاء صلاح الزوجة بر کہا اه مصححةه . 


PV —‏ 
إلا ) بناء على أنها سنة ( فرض عين ) احبر مسام 0 شر الطعام طعام الولية » تدعى إليها الأغنياء وترك الفقراء » 
« ومن لم يجب الدعوة» أى بفتح الدال » وقول قطرب بضمها غلطوه فيه » كذا قاله جمع » وينافيه قول القاموس 
وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليط أن قطرب يوجب الضم « فقد عصى الله ورسوله » والمراد ولية العرس لأنما 
المعهودة عنده, » وللخبر الصحيح « إذا دعى أحدكم إلى ولية عرس فليجب » ولا يجب إجابة لغير ولية عرس 
ومنه ولية التسرى كا هو ظاهر. وقيل تجب » واختاره السبكى رحمة الله عليه لأخبار فيه ( وقيل ) فرض (كفاية ) 
ويصح الرفع لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحصول البعض » ويرد بفرض تسام ما علل به بأنه 
يود ى إلى التو اكل ( وقيل سنة ) لأنه تمليك مال فلم يحب » ويرد بأن الكل سنة لاواجب . أما على أنها واجبة 
فتجب الإجابة إليها قطعا : أى بالشروط الآثية كا اقتضته عبارة الروضة ( وإتما نجب ) الإجابة على الصحيح 
( أو تسن ) على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب أو فى بقية الولائم ( بشرط أن ) يخصه بدعوة ولو بكتابة 
أو رسالة مع ثقة أو ميز لم يجرب عليه الكذب جازمة لاإن فتح بابه وقال ليحضر من شاء أو قال له احضر إن 
شئت مالم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأداب أو الاستعطاف مع ظهور رغبته ق حضوره » ويحمل 
عليه قؤل بعض الشراح أو قال له إن شئت أن تحملنى لزمته الإجابة وأن يكون مسلما فلا نجب.إجابة ذى بل تسن 
إن رجى إسلامه أو كان نحو قريب أو جار » وسيأتى فى الحزية حرمة اميل إليه بالقلب » ولا يلزم ذميا إجابة 
» وأن لايكون فى مال الداعی شببة أى قوية بأن بعلم أن فى ماله حراما ولا يعلم عينه » ولولم يكن أكار 
ماله حراما فیا يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد لكن يوئيده عدم كراهة معاملته والأكل معه إلا 
حينئذ » ويرد" بأنه يحتاط للوجوب مالا يحتاط للكراهة لأنه لايوجد الآن مال ينفك” عن شية » وأن لاتدعوه 


الصلاة والسلام فعلها كذلك ( قوله ومن لم يجب الدعوة ) ليس هذا من الحديث وإثما هو مدرج من كلام 
أنى هريرة وعبارة الحافظ السيوطى فى شرح ألفيته نصما : قال الحافظ حج فى النكت : لم يتعرّض ابن الصلاح 
إلى بيان ماينسب الصحانى فاعله إلى الكفر والعصيان كقول ابن مسعود : من آتی عراف أوكاهنا أو ساحرا 
فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد : وى رواية » بما أنزل الله على محمد » وكقول ألى هريرة فيمن لم 
يجب الدعوة : فقد عصى الله ورسوله » وقوله فى الحارج من المسجد بعد الآذان : أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
وقول عمار بن ياسر : من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » فهذا ظاهر أن له حكم المرفوع » 
ويحتمل أن يكو موقوفا لحواز إحالة الإثم على ماظهر له من القواعد . قال : والأوّل أظهر بل حكى ابن 
عبدالبر الإجماع على أنه مسند اه (قوله كذا قاله) أى التغليظ ( قوله أوعند فقد بعض شروط) لای أن شروط 
الوجوب : أى وجوب الإجابة هى المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض الشروط 
تلك الشروط وذلك فاسد اه سم على حج ( قوله ولا یازم ذميا إجابة مسلم ) أى مطلقا سواء كان بينه وبين الداعى 
قرابة أم صداقة آم لا > ولعل وجهه عدم وجوب الإجابة على واحد منهما بدعوة الآخر إن طلبها للتودد » وهو 


النظرعما فسر به الحديث فما مر أن المراد به أقل الكمال ( قوله ومنه ولية التسرى ) أى من الغير ليوافق مانقله 


الشاب سم عن الشارح من عدم وجوب الإجابة لولية التشرى ( قوله على الصحيح ) يعنى وجوب الإجابة عينا 
كا عم ما مر : أى وكفاية على مقابله ( قوله لأنه لايو جد الآن الخ ) تعليل لتقييد الشبية فيا مر بالقوية كما 


ا 
امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له أنثى يحتشمها أولها وأذن زوج المزوجة وسن لا الولية وإلالم نجب الإجابة 
وإنلم تكن خلوة محرمة حشية الفتنة » ومن ثم لوكان كسفيان وهى كرابعة وجبت الإجابة » والأوجه أن دعوتها 
أكر من رجل كذلك مالم يحصل جمع تحيل العادة معهم أدنى فتنة أو ريبة "كا يعلم مما يأنى آخر العدد . ويتصور 
اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة أن لايكون أولا يعرف ثم غيره » بل بای فى هذا مايعلم منه أنه قد يتحد 
لقلة ماعنده ومن صورولية المرأة أن تولمعن الر جل بإذنه كذا قيل »وفيه نظر »إذ الذى يظهر حينئذ أن العبرةبدعو ته 
لابدعوتها لأن الواية صارت له بإذنه ها المقتضى لتقديردخول ذلك فى ملكه نظير إخراج فطرة غيره بإذنه » وحينئذ 
يتعين أن يزاد فى التصوير أنه أذن لا فى الدعوة أيضا » وأن لايعذر بمرخص حاعة كا فى البيان وغيره وإن توقف 
الأذرعى فى إطلاقه » وأن لايكون الداعى فاستا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر كا فى الإحياء > وبه بعلم اتجاه 
قول الأخرعى كل من جاز هجره لاتجب إجابته » وأن لايدعى قبل وتلزمه الإجابة . أما عند عدم لزومها 
فيظهر أنها كالعدم بل يجيب الأسبق » فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما : فإن استويا أقرع . وظاهر قوم 
أجاب الأقرب وقوله أقرع وجوب ذلك عليه وقد ينظر فيه » إذ لو قيل بالندب فقط للتعارض المسقط للوجوب 
لم يبعد » وأن يكون الداعى مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك » ثم إن أذن لعبده 
فى أن يولم كان كاحر لكن بشرط أن يأذن له فى الدعوة أيضا نظير مامر فما يظهر . ولو اتخذها الولى من مال 
نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كا بحثه الأذرعى . ون يكون المدعو حرا ولو سفيها أو عبدا بإذن سيلاه 
ولو مكاتبا لم يأذن له إن لم یضر حضوره بكسبه وإلا فبالإذن فيا يظهر أو مبعضا فى نوبته . وغير قاض : أى فى محل 
ولايته » نعم يستحب له مالم بحص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل الولاية 


متف بين المسلم والذى . قال شيخنا الزيادى : وهذا بالنسبة للدنيا وإلا فهو مكلف بالفروع ( قوله وسن لها 
الوئية ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام فشروط الوجوب وهو خاص بولية العرس » ولا يدفع هذا التوقف 
مايأ فى كلام الشارح لأنه إنما صوّر به مجردكون الولية من المرأة وهو لايقتضى السن ٠‏ إلا أن يقال : يمكن 
تصويره ف حقها بغير ولية العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم » أو أنها فعلدها عن الزوج لإعساره أو 
امتناعه من الفعل على ما انی( قوله ويتصور اتحاد الرجل ) أى انفراده ( قوله بأن لابكون ) أى يوجد ( قوله 
ومن صور ولية المرأة) قضية هذا التصوير أن الولية سنة فى حق المرأة حينئذ وليس كذلك ( قوله وأن لايكون 
الداعى فاسقا أو شريرا ) عطفه على الفاسق يقتضى أن جرد كونه شريرا لايو جب الفسق » وهو ظاهر لأنه قد يراد 
بالشر ير كثير الحصومات وذاك لايستلزم محرما فضلا عن الكبيرة ( قوله أجاب الأقرب رحا ) وهذا الرتيب جار 
فى الواجب والمندوب ( قوله وجوب ذلك ) معتمد ( قوله فلا يجيب غيره ) أى فلا تجوز له الإجابة ( قوله وهو 
أب أو جد ) يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولت من مالا له لاحب الحضور » وهو كذلك لأن الأب وابليد 
يتمكن كل منهما من إدخال ماله فى ملك المولى عليه مخلاف الم » ويئخذ ما تقدم فى تصويره ولية المرأة أن غير 
الأب والحد إذا فعل الولية بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على من دعى له ( قوله ولو سفيها ) ظاهره ولو 
بإذن وليه » وينبغى تقييده با إذالم يفوت عليه مايقصد من عمله ( قوله مالم بخص ) أى القاضى › وقوله بها : أى 
يصرح بذاك عبارة التحفة ( قوله وأذن زوج المزوجة ) أى فى الولية بقرينة مابعده ( قوله بل يأتى فى هذا الشرط) 
يعنى المذكور فى كلام المصنف أولا ( قوله مالم يخص ) أى القاضی » وقوله بها أى بالإجابة ( قوله إلا من كان 
يخصهم الخ ) عبارة الأذرعى : نيم لو كان بخص قوما بإجابة قبل الولاية فحكى ابن كج عن النص أنه لابأس 


الا 
فلا بأس باستمراره . قال الماوردى والرويانى و الأولى فى زماننا أن لاحيب أحد ١‏ للبث النياتو أ لمق به الأذرعى 
رحمه الله تعالی كلذى ولاية عامة ف محل ولايتهوالأوجه استثناء أبعاضه ونحوهم فیاز مه إجابتهم لعدم نفوذ حكه للم 
وأن لايعتذر للداعى فيعذره أى عن طيب نفس لاحياء محسب القرائن کا هو ظاهر و أنرلاخص الأغنياء)بالدعوة من 
حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فما يظهر لغير عذر لقلة ماعنده » فإن ظهر منه ذلك 
كذلك م تجبعلهم فضلا عنغيرهم. أما إذا خصهم لا لغتاهم مثلا بل الخوار أواجماع حرفة أو قلة ماعندهفياز مهم 
كغير هم الإجابة»وما تقرر هومراد الحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته و جيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن مخص 
الأغنياء فلا يرد عليه قول الأذرعى فى اشتراط التعمم مع فقره نظر. قال : والظاهرآن الراد بابليران هنا أهل علئه 
ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب : وأن لايتعين على المدعو حق كأداء شهادة وصلاة جنازة ( وأن 
بدعوه ) بمخصوصه كا مر (ف اليو م الأول فإن أولم ثلاثة ) من الأيام (لم تجب فى ) اليوم ( اثانى) بل تستحب ٠‏ 
وهو دون سنّها ق الأول فى غير العرس » وقيل تجب إن لم يدع فى اليوم الأول » أو دعى وامتنع لعذر ودعى 
فى الثانى واعتمده الأذرعى ( وتكره ) فى اليوم ( الثالث ) للخبر الصحيح « الولية فى اليو الأوّل حق .وف الثائى 
معروف : وف الثالثرياء وسمعة » والآوجه أن تعدد الأوقات كتعدد الأيام . وأنه لو كان لعذر كضيق منزل 
وجيت الإجابة مطلقا ( وأن لايحضره ) بضم أوّله ( الحوف ) منه ( أو طمع فى جاهه ) أو ليعاونه على باطل بل 
للتقرب والتودد المطلوب أو لنحو علمه أو صلاحه وورعه أولا بقصد شیء کا هو ظاهر . وينبغى كما قاله فى 
الإحياء أن يقصد بإجابته الاقتداء بالسنة حى يئاب وزيارة أخيه وإكرامه حى يكون من المتحابين المتزاورين 
ف الله سبحانه وتعالی أو صيانة نفسه عن أن يظن به كيرا واحتقار مسلم ( وأن لايكون ثم ) أى بالحل الذى يحضر 
فيه ( من يتأذى ) المدعو ( به ) لعداوة ظاهرة بينهما كا قاله الزركشى » ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعى( أو 
لايليق به مجالسته ) كالأرذال/لضررء وأما قول الماوردى والرويافى : لوكان هناك عدو له أو دعاه عدوه لم يوثر 
فىإسقاط الوجوب فحمول كا قاله الأذرعى على ما إذاكان لايتأذى به ولا تكون كرة الز حمة عذرا إن وجد 
سعة : أى لمدخطه وعجلسه وأمن على نحو عرضه كما عل ما مر عن البيان وإلا عذر (و ) أن (لا) يكون بمحل 


بالإجابة اه سم ( قوله فلا بأس باستمراره ) أى الطلب فى حقه ( قوله أن لايجيب ) أى القاضی ( قوله كل ذى 
ولاية عامة ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق ( قوله وأن لايخص الأغنياء ) ويظهر أن المراد به هنا من يتجملبه عادة 
وإنلم يكن غنيا ( قوله أو قلة ما عنده ) أى واتفق أن الذين دعاهم لذلك هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم 
بالدعوة ابتداء ( قوله لم تجب فاليوم الثانى ) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد 'احقد ثم بعد ذلك 
يهى ء طعاما و يدعو الناس ثانيا فلا نجب الإجابة ثانيا ( قوله وسمعة ) عطف تفسير ( قوله كضيق مازل ) أو قصد 
جمع المتناسبين فى وة قت كالعلماء والتجار ونحوه, ( قوله أن يقصد ) أى المدعو بإجابته الخ ( قوله ولا أثر لعداوة 
بيه ) أى المدعو لأن ا ضور قد يكون سببا لزوال العداوة (قوله فحمول ) هو ظاهر فيا إذا كانت العداوة بينه 


بالاستمرار ( قوله لغير عذر كقلة ماعنده ) انظرماصورة كونه يخصهم من حي ث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر 
( قوله على ما إذاكانلايتأذى به ) ظاهره أنه حمل للمسئلتين والحمل ف الثانية يناف إطلاق قوله المار ولا أثر 
لعداوة بينه وبين الداعى فليحرر ( قوله كما علم ما مر من البيان) أى فى قوله المار وأن لايعذر بمرخص جماعة 
كا ف البيان » وانظر ما وجه على ماذكره ما مر عن البیان » وظاهر كلامه أن الحوف على العرض ليس عذرا 
برأسه ولا مى مافيه » على أنه أولى من مجالسة من لاتليق به جالسته » بل يظهر أن العلة ى كون الجالسة المذكورة 


ا 
حضوره ( منكر ) أى حرم ولو صغيرة کا نية نقد کا فى شرح مسا : أى.يباشر الأكل منها بلا حيلة تجوزه 
عخلاف عجر د حضور ها بناء على ما بأتی فى صور غير ممهنة أنه لايحرم دخول محلها » وكنظر رجل لامرأة أو عكسه 
وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجال عذر » وكا لة مطربة محرمة كذى وتر وزمر ولو شبابة وطبل كوية » 
وکن يضجك بفحش وکذب كا فى الإحياءء أما حرم ونحوه ما مر بغير محل حضوره كبيت آنحر من الدار فلا 
بمنع الوجوب كنا صرح به بعضهم » ويوافقه قول الحاوى إذا لم يشاهد الملاهى لم يضر سماعها كالى يجواره » 
ونقله الأذرعى عن قضية كلام كثير ين منهم الشيخان » ثم نقل عن قضية كلام آخرين عدم الفرق بين حل 
الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال الحختار أنه لاتجب الإجابة بل لانجوز لما فى الحضور من سوء الظن 
بالمدعوّ وبه يفارق ابكار » وفرق السبكى أيضا بأن فى مفارقة داره ضررا عليه ولا فع منه » بحلاف هذا فإنه 
تعمد الحضور محل المعصية بلا ضرورة » وما قالاه هو الوجه » وبتسلم أن قضي ةكلام الأولين ا لحل“ فهو حمول 
على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية بلا ضرورة( فإن كان ) المنكر(يزول بحضوره) لنحو علم 
أوجاه ( فليحضر ) وجوبا إجابة الدعوة وإزالة للمنكر » ولا يمنع الوجوب وجود من يزيله غيره لأنه ليس للإزالة 
فقط کا تقررء ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره ماهم > فإن عجز خرجءفإنعجز لنحو خوف قعد كارها » ولا 
يجلس معهم إن أمكن » ويفرق بين وجوب الإجابة وإزالة ا منكر بشرطه الآتى فى السير وعدم وجوب إزالة 
الرصدى فى الحج وإن قدر عليها بأن من شأن الحجيج أن لاتجتمع كلمتهم وما نعيهم أن تشتد شوكتهم مع أن 
الأصل ف الوجوب ثم الراخى وهنا الفور فاحتيط للوجوب هنا كر( ومن المنكر فراش حرير ) فى دعوة 
اتخذدت لرجال » وظاهرهكلامهم هنا أن العبرة فى الذى ينكر باعتقاد المدعوّ » ولا ينافيه ما يى فى السير أن العرة 
فى الذى ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه لآن ماهنا و جوب الحضور ووجوبه مع وجود حرم فى اعتقاده فيه مشقة 


وبين غير الداعى . أما إذا كان العدوّ هو الداعى فقضية ما تقدم فى قوله ولا أثر لعداواة بينه وبين الداعى أنه 
لايعتبر للوجوب حينئذ ويمكن تقبيد مامر بما ذكر هنا ( قوله أن إشراف النساء على الرجال عذر ) أى ولو أمكنه 
التحرز عن رؤيهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لايرى شىء من بدنه لما فيه من المشقة ( قوله فإنه تعمد 
الحضور الخ ) قضيته أنه لو حضر على ظن أن لامعصية بالمكان ثم تبين خلافه كأن حضر مع المجتمعين فى محل 
الدعوة ثم سمع الآلات فى غير امحل الذى هو فيه أو حضر أصعاب الآلات بعد حضوره لحل الدعوة عدم وجوب 
الحروج عليه : والظاهر خلافه أخذا بقوله من سوء الظن بالمدعو الخ ( قوله وما قالاه ) أى الأذرعى والسبكى 
من أنه لافرق بين کون آلات اللهو فى محل الحضور أو غيره ( قوله ثم عذر ) انظر ما العذر » ويمكن تصويره با 
لو خاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر ( قوله من يزيله غيره ) غيره نعت لمن أو حال 


من الأعذار انخرام العرض لأن الضرر فى ذلك ليس راجعا إلا للعرض ( قوله بناء على ما يأتى الخ ) قا لالشباب 
سم : أنظر ماوجه البناء مع أن الى أنه يحرم حفبور الحل الذى فيه الحرم » بخلاف عبرد دخوله . نعم الفرق لائح 
بين حضور الانية وحضور الصور » وهو أن المقصود من الصور نصا ف امحل وهو حاصل فحرم جرد الحضور 
بمحل هى فيه وأما الآنية فإن المقصود منها الاستعمال وهو غير حاصل بمجرد حضورها اه ( قوله وبه يفارق 
الخار ) قال الشہاب سم : هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر . نم فرق السبكى قد يفيد 
المنع اھ ( قوله وما قالاه) أى الأخرعى والسبكى ( قوله وما نعيهم ) أى من شأن مانعيهم ‏ ' 


ى @ ¥ 5 
عليه فسمقط وجوب الحضور . وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل » ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد نحريمه» لاف 
ما إذا اعتقده المنكر فقط لأن أحدا لايعامل بمقتضى اعتقاد غيره فتأمل » وإذا سقط الوجوب وأراد الحضور 
اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل » فإن ارتكب أحد محرما فى اعتقاده لزم هذا المتبرع بالحضور الإنكار » فإن عجز 
لزمه الحروج إن أمكنه عملا بكلامهم ف السير خينشذ > فقد قالوا : المنقول أنه لايحرم الحضور إلا إن اعتقد 
الفاعل التحريم وهو صربح فا تقرر » وسواء فى ذلك التبيذ وغيره خلافا لمن فرق » ولا ينافيه قول الشاقعى رضى 
الله عنه ئی شاربه الحنى أحداه وأقبل شہادته لن المعوّل عليه فى تعليله أن الحا كم يجب عليه رعاية اعتقاده دون 
اعتقاد المرفوع إليه » وقول الشارح هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والحلوس على الحرير حرم 
الحضور على معتقد تحر يمه حمول على ما إذا كان المتعاطى له يعتقد تحر مه أيضا » وكفرش الحرير سار ابلحدار به 
بل أولى رة هذا حى على النساء » وفرش جلود مور بى وبرها "كا قاله الحليمى وغيره » وألحق به فى العباب 
جلد فهد فى حرمة استعماله » وكذا مغصوب ومسروق وكلب لايحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى » والقول 
بأن الأول التعبير بفرش الحرير لأنه الحرم دون الفراش لأنه قد يكون مطويا مردود إذ فرش الحرير لايحرم 
مطلقا ٤‏ بل لمن علم منه أنه بحاس عليه جلوسا حرما على أن كلامه فى منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لايوصف 
بذاك فتعين التعبير بالفراش واحهال طيه يرد" ه قرينة السياق أنه جلس عليه ( وصورة حيوان) مشتملة على مالم يمكن 
بقاؤه بدو نه دون غيره ون لم يكن ها نظير كفرس بأجنحة ء هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب ومر کا 
قالاه قدر على إزالتها أم لا . أولزوم الإجابة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه حرم تازمه 
الإجابة :ثم إن قدر على إزالته! مته وإلا فلا.والحاصل أن الحرم إن كان بمحل الحضور لم نجب الإجابة وحرم 
الحضور أو بنحو مره وجبت إذ لايكره الدخول إلى محل هى بممره . أما جرد الدخول محل فيه ذلك فلا يحرم كما 
اقتضماه كلام الروضءة وهو المعتمد ‏ و بذاك علم أن مسئلة الحضور غير مسئلة الدخول خلافا لما فهمه الأسنوى » 
وسواء فى الصورة المحرمة أكانت ( علىسقف أو جدار أو وسادة ) منصوبه لما نذكره فى الخدة لرادفهما ( أو 
سر ) عاق لزينة أو منفعة ( أو ثوب ملبوس ) ولو بالقوّة فيدخل الموضوع بالأرض كا قاله الأذرعى ( ويجوز ) 


(قوله وفرش جاودتمور) أىلما فيه من الحيلاء والكبر(قوله وصورة حيوان) الذى فى بهالشباب ارم أن ملائكة 
الرحمة لاتمتنع من دخول بيت فيه صورة ولو على نقد» ونخالفه حج فى الزواجر » والأقرب ما ف الزواجرء ووجهه 
أن حمل النقد والتعامل به وإن كان عليه صنورة إنما هو للعذر فى الاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه والعذر فى 
الاحتياجوالضرورة لاتريد على ملازمة الحيض للحائض »ومع ذلكورد النص بأنالملائكة لاتدخل بينا فيه حاض 

(قوله وألحق بوصاحبالعباب جلد فهد)صريح هذا الصنيع أنه لايحرم من جلود السباع إلا جلد الغر: أى لورود 
النبى عنه کا قاله الحليمى > وأن الفهد ملحق به على ماقاله صاحب العباب » ولعل وجهه أنبما هما اللذان توجد 
فيهما العلة » وهىأن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتمييزه » لكن عبارة ابن حجر : وفرش 
جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين انت فليحور ( قوله إذ فرش الحرير لايحرم مطلقا ) أى حلفا 
لقول المعترض لأنها حرم ( قوله دون غيره ) الضمير بر جح إلى ما وف العبارة مشاحة لاتخنى ( قوله والحاصل أن 
احم )أى المجمع على تحر يمه بقرينة مامرآ نفا ( قوله وحرم الحضور ) أى إذا لم يقدر على إزالته کا علم بما مر 


۷۹ س 
حضور محل فيه (ما) أى صورة (على أرضوبساط ) يداس ( وة ) ينام أو يتكأ عليها » وما علىطبق 
وخوان وقصعة لن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل لا على نحو [بريق كا يحثه الأستوى لارتفاعه » قال : وعندى أن 
الدنانير الرومية الى عليها الصور من القسم الذى لاينكر لامبانها بالاتفاق والمعاملة » وقد كان السلف رضى الله 
عنهم يتعاملون با من غير نكير ول تحدث الدراهم الإسلامية إلا فى زمن عبد الملك بن مروان كا هو معروف 
( ومقطوع الرأس ) لزوال مابه الحياة فصار کا نی قوله ( وصور شجر ) وکل مالا روح له كالقمرين لان ابن 
عباس رضى الله عنهما أذن لمصوّر فى ذلك ( ويحرم ) ولو على نحو أرض وبلا رأس إذ مار بالنسبة للاستدامة 
وما هنا فى الفعل ( تصوير حيوان ) وإنلم يكن له نظير كا مر للوعيد الشديد على ذلك » نعم يجوز تصوير لعب 
البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عند النى صلى الله عليه وسلم » وحكاته تدريبهن” أمر الربية 
ولا أجرة لمصوّر كا لا أرش ع ىكاسر صورة ( ولا تسقط إجابة بصوم ) لبر مسلم « إذا دعى أحدكم إلى طعام 
فليجب » فإنكان مفطرا فلیطمم » وإن كان صائما فليصل" » أى فليدع بدليل رواية « فليدع بالبركة» وإذا دعى 
وهو صائم فلا یکره أن يقول إنى صائم » حكاه القاضى أبو الطيب عن الأصعاب : أى إن أمن الرياء كنا هو ظاهر 
واستثتى منه البلقينى مالو دعاه فى نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صاتمون فلا جب الإجابة إذ لافائدة 
فيها إلا جرد نظر الطعام والحلوس من أوّل النبارإلى آخره مشت » فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب » قال : 
وهذا واضح . وعلم ما تقرر عدم وجوب الأكل ولو فى ولية العرس والأمر به حمول على التدب ويحصل بلقمة 
( فإن شق" على الداعى صوم نفل ) ولو مو كدا ( فالفطر أفضل ) لإمكان تدارك الصوم يندب قضائه وبر فيه 
لکن قال البق إسناده مظلم ٠‏ ويندب كا فى الإحياء أن ينوى بفطره إدخال السرور عليه . أما إذا لم يشق عليه 
فالإمساك أفضل . وأما الفرض ولو موسعا فيحرم الحروج منه مطلقا ( ويأكل الضيف ) جوازا كما مر والمراد 
به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب ومن ثم تأكدت ضيافته و[كرامه من غير تكلف خروجا من 
حلاف من أوجبها ( ما قدم له بلا لفظ ) دعاه أو لم يدعه اكتفاء بالقرينة » نعم إن انتظر غيره لم يحز قبل حضوره 
إلا بلفظ ؛ وأفهم قوله مما حرمة أكل جميع ماقدم له 5 وبه صرح اين الصباغ ونظر فيه إذا قل واقتضى العوف 
أكل جميعه » والأوجه النظر فف*ذلك للقرينة القوية » فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع » وصرح 
الشيخان رحمة الله عليهما بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته » ويجمع بينهما حمل الأول على مال نفسه 
الذى لايضره . والثانى على خلافه ويضمنه لصاحبه مالم يعلم رضاه به کا هو ظاهر » فإطلاق جمع عدم ضمانه يتعين 
له على علم رضا المالك لأنه حينئذ كال نفسه ؛ قال ابن عبد السلام رحمة الله عليه : ولو كان يأكل قدر عشرة 
والمضيف جاهل به لم يجز أن يأكل فوق مايقتضيه العرف فى مقدار الأكل لانتفاء الإ ذن اللفظى والعرف فما 


(قوله وما على طبق وخوان) بالكسروالضم لغة اه مختار (قوله لا على نحوإبريق) خلافا لىج (قوله وإن یکن له 
نظير ) أى كفرس بأجنحة ( قوله إسناده مظلم ) أى وهو علامة عدم القبول وهذا فى التجريح دون قوم فيه 
كذاب ( قوله إلا بلفظ ) أى لم تدل القرينة على أنه قاله حياء أونحوه ( قوله فوق الشبع ) أى التعارف لا المطلوب 
شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن( قوله يحمل الأول ) هو قوله بكراهة الأكل » وقوله والثاى : أى قوله بحرمته » 


( قوله ومقطوع الرأس ) أى مثلا كنا عل مما مر فى الشارح . قال الشهاب سم ويظهر أن خرق نحو بطنه لايجوز 
استدامته وإنكان بحيث لانببى مع الحياة فى الحيوان لأن ذلك لاخر جه عن انحاكاة 


NY ع‎ 


وراءه » وكذا لايجوز له أكل لقم كبار مسرعا فى مضغها وابتلاعها إذا قل الطعام لأنه بأكل أكثره ورم غيره » 
ولا لرذيل أكل من نفيس بين دی كبير حص به إذ لا د لالة على الإذن له بل العرف زاجرله اه . وبه بعلم أنه 
يحب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المطرد ولو بنحو لقمة » فلا تجوز الزيادة والنصفة مع الرفقة فلا يأخحذ إلا 
ماجخصه أو يرضون به بلا حياء » وكذا يقال فى قران نحو تمرتين بل قيل أو بمسمتين ( ولا يتصرف فيه ) لى ماقدم 
له ( إلا بأكل ) لنفسه لأنه المأذون له فيه دون ما عداه كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى عله أو 
بنحو بيع أو هبة . نعم له تقلم من معه مالم يفاوت بينهم فیحرم على ذى النفيس تلقم ذىالحسيس دون عكسه مالم 
تقم ينة على حلاف ذلك كا هو ظاهر ‏ والمفاوتة بينهم مكروهة : أى إن خشى منها حصول ضغيئة كا هو 
ظاهر » وأفهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه مالم يبتلعه » لكن المرجح فى الشرح الصغير أنه 
يعلكه بوضعه فى فه ‏ وصرح بترجيحه القاضى والأسنوى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نسب فى ذلك 
للسبو » والمراد بملكه ذلك ملكه لعينه ملكا مقيدا فيمتنع عليه نحو بيعه > نعم ضيافة الذى المشروطة عليه تملك 
بتقديمها للضيف اتفاقا فله الا ر تحال به ( وله ) أى الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام والنقد وغير هما وتخصيصه 
بالطعام رده المصنف رحمه الله فى شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر يمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن بقرينة : قوية بحيث 
لايتخلف الرضا عنها عادة كنا هو ظاهر ( رضاه به ) لأن المدار على طيب نفس المالك » فإذا قضت القرينة 
القوية به حل » وتختلف قرائن الرضا فى ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال» وعام ما تقرر حرمة التطفل 
وهو الدخول نحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة» بل يفسق به إن تكرر على 
ما يأقى فى الشهادات للخبر المشهور أنه يدحل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأوّل مرة للشببة » ومنه أن يدعى 
ولوعالما مدرسا أوصوفيا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعى ولا ظن رضاه بذلك » وإطلاق بعضهم أن 
دعوته تتضمن دعوة جماعته غير ظاهر » والصواب ماذكر من التفصيل ( ويحل ) لکن الأول تركه ( نثر سكر ) 


وقوله ويضمنه: أى ضمان الغصوب ( قوله مع الرفقة ) أى بضم الراء وكسرها اه مختار ( قوله فی قران ) أى حع 
وقوله على خلاف ذلك : أى فيهما ( قوله وصرح بترجيحه ) وقياس ملكه بو ضعه نی فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه 
ملكه وارثه : أى ملكا مطلقا حى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه » ولو حرج من فيه قہرا أو اخختيارا فهل يزول 
ملكه عنه ؟ فيه نظر» ولا يبعد عدم الزوال لن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لايتصرف فيه بغير الأكل اه 
سم ( قوله وهوالدخول نحل غيره ) وكحرمة الدخول لدل طعام الغير دخو له ملك غيره بلا إذن مطلقا نما اقتصر 
على ماذكر لأنه مسمى التطفل ثمالمراد بمحله مايختص به بملك أو غيره » ويفيغى أن مثل ذلك مالو وضعهف محل 
مباح 'ككسجد فيحرم على غير مندعاه ذلك ( قوله أنه يدخيل سارقا ) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوى ريع دينار 
قطع إن دحل بقصد السرقة وإلا فلا ء كذا نقل عن شيخنا العلامة الشوبرى وفيه وقفة » بل ينبغى أن يقطع مطلقا 
لأنه لم بوذن له فى الدخول » بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له فى الدخول للغسل > فإن صرفه بقصد السرقة 
قطع لعدم الإذن له فى الدخول على ذلك الوجه ( قوله ويخرج مغيرا) أى منببا » وقوله ومنه : أى التطفل 


(قوله مالم يفاوت) أى المالك (قوله مغيرا ) قال الشيخ أى مننهبا ( قوله ومنه ) أى من التطفل » وظاهر العبارة 
أن المتصف بالتطفل هو المدعو المذ كور فلينظرهل هو المراد أو أن المراد أن المتصف بذلك من دخل معدمن حماعته 
ه٤‏ - نهاية امحتاج - + 
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وهو رميه مفرقا ( وغيره ) كلوز ودراهم ودئانير ( فى الأملاك ) أى عقد النكاح وكذا سائر الولام كالتان 
كا بحثه بعض المتأخرين ( ولا يكره فى الأصح ) لبر « أنه صلى الله عليه وسلم حضر إملاكا فيه أطباق اللوز 
والسكر فأمسكوا » فقال : ألا تنبيون » فقالوا : يتنا عن الى » فقال : إنما نبيتكم عن نهبة العساكر » أما 
الفرسان فلا » خذوا على اسم الله» فجاذبنا وجاذبناه » قال البييى : إسناده منقطع » وابن الحوزى موضوع › 
لکن بين ا حافظ الهيتمى فى جمعه أن الطبرانی رواه فى الكبير بسند رجاله ثقات إلا اثنين فإنه لم يحد من ترجمهما 
وحينئذ فلا وضع ولا انقطاع » والثانى يكره للدناءة فى التقاطه » وقد يأحذه من غيره أحب إلى صاحب التثار 
( ويحل التقاطه ) للعلم برضا مالكه ( وتركهأولى ) وقيل أخذه مكروه لآنه دناءة » نعم إن علم أن الناثر لایوثر به 
ول يقدح أخذه فى مروءته لم يكن تركه أولى » ويكره أحذه من الهواء بإزار أو غيره » فإن أخذ منه أوالتقطه وبسط 
ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه كالأخذ ولو صبيا وإن سقط منه بعد أخذه فلو خذه غيره لم يملكه »> وحيث كان أولى 
به وأخذه غيره فى ملكه وجهان جاريان فا لو عشش طائر فى ملكه فأخل فرخه غيره وفيا إذا دخل السمك مع 
الماء فى حوضه وفيا إذا وقع الثلج فى ملكه فأخخذه غيره وفيا إذا أحيا ما تحجره غيره » لكن الأصح فى الصور كلها 
الك كالإحياء ماعدا صورةالتثار لقرّة الاستيلاء فا » أما العبد فيملكه سيده » فإن وقع فى حجره من غير أن 
يبسطه له فسقط منه قبل قصد أخذه لم يملكه . 


(قوله ف الإملاك ) بكسرالهمزة ( قوله وابن الحوزى موضوع) فيه أن ابن ابخوزى لم يقل فيه موضوع ءإنما قال 
لايصح ولا يلزم منه الوضع . قال الزركشى : بين قولنا موضوغ وقولا لايصح بونكبير » فإن الأول إثبات 
للكذب والاختلاق والثانى إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثيات العدم وهذا يحىء فى كل حديث قال فيه 
ابن الموزى لايصح أو نحوه . قال ابن عراق : وكأن نكتة تعبيره بذاك حيث عبر به آنه م يلح له فى الحديث قرينة 
تدل على أنه موضوع > غاية الأمر أنه احتمل عنده أن يكون موضوعا لأنه من طريق متروك وكذاب فأدخل 
فى الموضوعات هذا الاحمال » وهذا [ نا يم عند تفرد الكذاب أو الم > على أن الحافظ حج فى النخبة خص هذا 
باسم الروك ولم ينظمه فى سلك الموضوع ١ه‏ ( قوله فى ملكه ) أى الغير ( قوله فإن وقع فى حجره) أى الشخص . 


(قوله حبر أنه صلى الله عليه وسلمرحضرإملاكا الخ ) انظر ماوجه الدليل منه مع أنه لائر فيه ( قوله نعم إن علم أن 
النائر لايئثربه ) أىلايخص به بعضهمدون بعض ( قوله وحيث كان أولى به الخ ) لم يقدم قبله مايتتزل هذا عليه 
وهو ما ذا سقط ىحجره من غير أن يبسط له » لكنه إنما يصير أولى به مادام فى حجره . فإن سقط من حجره 
زال اختصاصه به كا بعلم ما بای الشرح » وحيث قلنا هو أولى به فسقط فأخذه غيره لم يملكه کا يعلم ما اتی 
( قوله لكن الأصح فى الصور كلها الملك ) أى للآخذ الثانى . 


¥4 — 
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بفتح فسكون وأما بكسر فسكون فالنصيب وبفتحهما فالهين ( والنشوز ) من نشز ارتفع فهو ارتفاع عن 

أداء الحق ومن لازم بياهما بيان بقية أحكام عشرة النساء فسقط القول بأنه كان حقه أن يزيد فى الترحمة وعشرة 
النساء لأنه مقصود الباب ( يختص القسم ) أى وجوبه ( بزوجات ) حقيقة فلا يتجاوزهن للرجعية ولا للإماء ولو 
مستولدات كا أشعر به قوله تعالى - إن خم أن لاتعدلوا فو احدة أوماملكت أعانكم - أى فإنه لاحب فيهن العدل 
الذى هو فائدة القسم » نعم يستحب .له عدم تعطيلهن وأن يسوى بينون وإدخال الباء على المقصور عليه لغة صميحة 
وإن كان الأفصح دخوها على المقصور( ومن ) له زوجات لايلزمه أن يبيت عندهن کا يأقى» نمم إن ( بات ) ی 
الحضر أى صار ليلا أو هارا فالتعبين ببات لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج.مكثه عند إحداهن نبارا إذ 
الأقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات ( عند بعض نسوته ) بقرعة أو دونها وإن أثم فليس فى عبارته 
مايقتضى جواز المبيت بالفعل عند بعضون ابتداء من غير قرعة ولا معنى بات أراد خلافا لمن وهم فيه لآنه إنما 
جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطا للزوم المبيت عند البقية وهذا لايقتضى شيئا ما ذكروبه يظهر أيضا 
اندفاع ماقيل إن عبارته توهم قصر الوجوب على ما إذا بات وليس كذلك بل تجب النسوية لوكان عندها نهار 
دائما ولا يبيت عند واحدة بعد ذلك لا سما إذا كان النهار وقت سكونه كالحارس ( لزمه ) فورا فا يظهر هنا 
وفهامر لا سما إن عصى بأن لم يقرع لأندحق لز م وهومعرض للسقوط بالموتفازمه الحروج منه ما أمكنهو بهذا يفرق 
بينه وبين الج ودين لم يعص به أن يبيت ( عند من بى منهن ) تسوية بينبن للخبر الصحبح « إذاكان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط » وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل 


كتاب القسم والنشوز 
( قوله بزوجات ) أى ولو كن من ابكن” أو بعضهن من الإنس والبعض الآخخر من اين فتستحق ابلحنية 
القسم وإن جاءت على غير صورة بنى آدم حيث عرف أنها زوجته لأنها لاترىعن صورتها الأصلية فتزوجه ما 
مع العلم بأنها إنما تجىء على غير صورتها الأصلية رضا منه ب#جيئها على أى صورة كانت ( قوله عدم تعطيلهن ) 
أى الإماء( قوله أىصار ليلا ) أىحصل ( قوله ولا معنى بات ) أى ولا أن معنى بات الخ (قوله لزمهفورا ) أى 
فلو تركه كان كبيرة أخذا من انبر الآنی ( قوله إذا كان عند الرجل امرأتان ) أى مثلا ( قوله وشقه مائل ) هو 


كتاب القسم والنشوز 

( قوله ومن لازم بيانهما بيان الخ ) فيه نظر لايمى » ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة 
النساء وأكثر الكلام الآتى فيهما فلذلك خخصبما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشىء 
وزاد عليه لايضر ( قوله وبه يظهر أيضا اندفاع ماقيل الخ ) القائل هو الأذرعى » وعبارةكلامه : أى المصنف 
يوهم أنه إنما يحب القسم إذا بات عندها » وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة 
بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأ انہت . فراده بالقمم هنا كنا ترى ضرب القرعة » وحينئذ فالشارح 
كالعلامة حج لم يتواردا معه فى الرد عليه على محل واحد . نعم تقع المناقشة مع الأفرعى فى أن القرعة تسمى قسما 
فتأمل ( قوله وفيا مر ) انظر ما المراد بها مر 
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فى القسم وقول الاصطخری إنه کان تبرعا منه لعدم وجوبه عليه لقوله تعالى تر جى من تشاء منون” ‏ الآية حلاف 
المشهور لكن اختاره السبكى وخرج بى الحضر مالو سافر وحده » ونكح جديدة ى الطريق وبات عندها فلا 
يلزمه قضاء للمتخافات والأولى أن يسؤى بيهن فى سائر الاستمتاعات ولا يجب لتعلقها بالميل القهرى وكذا فى 
التبرعات المالية فيا يظهر خروجا من حلاف من أوجب النسوية فيبا أيضا ( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ) 
ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة هن" (ل يأنم ) لأن المبيت حقه ولأن فى داعية الطبع مايغتى عن إيجابه ( و ) 
لکن ( يستحب ) له ( أن لايعطلهن ) أى من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لحن" لثلا 
يؤدى إلى فسادهن" أو [ضرار هن" سما إن كانت عنده سرية حميلة وآآثرها عليها أو عليين ومن ثم اختار جمع قول 
التولى يكره الإغراض عنهن وقد يمتنع الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بانت منه فيلزمه القضاء على الراجح 
بطريقه الشرعى ويندب أن لايخلى الزوجة ف كل أربع ليال من ليلة اعتبارا من له أربع زوجات وأن يناما فى 
فراش واحد كنا فى الحواهر حيث لاعذر فى الانفراد سما إن حرصت على ذلك ( وتستحق القسم مريضة ) مالم 
يسافر بهن وتتخلف يسبب المرض فلا قسم ها وإن استحقت النفقة كا نقله البلقينى عن الماوردى وأقره (ورتقاء ) 
وقرناء ومجنونة يمن منها و اهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعى أو 
طبعى لأن المقصود الأنس لا الوطء وكا تستحق كل التفقة ( لاناشزة ) أى خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير 
إذنه أو تمنعه من الختع بها أو تغلق البابة فى وجهه ولو جنونة أو تدعى الطلاق كذبا أو معتدة عن وطء شبية 


ونحوه ما ورد فى كلاءالشارع صل الله عليه وسلم حمل على حقيقته حيث لا صارف ( قوله خلاف المشهور ) 
أى فالمعتمد وجوبه عليه صلى اللهعليه وسلم ( قوله لكن اخحتاره:السبكى ) ضعيف ( قوله ونكح جديدة ف الطريق ) 
هو عرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه فى السفر بقرعة لم يقض للباقيات” كا یی ( قوله فلا یاز مه قضاء 
للمتخلفات ) خخ رجمالو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بيئها وبين الحديدة ما دام فى السفر ( قوله وكذا ق 
التبرعات ) أى لانجب التسوية فيها ( قوله بطريقه الشرعى ) أى وهو عودها لعصمته ( قوله لاعذر ف الانفراد ) 
أى يقتضيه ( قوله وتستحق القسم مريضة ) يدخل فى امرض نحو الحذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من 
الأجذم لأن هذا تسبب فى تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت يجانب من 
البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش . اه سم على حج وقوله لأن هذا تسبب فى تسلطها عليه هذا التعليل لايأئى فيا 
أو كان الزوج هو المجزوم ولم يتيس لها فسخ بسبب الحذام ويأنى التعليل الثانى وعليه فهل يكتى فى دفع النشوز منها 
بالفرادها عنه فى جانب منالبيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والمتع بها على مايريده 
منها أولا فيه نظر والظاهر الأول ( قوله وكل ذات عذر ) ذكره تنبيها على أن ماذكره المصنف للسيد ( قوله أو 
تمنعه من القتع ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من االحماع حيث لاعذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به 
صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لايحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق ف ذلك إن لم تدلقرينة قويةعلى كلما (قوله 
أو تغلق الباب ) وخرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا ( قوله أو تدعى الطلاق كذبا) هل مثل ذلك مالو 


(قوله بطريقه الشرعى) أى بأن يعيد المظلوم لمن حى بقضى من نوبين إذ لايتصور القضاء إلا كذلك » وليس 

فى هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لاحب خلافا لما فى التحفة لما بينه الشہاب سم فى حواشيها من أن هذا من 
باب محصيل غل أداء الح الواجب » فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل مايوادى منه ماوجب لا وجوب 
لسبب الوجوب (قوله ومعتدة ) معطوف على قول المصنف ناشزة 


1م 
و صغيرة لاتطيق الوط ء ومغصوبة » وحبوسة وأمة لم يم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لماجا كا لانفقة هن" » 
وقول الرويانى : ولو ظهر زناها حل" له منع قسمها وحقوقها لتفتدى منه نص عليه فى الأم وهو أصح القولين 
بعيد » والأوجه ترجيح مقابله » ویأتی أوّل الخلع مايصرح به » ويظهر أن محل" الحلاف إذا ظهر زناها فى 
عصمته لاقبلها والمستحق عليه القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا » نعم إثم جوره على وليه إن علم به أو قصر 
كا هو واضح » على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك » والأقرب أن غيره لو 
نام عند بعضهن وطلب للباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهم لذلك وسفيها ونه على نفسه لتكليفه » أما الجنون 
فإن م يمن ضرره وآذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم وليه الطواف به عليين کا لو نفعه 
الوطء أو مال إليه » هذا كله إن أطبق جنونه أو م ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات 
الحنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذة » وفيا لاينضبط لو قسم لواحدة زمن الحنون وأفاق فى نوبة 
أخرى قضى للأولى ماجرى فى زمن ابلنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم » ومن امتنعت 
منہن سقط حقها إن صلح محله لسكتى مثلها فيانيظهر ( فإِنلم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم ( دار علیہن فی بیو ہن ) 
توفية لحقهن ( وإن انفرد ) بسكن ( فالأفضل المضى إليين ) صونا لمن ( وله دعاهن ) يمسكنه وعليين الإجابة 
لن ذلك حقه » فن امتنعت : أى وقد لاق مسكنه بها فما يظهر فهى ناشزة > إلا ذات خفر لم تعتد البروز 
فيذهب ها كا قاله الماوردى واستحسنه الأذرعى وغيره وإن استغر به الرويانى . وإلا نحو معذورة بمرض فيذهب 
أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع مايقيها من نحو مطر ( والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه 
لما فيه من الإحاش ولما فى تفضيل بعضبن على بعض من ترك العدل والثانى لا > كا له المسافرة ببعض دون بعض 


وقع عليه الطلاق ظاهرا فطلبها لعلمه بعدم وقوعه باطنا وامتنعت لوقوعه ظاهرا وحرمة تمكينها فيه نظر ولا يبعد 
أن امتناعها عذر مسقط لوجوب القمم على الزوج ثم إن غلب على ظنها صدقه فيا قال وجب عليها تمكينه أو كذبه 
حرم المكين ( قوله ومحبوسة ) ظاهره ولو ظلما أو حبسها الزوج حقه,ٍعلبما ( قوله والأوجه ترجيح مقابله ) وهو 
وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ( قوله لا قبلها ) أى فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد ( قوله 
والأقرب أن غيره ) أى غير المميز ( قوله وآذاه الوطء) الواو بمعنى أو وبه عبر حج ( قوله وطلبته ) قضيته أا 
لو لم تطلبه لامجب على وليه وعليه فيشكل ما مر ف العاقل حيث يجب عليه المبيت عند بقية الزوجات فورا إذا 
بات عند واحدة منبن على ما هر مع الفرق بينه وبين احج وقضاء الدين » وقد يفرق بأن المنون مظنة للإيذاء مع أنه 
ليس مكلفا فخفف فى أمر وليه حى توقف الوجوب على طلب الزوجة مع أن انجنونلم يعص بالمبيت حى يطلب 
التخلص مما لزمه على الفور ( قوله ووليه أوقات الحنون ) أى فلو اختاف أوقات الإفاقة طولا وقصرا من غير 
انضباط للطول والقصر فهل تعتبر كل نوبة حسما » فيقضى لمن وقعت القصيرة لما يجزء من نوبة من وقعت 
الطويلة ها أو يكتنى لكل واحدة بما صادف نوبتها من الإفاقة قصر أو طال ( قوله نوبة من هذه ) أى ونوبة من 
هذه ( قوله إلا ذات خفر ) أى شرف ( قوله أو يرسل لها مركبا ) أى وعليه مونته اه سم ذهابا وإيابا 


( قوله ومسافرة بإذنه ) لايقال : لو قال ولو بإذنه لكان أحسن ء وإن كانت مسئلة عدم الإذن معلومة بالفحوى 
لأنا تقول : تتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه ( قوله لتتكوّن لكل واحدة نوبة الخ ) علة غائية ( قوله 
قضى للأولى ) وهل يقضى للأخرى ماباته عند تلك فى زمن الحنون يراجع 


— PAY — 

( إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها ) أو حوف علا لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الإيحاش 
حينئذ فن امتنعت فناشز . قال الأذرعى : لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاو للقريبة للأمن عليها 
اعتبر عكس ما فى كلام المصنف ء والضابط أن لايظهر منه التفضيل والتخصيص اه وقوله ( أوخوف ) عليها 
عطف على قرب صريح فما ذكره فهو ماف المن لا عكسه ( ويحرم أن يقم بمسكن واحدة ) سواء ملكها أو ملكه 
أو غيرهما ولولم تكن هی فيه حال دعائين” نا يظهر ( ويدعوهن ) أى الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر » 
فإن أجبن فلها المنع » وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما هذه أيضا بأن يمعلن قسما وهى قسما آحر ( وأن يجمع 
ضرتين ) أو زوجة وسرية ( فى مسكن ) متحد المرافق أو بعضها كخيمة فى حضر ولو ليلة أو دوا لما بينهما من 
التباغض ( إلا برضاهما ) لأن الحق هما ولهما الرجوع ‏ نعم لايعتبر رضا السرية بل المعتبر رضا الزوجة فقط » 
وللحرة الرجوع هنا أيضا ء أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل بخيمة مع عدم دوام الإقامة » ويوتخل 
منه عدم جمعهما فى محل واحد من سفينة مالم يتعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلا » أما إذا تعدد المسكن وانفرذ 
کل جميع مرافقه نحو مطبخ وحش” وسطح ورحبته وبثر ماء ولاق فلا امتناغ لهما وإن كانا من دار واحدة 
كعلوً وسفل وإن اتحدا غلا ودهليزا فما يظهر » إذ الفرض عدم اشتراكهما فيا:يئد ى إلى التخاصم » ونحو الدهليز 
الخارج عن المسكنين لايئدى اتحاده إليه كاتحاد الممر من أوّل باب إلى باب كل منهما » و الأوجه أن اتحاد الرحا 
فى بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فما يئدى إلى التخاصم کا هو ظاهر » 
ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى » ولا تلزمها الإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك » ومن ثم صوب 
الأذرعى التحريم » ويمكن حله على ما إذا أدى إلى روئية عورة محرمة أو قصد به الإضرار والأوّل على خلافه 
( وله أن يرتب القسم على ليلة ) وأوّها مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتير فى حق أهل كل حرفة عادتهم الغالية 
كا قاله ابن الرفعة » وآخرها الفجر خلافا السرخسى حيث حداها بغروب الشمس وطلوعها ( ويوم قبلها أو 
بعدها ) لأن المقصود حاصل بكل » لكن تقديم الليل أولى الخروج من خلاف من عينه لآنه الذى عليه التواريخ 
الشرعية ( والأصل ) لمن عمله بالنهار ( الليل ) لأن الله جعله سكنا ( والنهار تبع ) لآنه وقت الرد د ( فإن عمل ليلا 


(قوله وقوله) أى المصنف ( قوله صريح ) خبر بعد خبروكان الأولى أن يقول عطفا على الخ ثم رأيته بالنصب ى 
حج (قولهوسرية) أى لن يطوؤها ولوسوداء (قوله وللحرّة الرجوع هنا) أى فا إذا كان معها سرية (قوله مالم 
بتعذرإفراد كل) أى بخيمة وإن ترتب على ذلك أذى لما أو لإحداهما للمشقة مع عدم دوام الخ» والمراد أن من 
شأن السفر ذلك حى لو فرض عدم المشقة لايكلف التعد'د (قوله كعلو وسفل)والخيرة فى ذلك للزوج حيث كانا 
لاتقين بهما ( قوله من أوّل باب ) ى للمحل ( قوله أو قصد به الإضرار ) ويحرم القكين نى هذه الحالة على المرأة 
أيضا لأنه إقرار على معصية ( قوله وآخرها الفجر ) قضيته أن الأضر لايختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه 


(قوله وقوله أو حوف عليها الخ)أى قول المصنف( قوله متحد المرافق)قال الشاب مم : قضيته جواز الجمع فى 
مسكن متعدد المرافقلكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه اه (قوله وسطح)قال الشاب المذ كور 
الظاهر أن المراد أنه لاينبغى أنيكون مما سطح واحد أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتى 
كعلو وسفل لأذالظاهر فى مثله اختصاص العلو بالسطح اه ( قوله مع علم الأخرى ) عبارة غيره : محضرة الأخرى 
( قوله أو غيره )هذا تفسير الأتونى فى أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خحاصة» أى أو نحوه تمن عله ليلا 


اخ د 
وسكن نہارا كحارس ) وأتوثى بفتح أوّله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخفف وهو وقاد الحمام أو غيره نسبة 
إلى الأتون وهو أخدود الحباز والخصاص . ذكره ف القاموس ( فكعسه ) كعكس ماذكر » فإن كان يعمل 
تارة ليلا وتارة بارا لم يجحزه نہاره عن ليله ولا عكسه : أى والأصل فى حقه وقت السكون لثفاوت الغرض » 
ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالأوجه أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع » وأنه لايحرى* 
أحدهما عن الآخخر » وأنه لو جان عله فى بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس والأتونى عدم الاعتبار بهذا 
العمل فيكون الليل فى حقه هو الأصل إذ القصد الأنس وهو حاصل» ومحل ماتقرر نى الحاضر » أما المسافر 
فعماده وقت نزوله مالم تكن خلوته فق سيره فهو العماد کا بحثه الأخرعى » وعماده فى المجنون وقت إفاقته أى 
وق ت كان » وقول بعض الشراح وأيام الحنون كالغيبة جارعل كلام البغوى الذى ضعفاه » فعلى مامر من النظر 
لأيام 'الإفاقة وحدها وابلحنون بعدها الأصل فى حقه كغيره . نعم مر فى غير المنضبط أن الإفاقة لو حصلت فى 
نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها » فعليه قد يقال إن العماد هنا وقت الإفاقة » وما اقتضاه كلام الشامل عن 
الأصعاب أن من عاده الليل لايحوز خروجه فيه بغير رضاها لحنازة وجماعة وإجابة دعوة مردؤد » وإنما ذلك 
فى ليالى الزفاف فقط على ما يأتى لأنه يحرم عليه الحروج فيها اندوب تقديمها لواجب حقها كذا قالاه » لكن 
أطال الأذرعى وغيره فى رده : واعتمدوا عدم الحرمة : أى وعليه فهى عذر فى ترك ابحماعة كا مر وتجب 
التسوية بينبن نى اروج لنحو جماعة » فإن خص به ليلة واحدة منبن” حرم ( وليس للأوّل ) وهو من عماده 
الليل » ويقاس به فى جميع ما يأتى من عماده اهار أو وقت التزول أو السكون أو الإفاقة ( دخول فى نوبة على 
أحرى ليلا ) ولو لحاجة ( إلا لضرورة كرضها الخوف ) ولو ظنا وإن طالت مداته وإن نظر فيه الأنرعى أو 
احهالا "كا نقلاه.عن الغزالى ليعرف الحال » وما يدفع تنظيره قول البذيب وغيره لو مرضت أو ولدت ولا متعهد 
ها . قال الرافعى : أو لها متعهد كمحرم إذ لايلزمه إسكانه فله أن يدم البيتوتة عندها ويقضى » وقياسه أن مسكن 
إحداهن لو اختص بخوف » ولم تأمن على نفسها إلا به جاز له البيتوتة عندها مادام االحوف موجودا ويلزمه 
القضاء » نع إن مهل نقاها لمنزل لاخوف فيه لم يبعد تعيبنه عليه ( وحينئذ ) أى حين إذ دخل لضرورة كا هو 
صريح السياق » فقول بعض الشراح يحتمل إرادة.هذا وضلاه والأمرين بعيد ( إن طال مكثه ) عرفا » وتقدير 
القاضى لطوله بثامث الليل وغيره بساعة طويلة عرفا مردود » والأوجه ضبط العرف فى ذلك بفوق مامن شأنه أن 
يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الأحوال عادة » فهذا القدر لايقضى مطلقا وما زدا عليه يقضى مطلقا وإن فرض 


فإنه كما تختلف أحوال أهل الحرف فى أوله كذلك تختلف فى آخخره ( قوله وهو أخدود ) أى حفيرة ( قوله هو 
الأصل ) معتمد ( قوله وإن طالت مدته ) أى الدخول ( قوله إذ لايلزمه ) تعليل لقوله الآنى فله أن يديم الخ ( قوله 
ولم تأمن على نفسها ) أى أو ماما وإن قل فيا يظهر ( قو له لم يبعد تعبينه عليه ) معتمد 


(قوله لعكس ماذكر) هو باللام أوّله حلافا لما يوجد ف النسخ فهو علة : أى فعلة العكس عكس العلة الم كورة 
فى المعكوس ( قوله وقول بعض الشراح )يوه أن ماقبله ليسم نكلام هذا البعض وأن الحكم فيه مراد مع أنه يناي 
خاسينحط عليه كلامه» وعبارة التحفة : وعماده فى المجنون وقت إفاقته : آى وقت كان وأيام الحنون كالغيبة كذا 
جزم به شارح وإما يتأق على كلام البغوى الذى ضعفاه الخفكأن الشارح توهم أن قوله كذا راجع إلى قولهوأيام 
الحنون كالغيبة خاصة فعير عنه بما ذكر ( قوله أو الإفاقة ) أى على مامر( قوله ليعرف الخال ) أى ليعرف هل 


Af —‏ — 
أن الضرورة امتدآت فوق ذلك » وتعليلهم بالمسامحة وعدمها ظاهر ى ذلك ( قضى ) من نوها مثله لأنه مع 
الطول لايسمح به » وحق الآدى لاينقط بالعذر ( وإلا ) بأنلم يطلمكثهعرفا ( فلا ) يقضى للمسامحة به» وقول 
الزركشى ويأثم سبق ة إذ الفرض أنه دحل للضرورة وإنما الإثم عند تعديه بالدخول و إن قل مكثه » ومع ذلك 
لايقضى إلا إن طال مكثه خلافا لما يوهمه قوله وحينئذ إذ قضيته أن شرط القضاء عند الطول كون الدخول 
لضرورة وأنه لغيرها يقضى مطلقا لتعد”يه » وكذا يحب القضاء عند طول زمن اللحروج ليلا ولو لغير بيت الضرة 
وإن أكره لكنه هنا يقضى عند فراغ النوبة لا من نوبة إحداهن” » وعند فراغ زمن القضاء ء يازمه الحروج إن 
أمن لنحو مسجد » وقد بح بالقضاء عند القصر بأنبعد ماز ها بحيث طال زمن الذهاب والعود فيج بالقضاء من 
نوبتها وإن قصر المكث عندها » وله قضاء الفائت فى أى جزء من للليل ( وله الدخول نهارا ) لتاجة لأنه يتسامح 
فيه مالا يتسامح ف الليل فيدخعل ( لوضع ) أو أحذ ( متاع ونحوه ) كتسلم نفقة وتعراف خبر » لأنه صلل الله عليه 
وسلم كان يطوف على نسائه جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حى يبلغ إلى الى جاءت نويتها فيبيت 
عندها ( وينبغى أنلابطول مكثه) على قدر الحاجة : : أى جوز له تطويلالمكث لكنه خلاف الأولى » وذهب 
جمهور العراقيين إلى وجو به لأنالزائد على الحاجة كايتداء دخول لغيرها » وهو حرام كما صرحا به » ویرد بوقوعه 
هنا تابعا » ويغتفر فيه مالا يغتفرق غيره ( والصحيح أنه لايقضى إذا دحل لحاجة ) وإن أطال على ما اقتضاه 
إطلاقهما » وصرح به الماوردى » لكن صرح آخرون بالقضاء عند الطول » ونقله ابن الرفعة عن نص الم 
ويجمع بينهما حمل الأول على ما إذا طالت بغير الحاجة . والثانى على ما إذا طال فوقها : كذا أفاده الوالد رحمه 
الله تعالى » وبه يعم صحة ما فى المهذب وعدم مخالفته لما ذكره المصنف . والثانى يقضى إذا طال كما فى الليل » 
واحترز بالحاجة عا لو دخل بلا سببوسيأتى ( و ) الصحيح ( أن له ما سوى وطء من استمتاع ) للخبر المار 
ولأن ہار تبع . والثانى لايجوز» وما بحثه بعضهممن الحرمة إن أفضى إليهإفضاء قويا كما فى قبلة الصائم يرد" بأن 
الفرق بينهما أن ذات الماع محر مةإجماعا ثم لاهناء لأنه إذا وقع وقع جائزا إنما الحرمةمعنى حار جوهوحق الغير كما 
صرح به الإمام على أن ىحله من أصله خلافا فاحتيط ثم لذلك ولكونه مفسدا للعبادة مالم يحتط هناء والثانى 
لايجوز (و ) الصحيح ( أنه يقغى ) زمن إقامته إن طال ( إن دخل بلا سبب ) لتعديه » والثانى لابقضى لأن 
النهار تبع (ولاتجب تسوية ف الإقامة) فى غير الأصل كأن كان ( نبّارا) أى فى قدرها لأنه وقت الرد د وهو 
يقل ويكثر » وكذا فى أصلها على مااقتضاه الإطلاق » لكن الذى بحثه الإمام أخذا من كلامم امتناعه إن كان 


( قوله يلزمه الخروؤج إن أمن)أى فإن لم يأمن كمل الليل عندها والأولى لهعدم الفتع ء وعليه فينبغى قضاء بقية الليل 
أيضا حيث لم ينعزل عنهامسكن آنحرمن البيت (قوله وإن قصر المكث عندها) كذا جزم به شارح وهو محتمل » 
لكن ظاهر تخصيصه القضاء بزمن المكث خلافه » ويوجه بأن زمن العود والذهاب لايظهر فيه قصد تخصيص 
موؤثر عفانم قياسمامر فى صورة القضاء بعد فراغ النوب أن زمنها لو طال قضاه بعد فراغ النوب اه حج وهو 
الأقرب ( قوله منغير مسيس ) أى وطء انہی شرح منهج . ويصرح به قوله الآتى ماسوى وطء من استمتاع 


هو موف أو غير موف ( قوله فيجب القضاء ) أى قضاء زمن المكث عندها وكذا زمن.الذهاب والإيابكا 
,يصرح به كلام التحفة ( قوله وذهب جمهور العراقيون إلى وجويه ) يعنى وجوب عدم طول المكث الذى هو مفاد 
قول المصنف أن لايطول مكثه ( قوله صعة ما ف المهذب ) أى من وجوب القضاء ر قوله على أن فى حله الخ ) 
المناسب على أن فى حرمته ( قوله والثانى لايحوز ) هو مكرر فقد مر ( قوله امتناءه ) يتأمل مرجع الضمير 


¬ ۴4 — 
قاصدا » وجرى عليه الأذرعى فقال لاشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها مهارا على الدوام والانثشار 
فى نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص . أما الأصل فتجب التسوية فى قدر الإقامة فيه 
( وأقل نوب القسم ليلة ليلة ) ونہار مهار فى نحو الحارس كما هو ظاهر » فلا يجوز تبعيضهما فيا يظهر فى النهار 
لأنه ينغص العيش » ومن ثم جاز برضاهن » وعليه يلوا طوافه صلى الله عليه وسام على نسائه ى ليلة واحدة ( وهو 
أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع وأقرب عهده بهن" ( ويموز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين ليلتين وإنكرهن ذلك لقربما 
( ولا زيادة ) على الثلاث فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن فى البلادما فيا منالإضرار بالإيحاش 
وقيل يكره » ونص عليه فى الم » وجرى عليه الدارى والرويانى » وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لاتقدير بزمن 
أصلا وإتما هو إلى الزوج ( والصحيح ) فيا إذا لم يرضين ف الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) يدون 
( للابتداء)ف القسم بواحدة منهن تحرزاعن الترجيح بلا مرجح فيبدأ يمن حرجت قرعنها م يقرع للباقيات وهكذاء 
فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول من غير قرعة » نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات لأن الأول لغو » فإذا 
ثم" العدد أقرع الابتداء كا شمله كلامه لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبداً بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن 
لايلزمه القسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة اتجه وجوبها أيضا ( ولا يفضل فى قدر نوبة ) ولو 
مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف ماشرع له القسم من العدل ( لكن رة مثلا أمة ) يحب نفقنها 
أى من فبها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة : أى ها ليلتان » وللأمة ليلة لاغير لما قدمه من امتناع الزيادة على 
ثلاث والتقص عن ليلة » بل لو جعل للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا لم جز فعلم سهو من أورد علية أن كلامه 
يوهم جواز ليلتين للأمة وأريع للحرة تحبر مرسل فيه اعتضد بقول على کرم الله وجهه بل لايعرف له الف » 
ونما سوى بينهما فى حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء » ويتصور كونها جديدة فى الحرٌ بأن تكون 
تحته حرّة غير صالحة للاستمتاع فنكح أمة » ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر وإن كانت البداءة 
بالأمة وعتقت فى ليلها فكاحرة أو بعد تمامها أو فى الحرة ليلتين كا جزم به ابن المقرى وهو المعتمد » فلو لم تعلم 
هى بالعتق حى مضى أدوار وهو بقعم لها قسم الإماءلم يقض ها مامضى . وقال ابن الرفعة : القياس أنه يقضى 
ها اه . والوجه كا بمثه الشيخ الحزم به عند علم الزوج بذلك » وعلم مما مر أن حت القسم حيث وجب للآمة 


للخبر المار (قوله فيا يظهرف انار ) أى وأما الليل فهو فى كلامهم (قوله فى ليلة واحدة) أى أو يقال هو من 
خمصائصه علي هالصلاة والسلام ( قوله ون تفرقن ) قال سم على حج : يوُخذ منه ماكر السوال فيه أن من له زوجة 
بمكة و أخرىربعصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث » فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع 
عليه أن ببيت عندها إلا يعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا » وهة! ا حكم ما مت البلوى بمخالفته 
ومعلوم أن الكلامعند عدم الرضا (قوله من غير قرعة) أى فلوأعاد القرعة جاز له ذلك على مايشعر به قول امحل 
ولاحتاج إل إعادة القرعةويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات عدم ثبوت حق لحن على الزوج فأشبه 
مالو أراد المبيتعند واحدة منبن منغير سبق قسم وببعض الموامش وجوب رعاية الرتيب وامتناع القرعةفاحذره 
(قوله وإنما سوى بينهما ) أى احرّة والأمة ( قوله ال حزم به ) أى بالقضاء( قوله وجب للأمة ) أىيكو نالأمة 


( قوله وجرىعليه الأخرعى فقال الخ ) لايخى أن ماجرى عليهالأذرعى أخص منحيث التقييد بالدوام(قوله لآن 

الأول لغو ) انظر ما الداعى إليه مع أنه لابد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا ( قوله أقرع 

للابتداء) آي للابتداء بكل واحدة قبل الى يعدها فهومساولقول الروض ثم أعادها للجميع ( قوله احبر مرس لالخ ) 
۹ س نهاية اتاج > ٩‏ 


۳۸ لله 
لالسيدها ( وتختص بكر ) وجوبا بالمعنى السابق فى إذنها فى النكاح ( جديدة عند زفاف ) وق عصمته غيرها يريد 
المبيت عندها كا أفهمه قوله جديدة ( بسبع ولاء بلا قضاء وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) 
ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح « سبع للبكر وثلاث للثيب » وف رواية البخارى تقييد ذلك با 
إذا كان فى نكاحه غيرها » وحكة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر » والثلاث أقل” 
الجمع والسيع أيام الدنيا . ولو نكح جديدتين وأراد المبيت عندهما وجب فما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ 
بالأولى وإلا أقرع بينهما » ولاحق لارجعية » بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها . أما إذا لم يوال 
فلا يحسب بل يحب ها سبع أو ثلاث متوالية م يقضى ماللباقيات من نو با ماباته عندها مفرقا ( ويسن تخييرها ) 
أى الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) أى قضاء السبع لمن تأسيا بتخييره صلى الله عليه 

وس أم سلمة كذلك فاختارت التثليث . رواه مسلم » وما يحثه البلقينى من آن عله إذا طلبت الإقامة عندها كا 
أ سلمة وإلا كان الخيار له محل نظر > نعم إن خيرها فسكتت أو فوّضت إليه الإقامة تخير كا هو ظاهر » 
فإن أقام السبع بغير اختيارها لو اختارت دون السبع لم يققض سوى ما زاد على الثلاث لأنهالم تطمع فى حق غيرها 
وهى البكر » ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا » ووجهه أنها لم تطمع بوجه جائز فكان عض 
تعد" ( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة ) فلا قسم ها » نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند اللحرة ليلتين 
قضاها إذا رجعت كا نقلاه وأقراه > وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة فى رده » وكذا لو ارتحلت راب البلد 


فهو خبر ( قوله وجوبا بالمعنى ) وهى من لم تزل. بكارتما بوطء فى قبلها ( قوله ولا حق لرجعية ) أى يترتب على 
الرجعة » فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضى لها ماب منها » بخلاف مالو باجا عندها ثم طلقها ثم راجعها » 
وبق مالو طلقها طلاقا بائنا بعد أن باتعندها يعض السبع كثلاثة مثلا ثم جد النكاح فهل يبيتعندها بقيةالسبع 
الأول قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثانى أو يسقط ماب من السبع الأول وتلزمه سبعة للعقد الثانى فقط ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله وسبع بقضاء ) عبارة شرح الإرشاد : فإن سبع بطلبها قضى لكل . قال ى 
شرحه الصغير : من الباقيات سبعا اھ . وهو صرح ف أنه يقضى لكل واحدة سبعا انهى سم على حج . أقول : 
وكيفية القضاء بأن يقرع بينهن ويدور » فالليلة ا ما ينا درا مين ا ا » وف الدور 
اثانى بببت ليللها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا » وف الدور الثالث يبيت يلها عند الثالثة وهكذا يفعل 
ف بقية الأدوار إل أن د يم السبع » وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لآنه يحصل لكل واحدة م نكل اثنى عشرة 
لي يلة فبحصل المبع ما ذكر ( قوله قضاء السبع هر" ) أى لكل واحدة منبن” ( قوله فإن أقام السبع بغير 
اختيارها ) أى وعليه فلو ادعى غير الحديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها 
( قوله لأنهالم تطمع فى حت غيرها ) أى فى حق شرع لغيرها » فإن الحمس مثلا م تشرع لأحد ( قوله مطلقا ) أى 
سواء طلبت آم لا( قوله وقد بات عند الحرة ليلتين ) أى أو ليلة عند أمة » وقوله قضاها إذا رجعت وذلك 
لاستحقاقها ها قبل السفر والسفر لا اختيار ها فيه ( قوله وكذا لو ارتحلت ) أى الزوجة لابقيد كونها أمة 
تعليل للمئن ( قوله كا أفهمه قوله جديدة) أى أفهم أن من فى عصمته جديرة لابقيدكونه يريد المبيت عندها 
( قوله ما للباقيات ) كذا فى التحفة ١‏ وانظر ماوجه ذكر ما مع ما الآثية فى قوله ماباته ( قوله قضى السبع هن ) 
أى. لكل واحدة منبن" كنا پپنه الشباب سم ( قوله من أن له ) أى محل تخبيرها 
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وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كما لو حرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كا أفاده السبكى 
( وبإذنه لغرضه يقضى لا ) لأنهالمائع لنفسه منها ( ولغرضها ) کحج (لا) يقضى ها ( ف الحديد) لأنها فوتت حقه 
وإذنه رافع لام حاصة » ورج مالو سافرت بإذنه معه أو بغير إذن ولا نهى ولو لغرضها فإنها تستحقه . فإن 
منعها من الحروج فخرجت سقط حقها کا قاله البلقينى » لکن قوله ولم يقدر على رد ها مثال لاقيد فع قلرته 
كذلك » وينبغى أن عله حيث لم يستمتع بها فى ذلك السفر > فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك » والقديم 
يقضى لوجود الإذن » ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشى فيظهر أنها كحاجة نفسها » وهو كا قال غيره 
ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لما فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه 
لحاجتهما معا لم يسقط حقها كا قاله الزركشى وغيره بالنسبة للنفقة » ومثلها القسم خلافا لما يحثه ابن العمادمن 
السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز مالم تكن معذورة عرض ونحوهكا قاله الماوردى ( ومن سافر لنقله 
حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة . كا لايجوز للمقم أن بخصص بعضون بقرعة فيقضى 
المتخلفات ولن أرسلهن مع وكيله » نعم لايجوز له استصحاب بعضہن" وإرسال بعضہن مع وكيله إلا بقرعة ٠.‏ 
والمراد بالوكيل هنا الحرم » فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه ء والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات » ويحرم عليه 
أيضا ترك الكل کا ى البسيط عن الأصعاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن عله حيث لم يرضين 
( وق سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة فى الأصح يستصحب ) غير ا مغرب لازنا على ما ياتى 
( بعضبن ) واحدة أو أكثر كا صرح به ابن ألى هريرة ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحية النوبة للاتباع متفق 
عليه » فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نو با إذا عادت وإن م يبت عندها » إلا إن رضين 
فلا لثم ولا قضاء » ونين قبل سفرها الرجوع . وقول الماوردى بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيى : 
ولوخرجت القرعة لصاحبة النوبة م تدخل نوما » بل إذا رجع وفاها إياها »> ويشترط ف السفر هنا كونه مرخصا 


(قولهعلى قدر الضرورة) أفهم أنها لوسافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لايقضى ها مااستقر قبلسفرهالاختيارها له 
ر قوله وبإذنه لغرضه ) أىولو مع غرضها كا بأنى ( قوله ولا ہی ) أى والحال أنها معه ( قوله فع قدرته كذلك ) 
أى فلا حق لها ( قوله فإن استمتع بها ) ظاهره أن الاستمتاع بها فى جزء من السفر يوجب نفقنها والقسم لها فى جميعه 
فليراجع » وهو ظاهر فيا بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيا قبله ففيه نظر 
والظاهر حلافه ( قوله كا قاله الزرکشی ) أى خلافا لحج ( قوله مع الزوج ) أى ولو كان سفره معصية » وعبارة 
شيخنا الزيادى والامتناع منه لعصيانه به نشوز لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه ( قوله مالم تكن معذورة 
بمرض ونحوه ) كشدة حر أو برد فى الطريق لاتطيق السفر معه وليس منه جرد مفارقة أهلها وعشيرتما ( قوله وان 
أرسلهن” مع وكيله ) ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك > وفائدة القرعة إسقاط الاثم لا القضاء ( قوله فإن كان 
أجنبيا امتنع ) أى عليين وامتنع على الزوج الإذن فى ذلك ( قوله إلا لتقل ) الأولى أن يقول : أى الى لغير التقلة 
لأن .هذا قسم قوله ومن سافر لنقلة الخ » فلا وجه للاستثناء (قوله قبل باوغ مسافة القصر بعيد ) قال مم على حج 
قوله قال الماوردى بل قبل بلوغ مسافة القصر قد يراد بها أولها فلا يناف الآنى عنه ( قوله ويشيرط ف السفر هنا ) 
أى المسقط للقضاء للباقيات( قوله كونه مرخصا ) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصيرلما مر من جواز 


(قوله أو بغير إذن ولا مبى) أى والصورة ألا معه , 


— PAA— 

ویوخحذ منه أنه لاقضاء مادام يرخص ولو فى مدة تمانية عشر یوما کا شمله كلامهم ثم » بل جزم به فى الأنوار » 
إذ نص الشافعى على أن هذا من رخصه فى نحو سفر معصية مى سافر ببعضين” أثم مطلقا وقضى للباقيات » 
ويازم من عينها القرعة له الإجابة ولو محجورة وف بحر غلبت فيه السلامة كا مر » والثانى لايستصخب بعضهن” 
بقرعة فى القصير » فإن فعل قضى لأنه كالإقامة ( ولا يقضى ) لاز وجات المتخلفات ( مدة ) ذهاب ( سفره ) لأن 
المسافرة قد لحقها من المشقة مايزيد على ترفهها بصحبته ( فإن و صل المقصد ) بكسر الصاد أو غيره ( وصار مقها ) 
بنية إقامة أربعة أيام عند وصوله ( قضى مدة الإقامة ) إن لم يعتز ها فيها لامتناع ارحص حينئذ » ولو كتب 
للباقيات يستحضرهن عند الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة كا _صوبه البلقينى وسكتا عن ترجيحه للعلم به مما 
قد مناه بطريق الأولى ولو سافر بها لجاجة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المدّة ولو ل يبت معها مالم يخلفها فى بلد » 
فإن خلفها فى يلدلم يقض هن" ها نقله الأصل عن فتاوى البغوى ( لا الرجوع فى الأصح ) لأنه من بقية سفره 
المأذون فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة ولا مدءة الذهاب أيضا » لكن هل يقضى مدة الذهاب من الحل الآتحر ؟ 
فيه احمالان أرجحهما لا » ولوأقام بعد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامهء فإ نكان نوی ذلك أولا فلا قضاء » وإلا 
فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قضی وإلا فلا . والثانى يقضى لأنه سفر جديد بلا قرعة ( ومن وهيتحقها ) 
من القسم لغيرها (لم يلزم الزوج الرضا ) بها لن استمتاع حقه فيبيت عتدها فى للها ( فإن رضى )باهية ( ووهبت 
لمعينة ) منبن ( بات عندها ) وإن لم ترضهى بذاك ( ليلتيهما ) للاتباع لما وهبت سودة نوبما لعائشة رضى الله 


استصاحبها فيه بالقرعة ( قوله وقضى للباقيات ) أى ومع ذلك يحب عليها السفر معه إذا رجت ها القرعة أو 
كانت منفردة ( قوله مد اة ذهاب سفره ) لأنه لم ينقل اه حج ( قوله قضى من حين الكتابة ) يتأمل هذا فإنه يقضى 
من حين الإقامة كتب أو لم يكتب فلا وجه لقوله قضى من حين الكتابة ( قوله لم يقض” هن ) أى مابعد التخلف 
مالم يعد من سفره ويستصحبها من الموضع الذى خلفها فيه فيقضى مدة استصحابها ( قوله ولا مدة الذهاب ) يتأمل 
هذا مع قوله أولا ولا يقضى مد ذهاب سفره » وقوله الآنى ولو أقام بعد مدة الخ فإن الظاهر أن هذا الذهاب 
هو عين السفر الآنى بعد الإقامة » ويمكن عطفه على قوله إقامة فيغاير ماقبله ( قوله من امحل الآنحر ) أى الذى 
أقام فيه ( قوله ولو أقام بعد مدة ) أى بعد وصوله مقصده ( قوله قضى ) أىالزائد فقط › وقوله وإلافلا ولعل 
وجهه أنه لما استصحب السفر جعل كله مقتفى القرعة » يلاف ما إذا وجدت الإقامة القاطعة للسفر فإن السفر 
الثانى جديد بالنسبة للأول فجرى فيه ماذكر ( قوله فیبیت عندها ) أى قهرا عليها ( قوله للاتباع ) أى لاتباع فعله 


( قوله بنية إقامة الخ ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المآن قضى مدة الإقامة » لأنه إذا صار مقا بلا نية لايقضى 
إلا مازاد علىمدة الرحص » وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة با معنى اللغوى ( قوله ولوكتب للباقيات ) أى والصورة 
أنه سافر الحاجة كما صرح به فى الروض . وحاصل هذه المسئلة أن للأصماب وجهين فيا لو سافر لحاجة وأقام 
أمكتب يستحضر الباقيات هل يلز مه أن يمضى ما بعد الكتابة أو لايقضى إلا ماقبلها إن كان فعل ماي وجب القضاء » 
أى لأن إقباله على الباقيات بالمكاتبة رافع للإقبال على مساكنة الى معه كا وجهه به الفهامة سم ورجح البلقينى 
من الوجهين الأول » وبهذا تعلم ما فى سياق الشارح هذه المسئلة الموهم لمغايرتما لما قبلها من حيث الراجح( قوله 
نقله الأصل ) هذه العبارة لشرح الروض نقلها الشارح برمتها وذاك مراده بالأصل الروضة ( قوله لكن هل يقضى 
الخ ) عبارة التحفة : وقضيته أى التعليل أنه لوأقام أثناء السف رإقامة طويلة ثم سافر للمقصدلم يقض مدة السفر بعد 
تلك الإقامة بغير ما ذ كروه ف الرجوع وهوأحد احهالين للشيخين لم أر من رجح منهما شيثا ( قوله ولامدةالذهاب) 
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عنهما » وليست هذه الهبة عن قواعد الحبات ولذا لم يشترط رضا الموهوب لها » بل يكلى رضا الزوج لأن الحق 
مشترك بين الواهبة وبينه إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذهء ولا يواليهما إن 
كانتا متفرقتين ل افيه من تأخير حق من بينهما » ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها جاز كاقاله ابن 
الرفعة » وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لما برضاها كا أفهمه التعليل أيضا كا قاله ابن النقيب ( وقيل) 
فى المنفصلتين ( يوالمهما) إن شاء( أو) وهبت(هن ) أوأسقطت حقها ( سرى)بين الباقيات وجوبا لأنها صارت 
كالمعدومة ( أو ) وهبت ( له فله التخصيص ) لواحدة فأكثر لأن الحق له فله وضعه حيث شاء مراعيا مامر ی 
الموالاة أو وهبت له ولبعض الزوجات أوله والجميع قسم على الروئوس كا لو وهب شخص عينا بلحماعة أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل يسوى ) فتجعل الواحدة كالمعدومة هنا أيضا لأن التخصيص يورث الإيحاش › ولو 
أحذت على حقها عو ضا لزمها رده لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل مال لكن بقضى ها لأنهالم تسقطه مانا » 
ومر أن مافات قبل عام الزوج برجوعها لايقضى » ومعلوم أنه لاتصح هبة رجعية قبل رجعتها » واستنبط السبكئ 
ما هنا ومن خخلع الأجنى جواز الأزول عن الوظائف بعوض ودونه والذى استقر رأيه عليه حل بذل العوض 
مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لا » وهوحينئذ لإسقاط حو النازل فهو جرد افتداء » وبه فارق منع بيع حق 
التحجر وشببه كا هنا لا لتعلق حق امز ول له بها أو بشرط حصوها له » بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه 
المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له » وها الرجوع عن المبة مى شاءت ويخرج بعده فورا » ولو بات ف نوبة 

واحدة عند غيرها ثم ادعى هبنها وأنكرت لم يقبل إلا بشهادة رجلين . 


عليه السلام حين وهبت سودة الخ ( قوله ولذالم يشرط ) أى ولاكونها رشيدة ( قوله ولبعض الزوجات ) أى 
إذا كان معينا ( قو له حل بذل العوض مطلقا ) أى سواء كان النازل أهلا أو غيره على ماهو الظاهر من قوله 
وأخذه إن كان النازل أهلا » والأقرب أن الراد بالإطلاق عدم اشتراط حصوها له أو عدمه » ويكون قوله 
الآتى أو يشرط حصوها الخ عطفا عليه » » وحينئذ فقوله بعد بل يلزم ناظر الخ ليرد الانتقال فهو بمعتى الواو 
(قوله وهو) أىالعوض ( قوله ولو غير ا لماز ول له) أى ولا رجو ع على النازل كا مرء وفيا إذا نزل جانا ولم يقصد 
إسقاط حقه إلا للمتزول له فقطله الرجوع قبل أن يقرر كهبة لم تقبض ٠‏ وحينئذ لايجوز للناظر تقرير غير 
النازل حيث لايجوز له عزله اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله ولارجوع على النازل هذا ناظر إذا كان 
بذل العوض على رد ازول » أما لو بذله على التزول والحصول له فينبغى الرجوع اه مر . وقوله له الرجوع 
فيه نظر » ویتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول له مطلقا اه مر . أقول : بقى مالو أفهم 'انازل المتزول له 
زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذى استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمازول له 
الرجوع بما بذله ؟ فيه نظر» والظاهرعدم الرجوع لأن المنزولله مقصر بعدم البحث ( قوله بعده ) أى إن أمن 
على نفسهوإلا انعزل عنها فى محل آخخر من البيت (قوله إلا بشبادة رجلين ) أى فإنلم يقمها وجب لا القضاء . 


هو مكرر مع ماحل" به المأن1 تفا ( قوله ولا يواليهما ) هو مراد ال بقوله لياتييما : أىعلى حكها من التفريق 
إن كانتا متف قتين بدلیل القيل الآتى ( قوله أو له وللجميع قسم على الرعوس ) أى بأن يجعل نفسه برأس ثم 
يخص بنويته من شاء مهن هكذا ظهر فليراجع (۱) ( قوله "كا هنا ) أى فى مسثئلة القسم . 


(1) ( قوله هكذا ظهر فليراجع ) بهامش نسخة المؤلف : صرح به ابن عبد الحق فى حواشى انحل . 


~۳ 


(فصل ) فى بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا (ظهر أملرات نشوزها ) كخشونة جواب وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال ( وعظها ندبا ) أى 
حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالعذاب » قال تعالى ‏ واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن ‏ و ينبغى أن يذ كر ها حبر الصحيحين « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حى تصبح » 
( بلا هجر ) ولا ضرب لاحهال أن لايكون نشوزا فلعلها تعتذر أو تتوب وحسن أن يستميلها بشی » والمراد نى 
هجر يفوت حقها من نحو قسم حرمت حينئذ بخلاف هجرها فى المضجع فلا يحرم لأنه حقه كا مر ( فإن تحقق 
نشوزا ) كنع تمتع وخروج بغير عذر ( ولم يتكرر وعظ وهجر ف المضجع ) بفتح الحم : أى الوطء أو الفراش 
لظاهر الآية لا فى الكلام -حرمته لكل أحد فيا زاد على ثلاثة أيام » إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها 
لاحظط نفسه ولا الأمرين فها يظهر بلحواز المجر لعذر شرعى ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه 
أو دين الماجر » ومن ثم هجر رسول الله صلى الله عليه وسام الثلاثة الذين لفو | ونبى الصحابة ع نكلامهم . 
ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة السلف ( ولا يضرب ف الأظهر ) لعدم تأكد اللحناية بالتكرر ( قلت : 
الأظهر يضرب ) أى يجوز له بشرط علمه بإفادته ( واه أعلم ) کا هو ظاهر القرآن ولم يوتخذ به فى المرتبة الأولى 
لوضوح الفرق بين المسئلتين ( فإن تكرر ضترب ) إن علم ذلك أيضا مع وعظه وهجره والآولى العفو ولا يجوز 
ضربه مدم أو مبرح وهو کا هو واضح مايعظل آله عرفا وإنلم تنزجر إلا به حرم المبرح وغيره كا يأى »ولا 
يناف قول الرويانى عن الأصعاب يضربما بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ما ياتى فى سوط الحدود 
والتعازيرء لأنه لما كان الحق هنا لنفسه والعفو ف حقه أولى خفف فيه مالم يخفف فى غيره » على أن الأوجه جوازه 


( فصل ) ف بعض أحكام النشوز 

( قوله وسوابقه ) آى ظهور الأمارات »› وقوله ولواحقه : أى كبعث الحكنين ( قوله كخشونة جواب ) 
أى بعد لين اھ حج ( قوله حلاف هجرها فى المضجع ) هذا يقتضى انحاد حكم ظهور أمارة النشوز وتحققه فى 
الحجر . وهو خلاف ما اقتضاه قول المصنف فإن تحقق الخ » وقد يقال : المراد أنه إذا لم يتحقق جاز له المجر فى 
المضجع وإن نحفقه طلب منه ( قوله بفتح الهم ) يقال ضجع الرجل : وضع جنبه بالأرض » وبابه قطع اه مختار 
( قوله ككون المهجور نحو فاسق ) أى وإن كان هجره لايفيد تركه الفسق ولا البدعة > نعم لو علم أن هجره يحمله 
عل زيادة الفسق فينبغى امتناعه ( قو له الثلاثة الذين خلفوا ) وهم كعب ابن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال 
ابن أمية اه روض . أقول : ويجمع أسماءه, باعتبار الأوائل مكة وأسراء آبائهم باعتبار الأواخرعكة ( قوله 
ماجاءمن مهاجرة السلف) أىترك بعضهمالكلام لبعض( قوله ف المرتبة الأولى) وهى مالو ظهرت أمارات النشوز 
( قوله إن علم ذلك ) أى أنه يفيد ( قوله والأولى العفو ) أى بحلاف ولى الصى فالأولى له عدم العفو لأنضربه 
للتأديب مصلحة لدوضرب الزوج زوجتهمصاحة لنفسه شرح روض( قو له مایعظ أله عرفا ) ظاهره وإن لم خش 


( فصل ) فى بعض أحكام النشوز 


(قوله أى الوطء أو الفراش ) أى وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها 
من ذلك وبهذا فارق مامر فى الرتبة ؛ وإنما عبر المصنف بالهجر فى المضجع إيثارا للفظ الآية كنا هو عادته فى هذا 


کت 
بسوط وعصا هنا أيضا » ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة.لاتطيقه » وقد يستغنى عنه ولا أن يبلغ ضرب 
وار وغيرها عشرين » أما إذا عل أنه لايفيد فيحرم لأنه عقوبة مستغنى عنها » وإنما ضرب للحد والتعزير 
مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يحب الرفع هنا الحا كر لمشقته ولأن القصد ردها للطاعة "كا أفاده قوله تعالى 
- فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين” سبيلا ‏ نعم حصص الزركشى ذلك با إذالم يكن بينهما عداوة وإلافيتعين الرفع 
إلى الحا كي » ولو اداعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق بيمينه "كا بحثه فى المطلب لأن الشرع جعله وليا 
عليها » أما بالنسبة لسقوط شىء من حقها فلا » وقول المصنف فإن تكرر ضرب تصريح بمفهوم قوله أولا ولم 
يتكرر بعد ماذكر فيه من الراجح وفقابله . وأيضا ففيه فائدة العلم بأنه عند تكرره حل اتفاق بين الرافعى والمصنف 
وأن حل الحلاف بينهما عند انتفائه ٠‏ فلو قدمه لتوه, جريان الحلاف بينهما فى تلك الحالة أيضا ء فقول الشارح 
لو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كان أقعد ممنوع » بل الأقعد مافعله لأن التصريح بالمفهوم 
إنما يكون بعد استيفاء ما فى المنطوق ( فلو منعها حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضى توفيته ) إذا طلبته » فإنلم يتأهل 
لكونه محجورا ألزمه وليه بذلك » وله بالشروط السابقة فى ضربا للنشوز كا هو ظاهر تأديها لحقه كشتمه 
مشقة الرفع للحا کر ( فإن أساء خلقه وآ ذاها ) بنحو ضرب بلا سبب نباه من غير تعزير » وهو وإن كان القياس 
جوازه عند طلبها ممتنع لأن إساءة الحلق بين الزوجين تكثر والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نيه رجاءأن 
يلتثم ا حال بينهما كما أفاده السبكى ومن تبعه ٠‏ وقول الغزالى يحال بينهما حى يعو د للعدل حمول على تحقق تعديه 
عليها » ومن نفاها أراد الحالة الى يلاف الأول . قال الشيخ : والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان » 
ولو کان لايتعدى عليها وإنما یکره صحبنها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شی ء عليه ٠‏ ويسن لها استعطافه 


منه حذور تيمم لکن صرح حج بخلاف ذلك ( قوله ولا على وجه ) أى ونم يوذ ( قوله وإماضرب ) أىضرب 
القاضى ( قوله والتعزير مطلقا ) أى أفاد أم لا ( قوله نعم خصص الزركشى ) معتمد ( قوله صداق بيمينه ). أى 
حيث لم تعلم جراءته واسهتاره حينئذ وإلا لم يصدق إلا ببينة اه حج : أى فإن لم يقمها صدقت ف أنه تعدى 
بضربها فيعزره القاضى ( قوله أما بالنسبة لسقوط شی ء) م يتقدم ما يصايح أن يكون هذا مير زا له » لكن يوتخذ 
منه تقييد ماسبق كأن يقال صدق بيمينه بالنسبة لسقوط التعزير ( قوله بعد ماذكر ) متعلق بتصريح ( قوله وله ) 
أى الزوج ( قوله من غير تعزير ) أى ف المرة الأولى لما يأنى ىكلام المصنف ( قوله والظاهر أن الحيلولة بعد 
التعزير ) يتأمل مع قوله أولا من غير تعزير إلا أن يقال : مراده الإشارة إلى أن الغزالى نما فال ذلك حيثنهاه 
ولم يمتنع بل عاد لإساءتها فعزره وأسكنه يجوار من يعرف حاله ولم يفد ذلك معه ( قوله والإسكان ) أىيجوارعدل 


الكتاب الشارح . وإنما فسر المراد بالمضجع ( قوله لا على وجه الخ ) معطوف على قوله ضرب مدم ( قوله وقد 
يستغنى عنه ) لعله سقط عقبه لفظ بالمبرح من الكتبة كما هو كذلك ى التحفة ( قوله ولثما ضرب ) هو بالبناء 
المفعول کا هو واضح : أى و[نما جاز الضرب : أى من ا حاکم للحد والتعزير الخ ء وقد ذكر الشباب سم أن 
الشارح ضرب على هذا بعد أن تبع فيه حج وقال : هذا لابصح لأن الروج لايحد ولا يعزر لحت الله تعالى اه . 
وكأنه قرا ضرب مبنيا للفاعل فتأمل ( قوله الى بخلاف الأول ) أى بأن كان بظن الحاكم ( قوله والظاهر أن 
الحيلولة بعد التعزير الخ ) وحينئذ فكان الأولى تأخير هذه المسئلة عن التعزير الآثى کا صنع فى شرح الروض 
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بما يجب كأن تسترضيه برك بعض حقها كا تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صل الله عليه وسلم يسم هما يومها 
ويوم سودة »كا أنه يسن له إذا كرهتصحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مر 
( فان عاد ) إليه (عزره ) بطلبها بما يراه (وإن قال كل ) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه ( تعرف) وجو با 
فيا يظهر إن ل يظن فراقه ها ولم يندفع ماظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف ( القاضى الحال )بينهما ( بثقة بر هما ) 
بفتح أوله وضمثالثه بمجاورته هما فإن لم يكن ممما جار ثقة أسكنهما بحنب ثقة وأمره بتعرف حالما وينبيا إليه 
لعسر إقامة البينة على ذلك » وكلامه كالرافعى صريح اعتبار العدالة دو نالعدد وبه صرح ف البذيب . وقال 
الزركشى : الظاهر اعتبار من تسكن النفس بره لأنه من باب الحبر لا الشهادة »وأيده غيره بأنهم يشترطوا 
صيغة شهادة ولا نحو حضورخصم » ويوئخذ من ذلك الاكتفاء بعدل الرواية ( ومنع الظالم )من ظلمهبنهيه أل 
مرة بغير تعزير وثانيا بتعزير ويعزرها مطلقا » وكان الفرق أن له شبية منحيث إن الشارع جعله وليا عليها فى 
التأديب فاحتيط له خلافها ( فإن اشتد الشقاق ) أى اللحلاف ( بعث القاضى ) وجوبا للآية لأنه من باب دفع 
الظلامات » وهو من الفروض العامة على القاضى ( حكما ) ويسن كونه ( من أهله وحكما ) ويسن كونه ( من 
أهلها ) فلا يكى حكم واحد بل لابد من ثنين ينظران ى أمرهما بعد اختلاء حكم كل به ومعرقة ماعنده ( وهما 
وكيلان ما ) لأنهما رشيدان فلا یول عليهما نى حقهما إذ البضع حقه والمال حقها روف قول ) حا كان ( موليان 
من ) جهة ( الحاكم ) لتسميتهما فى الآية حكين ٠‏ وقد يولى على الرشيد كالمفلس ويرد" بأن التولية على المفلس 
لا لذاته وما هنا خلافه ( فعل الأولى يشترط رضاهما ) ويشترط فى اللتكين تكليف وإسلام وحرية وعدالة واهتداء 
المقصود المبعوث من أجله لا الذكورة وإتما اعتبر فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وکالما بنظر الحاكم كما 
ف أمينه ( فیوکل ) الزوج (حکه ) إن شاء ( بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل ) الزوجة إن شاءت ( حكمها 
ببذل عوض ) للخلع ( وقول طلاق به ) ثم يفعلان الآصلح من صاح أو تفريق » فإن اختلف رأيهما بعثالقاضى 
أمينين غير هما ليتفقا على شىء فإن عجز عن توافقهما أدب القاضى الظالم واستوق حق المظلوم » ولوأجمى على 
أحد الزوجين أو جن قبل البعث امتنع أو غاب أحدهما بعده نفذ أمرهما كبقية الوكلاء » ولا يجوز لوكيل فى 
طلاق أن يخالع لآن توكله وإن أفاده مالا فوّت عليه الرجعة »> ولا لوكيل فى خلع أن يطلق جانا » ولو قال 
لوكيله حذ مالى منها ثم طلقها » أو طلقها على أن تأخذ مالى منها اشترط تقدم أخذ المال على الطلاق » وكذا لو 
قال خذ مالىمنها وطلقها كا نقله فى الروضةعنتصحيح البغوّى وأقره » لآن الوكيل يازمه الاحتياط فلزمه ذلك 
وإن لم تكن الواو للترتيب » فإن قال طلقها ثم حذ مالى منبا جاز تقديم أخخذ المال على ماذكر لأنه زاد خيرا . قال 
الأذرعى : وكالتوكيل منجانب الزوج فها ذكر التوكيل من جانب الزوجة كأن قالت خذ مالى منه م اختلعنى 
( قوله كما تركت سودة ) أى لإرادته 'صلى الله عليه وسلم طلاقها لكبرها ( قوله أسكنهما ) أى وإن ترتب على 
ذلك زيادة الموانة لأن مصلحة السكنى تعود عليه ( قوله ويوكنخذ من ذلك الاكتفاء ) معتمد » وقوله بعدل الرواية 
أى كعبد وامرأة ( قوله ويعزرها مطلقا ) أى ولو ف أول مرة ( قوله لا الذكورة ) أى ولكن,تسن اه منهج ( قوله 
امتنع ) أى البعث حى يفيقا ويأذنا ( قوله ولو قال لوكيله.خذ مال ) أى الذی‌هوتحت يدها ( قوله ثم اختلعنى ) 
( قوله إن لم يظن فراقه لها ) كأن مراده بهذا التقبيد أنه إذا ظن أن مراده' فراقها وأن الخال لايلثم بينهما يسمى ی 
فراقهما بغير تعرف فليراجع ( قوله ولو أشمى على أحد الزوجين الخ ) فى الروض قبل هذا مانصه : فإن أخمى على 
أحد الزوجين أو جن" ولو بعد استعلام الحاكم رأيه لم ينفذ حكهماء وإن أتمى على أحدهما إلى آنحر ما الشارح 


Pf — 


كتاب الخلم 


بالضم من الخلع بالفتح وهو التزع » لأن كلا لباس للآخر كا فى الآية . وأصله قبل الإسماع قوله تعالى 
- فلا جناح عليهما فيا افتدت به - فن طبن لكم ‏ الآية » وخبر البخار ى أنه صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن 
قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها الى أصدقها إياها: وخذ الحديقة ؤطلقها تطليقة» وهوأوّل خلع 
ى الإسلام » وهو مكروه » وقد يستحب كالطلاق » وسواء فى جوازه حالة الشقاق والوفاق » فلو حلف 
بالثلاث على مالا بد من فعله كان فى التخلص به تفصيل يأنى فى الطلاق » وإذا فعل الخلع فى هذه الصورة فليشهد 
عليه » فإنه إذا عادها لايقبل قوله فيه وإن صدقته کا جز م به بعضهم » ویویده مامر أن اتفاقهما على مفسد للعقد 
بعد الثلاث لايفيد رفع التحليل » وإ نا قبلت البينة هنا كا هو مقتضى أمره بالإشهاد لاثم لأنه يمكن توجيهه بأنها 
هنا.لاترفع العقد الموجب للوقوع بخلافها ثم فكانت النهمة فيا أقوىء ولو منعها نحو نفقئها لتختلع منه بعال ففعلت 
بطل الخلع ووقع رجعيا أولا بقصد ذلك وقع باطنا ويأم بمنعه فى الحالين وإن تحقق زناها » كذا نقله فى الشامل 
والبحر وغيرهما عن الشيخ أنى حامد لكنه رأى مرجوح » والمعتمد أنه ليس بإكراه : والحلاف فى ذلك قريب 
من الحلاف فى بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه » ولعل الفرق على الأوّل أنه لما 
اقترن المنع بقصد الحلع وكان يعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لشقته وتكرره نزل منزلة الإكراه بالنسبة 
لالزام المال بحلاف ما إذا لم يقصد ذلك ( هو فرقة بعوض ) مقصود كيتة وقود لها عليه راجع بلحهة الزوج أو 
سيده » ولو كان العوض تقديرا كأن خالعها على ماق كفها وما عالمان بأنه لاثىء فيه فيجب مهر المثل » إذ 


أى فيشترط تقديم آذ المال على الاختلاع » فلو خالع قبل أخذ الماللم يصح . 


كتاب الخلع 
( قوله خذ الحديقة ) عبارة الشيخ فى منهجه : اقبل الحديقة الخ › فلعلهما روايتان ( قوله وقد يستحب ) 
أى كأن كانتتسى ععشرتها معهعلى ما يأقى » وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لايتأتى فيه بقيةالأحكام ( قوله 
على مالا بد" له من فعله ) أى على ترك مالا بد" له الخ سم على حج ومثله فعل مالا بد له من تركه على مايأق الشارح 
( قوله فليشبد عليه ) أى ندبا ( قوله ووقع رجعيا) ضعيفوقوله وقع بائنا أى لعدم الإإكراه ( قوله والمعتمد أنه 
ليس بإكراه ) أى فتبين ويلزمها ما الز مته فى الصورتين ( قوله ولو كان ) غاية ( قوله فيجب مهر المثل ) أى أو 


كتاب المخلع 
( قوله على مالا بد" له من فعله ) لاحاجة إليه فى التفصيل الآلى لأنه جار فىعموم الحلف على شىء وإن 
استغنی عنه كنا يعلم مما ينی » وإنما هو قيد محل الحلاف فى أنه هل يندب حينقذ اللحلع أولا » وعبارة التحفة : 
وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شی ء لابد له من فعله » وفيه نظر لكثرة القائلين 
بعود الصفة » فالوجه أنه مباح لذلك لامندوب » على أن ثى.التخلص به تفصيلا بأتى الطلاق فتفطن له اه 
وقوله لكثرة القائلين الخ : أى فلما جرى الحلاف ف أصل التخلص به انتى وجه الاستحباب فتأمل ( قوله 
فى هته الصورة ) يعنى فى مطلق مايتخلص بالخلع ( قوله ولعل الفرق ) أى بين ما إذا منعها نفقنها لتختلع 
وما إذا ثم يقصد ذلك ( قوله راجع الخ) وصف لعوض ( قوله أو سيده) قد يقال لاحاجة إليه مع التعبير 
٠ه‏ - تهاية الاج ¬ ١‏ 
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قوله فى كفها صلةالما أوصفة ها غابته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شى ء جهول » وكذا 
على البراءة من صداقها ولا شىء لها عليه » ويوئخذ من اكتفائهم فى العوض بالتقدير صمة ما أقى به جمع فيمن 
قال لزوجته قبل الدحول إن أبرأتى من مهرك فأنت طالق فأبرأته فإنه يصح الإإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة للمهر 
حال الإبراء » وإذا صح لايرتفع وإن ذهب آخرون إلى عدم الوقوع لأن من لازمه رجوع النصف إليه فلم بير 
من ابلحميع فلم يوجد المعلق به من الإبراء من كله » ولآن المعلق بصفة بقع مقازنالها كما ذكروه ف تعاليق الطلاق 
بمقتضى لفظه وتأبيد بعضهم ذلك يصحة خلعها المنجز به لكنه يرجع عليها بنصف مهر الئل لفساد نصف عوضه 
برجوعه به للزوج ممنوع إذ لا ملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقهالم يرجع عليها بشی ء وبأن معنى قولم فى تعاليق 
الطلاق الشرط علة وضعية والطلاق معلوها فيتقارنان فى الوجود كالعلة الحقيقية مع مغلوها أنه إذا وجد الشرط 
قارته المشروط فهنا إذا وجد الإبراء قار نه الطلاق » والتشطير إتما يوجد عقب الطلاق وعقبه م يبق مهر حى 
يتشطر عل أن معا على تقد مها بالز مان علىمعلولها واختار هالسبكى وغيره » بل على الأول بينهما تقد م وتأخر من 
حيث الرتبة » ويفرق بين ماهنا والخلع المنجز بأن البراءة وجدت فى ضمنه وق مسئلتنا وجدت متقدمة على وقت 


على مافى ذمتهو ليس فيها شی ء أو وما جاهلان بما فيها فيجب مهر م لل ( قوله ويقع الطلاق ) أى ولا رجوع له 
عليها یی ء لأنها لم تأخذ منه عوضا كا يأتى ىقولهلم یر جع عليها بشی ء ( قوله المنجز به ) أى صداقها قبل الدخول 
( قوله لما مر ) أى ىغير هذا الكتاب ( قوله بل على الأول ) هو قوله إذا وجد الشرط 


يجهة (قوله غايته أنه وصفه بصفة) أى بالمعنى اللغوى ليشمل الصلة( قوله ويقع الطلاق ) أى ولا يرجع إليه شطر 
الصداق كا يعلم من قول الآتى فى دفع الملازمة لما مر أنها لو أبرآته تم طلقها لم يرجععليها بشى ء » ومن قوله 
فى الفرق الآثى آحر السوادة فلم يرجع منه شى ء على ما يأنى فى القولة الى بعد هذه ( قوله لأن من لازمه الخ ) قال 
الشباب سم فى حواشى التحفة : أى فى هذه الصورة فلا يفيد جوابهالا تى اه . ومراده يجوابه الآتى المذكور فى 
قول الفارح فما يأتى [ذلاملازمة الخ » وكأنه فهم أن الشباب حج الذى تبعه الشارح فهم أن المراد بهذا التوجيه أنه 
عام فى هذه الصورةوغيرها فرد عليه بهما ذكر » ووجه الرد أن التوجيه قاصر على هذه الصورة » وما أشير إليه 
فى الحواب الآنى با مر فى غيرها » وظاهر أن الشباب حج إنما فهم أن التوجيه لحذه الصورة ووجه جوابه حيذئذ 
أن مام من أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشىء شامل هذه الصورة » وهو مناقض با ذكر فيبا هنا من 
۱ » فجوابه مفيد . نعم فرق الشباب سم فى قوله غير هذه الصورة وبين مامر بأما ثم لم تأحذ شيثا » وهنا 
ملكت نفسها فى نظير البراءة فهى فى معنى المفوضة ١‏ ( قوله بمقتضى لفظه ) لعله متعلق بقوله يقع ( قوله إذ 
لا ملازمة الخ ) هو دفع للملازمة المتقدمة فى قوله لأن من لازمه الخ : وأما وجه قوله منوع فسيأنى فى قوله 
ويفرق بين ماهنا واللحاع الخ ( قوله وبأن معنى قوم ) مراده ابحواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة الخ » 
لکن لم يتقدم فى لفظه مايسوغ عطف هذا عليه وهو تابع فى هذا التعبير الحج » لكن ذاك عبر قبل هذا بدلا عن 
قول الشارح إذ لاملازمة الخ با نصه : ويجاب بمنع الملازمة الخ » فساغ له عطف هذا على منع ( قوله إنما يوجد 
عقب الطلاق ) قال الشباب سم : قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته ( قوله بأن البراءة الخ ) فال 


)١(‏ ( قوله فى معى المفوضة )هكذا بخط المؤلف » وعبارة أبن قاسم على التحفة بعد أن ذكر هذا الفرق بعينه ( فهى ف معى المتعوضة 
عن المهر ) وهى ظاهرة فتأمل أه مصححه . 


— 0 

النشطير فلم يرجع منه شىء له » اما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من مر 
کان علق طلاقها على [برائبا زيداعما ها عَلیه فإنه لايكون خلعا بل يقع رجعيا ( بلفظ طلاق ) آی‌بافظ محصلله 
صريح أو كناية ومن ذلك لفظ المفاداة الآقى . ولكون لفظ الحلع الأصل فالباب عطفه على ما قبله من باب 
عطف الأأخص على الأعم فقال ( أو خلع ) فالمراد بالخلع فى الترجمة معناه كا أفاده حده له وأركانه زوج وملز م 
وبضع وعوض وصيغة(شرطه )الذى لاب منه لصحته فلا ينا كونه ركنا ( زوج ) أى صدوره من زوج وشرط 
الزوج أن يكون بحيث( يصح طلاقه ) لأنه طلاق فلا يصح من لايصح طلاقه من يأتى ی بابه ( فلو خالع عبد 
أو حجور عليه بسفه) زوجته معها أو مع غيرها ( صح ) ولو بأقل شی ء وبلا إذن لن لكل منهما أن يطلق جانا 
فبعوض أولى ( ووجب ) على الختلع ( دفع العوض ) العين أو الدين ( إلى مولاه ) أى العبد لآنه ملكه قهراء نعم 
المأذون له يسلم له فى أوجه الوجهين » وكذا المكاتب يسلم لاستقلاله » وكذا مبعض خالع فى نوبته بناء على 
دخول الكسب النادر فى المهايأة » فإن لم تكن مهايأة فا مخص حريته ( ووليه ) أى السفيه كسائر أمواله » فإن 
دفعه له فإن كان بغير إذنه فى العين يأخذها الولى» فإن علم إن قصر حى تلفت ضمنها فى أوجه الوجهين + فلو 
لم يعلم بها وتلفت فى يد السفيه رجع على الختلع بمهر المثل لا البدل : أى لآنه ضامنه ضمان عقد لاضمآن يد » و 

الدين يرجع الولى على الحتلع بالمسمى لبقائه ى ذمته لعدم القبض الصحيح » و يسعرد الحتلع منالسفيه ماسلمه إليه » 


(قوله على إبرائها زيدا)خرج به مالوعلق طلاقها على إبرائها له من صداقها أوغيرهفإنه يقع بائناومنه ما يقع كثيرا 
من التعليق علىالزوج بأنه إنتزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينارمثلا من صداقها أوغيره ا 
تستحقه عليه تكون طالقا منمم فحيث ثبت وجودالمعلق عليه و أبرأتهبراءة صميحة طلقت بائنا وسيأق ذلك 
فى قولهبعد قول المصنف ولو خالع بمجهول ف قوله فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محمجورعلها الخ 
(قوله بلفظ محصل له )أى للطلاق بمعنى حل العصيمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أوغيره (قوله زوجته معها) 
أى ولو بوكيلها(قوله أومع غيرها ) أى كأجنى »وقوله نم المتأذون له : فى اخلع (قوله وكذا المكاتب) أى كتابة 
صصيحة أخذا من العلة (قوله بناء على دخول الكسب الخ) أى وهو المعتمد (قوله فا بخص حريته ) أى فيسلم 
له مايخص الخ أو شالع فى نوبة السيد فكل العوض للسيد (قوله فإن دفعه) أى اللتزم ر قوله بغير إذنه ) 
أى الولى » وقوله ضمنها : أى الولى » وقوله رجع » أى الول" (قوله لأن ضمانه ) أى عوض الخلع 


الشباب سم : قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت فى ضمنه لكن الطلاق يقارنما ء والتشطير إنما يوجد عقبه كما 
قال وعقبه لم يبق مهر حى يتشطر فتأمله اه ( قوله من باب عطف الأخص ) قال الشهاب الملكور : يرد عليه 
أن عطف الأخص شرطه الواو ( قوله الذى لابد" منه الخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من احملة وصف 
امبر لا عينه فيكون الحبر موطثا للمقصود الذى هو قوله يصح طلاقه على حل" قوله تعالى ‏ بل نم قوم تجهاون - 
والوصف المذ كور شرط بلا شك » ويدل على هذا صنيعه فى المقابل الآتى حيث قال وشرط قابله و يقل وشرطه 
قابل » فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لاذاته ( قوله أى صدوره من زوج ) هذا يناسب ماذكرته ف 
القولة قبلها لا ما أوّل به الشارح الان فتأمل ( قوله فإن كان بغير إذنه الخ ) لم يبين فها سيأتى الشق الثانى من هذا 
التفصیل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه فى التحفة فراجعه ( قوله من مال السفيه ) كذاق النسخ وجب حذف 


— ۳ 

فإن تلف فى يده لم يطالبه. نعم لو قيد أحدهما الطلاق بالدفع له : أى أو نيحو إعطاء أو قبض أو إقباض جاز لها 
أن تدفع إليه » ولا ضهان عليه لأنبا مضطرة ليقع الطلاق كا نقله الأذرعى عن الماوردى ٠‏ على أنه عند الدفع 
ليس ملكه حتى تكون مقصرة يتسليمه له وإنما هزملكها ثم بملكه بعد » وعلى الول" المبادرة لأخذه منه ( وشرط 
قابله ) أو ملتمسة من زوجته أو أجنى يصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبا مسی نعم سيأق أن الوكيل 
السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه ف المال ) بأن يكون غير حجور عليه لسفه أو رق 
لأن الاختلاع التزام المال فهو القصود مته ( فإن اختلعت أمة) ومحله فرشيدة وإلا فكالسفيبة الحرة فبا بأ 
( بلا إذن سيد ) ها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أوعين اختصاص كذلك ( بانت لوقوعه ) بعوض 
فاسد » نع إن قید بتملیکها العين لم تطلق( وللزوج ف ذها مهر مثل ) يتبعها به بعد التق واليسار ( فى صورة 
العين ) إذ هو المراد حينئذ » ولو حالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل » ومنازعة السبكى فيه 
بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيفيفسده مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وما يحمل عليه للضرورة » وف 
قول قيمها إن تقوّمت وإلا فثلها (و) له رف صورة الدين المسمى ) كا يصح النزام الرقيق بطريق الضمان ويقبع 
به بعل عتقه ويساره » وى قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه فالمحرر» وجرى عليه كثيرون لآثها ليست 
أهلا للالتزام ر وإن أذن ) ها السيد فى الاختلاع ( وعين عينا له ) أى من ماله ( أو قدآر دينا) فى ذسها كألف 
درهم ( فامتثلت تعلق ) ازوج ( بالعين) فى الأول عملا بإذنه » نعم إن أذن لها أن خالع برقبہا وهی تحت حر أو 

مكاتب لم يصح لأن اللاك يقارن الطلاق فيمنعه » ومن م لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته 


( قوله لأمبا مضطرة) أى لعدم إمكان تخصلها بدون الدفع له » وليس المراد بالاتمطرار أن يكون ثم ضرورة 
تدعوها إليه ( قوله وعلى الولى المبادرة لأخذه ) أى فإن قصر ضمن على قياس مامرً نى العين ( قوله أو أجنى 
ليصح ) أى التزامه للعوض ( قوله وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله انتبى مم على حج : أى وشرط قابله 
ليصح اختلاعه بالممسمى إطلاق تصرفه الخ ( قوله نعم سيأنى أن الو كيل ) أى عن الملنزم المطلق التصرف ( قوله وإلا 
فكالسفيبة ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال » وظاهره ولوبعين مال للسيد أذن ها فى الاختلاع به فليراجع انى 
سم على حج . قول . ويفبغى وقوعه ق هذه بائنا لآن الملئزم للعوض فى الحقيقة هو السيد ( قوله أو عين اختصاص 
كذلك ) أى له أو لغيره ( قوله لم تطلق ) هذا كا ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن ها السيد فى الاختلاع 
بعين فالمنجه أنبا تطلق ( قوله يتبعها به بعد العنق ) شامل للمكاتبة ولو كانت تملك اہی سم على حج . وسبأق 
فى الشارح أنها تخالف الأمة فيا لو اختلعت بدين بلا إذن الخ ( قوله كما يصح النزام الرقيق ) أى الدين » وقوله 


لفظ مال كا فى التحفة ( قوله أو قبض أو إقباض ) أى ودلت قرينة على أنه أراد العليك ليوافق ما سيآق من أنه 
إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يماك ( قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى الخ ) صريح 
فإنه لابشترط فى صعة املع من أصله الرشد » وسيأتى فى خلع السفيه خلافه فكان الأصوب إبقاء امن على ظاهره 
نعم يرد على الهن عة خلع الأمة فليحرر ( قوله نعم الخ ) لو أخر هذا الاستدراك عن المستدر ك عليه لكان أوضح 
(قوله أو عين اختصاص ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآنى وى صورة الدين المسمى ( قوله ولو خالعته 
بمال الخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كا هو المتبادر. فكان الأولى تأخيرها عن مسثلة الدين الآتية( قوله فى 
الثاثية ) الأصوب حذفه ( قوله لم يصح ) عبارة التحفة : فكا مر فى الأمة : أى فيصح بمهر المثل فراد الشارح 


۳۷~ 
لم تطلق (وبكسبها) الحادث بعد اللعلع ومال تجار تما الذى ل يتعلق بهدين (ف‌الدين) فالثانية عملا بإذنه أيضاء فإد , 
تكن مكتسبة ولا مأذونة فنى ذمها تتبع به بعد عتقها ويسارها > وخخرج بامتثلت مالو زادت على المأذون فيه 
فإنها تتبع بالزائد بعد العتق ( وإن أطلق الإذن ) بأنلم يذ كر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أى مثلها ( من 
كسبها ) المد كور وما بيدهاحن مال التجارة كا لو أطلقه لعبده فى النكاح » فإن زادت عليه فككا مر ء أما المبعضة 
إن اختلعت على ماملكته فكا حرة أو على مابملكه السيد فكالأمة أو على الأمرين أعطى كل حكه المذكورء 
والمكاتبة كالقنة فى جميع مامر فيها "كما صصحه المصنف كالرافعى ف باب الكتابة تبعا الجمهور واقتضا هكلام الرافعى 
هنا . نم تخالفها فيا لو اختلعت بدين بلا إذن » فإن الواجب عليها مهر مثلها فى ذمما ٠‏ بحلاف الرقيقة غير 
المكاتية فإنه يحب المسمى فى ذمها » وما وقع فى أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن 
كهو بلا إذن لايطابق ماف الرافعى بل قال فى المهمات إنه غلط ( وإن خالع سفيبة ) أى محجورا عليها بسفه بألف 
( أو قال طلقتك على ألف ) أو على هذا فقبلت أو بألف إن شئت فشاءت فورا أو قالت له طلقنى بألف فطلقها 
( فقبلت طلقها رجعيا ) ولغا ذكر المال وإن أذن ها الول" فيه لعدم أهليتها لالتزامه » وليس للولى صرف مالا 
فى هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه كا افتضاه إطلاقها » لكنه حمول على ما إذالم محش على مالا من الزوج 
ولم يمكن دفعه إلا بالخلع فالأوجه جوازه : أعنى صر المال فى الخلع أخذا من أنه يحب على الوصى دفع "جائز 
عن مال موليه إذالم يندفع إلا بشىء . ومحل ماتقرر فما بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كا نيه عليه المصنف » 
أما لو قال ها إن أبرأتتى من مهرك فأنت طالق فأبرأته لم يقع لأن المعاق عليه » وهو الإبراءلم يوجد كاءأفهى به 
السبكى واعتمده البلقينى وغيره » وصمرح به الحوارزى وغيره » وليس من التعليق قول المرأة بذلت لك صداق 
على طلاق فقال أنت طالق فيقع رجعيا » لأن التعليق نما تضمنه كلامها لا كلامه » وحينئذ لاييرا لأن هذا 
البذل فى معنى تعليق الإبراء وتعليقه غير صصح » خلافا لابن عجيل والحضرى حيث أفتيا بأنه بائن يلزمها به مهر 
مثلها » فقد خالفهما غيرهما وبالغ فقال : لوحكم حاكم بالبينونة نقض حكمه : أى لعدم وجهه» إذ الزوجإن طلق 
أو فوّض إليها لم يربط طلاقه بعوض » ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذاك لتقصيره بعلم 
التعليق به » ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل لأنه لم يتعلق بالبراءة حى بقتضى 


بعد عتقه : أ ی كله ( قوله لم تطاق ) إلا إذا قال إن مت فأنتحرة انہی حج : أى إذا قال المورث الخ ( قوله ولا 
مأذونة ) أى فى التجارة ( قوله نعم تخالفها ) أى المكاتبة( قوله خالع سفيبة ) ظاهره سواء علم سفهها أم لا ( قوله 
محجورا علا بسفه ) أى حسا بأن بلغت مصلحة لدينها وماها ثم حجر عليها القاضی » أو شرعا بأن بلغت غير 
مصلحة لأحدها ( قوله فالأوجه جوازه ) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صمة المقابلة وعدم ملك 
الزوج » ونما جاز الدفع للضرورة انتبىسم على حج ( قوله أما لو قال لها ) أى السفيية ( قوله وهو الإبراء ) أى 
معنى إسقاط التق وإن وجد لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به ( قوله قول المرأة ) أى ولو رشيدة انبى حج ( قوله 
م يربط طلاقه بعوض ) أى فاأذى ينبغى وقوعه رجعيا اتہى سم على حج ( قوله أنت طالق على ذلك ) فقبلت 


عدم حة المسمى ( قوله تقيع بالزائد ) أى فى الدين وبدله فى العين »> كذا قاله حج » ولعل المراد بالبدل مقابله 
من مهر المثل أخخذا مما مر فليراتجع( قوله ولم يمكن دفعه إلا بالخلع ) كأن الظاهر أو أمكن فتأمل ( قول دفع جائز ) 
أى بال من مال المولى (قوله وليس من التعليق قول الرأة) أى ولو رشيدة 


5 A— 

فسادها عدم الوقوخ بل بالبدل وهو لايصح فوجب مهر المثل › هذا والأوجه وقوعه بائنا إن ظن صمته ووقوعه 
رجعيا إن عام بطلانه ؛ ويحملكلامكل على حالة » فلو علق بإعطائها ففيه احمّالان أرجحهما أنها لاتطلق بالإعطاء 
لأنه لايحصل به الملك » وليست كالآمة لأن تلك يازمها مهر المثل بحلاف السفيبة . والثانى أن ينسلخ الإعطاء عن 
معناه الذى هو المليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا ( فإن لم تقبل لم تطلق ) هو تصربح بمفهوم ماقبله لأن الصيغة 
تقتضى القبول » تع إن نوى بالخلع الطلاق ولم يضمر العاس قبولها وقع رجعيا كا يعلم ما يأتى » ولو قال لرشيدة 
ومحجور عليبا بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع طلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضى 
قبولهما ؛ فإن قتا بانت الرشيدة لصحة الزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيبة رجعيا 
( ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن ها صرف مالها فى شهوائها مخلاف السفيبة ( ولا بحسب من الثلث إلا 
زائد على مهر مثل ) لان الزائد عليه هو البرع وليس مازاد على وارث الحروجه بالحلع عن الإرث » ومن ثم 
لو ورث ببنوة عم توقف الزائد على الإجازة مطلقا » أما مهر المثل فأقل فن رأس المال ء وفارقت المكاتبة بأن 
تصرف المريض أقوى وهذا لزمته نفقته الموسرين وجاز له صرف المال فى شهواته بخلاف المكاتب ؛ ويصح خلع 
المريض بأقل شىء لان طلاقه جانا صمبح فبشىء أولى > ولآن البضع لاتعلق لاوارث به ( و ) يصح اختلاع 
( رجعية فى الأظهر ) لأنها فى حكم الروجات ف كثير من الحكام والثانى لالعدم الحاجة إلى الاقتداء بلحريانما 
إلى البينونة . نعم من عاشرها وانقضت عد ما لايصح خلعها كما بحثه الزركشى مع وقوع الطلاق عليها » لأن 
وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حى يأخذ فى مقابلها مالا كا فى قوله ( لابائن ) يخلع أو غيره 
فلا يصح لعها إذ لايملاك بضعها حى يزيله » وسيعلم مما يأتى أنه بعد نحو وطء یر دة أو إسلام أحد تجو وثنيين 
موقوف ( ويح عوضه ) أى الخلع ( قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ) كالصداق لعموم قوله تعالى ‏ فلا جناح 
عليهما فيا افتدت يه نعم لو خالعها على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن امتنع کا مر لتعذزه بالفراق » وكذا على 
أنه برئ من سكناها كا فى البحرهرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فييا مهر الئل » وتحمل الدراهم 
فى انلع المنجز على نقد البلد وق المعلق على دراهم الإسلام الخالصة لاعلى غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو 


انبى حج ( قوله إن ظن صحته ) أى الطلاق البائن لصحة الإبراء بمهر المثل إن كانت رشيدة وإلا وقع رجعيا ولا 
مال ( قوله هو التبرع) أى المتبرع به » وقوله ولیس : أى هذا الزائد » وقوله على وارث : أى تبرعا عليه » 
وقوله للتروجها : أى الزوج » وقوله ومن ثم لو ورث : أى الزوج ‏ وقوله مطلقا : أى زاد على مهر المثل 
أم لا . وقوله وفارقت : أى المريضة » وقوله المكاتبة : أى حيث لم يتعلق العوض بما فى يدها إن كان اختلاعها 
بغير إذن السيد ( قوله حريانها ) أى صيرورما . وقوله لن وقوعه : أى الطلاق ( قوله وسیعلم ما يأ أنه ) 
أى انلع ( قوله على أنه ) أى يمتنع ( قوله وعليها فيهما ) الفضمير راجع لقوله نعم لو الخ وقوله كذا ( قوله مهر 
المثل) أى وتبين ( قوله وف المعلق ) كأنقال لها إن دخلت الدار أو أعطيتز يدا كذا من [اللرام فأنت طالق على 
كذا من الدراهم ( قوله الخالصة ) أى وهى المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخسين 

(قوله وهولايصح)أىلأنه ىمع تعليق الإبراء کا مر فلوقال لأنه لم يصمح کان أوضح(قوله فلو علق بإعطائبا) 
يعنى السفيبة(قوله لأن الصيغة الخ)تعليل للمان (قوله مطلقا) أىسوا ءكان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أوأقل 
أو أكثر خلافا لما وقع ف حواشى التحفة (قوله لحرمة إخراجها) يواخل من هأندحيث لم بارتب عليه [نخراج بأن كانت 
فى ملكهامئلا لابمتنع فليراجع (فوله وحمل الدراهم) أى فيا إذا قال خالعنك على عشرة د رأهم مثلا كا هو واقفبح» 


— ۳4~ 
الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت » ولا يحب سواله فإن أعطته الواز نة لأ من غالب 
نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها » وله رده علا ويطالب بيدله » وإن غلبت المغشوشة وأعطنها له 
لم تطلق ولا حك الناقصة » فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقتوملك المغشوشة 
بغشبا لحقارته فى جنب الفضة فكان تابعا كا مر فى مسئلة نعل الدابة » جزم بذلك ابن المقرى » ولم يرجح 
المصنف فى الروضة شيئا غير أنه وجه ملك الغش با مرء وقول بعضهم إنه يوئخطذ منتشبيبه بالنعل أنه لو انفصل 
عاد ملكه إليها مردود بأنه إنما عاد النعل إلى المشترى إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع لعدم عود ملكه له › وهذه 
الحالة هى المشبه بها فى كلام الروضة » وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله » وإنما احتيج ى ملك البائع 
للنعل إلى اليك » يمخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه ( ولو خالم ببمجهو ل ) كثوب من غير 
تعيين ولا وصف أو بمعلوم وجھول أو با فى كفها ولا ثىء فيه وإن علم ذلك کا مر( أو ) نحو مخصوب أو 
(قوله ولا يحب سراله)أى عا أراده بل يحب نقد البلد مالم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه ( قوله لامن 
غالب نقد البلد) أى أومن نقدالبلد بالأولىلكنه لايطالب ببدهابل يملكها (قوله وله رده عليها) مفهومه أنه لو لم يرده 
عليما استقر ملكه عليه »وقوله ويطالب يبدله : أى من الدراه, الإسلامية الخالصة ( قوله وما حكم الناقصة ) أى 
فى أنها لاتطلقيها ويرد ها عليها فهومن عطف العلة على المعلول ( قوله تبلغ نقرته ) أى الفضة الخالصة ( قوله با 
مر) أى منقوله لقارته (قوله أو بمعلوم ومجهول) هلا بانتهنا بالمعلوم وحصة الجهول من مهر المثل انى مم 
على حجأقول : يجاب بأن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما ليتأقى التوزيع عليه إذ المجهول لايمكن فرضهليعلم 
. وانظرإذا لم يعتد المعاملة بالدراهم کا فى هذهالأز مان( قوله ويطلب ببدله) أىمنالغالب( قوله ولا حك الناقصة ) 
أى فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أئ نوع وله أن يرد عليما الخالصة يطالبها بالمغشوشة 
کا فی شرح الروض ( قوله وم يملكه للبائع لعو د ملكه له) كذا فى بعض النسخ » وى بعضها ‏ لعدم عودملكه 
له . وكلاهما غير صمبيح بل فيه تحريف وسقط > وعبارة والد الشارح فى حواشى شرح الروض الى هى أصل 
ماهنا نصبا : فأما إذا ملكه له لم يعد إليه إلى آخر ماف الشارح » فقوله فأما إذا ملكه له ساقطمن الشارح مع 
تحريف قوله لم يعد إليه . واعلم أن قول الشارح كوالده إذا أعرض عنه الخ جواب إنما . وحاصل ما ف المسئلة أن 
المصنف ف الروضة لما ذكر حكم مالو أعطته المغشوشة عقبه بقوله . قلت : ظاهر كلام القائل بالملك أنه لاينظر 
إلى الغش قار ته فى جنب الفضة ويكون تابعا كا سبق فى مسئلة نعل الدابة اه . وتبعه ىالروض إلا أنه زاد 
الترجيح » ففهم شيخ الإسلام ىشرحه وهو المراد ببعضهم فى كلام الشارح أن مسئلة النعل المشبه بها هى ما إذا 
ثم اشترى دابة وأنعلها ثم ظهر بها عيب فردها حيث يتبعها نعلها » فأخط منه ماذكره عنه الثارح ثم روالد 
الشارح با حاصله أن النعل له حالات : منها إذا أعرض عنه المشترى بغير تمليكه للبائع وهذه هى الى يعود فيبا 
النعل للمشترىإذا سقط » ومنها إذا ملكه للبائع وهذه لايعود فيها للمشترئوهى المشبه بها » وحينثذ لايصح الأحذ 
المذكور » ثم استشعر والد الشارح سوالا وهو أنه كان مقتضى التشبيه أن الزوج إنما يملك الغش إذا ملكته له 
الزوجة نظير النعل المشبه به » فأجاب عنه بقوله : وإنما احتبج الخ هذا حاصل ماق الشارح كالحواثى » ولك 
أن تقول ماالمانع من كونمسئلة النفل المشبه بها هى ما إذا باع الدابة منعولة فإن النعليتبعها مطلقا كما صرحوا به 
فى أبواب البيع » وحينئل.يكون النشبيه تاما من كل وجه . ويندفع أخل شيخ الإسلام المذكور من أصله ولا 
يحتاج لما أطال به الشارح كوالده مما هو مببى على أن المشبه به مسئلة رد" الدابة منعولة فتأمل 


س ن 
( خر ) معلومة وهما مسلمان أو غير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع معها ( بانت بمهر ا مل ) لأنه عقد على منفعة 
بضع فام يفسد بفساد عو ضه ورجع إلى مقابله کالنکاح » ومن صرح بفساده مراده من حیٹ العوض( وق قول بېدل 
اللخمر ) المعلومة نظير مامر فى الصداق على الضعيف أيضا هذا كله حيث لاتعليق أو علق بإعطاء مجهول » لكن 
مع الحهل بخلاف إن أبرأتتى من صداقك أو متعتك مثلا أو دينك فأنت طالق > فأبرأته جاهلة به أو بما ضم إليه 
فلا تطلق لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد كا فى إن برئت ومثله مالو خم للبراءة إسقاطها لحضانة ولدها لأنها 
لاتسقط بالإسقاط وجهله كذلك » وقولم لايشترط عل امبرل عله فيا لامعاوضة فيه بوجه كنا اعتمده جمع 
حققون منهم الزركشى > وغلط جمعا أجروا كلام الأععاب على إطلاقه فأحذ جمع بعدهم بهذا الإطلاق غير 
معمول به » فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها فى مجلس التواجب » وسيأتى بيانه وقع بائنا » 
فإن تعلقت به زكاة لم يقع لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرا م ن كله » وظاهر أن العبرة بالجهل به حالا وإن أمكن 
العم به بعد البراءة وليس كقارضتك ولك سدس ريع عشر الربح لآنه منتظر فكى علمه بعد والبراءة ناجزة 
فاشترط وجود العلم عندها فاندفع قياسها على ذلك » ومحل مامر فيا لو كانت محجورة أو تعلق به حق مستحق أو 
كان ثم جهل مالم يقل لها بعد أنت طالق » فإن قاله اتجه أنهإن ظن صة البراءة وقصد الإخبار عما مضى وطابق 
الثانى الأول ميقع وإلاوقع ولوأبرأته ثم ادعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرةصدقت بيمينها أوبالغة ودل 
الحال على جهلها به لكو نهمجبرة لم تستأذن فكذلكو إلاصدق بيمينه » وإطلاق الز بيلى تصديقه ف البالغة محمول على ذلك 


مايقابلهإقوله واللتلع معها)أى أما مع الأجنى فسیاتی(قوله هذا ) أى الحلاف ( قوله ومثله) أى فى عدم الطلاق 
( قوله إسقاطها لحضانة ) والكلام فى المعلق كا هوالفرض» أما لو طلقها علىعدم الحضانة فقط أو على ذلك مع 
البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضاتها کا مر فیا لو طلقها على أن لاسكنى لا ( قوله وجهله كذلك ) 
أى جهل الزوج بامبر] منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق ( قوله فإن علماه ) تر ز ماتقدم من أن جهل أحد 
الزوجين يمنع الوفوع ( قوله وحل مامر ) أى من عدم الوقوع ( قوله وقصد الإخبار عا مضى ) أى فلو قصد 
الإنشاء بذلك على ظن صعة البراءة فقضيته وقوع الطلاق رجعيا ( قوله وطابق الثانى الأول) أى بأن كان طلقة 
مثلا » وقوله لم يقع : أى الثانى » وقوله وإلا وقع : أى ما أوقعه ثانيا رجعيا » وقوله ثم ادعت جهلها : أى 
لتكون البراءة فاسدة فتطالب با لا عليه ( قوله فكذلك ) أى تصداق بيمينها ولا وقوع فى الصورتين » » وهل 
يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذه له بدعواه علمها بالمبر! منه المقتضى لوقوع الطلاق 
فيه نظر » وقضية ما يأقى عن مم فى قوله نعم إن كذبها فى إقرارها ثالث الخ الثانى . , 

[ فائدة ] سثل شيخنا الزيادى عمن قالتله امرأته ابتداء من غير سبق سوال منه أبرأك الله فقال ها أنت طالق 
ثلاثاء فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه متبرع به لم يعلقه على شى ء اتهى (قوله حمول على ذلك) 


(قوله بإعطاء مجهول لكن ) أى الإعطاءوعبارة الأخرعى : عل البينونة ووقوع الطلاق ف للع بالمجهول إذا كان 
بغير تعليق أومهلقا بإعطاء المجهول ونحوه ما يتحقق إعطاوهمع ابمحهالةآما إذا. قال مثلا إن أبرأتنى من صداقكالخ 
(قولموجهله كذلك) مبتدأ وخبر أى وجهلالزوج كجهل الزوجة ف أنه يوثرق عدم الوقوع (قولهوقولم لايشترط 
علم امبرئ ) أى من أبرأه غيره ( قوله فى مجلس التواجب ) انظر ماقضيته ( قوله وطابق الثنى الأول ) انظر ما المراد 


س( س 
وف الأنوار لو قال إن أبرأتى من صداقك فأنت طالق وقد أقرت به لثالث فأبرأته » فى وقوع الطلاق 
حلاف مينى على أن التعليق بالإبراء حض تعليق فيبرأ وتطلق رجعيا أو خلع بعوض كالتعليق بالإعطاء والأصح 
الثانى » فعلى الأول هو كالتعليق بالمستحيل » وعلى الثانى وجهان ‏ 'وأقيس الوجهين الوقوع كأنت طالق إن 
أعطيتى هذا المغصوب فأعطته ولا ييراً الزوج وعليها له مهر الل انهى . وقوله قيبراً صميح لأن الفرض أنه 
كذيها فى إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرضى أنها أقرت به لثالث فكيف يرأ ويحرى ما تقرر فما لو أحالت به 
ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه انختال وأقاميحوالها له قبل الإبراء بينة فيغرمه إياه ورجع الزوج علبها هر 
المثل » هذا والذى دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما ينصرف الصحيح > وحينئذ فقياس ذلك أنه لايقع 
طلاق فى الصورتين لآنهلم يبق حال التعليق دين حى يبرأ مته . نعم إن أراد التعليق على لفظ البراءة وقع رجعيا وفارق 
المغصوب بأن الإعطاء قيد به والطلاق على ما ی كفها مع علمه أنه لاشىء فيه بأنه د کره عوضا غايته انه فاسد 
فرجع لبدل البضع . حلاف الإبراء المعلق لاينصرف إلا لموجود يصح الإبراء منه » ومر أنه لو علق بإبراء سفيهة 
فأبرأته لم يقع » وإن علمسفهها فقياسههنا عدم الوقوع > وإنعلم إقرارها أوحوالهاء أماخلع الكفار بنحو خر 
فيصح نظرا لاعتقادهم : فإن أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل نظير مامر فى نكاح المشرك ‏ وأما الحلع مع غير 
الزوجة من أب أو أجنى على هذا الحمر أو المغصوب أو عبدها هذا أو على صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال 
بل أطلق فيقع رجعيا ولا مهر سواها » أو خالع علوم وتجهول فسد المسمى ووجب مهر المثل > حلاف الخلع 
على صحبح وفاسد معلوم نشأ فساده من غير ابلحهالة فيصح فى الصحيح » ويحب فى الفاسد مايقابله من مهر المثل » 


أى قوله وإلا صدق ( قوله وقد أقرت به) أى الصداق( قو له فيبرأ وتطلق رجعيا ) فها لو علق طلاقها على البراءة: 
أى وقلنا هو تعليق مض وليس ذلك مفروضا فها لو أقرت به لآخرء بل حكر مالو أقر به لثالث من 
الوقوع وعدمه مبنى على هذا » فالتنظير الآثى فى قوله وقوله فيبرأ صميح الخ على مافى بعض النسخ ممنوع ( قوله 
فعلى الأول ) أى قوله فيبرأ وتطلق رجعيا » وقوله وعلى الثانى : أى قوله أوخلع بعوض ( قوله فقياس ذلك الخ ) 
معتمد ( قوله لم يبق حال التعليق ) خرج به مالو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتكعلى أنىبرىء من صداقك 
وهما أو أحدهما هله فيقع الطلاق بائنا مهر المثل حيث قبلت ( قوله وفارق المغصوب ) أى فيا لو علق بإعطائها له 
( قوله يخلاف الإبراء المعلق ) صريح فى أن ماذكره عن الأنوارفيا لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه مصور 
عا إذا كان الطلاق على البراءة بصيغة التعليق وهوالموافق لما مر من أنه لو أوقع الطلاق على البراءة المنجزة بانت 
بمهر المثل مع فسادها ( قوله فقياسه هنا الخ ) معتمد ( قوله وأما الخلع مع غي رالزوجة ) محترز قوله فما تقدم 
والخلع معها( قولهعلى هذا االحمر ) صورة هذا أن يصرح بوصف تو الحم بة والغصب وإلا وقع باثنا بمهر 
الئل اه سم على حج ( قوله ويحب فى الفاسد ما يقابله ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلوما اه سم 


بالمطابقة هل هى بالنسبة للعدد أو بالنسبة للصراحة والكناية أو غير ذلك ( قوله وأقيس الوجهين الوقوع ) أى 

باثنا بدليل مابعده ( قوله وقوله ) أى الأنوار : أى على مافى بعض نسخه » وى نسخة أخرى منه بعد قوله حلاف 

مانصه : مبنى على أن التعليق بالإبراء حض تعليق يقع به الطلاق رجعيا ولا إبراء أو حلع الخ وهى كذلك فى بعض 

نسخ الشارح مع إسقاط قوله وقوله فيبرأ الخ فكأن الشارح رجع إلى هذه النسخة لحرا ( قوله لأن الفرض أنه ) 

أى الثالث » و إلا فلا عبرة بتكذيب الزوج کا هو ظاهر » تم لايخ أن ماذ کره تجرد دعوى تحتاج إلى دلیل فتأمل 
٠‏ ١ه‏ باية المحتاج - ١‏ 


$ 
ومر ففته ميتة لا دم فيقع رجعياككل عوض لايقصد » والفرق أنها تقصد لأغراض ها وقع عرفا كاطعام 
الجوارح » ولاكذلك الدم فاندفع ماقيل إنه يقصد لمنافع كثيرة کا ذكره الأطباء لأنها كلها تافهة عرفا فلم ينظر لها 
وكذا الحشرات مع أن ها حواص كثيرة ( وما ) أى الزوجين ( التوكيل ) فى الخلع كا قدمه فى بابه لأنه عقد 
معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله( فلوقال لوكيله خالعها بائة ) من نقد كذا ( لم ينقص منها ) لآنه دون 
المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت الحاباة » وبه فارق بع هذا من زيد 
مائة كما مر ( وإن أطلق )كخالعها بعال وكذا خحالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضئ المال (لم ينقص عن 
مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فما ) أى فى الأولى أىنق صكان » وفارقت الثانية بأن المقدر خر ج عنه بأى 
نقص يخلاف المحمول عليه الإطلاق » وكالتقص فيها الحلع بغير الحنس أو الصفة » وق الثانية نقصا فاحشا ع 
ومر فى الوكالة وكالنقص فيها خلعه بموكجل أو بغير نقد البلد (لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع (وق قول يقع 
بمهر مثل ) الخلع يخمر » ورجحه فى الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه ف الثانية » و نقله الرافعى عن الا كر ين 
وهذا هو المعتمد كا قاله الأسنوى أن الفتوى عليه وفارقت.التقدير بأن الخالفة فيه صريحة فلم يكن المأقى به 
٠مأذونا‏ فيه ( ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل ) أو نقص عنہا كما فى الحرر وحذفه المصئف لفهمه بالأولى 
( نفذ) لموافقته الإذن ونی تسلم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهأن أوجههما المنع ( وإن زاد) أو ذكر غير 
الحنس أو غير نقد البلد ر فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها ) أو أطلقت فزاد على مهر المثل ( بانت ويازمها 
مهر مثل ) ولا شىء عليه على المعتمد لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إلييا ( وى قول يازمها 
الأكثر مته ) أى مهر المثل ( وما سمته ) للوكيل لأن الأكر إن كان المهر فهو الواجب عند فساد أو المسمى فقد 


أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة فتقسط عليها وعلى المعلومة( قوله فيقع رجعيا ) أى فى الدم ( قوله لم ينقص منها ) 
أى ولا يخالع بغير النقد الذى عينه لاجنسا ولا صفة فلوخالف لم يمع طلاق ( قوله لأنه ) أى ما خالع به من 
النقص ( قوله ولهائزيادة عليها ) بقى مالو نباهعن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أولا ويفرق؟فيه نظر والأقرب 
الثانى ويفرق بين ماهنا والبيع بأن انلام لايتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ( قوله ولو من غير جنسها ) أى 
حيث كانت الزيادة على المائة معلومة > أما إذا كانت عجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب الأول » وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ماسماه من النقد ولم ينقص عنه لأنمم يفوت 
مققصوده؛ وإن كان من غير جنسه أو دون ماسماه الزوج فيفبغى عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذى قدره 
( قوله يقتضى المال ) أى وهو الراجح ( قوله لم ينقص عن مهرمثل ) أى نقصا فاحشا کا يأ ولو قدمه لكان 
أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية الخ ( قوله وكالنقص فيها ) أى قوله فى الأولى أى نقص ( قوله ومرف الوكالة 
الخ ) أىضابط انفويض الفاحش وهو مالايتغابن به ( قوله وكالتقص فيا ) أىف الثانية ومثلها الأولى » ولعله 
تر ك التنييه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الخنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيا كا فعل حج كان أولى 
( قوله يقع بمهر مثل ) أى ف الثانية ( قوله أوجههما المنع ) ولجل وجهه أن النسلم تصرف لم يشمله الاختالاع الموكل 
فيه » وظاهره أنه لافرق بين المعين وما فى الذمة » لكن ينبغى أنه لو دفع المعين اعتد” به وإن كان بغير إذنالمرأة 
لأن ازوج لو أستقل بقبض العين اعتد بقبضه ( قوله ويلزمها مهر مثل ) قال فى شرح البيجة: سواء أزاد على 


(قوله بغير الحنس أو الصفة ) أو خالع وجل كا صرح به فى التحفة ( قوله الصريحة ) ينبخى حذفه لأنه لايتأق 


f 

رضيت به » وف الروضة وغيرها حكاية هذا القول على غير هذا الوجه » وهو أنه ما سمته هى ومن أقل الأمرين 
من مهر المثل وما سماه الوكيل وصوبت ء وزيادته على مهر المثل فى حال إطلاقها كزيادتهعلى مقدرها ( وإن 
أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) بأن قال من مالى ( فخلع أجنى ) وستأتی صمته (والمال) كله ( عليه ) دونما لآن 
إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج ( وإن أطلق ) بأنلم يضفه لنفسه ولا إليها فقال 
اختلعت فلانة بألفين ( فالأظهر أن عليها مامت ) لآنها الت مته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها با 
“مته وزيادة من عنده » وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد عم ما قدمه فى الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل 
بالكل » فإذا غرمه رجع عليها بقدر ماسمته . قال الغزالى : ولا فرق بين أن ينويها أولا » ورد يجزم إمامه بأنه 
إذا م ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجننبى ولا طالب عليها وقال إنه بين ولا إشكال فيه . وسبأتى لذلك تتمة 
فى نظير ه ولا.يطالب وكيلها با لزمه إلا إن ضمن كأن قال على أنى ضامن فيطالب به لأن الخلع يستقل به 
الأجنى فأثر الضمان فيه بمعتى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة » ويوخل من قوم لتصريحه بالوكالة أن 
فائدة قوطمم بوكالتها المد كورة نى امن عدم معلالبته حينئذ لاغير لما علم ما تقرر من الوقوع فى الكل وأن التغصيل 
فى اللزوم إنما هو بين الإضافة إليبا أو إليه والإطلاق سواء أذ كر الوكالة فى الكل آم لا » ولا يشكل على ماتقرر 
مامر فى الوكالة من »طالبة وكيل الشراء فى الذمة لإمكان الفرق بينهما بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له يخلافه هنا 
ومقابل الأظهر عليها أكثر الأمرين ما سمته ومن مهر المثل مالم يزد على مسمى الوكيل كنا مر وعليه التكلة إن 
نقص عنه ( ويجوز ) أى يحل" ويصح ( توكيله ) أى الزوج فى الخلع ( ذميا ) وحربيا ولو كانت الزوجة مسلمة 


مقدرها أم نقص اه مم على حج ( قوله واستبداد ) أى استقلال ر قوله وهذا ) أى کون عليها مامت وعليه 
الزيادة ( قوله ولا فرق ) أى فى أن عليها مامت .وعليه الزيادة ( قوله إذا لم ينوها ) ) أى بأن نوی نفسه أو أطلق 
( قوله ولا طلب علبها ) أىأصلا لا بالإصل ولا بالزيادة ( قوله وقال إنه بین ) معتمد ( قوله وسيأق لذلك تئمة 
فى نظيره ) أى فيا لو کان الوكيل عبدا ( قوله ولا يطالب وكيلها ) يتأمل هذا مع قوله قبل وإلا ققد عام مما قدمه 
فى الوكالة أن للزوج الخ » فإنه صريح ف أنه يطالب بما لزمها ويرجععليها إذا غرم وإنلم يضمن » وعبارة حج 
بعد ماتقدم : فإن لم يمتثل فى المال بأن زاد على مقدارها أو ذكر غير جنسه وقال من ماما بوكالما بانت 
بمهر المثل » ولا يطالب به إلا إن ضمن فم مماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة اه . 
وهی تفيد أنه إذا امتثل فاختلع با أذنت فيهطولب كل منهماويرجع بما غرم ضمن أو لم يضمن »و إن م يمتثل 
لم يطالب با لز مها إلا إذا ضمنه » وكتب أيضا لطف الله به قوله ولا يطالب وكيلها » هذا ینای ماقدمه فى قوله 
وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه الخ » ويمكن الحواب بأ قوله بما لزمها : أى فى غير هذه 
الصورة ( قوله إا لزمه ) يتأمل فإن العوض إنما يازمه إذا أضاف المال إلى نفسه وهو حينئذ خلع أجنى فيطالب 
بالمال مطلقا ولا معنى لضمانه فى هذه الصورة فلعل العبارة با لزمها » ثم رأيت فى كلام مم على منهج عن شرح 
الروض التعبير بلزمها » ثم رأيت فى نسخة صميحة : لزمها ( قوله على إضافة فاسدة ) أى كأن أضاف الحملة 
إليها ( قوله ولا يشكل على ماتقرر ) أى من قوله ولا يطالب وكيلها الخ 


إلا فى الأولى فتأمل ( قوله كزيادته على مقدرها ) أى فما مر فيه ( قوله مطالبة الوكيل بالكل ) أى فى صورة 
الإطلاق ( قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمه ) أى فما إذا صرح بوكالتها سواء امتثل ماسمته أو زاد أو نقص » وى 
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لإمكان مخالعته المسلمة فيا لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم بصحة الخلع ( وعبدا ومحجورا عليه بسفه ) وإن 
لم يأذن السيد والولى لعدم تعلق العهدة > بالوكيل بخلاف وكيها على مامر فيه ( ولا يجوز ) أى لايصح ( توكيل 
محجور عليه ) بسفه ومثله العبد هنا أيضا ( فى قبض العوض ) العين والدين لعدم أهليته له » فإن فعل وقيض 
برئ الْخالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع لاله كذا نقلاه وأقراه أيضا ٠‏ لكن حمله السبكى كابن الرفعة على 
عوض معين أو غير معين وعاق الطلاق بدفعه ولأ م يصح القبض إذ مافيها لايتعين إلا بقبض صميح » فإذا تلف 
كان على الملتزم وبی حق ازوج ف ذمته » ومجوز أيضا توكيلها كافرا وكذا عبدا > وفيا إذا أطلق ولم يأذن السيد 
فى الوكالة لاز وج مطالبته يالمال بعد العتق ثم بعد غر مه يرجع عليها إن قصد الرجوع بأن نو اها باختلاعها أو أطلق 
يخلاف ماإذا نوى نفسه به » ويفرق بين هذا وما مر فتوكيل ار حيث لم يشترط قصده للرجوع بأن المال لمالم 
يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء و إنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان كالأداء 
المبتدإ فاشتر ط صارف عن التبرع > بخلاف الجر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة علىأن أداءه إنماهو 
من جهما فلم يشترط لرجوعه قصد » ومع إذن السيد فما يتعلق بكسبه ومال تجارته لاسفيها وإن أذن الولى » فلى 
فعل وقع رجعيا إن أطلقءفإن أضاف المال إلهابانت ولزمها المال ورجع به عليها بعد غرمه» كذا أطلقوه » 
ويظهر أن يحياء فيه مامر فى الوكيل أنه لايطالب إلا إنطولب (والأصح صعة توكيله اءرأة مخلع ) وى نسخة 


(قولهكذا نقلاه الخ) معتمد (قوله لکن حله السبكى ) اعتمده شيخنا الزيادى ( قوله إذ مافيها) أى الذمة ( قوله 
ويجوز يغ | توكيلها كافرا وكذا عبدا) هذه التتمة الى أشار إليها فيا تقدم(قوله وفيا ذا أطلق) أىالعبد بأن لويضفه له 
ولا ها (قوله بعد الحنق) أى لكله فيا يظهر (قوله ويفرق بين هذا الخ) أى حيث رجع العبد عليها فيا لو أطلق » 
وهذا الفرق [غايتأ على مانقلهفما مرعن الإماممن أن الح إذا أطلق لامطالبة لدعليها بشىء أماعلى مانقله عنالغز الى 
فالمسثلتان مستويتان عندالإطلاق(قو له ومامر- ىتوكيل الحر) أى من أنه إذا أطلق انصرف لنفسهءوأنه إذا غر م 
لاير جع عايها (قوله لم يتأهل مستحقه) أىوهوالعبد (قوله تطرأ مطالبته) أى للمرأة (قوله فاشترط صار فعن التبرع ) 
أى وهوقصد الرجوع اه حجإلا أن هذا الفرق ظاهرعلى ماجرى عليه حج فىجانب الحرمن أنه يرجع عليها مالم 
ينوالتبرع بأن نواها أو أطاقوأن العبد إنما ير جع عايها إذا قصد الرجوع . أما على ماذكره الشارح من اعباد كلام 
إمام الحرمين فى الحر وهو أنه لايرجع عليها عند الإطلاق » وما ذكره ف العيد من أنه يرجع عليها إذا نواها أو 
أطاق فلا يتأ ماذ كردمن التو جيه من أنهلابد” من قصد صارف عن التبرع فإنهءصريح فى أنه إذا أطاق لاير جع عليها 
فليتأمل ( قوله وقع رجعيا إن أطلق ).أى أو نوى نفسه ( قوله ورجع به ) إنما يم إذا رجع للعبد إذ السفيه لايغرم 
وعبارة حج : وإتما صح هنا لأنه لاضرر فيه على السفيه » كذا ذكروه ء وهو صريح ی أنه لايطالب » فا قيل 


التحفة فى ذلك تفصيل يتعين الوقوف عليه ( قوله وتخلف ) أى وخالع فى حال التخلف ( قوله أو غير معين وعلق 
الظلاق بدفعه ) أى فيقع الطلاق لوجود الصفة مع عدم صعة القبض فليراجع ( قوله إذ مافيها ) يعنى الذمة ( قوله بان 
نواها ) قد يقال إن هذا لايلائم الفرق الآتى ( قوله إن أطلق ) أى أو أضافه إليه كا فى التحفة ( قوله ورجع عليها 
بعد غرمه الخ ) عبارة التحفة : فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال »> وإنما صح هنا لأنه لاضرر فيه 
على السفيه » كذا ذكروه وهو صريح فق أنه لايطالب فا قيل إنه يطالب ويرجع به علا بعد غرمه وهم انبت 
( قوله مام فى الوكيل ) یعنی الوكيل فى الشراء مثلا » لکن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل انلع فتأمل . 


©25 لد 
للع فاللام بمعنى الباء ( زوجته أو طلاقها ) لصحة تفويض طلاقها إليها » وتوكيل امرأة محلم صمح قطعا » ومر 
أنه لو أسلم على أكثر من أريع لم يصح توكيله امرأة. فى طلاق بعضهن » واثانی لايصح لأنها لاتستقل بالطلاق 
ر ولو وكلا) أى الزوجان معا ( رجلا ) فى الحلع وقبوله( تولى طرفا ) أراده منهما مع الآخخر أو وكيله كسائر 
العقود ( وقيل ) يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكنى فيه اللفظ من جانب كا لو علق بالإعطاء فأعطته . 


(فصل) فى الصيغة ومايتعلق بها 


ر الفرقة بافظ الخلع طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه » لأن الله تعالى فى قوله جل وعلا ‏ الطلاق 
مرتان ‏ ذكرحكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين > ثم ذكر مايترتب على الثالثة من غير ذكر وقوع 
ثالثة فدل على أن الثالثة مى الافتداء ( وى قول ) نص عليه فى القديم والحديد الفرقة بافظ اللحلع أو المفاداة إذا 
م يقصد به طلاقا ( فسخ لاينقص ) بالتخفيف فى الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر 
واختاره كثيرون من أصعابنا المتقدمين والمتأخرين » وأفى به البلقينى متكررا واستدل له بالآية نفسها » إذ لو 
كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا » أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص 
العدد قطعا كا لو قصد بلفظ اللحلع الطلاق » لكن تقل الإمام عن الحققين القطع بأنه لايصير طلاقا بالنية كما لو 
قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) ف الطلاق : أى الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ 
الخلع فيحتاج لنية لأنه لم يرد نى القرآن ( والمفاداة ) أى هى وما اشتق منبا ( كخلع ) على القولين السابقين ( فى 
الأصح ) لورودها فى الآبة السايقة . والثانى أنه كناية لآنه لم يتكرر ف القرآن ولم يشمبر على لسان حملة الشريعة 
( ولفظ الحلع ) وما اشتق منه ( صريح ) فى الطلاق لتكرره على لان حلة الشرع لإرادة الطلاق فكانكالمتكرر 


إنهديطالب ورجع به عليها بعد غرمه وهم ( قولهلم يصح توكيله امرأة الخ ) فال ع : لتضمن ذلك الاختيار للتكاح وهى 
لايصح توكيلها فيه اه . وقوله فى طلاق بعضهن” أى مبهما أما بعد تعينبن” للنكاح فيصح توكيلها فى طلاقهن . 
( فصل ) فى الصيغة وما يتعلق بها 
( قوله وما يتعلق بها) أى كوقوع واحدة بثلث الألف إذا قالت له طلقنى ثلاثا بألف فطاق واحدة ( قوله 
واستدل له بالآبة نفسها ) أى وهى قوله ‏ فلا جناح علیہما فیا افندت به - ( قوله فطلاق ينفص العدد ) معتمد 
( قوله بأنه لايصير طلاقا ) أى بل هو فسخ ( قوله فيحتاج لنية ) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال اه سم على 
حج ( قوله والثافى أنه ) أى لفظ المفأداة ( قوله حملة الشريعة ) المراد بم الفقهاء ( قوله ولفظ اللحلع وما اشتق منه 
الخ ) صرييح أو كالصريح فى أن لفظ الخلع صريح فى الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى » ويشكل يما 
مفاداة ومشتق خلع اه . ويمكن حمل ماهنا على ماق الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع 
فيصير المعنى وما اشتق من الخلع صريح » وعليه فالفرق بينه وبين المفاداة على ما أفاده قوله فى المفاداة : أى هى 
( فصل ) ق الصيغة 
( قوله أى هى ) هذا وما سیآتی فى لفظ الخلع يخالف ما قالوه فى الطلاق فليحرر » ثم رأيت الشهاب سم 
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ف القرآن » وظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أولا ( وى قول ) هو ( كناية ) يحتاج إلى نية » لن صرائح 
الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتی لاغير وانتصر له جمع نقلا ودليلا ( فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل 
فى الأصح )لاطرادالعرضيحريانه بمالفرجع عندالإطلاق للمرد وهو مهر المثل كالخلع بمجهول » وقضيته وقوع 
الطلاق جزما ونما الحلاف هل يحب عوض أولا » والذى ى الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية » وحمل 
جمع ما فى الكتاب على ما إذا نوى بها الاس قبونها ققبلت . فيكون حينئذ صريحا لما يأ ىآن نية العوض مؤثرة 
هنا » فكذا نية قبول مادل” عليه وهو لفظ. الخلع ونحوه مع قبولها » وما ف الروضة على ما إذا نى العوض ونوى 
الطلاق فيقع رجعيا وإن قبلت فعلم أن صراحته بغير ذكر مال إذا قبلتونوى القّاس قبوها وأن جرد لفظ الخلع 
لايوجب عوضا جزما وإن نوی به طلاقا » وفيه نظرلايتى . هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض 
أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر القاس جوابها وقبلت وقع بأئنا » فإن لم يضمر 
جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا » وخرج بمعها مالوجر ئمع جن فإنها تطلق عباتا » وظاهر أن وكيلها مثلها 
( ويصح ) الخلع بصرائح الطلاق مطلقا كا عل ما مر و ( بكناياتالطلاق مع النية ) بناء على أنه طلاق > وكذا 
على أنه فسخ إن نويا( و بالعجمية ) قطعاء وهى ماعدا العربية لانتفاء اللفظ المتعبد به ( ولو قال بعتك نفس كبكذا 
فقالت اشتريت ) أو نحوه كقبلت ( فكناية خلع ) وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ » وليس هذا من 
قاعدة ماکان صريحا فى بابه لأن هذا لم يحد نفاذا ىموضوعه » 


وما اشتق مہا أن الفاداة ترد اسم مفعول > يقال فاديتالمرأة فهى مفاداة ومصدرا » لكن ذكر المفاداة من 
المال وحملها على المبتد! فى أنت مفاداة بكذا قرينة على إرادة اسم المفعول > هذا ولكن قوله نى باب الطلاق 
فصر يحه الطلاق : أى ما اشتق منه إجماعا » وكذا املع والمفاداة وما اشتق منهما على مامر فى الباب السابق ظاهر 
فى أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال أو نوى ؤمع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر ( قوله لن صرائح 
الطلاق ثلاثة ) وهى : الطلاق والفراق والسراح ( قوله وقضيته ) أى قوله يحب مهر المثل ( قوله على ما إذا نوى 
بها ) أى الصیغة ( قوله وإن قبلت ) أى ونوى الاس قبولها اهحج ( قوله وفيه نظر ) أى فى احمل ( قوله والأوجه) 
ينبغى جريان هذا التفصيل فى الأجنى وبحثت به مع مر فوافق اه سم ( قوله بانت ) أى با ذكره أو نواه » 
وقوله أو عرى عن ذلك : أىذكر المال ونيته ( قوله وقع بائنا ) أى بمهر المثل + وقوله ونوى : أى الطلاق » 
وقوله وإلا : أى إن ل ينو الطلاق ( قوله فإنها تطلق ) ينبغى أن محله حيث لم يذكرمالا ولا نواه بل نوی الطلاق 
فقط وإن أضمر القاس قبوله وقبل » وعبارة سم : قوله والأوجه ينبغى وجريان هذا التفصيل فى الأجنى 6 
ويحثت به مع مر فوافق اه ( قوله بصرائح الطلاق مطلقا ) أى نوى أولا قلنا هو طلاق أولا ( قوله وبالعجمية ) 
أى ولو من عر ( قوله بناءعلىالطلاق ) أىعلى قول الخ ( قوله ماکان صريحا فى بابه ) أى ووجد نفاذا ی 
موضوعه لايكون كناية فغيره ( قوله لم جد نفاذا ىموضوعه ) أى لأن لفظ الببع صريح فى نقل اللاك عن 


نبه على ذلك ( قوله وحمل جمع ) أى من حيث الحكم لا لحلاف كاصرح به حج( قوله وقبلت) أى وإلا فلا يقع 
شیء کا يعلم مما يأ وكذا يقال فیا بعده ( قوله وخرج بمعها مالو جرى مع أجنى فإنها تطلق جانا ) هذا لايتأق 
فى أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول كا لاخنی ( قوله إن نويا ) أى الزوجان کا 
صرح به الأذرعى قال : فلولم ينويا أو أحدهمالم يقع . 
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فاستثناوكه منها غير ضيح وإنسلكه حع كالزركشى والدميرى ( وإذا بدأ) الزوج ( بصيغة معاوضة كطلقتك أو 
خالعتك بكذا وقلنا الخلم طلاق ) وهو الراجح ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضا فى مقابلة البضع المستحق له (فيها 
شوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول المال كتوق الطلاق المعلق بشرط عليه . أما إذا قلنا فسخ فهو 
معاوضة محضة كالبيع ( وله الرجوع قبل قبوها ) كا هوشأن المعاوضات ( ويشترط قبوها) أى المتلعة الناطقة 
( بلفظ ) كقبلت أواختلعت أو ضمنت أو بفعل كإعطائه الألف كا قالمع متقدمون» لكن ظاه ركلامهميخالفه. أما 
الحرساء فبإشارةمفهمة . والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ (غير منفصل) بكلام أجنى إن طالكا يأتى آخرالفصل » 
وكذا السكوت كا مرف البيع ولهذا اشترط توافق الإيحاب والقبول هنا أيضا ( فلواختلف يجاب وقبول كطلقتك 
بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة يغلت ألف فلغو ) كا فى البيع فلا طلاق ولا 
مال ( ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب آلف ) لعدم تخالفهما 
هنا فى المال المعتبر قبوها لأجله » وإنما اختلفا فى الطلاق فى مقابلته والزوج مستقل به فوقع مازاد عليها » وبه 
اندقع ماقيل قد يكون ها غرض ف عدم الثلاث لترجع له من غير محلل » ويفارق مالو باع عبدين بألف فقبل 
أحدها بألف لأن البائع لايستقل بتمليك الزائد ‏ والثانى تقع واحدة بألف نظرا إلى قبولها . والثالث لايقع 
لاختلاف الإيجاب والقبول ( وإن بدأ بصيغة تعليق كى أو مى ما ) زائدة للتأكيد أو أى وقت أو حين أو زمن 
( أعطيتنى ) كذا فأنت طالق ( فتعليق ) من جانبه فيه شوب معاوضة لكن لانظر إلما هنا غالبا لآن لفظه المذكور 
من صرانحه فلم ينظر لما فيه من نوع معاوضة (.فلا ) طلاق قبل تحقق الصفة ولا يبطل بطرو جنونه عقبه » ولا 
( رجوع له ) عنه قبل الإعطاء كسائر التعليقات ( ولا يشرط القبول لفظا ) لعدم اقتضاء الصيغة ذلك ( ولا 
الإعطاء فى المجلس ) بل يكن بعد تفرقهما منهلدلالته على استغراق جميع الأزمنة صريحاء فل تقو قرينة المعاوضة 
على ليحاب الفور وإنما وجب فى قوها مى طلقتنى فلك ألف وقوعه فورا لن جانا يغلب فيه المعاوضة بخلافه » 
وأفهم مثاله أن می : أى وتحوھا إنما تكون للتراخى [ٹباتا » أما نفيا کی لم تعطینی ألفا فأنت طالق فللفور فتطلق 
عضی زمن بمكن فيه الإعطاء فلم تعطه ( وإن قال إن ) بالكسر ( أو إذا ) ومثلهما كل مالم يدل على الزمن الآثى 
( أعطيتى فكذلك) أى لارجوع له » ولا يشترط القبول لفظا لأنهما حرفا تعليق كى . أما المفتوحة كا قاله 
الماوردى وإذ فالطلاق مع أحدهما يقع بائنا حالا ويظهر تقبيده بالنحوى أخذا ما يأى فى الطلاق » وظاهر 
كلامهم أنه مع البينونة لا مال له عليها ظاهرا » ووجهه أن مقتضى لفظه أنها بذلت له ألما على الطلاق وأنه قبضه 
( لكن يشترط ) إن كانت حرة » وألحق بها المبعضة والمكاتبة سواء الحاضرة والغائبة عقب علمها ( إعطاء على 
اين يشن مخصوص » وهو غير متصور هنا لن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة خير صميح ( قوه 
فاستثناوئه منها ) أى القاعدة ( قوله محضة كالبيغ ) يتأمل وجه ذلك فإن العلة بشوب التعليق موجودة فيه فإنه 
لولم تقبل المرأة لم يكن فسخا ( قوله أو ضمنت ) قاله سم على حج ( قوله کا قاله جمع ) معتمد ( قوله لکن ظاهر 
كلامهم ) ومن الظاهر قول المبج وشرط فى الصيغة مأمر فى البيع ( قوله إيجاب وقبول ) أىق المال کا بات 
( قوله ويفارق ) أى حيث قلنا بالبطلان انتبى سم ( قوله بل يكى بعد تفرقهما ) أى ولو طاں الزمن جدا ( قوله 
وقوعه فورا ) أى وقوع تطليقه فورا ( قوله بخلافه ) أى جانبه . وقوله فتطلق : أى طلاقا رجعيا ( قوله كل 
مالم) أى لفظ ( قوله يقع بائنا) قاله سم على حج ( قوله والمكاتبة ) وقباس مامر فالمكاتبة من أنه إذا خخلعها على 


( قوله يقع بائنا حالا ) انظر هل هو الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيثا أو فى الظاهر فقط مؤاخذة له 
بإقراره لاغير ( قوله ظاهرا ) أى وكذا باطنا کنا هو ظاهر لأنها لم تلم له شيثا فليراجع 
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الفور ) والمراد به فى هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لايتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا » وقيل مالم‎ 
› يتفرقا بها مر فى حيار المجلس لأن ذكر العوض قرينة تقتضى التعجيل إذ الأعواض تتعجل ف المعاوضات‎ 
وتركت هذه القضية فى نحو مى لصراحها فى التأخير كا مر > > لاف إن إذ لادلالة لها على زمن أصلا وإذا‎ 
لأن می مسهاها زمن عام ومسمى إذا زمن مطلق لأنها ليست من أدوات العموم اتفاقا فلهذا الاشتراك فى أصل‎ 
الزمن وعدمه فى إن اتضح أنه لو قيل متى ألقاك صح أن يقال متى أو إذا شئت دون إن شئت لأنها لعدم دلالما‎ 
على زمن لاتصلح جوابا للاستفهام الذى فى متى عن الزمان ء وحل النسوية بين إن وإذا فى الإثبات . أما التى‎ 
فإذا الھور مخلاف إن کا اق » أما الآمة فى أعطت طلقت وإن طال لتعذر إعطائها حالا إذ لاملك فشا » ومن‎ 
ثم لو كان التعليق بإعطاء حور اشترط الفور لقدر ”با عليه حالا » وف الأوّل إذا أعطته م نکسا أو غيره بانت‎ 
لوجود الصفة ويرد الزروج الألف لمالكها » ويتعلق مهر الئل بدمها تتبع به بعد عتقها ء ولا ينافيه مانقله الرافعى‎ 
عن البغوى أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتنى ثوبا فأنت طالق حيث لاتطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له لآن‎ 
الإعطاء فى حقها لكونها لاماك منوط با يمكن تمليكه فلم تطلق به فى مسئلة إن أعطيتى ثويا إذ لايمكن تمليكه‎ 
لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثوبا مغصويا أو نوه ء مخلاف إن أعطيتى ألفا أو هذا الثوب ( وإن بدأت يطلب‎ 
طلاق ) كطلقنى بكذا أو إن أو إذا أو می طلقتی فلك على" كذا ر فأجابهها الزوج ( فعاوضة ) من جانا ملكها‎ 
البضع فى مقابلة مابذلته (مع شوب جعالة) لبذها العوض له فى مقابلة تحصيله لغرضها » وهو الطلاق الذى يستقل‎ 
به كالعامل فى الحعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر المعالات والمعاوضات ( ويشترط فور لنوايه ) ف‎ 
علس التواجب نظرا الحانب المعاوضة وإن علقت بمى . بخلاف جانب الزوج كا مر ء فلو طلقها بعد زوال‎ 
بحلاف عامل‎ ٠ الفوري ةحمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض > وفارق اللحعالة بقدرته على العمل فى الجلس‎ 
» االحعالة غالبا » والأوجه عدم اشراط الفور إن صرحت بالتراخى » ولا يشترط هنا توافق نظرا لشائبة احعالة‎ 
فلو قالت طلقى بألف فطلق يمسمائة وقع بها كرد عبدى بألف فر ده يأقل( ولو طلبت ) واحدة بألف فطلق‎ 


عوض بغير إذن سيدها دينا گان أو عينا بانت بمهر امل أنه يرد عليها ماقبضه منها ولا يملكه ويستقر له فى ذمنها 
مهر امثل (قوله أو سكوت طويل) أى كل منهما بدليل مايأق فى قول المصنف ولا يضر تخلل كلام يسير 
( قوله يرقا با مر ) أى بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا ( قوله لأن ذكر العوض ) علة لقول المصنف إعطاء 
على الفور (قوله لصراحتها ) أى می ( قوله صح أن يقال ) أى فى ابلمواب > وقوله لأنها : أى إن ( قوله أما الأمة ) 
ترز قوله إن كانت حرّة ( قوله ونی الأول ) أى غير اللحمر ( قوله بعد عتقها ) أى كلها أخذا من كلامه ى 
معاملة الرقيق ( قوله فلها الرجوع ) أى بلفظ يدل عليه كرجعت عا قلته أو أبطلته أو نقصته أو فسخته ( قوله 
كامر) أى فى قوله وإنما وجب ف قوله الخ ( قوله حمل على الابتداء ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر 
قال ی شرح الروض مانصه : والظاهر أنه لو ادعی أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أونشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه . وم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة اه سم على 
حج . أقول : نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره (قوله وفارق ابحعالة ) أى حيث يستحق فيها لمعل وإن تراحی 
العمل ( قوله إن صرحت بالتراحی ) أى كأن قالت إن طلقتنی ولو بعد شہر مثلا ( قوله ولو طلبت ) أى المرأة 


(قوله لعدم ملكها له)هومن كلام البغوى( قوله لأن الإعطاء الخ ) هو وجه عدم المنافاة ( قوله فرداه أقل ) أى 


¢4 
نصفها مثلا بانتبئصف المسمى أويدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو ( ثلاثا بألف ) وهو بملكهن 
عليها (فطلق طلقة يثلقه) بی لم يقصد بها الابتداء سواء أقال بثلئه أم سكت عنه ولم ينو ذلك فيا يظهر من كلامهم 
( فواحدة ) تقع فقط ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان يثلثيه تغليبا لشوب الحعالة إذ لو قال رد عبيدى الثلاثة ولك 
ألف فرد واحدا استحق ى ثلث الألف وفارق عدم الوقوع فى نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق 
وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم يوجدا » وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كا مر وجعالة 
هذا لايقتضى الموافقة فقة فغلب » جنلاف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا » ولو أجابها بأنت طالق ولم يذ كر عدا 
ولا نواه وقعت واحدة فقط كما صرح به فى الطلاق وجزم به فى الأنوار ( وإذا خالع أو طلق بعوض ) ولو 
فاسدا ( فلا رجعة ) له عليها لآنها إتما بذلت المال للك نفسها كا أنه إذا بذل الصداق لاتملك هى رفعه ( فإن 
شرطها ) كطلقتك أو خالعتك بكناعل أن لى عليك الرجعة فقبلت ( فرجعى ولا مال ) له لأن شرط الرجعة 
والمال متنافيان أى فيتساقطان ويبق جرد الطلإق وهو يقتضى الرجعة ( وق قول بائن بمهر مثل ) لأن اللخلع 
لايفسد بفساد العوض » ولو خالعها بعوض على أنه مى شاء رده وكان له الرجعة بانت بمهر المثل نص عليه لأنه 
رضى هنا بسقوط الرجعة ومى سقطت لاتعود ( ولو قالت طلقنى بكذا وارتدت ) أو ارتد هو أو ارتدا معا 
( فأجابعها الزوج فورا بأن ل تتراخ الردة ولا الحواب كا أفادته الفاء وحينئذ نظر( إن كان ) الاتداد ( قبل دخول 
أو بعده وأصرت ) هى أو هو أو هما على الردة ( حى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع 
النكاح بالردة فى الحالين » أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال » يخلاف مالو وقعا معا فإنها تبين بالردة 
كا بحثه السبكى وغيره : أى إن لم يقع إسلام إذ المانع أقوى من المنتضى » وهذا أوجه مما ذكره الشيخ فى شرح 
منببجه من وجوبه ( وإن أسلمت ) هى أو هو أو هما ر فيا ) أى العدة ( طلقت بالمال ) المسمى لأنا تبينا صعة الحلعم 
وتحسب العدة من -حين الطلاق ( ولا يضر ) ف الخلع سكوت أو ( تخلل كلام يسير ) ولو أجنبيا من المطلوب 


( قوله أم سكتعنه ) أفهم أنه إذا ذكر مايزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أونوى ذلك لم يقع عليه 
طلاق وهوظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسوئالها (قوله وقعت واحدة) أى بثلث الألف وأما لوقالت طلقنى ثلاثا 
بألف فقال أنت طالق واحدة بألف فسيأق فى قول الشارح بعد قول المصنف ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقنى 
ثلاثا الخ مايكخذ منه عدم الوقوع هنا وهو قوله ولو ملك عليها الثلاث فقالت طلقى ثلاثا بألف فطاق واحدة 
بألف وثنتين جانا الخ ( قوله على أن لى عليك الرجعة ) أو إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته 
کا آفی به جمع أخذا من فتاوىابن الصلاح فرجعى الخ اه حج ( قوله فيتساقطان ) هذا يقتفى بطلان البراءة » 
وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما يناف البراءة إذا جعلت عوضا لامجرد التعليق عليها فلا يناف شرط الرجعة » وكون 
اليراءة عوضا لابطلاتها فى نفسها فالأوجه صصّها » وهذا مخلاف ماف المسثلة الأولى فإن شرط الرجعة ينافى العوض 
فسقط » وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة » أخرى يثبت باعتبارها » يلاف البراءة 
فما معاولة فى نفسها فتأمله اھ م على سج ( قوله ماف مالو وقما ) أى اباب والردة ( قوله إن م بقع ) ينبغى 
أنه فما بعد الدخول وإلالم يئثر الإسلام وإن جزم به فی شرح منبجه ووافق السبكى فى شرح الروض . 


بأن نقص من ألفخسمائة قبل أن يرد وإلا فالحعالة تلزم بعام العمل ل قوله نصفها ) أى الزوج بدليل مابعده (قوله 
وم يوجدا ) أى الصفة والتؤافق 
۲ - نهاية اتاج -: ٩‏ 


TE 
جوابه ( بين إيجاب وقبول ) لأنه لايعد إعراضا هنا نظرا لشائبة التعليق أو ابلحعالة وبه فارق الييع » أما الكثير ممن‎ 
. لايطلب جوابه فظاهر كلامهم أنه يضر أيضا » وهو الذى اعتمده الوالد رحمه الله نظير المرجح ف البيع‎ 


(فصلل) فى الألفاظالملزمة للعوض ومايتبعها 

( لو قال أنت طالق وعليك ) كذا ( أو ) أنت طالق ( ولى عليك كذا ) وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك 
كذا ونت طالق وتوه, فرق بینہما بعيد (وم سبق طلبہا مال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال ) لآنه أوقع الطلاق 
عبتا » ثم أخبر أن له عليها كذا بجملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صاحة الشرطية أو العوضية فلم يازمها 
نوقوعها ملغاة ى نفسها وفارق قوها-طلقنى وعلى”" أو ولك على" آلف فأجابها فإنه يقع بائنا بألف بأن المتعلق بها 
من عقد الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه وهو ينفرد بالطلاق » فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه 
على مايتفرد به . نعم إن شاع غرفا أن ذلك للشرط كعلى” صار مثله : أى إن قصده به كا نقلاه عن المتولى وأقراه 
وهو العتمد » ولیس مما تعارض فيه مدلولان لغوى وعرق حى يقدم اللغوى لأن ماهنا فى لفظ شاع استعماله 
فى شى ء ققبلت إرادته منه » وذاك فى تعارض المدلولين ولا إرادة » فقدم الأقوى وهو اللغوى » وأيضا فا هنا 
فیا إذا أشهر استعمال لفظ فى شىء ولم يعارضه مدلول لغوى والكلام هناك فيا إذا تعارض مدلولان لغوى 
وعرق . ويمكن توجيه إطلاق المنولى بأن الاشتهار هنا جعله صر يحا فلا يحتاج لقصد» وأما الاشتبار الذى لايلحق 
الكناية بالتصريحفإنها هوبالكنايات الموقعة »أما الألفاظ الملزمة فيكى فى صراحتها الاشتبار » ألا ترىأن بعتك 


( فصل ) فى الألفاظ اللز مة العوض 
( قوله على ماینفرد به ) أى وهو وقوع الطلاق ( قوله أن ذلك ) أى قوله نت طالق ( قوله صار مثله ) أى 
إن قبلت بانت به وإلا فلا » وقوله إن قصده يعلم منه أن برد الشيوع لايصيره صريحا فى الشرط » وحينئذ فالفرق 
بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت حيث شاع وإن كذبته فى الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع ( قوله 
وذاك فى تعارض ) أى والذى تعارض فيه مفهومان ( قوله وأيضا) عطف على قوله صار مثله ( قوله فیکی 
فى صراحتبها ) قضيته حمل اللفظ عليها عند الإطلاق » وهو مناف لما قدمه من أنه لايد من قصد الإلزام به إلا 


(قوله أما الكثير من لايطلب جوابه) كان ينبغى أن يبين قبل هذا حكمه من يطلب جوابه ون کان مفهوما بالأولى. 
( فصل ) ف الألفاظ الملزمة للعوض 

( قوله لأنه أوقع الخ ) هذا فى صورق امن وظاهر أن تعليل عكسه بعكس تعليله ( قوله وأيضا فا هنا فما 
إذا اشتبر الخ ) هذا اللحواب لوالد الشارح فى حواشى شرح الروض لكنه عن إطلاق المتولى » والشارح تبع 
الشباب حج فى تقييد إطلاق المنولى بقوله : أى إن قصده وى الحواب عنه بقوله وليس هذا ما تعارض فيه 
مدلولان الخ ثم أراد أن يجيب عنه يحواب والده هذا مع أنه جواب عنهمن حيث إطلاقه فلم يلاثم » إذ ابلواب 
الأول الذى هو للشباب حج حاصله أنه لابد من دعوى الإرادة المذكوزة حى يقبل » والثانى حاصله أنه إذا 
اشتهر لفظ فى إرادة معنى حمل على ذلك المعنى عند الإطلاق من غير حاجة إلى دعوى الإرادة » فكان الأصوب 
أن مجعل جواب والده هذا توجيها ثانيا لإطلاق المتولى كنا لای » وما فى حواشى شيخنا من أن قوله وأيضا 


ابت 
بعشرة دنانير وق البلد نقد غالب يكون صريحا فيه وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار فيه . فاندقع بما تقرر أولا 
استشكال هذا بقولم اذا تعارض مدلولان لغوى وعرف قدم الأوّل وآنحرا قول ابن الرفعة إن هذا مبنى على أن 
الصراحة توتخذ من الاشهار أى وهو ضعيف » والأوجه كا أفى به العراق فما لو قال لزوجته أبرئينى وأنت طالق 
وقصد تعليق الطلاق على البراءة حمله على التعليق ( فإن قال أردت ) به ( مايراد بطلقتك بكذا ) وهو الإلزام 
( وصدقته ) وقبلت ( فكهو ) لغة قليلة أى فكها لو قاله ر فى الأصح ) فيقع باثنا بالمسمى لأن المعنى حينئذ وعليك 
كذا عوضاء أما إذا لم تصداقه وقبلت فيقع بائنا مئاخذة له بإقراره » ثم إن حلفت أنها لاتعلم أنه أراد ذلك م 
يلزمها له مال وإلا حلف ولزمها » وأما إذالم تقبل فلا بقع شی ء إن صدقته أو كذبته وردات عليه المين وحلف 
يمين الرد وإلا وقع رجعيا ولا حلف لأنه لما ل يقبل قوله فى هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ول يرده ومر أنه 
رجعى » وما استشكل به السبكى عدم قبول إرادته مع احمال اللفظ لا إذ الواو تحتمل الخال فيتقيد الطلاق بحالة 
إلزامه إياها بالعوض . فحيث لا ادزام لا طلاق يرد" بأن العطف فى مثل هذه الواو أظهر فقدموه على الحالية » 
نعم لو كان نحويا وقصدها لم يبعد قبولهبيمينه ومحل ماتقرر كا قاله فى الظاهر أما فى الباطن فلا وقوغ ؛ ومقایل 
الأصح المنع إذ لا أثر للتوافق فى ذلك لأن اللفظ لايصلح للإلزام فكأن لا إرادة ( وإن سبق ) طلبها بعال معلوم 
وقصد جوابها ( بانت بالمذكور ) لتوافقهما عليه لأنه لوحذف وعليك لزم فع ذكرها أولى فإن أبهمته وعينه فهو 
كالابتداء بطلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق وإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت 
بمهر المثل » أما إذا لم يقصد جوابما بأن قصد ابتداء الطلاق وحلف وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقره ولو سكت 
عن التفسير فالظاهر أنه يكون جوابا ( وإن قال أنت طالق على أن لى عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا 
قبلت ) فورا فى مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت 


أن يقال ماتقدم فيا لو کاں اللفظ غير ملزم ( قوله فاندفع با تقرر ) أى فى قوله لآن ماهنا شاع الخ ( قولهحمله 
على التعليق ) أى فإن أبرأته براءة صميحة طلقتوإلا فلا » ويقبل ذلك منه وإن كذبته فى قصد التعليق لاشهار 
مثل ذلك ف التعليق يخلاف قوله وعليك أو لى عليك كذا حيث ل يقبل عند انتفاء تصديقها لعدماشهاره فی 
الشرط ( قوله وإلا) أى وإلا يحلفوقع الخ » وقوله ولا حلف : أىالعين المردودة ( قوله فى مثل هذه الواو ) 
أى فىقوله وعليك أو ولى عليك ( قوله وقصدها ) أى احالية ( قوله فع ذكرها أولى ) بى مالو عينته وأبهم هو 
كطلقنى بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه يجامع الخالفة بالتعيين والإبهام اه سم على حج : أى 
فإن قبلت بانت بمهر المثل لأنه ليس هنا من جانبه وإن لم تقبل فلا وقوع ( قوله وحلض الخ ) عبارة الروض : 
ويقبل قوله قصدت الابتداء وما تحليفه . قال فى شرحه : قال الأذرعى : وهذا أىقبول قوله ماقاله الإمام ؛ 
وتبعه عليه جماعة » وهو بعيد لن دعواه ذلك بعد الناسما وإجابئّها فورا حلاف الظاهر » وظاهر الحال أنه من 
تصرفه » ثم رأيت له فى كلامه على امختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو فى الباطن » أما فى الظاهر فيقع بائنا . قال : 
وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا يغتر بمن تابعه على الأوّل فإنه لم يظفر بما حقه بعذه اه سم على حج . 
وقوله وقع رجعيا معتمد ( قوله ولو سكت عن التفسير ) أى بأن أطلق ( قوله يكون جوابا) أى فيقع بائنا 


الخ معطوف على قوله صار مثله ظاهر الفساد . ( قوله وإلا) أى وإلا.نصدقه ولم يحلف يمين الرد ( قوله ولاحلف) 
أى منها ( قوله ومحل ماتقرر ) أى فى كلامهم من الوقوع رجعيا فيا إذا كذبته فى الإرادة » وقوله كا قاله : أى 


ااه 
ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لآ الشرط نى الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتروج 
عليك ترد بأنه لاقرينة هنا عل المعاوضة بوجه ء أما الشرط التعلي ىكأنت طالق إن أعطيتى ألفا فلا حلاف ى توقفه 
على الإعطاء ( وإن قال إن ضمنت لى ألفا فأنت طالق ) أو عكس ( فضمنت ) بلفظ الضمان فيا يظهر لا عرادفه 
کالتزمت » وإن يحثه بعضہم نظرا للفظ المعلق عليه نى الفور ) أى مجلس التواجب ( بانت ولزمها الألف ) لوجود 
العقد المقتضى للإلزام إيجابا وقبولا » وخرج بلفظ الغمان غيره كقبلت أو شئت أو رضيت فلا طلاق ولا مال » 
وكذا لو أعطته من غير لفظ » ولو قالت طلقى على كذا فقال أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا 
إن شاءت ولا مال حينثذ کا هو ظاهر ( ون قال می ضمنت ) لى ألفا فأنت طالق ( فی ضمنت ) كا مر 
( طلقت ) لن متى للترانتى ولا رجوع له كا مر ( وإن ضمنت دون آلف لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه 
(ولو ضمنت ألفين طلقت ) بألف لوجود اعلق عليه فى ضمنهما » بخلاف طلقتك على ألف فقبلت بألفين لأن 
تلك صبغة معاوضة تقتضى التوافق كا مر ء وإذا قبض الألف الزائد فهو أمانة عنده ( ولو قال طلى نفسك إن 
ضمنت لی ألفا فقالت ) ف مجلس التو اج ب کا اقتضته الفاء ( طلقت و ضمنت أوعكسه) أى ضمنت وطلقت (يانت 
بألف ) لان أحدهما شرط فى الآخر يعتبر اتصاله به فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير » وبه فارق مابأق 
فى الإيلاء ( فإن اقتصرت على أحدها ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( فلا ) طلاق لعدم وجود المعلق علييما » 
وليس الراد بالضمان هنا مامرٌ فى بابه لأن ذلك عقد مستقل” ولا النزام مبتدأً لأنه لا يصح بغير النذر » بل النزام 
بقبول فى ضمن معاوضة فازم لأنه وقع تبعا لا مقصودا » وألحتق بذلك عكسه وهو إن ضمنت لى ألفا فقدملكتك 
أن تطلى نفسك ء ولا يشكل ماتقرر با يأ أن تفويض الطلاق إلا تمايك لايقبل التعليق » لأنه علم مما تقرر أن 
هذا وقع فى ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لأنه وقع تبعالامقصودا لاف مایآتی » وما فوزع به ى الإلحاق 


(قولهأما الشرط ) مقابل مافهم من أن على أن لى عليككذا شرط إلزى ( قوله على الإعطاء ) أى فورا ( قوله 
ولو قالت طلقنى الخ ) وما يقعكثيرا أن يقول لها عند اللحصام أبرئينى وأنا أطلقتك أوتقول هى له ابتداءأبرأتك أو 
أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق » والذى يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فما لو قال ردت إن 
صمت براعتك ( قوله إلا إن شاءت ) أى فيقع رجعيا ( قوله المعلق عليہما ) أى الأمرين المعلق عليهما ( قوله مامر 
فى بابه ) بت مالو أراده كأن قال إن ضمنت الألف الذى لى على فلان فأنت طلق فضمنته انجه وقوع الطلاق 
باثنا لأنه بعوض راجع للزوج » ولا يتغير الحكم ببراءتها من الآلف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لوقال لها أنت 
طالق على الألف فقبلت ثم أبرأها منه أو أد”اها عنما أحد فليتأمل وفاقا لور اه سم على حج . وهذا بخلاف مالوقال 
ما إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو عجر د تعليق » فإن ضمنت ولو على الراخى طلقت 
رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج » وإنلم تضمن فلا وقوع » وقول سم لأنه بعوض : أى وهو الضان » وإنما 
كان عوضا لصير ورة ماضمنته دينا فى ذمّها يستحق المطالبة به ( قوله ولا التزام ) أى ولاءهو الزام ( قوله وهو ) 
أى حقيقة المكس فطلق نفسك فلعل” التعبير بما ذكر بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لافرق بين صيغة الآمر وغيرها 


السبكى ( قوله وخخرج بلفظ الضمان غيره ) من الغير المرادف كالتزمتفكان ينبغى ذكره مع ماخرج ( قوله المعلق 
عليهما ) أىبامعنى اللغوى» فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى » أما بالمعنى الاصطلاحى 


۳~ 
بأن معنى الأوّل التنجيز » أى طلقتك بألف تضمنينه لى » والثانية التعليق ا محض » ونظيره صمة بحتك إن شئت 
دون إن شئت بعتك يرد" بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر فى البيع لابأنى هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا 
إلا فى الأولى لأنقبوله متعلق بمشيثته وإنلم يذكرها » والتعليق هنا غير مفسد مطافا فاستوى تقدمه وتأخخره ( وإذا 
علق بإعطاء مال فوضعته) أو أكثر منه فورا فى غير متى ونحوها بنفسها أو بوكيلها مع حضورها محتارة قاصدة 
دفعه- عن التعليق » فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ حبس أو جنون أو نحوه لم تطلق "كما 
قاله السبكى ( بين يديه ) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه بلا مانع له منه کا قاله الأفرعى وغيره ( طلقت ) بفتح 
اللام أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيته فلم يأخذه ( والأصح دخوله ف ملكه ) 
قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوّض فق ملكها بالإعطاء لآن العوضين يتقاربان فى الماك : وعلم منه أنها 
لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها + والثانى لايدخل ف ملكه فيرده هو ويرجع لمهر مثلها وكالإعطاء الإيتاء بالمد 
وقول الشيخ فى شرح منبجه أن مثله المجىء يفيغى مله على وحود قرينة تشعر بالقليك ( وإن قال إن أقبضتى) 
أو أديت أو سلمت أو دفعت إلى كذا فأنت طالق ( فقيل كالإعطاء ) فما ذكر فيه ( والأصح ) أنه ( كسائر 
التعليق ) فلا بملكه لأن الإقباض لايقتضى العمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه » تم إن دلت قرينة 
على أن القصد بالإقباض الليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقنى أو قال فيه إن أقبضتى كذا لنفسی أو 


( قوله بأن معنى الأول ) أ ى كلام المصنف ( قوله والثانية ) أى العكس ( قوله وإذا علق بإعطاء مال ) قضية 
مامر من أنه يشرط فى العوض أن يكون المال المعلق عليه تما يصح إصداقه : أنه يشترط مثل ذلك هنا » وعليه 
فلو علق بإعطاء نحو حبى بر فهل يقع بذاك الطلاق بائنا مهر المثل لكون ماذكر ما يقصد فى الحملة كما لو علق 
بخمر أو ميتة ‏ أو يقع رجعيا كا لو علق بدم أو حشرات فيه نظر ؛ والأقرب الأول لآن ماذكر ون يعد مالا 
لكنه يقصد فى الحملة فأشبه مالو طلق بميتة أو عاق بها ( قوله فوضعته ) يعلم منه أنه علق على إعطاء معلوم كألف 
درهم » وعليه فلو علق بإعطاء مجهول کإن أعطيتنى مالا فهل يقع بأئ قدر أعطته وهل بملكه ويقع به الطلاق 
أو تبين به ويحب مهر المثل فيه نظر » وقضية ما يى فيا لو علق بإعطاء عبد ولم يصفه وقوع الطلاق بأى مال 
دفعته ويجب رده » ويستحق مهر المثل ( قوله طلقت ) هل يشترط لوقوعه الإبصار فلا يعتد بوضعه بين يدى 
الأعمى » ويوجه بأنه لايصح تصرفه فى الأعيان أولا » ويفرق بين هذا ونحو البيع بأن هنا شائبة تعليق فاقتضت 
الوقوع مطلقا وهل يشترط فى ملتزم العوض إذا كان معينا الإبصار أيضا أم لا؟ فيه نظر : والأقرب أنه يقع 
بائنا بمهر الال فيهما كما لو خخالع على عوض فاسد ( قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقنى ) لعل وجه كون 
ذلك قريئة أن قوله إن أقبضتنى جوابا لوا لما ظاهر فى أن المال فى مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض التمليك 


فالمعاق عليه هو الضمان وتعليقها نفسها معلق ( قو له أى طلقك بألف تضمنينه ) كان الظاهر فى الحل ملكا الطلاق 
بألف تضمنه لى فإن هذا هو معنى طلى نفسك إن ضمنت » وأيضا فإن الذى يضرتعليقه إما هو المليك لاالطلاق 
( قوله والتعليق هنا ) أى فى حصوص هذه الصورة لما قدآمه فیا ( قوله ويتمكن من أخذه ) كان ينبغى تقديمه 
على قوله أو تعذر عليه الأخذ الخ إذ هذا مفهومه ( قوله وكالإعطاء الإيتاء ) كأن يقول إن آ تيتى مالا بالمدك . 
أما الإتيان كأن يقول إن أتيتنى مال بالقصر فظاهر أن مثل النجىء فما يأتى فيه ( قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليل 
طلقنى ) كذا فى النسخ وقد سقط منه لفظ بألف عقب طلقنى كا هو كذلك فى كلام المتولى صاحب هذا 


-غ١8ل‎ 

لأصرفه فى حوائجى كان كالإعطاء فيا يقصد به فيعطى حكه السابق ( ولايشترط للإقباض مجلس ) تفريعا على 
عدم الملك لأنه صفة محضة (قلت : ويقع رجعيا) لما تقرر أن الإقباض لايقتضى النليك ( ويشترط لتحقق الصفة ) 
وهى الإقباض المتضمن للقبض كا ذكره الشارح مشيرا به إلى رد الاعتراض على المصنف بأن ماذكره سهو » إذ 
المذكور ف الشرح والروضة إنما هو فى صيغة إن قيضت منك لا فى إن أقبضتى فانتقل نظره من صورة إلى 
أخرى » ووجه دفعه استازام الإقباض للقبض. ( أخذه ) بيده ( منها ) فلا یکنی وضعه بين يديه لآنه لايسمى قبضا 
ويسمى إقباضا ( ولو مكرهة ) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا ( والله أعلم ) إذ هو خارج عن أقسام الخلع 
فلم يذثر فيه الإكراه ( ولو علق ) طلاقها ( بإعطاء ) نحو ( عبد ) كثوب ( ووصفه بصفة سلم ) أو غيرها ككونه 
كاتبا ( فأعطته ) عبدا ر لا بالصفة ) المشروطة (لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( أو ) اعطته عبد ( بها ) أى 
بالصفة ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة السل وبمهر المثل فى الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء 
صفة السلم ( أو بأن ) الذى وصفه صفة السلم ( معيبا )لم يؤثر فى وقوع الطلاق وجود الصفة » نعم يتخير لأن 
الإطلاق يقتضى السلم ( فله ) إمساكه ولا رش له » وله ( رده ومهر مثل ) بدله بناء على أنه مضمون علا 
ضبان عقد وهو الأصح لايد ( وفى قول قيمته سلما ) بناء على مقابله » وليس له طلب عبد سلم بتلك الصفة » 
مخلاف مالو لم يعلق بأن خالعها على عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده 
وأخذ بدله سلما بتلك الصفة لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد فى الذمة يخلاف ذاك ١‏ ول وكان قيمة 
العيد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عايه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت القدر الزائد على 
السفيه وعلى الغرماء » ولو کان الزوج عبدا فالرد للسيد : أى المطلق التصرف کا قاله الزرکشی وإلا فوليه ( ولو 
( قوله لأنه ) أى الإقباض ( قوله فلا يكى وضعه بين يديه ) ضعفه شيخنا الزيادى ( قوله لأنه لايسمى قبضا ) 
هذا . التوجيه يقتضى الاكتفاء بالوضع بين يديه لأن المعلق عليه هنا الإقباض » وكأنه قبع حج ف التعبير به » 
لكن حج فرض الكلام فى التعليق بالقبض دون الإقباض فلا يعترض عليه » وقد يقال إن الصيغة اقتضت 
شيئين : الإقباض منها » والقبض منه » فلم يكف الوضع بين يديه نظرا للقبض الذى تضمنه الإقباض ( قوله لم 
تطلق ) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فا بى يقتضى أنه لافرق وهو مشكل » والظاهر أنه ری 
هنا ما يأتى اه سم على حج . أقول : وقد يجاب بأن نى كلامهم الإشارة إلى أن المعطى هنا غير مغصوب أيضا 
حيث قالوا إن أعطته بصفة السلم ملكه إن كان ليا ويخير بين الرضا به ورده والرجوع إلى مهر المثل إلى كان 

معيبا ( قوله فالرد” للسيد ) أى ولو كان سفیما فالرد” لوليه فما يظهر ( قوله.وإلا فوليه ) أى السيد 


الاستدراك ( قوله وهى الإقباض المجتضمن للقبض ) الظاهر أن مراده من هذا الحواب أن الأخذ إنما جعله المصنف 
شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا خصو صا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لامطلق الإقباض + وحينئذ 
.فيتوقق فى قول الشارح الآ ووجه دفعه الخ » إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض » وظاهر أنه ليس 
كذلك کا يعلم من قوله بعد ولا يكى وضعه بين يديه لأنه لايسمى قبضا ويسمى إقباضا » على أن صواب العبارة 
لتلاثم ماقبلها استلزام الإقباض للقبض فتأمل ( قوله بأن الذى وصفه الخ ) أشار بهذا إلى [صلاح المان ١‏ إذ لو علم 
أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كا لايخى . وظاهر أن ماحل به الشارح حل" معنى » وإلا فلا خی أن قول 
المصنف معيبا معطوف على محذوف ء والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سلما فلا رد له أو معيبا فله رده 


T= 
فال ) إن أعطيتى ( عبد ) ولم يصفه بصفة ( طلقت بعبد ) على أى صفة كان ولى مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه‎ 
لأن ماهنا معاوضة وهى لابمللك بها جهول فوجب مهر المثل كا يآتى » وما استشكل به من أن هذا التعليق إن‎ 
كان تمليكالم يقع لعدم وجود الملك أو إقباضا وقع رجعيا وكان فى يده أمانة يمكن رده بأن الصيغة اقتضت أمرين‎ 
ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ماتملكه . والثانى ممكن من غير بدل . بحلاف الأول فإنه غير مكن » لكن له‎ 
بدل يقوم مقامه فعملوا بكل مايمكن فيه حذرا من همال اللفظامع ظهورإمكان إعماله ( إلا ) قرينة ظاهرة على‎ 
أنه أراد بعبد العموم لأن النكرة ف الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم : أى من‎ 
لايصح ببعها له عن نفسها كأن كان ( مغصوبا ) أو مكاتبا أو مشتركا .أو جانيا تعلق برقبته مال أو موقوفا أو‎ 
مرهونا (فى الأصح ) فلا تطلق به لأن الإعطاء يقتضى المُليك » وهو متعذر ق المغصوب مادام مخصوبا يلاف‎ 
امجهول . والثانى تطلق يمن ذكر كالجملوك لأن الزوج لايملك المعطى ولو كان مملوكا لها كنا مر > نعم إن قال‎ 
مغصوبا طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئذ فيلزمها مهر المثل لأنه لم يطلق جانا » ولو أعطته عبدا ها مغصوباطقلت‎ 
به لأنه بالدفع حرج ع نكونه مغصوبا ( وله مهر مثل ) فى غير نحو المفصوب لأنهلم يطلق مانا » ولو علق بإعطاء‎ 
هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كنا لو علق بخمر ( ولو ملك طلقة ) أو طلقتين‎ 
فقط فقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلق الطلقة ) أو الطلقتين ر فله ألف ) وإن جهلت الخال لأنه حصل غرضها من‎ ( 
الثلاث » وهو البينونة الكبرى ( وقيل ثلثه ) أوثلثاه توزيعا للألف على النلاث( وقيل إن علمت الخال فألف وإلا‎ 
فثلئه ) أو ثلثاه » وشمل كلامه مالو أوقع بعض طلقة فيستحق الجميع أيضا » وهو الأوجه عملا بقولم المار إنه‎ 
» فادها البينونة الكبرى . . والضابط أنه إن ملك العدد المستول كله فأجابها به فله المسمى أو ببعضه فله قسطه‎ 
وإن ملك بعض المسثول وتلفظ بالمسئول أوحصل مقصودها إا أوقع فله المسمى وإلا وزع على المسئول »ولو‎ 
ملك عليها الثلاث فقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجان وقع الثنتان مجانا دون الواحدة على‎ 
ماقاله الإمام ومن تبعه » وقال فى الروضة » إنه حسن متجه بعد أن استبعد مانقله عن الأصعاب من وقوع الأولى‎ 


(قوله على أى صفة کان) لكن بشرط كونه ملكا ھا فلا یکی معار كما يستفاد من قوله الآنى : أى منلايصح ببعها له 
عن نفسها الخ ( قوله ولا يملكه ) أى العبد المعطى ( قوله طلقت به ) أى ويقع بائنا بمهر المثل ( قوله وهو الأوجه 
عملا بقوهی ) قد قدم مايخالفه حيث قال بعد قول المن ولو طلبت واحدة الخ مانصه ولو طلبت واحدة بألف 
فطلق نصفها بانت بنصف المسمى » إلا أن يقال ذاك مفروض فيا إذا كان يملك عليها الثلاث أو أن الضمير ثم 
راجع للمرأة ويدل عليه قوله ثم أو يدها » وهذا هو الظاهر ( قوله والضابط ) أى على الراجح ( قوله وإلا وزع ) 
وعليه لو قالت طلقنى عشرا بألف فطلق واحدة المستحق عشرة لأنها نسبة الواحد للعشر أو طلق عشرا أو ثلانا 


(قوله على أنه أراد به العموم ) والظاه رأنه لايتأتى هنا إلا العموم البسلى لاالشمولىءإذ لايصح أن يكون المرادطلقت 
بكل عبد : أى فلا تطلق ببعض العبيد » وحينئذ فقد يقال قهذا العموم يدى معناه الإطلاق » فإن كان هذا 
العموم يصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل ( قوله أى من لايصح بيعها له الخ ) لم يقدم لهذا التفسير مفسرا 
فكان الأصوب تأخيره عن مغصوبا كما فى التحفة ( قوله وشمل كلامه الخ ) وجه الشمول أن معنى قوله 
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بثلث الألف » وجزم به فى العباب » والأوجه الأول » ويوئيده الفرق الآثى وإن قال جوابا لما ذكر طلقتك 
واحدة يثلث الألف وئئنتين مجانا وقعت الأول كه قط ار لحن اورجه الت الألت رج الثلاث إن 
كانت مدخولا بها وإلا فائنتان » ولو قال طلقتك ثلاثة واحدة بألف وقعت الثلاث واحدة منبا بثلثه كا 
قاله الأصماب » وجرى عليه ابن المقرى والأصفونى والحجازى . قال فى الروضة : وفيه كلام الإمام 
السابق فعلى قوله لايقع إلا ثنتان رجعيتان » وإنما لم بجر على هذا ابن المقرى نظير ما سبق له للقرق 
ET‏ او ا يي 
أوقع واحدة فلغت يخلافه قى هذه > وإن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا أو ثنتين استحق الألف » ولو 
أعاده فى جوابه والألف فى مقابلة ما أوقعه كا جزم به فى الأنوار » وقال ف البحر 0 
طلقة بألف فطلق ) بألف أو لم يذ كر الألف طلقت بالآلف أو ( بمائة وقع بمائة ) لقدرته على الطلاق عجانا فبعوض 
وإن قل » أولى » وبه فارق أنتطالق بألف فقيلت بمائة ( وقيل بألف ) حملا على ما سألته ( وقيل لايقع شى ء) 
للمخالفة » وف الحرر لو قالت طلقنى واحدة بألف فقال أن تطالق ثلاثا أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث 
ستحق الألف : أى كا حعالة وحذفها لملم من كلامه بأن الطلاق إليه قلم تة تضر الزيادة فيه على ماسألته ( ولو 
bS USL‏ قاصد الابتداء ( بانت ) 
وإن علم بفساد العوض كا لو خالع بخمر لأنه حصل مقصودها وزاده ف الثانية بالتعجيل ( بمهر مثل ) لفساد 
العوض يجعله سلما منها له فى الطلاق » وهو حال فيه لعدم ثبوته فى الذمة والصيغة بتصريحها بتأحير الطلاق » 
وهو لايقبل التأخير من جانبها لن المغلب فيه المعاوضة » وببذا فارقت هذه قوها إن جاء الغد و طلقتتى فلك الف 
فطلها ى الغد إجابة ها اس ستحقالمسمى لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق . أما لو قصد الابتداء وحلف إن 
اتهم كنا قاله ابن الرفعة أو طلق بعده فيقع رجعيا لآنها لو سألته التأخير بعوض > فقال قصدتالابتداء صدق بيمينه 
فهذا أوى » ولأنه بأخيره مبتدئ » فإ ذكر مالا اشترط قبوها ( وقيل فى قول بالمسمى ) وما اعترض به من أن 
الصواب ببدله لأن التفريع إنما هو على فساد الحلع » والمسمى إنما يكون مع مته يرد" بأن بدله مهر المثل قيتحد 
استحق الألف ( قوله والأوجه الأول ) هو قوله على ماقاله الإمام ( قوله وفي هكلام الإمام السابق ) هو قوله وقع 
لئان الخ » وقوله للفرق بينهما هذا الفرق المشار إليه ىقوله ويؤيده الفرق الآ تى ( قوله نظير ماسبق ) لعل المراد 
ما تقدم ى قوله ولو ملك عليبا الثلاث الخ من وقوع الثنتين مانا وعدم وقوع الواحدة ء و إلا فلم يسبق التصريح 
بابن المقرى ف كلامه (قوله ولو أعاده) غاية (قوله فقبلت بمائة) أى من عدم وقوع شی ء اه سم ( قوله 
والصيغة بتصريحها ) أى فى قوله لفساد العوض الخ( قوله وبهذا فارقت )لم يظهر بما ذكر وجه الفرق بين هذا 
وبين مالو قالت إن طلقت غدا فل كألف > ولعلهأن إنطلقت غدا تصريح بتعليق‌الطلاق على عجىء الغد, بخلاف 
قولها إن جاء الخد وطلقتنى فإنه جعل المعلق صريحا بمجىء الغد ولم يصرح بتعليق الطلاق وإن كان عطفه على جى“ 


فطلق الطلقة أوقع الطلقة : أى ولو بتلفظه ببعض الطلقة إذ يقع بها طلقة ( قوله وجزم به فى العباب ) أى بوقوع 
الأول بثلثه بقرينة ما بعده ( قوله ماسيق له ) أى ماسبق له فى كتابه الروض قبل ذكره ماهنا ون لم يسبق ذكره هنا 
( قوله أوقع واحدة) أى بألف ( قوله فى مقابلة ما أوقعه ) انظر هل الحلاف فائدة فى غير التعاليق ( قوله وى 
احرر لو قالتطلقنى واحدة الخ ) وتقدمهذا فى كلام الشارح قبيلالمن( قوله استحق المسمى ) كان ينبغى أن 
يزيد قبله لفظ حيث کا لايخى ( قوله ببدله ) أى الألف 
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القولان » فإن قيل بدله مثله أو قيمته قلنا إنما يحب هذا فيا إذا وقع الطلاق بالم.مى ثم تلف وكأن وجه وجوبه ع 
الفساد على حلاف القاعدة أن الفساد هنا ليس فى ذات العوض ولا مقابله بل فى الزمن التابع فلم ينظر له ( ون 
قالى إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بأاف فقبلت ) قورا كا أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراختى 
( طلقت على الصحيح ) لوجو د المعاق عليه مع القبول . والثانى لاتطلق لأن المعاوضة لاتقبل التعليق فيمتنع معه 
ثبوت المال فينتى الطلاق المربوط به ويقع الطلاق بائنا ( بالمسمى ) ا فى الطلاق المنجز ء ولا يتوقف وجوبه 
على الطلاق بل يحب تسليمه ف الال كسائر الأعواض الطاقة والمعوض تأخر بالراضى لوقوعه فى ضمن 
التعليق » بحلاف المنجز يحب فيه تقارن العوضين ف الملك ١‏ وقوله بالمسمى لايقتضى ترجيح الضعيف أنه لامجب 
تسليمه إلا عند وجو د الصفة » خلافا لمن ادعاه لأنه نما ذكره كذلك لإفادةالبينونة ( وى وجه أو قول ٤هر‏ 
مثل ) لأن المعاو ضة لاتقبل التعليق » ويرد بأن هذا معاوضة غير محضة واستئنى من صعة تعليق الحلع بالمسمى مالو 
قال إن كنت حاملا فأنت ط'لق على مائة وهی حامل فى غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل کا حكاه 
الرافعى عن نص الإملاء ( ويصح اختلاع أجنبى وإن كرهته الزوجة ) لأن الطلاق يستقل به الزوج » والالتزام 
يتأتى من الأجنى لأن الله مى بالخلع عدا ءكفداء الأسير وقد يحمله عليه مابينهما من الشر ( وه وكاختلاعها لفظا ) 
أى ف ألفاظ الالتزام السابقة ( وحكما ) فى جميع مام فهو من الزوج ابتداء صيغة معاو ضةبشوب تعليق فله الر جوع 


الغد يستلزم تعليقه : وى قوله الآنى لآنه ليس فيه تصربح الخ إشارة إلى ماذكر ( قوله وكان وجه ) توجيه 
للمرجوح ‏ وقوله وجوبه أى المسمى ( قوله فقبلت فورا ) أى بأن قالت قبلت أو العزمت وليس منه قولها مليح أو 
حسن ( قوله بل يحب تسليمه فى الحال ) أى فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول اه سم على حج . أقول : 
وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة ء كا لو استأجر دار بمسمى ثم 
تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للموئجرء ثم قضية قوله تقارن العوضين فى الملك أنه ملك 
العوض هنا بنفس القبول » وأنها إنما تملك البضع بالدخول »› وعليه فلوماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض 
يفوز بالفوائد الخاصلة منه لحدومها فى ملكه لآنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع ( قوله خلافا لمن ادّعاه ) 
مراده الى ( قوله مالو قال إن كنت حاملا) قال فى شرح الروض لفساد المسمى ووجه قساده بأن الحمل جهول 
لايمكن التوصل إليه فى الخال فأشبه ما ذا جعله عوضا اه سم على حج ( قوله وهی حامل فى غالب الظن )لم يبين 
مفهومه » والذى يظهر أنه ليس بقيد » وعبارة الروض : ولو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق الخ ع 
وقضية إطلاقه أن المدار علىكونها حاملا فى نفس الأمر وإن م يظنه » وهو ظاهر فما إذالم يتحقق الحمل بعلامات 
قوية ٠‏ فإن تحققه فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى ( قوله وله عليها مهر مثل ) أى و د المائة ما (قوله وقد يحمله ) 
أى الأجنبى : وقوله مابينبما : أى الزوجين ء وقوله من الشر قال حج : وهنا :كالحكة » وإلا فلو قصد بفدائها 
منه أنه يتزوجها صح أيضا لكنه يأثم فيا يظهر ( قوله فهو من الزوج ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة 
فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبوها نظرا للمعاوضة » أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة 


( قوله خلافا لمن اداعاه ) قال شيخنا : مراده ايلحلال الحلى قلت : ابلحلال ابل لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر 
كلام المصنف وعبارته » وظاهر العبارة أن المال إنما يحب بالطلاق وهو ف المسمى وجه الخ » وظاهر أن 
م قالهالشارح لايصلح للرد عليه 

7ه - عباية اساج ¬ . 
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قبل القيول نظرا لشوب المعاوضة » وما وقع قى بعض نسخ الشارح نظرا لشوب التعليق سبق قلي » ومن جانب‎ 
الأجنى ايتداء معاوضة بشوب جعالة » فى طلقت امرأق بألف نى ذمتك ففعل وطلق !مرأتك بألف فى ذمى‎ 
» فأجابه تبين بالمسمى » ويستثتى من قوله حكا مالو طلقها على ذا المخصوب أو الحمر أو قن زيد هذا فيقع رجعيا‎ 
وفارق مامر فيا بأن البضع وقع ا فاز مها بدله بحلاف » ولو خالع عن زوجتيه بألف صح من غير تفصيل لانحاد‎ 
الباذل يلاف مالو اختلعتا ويحرم اختلاعه فى الحيض بخلاف اخختلاعها كا سي كره » ومن خلع الأجنى قول‎ 
أمها مثلا خالعها عل موئخر صداقها فى ذمتى فينجييبا فيقع بائنا بمثل الموخر فى ذمة السائلة كا هو واضح » لأن‎ 
لفظ مثل مقدرة ى نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما فى البيع » فلو قالت وهو كذا لزمها ماسمته زاد أو نقص لآن‎ 
) الثلية اللقدر تكون مثلا من حيث الحملة » وبنحو ذلك فى الولى” العراق ( ولوكيلها ) فى الاختلاع ( أن بختلع له‎ 
أى لنفسه ولو بالقصد كا مر : أى فيكون خلع أجنى والمال عليه » حلاف ما إذا نواها وهو ظاهر وما إذا‎ 
أطلق وهو ماصرح به الغزالى > واعتراض الأذرعى له بجزم إمامه خلافه مردود بأن كلامه فیا إذا لم خالفها فيا‎ 
سمته وكلام إمامه فا إذا خالفها فيه ( ولأجنى توكيلها ) ف اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبى آنحر‎ 
فإن قال ها سلى زوجلك أن يطلقك بألف أو لأجنى سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط فى زوم الآلف له‎ 
أن يقول على” مخلاف سل زوجى أن يطلقنى على كذا فإنه توکپل ون م تقل على » ولو قال طلق زوجتك على‎ 
» أن أطلق زوجى ففعلا وقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيا يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته‎ 
وإذا وكلها الأجنى ق الخلع ( فتتخير هی ) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو بغيره مع النية » فإن أطلقت‎ 


فلا رجوع له » فانظر للم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول » وسیعلم مما يأقى قريبا أنه قد يعلق 
على العوض من جهة الأجنى فليتأمل اه سم على حج ( قوله نظرا لشوب التعليق ) أى بدل قوله نظرا لشوب 
المعاوتة ( قو له مالو طلقها على ذا المخصوب ) بخلاف طلقها على ذا العبد مثلا وهو مغصوب فى نفس الآمر فإنها 
بين ھر الثل کا بعل ما يأ فى قول أو باستقلال فخلع بمغصوب الخ ( قوله ولو خالع عن زوجتيه ) أى مع 
أجنى ( قوله بخلاف مالو اختلعتا) أى فإنه يقع بمهر الكل على كل منهما (قوله ويحرم اختلاعه ) أى الأجنى 
زقوله لزمها ماسمته ) أى والمؤخر باق بحاله ( قوله من حيث اللحملة ) لعل المراد هنا بالحملة الممائلة فى تجرد كونه 
عو ضا » وإلا فا مته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على الزوج فضة وأين المماثلة فى هذه ( قوله وما إذا طلق ) 
أى فيقع الخلع عن والمال علييا ( قوله مردود ) هذا مالف لما قدمه من التقل عن الغزالى فيا لو خالعها ء وقد 
يقال إنه لاعخالفة لأنه ثم جعل ألفا ما سمته لازما لها عند الإطلاق والزائد عليه > وهنا جعل ماسمته لازما لها وهو 
نظير غير ماعيئته هناك فسماها لازم لها فىالصورتين »وما زاده الوكيل ثم هوالذى اختص به( قوله وكذا أجنى ) 
أى له توكيل أجنى آخر ( قوله فإنه توكيل ) أى لأن منفعة اللعلع راجعة إلا فحمل سؤالها عند الإطلاق على 
لتوكيل ( قوله مهر مثل زوجته ) قد بشکل با مر من أنه إذا كان العوض مقصودا غير مال أو تجهولا وع 

الطلاق مع الأجنى رجعيا » وعبارة الهج قبيل ولمما التوكيل فلو خالعها بفاسد بقصد كجهول وخر وميتة 
وموئجل بمجهول بانت بمهرمثل . ثم قال : وخرج بزيادق ضمير خحالعها خلعه مع أجنى بذاك فيقع رجعيا » 


( قوله ولو خالع عن زوجتيه الخ ) هذا والذى بعده مستثنيان أيضا ( قوله ولو بالقصد ) أى فتكى النية 
ولا يشرط التصريج 
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فالظاهر کا قاله الأذرعى وغيره وقوعه عنبا قطعا : أى نظيره مامر فى الوكيل بقيده » لکن لما كانت تستقل به 
إجماعا بحلاف الأجنبى كان جانيها أقوى »ومن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واخختلقوا ثم كما مر » وحيث صرح بامم 
المؤكل طولب وإلا فالمباشر > فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه وإلا فلا ( ولو اختلم رجل ) بماله 
أو مالها ( وصرح بوكالها كاذبا ) علا (لم تطلق ) لأنه مريوط بالتزام المال ولم يلزمه هو ولا هى ؛ نعم لو 
اعرف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شی ء له ( وأبوها کأجنی فيختلع بماله ) بی بمعين أو غيره 
صغيرة كانت أو كبيرة ( فإن اختلع ) الأب أو الأجنى ( اها وصرح بوكالة ) منبا كاذبا ( أو ولاية ) له عليها 
( لم تطلق ) لأنه ليس بوكيل ولا ول فی ذلك » والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد» ولأنه ليس له صرف 
ماما فى عوض” الخلع ومن ثم ل يمتنع عليه بموقوف على من يحتلم لآنها لم تملكه قبل الخلع فاستثناء الزركشى له 
ممنوع ( أو باستقلال فخلع بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذ كور فى مالا غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر 
مل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها » فإنل يذكر أنه مالم فهو مغصوب كذلك » وإلا وقع رجعيا لامتناع تصرفه 
فى مالا ما ذكر كا مر فأشبه حلع السفيية كا لو قال بهذا المغصوب أو المحمر لأنه صرح با يمنع التبرع المقصود 
ويمكن الحواب بأنه إنما يقع رجعيا فيا ذكر حيث صرح يسبب الفساد وكقوله على هذا الغصوب أو ال 
بحلاف مالو قال على هتا العبد وهو فى الواقع مخصوب وما هنا وإن كان العوض فيه فاسدا فى تفس الأمر لم 
يصرح فيه بسبب الفساد فأشبه مالو قال طلقها على هذا العبد وها يعلمان أنه مغصو ب ( قوله بقيده ) وهو ما إذا 
م يخالعها فيا سمت أخذا مما رد بداعتراض الأخرعى ( قوله وانخدلفوا الخ ) قال مم على حج : إن أراد مامر عن 
الغزالى وإمامه فقد بين ثم أنه لاحلاف بينهما » اللهم إلا أن يريد باعتبار مافهم الأذرعى اه ( قوله فإذا غرم ) 
أى المباشر ( قوله بانت بقوله ) أى الزوج ( قوله ىعوض انلع ) يستثني من'ذلك مالو خالع على مالها من 
الزوج کا مر بما فيه ( قوله فاستثناء الزركشى له) أى للموقوف ( قوله فيقع الطلاق بائنا) الإطلاق هنا مع 
التفصيل فيا بعده » وهو مالو لم.يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لابذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكر 
فرجعى كالصربح فى أنه لافرق بينهما فى الوقوع بائنا بمهر المثل » وحينئذ فقوم إن الخالعة من غير الروجة بنحو 
المخصوب مع التصربح بنحو الغصب يوجب الوقرع رجعيا محله مالم يصرح الخالع بالاستقلال وإلا وقع باثنا 
بمهر المثل وما لم يضمنه الحالع وإلاوقع كذلك أيضا كا سيأتى » وعبارة الببجة وشرحها مصرحة بجا ذكر : أى 
من الوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وهی مانصه : أى والحلع الدارى من أبيها 
بشى ء قال إنه من ماما » ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابةعنها ولا استقلالا رجعى” كخلع السفيه » إلى أن قال : فإن 


(قولهيقيده) أى بن ل تخالفه فيا سعى الذ حمل عليه كلام الغزالى فيا مر ومعلوم أنها إن خالفت فهى كالأجنى 


بالأولى ( قوله واختلفوا ثم الخ ) قال الشهاب مم : إن أراد مامر عن الغزالى وإمامه فقد بين ثم أنه لاخلاف بينهها 
اللهم إلا أن يريد باعتباره مافهم الأذرعى اھ ( قوله وحيث صرح باسم الموكل طولب ) أى فيا إذا كان فى 
صيغة الموكل مايقتضى الالزام كنا هو ظاهر » وكذا يقال فى الذىبعده ( قوله بماله ) هو مشكل ومخالف لما 
فى شرح الروض وغيره » والتعليل الآ لايوافقه » على أنه لاينائى ما اقتضاه صنيعه فى المسئلة بعدها بالنسبة 


' للأجنى فليراجع ( قوله أو الأجنى ) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالم الأجنى وصرح بركالتها كاذبا فقد ذستر 
۽ للاجنبى فلبراجع ې لع الاجنی وصرح 


f 

له من اللخلع > بخلاف الكبير (1) كا مر لأن المنفعة عائدة ها فلزمها البدل » ولو اختلع بصداقها أو على أن 
اروج برئ منه أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ولاييرأ من شیء منه . نعم إنضمن له الأب أو الأجنبى 
الدرك أو قال لازوج على“ ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنى . قال الباقينى : وكذا لو أراد 
بالصداق مثله وثم قرينة تويده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها يحكم أنها نحت حجره فيقع بائنا بمثل 
الصداق اه . ومر 1 نفا وق الحوالة ماله تعلق بذلك » فإن قالت هی له إن طلقتنى فأنت برئ من صداقأو فقد 
أبرأنك منه فطلقها لم يبرا منه » وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقرى على الأول لأن الإبراء لايعلق » وطلاق 
الزوج طمعاق البراءة من غير لفظ صحيح فى الالتزام لايوجب عوضا . قال فى الروضة : ولا يبعد أن يقال طلق 
طمغا فى شى ء ورغبت هى ف الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كاللحمر فيقع بائنا تمهر المثل » إذ لافرق بين ذلك 
وبين قوها إن طلقتنى فلك ألف » فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك » وهذا ماجزم به ابن المقرى 
أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضى » وقدنبه الأسنوى على ذلك ثم قال : والمشهور أنه يقع 


أبدى : أى أظهر نيابةلم تطلق أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه "كا مر اه مم حج ( قوله ولو اختلع ) أى أبوها 5 
وقوله بصداقها : أئْكان قال له خالعها على ماما عنيك من الصداق » وهذا قد يشكل با مر ى قوله ومن خخلع 
الأجنى قول أمها مثلا خالعها على موئخر صداقها الخ ء فإن قوله مثلا يقتضى أنه لافرق بين الم وغيرها فى 
ذلك » وقد يقال : إن ماتقدم محمول على ما إذا دلت قرينة على إرادة المثل وما هنا على خلافه أخذا مما يأأى 
عن البلقينى » وأيضا فالأب لما كان له عايها ولاية فى أحماة حمل منه قوله على موئخر صداقها على حقيقته وهو 
لاعلك التصرف فيه فوقع رجعيا . 

[ فرع ] يقع كثيرا أن تحصل مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له أبرأتك فيقول لها إن عت براءتك فأنت 
طالق » و الذى يظهر فيه أنها إن أبرأته من معلوم وهى رشيدة وقع الطلاق رجعيا لتعليقه على مجر د عة البراءة وقد 
وجدت لابائنا لأنه لم يأخذ عوضا فى مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه » وإن كان امبر منه مجهولا فلا 
براءة ولا وقوع فتنبه له فإنه دقيق كثير الوقوع . وقال حج : ولو طلب منها الإبراء فأبرأته براءة فاسدة فنجز 


قبل ( قوله ولو اخختلع بصداقها ) يعنى الأب ومثله الأجنبى . واعام أن الشيخ فى حاشيته استشكل هذا على مامر 
فيا إذا خالعت أمها على صداقها » وتقدم أن الأم مثال فغيرها كالاب » ثم تمحل للجواب عن ذلك بجوابين 
مذكورين فى الحاشية » وظاهر أن لا إشكال لأن صورة مامر أن الأم مثلا قالت خالعها على موتخر صداقها فى 
ذمی » فقولا فى ذمى يقتضى أنهالم تخالم على نفس الصداق لآنه ليس فى ذمتها وإنما هو فى ذمة الزوج » لكن 
لما كان قولا قبل على محر صداقها يناقض ذلك بحسب الظاهر أجابوا.عنه بأن لفظ مثل مقدر فى مثل هذا 
ليوافق أول الكلام آخره ؛ وأما هنا فالأب إنما خالع على نفس الصداق إذ ليس فى لفظه مايوجب صرفه عن 
ذلك »ومن ثم لم يقبل منه أنه أراد الئل حيث اداعاه إلا إن قامت عليه قرينة كا يأتى عن البلقينى فتأمل ( قوله 
وكذا لو أراد بالصداق ) يعنى فى الصورة الأولى كا هو ظاهر ولا نى أن التشبيه فى قوله وكذا إتما هو لأصل 
الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما » وإلا فهو فى الأولى إنما يلزمه مهر المثل وف الثانية مثل الصداق . 


. قول الشارح لاف الكيير إلى قوله البدل ) ليس موجودا يأكثر التسخ أه مصححه‎ ( )١( 


ا 
رجعيا » وقد جزم به القاضى فى تعليقه . وقال الزركشى تبعا نابلقیی : التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم 
ععة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صمته وقع بائنا بمهر الثل : وأفى بذاك الوالد رحه الله تعالى . 


فصل ف الاختلاف فى الخلع أو فى عوضه 

لو ر ادعت شلعا فأنكر ) أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم 
اختلفا فقالتطلقتنى متصلا فبنتوقال بلمنفصلا فلى الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة ( صداق بيمينه ) لأن الأصل 
عدمه مطاقا أو فى الوقت الى تدّعيه فيه ٠‏ إن قامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ولم يطالبها بالمال لأنه 
ينكره مالم يعد ويعدرف به . قأله الماوردى لأن الطلاق لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه . وليس كن أقر لغيره 
بشىء فأنكره ثم صدق لابد من إقرار جديد من المقر لأن ماهنا وقع ى ضمن معاوضة كا مر نظيره ف الشفعة 
( وإن قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقنى أو#طلقتئى ر جانا ) أو طال الفصل بين لفظى ولفظك أو نحو ذلك 
( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمنها مالم يقم شاهدا ويحلف معه أو نصد قه 
فيثبت المال » وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها » لكن الظاهر كا قاله الأخرعى 
والزركشى آنا ترثه . وصورة المسئلة أن يقر بأن المال مما تم الخلع بدون قبضه . فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل 


الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صة البراءة لم يقبل على مافيه مما يأى . وهو يشعر بأنه بقع عايه الطلاق ظاهرا وأنه 
ف الباطن محمول على قصده » فإن كان صادقا غيه لم يقع باطنا ولم يبون الطلاق الواقع هل هو رجعى أو بائن 5 
وأظن أن فى كلام الشارح السابق مايصرح بالثانى ( قوله وقع بائنا بمهر المثل ) ومثله مالو كان العوض عهولا 
كأن قال له الأب ولك مايرضيك » أو على مادفعته لا وكان عبهولا أو نحوه ومثله أيضنا مالو طلقها على إسقاط 
حقها من الحضانة وبى مالو خااعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضى المدة فهل له الرجوع 
عليها بأجرة مثل مايقابل مابى من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار مايقابل مابى من المدة ؟ فيه نظر > والأقرب 
الانى لأن مابى من المدة بن لة الخجهول والواجب مع جهل العوض مهر ا ثل ( قوله فطلقها ) أى بأن قال لها أنت 
طالق ( قوله وأفبى بذلك ) أى بقول الزركشى تبعا الخ . 
( فصل ) ق الاختلاف ف انلم 
(قوله أو نى عوضه ) أى وما يتبع ذا ك كا لو خالع بألف ونويا نوعا ( قوله أو نحو ذلك ) كأن قال قصدت 
الاستئناف ر قوله وهو الأوجه ) أى خلافا لحج ( قوله تما يع اللدلع بدون قبضه ) كأن قال طلقتك بكذا فقبلت 
( فصل ) فى الاختلاف فى الخلع 
( قوله وإنلم يوجد إقرار منها الخ ) كذا فى بعض النسخ كالتحفة » وق بعضها مانصه : مالم يعد ويعيرف به . 
قاله الماوردى ¢ لأن الطلاق لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه > ولیس كن أقر لغيره بشىء فأنكره ثم صداق 
لابد” من إقرار جديد من المقر لأن ماهنا وقع فى ضمن معاوضة كنا مر نظيره فى الشفعة اه . والظاهر أنه رجع إلى 
هذه النسخة بعد أن تبع التحفة فى الأولى فليحرر ( قوله وهى معترفة به) أى بالمال 


الات 

شیء لايم المع إلا بقبضه لم يلزمه شىء إلا بعد قبضه » نص عليه فى البويطى وهو ظاهر ( وإن اختلفا ) أى 
المتخالعان الزوج أو وكيله وهى أو وكيلها أو الأجنبى (فى جنس عرضه أو قدره ) أو نوعه أو أصفته أو أجله أو 
قدر أجله أو فى عدد الطلاق بأن قالت طلقتنى ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف أوسكت عن العوض ( ولا 
بينة ) لأحدهما أو لكل منبما بينة وتعار ضتا بأن أطلقتا أو إحداها ( تحالفا ) كالمتبايعين فى كيفية الحلف ومن يبدا 
به ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر » فإن أقام أحدهما بينة قضى له ووجب ) بعد فسخهما أو فسخ أحدها 
أو الحاكم العوض ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه بدل البضع الذى تعذر رده إليه . وأما البينو نة فواقعة 
بكل تقدير » وأثرالتحالف إنما هو فى العوض خاصة » والقول فى عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه » ومن ثم لو 
قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاثا فلى الألف طلقت ثلاثا عملا بإقراره وتحلف أنها 
لاتعلم أنه طلقها ثلاثا وحينئذ له ثلث الألف» نع إن أوقعهن فقال ماطلقنها قبل ولم يطل الفصل استحق الألف 
( ولو خالع بألف ونويا نوعا ) أو جنسا أو صفة ( لزم ) وإن كان من غير الغالب جعلا للمنوى كالملفوظ بحلاف 
ليع لأنه يحمتمل هنا مالايحتمل ثم » فإنلم ينويا شيئا فغالب نقد البلد » فإن م يكن بها غالب فهر مثل ( وقيل ) 
يازم ( مهرمثل ) م طلقا للجهل بالعوض ( ولوقال أردنا ) بالألف الذى أطلقناه ر دنانيرفقالت بل ) أردنا 
( دراه, أو فلوسا ) أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخخر عينا نوعا آخر ( تحالفا على الأول ) الأصح كا لو اختلفا 
فى الملفوظ ثم يحب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف ف ) القول ( الثاتی ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا 
فلا فرقة » وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا حالف 5 
وأما لو صدق أحدها الآتحر على ما أراده وكذبه الآخر فما أراده فتبين ظاهرا ولا شى ء عليها له لإنكار أحدهما 
الفرقة » نعم إن عاد المكذب وصداق استحق الروج المسمى » وعلم ما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما 
أن يقع يائنا بالمسمى إن حت الصيغة والعوض » أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط » أو رجعيا إن فسدت 
الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق أو لابقع أصلا إن تعلق بمالم يوجد . 


( قوله ومن يبدأ به ) لکن يبدأ هنا بالزوج ندبا ( قوله بلا تصادق ) أى بأن قال كل منہما لا أعلم مانواهصاحى 
( قوله إن تعلق بمالم يوجد ) أى بأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح الإبراء . 


(قوله أو سكت عن العوض ) أى والصورة أنهما متفقان على اللحلع الموجب للمال كما هو موضوع المسئلة 
( قوله العوض)هومعمول فسخ ( قوله كنا لو اختلفا فى الملفوظ) تعليل لصورة الم نخاصة لا الصورة الى زادها . 


~~ 


كتاب الطلاق 


هو لغة حل القيد . وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتى . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل : 
سائر الملل » وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحككين رأياه أو مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها 
ولو لعدم الميل إليها » أو تكون غير عفيفة مالم يخش الفجور با » أوسيئة الحلق : أى بحي ثلايصبر على عش رما 
عادة فيا يظهر > وإلا فى توجد امرأة غير سيئة الخلق » و ابر الشريف ١‏ المرأة الصالحة فى النساء كالغراب 
الأعصم » كناية عن ندرة وجودها » إذ الأعصم وهو أبيض الحناحين » وقيل الرجلين أو إحد هما كذلك أو 
يأمره به أحد والديه : أى من غير نحو تعنت كا هو شأن الحمى من الآباء والأمهات » ومع عدم حوف فتنة 
أو مشقة بطلاقها فيا يظهر » أو حرامكالبدعى أو مكروه بأن سام الحال عن ذل ككله للخبر الصحيح 9 ليس شى ء 
من الحخلال أبغض إلى الله من الطلاق » وى رواية حيحة و أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وإثبات بغضه تعالى له 
الصو د منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحل »ومن ثم قالوا ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا م 
يشتهها . أى شبوة كاملة لثلا ينافى مامر فى عدم اليل إليها ولا تسح نفسه ونما من غير تمتع بها . وأركانه : 
زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه ( يشرط لنفوذه ) أى لصحة تنجيزه أو تعليقهكونه من زوجء أما وكيله 
أو الحاكم ف المولى فلا يصح منهما 


كتاس الطلاق 

( قوىه والأصل فيه ) أى فى وقوعه ( قوله وحكين ) انظر مامعنی الوجوبعليهما مع أنهما وكيلان والوكيل 
لاحب عليه التصرف فما وكل فيه » اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذنك ( قوله مالم خش 
الفجور بها ) أى فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لآن فى إبقائها صونا لها فى اللحملة بل يكون مباحا » وينبغى أنه 
إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها مادامت فى عصمته حرمة .طلاقها إن لم يتأذ يبقائها تأذيا لايحتمل 
عادة . قال حج : ويلحق بمخشية الفجور بما حصول مشقة له بفراقها يوُدى إلى مبیح تيم وكون مقامها عنده أمنع 
بفجورها فا يظهر فييما اه . وكتب عليه سم قوله ميبح تيمم لايبعد أن يكتى بأن لايحتمل عادة ( قوله لاحقيقته ) 
ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق با مكر و هكالحرام » ولا ينا ذلك وصفة بالحل” لأنه 
يطلق ويرادبه الحائز اه سم على حج ( قوله لثلا ینای مامر ) أى فى قوله كأن عجز عن القيام محقوقها ولو لعدم 
الميل إلا ( قوله ومحل ) أى زوجة وقوله وولاية عليه أى الحل ( قوله فلا يصح منهما ) أى الوكيل والحاكم 


كتاب الطلاق 
( قوله هو لغة حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسبى والمعنوى ليكون بين المعنى اللغوى وا مى 
الشرعى علاقة كا هو الغالب » وإن كان المعنوى حلاف ظاهر التعبير بالحل » وعبارة الأذرعى عبارة عن حلى 
القيد والإطلاق ابت . فحمل حل القيد على الحسى كا هو المتبادر منه > وعطف عليه الإطلاق الذى هوأظهر 
فى أخذ الى الشرعى منهكا تقرر > ثم ظاهر قوم فى تفسير الطلاق أنه حل" القيد أنه مصدر » فانظر هل استعمل 
الفعل من هذه المادة جردا » ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع ( قوله وولاية عليه ) كأنه أخرج به 
غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق 


م٤‏ 
تعليقه » ويعلم هذا ما قدمه أوّل الحلم وما سيذكره أنه لايصح تعليقه قبل النكاح و (التكليف ) 
فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبى وعبنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم » لكن لو علقه بصفة 
فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره ( إلا السكران ) وهو من زال عقله 
بمسكر تعديا » وهو المراد به حيث أطلق » وسيذكر أن مثله کل من زال عقله با أثم به من نحوشراب 
أو دواء فإنه يقع طلاقه مع انتفاء تكليفه على الأصح : أى مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذى هو شرط 
التكليف ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم على مؤاخذته القذف من خطاب 
الوضع » وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه وألحق ماله با عليه طردا للباب فلا يرد النائم والمجنون » 
على أن خطاب الوضع قد لايعمهما ككون القتل سببا للقصاص. والہی فى لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ‏ 
لمن فى أوائل النشوة لبقاء عقله فليس من محل الحلاف » مخلاف من زال عقله سواء أصار زقا مطروحا أم لاء 
ومن أطلق عليه التكليف أراد أنه بعد وه مكلف بقضاء ما فاته أو أنه يحرى عليه أحكام المكلفين وإلا لزم صحة 
نحو صلاته وصومه ( ويقع ) الطلاق ( بصريحه ) وهو مالا يحتمل ظاهره غير الطلاق ومن ثم وقع إجماعا ( بلا نية ) 
لإيقاع الطلاق من العارف بمدلول لفظه » فلا ينافيه ما يأتى من اشتراط قصد لفظ الطلاق لعناه فلا يكى قصد 
حروفه فقط كأن لقنه أعجمى لايعرف مدلوله فقصد لفظه فقط أو مع مدلوله عند أهله وسيعلم من كلامه أن 


( قوله ويعلم هذا ) أى كونه من زوج ( قوله عا أثم به ) يوخ منه أنه لافرق فا ذكر بين المسلم والكافر ف 
نفوذ تصرفه لأن الكافر خاطب بفروع الشريعة ولا عبرةياعتقاده الحل ‏ وإقرار نا إياه على شر بهليس حل ذلك بل 
تكون الخزية مأخوذة نى مقابلة كف الأذى عنهم ( قوله الدال عليه ) أى النفوذ ( قوله على موئاخذته ) متعلق 
بإجماع ( قوله وهو ربط الأحكام ) أى وقوع الطلاق فما بالأسباب أى التلفظ بالطلاق ( قوله ككون القتل سببا 
للقصاص ) أى فالصى والجنون إذا قتلا لاقصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع : 
أى فحيث ذخل التخصيص نى شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه کا 
هنا ( قوله النشوة ) هو بتثليث النون وبالواو يخلاف النثهأة باهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حى ورلى وشب اهكذا 
فى القاموس ( قوله أطلق عليه ) أى السكران ( قوله حو صلاته وصومه ) ويعام ما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل 
جنون لم يتولد عن السكر به وقع عليه المدة الى ينتهى إليها السكران غالبا اه حج ( قوله ويقع الطلاق ) أى من 


( قوله وما سيذكره أنه لايصح الخ قال الشهاب مم : فيه نظر ظاهر ( قوله ومغمى عليه ونائم ) قال الشهياب 
المذكور : ذكر المغمى عليه والنائم يقتضى حمل التكليف على مايشمل المييز ( قوله وهو المراد به حيث 
أطلق) أى فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا ون لم يزل عقله ( قوله فلا يرد النائم والجنون الخ ) أىفإنهما 
وإن تعلق يبما خطاب للوضع فيا عليهما كالإتلاف لكن لم يلحق ماما با علييما » على أن خطاب الوضع 
لم يتعلق بهما فى جميع. ماعليهما فى نحو الإتلاف خاصة كا أشار إليه بالعلاوة فى كلإمه قولهوالهى ف لاتقربوا 
الصا الخ ) جواب عن سوال مقدر تقديره كيف يقال إن السكران لايتعلق به التكليف منه مع أنه خوطب 
بالتهبى ف الآبة . فأجاب عنه بما ذكره الذى حاصله أن امخاطب فيها ليس من محل اللحلاف بل هو مكلف اتفاقا 
(«قوله ومن أطلق عليه التكليف الخ ) يشير به إلى أنه لاخلاف ف الحقيقة بين الأتمة فى كونه غير مكلف » 
لكن هذا لايناسب تعبيره بالأصح فيا مر الصريح تى ثبوت الخلاف ( قوله كأن لقنه أعجمى الخ ) وكأن 


ب04- 
الإإكراه يجعل الصربح كناية ( و بكناية ) وهی ما احتمل الطلاق وغيره وإن کان ف بعضها أظهر کا قاله الراقعى 
(بنية ) لإقاعه ومع قصد حروفه أيضا » فلوم ينوم يقع بالإجماع وإن اقرن بها قرينة ظاهرة كأنت بائن ينوت 
عرمة لانحلين لی آہدا أو غير ظاهرة كلست بزوجى ملم يقع جواب دعوىفإقرار » وفارق م صلخة لاتباع 
لتصد”قت حيث كان صريحا فى الوقف بأنصرائحه غير منحصرة يخلاف الطلاق » وبأن بينونة إلى آخره يق 
فى غير الطلاق كالفسخ » بخلاف لاتباع لايأق فغير الوقف» وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق 
السكران بالكناية لتوقفها على النية وهى مستحيلة منه فحل نفوذ تصرفه السايق إنما هو بالصرائح فقط مرود كما 
اقتضاه إطلاقهم بأن الصربح يعتبر فيه قصد لفظ بمعناه كا تقر ر والسكران يستحيل عليه ذلك أيضا » فكنا أوقعوه 
به ولم ينظروا لذلك فكذلك ھی وكونها يشترط فيها قصدان وهو قصد واحد لابؤثر لأن ا لحظ أن التغليظ عليه 
اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وها بعينه موجود فا » وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع 
صوته بحيث یسیع نفسه لوكان صعيح السمع ولاعارض ولا يقع بغير لفظ.عند أ كثر العلماء ( فصريحه الطلاق ) 


يصح طلاقه ولو سكران ( قوله وإن کان ) أى الطلاق ( قوله كلست بزوجتى ) ومثله مالو قال إنا عات ١‏ 
فلست بزوجى : أو إن فعلت کنا ما أنت لی بزوجة أو ماتكونين لی بزوجة » أو إن شكانى أخى لست لی 
بز وجة أو فا تصلحين لى زوجة » أو إن فعلت كذا ماعاد زوج بنى يكون زوجا ها أو ماعدت تكونين لى 
بزوجة » فإن نوی ئى ذلك كله الطلاق وقع عند وجود المعلق عليه وإلا فلا اه حج با حى . وقول حج أو إن 
فعلت كذا ماعاد الخ انظر وجهه ف هذه الصورة » ولعله أن المعى فيه أنه ینوی عا ذكر الحلف أنه لایب بئته 
مع زوجها بل یکوت سببا ى طلاقها ر قله ملم يقع جواب دعوى )هل شرطهاكونما عند حا كم اھ سم على سج : 
أقول : الظاهر أنه لايشرط حى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست 
زوجتى كان إقرارا بالطلاق فيؤاخة به عند القاضى اه ( قوله فإقرار ) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا . أما 
انا فن كان صادقاحرمت عليه وإلا فلا مل ينو به لظلا ( قوله وفارق ) أى أنت بائن ينو ( قوله حيث كان ) 
أى نهم صدقة الع » وقوله بأن صرائحه : أى الوقف ( قوله وبأن ينونة) هذه العة لاتاق ف بقية ميغ الكاية 
رقوله فكذلك هى ) أى الكناية فيقع بها من غير قصد الفظ لمعناه » ولكن لابد من النية بأن يخير عن نفسه أنه 
نوی سواء أخير فى حال السكر أو بعده » وقوله يشرط فیا : أى الكناية » وقوله وهو : أى الصريح › وقوله 
جود ها : أی الكتاة ( قوله ولاقع بغر لفظ ) أى ولا بعدوت خنی میٹ لایس به فمه (قوله عند اکا 
العلماءع أشار به إلى حلاف سيدنا مالك فإنه قال يقع بنيته اه حج بالمعنى . وقول حج بنيته : أى بأن يضمر 
فى نفسه معنى أنت طالق أو طلةتاء » أما مايخطرللتفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه 
صرفه العارف يمدلوله عن معناه » واستعمله قموضوع آخخر على مافيه من التفصيل ( قوله ون کان 
ى بعضها أظهر ) أى فلا بد من الظهور فى كلا المعنيين ء بخلاف الصر بح فإن ظاهره ليس إلا الاق > وإن احتمل 
غيره فهو ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه الفراق + وإن احتمل معه الطلاق من 
الوثاق فهو ضعیف فتأمل ( قوله مالم بقع جواب دعوى فإقرار ) ربا بآتی له فى الدعاوى والبينات مايخالف هذا 
فيراجع ( قوله مردود الخ) ومعلوم أن الصورة أنه أجبر بأنه نوی إما فی حال سکره أو بعده كا هو شأن الحكم 
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س س 
ای ما اشتق منه إجماعا ( وکڈا) اللحلع والمفاداة وما اشتق منهما على مامر فى الباب السابق وكذا ( الفراق والسراح ) 
بفتتح السين : أى ما اشتق منهما ( على المشهور ) لاشتبارهما فى معنى الطلاق وورودهما ف القرآن مع تكررالفراق 
فيه والحاق مالم يتكرر منها بجا تکرر ومالم يرد من المشتقات با ورد لأأنه بمعناه . والثانى أنهما كنايتان لأنهما لم 
شرا اشبار الطلاق ويستعملان فيه وفى غيره وما ق‌الاستذ کار من أن محل هذين فيمن عرف صراحتهما » 
أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصربح فى حقه فقط ء وقول الأذرعى إنه ظاهر لايتجه غيره إذا علم أن ذاك 
ثما حي عليه واضح فى نحو أعجمى لايدرى مدلول ذلك ولا عالط أهله مدة بظن بها كذبه » وإلا فجهله 
بالصراحة لايو ثر فبا لما يأ أن الجهل بالحكم لايؤثر وإن عذر به » وذكر الماوردى أن العبرة ف الكفارةبالصريح 
والكناية عندهم لا عندنا » لأنا نعتبر اعتقاده قوم فكذا طلاقهم وع ا اا کار 
وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة يأق نظاء ثرها ف البقية ( كطلقتك ) وطلقت منه بعد أن قيل له طلقها ومنها بعد 
طلى نفسك ( وأنت طوالق ) لكنه صريح فى طلقة واحدة فقط وأنت ( طالق ) وإن قال ثلاثاعلى سائر المذاهب 
کک وغيره وخلافا للقاضى أ الطيب » ولانظر لكونه بقع على سائر المذاهب لأن منبا 
منع وقوح الطلاق الثلاث -ملة لن قائليه يريدون به سوى المبالغة ف الإيقاع > ومن ثم لو قصد أحد التعايق 


لابد من تطليقه لما فلا يقع به طلاق أصلا ( قوله وكذا الحلع ) ولو قال خالعتك على مذهب أحمد ووجدت شروط 
الللع الذى يكون بها فسخا عنده لم يكن ذلك قرينة صارفة لصراحة الحلع فى الطلاق عندنا خحلافا أن وهم فيه اھ 
حج. . وكتب عليه سم قوله على مذهب أحمد : أي من غير تقليد صميح لامد » وعلى قياس قول سم لصراحة الخلم 
لايكون صارفا ع نكونه كناية فی الطلاقحيث لم یذ کر معه المال ولا نوی ( قولة وما اشتق تق منبما ) هذا ظاهر 
فى أن مصدر الخلع والمفاداة صريح يخلاف الطلاق » وقد قدمنا بالحامش فى باب الخلع عند قول المصنف والمناداة 
کخلع إلى آخر مافيه ( قوله وإلخاقمالم يتكرر ) لم یذ کر وجه الإلحاق ( قوله واضح ) خبر عن كل من قوله 
وما فى الاستذكار الخ ء وقوله وقول الأذرعى الخ ( قوله ولا يخالط أهله) عطف على قوله ى حقه فقط ( قوله 
وإلا فجهله ) ظاهره أنه يوكاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المئاخذة به باطنالم يبعد لأنه لم يقصدوقوع الطلاق أصلا 
فكان كالأعجمى الذى لايعرف له معنی ( قوله إن لم يترافعوا إلينا) أى إلى حا كنا » وأما می فيجيب بأن 
العبرة ما يعتقدون أنه صريح أو كناية ( قوله وطلقت منه ) أى الصريح من الزوج » وقوله بعد أن قيل : أى 
حيث عد ذلك مرتبا على السوثال عرفا ( قوله طلقها ) أى فان م يسبق طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول 
صريحا وهل يكو نكناية أو لا ؟ فيه نظر ٠‏ ثم رأيت فى حج أنه لاصريح ولاكناية . وظاهره وإن سبق مشاجرة 
بين الروجين . 

| فرع ] وقع السكال فى الدرس عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقينى فقالت له أنت طالق هل هو 
صريح أو كتاية ؟ وأجبنا عنه بأنه لاصريح ولاكناية لأن العصمة بيده فلا ملكها هى بقوله ذلك ( قوله صريح 
فى طلقة ) أى فإن نوى أكثر منها وقع مانواه ( قوله لو قصد أحد التعليق عليها ) أى على سائر المذاهب المعتد” بها 
بالوقوع بالكنايات . وحینئذ فإنما أوقعنا عنيه الطلاق بإقراره ( قوله أى ما اشتق منه.) أى أو نفسه فى نحو 
أوقعت عليك الطلاق أو نحوه مما تى (قوله منه بعد أن قيل له طلقها)الضميران للزوج بقرينة مابعده خلافا لما 


EY — 

عليها قبل منه كما يأتى ( ومطلقة ) بثشديد اللام ومفارقة ومسرحة ( وياطالق ) لمن ليس اسمها ذلك لما سيذكره 
ويامسرحة ويامفارقة وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق فيا يظهر وعلى” الطلاق خلافا لجمع كنا أقبى به الوالد رحمه 
الله تعالى » وكذا الطلاق یاز می إذا خلا عن التعليق كما رجع إليه آخجرا فى فتاويه أو طلاقك لازم لى أو واجب 
على لاأفعل كذا لافرض على على الأرجح ولا والطلاق ما أفعل أو مافعلتكذا فهو لغو حيث لانية » ولا جمع 


على أنها ممن بقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها كا يأتى للشارح ف أوّل فصل فإن طلقتك أو أنت طالق الخ ( قوله 
قبل منه ) أى فلا يقع شى ء أصلا حيث كان من المذاهب من لايقول بوقوعه لأن الممنى عليه إن اتفقت المذاهمب 
على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا . 

[ مسئلة ] فى فتاوى السيوطى :رجل طلق امرأته واحدة ثم حرج من عندها فلقيه شخص ققال مافعلت 
بزوجتك قال طلقا سبعين فهل يقع عليه اثلاث أولا ؟ الحواب نعم بقع عليه الثلاث ممؤاخذة له بإقراره . 

[ مسئلة ] قال رجل لزوجته الطلاق يلزءنى ثلاثا إن آذيانى يكون سبب الفراق بينى وبينك فاختلست 
له نصف فضة فا بقع عليه ؟ الحواب يطلقها حينئذ طلقة فيبرأ من حلفه . فإلذلم يفعل وقع عليه الثلاث . 

[ مسئلة ] حلف شاهد بالطلاق لايكتب مع فلان فى ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتبالآخر . 
الواب إن لم تكن أصل الورقة مكتوبة خط الحلوف عليه ولا بينه وبينه فى هذه الواقعة تواطئ ولاعلم أنه 
يكتب فیا لم يحنث وإلا حنث . 

[ مسئلة ] فيمن قال لزوجته تكونى طالقا هل تطلق آم لا لاال هذا الافظ الحال والاستقبال وهل هو 
صريح أو كناية » وإذا قل بعدم وقوعه فى الحال فى بقع أبعضى حظة أم لايقع أصلا لأن الوقت منهم ؟ الحواب 
الظاهر أن هذا اللفظ كناية » فإن أريد به وقوع الطلاق ف الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه 
وإلا فهو وعد لايقع به شی ء اه سم على حج . وما ذكره فى مسئلة قال رجل الخ وقع عليه الثلا ثظاهره أندحيث 
مضى زمن يمكن فيه الطلاق وم يطلق وقع حالا . وقد يقال إن کو ته سببا لايستلزم الفورية وما ذكره فى مسئلة 
الشاهد مصور بما إذا أراد أنه لايجتمع حطى وخطه فى ورقة وإلا يرد" ذلك لم يحنث إذا تأخرت كتابة احالف عن 
كتابة ا حلوف عليه على ما يأتى للشارح فى فصل قال طلقتك أو أنت الخ فراجعه ( قوله بتشديد اللام ) أى المفتوحة 
( قوله وعلى الطلاق ) أى فإنه صريح وإنلم يذ كر الحلوف عليه » وف سم : أى إن اقتصر عليه : أى على قوله 
على الطلاق وقع فى الحال كقوله أنت طالق وإن قبده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شى ء » فلما قال على" 
الطلاق بدا له وإنشى عن الحلف كنا فى مسئلة الاستثناء اعتبروجود الصفة » فلو قال على" الطلاق لا أفعل كذا 
م يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر اه مم على حج . وسنذكر ف فصل قال طلقتك بعد قول 
المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق مايفيد عدم الوقوع فراجعه (قوله إذا حلا عن التعليق ) ظاهره أنه إن 
اشتمل على التعليقكإن دخلت الدار فالطلاق لازم لى لايكون صريحا وهو ظاهر لأنه يمين والأبمان لاتعلق ( قوله 
كما رجع إليه ) أى الوالد ( قوله لا أفعل ) راجع لقوله وع" الطلاق الخ ( قوله لافرض على) أى فلا يكون 


فى حاشية الشيخ ( قوله إذا خلا عن التعليق ) ليس هذا فى فتاوى والده » وكأنه أشار به إلى أن شرط الحنث به 
حالا إذا لم يعلقه بشي ء » فإن علقه : أي حلف به على شی ءكأن قال على" الطلاق أو قال الطلاق باز مى لا أفعل 


-498- 
بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر . وكذا فى الكناية كا رجحه الزركشى »وما فى الروضة عن شريح 
من خحلافه حمل على ما إذا نوىالاستئناف أوأطلق » ولو قال أنت مطلقة بكسراللام من طلق بالتشديد كان كتاية 
طلاق فى حق النحوى وغيرهكا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد آضافه إلى غير محله فلا بد 
فوقوعه من صرفه بالنية إلى حلد فصاركا لوقال أنا منك طالق ( لا أنت طلاق و ) أنت ( الطلاق فى الأصح ) بل 
هما كنايتان كإن فعلت كذا ففيه طلاقك » أو فهو طلاقك كما هو ظاهر لأن المصدر لايستعمل فى العين إذ توسعا 
والثانى أنبما صريحان كقوله ياطال أو أنت طال ترنحمطالق شذوذا من وجوه واعّاد صراحته مر دود بأنه يصلح 
ترخا لطالب وطالع ولا يخصص إلا النية وكذا أنتطلقة أو نص طلقة أو أنت وطلقة أو مع طلقة أو فيها ولك 
طلقة أو الطلاق . وعل ما تقرر أن الخطأ فى الصيغة إذا إل" بالمعنى لايضر كهو بالإعراب » ومنه مالو حاطب 
زوجته بقوله أنع أو آنا طالق وأن تقول له طلقنى فيقول هى مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها 
يصرف اللفظ إليها » ومن ثم لولم يتقدم ها ذكر رجع لنيته فى نحو أنت طالق وهى غائبة وهى طالق وهى حاضرة » 
وقول البغوى : لو قال ماكدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق نظر فيه الغزى بأن الى الداخل على 
كاد لايثيته على الأصح > إلا أن يقال وآنحذناه للعرف . قال الأشمونى : المعنى ماقاربت أن أطلقك ‏ وإذالم يقارب 
طلاقها كيف يكون مقرا به » وإنما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول إن نفيها إثبات وهو باطل اھ . 
وأعلم أن أفعال المقاربة وضعت لدتو الحبر محصولاء فإذا حصلعليه النى قيلمعناه الإثيات مطاقا وقيل ماضيا 
والصحبح أنه كسائر الافعال » ولا ينان قوله وما كادوا يفعلون - قوله ‏ فذبحوها ‏ لاختلاف وقتيهما إذ ا معى 
أنهم ما كادوا أن يفعلوا حى انهت موالانهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطرالملجل إلى الفعل ( وترجمة 
الطلاق ) ولو من أحسن العربية ( بالعجمية ) وهى ماسوى العربية ( صريح على المذهب ) لشهرة استعماهاعندهم 
ف معناها شهرة العربية عند أهلها . والطريق الثانى وجهان : أحدهما أنه كناية اقتصارا فى الصريح على العربى 


صريحا ولكنه كناية ( قوله كا لو قال أنا منك ) وهو كناية ( قوله والثانى آنہما صريحان ) أى أنت طلاق ونت 
الطلاق ( قوله وعلم ما تقرر ) أى من نحو أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة . 

[ فرع ] قال حج : ولو قال ط ال ق فهل هو من ترجمة الطلاق أوكناية أولغو ؟ كل محتمل : والأقرب 
الثاى > ويغرق يينة وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد » مخلافه هنا فإن مفاد اروف المقطعة 
الحروف المنتظمة.وهى الى بها الإيقاع فاختلف المفادان . فإن قلت : قضية هذا ترجيح الثالث ..قلت : لو قيل 
بهم يبعد لكن ذاك اللفظ الموقع مفهوم ما نطق به فصح قصد الإيقاع به اه( قوله بقوله نم الخ ) وى الأنوار : 
لوقال نسائی طوالق وأراد أقاربه لم تطلق زوجاته ويتعين حمله على الباطن » أما ف الظاهر فالوجه آنه لايقبل منه 
ذلك اه حج » وكتب عليه سم قوله فالوجه الخ ينبغى إلا مع قرينة اه ( قوله فلا تقيل إرادة غيرها ) أى غير 


أو لأفعان فلا يقع عليه إلا بوجو د الصفة كا هو واضح ر فوله فصاركا قال أنا منك طالق ).قد فرق بأن آنا منك 

طالق صادق فيا إذا كان الموقع للطلاق هو أو هى بخلاف مطلقة لايصدق إلا إذا كانت هى الموقعة فتأمل ( قوله 
لاب .عمل ى العين إلا توسعا ) هذا ظاهر فيا ف المن ( قوله وعلم تما تقرر الخ ) هذا رتبه الشاب حج على كلام 
أسقطه الشارح فليراجع ( قوله قال الآثمونى الخ) كان ينبغى ذكره عقب تنظير الغزى إذ هو موید له . 


ت 
لوروده ف‌القرآن وتكرره على سان حلة الشرع » أما ترحمةٍ الفراق والسراح فكناية كما فى الروضة عن الإمام 
والرویانی وأقياه لبعدهما عن الاستعمال » ولا يناى تأثير الشبرة هناعدمها فى نحو أنت على" حرام لأن ماهتا 
موضوع للطلاق بخصوصه بحلاف ذاك وإن اشر فيه » ولا يقبل ظاهرا صرف هذه الضرائح عن مو ضوعها بنيته 
كقوله أردت طلاقها من وثاق أو مفارقتها للمئزل أو بالسراح التوجه ليما أو أردتغيرها فسبق لسا إليها إلا 
بقرينة كحلها من وثاق ف الأول أو فارقتك الآن ف الثانى وقد ودّعها عند سفره أو اسرحى عقب أمرها بالتبكير 
نحل الزراعة فى الثالث فيا يظهر فيقبل ظاهرا » وعلى” الطلاق من فرسى أو ذراعى أو جوزة حانى أو قوسى أو 
نخوة رأسى فكالاستثناء کا آفی به الوالد رحمه الله تعالى فلا بقع بها شىء إن نوى ذلك قبل تام اللفظ وعز معل 
الإتيان بقوله من جورتى ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق » وإلا فهى صريحة.فيقع عليه قبل إتيانه بنحو من 
جوزنی والعانى والعام فى ذلك سواء ( وأطلقتك وأنت مطلقة ) بسكون الطاء ر كناية) لعدم اشهاره 


الزوجة » والمتبادرمن هذه العبارة أنه يدين بل قوله لأن تقدم سالا الخ ظاهر فيه فإن الصرف إنما يكون عند 
الإطلاق » وقوله نظر فيه الغزى الخ معتمدء وقوله أن نفيها : أى كاد » وقوله ولو من أحسن العربية شامل 
للعربى الذى بحسن غير العربية اه سم علىحج (قوله عن موضوعها بنيته) أى الزوج( قوله وعلى الطلاق الخ ) 
أى ولو قال على الخ . 

[ فرع ] لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتى فيه ما فى تالق بالتاء لآن الدال والطاء أيضا متقاربان فی 
الإبدال » إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر فى الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتى فيه القول بالوقوع مع فقد النية . 

[ فرع ] ولو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كا يلفظ بها العرب فلا شك فى الوقوع » 
فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون کا لو قال تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على 
الألسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لامعنى يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير فى اللغة : أى إبدال بعضها 
من بعض » وقرئ - وإذا السهاء كشطت ‏ وقشطت . 

[ فرع ] أبدل الحرفين فقال تاللك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ 
اسابقة » ثم إنه لامعنى له حتمل » ولو قال دالك بالدالوالكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معانى محتملة 
منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة. » يقال تدالكت المرأتان : أى تساحقتا فيكو ن كناية قذف بالمساحقة . والحاصل 
أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض » فأقواها تالق ثم دالق » وف رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهى أبعدها » 
والظاهر النطع بنا لاتكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسئلة منقولة فى كتب الحنفية إلى آحر ما أطال به 
فراجعه اه سم على حج ( قوله فهى كناية ) ببعض الموامش أن المصنف ضرب على قوله فهى كناية أه . ووجهه 
أن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق وما هنا ليس كذلك » فإن قوله على الطلاق صريح ولكن حيث نوى مع الصيغة 
أن يقول من فرسيى أو نحوها انصرف عن إضافته للزوجة فهو صريح يقبل الصرف فالوقوع به لايتوقف على 
نية الطلاق وهو ظاهر جلى ( قوله إنعزم ) متعلق بكناية ( قوله ونحو ذلك ) وحاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة 


(قوله فكالاستئناء كما آفی به الوالد رحمه الله تعالى فهوكناية الخ ) كذا فى نسخ من الشارح . قال الشاب : وحاصاه 
كا لايخى أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق 


ءامس 
( ولواشهرلفظ لطلاق كالحلال) بالضم بناء على الأ صح عند البصريين أن الاسم اححكىفى حالة الرفع حركته ركته حكاية 
لاإعراب فيدر الإغراب فيه فى الحالات الثلاث ء فن قال هنا بالرفع إنما بأ على مقابل الأصح آنا حركة 
إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقوله الحلال إلى آخره » فالكاف داخلة على قول حذوف كا هو شائع 
مالغ ( أو حلال الله على" حرام ) أو أنت على" حرام أو حرمتك أو على الحرام أو الحرام يلزمنى ( صريح 
ى الأصح ) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ( قلت : الأصح أنه كناية والله أعلم ) لعدم تكرره فى القرآن 
للطلاق ولا على لسان حملة الشرع وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشئهر عنده, » والآوجه معاملة الحالف 
بعرف بلده مالم يطل مقامه عند غير ويألف عادتهم » والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته 
ذلك أم لا كا أفبى به الوائد رحمه الله تعالى بناء على أن الاشّهار لابلحق غير الصريح به بل كان القياس عدم الوقوع 
ولو نوى لاختلاف مادبما + إذالتلاق من التلاق والطلاق الافتراق : لكن لما كان حرف الناء قريبا من حرج 
الطاء ويبدل كل منهما من الآحر فى كثير من الألفاظ اقتضى ماذكرناه ( وكنايته ) أى الطلاق ألفاظ كثيرة بل 
قبل الفراغ من صيغة الطلاق كان كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا لأن قصده هذه الزيادة أخرجها 
عن الصراحة » وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها اه سم على حج ( قوله قلت الأصح أنه كناية ) ومن 
الكناية أيضا مالو زاد على قوله أنت حرام ألغاظا تكد بعده عنها كأنت حرام كاز ير أو الميتة وغيرهما » وهن 
ذلك ما اشهر على ألسنة العامة من قوطم أنت حرام كا حرم على" لبن أنى أو إن أتيتك أتيتك مثل أى وأحى أو 
مثل الزانى فلا يخرج به عن كونه كناية » وقد شمل ذلك كله إطلاق المصنف » وليس من الكناية فيا يظهر مالو 
قالت له آنا ذاهبة إلى بيت أنى مثلا فقال هما الباب مفتوح فهولغو ( قولة ولا على لسان الخ ) عطف على العدم 
ملحوظا فيه جانب المعنى » وكأنه قال وعدم تكرره على لسان حملة الشرع ( قوله ويألف عادتهم ) أى فيعتير 
حالم فيه ( قوله اقتضی ماذكرناه ) أى من أنه كناية مطاقا 


زوجته وقع وإلا فلا لأن قصده هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة ؛ وإنلم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها » 
لکن فى نسسخة أخرى مانصه : فكالاستثناء کا أفى به الوالد رحمه الله تعالی فلايقع بها شی ء إن نوی ذلك قبل تمام 
اللفظ وعزم على الإتيان بقوله من جوزنى ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا وقع عليه قبل إتيانه بنحو جوزق 
والعانى والعالم فى ذلكسواء اه . وهذه النسخة هى الى تناسب القياس على الاستثناء» لكن الأولى الى توافق ما فى 
فتاوى والده الى نسب إليها ( قوله أن الاسم الحكى الخ ) نازع فى هذا الشهاب سم ا حاصله أن هذا إنما يتم إن 
كان امحكى لفظ الحلال وحده » وهو ليس كذلك إنما امحكى جملة الحلال على" حرام » وحينئذ فحركة الحزء 
الأول باقية على إعرابها وأطال فى ذلك فراجعه ( قوله »ن كانت لخته ذلك أم لا ) لايخ أن المراد بكونه لغته أنه من 
بلد مثلا ينطقون بذلك كما يدل عليه البناء الآنى » وليس الراد أن فى لسانه عجزا خاقيا عن النطق بالطاء إذ 
الظاهر أن هذا لبس من محل الحلاف بل هو صريح ىحقه قطعا فليراجع ( قوله إذ التلاق من التلاق ) رد 
هذا السيوطى فى فتاويه كما نقله عن الشباب مم حيث قال : أعنى السيوطى . وأما من قال تالق من التلائى وهو 
معنى غير الطلاق فكلامه اشد سقوطا من أن يتعرض لر ده » فإن التلاق لابينى منه وصف على فاعل اه : أى 
لأن الوصف منه متلاق والكلام فا إذا قاللزوجته أنتتالق . أما إذا قال عل التلاقمثلا فظاه رأنهيأى نى التلاق 


يس 


لاتتحصر ( كأنت نت نحلية خلية ) أى من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة ( برية ) أى منه ( بتة ) أىمقطوعة الو صلة إذ البت 
القطع وتنكير هذا لغة » والأشه رأنه لايستعملإلا معرفا بأل مع قطع الحمزة ( بتلة ) أى متروكة النكاح ومنه 
« هى عن التبتل » ومثلهامثلة من مثل به جدعه( بائن )من البين وهوالفرقة وإن زاد بعده بينونة لانحلين بعدها لى 
أبدا کا مر (اعتدتى استہرئی رحمك ) ولو لغير موطوءة طلقت نفسى ( إلى ) بكسر ثم فتح ويجوز عكسه 
( بأهلك ) أى لأنى طلقتك ر حبلك على غار بك ) أى خليت سبيلك كا على البعير بإلقاء زمامه فى الصحراء على 
عاربه ور مانام من الظهر وارتفع من العنق ( لا أتده ) أى أزجر ( سر بك ) بفتح فسكون .وهو الإبل وما 
يرعى من'المال : أى تركتك لا آم بشأنك آم يكسر فسكون فهو قطيع الظباء وتصح إرادته هنا يضار اعز ) 
عهدلة فعجمة : أى تباعدى عنى ( اغرلى ) بمعجمة فراء أى صيرى غريبة أجنبية منى ( دعینی ) أى اتركيق 
( ود عينى ) بتشديد الدال من الو داع أى لأنى طلقتك ( ونحوها ) من كل مايشعر بالفرقة إشعارا قريبا كتجردى 
تز ودی لفرجى سافرى تقنعى تسترى برئت هنك الزى آهلك لاحاجة لى فيك أنت وشأنك أنت ولية تفساك 
و بعليات وكلى واشرنى خلافا لمن وهم فيهما وأوقعت الطلاق فى قميصاك أو بارك الله لك لافيك » وسيأق 
أن أشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره وأنا منك طالق أو بائن كناية وخرج بنحوها نحو قوب أغناك 
الله أحسن الله جز أك اعزلى اقعدى » ؤلوقالت له أنا مطلقة فال آلف هرة كا كناية فى الطلاق والعدد قفأ يظهر » 
فإن نوى الطلاق وحده أو العدد وقع ما نواه أخذا دن قول الروضة وغيرها نى أنت واحدة أو ثلاث إنهكناية › 
ومثله مالو قيل له هل هى طالق فقال ثلاثا کا يأتى قبيل آخر الفصل من هذا الباب »ويفرق بينه وبين قوله طالق 


( قوله وتنكيرهذا لغة ) قضيته أنه ورد عن العرب كذلك لكنه لغة قليلة . وعبارة المح : وتنكير البتة جوزه 
الفراء اه . ومقتضاه أنه م يسمع وإنها أجازه بناء على مذهبه من أن ماورد من اللغة مالفا لقاس يجوز النطق 
فيه بما يوافق القياس وإن لم يسمع »وهو مخالتلمذهب سيبويه من أنه لاينطق إلا بجا ورد (قوله مع قطع الممزة) 
أى غير قياس ( قوله نہی عن التبتل ) أىالتعزب بلا مقتض له ( قوله ويجوزعكسه ) قال شيخنا الزيادى: قال 
المطرزى : وهذا خطأ (قوله وحوها)س النحو اذهى يامسخمة ياملطمة ومنه أيضا مالوحلف شخص بالطلاق 
علىشىء فقال شخص آخر وأنا من داخل بمينك فيكو ن كناية فى حق الثانى ( قوله لافيك ) أى فليس كناية فلا 
بقع به طلاق إن نواه ( قوله تحوقومى) أى فلي سكناية الخ ( قوله ومثله ) أى فى أنه كناية ( قوله فقال ثلاثا) . 

[ فرع ] لو طلق رجعيا ثم قال جعللها ثلاثا فلا يقع به به شی ء وإنذنوى علىالمعتمد » ولوقال أنت طالق ثم قال 
ثلاثاوقدفصل بينهماباً كثر من سكت ةالتنفس والعى لغا. والخاص ل أنالذى ينبغى اعّاده أنه می لميفصل فثلاث ما مر 
أثرمطلقا » ومتى فصل بذلك ولم تنقطع تسبتهعنهعرفا كان كالكناية » فإن نوى أنهمنتتمة الأول أوبيان له أثروإلا 
فلا » وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يوتثرمطلقا كالوقالها ابتداء ثلاثا اه حج مفرقا.ومن ذلك ماوقع السؤال عنه 
وهو أن شخصا قال عن زوجته يحضور شاهد هی طالق فقال له الشاهد لاتكى طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخير 
عن نفسه يأنه قال أردت وقوع الغلاث فتقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنتقطع نسيته عرفا عن 


( قوله ويحوز عكسه ) تقل الزيادى عن المطرزى أنه خطأ » وظاهر أنه لايكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول + 
أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا حفاء أنه لايكون خطأ فتأس 


0 - 
حيث لايقع به شىء » وإن نوى أنت بأنه لاقرينة هنا لفظية على تقديرها » والطلاق لايك فيه محض النية > 
مخلاف مسئلتنا فإن وقوعكلامه جوابا لكلامها يويد صحة نيته به ماذكر فلم تتمحض'النية للإيقاع وكطالق مالو 
طلقها رجعيا ثم قالجعلها ثلاثا فلا بقع به شیء وان نوی على الأصح ( والإعتاق ) أى کل لفظ له صريح أو 
كناية (كناية طلاق وعكسه) أى كل لفظ للطلاق صريح أوكناية كناية ثم لدلالة كل هنهماعلى إزالة ٠ايلاك‏ » نعم 
أنا منك حر أو أعتقت نفسى لعبد أو أمة واستيرثى رحمك لعبد لخو وإن نوى لعدم تصور' معناها فيه بحلاف 
نظائرها هنا إذ :على الزوج حجرمن جهتها » والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق مختص بالمماوك » ويحث 
الحيستانى فى نحو تقنع وتستر لعبد أنه ليس بكناية لبعد مخاطبته به عادة » والأذرعى فى نحو أنت لله ويامولاى عدم 
كونهكناية هنا » وى قوله بانت منى أوحرمت على كناية فى الإقرار به » وقوله لوليها زوجها [قرار بالطلاق 
وها تزوّجى وله زوّجنيها كناية فيه » ولو قيل له يازيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لن 
المتكلم لايدخل فىعموم كلامه » كذا فى الروضة » وفيها لو قال كل امرأة فى السكة طالق وهى فيا أنها لاتطلق » 
وأفتى ابن الصلاح فى إن غبت عنها سنة فا أنا لها يزوج بأنه إقرار بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها 


لمظ الطلاق ( قوله حيث لايقع به شی ء) أى وإن كرره مرار! ( قوله على تقديرها ) قضية هذا الفرق أن حل عدم 
وقوع الطلاق بقوله طالق حيث لم يقع جوابا لكلام يتعلق به » فلو قأئت له هل أنا طالق أو هل هی طالق فقوله 
طالق وقع فليراجغ ( قوله فلا يقع به شی ء) وينبغى أن مثل ذلك مالو قال لز وجته أنت طالق أولا وثانيا وثالتا 
فتقع عليه طلقة واحدة فقط بقوله الأول أنت طالق ويلغو قوله وثانيا الخ وإن نوى به الطلاق فيا يظهر » ويحتمل 
وهو الأقرب وقوع الثلاث لأن التقدير أنت طالق طلاقا أوّلا ؤطلاقا ثأنيا وطلاقا ثالثا فيقع الثلاث وإن لم ينو 
( قوله تشملهما ) أى الزوج والزوجة فصحت إضافته لكلمنهما ( فوله والرق يختص بالمملوك ) فلم تصح إضافة 
احلاص منه للسيد ( قوله لبعد مخاطبته ) أى أما لأمته فكناية عتق ( قوله كناية ) أى أنه كناية الخ »وقوله وقوله : 
أى الزوج » وقوله لولہا : أى الزوجة » وقوله زوجها : أى خطابا لزوجته فيهما ( قولهكتاية فيه ) أى الإقرار 
بالطلاق ثم إن کان كاذبا وآخذناه به ظاهرا ولم تحرم باطنا وهذا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت به 
ظاهرا وباطنا ( قولهلم تطلق زوجته ) معتمد ( قوله لن المتكللم لايدحل الخ ع يوأحذ منه جواب حادثة وقع السؤال 
عنها فى الدرس وهى أن شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أن لايفتح ها أحد وغاب عنها ثم رجع 
وفتح ها هل بقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح ( قوله أنها لاتطلق ) وهو موافق لما 
قدامه من أن المتكلم لايدخل فىعموم كلامه » وعبارة حج تطلق ( قوله بأنه إقرار بزوال الزوجية الخ ) قد يقال 
تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ماذ كر لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حى يكون 
ذلك إخبار ا عن الطلاق بعدها » فكان الأقرب أنه كناية كنا قدمناه عن حج فى نحو إن فعلت كذا فلست لى بزوجة 


(قوله وقوله وليها زوّجها إقزار) كأن الفرق بينه وبين قوله لها تزوتجى حيث كان كناية فيه أن الول يملك ترويجها 
بنفسه بخلافها فليراجع (قولهإقرار بالطلاق ) أى وبانقضاء العدّة کا نبه عليه حج (قوله لایدحل فی عموم كلامه) 
انظر أ عموم هنا والعلم لاعموم لهء والعموم الذى اقتضاه إضافة امرأة إلى العم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم 
ف النسوة» ولوقال إذ المخاطب لايدخل ىخطابه لكان واضحا (قوله بأنه إقرار) لايخى.أن هذا بالنظر للظاهر 


MW 
وانقضاء عد تما تزوّج غيره » ولو طلبت الطلاق فقال اكتبوا ها ثلاثا فكناية على أرجح الوجهين » وبشر بيله‎ 
» وبين مامر فى جعلما ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك‎ 
) حلاف هذا فإن سؤالها قرينة » وكذا زوجى الحاضرة طالق وهى غائبة ( ولي سالطلاق كناية ظهار وعكسه‎ 
وإن اشر كا فى إفادة التحريم لإفادة استعمال كل فى موضوعه فلا خر ج عنه للقاعدة المشمورة أن ماكان صريحا‎ 
ف بابه ووجد نفاذا فى موضوعه لايكون صريحا ولا كناية فى غيره » وسيأق فى أنت طالق كظهر أى أنه لو‎ 
) نوی بظهر أى طلاقا آحر وقع لأنه وقع تابعا فحل ماهنا فى لفظ ظهار وقع مستقلا (ولوقال) لزوجته (أنت‎ 
أو نحو يدك (على حرام أو حرمتك) أو كاللحمر أو الميتة أو الختزير (ونوى طلاقا) وإن تعدد ( أوظهارا‎ 
حصل ) مانواه قتشا کل منهما الحرم قبا أن يكنى عنه بالحرام ولا يناف هذه القاعدة المذ كورة لأن إيجابه‎ 
للكفارة عند الإطلاق ليس من باب الصريح والكناية » إذ هو من قبيل دلالات الألفاظ ومدلول اللفظ تحريها‎ 
وأما إيجاب الكفار ة فحكم ريه البارع عليه عندقصد التحر م أو الإطلاق لدلالتهعلى التحريم لاعند قصدطلاق‎ 
أو ظهار إذ لاكفارة فى لفظهما ( أو نواهما) أى الطلاق والظهار معا ( تخير وثبت ما اختاره ) منهما لاهما‎ 
) لتناقضهما إذ الطلاق يرقع النكاح والظهار يثبته ( وقيل طلاق ) لأنه أقوى لإزالته الك ( وقيل ظهار‎ 
لأن الأصل بقاء التكاح . أما لو نواهما مرتبا بناء على الاكتفاء بقرن النية يجزء من لفظ الكناية فيتخير ويثبت‎ 
ما اختاره أيضا منهما على مارجحه ابن المقرى » لکن القياس مارجحه فى الأنوار من أن المنوى أولا إن كان‎ 
الظهار ححا معا » والطلاق وهو بائن لغا الظهار » أو رجعى وقف الظهار » فإن راجع صار عائدا ولزمته‎ 
الكفارة وإلا فلا » وهذا ماقاله ابن الحداد وهو المعتمد وتأبيد الأول بأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ فلا‎ 
فرق بين تقدم الظهار وتأخره ممنوع بل يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كا أوقعهما وحينئذ فيتعين الثانى‎ 
أو ) نوى ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطنها لم تحرم ) لما رواه النسائى أن ابن عباس سأله من قال ذلك‎ ( 
فقال كذبت ليست : أى زوجتك عليك برام ثم تلا أوّل سورة التحريم ( وعليه‎ 


[ فرع ] وقعالسؤال عن رجل تشاجرمع زوجته فقال لها أنت طالق ثم سكت سكتة طويلة وقال ها زوّدتك 
ألف طلقة ولم يقصد طلاقا فهل يقع عليه طلاق رجعى فقط أم ثلاث ؟ و والحوابعنه بأنه حيث لم يقصد بقوله 
الثانى زودتك الخ الطلاق لايقع عليه إلا طلقة واحدة بقوله الأول أنت طالق وله مراجعتها مادامت العدة باقية 
ولم يكن سبقها طلقتان ( قوله جعلها ثلاث ) أى حيث لم يقع به شی ء وإن نوی على الأصح ( قوله أن ماکان 
صريحا فى بابه ) قضية الاقتصار فى التعليل على ماذكر » وكذا قوله الى وسيأق 4 ى أنتطالق الخ أن كلا من 
كناية الطلاق والظهار يكو نكناية فى الآلحر » وهو ظاهرلأن ألفاظ كناية الطلاق حيث احتملته احتملت الظهار 
أيضا » وكذا عكسه لما فى كل منهما من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد يكوء: نكل من الطلاق والظهار . 

[فرع ] وقع السؤال فى الدرس عا لو قال شخص : على" السخام لا أفعل كذا هل هو صريح أو كناية ؟ 
و الحوابعنه بأن الظاهر أنه ليس صرغا ولاكناية » لأن لفظ السخام لايحتم ل الطلاق غايته أنمن يذ كرها يريد بها 
التباعد عن لفظ الطلاق ( قوله بقرن النية ) معتمد ( قوله وتأبيد الأول ) هو قوله على مارجحه ابن المقرى ( قوله 
وحينثذ فيتعين الثانى ) وهو معتمد » والثانى هو قوله مارجحه فى الأنوار 


وانظر ما الحكم فى الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق ( قوله فكناية على أرجح الوجهين ) الظاهر أنه كتاية فى الطلاق 


والعدد فليراجع ' 
هه - نباية اتاج س 
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كفارة بين ) أى مثلهاحالا ولو لم يطأها كا لو قاله لأمته أحذا من قصة مارية النازل فيبا ذلك على الأشهر عند 
أهل التفسير »وروی النسائی رضى الله عنه « أن الى صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها : أى وهى مارية 
أم ولده إبراهيم »فلم تزل بدعائشة وحفصة حى جرمها على نفسه » فأنزل الله لم تحرم ‏ الآية) » ومعنى ‏ قد 
فرض الله لكم تحلة أمائكم ‏ أى أوجب عليكم الكفارة الى تجب فى الأمان وهو مكروه كنا صرحا به أول الظهار 
وبه برد" حت الأذرعى حرمته لما فيه من الإيذاء والكذب ونزاع ابن الرفعة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو 
لايفعل المكروه مردود بأنه يفعله بیان الحواز فلا يكون مكروها فى حقه لوجوبه عليه » وفارق الظهار بأن مطلق 
التحريم يجامع الزوجية » مخلاف التحريم المشابه لتحريم الام فكانكذبا معاندا للشرع » ومن ثم كان كبيرة فضلا 
عن كو نه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه إثم > ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما » ولو قال لأريع 
أن على" حرام بلا نية طلاق ولا ظهار فكفارة واحدة "كا لو كرر فى واحدة وأطلق أو بنية النأكيد وإن تعداد 
اميلس كالمين ( وكذا ) علي هكفارة ( إن لم تكن له نية ف الأظهر ) لن لفظ التحريم يصرف شرعا لإيحاب الكفارة 
(والثانى ) هو ( لغو ) لأنهكناية فذلك» وخرج بأنت على" حرام مالوحذف على فيكو نكناية فلا جب بهكفارة 


(قوله فلرتزل به عائشة)ظاهر هذاالسياق أن تحر مها كان بعد كلام حفصة وعائشة معاء وف حاشية شيخنا الز يادى 
مانصه : قو له تملة أمانكم قال البيضاوى : وذلك أن انی صلى الله عليه وسلم أى حفصة فلم يجدها وكانت قد 
حرجت إلى بيت أبيباء فدعاأمته مارية إليه فأتت حفصة وعرفت الحال فغضبت وقالت : يارسول الله ؤبيى وق 
يو وعلى فراشى ؟ فقالعليه الصلاة والسلام يسترضيها : إنى أسر إليك سرا فا كتميه »هى على حرام » فوردت 
الآنات اه( قوله وهو) أى نية تحريم عينم (قوله وفارق) أى أنتعلى حرام (قوله ومن ثم كان) أى الظهار (قوله 
كالمين )ظاهره أنهلافرق فيه بي نكو نه بالله أو بالطلاق فى جىء هذا التفصيل وهو كذلك (قوله وخرج بأنت على" 
حرام الخ) بى من جملة ماخر ج به مالو حذف أنت واقتصر على قوله على الحرام » وقوة كلامه حيث جعل صور 
الكفارة منو طةبالحطاب بنحو أنت أو نحويدك أوحرمتك تعطى أنه لاكقارة عليه و ذلك موافق لما أفى بهوالده 
كالشرف المناوى من عدم وجوب الكفارة لكنف فتاوى الشرح نعل" الحرام والحرام يلزمنىكناية وعليه كفارة 
حيث كان له وجه ونجب بالتلفظ اھ . 

[ مسئلة ] فيمن قال لزوجته تكونى طالقا هل تطلق أم لا لاحئال هذا اللفظ الخال والاستقبال » وهل هو 
صريح أوكتاية» وإذا قم بعدم وقوعه ف الحال فى يقع أبعضى لحظة أم لا يقع أصلا لأن الوقت مبهم ؟ والحواب 
الظاهر أن هذا اللفظ كناية » فإن أر اد به وقوع الطلاق فى الحال طلققت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه 
وإلا فهو وعد لابقع به شىء » ثم بحث باحث فى هذه المسئلة فقال : الكناية ما احتمل الطلاق وغيره » وهذا 
ليس كذلك » فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد » فقال : إذا قصد الاستقبال فينبغى أن يقع 
بعد »فى زمن فقلت لا لأنه لم يصرح بالتعليق ٠‏ ولا بد فى التعليقات من ذكر المعلق وهو الطلاق المعلق عليه » 
قال : هو ٥ذ‏ کور ف الفعل وهو تكونى فإنه يدل على الحادث والزمان » قلت : دلالته'عليهما ليست بالوضع 
ولا لفظية ولهذا قال النحاة إن الفعل وضع لحدث مقر ن بزمان ول يقولوا إنه وضع للحادث والزمان . وقدصرح 
ابن جنى فى اللحصائص بأن دلالات فى عرف النحاة ثلاث : لفظية » وصناعية » ومعنوية » فالأولى إكدلالة 


( قوله النازل فيها) أى فى مطلق الأمة » وعبارة التحفة : "كا لو قال لأمته أخذا من قصة مارية رضى الله علا 


— f0 س‎ 

إلا بنية ( وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت ) قطعا لأنه كناية فيه إذ لجال للطلاق والظهار فيها » وشل كلامه الأمة 
الحرمة والصائمة والحائض والنفساء . لاف امجوسية والوثنية والمرتد"ة وا محرمة بنسب أو رضاع فلاكفارة فا 
على أرجح الوجهين ومثلهن المروجة والمعتداة (أو) نوى ( تحريم عينها أو لانية ) له ( فكالزوجة ) فها مر 
فتازمه الكفارة ( ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام على" ) أو نحوه ( فلغو ) لاشىء فيه لتعذره فيه . 
بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق ( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترانہا بكل اللفظ ) وهی أنت بائن کا 
قاله الرافعى كجماعة . وما اعترض به من أن الصواب ماقاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأتها 
صريحة فى الحطاب فلا تجتاج لنية » يرد بأن بائن لما لم يستقل بالإفادة كانت مع أنت كالافظ الواحد ( وقيل 
يكى بأوله ) استصحابا لحكها فى باقيه دون آحره لان انعطافها على مامضی بعيد » ورجحه كثيرون واعتمده 
الأسنوى وغيره » واد عى بعضهم أن الأول سبق قلم » لكن المرجح فى الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله وآخره : 
أى يجزئ منه كا هو ظاهر . فالا عل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد » والأوجه مجىء هذا الملاف 
فى الكناية الى ليست لفظا كالكتابة » ولو أتى بكناية ثم مضى قدر عد”نها ثم طلقها ثلاثا ثم زع أنه نوى بالكناية 
الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له » ولو أنكر نيته صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لايعلمه 
نوی » فإن نکل حلفت هى أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن ( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) 
وإن نواه وأفهم بها كل أحد ( وقيل كناية ) لحصول الإفهام بها كالكتابة » ورد بأن تفهم الناطق إشارته نادرة: 
مع أنها غير موضوعة له » بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة . نعم لو قال أنت طالق وهذه 
الفعل على الحدث » والثانيةكدلالته على الزمان » والثالثة كدلالته على الأفعال . وصرّح أبن هشام المضراوى 
بأن دلالة الأفعالعلى الزمان ليست لفظية بل هى من باب دلالة التضمن والالتزام وهى لايعمل بها فى الطلاق 
والأقارير ونحوها » بل لايعتمد فيا إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية . 

[ تنبيه ] ماقلنا من أنهذه الصيغة وعد . فإن قيل : لفظ السوئال تكوتى بحذف النون . قلت : لافرق فإنه لغة » 
وعلى تقدير أن يكون لحنافلافرق فى وقوع الطلاق بين ا معرب والملحون بمثل ذلك » فإن نوى بذلك الأمر على 
حذف اللام : أى لتكونى فهو إنشاء فتطلق فى الال بلاشلك اه نقله مم ببامش النحفة عن السيوطى . ويوئخذ من 
قوله فإن نوى بذلك الأمرالخ صراحة ماوقع السوذال عنه من رجل قال لزوجته كوف طالقا لأنهذا اللفظ لايقصد 
به إلا الإنشاء فيقع عليه الطلاق حالا ( قوله إلا بنية ) أى لليمينومثل أنت حرام ما لوقال على" الحرام ولم ينو به 
طلاقا فلاكفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبرى » وف فتاوى والد الشارح مايوافقه ( قوله وشمل كلامه الآمة) 
عبارة اليج : وى وجويها فى زوجة عرمة أو معتداة عن شبهة أو أمة معتدة إلى آخر ماذكر وجهان : أوجههما 
لا اه. فقد صرح بعدم وجوب الكفارة فى الزوجة الحرمة والأمة المعتدة غن شببة وسكت عن الآءة الحرمة » وقد 
ذكر الشارح هنا وجوب الكفارة فى الأمة الحرمة وسكت عن الزوجة » فانظر هل ذلك مقصود منه أو جرد 
تصوير فتلحق الزوجة الحرمة بها ويكون المعتمد غير مافى المج فليتأمل ( قؤله ثم زع ) أى قال ( قوله ل يقبل ) 
وينبغى تديينهلأنه ن سبق منه ذلك فلاوقو ع لانقضاء العدةقبلتطليقها ثلاثا(قوله ولوآنک, نيته) أى الطلاق(قوله أنه 
لايعلمه نوى) وتظهر فائدة ذلك فى العدة(قوله أنه نوى)أى لاترث منه إن كان الطلاق بائنا(قوله وإننواه)غاية 
. النازل فيها ذلك الخ » ولعل فى عبارة الشارح سقطا من الكتبة( قوله دون آخره ) يعنى ماعدا أوله ( قوله نعم لو 
قال الخ ) قال الشباب مم : فى هذا الاستدراك شىء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم' 


س 
مشيرا إلى زوجة أخرى طلقت لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق فيا يظهر لأن اللفظ ظاهر فى ذلك 
مع احهاله لغيره احمالا قربيا : أى وهذه ليس تكذلك » وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهى 
بالأمان وکا الإفناء ونحوه » فلو قيل له جوز فأشار برأسه مثلا : أى نعم جاز العمل به ونقله عنه ( ويعتل” بإشارة 
أخوس ف العقود ) كهبة وإجارة وبيع ( والحلول ) كعتق وطلاق وفسخ والأقارير والدعاوى وغيرها وإن 
أمكنه الكتابة الضرورة ( فإن فهم طلاقه ) وغيره ( بها كل واحد فصريحة وإن اختص بفهمه فطنون ) أى أهل 
فطنة وذكاء ( فكناية )كما فى لفظ الناطق وتعرف نيته فيا إذا أت بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم 
اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك الضرورة » فقول المتولى ويعتبر فى الأخرس أن 
يكتب مع لفظ الطلاق إنى قصدت الطلاق ليس بقيد » وسيأتى فى اللعان أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل لسانه 
وم يرج بروؤه والقياس عبثه هنا بل الأخرس يشمله ( ولوكتب ناطق ) أو أخرس ( طلاقا ولم ينوه فلغو ) إذ 
لا لفظ ولا نية (وإن نواه ) ومثله كل عقد وحل وغيرهما ماعدا التكاح ولم يتافظ بما كتبه ( فالأظهر وقوعه ) 
لإفادتها حینئذ ؛ وإن تلفظ به و ينوه عند التلفظ ولا الكتابة وقال إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صلق بيمينه 
(وإن كتب إذا بلغك كتالى فأنت طالق ) ونوى الطلاق ( فإنما تطلق ببلوغه ) إن كان فيه صيغة الطلاق 


(قوله طلقت) أى الأخرى ر قوله ونحوه) أى كالإجارة والإذن فى دخول الدار ( قوله والدعاوى 
وغيرها) نعم لاتصح بها شهادته ولا تبطل بها صلاته ولايحنث بها من حلف لایتکلم ثم خرس اه حج ( قوله 
للضرورة ) علة يعتد وإنمالم تقدم الكناية على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مر.جح لإإحداهما على الأخرى 
( قوله أى أهل فطنة ) وينبغى أن یی هنا ماقيل فى السلم من أنه يشرط لصحته أن يكون هناك عدلان يعرفان 
لغتّهما غير هما وأنهما يوجدان غالبا فيقال هنا يشترط لكون-الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا فى أى 
محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة » فلوفهمها فطنون فى غاية من الفطنة قل" أن يوجدوا عند تصرف 
الأخرس لم تكن إشارته كناية بل تكون كالى لم يفهمها أحد » وينبغى أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع 
فى كلامه ليس بقيد ( قوله تعريفه بها) أى بالكتابة الثانية ( قوله ولم يرج برو ) وكذا من رجى. برؤه بعد ثلاثة 
أيام فيحتمل أنه هنا كذلك قياسا > ويحتمل الفرق بأنه إنما ألحق به ثم لاحتياجه للعان واضطراره إليه ولاكذلك 
هنا اھ حج . والمتبادر من كلام الشارح جیث لم يتعرض لهذا أنه حيث رجى بره انتظر طال زمن اعتقاله أو 
قصر ( قوله فلغو ) أى ويقبل قوله فى ذلك بيمينه کا تقدم فى قوله قريبا » ولو أنكر نیته صدق بيمينه ( قو له 
وقال إنما قصدت قراءة الخ ) بخلاف مالو قصد الإنشاء أو أطلق » وعبارة انحلى : فلو تلفظ الناطق بما كتبه وقع 
به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرا فى الأصح اه . فأفهم تخصيص الإنشاء با لو قصد القراءة وقوع 
الطلاق إذا قصد إنشاءه أو أطلق ر قوله وإن كتب إذا بلغك الخ ) فى الروض وإن علق بيلوغ الطلاق فبلغ موضع 
الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله » وإن علق .يوصول 


(قوله أى وهذه ليست كذلك) الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحمال أنه لايحتاج ىهذا التقدير إلى تعسف» وليس 
الراد فهم المراد منه عند الإطلاق فهما قريبا الذى فهمه الشباب سم حى نظر فى كون هذا قريبا فتأمل ( قوله مع 
احماله)الظاهر أنه إنما أتى بهذ المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية» وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن 
توجيه صورةالإطلاق الى بحا 


لاا 

كهذه الصيغة بأن أمكن قراءتها وإن انمحت لأنها المقصودة أصالة » يخلافماسواها من السوابق واللواحق » فإن 
انمحى سطر الطلاق فلا وقوع وقيل إن قال كتابى هذا أو الكتاب ليقع أو كتانى وقع وصمحه المصنف ىتصحيح 
التنبيه » ونقله الرويانى عن الأصماب » أما لو قال إذا جاءك خطى قأنت طالق فذهب بعضه وبق البعض وقع 
الطلاق وإنلم يكن فيا بتى ذكرالطلاق » وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شی ء » لاف 
مالو أمره بالكتابة أو كناية أخرى وبالنية فامتئل ونوى وبقوله فأنت طالق مالو كتب كناية كأنت خلية فلا بقع 
وإن نوىإذ لايكون للكناية كناية على ماحكاه ابن الرفعة عن الرافعى » وهو مردود بأن الذى فيه الحزم بالوقوع 

قال الأذرعى : وهو الصحيح لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ با مکتوب ( وإن كتب إذا قرأت كتالىوهى 
قارثة فقرأته ) أى صيغة الطلاق منه نظيرمامرٌ وإن لم تفهمه أو طالعته وفهمت مافيه وإنلم تتلفظ بشىء کا تقله 
الإمام عن اتفاق علمائنا ( طلقت ) لوجود المعلق عليه » ننم لو قال الزوج إزما أردتالقراءة باللفظ قبل قوله 
فلا تطلق إلا بها ء والفرق بين إطلاق قراءما إياه على مطالعها إياه وإنلم تتلفظ به ومن جواز إجراء ذى الحدث 
الأكبر القرآن,على قلبه ونظره فى المصحفظاهر » والأوجه عدم الفرق بين ظنه كونها أمية أولا إذ اللفظ لاينصرف 
عن حقيقته إلا عند التعذر وجرد ظنه لايصرفه عنها ( وإن قرئ علدا فلا ) طلاق ( ف الأصح ) لعدم قراءتها مع 


الكتاب ثم علق بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصض الكتاب فوصل كله 
طلقت اه . وينبغى إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين اه مم على حج . وقول سم 
كوصول بعضه : .أىفإن قرأت ما فيه صيغة الطلاق طلقت وإلا فلاء انظرما المراد بنصف الكتا بهل هونصف 
الورقة المكتوب فيا أو نصف الحروف » وعليه فهل يعتبر نصف عددها ولو ملفقة من كلام ختلف أو نصف 
كلماتهمنتظمةمتوالية من الأولومن الآخر ( قولهكهذه الصيغة) أى قوله وإن كتب إذا الخ ( قولهفإن انمحى الخ ) 
معتمد ( قوله وقيل إن قال ) أى وقد اتمحى غير سطر الخ ( قوله مالو أمر غيره ) أى بكتابة طلاق زوجته ولو 
يقوله اكتب زوجة فلان طالق ( قوله ونوى هو ) أى الآمر عند كتابة الغير ( قوله أو كناية أخرى وبالنية ) يراد 
أن هذا التوكيل: ق التعليق ومر أنه لايصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز » والغرض منه التنبيه 
على أنه يشرط كونالنية من الآنى بالكتابة أو غيرها وأنه لايك النية من أحدهما والكتابة من الآخر ( قوله فامتثل 
ونوى ) أى فإنه يقع ( قوله وبقوله ) عطف على قوله وخرج بکتب ( قوله بأن الذى فيه ) أى الرافعى ( قوله وهو 
الصحيح)معتمد(قوله وفهمتمافيه) أى لأنذلك يعدقراءةعرفا ( قوله قبل قوله ) أى ظاهرا ( قوله ظاهر ) أىوهوأن 
المقصود ثم عدم تعظم القرآن » وهو منتف بالإجراء من غير تلفظ » والمقصود هنا وجود المعلق عليه من مجرد 
الإعلام و قد وجد (قوله عدم الفرق) أى فى وقوع الطلاق (قوله فلاطلاق) أى وإن ظا حال التعليق أمية 


( قوله أوكتانى وقع ) أى وهو صورة المئن » وحينئذ فلك أن تقول لاعالفة بين مافى هذا القيل بالأسبة 
لصورة المن وبين المئن مع ما أردفه به الشارح فا وجه المقابلة بقيل » وعبارة الروض وشرحه بعد أن عبر 
بمثل ماف المتن نصا : ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لوصول المقصود وقيل لا » وقيل تطلق إن قال 
كتانى كا ذكر لا إن قال كتانى هذا أو الكتاب انہت ( قوله وخرج بكتب ) أى فى قوله ولو كتب ناطق 
( قوله نعم لو قال الزوج الخ ) هو استدراك على قوله أو طالعته وفهمت مافيه الخ » وى نسخة تقديم هذا 


48 - 
إمكائبا » ونما انعزل القاضى فى نظير ذلك لأن العادة فىالحكام أن يقرأ عليهم المكاتيب فالقصد إعلامه دون 
قراءته بنفسه يلاف ماهنا » وأيضا فالعزل لايصح تعليقه فتعين إرادة إعلامه به حلاف الطلاق . والثالىتطلق 
لأن المقصود اطلاعها على ما فى الكتاب وقد وجد ( وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت ) إن علم الزوج بأنها 
أمية لأن القراءة فى حق الأى محمولة على الاطلاع على مافى الكتاب وقد وجد » بحلاف ما إذا جهل حاها فلا 
تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ . قال الأذرعى : مفهومه اشتزاط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأها خاليا ثم 
أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا » ويحتمل أنه يكتى بذلك إذ الغرض الاطلاع على مافيه » وبى مالو علق 
بقراءتها وكانت قارثة وهو يعلى ثم نسيتالقراءة أوعميت ثم جاء الكتاب هل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءسما 
عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووص ل كتابه هل تكنى قراءة غيرها ؟ الظاهر الاكتفاء ف الثانية نظرا إلى حالة التعليق 

وعدم الاكتفاء فى الأولى لذلك ولا نقل عندى فيهما . 


فصل 

فى تفويض الطلاق إليها » ومثله تفويض العتق للقن 
( له تفويض طلاقها ) أىالمكلفة لا غيرها ( إليها ) بالإجماع واحتجوا له أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم خير 
نساعه بين المقام معه وبينمفارقته لما نزل قوله تعالى ‏ ياأ يبا الى قل لأزواجك إن كنن تردن الحياة الدنيا - 


( قولهوإنلم تكن قارئة) أى ف نفس الأمر( قوله فقرئ عليها طلقت ) لوقرئعليها ىهذه ا حالة وهى نائمة أو مغمى 
عليها أو مجنونة فهل يكن لأنه تعليق على صفة أولا لعدم تأهلها لسماع الكتاب ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن 
مقصود الزوج اطلاعها على ماق الكتاب وهو متتف فى الحالة الم كورة ( قوله يخلاف ما إذا.جهل حالها ) أى 
كونها قارئة ( قوله فلا تطلق ) أى بالقراءة عليها وقوله فلو طالعه أى الغير ( قوله أو قرأها ) أى الصيغة . وقوله 
لم تطلق معتمد ( قوله ويحتمل أنه يكتى بذاك ) أى فى الوقوع وهو معتمد حج ونقل مم على منهج عن الشارح 
عدم الوقوع وهو موافق للاحتال الأوّل ( قوله ثم تعلمت ووصل كتابه ) المتبادر من هذا الصنيع آنا إذا قرأته 
بنفسها طلقت من أن المقصود من التعليق قراءة غيرها للعلم بأميتها ولعل وجهه مافهم من وقوع الطلاق أن التعليق 
فى مثل ذلك يراد منه جرد الإعلام لاخصوص قراءة الغير ( قوله هل تكى ) أى لاتكى قراءتها ( قوله الاكتفاء 
فى الثانية ) أى وإن قصد قراءتها بنفسها فلا يدين ( قوله وعدم الاكتفاء فى الأولى ) أى فلا تطلق . 


( فصل ) ف تفويض الطلاق إليها 
( قوله فى تفويض الطلاق ) أى وما يتبعه من وقوع واحدة أو أكثر ( قوله واحتجوا له ) إنما عبر به لما 
قيل ليس ف الآية دليل على تفويض الطلاق بل جرد التخبير بين امقام والفراق » هن اختارت الفراق أنشأ طلاقها 
الاستدراك على قوله والأوجه الخ وهى أنسب ( قوله قال الأذرعى مفهومه ) يعنى ماف الان ( قوله ولا نقل 
عندى فيبما )"هو آخر كلام الأذرعى فكان ينبثى للشارح أن'يعقبه بقوله اه . 
( فصل ) فى نفويض الطلاق 


م £۳4 س 
إلى آخره فلولم يكن لاختيارهن” الفرقة أثر لم يكن لتتخييرهن” معنى » والأوجه أنه لو قال لها طلقيئى فتالت أن 
طالق ثلاثا كان كناية إننوىالتفويض إليها وهى تطليق نفسها طلقت وإلا فلاء ثم إننوىمع التفويض إليباعددا 
وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كا يى » ولو فوّض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآتحر ثلانا 
فالأوجه كا قال البندنيجى فالمعتمد الذى يقتضيدالمذهب أنه بقع واحدة لاتفاقهما عليها واختلافهما فها زاد 
فيثبت مااتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ( وهو تمليك ) الطلاق ( فى ابلحديد ) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول 
( فيشترط لوقوعه تطليقها على فور ) لأن العليك يقتضيه » فلو أخرت بقدر ماينقطع به القبول عن الإيجاب ثم 
طلقت لم يقع . نعم لو قال طلتى نفساك فقالت كيف يكون تطليق لنفسى ثم قالت طلقت وقم لأنه فصل يسير 
قاله القفال » وظاهره اغتفار الفصل اليسير إذا كان غير أجنى كا مثل به » وأن الفصل بالأجنى يضر مطلقا 
كسائر العقود وجرى عليه الأذرعى » والأوجه اغتفار السير ولو اجنيا کالحلع » وق الكفاية مايوثيلبه 2 
ومحل مامر ما م يعلق بمبى شئْت » فإن علق بها لم يشرط فور وإن اقتضى المليك اشتراطه كا جزم به فى إلتنبيه 
وجرى عليه ابن المقرى والأصفونى والحجازى وصاحب الأنوار ونقله التدريب عن النص وهو المعتمد ( وإن 
قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره فى اللعلع ( طلى نفسك بألف فطلقت بانت ولزمها ألف ) وإنلم 
تقل بالألف كا اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله کالب ( وفى قول توكيل ) کا لو فووض 
طلاقها الأجننى ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) فى تطليقها (فى الأصح ) نظير مامر فى الوكالة . والثاى 


ون ثم قال تعالى - فتعالين ‏ الآية ( قوله إلى آخخره ) إتما قال الخ ول يقل الآية لكون الدليل أكر من آية ( قوله 
فقالت أتت‌طالق ) خر ج به مالو قالت طلقت نفسى فإنه صريح لأنها أنت با تضمنه قوله طلقينى 

[فرع ] فى مم على حج : وكتب لا طلى نفسك كان كناية تفويض كاهو ظاهر انتبى ( قوله كان 
كناية ) أى ٠نهما‏ » وقوله وهی : أى نوت ( قوله ثم إن نوی مع التفويض لیما عددا وقع ) ظاهره أن مانواه يقع 
بقولها ذاك وإن م تنو أو ذكرت دون مانواه فليحرر ( قوله فطلق أحدهما واحدة ) ويفبغى أن صورة المسثلة أنه 
فوض إليهما فى الطلاق على أن يوقعاه معا ففعلا ذلك فى زمان واحد » أما لو أذن لكل منهما ف الطلاق على انفراده 
فينبغى أن يقع ثنتان لأن كلا أتى بما أذن له فيه غايته أن مازاد على الواحدة من الموقع للثلاث يلغو لعدم الإذن فيه 
( قوله فى المعتمد ) اسم كتاب ( قوله ويسقط ما اختلفا فيه ) ولا يشرط لوقوع الطلاق فور منہما لما يأى من أن 
التفويض للأجنى توكيل لاتمليك ر قوله ثم طلقت لم يقع ) ظاهره وإن جهلت الفورية وهو ظاهر لما عل به من 
أن القليك لايوئخر ( قوله "كا جزم به ) أى عدم اشتراط الفورية فى متى ( قوله وهو المعتمد ) خلافا لحج ( قوله 
لالغيرها ) أى أما غير مطلقة التصرف فينبغى أنها إذا فعلت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال » ثم رأبته صرح بذلك 
فى شرح المبج السابق أوّل الحلع ( قوله كا اقتضاه إطلاقه ) قال الرويانى : ولو قال ها طلى نفسك فقالت طلقت 
نفسى بألف درم قال القاضى الطبرى : الذى عندى أنه بقع الطلاق ولا معنى لقوها بألف درهم اهشر ح روض 


( قوله كان كناية) أى منه ومنها ( قوله ولو فوّض طلاق امرأته إلى رجلين ) أى مع تفويض العدد كا هو ظاهرء 
إذ لو م تفوؤوض لما العدد فلا تردد فى أنه لاتقع إلا واحدة بكل حال ولا يحتاج إلى بحث ( قوله لأن تطليقها نفسها 
متضمن للقبول ) هذا مقدخ من تأخير إذ هو تعليل لقوله فيشرط لوقوعه تطليقها على فور كا فى التحفة وغيرها » 


مد ١‏ £ 4 سه 
يشرط لأن انفويض تشن تمليكها نفسها بلفظتأق به وذاكیقتضی جوابا عاجلاء ولو آتی هنا می جاز التأخير 
قطعا ( وف اشتراط قبوها ) على هذا القول ( حلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه عدم اشتراط القبول مطلقا بل 
عدم الرد ( وعل القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لآن كلا من المليك والتوكيل يجوز لموجبه 
الرجوع قبل قبوله » ويزيد التوكيل يجواز ذلك بعده أيضا > فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ ( ولو قال إذا 
جاء رمضان فطل ) نفسك ( لغا على ) قول ( التَليك ) لأنه لايصح تعليقه ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن 
التعليق يبطل خصوصه لاعموم الإذن » وقول الشارح وتقدم فى الوكالة أنه لايصح تعليقها بشرط فى الأصح › 
وأنه إذا نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز فليتأملالجمع بين ماهنا وماهناك فيه إشارة لذلك » وقول بعضهم إن 
مادل عليه ظاهر قولم هنا جاز يعارضه قوم ی الوكالة لايجوز »> لکن مراده يجاز هنا نفذ فقط فلا يناق حرمته » 
وبلا يجوز» ثم إنه يم به بناء على حرمة تعاطى العقد الفاسد فلا يناى صعته» ومن ثم عبر بلا يصح مراده من حي 
خصوص الإذن وإن صح من حيث عمومه انہی مردود » إذ المعوّل عليه كا مر فى الوكالة جواز التصرف مع 
الفساد ( ولو قال أبينى تلك فقالت أبنت ونؤيا ) أى هوالتفويض با قاله وهى الطلاق با قالته ( وقع ) لآن 
الكناية مع النية كالصربح ( وإلا) بأن م ينويا أو أحدهما ذلك ( فلا ) يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوى أخوا 
( ولوقال طلق ) تفسك ( ققالت أبنت ) نفسى ( ونوت أو ) قال ( أبينى ونوى فقالت طلقت ) نفسى (وقع ) 
كا لوتبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخرهذا إن ذكرا النفس» فإن تركاها معا فوجهان : 
أصمهما الوقوع إذا نوتفم كا قاله البوشنجى والبغوى فى تعليقه . قال الأذرعى : وهو المذهب الصحيح . 
وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيره الحزم بهء وأفهم كلامه عدم اشتراط توافق لفظيهما صريحا ولا كنابة إلا 
إن قيد بشىء فيتيع ( ولو قال طلى نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونو”هن ) وإن لم تعل نيته کا هو ظاهرء 
بل وقع ذلك من اتفاقا » وقول الشارح عقب ونوتين” بأن علمت نيته ليس بقيد ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل 
العدد وقد نوياه ( وإلا) بأنلم ينو شيت أونواه أحدهما ( فواحدة) تقع دون مازاد عليبا ( ف الأصح ) لأن صربح 


اه مم على حج . وقول مم يقع الطلاق : أى رجعيا ( قوله ولو اتی هنا ) أى على القول بأنه توكيل ( قوله قبل 
تطليقها ) أئ قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع فى أثناءكلامها أو معه ( قوله بجواز ذلك بعده ) أى بعد القبول 
(قوله فلو طلقت قبل علمها برجوعه ) أى ولكنه بعده فى الواقع ولو تنازعا فى أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده 
فنبغی أن بأ فيه تفصيل الرجعة فليراجع ( قولهلم ينفذ.) أى جلى القولين ( قوله يبطل خصو صه ) أى التوكيل 
(قوله لابصح تعليقها ) أى الوكالة ( قوله فيه إشارة لذلك ) أى قوله أن التعليق يبطل خصوصه ( قوله هذا ) أى 
الحكم المذكورمن الوقوع (قوله إذا نوت نفسها )قضيته أنهلايشترط من الزوج نية نفسهابل يكى أبينى حيث نوی به 
الطلاق وبه صرح حج فقال سواء نوی هو ذلك أى تفسها أم لا (قوله إلا إن قيد بشی ء) ) أىمن صربح أو كناية 


ومعنى هذا التعليل كا قاله فى التحفة أن تطليقها وقع جواب الغليك فكان كقبوله وقبوله فورى ( قوله بل عدم 
ال ) يعنى بل الشرط ذلك ( قوله وقول بعضهم ) هو الشباب حج > وظاهر أن الضهائر نی قوله جاز وما بعده 
ما ترجع لعقد التوكيل الذى آتی به الموكل » وقلنا بأنه يفسد خصو صه دون عمومه » ولاتعرض فيه لتصرف الوكيل 


HE 

الطلاق كناية ف العدد فاحتاج لنيته منهما » نعم فيا إذا م ينو واحد منهما لاحلاف وركذا إن نوتهى فقط ولو 
نوت فيا إذا نوىثلاثا واحدة أو ثنتين وقع مانوته اتفاقا لأنه بعض المأذون » وخرج بقوله ونوى ثلاثا مالو 
تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت وم تذكر عددا ولا نوته وقعن ( ولوقال ثلاثا فوحدت ) أى قالت طلقت نفسى 
واحدة ( أو عكسه ) أى وحد فثاشت ( فواحدة ) تقع فيبما لدخولها ف الثلاث الى فوضها ف الأولى ولعدم الإذن 
فى الزائد عليها فى الثانية » ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتى وأطلق فطلق الوكيل ثلاثالم بقع إلا واحدة » ولو 
قال طلى نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كا لولم يذكر 
المشيثة » وإن تقدم المشيثة على العدد فقال طلى نفسك إن شثتواحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا » وشمل قولنا 
قدم المشيئة على العدد مالو قدمها على الطلاق أيضا > فقول بعض المتأخرين والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق 

أيضا فقال إن شئت طلى ثلاثا أو واحدة كان كا لو أخرها عن العدد ٠ردود‏ . 

( فصل ) فىبعض شروط الصيغة والمطلق 

منها أنه يشترط ف الصيغة عند عروض صارفها لامطلقا لما يأتى فى المزل واللعب ونحوهما صريحة كانت 
أو كتاية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلكِ مستلزم لتقصدهما فحينقذ إذا ( مر بلسان تام ).أو 
زائل عقل يسبب لم يعص به لا كالسكران( طلاق لغا ) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته رفع القلم عنه حالة تلفظه به 


( قوله لا خلاف ) أى فى وقوع الواحدة ( قوله طلقت واحدة) أى فى الصورتين ( قوله وشمل قولنا ) أى فى 
كونه يلغ عند التحالف ( قوله مردود ) لهيبين وجه الرد وقد يتوقف فالرد بأن الظاهر ماذكره ذل كالبعض لأنه 
حيث أخرالمشيئة عن الطلاق وقدمها علىالواحدة كان أصل الطلاق معلقا على مشيتته الواحدة ول توجد وإذا 
قم المشيئة على الطلاق كان المعلق طلاق الواحدة على مشيثما لها ء فإذ! طلقت الثلاث.فقد شاءت الواحدة 
ق ضما . 
( فصل ) فى بعض شروط الصيغة 

( قوله لقصدهما ) أى اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نام ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت 
المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة وم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت » أما لو 
استعمل مايجلب النوم بحيث تقضى العادة يأن مثله يو جب النوم قفيه نظر » وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال 


أصلا » وحينئذ فالرد عليه بما يأتى غير ملاق لكلامه فتأمل ( قوله نعم فیا إذالم ينو واحد منهما الخ ) وحيتئذ فکان 
اللائق أن يدنل تحت قول المصنف وإلا صورة ما إذالم تنو هى فقط كنا صنع الحقق الحلى لكونها محل الحلاف. 
( فصل ) ى بعض شروط الصيغة والمطلق 
(قوله عند عروض صارفها الخ ) هذا صريح فی أنه يحمل قوم يشتر ط قصب اللفظ لمعناه على أن المراد به 
نية إيقاع الطلاق » ويناسبه ماقد مه أول الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية » وقد أشار الشباب 
هناك إلى أنه لامانع من أن معنى هذا الشرط أن لايصرفه عن معناه إلى معنى آخر > وعليه فلا حاجة إلى هذا 
التقيبد » غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتى احتبج -حينئذ مع هذا القصد بهذا العنى إلى قصد إيقاع لوجود 
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ولو اد عى أنه حالة تلفظه به كان ناما أو صبيا : أى وأمكن ومثله نون عهد له جنون صدداق بيمينه ء'قاله 
الروبانى » ومنازعة الروضة له ف الأولى ظاهرة إذلا أمارة على النوم » ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله 
لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظهبالصريح مع تيقن وتكليفه فلم يمكن رفعه هنام نتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل 
فى دعواه الصبا أو المنون بقيده » ولا يستغنى عن هذا باشتراطه التكليف أل الباب لأن هذا وما بعده كالشرح 
لذلك . على أنه يستفاد منه‌هنا عدم تأثير قوله أجز ته ونحوه لأن اللغو لاينقلب بالإجازة غير لغو » ولا يستفاد هذا 
من قوله يشترط لنفوذه التكليف ( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد ) هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق ( لغا) 
كلغو العين وهثله تلفظه به حاكيا أو تكرير الفقيه للفظه فى تصويره ودرسه ( ولا يصدق ظاهرا ) فى دعواه 
سبق لسانه أو غيره ما بمنع الطلاق لتعلق حت الغير به ولآنه حلاف الظاهر للغالب من حال العاقل ( إلا بقرينة ) 
كا بای كدعواه أن الحرف التف عليه حرف آخر فيصدق ظاهرا لظهور صدقه حينئذ أما باطنا فيصدق مطلقا » 
وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك ولها قبول قوله هنا وق نظائره إن ظنت صدقه بأمارة وللن 
ظن صدقه أيضا أن لايشهد عليه مخلاف ما إذا علمه ( ولو كان اسمها طالقا فقال لما ياطالق وقصد النداء لها ) 
باسمها (لم تطلق ) للقرينةالظاهرة على صدقه لأنه صر فه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة فى صدقه ( وكذا إن أطلق ) 
بألل يتقصد شيثا فلا تطلق ( فى الأصح ) حملا على النداء لتبادره وغلبته . ومن ثم لو غير مها عند النداء : أى 
بحيث هجر الأول طلقت كا لو قصد طلاقها وإن لم يغير والثانى تطلق احتياطا ولو قصد الطلاق طلقت . قال 


الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الى يحب حفظها فى سائر الملل » بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال 
ماحصله لما فيه ٠ن‏ راحة البدن فى ابحملة » وهو قضية عدم تقييد النوم فى كلامه بعدم المعصية ء وقوله وإن أجازه 
غاية (قوله عهد له جنون) أى سابق ( قوله صدق بيمينه ) أى الصبى والجنون على المعتمد ( قوله عدم قبول قوله ) 
أى المطلق ( قوله والعتق ظاهرا ) أى أما باطنا فينفعه » ولعل المراد حيث قصد عدم الطلاق » أما لو أطلق فلا لأن 
الصريح يقع به وإنل بقصده ( قوله أو الحنون بقيده ) أى إمكان الصبا وعهد ابمحنون ( قوله سبق لسانه أو غيره ) 
دخل فيه مامر عن الرويانى ولا قرينة ثم تدلعلى الصبا وابلنون والنوم الى ادعاها فتأمل » إلا أن يداعى أن 
عهد الحنون وإمكان الصبا والنوم بزل منزلة القرينة لتقريبها صدقة فيا قاله ( قوله إلابقرينة ) ومنها مالو قال 
لزوجته أنت حرام فظن وقوع الثلاث به فأخبر على مقتضى ذلك الظن أنه طلقها ثلاثا أو أخبر عن نفسه مجيبا 
لسائل قال له أطلقت زوجتك بأنه طلق ثلاثا أو احبر عن نفسه ثم قالظننتآأن ماجرى بيننا طلاق فأفتيت يخلافه 
مالو حلف أنه لايفعل كذا فأخبر ببطلان العقد ففعله وبان صعة العقد لأن بطلان العقد أجنى من الفعل المحلوف 
غليه بخلاف ذيئك اه حج بالمعنى ( قوله أما باطنا فيصدق ) أى فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى » 
وقوله مطلقا : أىكان هناك قريئة أم لا ( قوله أن أفول طلبتك ) ظاهره وإن لم تكن هناك قرينة » ويحتمل خلافه 
فلا يقبل حيث لاقرينة وهو الظاهر ( قوله وها قبول قوله ) أى يجوز لها وقوله ومن ظن أى جوز الخ ( قوله 
بخلاف ما إذا علمه ) أى سبق اللسان أو نحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة ( قوله ولو قصد الطلاق ) وبق 
هذا الأمر العارض فتأمل ر قوله لم أقصد الطلاق والعتق ) أى لم أقصد لفظهما بل جرى على لسانى مثلا كا هو 
ظاهر ( قوله ولا يستغنى عن هذا ) أى ماف المن ( قوله كدعواه أن الحرف النف عليه ) أى عند وجود القرينة 
على ذلك كا يأتى ف المئن » وعبارة التحفة كا يأق فيمن النف بلسانه حرف بآخر ( قوله وكذا لو قال لا طلقتك 
الخ ) الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصد ق مطلقا بقرينة مابعده فليراجع ( قوله بخلاف ما إذا علمه ) 
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الزركشى : وضبط المصنف ياطالق بالسكون ليفيد أنه فىياطالق بالضم لابقع : أى مطلقا لأن بناءه على الفم يرشد 
إلى إرادة العلمية » وفى ياطالقا بالنصب يتعينصرفه إلى التطليق : أى مطلقا » وينيغى فى الحالين أن لايرجع 
لدعوى خحلاف ذلك اه . ورد بأن اللحن غير مثر فى الوقوع وعدمه كا انی » والأوجه حمل كلامه على نحوى 
قصد هذه الدقيقة والقن” المسمى حرًا فيه هذا التفصيل ( وإن كان اسمها طارقا أو طالبا ) أو طالعا ( فقال ياطالق 
وقال أردت النداء ) باسمها ( فالتف الحرف ) بلسانى( صدق ) ظاهرا لظهور القرينة » فإن م يقل ذلك طلقت » 
وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة » ومنه يوئخذ أن مثله ىهذا كل من 
تلفظ بصيغة ظاهرة ف إلوقوع لكها تقبل الصرف بالقرينة وإن وجدت القرينة ( ولو خاطبها بطلاق ) معلق أو 
«نجز كا شمله كلامهم » ومثله أمره لمن يطلقها كا هو ظاهر وإنغا أثرت قرائن ازل فى الإقرار لأن المعتبر فيه 
اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها يخلاف الطلاق ر هازلا أو لاعبا ) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا 
للإحماع وللخير الصحيح : و ثلاث جدهن جد وهزهن" جد : الطلاق ء والنكاح » والرجعة» وخخصت لتأكيد 
أمر الأبضاع وإلا فكل التصرفات كذلك . وق رواية والعتق . وحص لتشوّف الشارع إليه ولكون اللعب أعم 
مطلقا من الحزل عرفا إذ الحزل يمختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة » كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره 


مالو قصد النداء والطلاق فهل هو من باب المانع والمقتضى وإذا اجتمعا غلب المانع وهو النداء فلا يمع الطلاق 
أو من قبيل المنتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثانى ( قوله طلقت ) أى سواء هجر 
اسمها م لا » وهذا علم من قوله کا لو قصد طلاقها الخ ( قوله والأوجه حمل كلامه ) أى الزركشى من عدم 
الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا ( قوله فإن م يقل ذلك) أى أردت النداء ( قوله حكم عليه 
بالطلاق ) أى من وقت الصيغة على المعتمد ( قوله وفى هذا ) أى فى الحكم بوقوع الطلاق مالم يقل أردت خلافه 
( قوله كا شمله ) أى ماذكر من المعلق والمنجز ( قوله ومثله أمره لمن يطلقها ) أى لا من يعلق طلاقها لامر ف 
قوله بعد قولالمصنف يشترط لنفوذه من قوله أما وكيله أو الحاكم فى المولى فلا يصح منهما تعليقه ( قوله يتأثر بها ) 
أى القرائن زقوله وحصت ) أىالثلاثة » وقوله كذلك : أى هزلها وجدها سواء ( قوله وفى رواية ) يحتمل أنه 
بدل الرجعة فيكون التعبير بالثلاث على حقيقته » ويحتمل أنه زيادة على الثلاث وعليه فالتقدير فى هذه الرواية 
والعتقكهذه الثلاث وقرن بين تلكالثلاث لتعلقها بالأبضاع وشبه مايتعلق بالحرية بها لتأكده ( قوله إذ الخزل ) 
علة لكون المزل أخص ( قوله يختص بالكلام ) أى واللعب قد يكون بغيره » وقوله عطفه : أى اللعب » وقوله 


أى فلا تجوز له الشهادة فامخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ومن ظن صدقه الخ من أن له أن يشهد ( قوله لان بناءه على 
الم الخ ) قال الشباب سم : يتأيل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن ل يرد العلمية لأا 
نكرة مقصودة ( قوله وف ياطالقا بالنصب يتعين الخ ) قال الشهاب المذكور : قد يقال برد ياطالقا بالنتصب 
لايقتضى التطليق إذ ليس شييها بالمضاف لعدم اتعبنال شىء به فهو نكرة غير مقصودة » وحاصله أنه نداء لم 
يقصد به معين » فالزوجة غير مسماة ىهذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها > فقد يتجه أن يقال : إن لم يقصد 
بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع » وإن قصدها فك لولم ينصب » فقوله فى الحالين الخ المتجه منعه ( قوله ورد 
بأن اللحن الخ ) قال الشباب أيضا : قد يقال : إنما يكون نا إن قصد به معين » وإلا فهو نكرة غير مقصودة » 
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بينهما تغايرا ء ففسر المزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لايقصد شيئا » وفيه نظر إذ قضد اللفظ لابد” 
مته مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا » ومن ثم قالوا لوقال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما فى حال 
ازل وقع ولم يدين نى قوله لم أقصد المعنى ( أو ,وهو يظها أجنبية بأنكانت فى ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله 
ولم يعلم ) أو ناسيا أن له زوجة كا نقلاه عن النص وأقراه وإن بحث الزركشى تخريجه على حنث الناسى ( وقع ) 
ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الرويانى وغيره وأنه ا مذهب > وجزم به فى الأنوار واعتمده الأذرعى لأنه خاطب 
من هى محل الطلاق والعبرة فى العقود ونحوها بما فى نفس الأمر . نعم فى الكاى لو تزوّج امرأة ف الرستاق فذهيت 
إلى البلد وهو لايعلم فقيل له الك فى البلد زوجة فقال إن كان لى فى البلد زوجة فهى طالق وكانت هى فى البلد 
فعلى قولى حنث الناسی . قال البلقينى : وأكثر مابلمح فى الفرق بینہما صورة التعليق . قيل ویویدہ ما بی أن 
من حلت على إثبات أو ننى معتمدا على غلبة ظنه لاحنث عليه وإن تبين أن الأمر بخلافه اه . فسقط القول بأنه 
مردود مخالف لكلامهم إذ هو قائل يحنث الناسى إذا حلف على أمر ماض » ولو كان واعظا مثلا وطلب من 
الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم يها : أى ومثله مالو علم بهالم تطلق كما 
بحثه فى أصل الروضة بعد نقله عن الإمام أنه أفى يخلافه » قال المصنف : لأنه م يقصد معنى الطلاق الشرعى بل 
عليه : أى ازل ( قوله وفيه ) أىفيا جعله الغير ( قوله لابد منه مطلقا ) أى سواء قى ذلك المزل واللعب وغيرها 
( قوله ومن ثم ) أى من أجل أنه لابد من قصد اللفظ ( قوله حنث الناسى ) أى فيا لوحلف لايفعل كذا فذبى 
الحلن ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث ( قوله وقع ) أى ظاهرا وباطنا ( قوله فعلى 
قولى الح ) أى والراجح »مهما عدم الوقوع لکن صاحب الكاى يقول بالحنث وقد قال على قولى حنث الناسى 
فيكون قائلا بالوقوع » وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف » ومع ذلك فالمعتمد فى مسئلة الرستاق 
أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم بقع وإلا وقع هذا » وى حاشية شيخنا الزيادى مانصه : حى لو 
قيل هذه زوجتك فقال إن كانت زوجی فهى طالق وتبين الحال وقع الطلاق » ثم قال : وأفى به شيخنا الرمل 
وهو يقتضى أن المعتمد الوقوع فى مسئلة الرستاق فليراجع » والرستاق امم للقرية الصغيرة ( قوله فى الفرق بينبما ) 
أى بين مانقل عن الكافى وبين خطاب الأجنبية بالطلاق ( قوله صورة التعليق ) أى فلا يقع فى مسثلة الكاى 
لوجود التعليق » بخلاف مسئلة ا معن فإنه لاتعليق فيها إلا أن هذا لايلاثم قول الشارح أوّلا منجز أو معلق بعد قول 
المصنف ولو خاطها الخ ( قوله بأنه ) أى التأبيد ( قوله مالف لكلامهم ) أى فإن صاحب الكاى يقول بحنث 
النابى فا ذكره لايعارض كلام غيره إذ هو مبنى على عدم حنث الناسی ( قوله إذ هو ) أى صاحب الكاق ( قوله 
شيئا ) أى دراه أو غيرها ( قوله ومثله مالو عم بها ) أى وكانت من جملة من تضجر بهم ( قوله لته لم يقصد ) 
يوذ منه أنه لافرق فى ذلك بين أن يقول ماذكر التضجرأو عدمه حيث أراد يظلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق 


وحككها النصب فلم حمل على الحعين حى كان لحنا ( قوله كا اقتضاه كلام الرويانى الخ ) عبارة شرح الروض : 
وقضية كلام الرويانى وغيره أن المذهب الوقوع ابت ( قوله بأنه مردود ) يعتى هذا القيل من حيث إنه فهم 
كالبلقينى عن صاحب الكاق أنه قائل بعدم الوقوع حى أيده بما ذكره » وصاحب الا إنما يقولٌ بالوقوع 
لأنه يقول فى المبنى عليه بالحتث فكذا الخ المبنى ء وحينئذ فالشارح إنما أتى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ 
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معناه اللغوى وقامت القريئة على ذلك فن ثم لم يوقخوا عليه شيثا ( ولو لفظ عجمى به ) أى الطلاق ر بار بيت 
مثلا إذ الحكم يعم كلمن تلفظ به بغير لغته ( ولم يعرف معنا لم يقع ) كتلفظه بكلمة' كفر لايعرف معناها ويصدق 
فى جهله معناه للقرينة » ومن ثم لوكان عالطا لأهل تلك اللغة بحيث تقضى العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ويقع 
كا قاله المتولى ( وقيل إن نوى ) به ( معناها ) أى العربية عند أهلها ( وقغ ) لقصده لفظ الطلاق لمعناه » ورد 
بأنه لايصح قصد مالم يعرف معناه ( ولا يقع طلاق مكره ) بغير حق کا لايصح إسلامه ملخبر « لا طلاق ق‌[غلاق» 
أى [كراه رواه أبوداود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم ء ولآنه قول لوصدر منه باختیاره لحنث به » 
وصح إسلاءه » فإذا أكره عليه بباطل لغا كالردة » وحينئذ فلو كان الطلاق معلقا على صفة ووجدت بإكراه بغر 
حق لم تنحل بها كالم يقع بها أو بحق حنث وانحلت کا يوخذ من كلامهم › وأفى به الوالد رحمه الله تعالى , م 
تقدم فى شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت لندرة الإكراه فيبا » ولو أكرهه على طلاق زوجة نفسه وقح 
لأنه أبلغ ف الإذن » وكذا لو نوى المكره الإيقاع لكنه الآن غير مكره » ومن الإكراه كا هو ظاهر مالو حاف 
ليطأنها قبل نومه فغلبهالنوم بحيث لم يستطع رده بشر ط أن لايتمكن منه قبلغلبته بوجه ( فإن ظهر قرينة اختياربأن 


( قوله لم يقع ) أى وإن قصد به معتاه عند أهله » ويوئخذ منه جواب حادثة وقع السوال عنها وهی أن شخصا أراد 
أن یزوج ببنت أحت زوجته عليها فأفتى بأنه يحرم الجمع يينبماء ثم إن آخر قال له خلصك فى ذلك الحام وخالم 
له زوجته ثم تزوّج ببنت أختها وهو أنه إن كان عالما بأن الخلع طلاق نفد الحلم وصح العقد الثانى» ون م يدلم 
الخلع معنى أصلا بل ظن أن ذلك أمر جوز للعقد الثانى مع كون الأول باقية على زوجيته لم يصح ( قوله ويصدق ف 
جهله معناه ) أى ولا يقع باطنا إن كان صادقا » وقوله ويقع : أى ظاهرا ( قوله بغير حق ) منه يوتخذ جواب 
حادثة وقع السوئال عنها » وهى أن شخصا يعتاد الحرائة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لابحرث له 
فى هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له تلك السنة وهداده إن لم يحرث له بالضرب ووه وهو 
أنه لاحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجدید الإکراه من الشاد المذكور بل یکی ما وجد منه أوّلا حيث 
أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة » بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لايحرث له أصلا لا فى 
تلك السنة ولا فى غيرهالم يحنث مادام الشاد متوليا تلك البلدة وعلم منه أنه إنلم يحرث عاقبه » بخلاف مالو استأجره 
لعمل فحلف أنه لايفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن هذا إكراه بحق » ويدل لذلك قول حج : فإن عزل وتولى 
غيره ولم يكرهه على ذلك حنث بالحرث ( قوله كا لايصح إسلامه ) أى حيث لم يكن حرببا . أما هو فيصح إسلامه 
مع الإكراه ( قوله ولآنه ) أى الطلاق قول : أى وكل ماكان كذلك إذا أكره عليه لغا » ومن هنا ظهر قوله نعم 
تقدم الخ ( قوله أو بحق حنث ) خلافا لعج ( قوله زوجة نفسه ) أى المكره بكسرالراء » وقوله وكذا لو نوی 
المكره : أى بفتح الراء ( قوله فغلبه ) أى ولو قبل وقته المعتاد ( قوله بوجه ) أى فإن تمكن ولم يفعل حى غابه 
النوم حنث > وظاهر التعبير بالفكن أنه لايمنع من الحنث النوم لوجود من يستحى من الوطء بحضورهم عادة 
عند هكحرمه وزوجة له أخرى » ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالمكن الفكن المعتاد ى مثله لم يبعد 


لحلاف المشعر به البناء المذ كور ف كلامه فليتأمل ( قوله مالم يعرف معناه ) الأولى إسقاط لفظ معناه لأنه هو 
المحدث عنه . وعبارة التحفة : ورد بأن المجهول لايصح قصده ( قوله كا لايصح إسلامه ) أى بأن كان مقرا 
بالحزية إذ 1 كراه غيره بحق . 
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هی بمعنى كأن » والمصنف يستعمل ذلك فى كلامه كثير ١‏ ( أكره) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو 
معينا فأهم أو ( على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكى أو نجز أوعلى ) أن يقول ( طلقت فسرح أو بالعكوس) 
أى على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق ( وقع ) لاختياره المأتى به . واعلم أنه 
لاقرق بين الإكراه ا لحسى والشرعى » فلو حاف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا أو لتصومن غدا فحاضت 
فيه أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاءلا منه لم يحنث » وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه ف هذا الشهر فعجز عنه 
كا أن لاف من حلف ليعصين الله وقت كذا فلم يعصه حيث حنث بدليل مالو حلف لايصلى الظهر مثلا 
فصلاه حنث . والحاصل أنهتحيث خص ينه بالمعصية أو آتی با يعمها قاصدا دخوها ودلت عليه قرينة كا باق 
ى مسئلة مفارقة الغريم فإن ظاهر الخاصمة والمشاحة فيها أنه أراد لايفارقه وإن أعسر حنث > لاف ما لو أطلق 
ولا قرينة فيحمل على الخائز لأنه الممكن شرعا والسابق إلى الفهم ( وشرط ) حصول ( الإكراه قدرة المكره ) بكسر 
الراء (على تحقيق ما) أى أمر غير مستحتق ( هلآّد) المكره ( به) عاجلا سواء أكانت قدرته عليه ( بولاية أو 
تغلب ) أو فرط هجو م ( وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه بهرب أو غيره ) كالاستغاثة ( وظنه ) بقرينة عادة 
مثلا ( أنه إن امتنع حققه ) أى فعل به ماخوفه منه » إذ لايتحقق العجز بدون اجماع ذلك كله » وخرج بغير 


(قوله إحدى امرأتيه مبهما ) مفهومه أنه لو أكرهه على التعيين بأن قال له بأن تعين إحداهما وتطلقها كان إكراها » 
وهو ظاهر ( قوله فكنى ) هو بالتخفیف كا فى الختار قال : الكناية أن يتكلم بشىء ويريد غيره » وقد كنيت 
بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فہما » ثم قال : وكتاه أبا زيد وبأنى زيد تكنية کا تقول سماه اه . فجعل 
التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية هى التكلم بكلام يريد غير معناه » ولعل هذا بحسب اللغة » وأما عند أهل 
الشرع فهى لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج فى الاعتداد به لنية المراد خفائه > فهو نية أحد محتملات اللفظ لانية 
معنى مغاير لمدلوله ( قوله فلو حلف ليطأن زوجته الخ ) أى وير من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط 
مالم يرد بالوطء قضاء الوطر ( قوله فوجدها حائضا ) أقول : إنه تبين أن الحيض كان موجودا قبل حلفه » وعليه 
فلو حلف وهى طاهرة ثم حاضت » فإن تمكن من وطنها قبلالحيض ولم يفعل حنث وإنلم يتمكن بأن طرقها الدم 
عقب الحلف ل يحدث كا مر فيمن غلبه النوم » وكا بأتى فيا لو حلف ليأ كان ذا الطعام غدا فتلف ' لعام قبل 
مجىء الغد » فإنه إن تمكن من الأ كل وم يأكل حنث وإلا فلا » وكتب أيضا لطف الله به : قوله فوجدها حائضا 
ومثل ذلك مالو وجدهاءريضة مرضا لاتطيق معه الوطء فلا حنث » وتصدق ف ذلك لأنه لايعلم إلا منها( قوله 
حاملا منه ) أى أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل( قوله فعجزعنه ) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته 
وإن قدر على أكثره ولم يوفه لأنه يصذق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ( قوله حص بمينه بالمعصية ) كلا أصلى 
الظهر فى هذا اليوم » وقوله أو أى ما يعمها كلا أصلى فى هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر فى مطلق 
الصلاة » وقوله قاصدا دخوها : أى المعصية » وقوله أنه أراد الخ يوكخف منه أنه لو قال إنما حلفت لظنى يساره 
لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من 
جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فما وأثيت ذلك بطريقه » وقوله بولاية ومنه المشد المنصوب منجهة اللا م» 
وكتب أيضا قوله فإن عجز عنه أى بأنلم يستطع الوفاء فى جزء من الشهر » بحلاف مالو قدر فلم يد ثم أعسر بعد 
فإنه يحنث لتفويته الب باختياره » ويصرح بذلك قول الشہاب حج فى آحر الطلاق أو قال می مضى يوم كذا 
مثلا وم أوف فلانا دينه فأعسر ل يحنث لكن بشرط الإعسار من حين التعليق إلى مضى المدة اه . وقول حج 
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مستحق قوله من له عليه قود طلقها وإلا اقتصصبت منك کا مر ويعاجلا لأقتلنك غدا فيقع فيهما » وإن علم من‎ 
عادته الطردة أنه إن لم بمنثل أمره الآن يتحقق القتل غدا كا اقتضاه إطلاقهم » ووجهه أن بقاءه إلى الغد غير متيقن‎ 
فلم يتحقق الإلحاء ( ويحصل ) الإ كراه ( بتخويف يضرب شديد ) فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة الشديدة‎ 
لذى مروءة ,الماح كذلك کا يصرح به قول الدارى وغيره أن اليسير فى حق ذى المروءة إكراه ( أو حبس ع‎ 
طويل كما فى الروضة وغيرها : أى عرفا » ولذا يحث الأذرعى نظير ماقبله أن القليل لذى المروءة [كراه ( أو‎ 
إتلاف مال ) تأثر به » فقول الروضة إنه ليس باكراه محمول على مال قليل لايبالى به كتخويف موسر : أى‎ 
مض ” بأخعذ فسة دنانيركا فىحلية الرويانى ( ونحوها) من كل مايثر العاقل الإقدام على الطلاق دو نه كالاستخفاف‎ 
» بوجيه بين الملا وكالتبديد بقتل بعض معصوم کا حه الأذرعى وإن علا أو سفل وكذا رحم ف أوجه الوجهين‎ 
ويتجه أيضا الالحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا كان كراها‎ 
فيا يظهر » مخلاف قول آنحر له طلق وإلا قنلت نفمى أو كفرت أو أبطلت صوى مالم يكن نحو فرع أو أصل فإنه‎ 
يكون [كراها كا يمثه الأذرعى : أى فى صورة القتل » وهو ظاهر ( وقيل يشعرط قتل » وقيل قتل أو قطع أو‎ 
صرب مخوف ) لإفضائبهما إلى القتل ( ولا بشترط التورية ) فى الصيغة كأن ينوى بطلقت الإخبار كاذبا أو‎ 
إطلاقها من نمو قيد أو يقول عقيبا سرًا إن شاء الله » ودعوى أن امشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا‎ 
تی المرأة ( بأن ينوى غيرها ) لأنه حبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة‎ 
وقع) لإشعاره بالاختيار » ومن ثم لزمتالمكردعل الكفر ولو قال له اللصوص لان ركك حى تحلف بالطلاق أن‎ ( 


بشرط الإعسار الخ » أما لو حلض أنه يقضيه حقه عند آخر الشهر مثلا وأعسر فى الوقت الذى عينه للوفاء لكز 
أبس قبله بعد الف وكات يمكنه ادتخخار ما أيسر به إلى القت المعين فااظاهر عدم الحنث لأنه قبل الوقت العين 
ليس مكنا من الوقاء إ لاير بالأداء إلا فى آخر الشبر » وال لیس محصورا فيا أيسر به قبل الآخر فليس فى 
إتلاقه تفويت للب باتياره » ولا فارق مالو حلف ليأ كان ذا الطعام غدا فأتلقه قبل الخد حي قالوا فيه با شت 
إذ ال سور فى ذلك الطعام » ويظهر أن الراد بالإعسار هنا مام المفلس » ويحتمل أن يكون ماهتا يق 
ذل يك له هنا يع مارك له ثم » وما بيرك له الضروری لا الماجی اھ حح قبيل باب الرجعة » ويكلق ابيع 
ولو يدون ثمن اخثل فيا يظهر ( قوله بتخویف ) لو وف آنحر با يحسبه مهلكا فاحيالان للإمام من الاك فيا 
إذا روا سوادا ظنوه عدوا فصلوا فبان خلافه . قال فى البسيط :| الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط الاختيار 
ر اسم عل منج (قولهفالصعة) أى الرية الواحدة (قوله لل الروأةإكره) خوج لى الروعة يو 
#لقليل ل حقه لیس بإكراه وإن ترتب عليه ضرر له فى ابخملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أد سل 
لل لأنه بدون اميس قد يحصل له ترك الكسب ولا بان به قوله أو إتلاف مال ) أو أخذه من جایع أنذكلا 
دوابه حبسا يوئدى إلى التلف عادة ( قوله ونحوها ) وليس من ذلك 
عزله ليس ظلما بل مطلوب شيعا » بحلاف متوليه بحت فينبغى أن 
البديد بعز له منه كالمديد بإتلاف المال ( قوله وكذا ر ) وينبغى أن مثله الصديق واللحادم امحتاج إليه ( قوله 
وإلا قتلت نفسى ) أى وأما صورة الكفر فليس | كراها نه يكفر حالا بقوله ذلك (قوله ومن ثم لزمت ) أى 
رة رقوله عل الكفر ) وهل يلبحق بالكفر غره من بقبة العاصی حتى لو أكره على الدلالة على امرأ يزف ا 


تفويت على «الكه ( قوله مال )ومنه حبس 
عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايثه لن 


لك . 
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لار بنا أحدا كان [كراها على الحلت فلا وقوع بالإخبار » يخلاف مالو حلف لم وإن علم عدم إطلاقه إلا 
بالحلف لعدم [كراهه على الحلف ( ومن ثم بمزيل عقله من ) نحو ( شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه 
قولاوفعلاعلى المذهب) كامرق السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم لبيان مافيه من الحلاف > حلاف 
ما إذالم يأثم به ككره على شرب خر وجاهل بها ويصدق بیمینه فيه لا ئی جهل التحرم إذا لم يعذر فيا يظهر ۽ 
وكتناول دواء يزيل العقل التداوى فلا قع طلاقه ولا ينفذ تصرفه مادام غير بميز لما يصدر منه لرفع اقلم عنه 
( وق قول لا) ينفذ منه ذلك لما ی خير ماعز « أبك جنون ؟ فقال لا » فقال أشربت الحمر ؟ فقال لا » فقام 
رجل فاستنكهه فل جد فد ريح خر إن الإسكار يسقط الإقرار» وأجيب بأن هذا فى حدو د الله الى تدرأ بالشبهات» 
وفيه نظر ء إذ ظاهر كلامم نفوذ تصرفاته حبّى إقراره بالز نا » فالأولى أن يجاب بأنه ليس فى الخبر أشربت 


الطلاق فى ذلك بقع على المذكور أولا ثم يسرى لیاق » وقْل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل » فى إن دلت 
فيمينك طالى فقطعت ثم دخلت يقع على الثانى فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لآن به 
قوام البدن كالروح والنفس يسكون الفاء بخلافه بفتحها ( لافضلة كريق وعرق ) على الأصح لن البدن ظرف 
لها فلا يتعلق بها حل" يتصور قطعه بالطلاق . قبل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا » ويرد بنع أنه 
فضلة مطلقا لما مر فى تعليله» ولو أضافه للش طلقت يخلاف السمن على ماف الروضة تبعا لبعض نسحالشرح 


أو إنسان يريد قتله أو أخذ أمواله فأخبر كاذبا يلزمه التورية أم لا »> ويفرق بغلظ أمر الكفر فيه نظر ( قوله 
لاف مالو حلت ) أى من غير سوال منهم ( قوله من نحو شراب أو داواء ) قضيته أنه لو ألى من شاهق فزال 
عقله لايكون كذااك وفێه نظربر» وينبغى أن یکو نكذاك إن عام أن ذلك يزيل عقله اه ممع منهج ( قوله ويصدق 
بیمینه فيه) ای ی لهل بها( قوله للتداوى ) أى ولواستعمله ظانا أنه.ينفعه فلا يشرط لعدم وقوع الطلاق نحقق النفع 
( قوله فاستنکهه) أى شم رائحة فه ( قوله إن الإسكار) بيان ما (قو له الى تدراً) أى تدفع (قو له إذ الظاهر 'كلامهم 
الخ ) معتمد ( قوله أو سنك ) أى المتصل بها فى ابمحميع أخذا من قوله نعم لو انفصل الخ ( قوله يجب قطعها ) 


(قوله ثم أعادته فنبتت ) هوف نسخ الشارح بالنون ء وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهى الصواب» إذ النابتة بالنون 
لاحب قطعها بل يحرم (قوله وير د بمنع أنه فضلة مطلقا الخ )لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرقوصفا 
لفضلة فيكون قيدا مخرجا للفضلة الى ليست كالريق والعرق مثل الدم ؟ والمعنى : لاكفضلة متصفة بأنها كريق 
وعرق من کل ماليس به قوامالبدن کالبو لو نحووفتأمل و لعل هذا أولى ما أجاب به الشارح وما أجاب بهالشهابسم 
( قوله علىماف الروضة الخ) فىهذه السوادة موثاخذات :منها أن قوله على ماف الروضة صيغة تبر فلايناسبه التبرى 
من ضده بقوله وإن سوىالخ مع أنه سيستوجه هذا الذى تبرأ منه ثانيا . ومنها أن ما استدل بهعلى ما استوجهه 
من يجاب ضمانه ف الغصبلابدل له . ألا ترى أن الصفة تضمن به وهى معنى قطعاء وكذلك قوله وأن السمن العائد 
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الكبير ون سوى كثيرون بيئهما » وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقرى وهو الأوجه » ويدلله إيجاب ضمائه 
فى الغصب و أنالسمن العائد غير الأول . وعلى القولبعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم جرم يتعاق به ال حل وعدمه 
والسمن ومثله سائر المعانى كالسمع والبصر معنى لايتعلق به ذلك وهذا واضح ء وبه يعلم أن الأوجه فى حياتك 
عدم وقوع شی ء به مالم يقصد الروح > بخلاف مالو أراد المعنى القاتم بالحى » وكذا إن أطلق فيا يظهر » وببذا 
يتضح مابحثه الجلال اليلقيى » وصرح به البغوى فى تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء 
أنه عرض وليس يجوهر ( وكذا من ولبن ف الأصح ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد نبيآ لخروج بالاستحالة 
كالبول . والثانى الوقوع كالدم لته أص لكل واحد منهما > ولو طلق إحدىأنثبيها طلقت على ما أفى به همد 
الرسول معللا بأن ها أنثيين من داخل الفرج لكن لم نر ذلك لغيره » ولعل قوم عضو يشمله لأنهم صرحوا يعدم 
الفرق بين الظاهر والباطن ( ولو قال لمقطوعة يمين بمينك طالق لم يقع ) وإن التصقت كما مر نظيره ( على المذهب ) 
كا لو قال لما ذكرك أو بيتك طالق » والتعبير عن الكل بالبعض إنما يتأتى فى بعض موجود يعبر به عن الباق » 
وصوّرالرويانى المسئلة بما إذا فقدت بمينها منالكتف فيقتضى وقوعه فى المقطوعة منالكف أو المرفق »وينبغى أن 
يكون على لحلاف نی أن اليد هل تطلق إلى المتكب أولا ( ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها ) أى إيقاع الطلاق 
عليها ( طلقت ) لأن عليه حجرا من جهتها إذ لاينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع مالا عليه من الحقوق 
والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية > وقوله منك كالروضية مثال کا 
قاله الأسنوى ومن ثم حذفها الدارى ثم إن اتحدت زوجته فظاهر وإلا فن قصدها (وإن لم ينو طلاقا) أى إيقاعه 
( فلا) يقع عليه شى ء لأنه بإضافته لغير عله حرج عن صراحته فاشترط قصد الإيقاع لصيرورته كناية كما تقرر 
( وكذا إن م ينو إضافة إلا ) وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا اجمع لاتطلق رف الأصح ) لأنها الل 
دونه واللفظ مضاف له فلا بد مننية صار فة تجعل الإضافة له ولو فوّض إليها طلاقها فقالت له أنتطالق فقد مر 


يؤخذ منه أنه لو حلتها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ ( قوله وصوبه ) أى النسوية ( قوله وهو 
الأوجه ) أى القسوية بين الشحم والسمن خلافا لحج ( قوله وهذا واضح) أى هذا التوجيه على القول بعدم الحنث 
( قوله مالو أراد) أى فلا تطلق ( قوله كالدم ) أى قياسا على الوقوع بالإضافة إلى الدم ( قوله أو-حيتك طالق ) 
أى فإنه لايقع ومحله حيث لم يكن لها حية وإن قلت ( قوله هل تطلق إلى المنكب ) والراجح أنها تطلق إلى المتكب 
فی بی من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له وإن قل ( قوله طلقت ) وظاهر إطلاقه وقوع الطلاق وإن 
ظن الزوج أنها ليس ها ذلك وقال إنما ذكرت ذلك لظن أنه ليس لها مايتعلق به اليين وأنه لا انعقاد » ويوافقه 
ماتقدم فيا لو حاطب زوجته بالطلاق لظا أجنبية حيث علل الوقوع بأن الع ة فى العقود وتحوها بما فى نفس 
الأمر » وقوله على ما أفى به الخ معتمد » وقوله يشمله : أى قول أحمد (قوله فصح إضافة الطلاق ) عبارة حج : 
فصح حمل إضافة الخ » وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأما على إسقاط لفظ حمل فيجوز أن على بمعنى اللام ويها 
عير امحلى ( قوله فقد مر ) أى وهو أنه كناية . 


غير الأول لايدل لأن المعانى كذلك بل الأعراض كلها كذلك كا هو مذهب أهل السنة . ومنها قوله وعلى القول 
بعدم وقوعه به يقر قبأن الشح الخ فيه أن ماتضمنه هذا الفرق من كون السمن معنى يناقض ماقدمه إلى غير ذلك 
من الموذاخذات الى لانخى 
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ى فصل التفويض . والثانى تطلق لوجود نية الطلاق ولا حاجة التنصيص على امحل نطقا أو نية (ولو قال أنا منك ) 
مر أنه غير شرط ( بائن )أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية الطلاق كسائر الكنايات ( وف ) نية ( الإضافة ) إليها 
( الوجهان ) فى أنا منك طالق والأصح اشتراطها » ولا يستغنى عنهذه بما قبلها لظهور الفرق بينهما وهو القطع 
بنية الإضافة هنا ولأن المنوئ هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة » وثم الأخيران فقط : أى نية إيقاع الطلاق 
الملفوظ وإضافته إليهاء وقول الروضة إن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فيستويان صعيح إذ استواق ها بهذا 
التقرير لابمنع حسن التصريح بما علم المفيد لذلك ( ولو قال أستبرئ ) أى آنا ( رجى منك ) أو أنا معتد منك 
( فلغو ) وإن نوی به الطلاق لاستحالته فى حقه ( وقيل إن نوى طلاقها وقع ) لأن المعنى أستبرئ الرحم الى 
كانت لى متك . 


( فصل ) فى بيان محل الطلاق والولاية عليه 

(خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه ) بالرفع ويصح جره غير أنه بوهم اشتراط اللحطاب فيه ولي سكذلك » على 
أن ذكر أصل اللنطاب تصوير فقط ( بنكاح ) كإن تزوّجتها فهى طالق ( وغيره ) كقوله لأجنبية إن دعلت 
فأنت طالق فتزوّجها ثم دخلت ( لغو ) إجماعا فى المنجز » والخبر الصحيح « لاطلاق إلا بعد نكاح » وحمله على 
المنجز بردّه حبر الدارقطنى « يارسول الله إن أأى عرضت على قرابة لها فقلت هى طالق إن تزوجتها » فقال صلى 
لته عليه وسلم : هل كان قبل ذلك ملك ؟ قلت لا قال لا بأس » وخبره أيضا و سثل صل الله عليه وسلم عن رجل 
قال يوم أتروّج فلانة فهى طالق » فقال طلق مالايملك »ر والأصح صمة تعليق العبد ثالئة كقوله إن عتقت ) 
فأنت طالق ثلاما ( أو إن دحات فأنت طالق ثلاثا فيقعن ) أى الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) لأنه ملك 
أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد للك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد . والثانى لايصح لأنه لابملك 


( فصل ) ف بيان محل الطلاق والولاية عليه 

ر قوله والولاية عليه ) أى امحل ( قوله غير أنه ) أى أن جره يوه, الخ › قوم يوهم يفيد أنالحاصل رد 
إيهام لا أنه مخرج غير الحطاب صريحا ء ووجه ذلك ما قاله سم على حج من أنه يمكن أن يراد باللحطاب هنا المعنى 
اراد فى قوط الحكم خطاب الله الخ » فإن تسمية كلام الله تعالى خطابا لم يعتبر فيه اشماله على إرادة خطاب بل 
توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به ( قوله قرابة ) أى ذات قرابة لا أو هى بمعنى قريهة ( قوله ملك ) أى زوجية » 
وقوله لا بس : أى بنکاحها ( قوله طلق مالا يملك ) ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حا کم يراه نقض لأأنه 
إفناء لاحك » إذ شرطه إجماعا كا قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة ١‏ وقبل الوقوع لايتصور ذلك . 
نم نقل عن بعض الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك » فعليه لاينقض حكه بذاك إذا صدرممن 


( قوله وهو القطع بنية الإضافة هنا) انظره مع قول الممن وف الإضافة الوجهان ( قوله إذ استواؤهما بهذا 
التقرير الخ ) هذا التعليل لايصح أن يكون تعليلا لصحة ماف الروضة كما لايخى » وعبارة التحفة : فإن قلت : 
صرح ي أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا . قلت : استواوهما بهذا التقرير الخ . 


( فصل ) فى بيان محل الطلاق والولاية عليه 
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تنجيزها فلا بملك تعليقها وعلى هذا فيقع عليه طلقتان » وأفهم قوله بعد عتقه عدم وقوع الثالتة عند مقارنة 
الدخول لفظ العتق لكنه مشكل بالقول فى البيع إنه بآحر الصيغة يتبين ملكه من أوها » فقياسه هنا أنه بآخز لفظ 
العتق يتبين وقوعه من أله » وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله وهو مقارن الدخول فى صورتنا فلتقع فيا » 
وقد صرح بذلك الشيخ فى غرره فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا لكن مر ثم أن الصحة تقارن آخر 
اللفظ التأحر ( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها فى حكم الزوجات هنا وفى الإرث وفى صعة الظهار والإيلاء 
واللعان » وهذه اللحمسة عناها الشافعى رضى الله عنه بقوله : الرجعية زوجة ى خمس آيات من كتاب الله تعالى 
( لامختلعة ) لانقطاع عصمما بالكلية فى تلك الخمس وغيرهاء وخبر : الختلعة يلحقها الطلاق مادامت فق العدة 
موضوع › ووقفه على أنى الدرداء ضعيف ( ولو علقه ) أى الطلاق الصادق بثلاث فأقل ( بدخول ) مثلا 
( فبانت ) قبل الوطء أو بعده بخلع أو فسخ ( ثم تكحها) أى جدد عقدها ( ثم دخلت لم بقع ) بذاك طلاق ( إن 
دخلت فالبيئونة) بأن البمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد فىحالة لايقع فما فانحلت » ومن ثم لوعلق بكلما 
طرقها الحلاف الآنى لاقتضائها التكرار ( وكذا إلى تدخل ) فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع أيضا (ف الأظهر ) 
لارتفاع النكاح المعلق فيه . والثانى يقع لقيام النكاح فىحالى التعليق والصفة » وتخلل البينونة لاييؤثر لأنه ليس 
وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع ( وف ) قولى ( ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ) لن العائد فى النكاح الثائى 
ما بى من الثلاث فتعود بصفها وهى التعليق بالفعل المعلق عليه > بحلاف ما إذا بانت بالثلاث لن العائد طلقات 
جديدة» هذا إن علق بدخول مطلق » أما لوحلف بالطلاق الثلاث أنها لابد من دخولها الدار أىهذا الشهرأو أنها 
تقتضيه أو تعطيه دينه شهر كذا ثم آبانہا قبل انقضاء الشہر وبعد تمكنها من‌الدخول أو تمكنه ما ذكرثم تروجها 


يرى ذل ك كا هو واضح » وتعليق العتق بالملك باطل كذلك اه حج ( قوله فيقع عليه طلقتان ) انظر مافائدة ا لحلاف 
على هذا وفائدته عودها له بلا محلل لن الطلقتين إنما وقعتا وهو حر فلا يحرمان فى حقه ( قوله لفظ العتق ) أى 
للعبد ( قوله فلتقع فيها ) انظر مافائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به » فإن استوف ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود 
له إلا محلل( قوله وقد صرح بذلك الخ) معتمد وقوله فىغرره هو شرح الببجة( قوله أو معه عتيقا ) هو حل 
الاستدلال ( قوله زوجة ى خس آيات من كتاب الله ) أى بمعنى أن الآيات اللحمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة › 
وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر ىشىء من الآنات ا حمس أن الرجعية زوجة لا فى اللعان ولا فى غيره ٠‏ 
ومثل هذه الحمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختّها فى عد تما ووجوب النفقة والسكنى لها ونحوذلك » وإثما ل 
يذكرها الشافعى لعدم وجود مايشملها من الآيات ( قوله جدد عقدها ) ذكر: إيضاح » وإلاغالنكاح حقيقة از 
فى غيره ( قوله لحلاف الآ تی) وهو قوله وكذا إن ل تدخل الخ ( قوله بدخول مطلق ) أى أو مقيد كإن دخلت 
الدار هذا الشبر اه سم على حج ( قوله أو تمكنه ما ذكر ) أى فى قوله أويعطيه دينه (قوله ثم تروجها ليس بقيد 
كا يدل عليه قوله بعد ويتبين بطلان الحلع . وق سم على حج : فرع : اعلم أن الب لايخقص محال التكاح » وأن 
العين تنحل بوجود الصفة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا هم شيخ الإسلام فى شرح الروض ف مسئلة مالو 

( قوله هذا إنعلق بدخول مطلق)قالالشهاب سم : فيه نظر ء والظاهر أن المقيدكإن دخلت هذا الشبركذلك» 
ولا ينافى ذلك ماذ كره عن ابن الرفعة وغيره لأنه غير ذلك كما هو ظاهرمن تصويره والاحتجاج عليه فليتأملأه 
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ومضى الشهر ولم توجد الصفة فإنه يحنث كا صوّبه ابن الرفعة ووافقه الباجى وأفبى به الوالد رحمه الله 
تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين » ويتبين بطلان الخلع كا لو حلف ليأكان” ذا الطعام غدا فتلف 
فى الغد يعد تمكنه من أكله أو أتلفه » وکا لو حلف أنها تصلى اليوم الظهر فحاضت ف وقته بعد تمكنها من فعله 
ولم تصل » وكا لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شر به فإنه يحنث وله نظائر فى كلام الآثمة . 
والفرق بين هذه المسائل ومسئلة إن لم خر جى الليلة من هذه الدار ومسئلة مالو قال لزوجته إن لم تأكلى هذه التفاحة 
اليوم فأنت طالق وقال لأمثه إن لم تأكلى التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع فى اليو ثم جد د واشرى 
حيث يتتخلص ونحوها واضح » فإن المقصود ف المسائل الأول الفعل وهو إثبات جزثى وله جهة بر وهى فعله 
وجهة حنث بالسلب الكلى الذى هو نقيضه » والحنث يتحقق بمناقضة المين وتفويت البر فإذا تمكن منه وم 
يفعل حنث لتفويته باختياره » وأما المسائل الآخر فالمقصود فيا التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر » فإذا 
صادفها الآخر بائنا لم تطلق » وليس هنا إلا جهة حنث فقط » فإنه إذا فعل لانقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه » 
وتعليل المخالف لذلك عدم الحنث بأنه إنها عصل بمضى الزمان إلى آخره مردود بأنه إنما يتأنى فى هذه المسائل 
علق بتى فعل غير التطلي قكالضرب فضريها وهى مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل المين اه ( قوله ولم توجد الصفة ) 
أى وهى الدخول أو الإعطاء » وخرج ما إذا وجدت الصفة فى الششبر فلا حنث والحلع نافذ مر اه سم على حج . 
وقوله خلافا لبعض التأخرين : أى حج » وذكره شيخنا الزيادى ی آخر كلامه فى أول اللحلع عن اللقينى 
( قوله ويتبين بطلان الحلع ) أى لتبين وقوع الثلاث قبله » ومحله كما هو الفرض إذا وقع اللحلع بعد الككن من 
وقوع فعل المحلوف عليه » فإن وقع قبل العكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حى مضى الشهر » إذ لاجائز 
أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع » ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل العكن مع 
أنه لآوقوع قبله كا يوذ من مسائل الرغيف وغيره وما نظر به الوقوع . فإن قلت : قالوا فى مسئلة الرغيف 
إذا أتلفه قبل الغد يحنث لأنه فوت فكذا هنا لأنه فوت بالجلع . قلت : الفرق أن هناك يمكن الوقوع لوجود 
الزوجية بعد مضى الإمكان من الغد » ولاكذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت الفكن فليتأمل . ثم رأيت الشارح 
فى باب الأيمان قيد بالمكن فقال فى الكلام على مسثئلة اارغيف : "كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن ق هذا 
الشمر ثم شالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع الثلاث قبل الجلع لتفويته البر باخحتياره اه وعلى هذا لو حلف بالثلاث 
لابد أن يفعل كذا فى الشهر الآتى فخالع قبله فلا حنث مطلقا فليتأمل جدا ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد 
الحلع لأن الحلع يقتضى الحرمة ولم يعلم مايدفعه والأصل عدم مايدفعه » ولآنه إن وجد الفعل بعد الحلع قبل فواغ 
الشهر بر به واستمراالخلع والإبانة قله اه سم على حج . ثم مانقله عن حج ف باب الأيمان من المكن هو معنى قول 
الشارح هنا وبعد تمكاها من الدخول أو تمكنه الخ » ومثله فى حج فلعل هذا القيد ساقط من نسخة سم حى احتاج 
لنقله عا فى الأبمان ر قوله فإنه يحنث ) أى فى المسائل الثلاث ر قوله ونحوهما ) أى هاتين المسثلتين وهما قوله 
و«سئلة إن لم تخرجى الخ وقوله ومسئلة مالو قال لزوجته الخ ( قوله فهو نقيضه ) وهو عدم أكله ( قوله والحنث 
يتحقق بمناقضة المين ) أى محصل الخ ( قوله وأما المسائل الأخر ) هى قوله ومسئلة إن م تخرجى الخ » والمسائل 
الأول هى قوله كما لو حلف ليأ كان“ ذا الطعام الخ (قوله فإذا صادفها الآخر) أى آنحر جزء من المد الى اعتبرها 

فى التعليق وقوله بائنا : أى من النكاح الأول فيشمل مالو خالعها ثم جد د نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا 


( قوله ولم توجد) قال الشاب المذكور حرج ما إذا وجدت الصفة ف الشبر فلا حنث واللعلع نافذ مر 
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ما المسائل الأول کا لايخنى » والتنظير بمسئلة الموت ف أثناء وقت الصلاة ليس مما نحن فيه » وقوله إن الحنث 
قىمسثلة تلف الطعام وما لوحلف أنها تصلى اليوم الظهر إنما هو لأن اليأس من انبر حصل ممنوع ٠‏ وما هو لما 
قدمناه من التعليل » و بذلكظهرقول السبكى إن الصيغ ثلاث : لا أفعل » وإنلم أفعل » ولأنعان ‏ والأولان بخاص فيهما 
الجلع دون الثالث » ولو حلف بالطلاق الثلاث لايفعل كذا ثم بحلف به لايخالع ولا يوكل فيه فخالع بانت » 
ولا يقع الطلاق المعلق به كا أفى به الوالد رجه الله تعاللى» وقول احمهور إن الشرط والحزاءيتقارنان فى الزمن 
لابجدى هنا لان بينبما ترتبا زمانيا » لأن وقوع الثلاث يستدعى رععها » ولو کان له زوجات فحلف بالثلاث 
لايفعلكذا ول ينو واحدة ثم قال قبل فعل امحلوف عليه عيّنت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عا 


رقو له أثناء وقت الصلاة) أى من أنه إذا لم يفعل الصلاة فى أوّلالوقت ونات وقد بی من الوقت مايسعها لم يأثم 
فل يجعلو! الفكن من الفعل قبل الموت موجبا للإثم ( قوله وقوله) أى الخالف ( قوله لما قدمناه من التعليل ) أى 
فى قوله فإن القصود فى المسائل الأول الخ ( قوله وبذلك ظهر ) أى بقوله أما لو حلف بطلقتين فأكثر الخ ( قوله 
والأولان) أى ومثلهما إن فعلت كذا اه حج ( قوله دون الثالث ) ومثله النى المشعر بالز مان كإذا لم أفعلكذا اه 
حج . أقول : ومثل إذا كل أداة شرط غير إن ؛ واعتمد شيخنا الزيادى فى أوّل اللحلع أنه يخلصه الخلع ف 
الصیغ كلها مطلقا ( قو له ثم حلف به) أى بالطلاق ثانيا » وكذا لو حلف ابتداء أنه ل يخالع ثم خالع لم يحنث ٠‏ 
ذكره من التعليل فا ذكره تصوير ( قوله ولا يوكل فيه) أى انلع ( قوله المعلق به ) أى بالخلع ( قوله لأن وقوع 
الثلاث ) يستدعن تأخر اللخلم ووقوعه يستدعى رفعها اه حج . وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم بصح المع لبينوثما 
به » وإذالم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوح . وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث 
قطعا للدور » وهو أنه يازم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء ارتب بين الحواب والشرط بل 
الدور المذكور ( قوله ولم ينو) الواو للحال ( قوله ثم قال قبل فعل المحلوف عليه ) عيارة حج هنا » ولو قبل اه . 
وهى تفيد أنه لافرق ف التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وهو واضح » فإنمينه انعقدت مطلقة فلا فرق 
فى التعيين بين كونه قبق الفعل أو بعده » ثم رأيته صرح بذلك فى آخر باب الطلاق حيث قال : ومر أنه لو حنث 
ذو زوجات لم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه ف والحدة » ولا يجوز له توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة 
الكبرى » وله أن يعينه فى ميتة وبائنة بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجو د الصفة على !هتما اھ . ثم كتب 
عليه سم مانصه : قوله وله أن يعينه إلى آخره تقدم فى فصل شك فى طلاق فلانة الذى استقر عليه رأى شيخنا 
الشباب الملل فى فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه فى ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لاقبله > وفيه أبضا : فلو كانت [حدى 
زوجاته لا بملك علا إلا واحدة فالوجه جواز تعينها للطلاق الثلاث فتقع عليها واحدة وتبين بها ويلغو الباق » 
ثم قال : ولو حلف بطلقتين كأن قال على" الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث,وله زوجات بلك على كل 
طلقتين فالوجه أنه لايتعين أن يعين إحداهن بل له توزيع الطلقتين على اثنتين لآن ينه فى ذانما لاتقتضى البينونة 
الكبرى وإن اتفق هذا بحسب الواقع أنه لو أوقع طلقتين على واحدة حصلت البينونة الكبرى تأمل اه ( قوله تعينت ) 


ا 


ر قوله لأن بينهما ترتبا زمانيا) قال الشهاب المذ كور أيضا : يتأمل فيه وفى دليله الم كور . 


0£{ سد 

إلى تعبينه ففغيرها » وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد لأن المفهوم من حلفه إفادة البينو نة الكيرى فلم 
علك رفعها بذاك ( ولو طلق ) حر ( دون ثلاث ور اجع أوجدد ولو بعد زوج ) وأصابها (عادت ببقية الثلاث ) 
بالإجماع إذ لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا کان ولم يعرف لم حالف مم » واستدل له البلقيى 
بقوله تعالى ‏ فإن طلقهافلا نحل له الآية لأنه م يفرق بين أن تتزوج آخحرو يدخل بها قبل الثالثة وأن لاء فاقتضى 
ذلك عدم الفرق ( وإن ثلث ) الطلاق ثم جدد بعد زوج( عادتبثلاث) إجماعا وغير الحر ف الثثتين كهوفيا ذ كر 
فى الثلاث ( وللعبد) أى من فيه رق وإن قل ( طلقتان فقط ) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم 
به » وبر مرفوع للدارقطنى « طلاق العبد ثنتان » وقد يملك الثالئة بأن يطلق ذى ثنتين ثم يحارب ثم يسرق فله 
ردها بلا ملل اعتبارا لكونه حرا حال الطلاق » ولو کان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة 
فقط لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه ( وللحر ثلاث) وإن تزوج أمة لما مر » وقد صح « أنه صلى الله عليه 
وسلم سئل عن قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان - أين الثالثة ؟ فقال : أو تسريح بإحسان» ( ويقع ق مرض موته ) ولو 
ثلاثا بالإجماع إلا ماشذ به الشعبى ( ويتوارثان ) أى من طلق ءريضا والمطلقة رف عدة ) طلاق ( رجعى ) إجماعا 
( لابائن ) لانقطاع الزوجية ( وف القديم ) ونص عليه فى الحديد أيضا ( ترثه ) بشروط لاحاجة لنا بالإطالة بها » 
وبه قال الأئمة الثلاثة لأن ابن عوف طلق امرأته الكلبية فى مرض موته فور تما عان رضى الله عنهما فصو حت من 
ريع امن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم» ولأنه قد يقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لايرث القاتل » 
وإذا قصد به الفرار على الحديدكره نظير مامر فى نحو بيع مال الزكاة أثناء الحول فرارا ٠نا‏ > ويحتمل التحريم . 


أى للثلاث فيقعن عليه منها خاصة إذا فعل المحلوف عليه ( قوله ولیس له ) أى لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين » » 
وهذا ظاهر حيث أطاق وقت الحلف . أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو أن الثلاث موزعة عليين فقياس 
ما بأتى فیا لو قال أردت بينكن أو عليكن بعضكن أنه يدين » وكتب أبضا لطف الله به : قوله ولیس له الخ 
انظر الفرق بين هذا وما اتی لشارح فيا لو قال لزوجتيه اتا طالقان ثلاثا وقال أردت توزيع الثلاث عليهما ليقع 
عل ىكل طلقتان حيث قيل عند قول المصنف الآ نى ولو قال لأربع أوقعتعليكن أو بينكن الخحيث وزعت الثلاث 
عليين ولو عند الإطلاق . ويمكن الفرق بأن قوله لزوجتيه آنا ولنسائه أوقعت عليكن ظاهر فى توزيع العدد عليهما 
أو عليين فكأن ماقاله محتملا احّالا قريبا » بخلاف ماهنا فإنه ليس فيه ذكر الزوجات ولا نيتهن فلم تقبل إرادته 
التوزيع لخالفته ظاهر لفظه وصريحه ( قوله توزيع العدد ) بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فيطلق كل 
طلقة ( قوله إذا لم يكن ) أى إن م تكن تزوّجت بعد الطلاق وقبل التجديد ( قوله إذا كان ) أى الزوج ( قوله فله 
ردها) أى حال الرق (قوله ولو کان طلقها) أى الذى الذى استرق (قوله لما مر) أى ف قوله لآنه مالك للطلا قالخ 
( قوله من ربع امن ) أى لان زوجاته كن أ؛ بعا ( قوله كره الخ ) معتمد . 


88 له 


( فصل ) 
فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 

ر قال طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا (وقع ) مانواه 
ولو فى غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه ( وكذا الكناية ) إذا نوى با 
عددا لبر ركانة الصحيح « أنه طلق امرأته ألبتة ثم قال ما أردت إلا واحدة » فحلفه التي صلل الله عليه وسلم 
على ذلك ورد ها إلية» دل على أنه لو أراد مازاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة » ونية العددكنية أصل 
الطلاق فق اقترانها بكل اللفظ أو بعضنه على مامر » ولو قال أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ولا نية له 
فواحدة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ » فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إن نوى بذلك مزيد العناية 
بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب فى رد الثلاث عنما وقع الثلاث » وإن نوى التعليق بأن قصد 
إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب ل تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنه من يقع عليها اثلاث حالة 
التلفظ بها » وإن أطلق حمل على المعى الأول لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى » 
ولو قال لز وجتيه آنا طالقان ثلاثا أو أنت وض رتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أن أو كل طلقة توزع 
علہما طلقت كل ثلاثا » فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث عل ىكل منبما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى » 


( فصل ) ى تعدد الطلاق 

(قوله وما يتعلق بذلات ) أى من قصد التأكيد أو الاسئئناف وغير ذلك من قوله طلقة معها طلقة ( قوله وقع 
مائواه ) ومثل ذلك مالو قال أنت طالق طلقة واحدة ونوى ثلاث فيقع مانواه لإمكان حمل واحدة على أنها ملفقة 
من ثلاثة أجزاء من كل طلقة فوقع اثلاث . ويوجه أيضا بأنه لما قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت » فقوله بعد 
طلقة واحدة لو قيل به كان رفعا لما أوقعه والواقع لايرفع » لكن التوجيه الأول أولى لما بان فیا لو قال أنت 
طالق ثنتين ونوى ثلاثا س أن المعتمد فيه وقوع الثلاث حملا للثنتين على أنهما ملفقتان من أجزاء ثلاث طلقات ولو 
نظر إلى الوقوع بمجرد أنت طالق وقطع النظر عن تنتين لم يكن للتردد فى وقوع اثلاث وجه ( قوله ولو غير 
موطوءة ) وببهذا فارق مالو نوى الاستثناء فقط حيث يلغو لأنه قصد رفع الطلاق ثم من غير مايدل على الرفع 
لاص عا ولاكناية وسيأق عن سم رحه الله( قوله حبر رکانة ) كأن مبنی الاستدلال أن اماد بكونه طلقها آلب 
أنه طلقها بصيغة ألبتة فليتأمل اه سم على حج ( قوله ألبتة ) أى طلاقا مبتوتا ( قوله سائر ) أى جميع ( قوله فواحدة 
كنا آفی به' الوالد الخ ) ظاهره وإن أراد تعليق الطلاق على صفة يقول بوقوعه معها جميع المذاهب »© وقياس 
ماذكره فما لوقال ثلاثا أن يقال بمثله هنا ( قوله حمل على المعنى الأول) هو قوله اتجه أن يقال إن نوى بذاك مرياا 
الخ ( قوله اتجه وقوع الثلاث ) أى خحلافا لحج » وعليه فيفرق بينه وبين قولالمصنف الا تى ولو قال لأربع أوقعت 


( فصل ) فى تعدد الطلاق الخ 
ر قوله نخبر ركانة الصحيح ) قال الشهاب سم : كأن مببى الاستدلال أن امراد بكونه طلقها أبتة أنه طلقها 
بصيغة البتة ( قوله فإن زاد ثلانا اتجه أن يقال الخ ) تقدم هذا ى كلامه أوائل الكتاب لكن بأوجز ما هنا 


س ف امه 

وحتمل وقوع طلقتين على كل » ورجحه بعضهم مستدلا بقولما عن البوشنجى لو قال أنت طالق ثلاثا إلا 
نصفا وأطلق وقع طلقتان لأن المعنى إلا نصفهن ء وقد يفرق بينهما بأن الاستثناء أفهم عدم إرادته البينونة الكبرى 
مخلاف مانحن فيه ( ولو قال أنت طالق واحدة ) بالنصب كا بخطه » وكذا لو حذف طالق كا بحثه الرركشى 
وكلامهما يدل عليه ( ونوى عددا فواحدة ) تقع فقط-دون المنوى لعدم احمال اللفظ له ( وقيل ) يقع (المنوى ) 

كله ولو مع النصب فا حر والرفع والسكون أولى » ومعنى واحدة متوحدة بالعدد ار 
أصل الروضة » نعم إن أراد طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث وقعن عليهما ( قلت : ولو قال ) أنت طالق واحدة أو 
أن راحت) ب أو اا اکر ری ديه لقع ق أت واحد امنا كا وعد 
فالمنوى ) بقع حملا للتوحيد على التوحد والتفرد عن الزوج بالعدد المنوى ( وقيل ) تقع ( واحدة ء والله أعلم ) 
لأن اللفظ الواحد لايحتمل العدد » ولو قال ثنتين ونوى ثلاثا فنى التوشيح يظهر مجىء لحلاف فيه هل يقع 
مانواه أو ثنتان اه وفيه بعد لأن الواحدة قد مر إمكان تأويلها بالتوحيد » ولا يظهر تأويل الثنتين عا يصدق 
بالثلاث : نعم يمكن توجيبه بأنه يصح إرادة الأجزاء فالآصح ما فى التوشيح . ولو قال يامائة أو أنت مائة طالق 
وتع اللو لتضمن ذلك اتصافها بإيقاع الثلاث » مخلاف أنت كائة طالق لايقع إلا واحدة كما فى به الوالد 
رحمه الله تعالى حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد لأنه المتيقن » وإنما سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة 


عليكن الخ بأن ماهتا من الكل التفصيلى وما هناك من الكل المجموعى وق سم على حج : فرع فى الروض 
تی آخر الباب : أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله اه . 
وقال قشرحه : قال ف الأصل : : فإن اهم حلف » وإن قال أردت آنا تطلق العدد المذ كور وقعت الثلاث كا 
صرح به الأصل واقتضاهكلام المصنف » وكذا يقتضيه فا لو أطلق » » لكن الأوجه فيه نبا تطلق واحدة فقط 
للشك فی موجب الثلاث اه سم على حج . وعبارته على الهج : فرع : قال على" الطلاق الثلاث إن رحت دار 
بويك فت طالق وقعاللاث کا آنی به شيا ارم نظرا لأولكلامه» ولأ قوله فأنت طاق لاف بلواز 
أن يراد قأنت طالقالطلاق ا مذ كور وهو الثلاث م ر » ثم تارةأخرى صورها مر بقوله على الطلاق‌الثلاث إندخلت 
الدار أنت طالق ثلائا اه . وقوله بمحواز أن يراد الخ قد يتوقف فيه بأن العصمة محققة فلا تزول إلا بيقين فلا يقع 
عليه إلا واحدة ( قوله بأن الاستثناء أفهم الخ ) مثله مالو قال أردت الثلاث موزعة عليهما بالسوية فيقع على كل 
منهما ثنتان » لأن الثلاث إذا قسمت عليهما خص كلا طلقة ونصف فتككل وهو ما أفهمه اقتصاره ثم فى وقوع 
اثلاث على مالو قال أردت أن كل طلقة موزعة عليهما » وقد يفرق بين هذا والاستثناء بأنه فى مسئلة الاستثناء 
لما ذكر مايدل على عدم إرادة البينونة الكبرى قبل منه لوجود القرينة » بخلاف ماهنا فإن اللفظ فيه ظاهر فى 
إرادة البينونة فلم يقبل ما يخالفه ( قوله يدل عليه ) أى على حذف طالق ( قوله وقيل يقع ) معتمد ( قوله وقعن 
عليهما ) أى القولين ( قوله بعد نيته ) أى أو معه ( قوله هل بقع مانواه ) معتمد ( قوله وفيه بعد ) أى ف الردد 
بل القياس الحزم بوقوع الثنتين( قوله بالتوحيد ) الأولى بالتوحد ( قوله نعم يمكن توجيهه ) أى وقوع الثلاث 
( قوله فالأصح ما و قرش ) أن وهو عله ع ر 8 اد ولك ل کی ی اد حت نري فت يهن 
لأن له عملا صميحا يصح إرادته فيحمل اللفظ عليه وإن لم يقصده (قوله وإنما سووا) أى فى وقوع واحدة 


( قوله نعم يمكن توجيهه الخ ) لاوجه للتعبير بالاستدر اك هنا 
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وكألف مرة لأن ذ كر الواحدة بمنع وق العدد ولم تحمل ما هنا على أن المراد بها النوحد حى لأيناقييا مابعدها > 
لأنه حلاف المتبادر من لفظها » وحملنا عليه مامر لاقتران نية الثلاث به الخرجة له عن مدلوله » ولو قال طلاق 
أنت ياداهية ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » إذ قوله ثلاثين متغلق بداهية 
كنا هو ظاهر سياق الكلام » وعلى تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلاثين أجزاء طلقة . والأصل عدم وقوع 
مازاد عليها » ولو قال عدد الراب فواحدة كا أف به أيضا لأنه اسم جنس إفرادى » أو عدد الرمل فثلاث لآنه 
اسم جنس جمعى » وقول ابن العماد : وكذا الراب لآنه مع ترابه ولذا ذهب جمع إلى وقوع الثلاث فيه يرد بعدم 
اشهار ذلك فيه » أو عدد شعر إبليس فواحدة على الحتار وليس تعليقا على صفة فيقال شككنا فى وجودها بل 
هو تنجيز طلاق » وربط العدد بشىء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق ونلغى العدد » فإن الواحدة ليست بعدد » 
وصوب ذلك الزركشى ونفله عن غير واحد أو بعدد ضراطه وقع ثلاث» وف الكاف لو قال بعدد سمك هذا 
الحوض ولم بعلم فيه سملك وقعت واحدة » كما ىأنت طالق وزن درهم أو ألف درم ولم ينو عددا » ولو قال 
بعدد شعر فلان وكان مات من مدة وشك أكان له شعر فى حياته أولا اتجه وقوع ثلاث لاستحالة خاو الإنسان 
عادة من ثلاث شعر ات .» أوأنت طالق كلماحللت حرمت فواحدة » أوعدد مالاح بارق أو عدد مامثى الكلب 
حاقيا أو عدد ماحرك ذنبه ولیس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » أو أنت 
طالق ألوانا من الطلاق ولا نية له فواحدة » لاف أنواعا أو أجناسا منه أو أصنافا كا استظهره الشيخ رجه 
الله تعالى » ولو سألته ثلاثا فأجابها بالطلاق ولا نية له فواحدة » وإنما تزلنا الجواب على السؤال فى طلى نفسك 


(قولهيمنع دوق العدد) ظاهره ون نوی العدد والظاهر خلافه (قولهوحملناعليه) أى التوحدء وقوله مامر أى ىقول 
المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى عددا الخ ( قوله ونوى واحدة ) مفهومه أنه إذا أطلق وقع عليه الثلاث› 
وقياس ما بای فیا لوقال أنت طالق ثلاثا ياطالق إن شاء الله من وقوع واحدة لأنها المحققة وعود المشيئة إلى ثلاثا 
أن يقع هنا واحدة عند الإطلاق لأنها الحققة فيجعل قوله ثلاثين متصلا بياداهية ( قوله كما هو ظاهر سياق 
الكلام ) أى ولايشكل عليه ماقدمنا من وقوع واحدة فيا لوقال أنت طالق إن دخلتالذارتلاثا » لأن وصل ثلاثا 
بدخلت ظاهر فى أن التقدير إن دخلت ثلاثا فعمل بظاهر اللفظ فى كل من المسئلتين ( قواله ولم يعلم فيه مك ) أى 
سواء اختير ذلك بالبحث عن الحوض أم لاء والظاهر أنه لايلزمه بحث ولاتفتيش لآن الأصل عدم وفوع مازاد 
على الواحدة ( قوله كلما حللت حرمت فواحدة ) أى وعليه فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر » 
والذى يظهر أنه إن نوی بقوله كلما حللت حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ث ٿا » لأنها مادامت ف العدة 
هى محل للطلاق وكلما تقتضى التكرار» فإن انقضت عدتبا من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق لأن 
التعليق سابق على هذا النکاح » ثم ریت تی حج بعد أدوات التعليق الآ تی فصل إذا قال أنت طالق فشهر 
كذا مايوئيده » وعبارته نصها : ولو قال لموطوءة کنا علم بالأولى من كلامه الآنى فى كلما خلافا لمن اعترض عليه 
أنت طالق كلما حللت حرمت: وقعت واحدة إلا إن أزاد بتكراراحرمة تكرار الطلاق فيقع مانواه اه ( قوله 
طلقت ثلاتا) أى فى الصور الثلاث ( قو له أو أصنافا) أى فإنه يقع ثلاث ف الصورالئلاث ( قو له فأجابها بالطلاق ) 


( قوله ولم حمل ماهنا) أى أنت طالق واحدة ألف مرة (قوله كلماحللت حرمت ) ظاهرهوإن قصد بلفظ حر مت 
الطلاق. وكان الطلاقرجعيا وراجع وفيه وقفة » ثم رأيت حج صرح بالوقوع عند القصد 
هه - هاية امحتاج س 


القع 
لاما فقالت طلقت ولا نية ها » وأوقعنا الثلاث لأن السائل فى تلك مالك للطلاق يخلافه فى هذه ء ولو طلقها 
رجعيا ثم قال جعلبا ثلاثالم يقع قع به شىء » أو أنتطالق ملء الدنيا أو مثل الحبل أو أعظ الطلاق أو أكبره بالموحدة 
أو أطوله أو أعرضه أو دراو مزه السماء أو الأرض فواحدة » أوأقل” من طلقتين وأ كر من طلقة.فثنتان كما 
صوبه الأستوى » ولو خاصمته زوجته فأحذ عصا بيده وقال ھی طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن › ولا يدين كا 
فى الحواهر فيا لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه » لكن أفى الوالد رحه الله تعالى فيمن تشاجر مع زوجته 
فى أمر فعله فأطلق كفه وقال إن كنت فعلته فأنت طالق عفاطها كفه بأنه يتقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كا لو قال 
حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم ام . وجرى على عدم التديينف 
شرح الروض فمسئلة مالو أشار بأصبعه وقال أردت الأصبع » » ولا ينافيه ماق الروضة فيمن له زوجتان فقال 
مشيرا إلى إحداهما امرأق طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن 
موضوعه بخلافه ثم ( ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فانت) أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك 
شخص فاه ( قبل تمام طالق ) أو معه (لم بقع ) 'لحروجها عن محل الطلاق قبل تمامه ( أو ) ماتت مثلا ( بعده قبل ) 


ای بأن قال أنت طالق أوطلقت ( قوله ثم قال جعلتها ) أى الواحدة ( قوله وقعن ) يتأمل هذا مع ماقدمه بعد قول 
المصنف لا أنت طلاق الخ من قوله ومن ثم لولم يتقدم لها ذكر رجع لنيته فى نحو أنت طالق وهىغائية وهى 
طالق وهى حاضرة اه . أقول : وبمكن حمل مامر على الباطن وما هنا على الظاهر »> أو أن الخاصمة هنا قرينةعلى 
إرادة المرأة مخلاف ماتقدم » لأن اللفظ لما م يقع جوابا لشى ء ضعفت فيه إرادة الزوجة فرجع إلى نيته بعد قوله 
وقعن » وى نسخة : ولا يدين كا اب محواهر فيا لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه» لكن أفبى الوالد رمه 
لله تعالی فيمئ تشاجر مع زوجته فى أمر آخر ماذكرنا عن سم . 

[ فرع ) فال ي العباب : فلو قال أنت طالق ملء ء السموات أو مل* الأرضين فثلاث اه . وكتب سم على 
حب ماتصه ولو قال أنت طالق مل“ السموات وقعت واحدة فقط كما فى الأنوار E E‏ 
لبيرت اثلاتة .نمع واحلبة فقط » كا وجد خط شيخنا الشهاب الرملى خلافا لما فى العباب من وقوع الثلاث . 
ويد اتال شيخنامسئلة الأثوار المذكورة م راه. وى حج : وف قبوله باطنا وجهان أصحهما لا ذكره القمولى 
وغيره . وکپ علييااسم مانصه : المعتمد عند شيخنا الشاب الرملى القبول باطنا » فقد ستل عن شخص تشاجر 
ضرورُْوجُهفْ. اس من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن معلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطما يده فهل يقع عليه 
الطلاق أو لا ؟ فأحاب با نصه ؛ بقع الطلاق المد كور ظاهرا ويدين » كا لو قال حفصة طالق وقال أردت 
أجنبية اسمها ذلك » بل الضمير أعرف من الاسم العلم اه . وجرى عليه فى شرح الروضن اھ سم على حج . وقياس 
قول سم ويددين التديين فى منسئلة العصا الم كور ة وتنمة النسخة الحكية » وجرى على عدم التلديين فى شرح الروض 
فما لو أشاء بأصعه وقال أردت الأصبع » ولا ينافيه ما فى الروضة فيمن له زوجتان فقال فشيرا إلى إحداهما 


ق نه ء لو طلقها ر حصا ثم قال جعلها ثاثا ) تقدم هذا فىكلامه أوائل الباب ( قوله وقعن ) قال حج : وى 
قبوله بأطنا وجهان أسحهما لا اه . وق بعض الو امش عن الشارح أنه يقبل باطناء وكذا نقله مم عن قضية فتاوى 
والد الشارح وعن شرح الروض 
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قوله ( ثلاثا) أو معه کا فهم بالأولى ( فثلاث ) يقعن عليه لتضمن قصده طن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهن 
حينئذ موقع من وان لم يتلفظ بهن کا مر > وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق وإنما 
قصد محقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث كا حقق ذلك البوشنجى وصححه فى الأنوار . وقال الرركشى : إنه 
الصواب المتقول عن الماوردى والقفال وغيرهما » فإن م ينوهن عند أنت طالق وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند 
لتلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط » ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا فهو محل الأوجه كنا قاله الأذرعى 
كالحسانى » والأقوى وقوع واحدة لأن الثلاث والحالة هذه إما تفع بمجموج اللفظ ولم يتم » ولو قال أنت 
طالق إن أو إن لم وقال قصدتالشرط لم يقبل ظاهرا مام يمنع الإتمام كوضع غيره يده على فيه فيقبل قوله ظاهر | 
بيمينه للقرينة (وقيل ) تقع ( واحدة ) لوقوع ثلاثا بعد متها (وقيل لاشى ء) إذ الكلام الواحد لايتبعض » وخرج 
بقوله أراد إلى آخره مالو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد مونها فواحدة وثلاثا قيل تمبيز > ورده 
الإمام بأنه جهل بالعربية وإنما هو صفة لمصدر محذوف : أى طلاقا ثلاثاكضربت زيدا شديدا : أى ضربا شديدا » 
لكن ف الرد مبالغة مع كونه صميحا فى العربية لآن فيه تفسيرا للإبهام فى الحملة » وقد صرحوا به فى شرح 
فلو قان لغيرها "كا يأتى . نعم الانى أظهر والفرق بين هذا ومثاله ظاهر مما تقرر ( ولو قال أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق ) أو أنت طالق طالق طالق( وتخلل فصل ) بينهما بسكوت أو کلام منها أو منه بأن يكون فوق سكتة 
تنفس وعى ( فثلاث ) يقعن ولو مع قصد التأكيد لبعده مع الفصل ولأنه معه حلاف الظاهر ومن ثم لو قصده 

دين » نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار ف معلق يشىء واحد كرره ولو مع طول الفصل » 
امرأق طالق وقال ردت الأخرىمن طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرجالطلاقهنا عن موضوعه بخلافه ثم ( قوله 
أومعه) أىثلاثا (قوله لم يقبلظاهرا )وقياسه أن مايقع كثيرا عندالمشاجرة مع قول احالف على الطلاق ولم يزد على 
ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا أنه لايقبل مندظاهرا. إلا أن نع من العام كو ضع غيره يده على فيه ٠‏ 
أماف الباطن فلا وقوع »ثم ينبغى أن مثل وضع اليد ءالو دلت فريئةقويةعلى إرادة الحلف وأن إعراضه عنهلغرض 
تعلق بذلك ( قوله ومثاله ) أى وهو ضربت شديدا . وقوله ظاهر وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما 
زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره ٠‏ بحلاف مامثل به فإن الضرب فيه اسم للماهية ولا تكثر فبا » واعا التكار 
فيا توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة ( قوله أنت طالق أنت طالق الخ ) وكذا لو قال أنت طالق انت مسر 
أت مفارقة فيأق فيه ماذكر من التفصيل ولا يضر احتلاف اللفظ فما يظهر ( قوله أو كلام منها) المنجه أنكلامها 
لايضر وإن كر لأنه لامدخل ها فى صيغة الطلاى اه سم على حج . وكتب أيضا لطف الله به قوله أو كلام 
منها : أى حيث طالالزمن فلا ينا ماذكرنا عن سم( قوله ومن ثم لو قصده) أنى التأكيد ( قوله بشى ء واحد) 


( قوله فهومحل الأوجه كا قاله الأذرعى ) هذا يناقض قوله السابق وبه يعلم أن الصورة الخ (قوله والأقوى 
وقوع واحدة الخ ) أى خلافا لما قاله الأخرعى كالحسانى » وحيئئذ فكان الأصوب أن يقول قبل هذا : ولو 
قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا . قال الأذرعى كالحسانى فهو محل الأوجه الخ كا هو كذلك فى التحفة » 
ويكون هذا بدل قوله فهو محل الأوجه الخ ( قوله وقد صرحوا به الخ ) عبارة التحفة : ثم رأيهم صرحوا به 
كا يأتى فى شرح : فلو قالهن الخ » نعم كتب عليه الشباب سم مالفظه دعوى التصريح منوعة » بل وهم "كما 
سنبينه فيا یات فانظره اه . وسياً ىمابينه فيا يأنى ( قوله بینہما )یعنی بين الأولى وما بعدها فتأمل( قوله منها أو منه ) 
كذا فى التحفة » لكن قال مم : إن كلامها لايضرً » وفى نسخة من الشارح 


iS 
بل لو أطلق هنا لم يتعدد » بخلاف ما إذا قصد الاستثناف وفارق نظيره فالأبعان حيث ل تتعدد الكفارة مع قصد‎ 
الاستثناف بأنالطلاق محصورق عدد فقصد الاستثئناف يقتضى استيفاءه يخلاف الكفارة ولأنها تشيه الحدود المتحدة‎ 
الحنس فتتداخل ولاكذلكالطلاق »ولو قال إن دخلت الدارأنتطالق يخلاف الفاء كان تعليقا کا أفنى به الوالد‎ 
رحمه الله تعالى فيعتبر وجو د الصفة »وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنجيز عمل به ( وإلا ) أى وإن لم يتخلل فصل‎ 
كذلك ( فإنقصد تأكيدا ) للأولى : أى قبل فراغها أخذا مما يأتى فى الاستثناء ونحوه بالآخريين ( فواحدة ) لآن‎ 
) التأكيد معهود لغة وشرعا ( أو استثنافا فثلاث ) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية ( وكذا إن أطلق فى الأظهر‎ 
علا بظاهر اللفظ ولأن حمله على فائدة جديدة أولى من التأكيد . والثانى لايقع إلا واحدة لأن التأكيد عتمل‎ 
فيوخل باليقين » ويحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أوّل التأسيس أو فى أثنائه على لحلاف الآتى فى نية الاستثناء‎ 
وهو حسن » وما تقر من التفصيل يحرى فى تكرير الكناية كاعتد ى كا حكاه الرافعى فى الفروع المثثورة‎ 
ف الصريح والكناية » وى التكرير بما زاد على ثلاث خلاف »والأصح القبول كا أطلقه الأصعاب واعتمده‎ 
الأسنوى » وما نقل عن ابن عبد السلام ليس صرعا فى امتناعه لأنه لم يصرح به » وإنما قال إن العرب لاتوة‎ 
فوق ثلاث » وقد قال البلقينى : لا ينبغى أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد » لأنه إذا صح الأ كيد‎ 
بمايقع لولا التاكيد فلن يو كد با لايقع عند عدم قصد التأكيد أولى ( و إن قصد بالثانية تأكيدا ) للأولى ( وبالثالثة‎ 
استئنافا أو عكس ) أى قصد بالثانية استثنافا و بالثالثة تأكيد الثانية ( فثنتان ) عملا بقصده ( أو ) قصد ( بالثالثة‎ 
) تأكيد الأولى ) أو بالثانية استثنافا وأطلق الثالثة أو بالثالثة استئنافا وأطلق الثانية ( فثلاث ) يقعن ( فى الأصح‎ 
لتخيل الفاصل بين الم كد وا موكد والثانى طلقتان ويغتفر الفصل اليسير ( وإن قال أنت طالق وطالق وطالق‎ 
صح قصد تأكيد الثانى بالثالث ) لتساويبما فى الصفة (لا الأول بالثانى ) ولا بالثالث » فلا يصح ظاهرا لاختصاصه‎ 
» بواو العطف المقتضية للتغاير » أما باطنا فيدين كما صرح به الماوردى » وقال ابن الرفعة : إنه مقتضى النص‎ 


أى كإن دخلت الدار مثلا (قولهل تتعدد الكفارة) أى حي ثلم تتعلق محتی آدىكا يأنى ( قوله ولأنبا) ای 
الكفارة ( قوله إن دخلت الدار أنت ) ومثله أنت طالق إن دخلت الدار ( قوله عمل به الخ ) يفبغى أن محل ذلك 
مالم يتأخر الإخبار بذلك مدة عن التعليق ثم يدعى ذلك لقصد إسقاط نفقة أو كسوة تحمدت عليه ( قوله فيعتبر 
وجود الصفة) وهى الدخول ( قوله أخخذا مما يأتى ) قد يمنع الأخذ ويكتى بقار نة القصد للم كد من الثانية والثالثة 
ويفرق بأن فى نحو الاستثناء رفعا ما سبق أو تخييرا له بنحو تعليقه فلابد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد 
وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك » بحلاف مانحن فيه فإن رفع التأكيد إنما يئثر فما بعد الأول بصرفه عن 
التأثير والوقوع به إلى تقوبة غيره فيك مقار نة القصد له فليتأمل اه سم على حج ( قوله على فائدة جديدة ) أىمن 
اللفظ حيث أفاد الثانى مالم يفده الأول ( قوله من أوّل التأسيس ) وهو الصيغة الأولى ( قوله وهو حسن ) فيه 
ماذكرنا عن سم ( قوله والأصح القبول ) أى قبول قصد التأكيد فلا يقع بالرابعة مثلا شى ء ( قوله تأكيد الأولى ) 
ينبغى التديين هنا أخذا مما مر وباق مم على حج ويوافقه ما يأتى فى قول الشارح أما باطنا فيدينالخ ( قوله تأكيد 
الثانى بالثالث ) وهل مثله قصد مطلق التأكيد خملا لكلامه على الصورة الصحيحة أولا لأنه صريح فلا يصرف 


حذف منہا كأنه .لا قاله سم ( قوله بل لو أطلق هنا) أى فيا إذا طال الفصل لکن سیآتی له فى باب الإيلاء أنه يتعدد 
فى صورة الإطلاق إذا اختلف الجلس » فلعل ماهنا عند اتحاد الجلس فليحرر ( قوله أى قبل فراغها الخ )سيق 


اا 
فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير مامر » وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها وحده أو معها كم والفاء فلا يفيد 
قصده التأكيد مطلقاء ولوحلف لايدخلها وكرره متواليا أولا » فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو 
الاستئناف فكما مر » وكذا فى المين إن تعلقت عت آدى كالظهار والهين الغموس لابالله فلا تتكرر الكفارة 
مطلقا ليناء حقه تعالى على المسامحة ( وهذه الصور فى موطوءة) ومثله هنا وفما يأتى من فى حكمها وهى من دخل 
فيها ماه امْحتْر م (فلوقالمن لخيرها قطلقة بکلی حال) تقع فقط لبينونتها بالأولى وفار ق أنتطالق ثلاثاتفسيرا أأراده 


بمحتمل ؟ كل محتمل اه سم . أقول : والأقرب صمته حملا على المعنى الصحيح لما مر من أن اللفظ حيث احتمل 
عدم الوقوع عمل به لأصل بقاء القصد ( قوله فلا يفيد قصده التأكيد مطلقا ) أى سواء قصد تأكيد الأول أو 
الثانى بالثالث أو لم يقصد شيئا . قال سم على حج :. وينيغى أن يدين ( قوله ولو حلف لايدخلها وکرره ) قال 
فی الروضوشرحه : وإن كرر فى مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق ل يتعدد إلا إن نوی الاستئناف 
ولو طال فصل وتعدد مجلس . قال الشارح : وشمل المستثتى منه مالو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه 
سم على حج . وهذا يفيد قول الشارح ولو حلف الخ وقوله قبل نعم يقبل الخ ( قوله فإن قصد تأكيد الأولى ) 
ومن ذلك يوخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها > وهى أن شخصا رأى حاعة فحلف عليهم بالطلاق آم 
يضيفونه فامتنعوا » فكرره ثلاث مرات وهم يمتنعون وم يضيفوه » فهل بقع عليه طلقة أو ثلاث ؟ وهو أنه إن قصد 
تأكيد الأول أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث . لايقال : بمجرد الامتناع من الضيافة وقعت طلقة فلا تكون 
الثانية موكدة ها بل هى ين ثانية فيقع الثلاث. لأنا نقول : القول بالوقوع قبل مفارقتهم له مفارقة يقضى العوف 
فيها بأنهم لم يضيقوه منوع » بل لو تكرر امتناعهم منه فى الجلس ثم أضافوه صدق عليهم عرفا أنهم لم متنعوا من 
ضيافته » فكان معنى المين الأول الحلف بأنهم لايفارقونه حى يضيفوه وكذلك الثانية والثالثة » فهذه فى الحقيقة 
من أفراد قوله ولو حلف لايدخلها وكرر الخ فافهمه ولا تغتر بما نقل عن بعضهم من خلافه هذا . وينبغى أن 
يعلم أن محل الحنث بعدم ضیافېم له فى ذلك الوقت حيث أراد أنهم يضيفونه حالا کا قيل بمثله فيا لو دخل على 
صديقه وهو يتغدى فقال له تغد معى فامتنع فقال إن لم تتغد معى فامرآتی طالق ونوى ال حال فإنه يحنث کا قاله 
الشارح بعد قول المصنف الآنى فى فصل قال أنت طالق ىشهر كذا ولوعلق بننى فعل الخ ؟ ومفهومه أنه لولم 
ينو الخال لم تطلق إلا باليأس » لكن ف كلامه ثم أنه قد تقوم قرينة خارجية تقتضى الفور فلا يبعد العمل بها » 
ومنه يعلى أنه إذا دلت القرينة هناعلى إرادة الضيافة حالا حنث ( قوله أو أطلق ) أى أو قصد الإخبار ( قوله فكا 
مرّ) أى فق قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث » نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار فى معلق بشىء 
واحد الخ ( قوله وكذا ف العين ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأ على الأخص » إذ الأول حلف أيضا لأنه 
يمنع به نفسه من الدحول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت مح آدى إذ الأول حلف على صفة محضة لاتعلق 
فيها بحق أصلا والكلام كله فى الحلف بالطلاق كا يصرح به قوله لا بالله الخ ( قله فلا تتكرر) أى 
ولو قصد الاستئناف ( قوله وهی من دخخل فيا ماؤه ) أى ولو فالدبر ( قولهلما أراده ) لعل المراد بهالطلاق 
قريبا نقله عن بحث بعضهم ( قوله ولو حلف لايدخلها وكرره متواليا الخ ) لعله فى صورة الإطلاق عند عدم 
التوالى إن اتحد الغجلس لما قدمناه فليراجع ( قوله فطلقة ) أى لأنه تعلق فى المعنى بثبىء واحد ( قوله أو الاستئتاف 
فكا مر الخ ) عبارة التحفة : أو الاستتناف فثلاث كا مر ( قوله وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده الخ) 


س 

بأنت طالق إذ ليس مغايرا له يلاف العطف والتكرار ( ولو قال لمذه ) أى غير الموطوءة ( إن دخلت ) 
الدار مثلا ( فأنت ظالق وطالق ) أو أنت طالق وطالق إن دخخلت ( فدخلت فثنتان ).يقعان ( فى الأصح ) لوقوعهما 
معا مقترنتين بالدخول» ومن ثم لو نطق بإلفاء أو ثم أو قلنا بأن الواو للرتيب لم يقع إلاواحدة والثانى تقع واحدة 
كالماجز » ولو قال لغير موطوءة أنت طالق إحدى عشرة طلقة فثلاث أو إحدى وعشرين فواحدة » لأن الأول 
مركب والثانى ٠عطوف‏ فكأنه قال واحدة وعشرين » أوإن دخخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلا فطالق 
طلقتين فدحلت فثلاث ولو غير موطوءة » أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا الطرفين » وفارق 
نظيره ف الإقرار حي ث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد عصور لاف مامر » أو أنت طالق مابين واحدة إلى 
ثلاث فثلاث كا جزم به ابن المقرى فى روضه » أو مابين الواحدة والثلاث فواحدة ( ولو قال لموطوءة أنت 
طالق طلقة مع ) طلقة ( أو ) طلقة ( معها طلقة ) ومع فوق وتحت ( فثنتان ) تقعان معا ( وكذا غير موطوءة 
ف الأصح ) يقع عليها ثنتان معا ی مع ومعها فقط لا ىفوق وتحت وأخواتهماكما أفهمه كلام ابن المقرى ىرو ضه 
تبعا المتولى خلافا لشارحه ولابن الوردى فى ببجته . لأن حقيقة المعية المقارنة يخلاف الفوقية والتحتية فالارتيب 
( ولو قال ) أنت طالق ( طلقة قبل طلقة أو ) طلقة ( بعدها طلقة فثنتان ) تقعان معا ( فى هوطوءة ) المنجزة أولا 
ثم المضمنة ويدين إن قال أردت أنى سأطلقها ر وطلقة فى غيرها ) لبينونتها بالأولى ( فلو قالطلقة بعد طلقة أو 
قبلها طلقة فكذا ) تقع ثنتان فى موطوءة مرتبا المضمنة أولا ثم المنجزة وقيل عكسه ‏ ويلغو قوله قبلها كأنت طالق 
أمسن يلغو أمس ويقع حالا وواحدة فى غيرها ( فى الأصح ) لما مر » نعم يصداق بيمينه ى قوله أردت قبلها 
طلقة مملوكة أو ثابتة أو أوقعها زوج غيرى وعرف على مايأى فى طالق أمس فلا بقعم سوى واحدة ف موطوءة ( ولو 
قال) أنت طالق ( طلقة فى طلقة وأراد مع ) طلقة ( فطلقتان) ولو فى غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى 
- ادخلوا فى آم - - أى معهم (أو الظرف أو اساب أو أطلق'فطلقة ) فى.الجميع لأنه مقتفى اللفظ فى الأولين 
والأقل ف الثالث ( ولو قال نصف طلقة فطلقة فطلقة بكل حال ) من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح وقوع 


لا الطلاق ثلاثا حی يشبرط فى وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا ارادا بما قبلها انہی سم على حج ( قوله إذ ليس ) 
أى التفسير ( قوله بأن الواو للترتيب ) أى على المرجوح ( قوله وإن دخلتها الخ ) من تمام صيغته الى تلفظ بها 
( قوله فثنلاث ) وكان المعنى أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لمقابلة بين بإلى ( قوله وأخواتهما) أى من بقية:أسماء 
الجهات ( قوله لأن حقيقة المعية المقارنة ) أى فلا يقع إلا واحدة ( قوله ويدين ) أى فى الصورتين ( قوله نعم 
يصدق بيمينه ) هل يشكل بقو له السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه مافيه انہی سم على حج . 
| فرع | فى شرح الحطيب لو قال أنت طالق طلقة قبنها وبعدها طلقة وقع الثلاث لأن هذه الطلقة الى 
أوقعها سبقها بعض طلقة وأخر عنها بعض طلقة فتكمل الطلقتان ( قوله طلقة ىطلقة فطلقة ) أى حيث لم يقصد 


عبار ة التحفة اب ا ا ا ا E‏ 

مالفظه :قوله بأنه تفسيرلما أراده الخ هذا هوماأورده الشارح بقوله السابق »ثم رأيتهم صرحوا به کا سیأتی ا 
قوله فلو قان لغيرهاء ودعوى أنهذا تصريح با زعمه وهمقطعا لآن المفعولالحطلق يكون لبيان العدد كاصرح 
به التحاة والبيان والتفسير واحد » فالدكم بأن ثلاثا تفسير لايدل فضلا عن أن يصرح على أنه تمييز» فنثأ اتوم 
ذكر التفسير المذكور ف حد اامييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطاق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر » 


4م 
ثثتين عند قصد المعية » وى حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة فى نصف طلقة توهما من كاتبما اعراض مايخطه 
دون ماكتبه ولیس كا توه, » إذ حل هذه أيضا مالم يقصد المعية وإلا وقع بها ثثتان كا قاله الزركشى -تبعا لشيخيه 
الأسنوى والبلقينى » لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصت طلقة » لكن رده الشبخ 
فى شرح منهجه بأنا لانسل وقوع ثنتين بهذا المقدر » وإنما وقع فى نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع 
العطف المقتضى للتغاير » يخلاف مع فإنها إنما تقتتضى المصاحبة وهى صادقة بمصاحبة نص فطلقة لنصفها انبى. 
وأجيب بأن ذلك إنما يظهر ىحالة الإطلاق أما عند قصد المعية الى تفيد مالا تفيده الظرفية وإلالم يكن لقصدها 
فائدة » فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر فى تغايرهما » 
وقد مر فى الإقرار مايعلم منه أن نية المعية تفيد مالا يفيده لفظها كنا صرحوا به مع استشكاله والحواب عنه ( رلو 
قال ) أنت طالق ( طلقة فى طلقتين وقصد معية فثلاث ) يقعن ولو فى غير موطوءة لما مر ( أو ) قصد ( ظرفا 
ف احدة ) لأنها مقتضاه ( أو حسابا وعرفه فثنتان) لأنها موجبة عند أهله وإن جهله وقصد معناه عند أهله فطلقة 
لبطلان قصد المجهول » وقيل ثنتان لأنها موجبة وقد قصده ( وإن م ينو شيئا فطلقة ) عرفه أو جهله إذ هو المتيقن 
( وق قول ثنتان إن عرف حسابا ) لآنه مدلوله وى ثالث ثلاث لتلفظه بهن" . ولو قال لا أكتب مع فلان ق 
شبادة ولم ينو عدم اجماع خطيهما فى ورقة بر بأن يكنب قبل رفيقه كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأول 
حينئذ لايسمى أنه كتب مع الثانى يخلاف العكس ويقاس به نظائره » نع يتجه فا يكون استدامته كايتدائه نحو 
لا أقعد معك أنه لافرق بين تقدم احالف وتأخره ( ولو قال ) أنت طالق ( بعض طلقة ) أو نصف أو ثلثى طلقة 
( فطلقة ) إجماعا إذ لايتبعض . فإيقاع بعض هككله لقوته ( أو نصى طلقة فطلقة ) لآنها جموعهما » ورجح الإمام 
فى نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » وزيف كونه من باب السراية » وقضي ةكلام الرافعى أن هذا 


المعية لما يأتى فى الشرح ( قوله كل منهما ) أى النصفين ( قوله قبل رفيقه ) أى ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه 
يكتب بعده ( قوله عْلاف العكس ) أن بأى يكتب بعده ( قوله نحو لا أقعد معك ) لكن يشرط أن يعد بمجتمعا 
معه عرفا بأن يحلسا بمحل مختص به أحدها » أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم حنث أخذا مما ذكروه 
فى الأبمان فا لو حلف لايدخل على زيد فدخل عليه فى أحد هذه المذكورات . نعم ينبغى أنه إن قصد جاوسه 
معه ولو بمجرد الحلوس ف المسجد أو نحوه يحنث ( قوله بعض طلقة ) بى مالو فال إن فعلت كذا فأنت طالق 
طلقة وإن قعلت كذا فر بع طلقة وإن فعلت كذا فثلث طلقة فيحتمل.التعدد نظرا للعطف وإضافة احز ء إل الطلقة 
واختلاف التعليقات » ويحتمل وهو الأقرب أنه يقع بالدخول واحدة فقط “كا لو قال إن دخلت الدار فأنت 


وكذا عيروا به أيضا ف القييز كا قال ابن مالك فى ألفيته : اسم بمعنى من مبين الخ اه ( قوله ولم ينو عدم اجماع 
خطيهما فى ورقة بر ) يعنى لم يحنث . واعلم أن السيوطى أفى ف هذه المسئلة بنظيرما قاله والد الشارح لكن بزيادة 
قيود » وربما يرخف بعضها مما فىفتاوى والد الشارح . ولفظ فتاويه أعنى السيوطى : مسئلة : شاهد حلف 
بالطلاق لايكتب مع فلان فى ورقة دم شہادة فكتب الحالف أو لا ثم كتب الآخر الحواب إن لم يكن أصل 
الورقة مكتوبا بخط المحلو'ف عليه ولا كان بينه وبينه تواطوٴ فى هذه الواقعة ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا 
حنث اه ( قوله ويقاس به نظائره ) ليس من نظائره كا لايخى لا آ كل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع 
فلان » والظاهر أن المرجع فى هذا للعرف فا عده العرف مشتغلا معه يحنث به ومالا فلا » وذلك يختلض باختلاف 


€ 
نظير مامر فى يدك طالق فهو من باب السراية وهو الأصح ( إلا أن يريد كل نصف من طلقة ) فيع ثثتان عملا 
بقصده ( والأصح أن قوله ) أنت طالق ( نصف طلقتين ) ولم يرد ذلك تقع به ( طلقة) لأن ذلك نصفهما فحمل 
اللفظ عليه حيح وحمله على نصف من كل ويکل القائل به الثاتى بعيد » ويفارق ما لو أقر بنصف عبدين حيث 
يكون مقرا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان » ويوئيده أنه لو قال على" نصف.درهين لزمه 
درهم بالاتفاق ولم جر فيه الحلاف هنا ( وثلاثة أنصاف طلقة ) ولم يرد ذلك طلقتان تككيلا لانصف الزائد وله على 
كل نصف من طلقة فيقع ثلاث» أو إلغاء النصف الزائد لأن الواحد لايشتمل على تلك الأجزاء فيقع طلقة بعيد 
وإن اعتمد البلقيى لفان ( أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ) لإضافة كل جزء إلى طلقة وعطفه وكل منهما 
مقتض للتغاير» ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة وحدها للتغاير» ولهذا وقع 
بطالق طالق واحدة وبطالق وطالق طلقتان » ولو قال خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث » وقد علم 
مما تقرر أنه منى كرر لفظ طلقة مع العاطف وإن لم تز د الأجزاء على طلقة كا نكل جزء طلقة » وإن سقط أحدهها 
فطلقة مالم ترد الأجزاء عليها فيككل ما زاده ( ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ) لضعف اقتضاء العطف وحده 
التغاير » ومجموع ابلحزعين لايزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة أثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء 
طلقة واحدة (ولوقال لأربع أوقعت عليكن أوبينكن طلقة أو طلقتن أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل) منهن (طلقة ) 
لن كلا يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتككل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليين وقع ) على كل منهن 
(ف ثنتين ثنتان وفثلاث وأربع ثلاث) علا بقصده»بخلاف ما لو أطلق لبعده عن الفهم » ولوقالخسا 
أو ستا أو سبعا أو انيا فطلقتان مالم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا ( فإن قال أردت بينكن ) أو عليكن 
( بعضون لم يقبل ظاهرا فى الأصح ) لأنه حلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة . أما باطنا فيدين والثانى يقبل 


طالق طلقة وكرر ذلك مرارا فإنه يقع عليه طلقة فقط .وإن لم يتقصد استئنافا ( قوله وهو الأصح ) انظر مافائدة 
الحلاف هنا » ثم رأيت فى حج بعد قول الشارح وهو الأصح مانصه : وتظهر فائدة الحلاف فى ثلاثا إلا نصف 
طلقة فعلى الثانى يقعن . وهو الأصح لأن السراية فى الإيقاع لا فى الرفع تغليبا للتحريم » وق طلقنى ثلاثا بألف 
فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثى الآلف على الأول ونصفه على الثانى وهو الأصح اعتبارا إا أوقعه 
لا بما سرى عليه کا مراه ( قوله القائل ) نعت حمله(قوله وإن أسقط أخدهما) أى أما لوأسقطهما وذكر الأجزاء 
الكثيرة متضايقة فواحدة بكل حال لعدم بلوغ مجموع الأجزاء طلقة ( قوله مالم يرد التوزيع ) أى توزيع كل طلقة 
فيقع ثلاث ( قوله فثلاث مطلقا ) أى أراد التوزيع أولا 


احرف فليراجع ( قوله فهو من باب السراية الخ ) هنا خلل فى النسخ » وعبارة التحفة عقب قوله لأنهما مجموعهما 
نصها : ورجح الإمام فى نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل »> وزيف كونه من باب السراية » 
وقضية كلام الرافعى أن هذا نظير مامر ف يدك طالق فيكون من باب السراية وهوالأصح » وتظهر فائدة الحلاف 
فى ثلاثا إلا نصف طائفة » فعلى الثانى يقعن وهو الأصح » لأن السراية فى الإيقاع لاف الرفع تغليبا التحريم » 
وف طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان » ويستحق ثلى الآلف على الأول ونصفه على الثانى » 
وهو الأصح اعتبارا با أوقعه لا بما سرى عليه کا مر اتبت فليحرر ( قوله وکل منهما مقتض للتغاير ) 


TS 
لاحال بينكن لما أراده يخلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضبن به جزما » ولو أوقع بيهن لاا ثم قال أردت‎ 
اثنتين على هذه وقسمت الأخرى على الباقيات قبل » وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثثتين‎ 
طلقتين طلقتين دون الأخريين لق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره » ولحق الآخريين طلقة طلقة لثلا يتعطل‎ 
الطلاق فى بعضهن » ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وريع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء‎ 
وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن » ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله مالو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة‎ 
وطلقة ( ولو طلقها ثم قال لأخرى أشركتك معها أو أن ت کھی ) أو جعلتك شريكبها أو مثلها ( فإن نوی ) بذلك‎ 
الطلاق المنجز ( طلقت وإلا فلا) لأنه كناية . أما لو علق طلاق زوجته بدخول الدار مثلا ثم قال لأخرى أشركتك‎ 
معها روجع » فإن قصد أن الأولى لاتطلق حى تدخل الأخرى لم يقبل لأنه رجوع عن التعليق وهو ممتنع أو‎ 
) تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخوها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيز (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته‎ 
فإن نوی طلقت وإلا فلا لأنه كناية » ولو طلق هو أو غيره امرأة ثلاثا ثم قال لامرأته : أشركتك معها »فن نوی‎ 
أصل الطلاق فواحدة أو مع العدد فطلقتان لآنه يخصها واحدة ونصف على الأصح وتككل » فإن زاد بعد معها‎ 
فى هذا الطلاق لواحدة ثم لأخرى طلقت الثانية ثنتين والثالثة واحدة نص عليه » وهو محمول على ما إذا نوى‎ 
تشريك الثانية معها فى العدد وإلا فواحدة فيها أيضا » ولو قال أنت طالق عشرا فقالت يكفينى ثلاث فقال الباق‎ 
لضرّتك لم يقع على الضرة شىء لأن الزيادة على الثلاث لغو كا قالاه » نعم إن نوى به طلاقها طلقت ثلاث أخذا‎ 
مما قلتمناه فى الكنابة كذا قاله المتولى > والمذهب كا قاله البغوى أنه إن قالت تكفينى واحدة فقال والباق لضرائرك‎ 
. طلقت ثلاثا والضراثر طلقتين إن نوى » أو قالت يكفينى ثلاثا لغا ما ألقاه على الضرائر‎ 


(قوله ولق الآخريين طلقة طلقة) أى بحسب الظاهر قياسا على ماتقدم فها لو أراد بينبن بعضهن ( قوله أو نت 
كهى) قال ی شرح الروض : أما لوقال أشركتك معها ف الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبوالفرج الياز 
ف نظيره من الظھار اھ سے على حج (قوله أو بدخوها نفسها صح) وبىمالوأطاق هل يلغى حملاعلى أنه قصد إلحاق 
الأولى نى طلاقها بدخول الثانية أويحملعلىتعليق طلاق الثانية بدخو ل الأولىأوعلى تعليقطلاقها بدخوها نفسباء 
فيه نظر والأقرب الثالث لأنهالمتبادر من إشراكها معهالأن الظاهر منه أشركتك معها فى الصفة الى قامت بها (قوله 
فإن نوى أصل الطلاق)ينبغى أن مثله مالو أطلق لأنه امحقق وما زادمشكوك فيه( قوله الطلاق لواحدة) أى لامرأة 
ثانية بأن كان متز وجا ثلاثا فقال للأولمأنت طالقثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مغ فلانة فى هذا الطلاق ثم قال للثالثة 
أشركتك مع الثانية فى طلاقها (قوله طلقت الثانية ثنتين) أى لأنه يخصها بالإشرااك نصف الثلاثة فتكل ثنتين (قوله 
وإلا فواحدة )أى بأن قصد التشريك فى أصل الطلاق أو أطلق ( قوله إن نوى به طلاقها ) أىالضرة » وقوله 
والمذهب الخمعتمد» وقوله طلقتين إن نوى : أى فإِنلم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين انباقيتين 
عليين وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاثة لايقع مالم ينو به الإيقاع(قوله لغا ما ألقاه) أى مالم يقصدبه 
الطلاق أحذا مما تقدم فى الكناية » لكن قضية إطلاق الشارح أنه لافرق وإلا م يكن لإفراده.بالذكر فائدة . 


أى نی الحملة فلا ینای مابعده فتأمل ( قوله أو قالت يكفينى ثلاث لغا) أى وإن قصد به الطلاق » أى نعلافا 


للمتولى إذ لاعبرة بقصده با زاد على الثلاث . 
4 -. نهاية المحتاج - ٩‏ 


€ س 


فصل ف الاستثناء 

( يصح الامنتثناء) لوقوعه فى الكتاب والسنة وكلام العرب » وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا 
أو تقديرا » والأول المتصل » والثانى المنقطع »ولادخل لها هنا بل إطلاق الاستثناء عليه مجاز » ومثل الاستثناء 
بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات فكل ما يأقى من الشروط ماعدا الاستغراق عام 
فى النوعين ( بشرط اتصاله ) بالمستثنى منه عرفا حيث يعد كلاما واحدا » واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة 
ولعلهم لم يعتد"وا بحلاف ابن عباس لشذوذه بفرض صحعته عنه ( ولا يضر ) ف الاتصال ( سكتة تنفس وعى" ) 
ونحوهما كعروض عطاس أوسعال والسكوت للتذكركا قالاه فى الأبمان ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ 
لأنه قد يقصده إحالا ثم يتذكر العدد الذى يستثنيهء وذلك لآن ماذكريسير لايعد فاصلا عرها » بحلاف الكلام 
الأجنى ون قل" لا ما له به تعلق وقد قل" أخذا من قوم : لو قال نت طالق ثلاثا يازانية إن شاء الله صح 
الاستثناء » وعلم بذاك ماصرحوا به » وهو أن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله » ودعوى أن 
ماتقرر يقتض یکو نه مثلهمنوع بل لو سكت ثم عبٹعبثايسيراعرفا م يضر وإن زادعلى نحوسكنة التنفس يلاف هناء 
لأنه يحتمل بون كلام اثنين مالا يحتمل بین كلام واحد ( قلت : ويشترط أن ینوی الاستثناء ) ولق به ماق معناه 
كأنت طالق بعد موتى کا عل مما قدمناه ( قبل فراغ المين فى الأصح ء واه أعلم ) لأنه رافع لبعض ماسبق 
فاحتيج قصده للرفع » بخلافه بعد فراغ لفظ المين إحماعا علىماحكاه جمع » بخلاف مالو اقترنت بكله ولا حلاف 
فيه » أو بأوّله فقط أو آخره فقط أو أثنائه فقط فيص ح كا تمل ذل ككلام المصنف هنا » ويتجه أن يأتى فى الاقتران 
هنا بأنت من أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إن دخلت مامرٌ فى اقتراتها بأنت من أنت بائن » وإتمالم بجر االحلاف 
امار فى نية الكناية هنا لإمكان الفرق بأن الاستثناء صريح نى الرقع فكى فيه أدنى إشعار به » بحلاف الكناية فإنها 
لضعت دلالتها على الوقوع تحتاج إلى موكد أقوى وهو اقتران النية بكل اللفظ على مامر » لكن مانقلاه عن 
امخولى وأقراه فيمن قال أنث طالق ونوى إن دخلت الدار أنه إن نوى ذلك أثناء الكلمة فوجهان كا فى نية الكناية 


( فصل ) ق الاستثناء 

(فوله والأوّل) هو قوله تحقيقا » وقوله والئانی هو قوله أو تقدیرا ( قوله ولا دخل له ) أى الثانى ( قرله بل 
يسمى ) أى التعليق ( قوله واحتج له ) أى لصحته » وقوله ولا ينافيه : أى السكوت ( قوله لأن ماذكر يسير ) 
قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر » وفى شرح الإرشاد للشارح : نم أطلقوا أنه لايضر عروض سعال 
وينبغى تقيبده بالحفيف عرفا اه سم على حج ( قوله يازانية ) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بیان عذره 
فى تطليقها اھ مم على حج ( قوله وأ حق به ) أى الاستثناء ( قوله كأتت طالق بعد موتی ) أى إذانوىأن بای بذلك 
قبل فراغ طالق ( قوله قبل فراغ الببين ) قال فى شرح الإرشاد : إن أحره وإلا فقبل التلفظ به فيا يظهر اه . والأوجه 
أنه لايشترط قصده بل التلفظ به . ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناه ما يأتى لكان له وجه وجيه 


( قوله يخلاف مالو اقئرنت بكله ) هذه الخالفة بالنظر لما تضمنته الحالفة قبلها هن عدم الصحة الى بى 


~۷ 

يقتضى مجىء مامر فى الكناية هنا » لكنه يشكل على صنيع الممهاج حيث صرح ثم باقتران نيتها بكل اللفظ وهنا 
باكتفاء مقار نة النية لبعضه » ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقنا به » وإنما ألحتق ماذ كرا بالكناية لأن الرفع فيه بمجرد 
النية مثلها بخلاف ماهنا ( ويشترط ) أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه » وأن يتلفظ به يحيث يسمع نفسه إن اعتدل 
سمعه ولا عارض وإلالم يقبل » وأن لايجمع مفرق ولا يفرق جتمع فى مستشى أو مستثى منه أو فيهما لأجل 
الاستغراق أو عدمه و ( عدم استغراقه ) فالمستغرق كثلاثا إلا ثلاثا باطل بالإجماع فيقع الثلاث » ولو قال أنت طالق 
ثلاثا إلا نصف إلا ثلث إلا ربع إلا سدس إلا تمن طلقة فثلاث وإن قصد الاستثناء بشرطه كما أفبى به انوالد 
رحمه الله تعالى لأن الطلاق لايتبعض » إذ المعنى أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فلا يقع إلا ثلث طلقة فيقع إلا 
ربع طلقة فلا يقع إلا سدس طلقة فيقع إلا من طلقة فلا يقع ( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثثتين وواحدة فواحدة ) 
لما تقرر أنه لايجمع المفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل يحكمه كما هوشأنالمتعاطفات »ومن ثم طلقت غير موطوءة 
فى طالق وطالق واحدة وف طلقتين اثنتين > وإذالم يجمع ا )فرق كان المعنى إلا ثنتين لايقعان فتقع واحدة فيصير 
قوله واحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على ادمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) 
أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ) لأنه إذالم جمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من 


اهسم على حجء وقول مم إن أخخره : أى الاستثناء عن الصيغة ( قوله يقتضى جىء مامر ) أى من اللحلاف ( قوله 
إلا بما فرقنا به ) أى من قوله لإمكان الفرق بأن الاستثناء الخ » وقوله وإنما ألحق ماذكراه : أى من قوله فيمن قال 
أنت طالق ونوى إن دخلت الدار الخ » وقوله لآن الرفع فيه : أى ماذكراه ( قوله وإلالم بقبل ) ينبغى أن يكون 
المراد بالنسبة للتعليق الذى سوى بينه وبين الاستثناء فيا عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا فى نحو 
إن دحلت أو إن شاء زيد لما ياتى أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الإسماع المذكور معالإرادة إذ 
الفرض وجودها كا يدل عليه قوله ويشترط أيضا أن لاينقص عن جرد الإرادة إذلم يزد عليه اه سم على حج . 
وكتب أيضا لطف الله به : وإلالم يقبل : أي ظاهرا ويدين » ومثله فى هذا الشرط إسماع الغير التعليق بالمشيئة » 
لاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لايشترط فيه إسماع الغير» حى لو قال قلت إن دخلت الدار 
وأنكرت صدق بيمينه . قال سم على حج : والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بامشيئة وبين الاستئناء أن التعليق 
بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له » يمخلاف التعليق با مشيئة والاستثناء فإن ما اداعاه فيهما رافع للطلاق من 
أصله » ثم محل عدم قبول قوله فى المشيئة 'والاستثاء إذا أنكرتهما المرأة وحلفتء يخلاف ماإذا ادعى سماعها 
فأنكرته فان القول قوله ولعل وجهه أن رد إنكار السماع لايستدعى عدم القول من أصلهومثل ما قيل فى المرأة 
يأ فى الشهود( قوله وأن لاجمع مفرق ) أى على الراجح أخذا منقولهالا نى بعد قول المصنف وقيل ثلاث بناء 


مقهوم المن فهده اخالفة الننية هى منطوق المن ( قوله ولا خلص عن دلك إلا عا فرقنا به ) قال الشباب سم : قد 
يقال عنه مخلص أيضا كا يوئخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل » على أن قول المن قبل فراغ بيس برجا فى 
الاكتفاء بالمقارنة للبعض لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة الجميع > غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض 
فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ويكون التقييد بقبل الفراغ لجر د الاحتراز عا بعد الفزاغ لالقصد شموله المقارنة 
للبعض فقط » فقوله وهنا باكتفاء : أى وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لاشبهة فيه فليتأمل اه ( قوله وإلالم 
بقبل ) أى ظاهرا كا هو قضية التعبير بلم يقبل ( قوله ولو قال نت طالق ثلاثا إلا نصف الخ ) انظر ماوجه تعلق 


48 
الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع فى المستشنى منه » ومن المستغرق كل 
امرأة لى طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكى » بخلاف مالو خر طالق عن غير فلا يقع عند قصد 
الاستثناء » ومثله كل امرأة لى سوى الى ف المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأهير » ولا فرق ف الحالين بين 
نصب غير أولا ولا بين النحوى وغيره ولا بين غير وسوى » ولوقال أنتطالق ثلاثا ولا تطلبى واحدة أوثلاثا 
لاواحدة وقصد بذاك الاستثناء فالذى يظهر كا قاله البلقينى وقوع طلقتين فقط » وأشعر كلام المصنف بصحة 
استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك . ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق 
إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خخرج بالنص فبى غيره على الأصل > 
ويصح تقديم المستتئى على المستئنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا ( وهو ) أى الاستثناء بنحو إلا ( من نى إثبات 
وعكسه ) أى من الإثبات تى خلافا لأنى حنيفة رضى الله عنه فيهما » وسيأتى فى الإيلاء قاعدة مهمة فى نحو 
لا طك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أييت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهمء 


على الجمع ( قوله كل امرأة لى طالق غيرك ) قضية ماذكر عدم القبول فيا لو أخر عير سواء أقامت قرينة على 
إرادة الصفة أم لا ء وقضية ما يأتى فى الطلاق السنى والبدعى خلافه » وق حج هنا مانصه بعدكلام طويل : 
والذى ينجه ترجيحه أنه يقع مالم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة 
على إرادتها كأن خاطبته زوجت عل" فقال كل الخ » ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد 
الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لاقصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شىء اه ( قوله سواها ) أى فيقع 
عليه ماتلفظ به من واحدة أو غيرها » ومفهومه أنه لوكان له امرأة غيرها لم تطلق الخاطبة لأ نه حينئذ باز لة الاستثناء 
وهو لاوقوع به حيث لم يستغرق ( قوله سوى الى ف المقابر) أى مثلا ( قوله وأشعر كلام المصنف ) أشار به 
إلى رد ماقيل يشترط لصحة الاستثناء أن لايكون الحخر ج أكار من .الباق ( قوله ويصح تقديم المستثنى ) أى وف 
اشتراط النية فيهمامر من قول سم قال شرح الإرشاد الخ ( قوله وسيأقى فى الإيلاء ) لم يذكرها ثم ( قوله ف نحو 
لا أطوئك ) أى وترك الوطء مطلقا » وكذا الباق اه سم على حج ( قوله حاصلها عدم الوقوع ) أى لأن الاستثناء 
من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسى من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسى منبها بل أكون على الخيار » وهكذا 
يقال فيا بعده ( قوله فلا تطلق ) ينبغى مراجعة ذلك فإنه مشكل » لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على 
انتفاء ماعدا العشرة عن الكيس » فإذالم يكن فيه شى ء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل اه سم على حج 


هذه بما نحن فيه ( قوله ومن المستغرق كل امرأة لى طالق الخ ) النسخ هنا تلفة وى كلها خلل . وحاصل ماقاله 
السبكى وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك على طالق لايقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة 
أو أطلق » وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرتب من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر 
'(قوله سوى الى فالمقابر) أى وهى حية » وأصل ذل ككلام الحوارزى وعبارته : خطب امرأة فامتنعت لا نه 
متزوج » فوضع امرأته فى المقابر ثم قال كل امرأة لى سوى الى ف المقابر طالق لم يقع عليه طلاق ( قوله وسيأق 
فى الإيلاء ) تبع حج فى هذه الإحالة ولم يتبعه فى ذكرالقاعدة ف الإيلاء ( قوله حاصلها عدم الوقوع ) أى بنرك 


ي 
ومنه إن م يكن فى الكيس إلا عشرة درهم فأنت طالق فلم يكن فيه شى ء فلا تطلق. ووقع السرئال كثيرا من حلف 
بالطلاق أنه لايكلم فلانا إلا فشر ثم خاصا وكلمه فى شر هل يحنث إذاكلمه بعد ذلك ىخير ؟ والذى أفبى به 
الوالدرحمه الله تعالى عدم الحنث بكلامه فى الخير بعد كلامه له فى الشر لانحلال يمينه بكلامه الأول » إذ ليس 
فا ما يقتضى التكرار فصار "كا لو قيدها بكلام واحد » ولآن هذه الهين جهة بر وهى كلامه فى الشر وجهة 
حنث وهی كلامه فى غيره لن الاستثناء يقتضى النى والإثبات حيعا » وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما 
تنحل” العون بدليل .مالو حلف لايدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيف » فإن لم يدخل الدار فى اليوم بر » 
وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار » ولیس کا لو قال إن حرجت لابسة حرير فأنت طالق 
فخرجت غير لابسة له لاتنحل حى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن الهين لم تشتمل على جهتين » وإنما علق 
الطلاق بخروج فقيد » فإذا وجد وقع ( فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان ) لأن المعنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين 
لاتقعان إلا واحّدة فتقع ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين فثنتان ) لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن 
الامنتغراق » نظرا للقاعدة المذكورة : أى ثلاثا تقع إلا ثلاثا لاتقع إلا ثنتين تقعان( وقيل ثلاث ) لأن المستغرق لغو 


( قوله ووقع السوئال كثيرا من حلف الخ ) وف لا أفعله إلا إن جاء ولدى من سفره فات ولده قبل مجيئه ثم فعله 
تردد » وسيأق فى تلك القاعدة أن الثابت بعد الاستثناء هو نقيض الملفوظ به قبله » والذى قبله هنا الامتناع مطلقا 
ونقيضه التخيير بعد جىء الولد بين الفعل وعدمه » فإذا انتى يئه بى الامتناع على حاله » وقضيته حنثه بعد 
موته مطلقا . وأما إفتاء بعضهم فى هذه بأنه إن كان أعلم ولده بالمین ومات قبل تمكنه من الجىء لم يقع وإلا 
وقع فبعيد جدا بل لا وجه له كما هو ظاهر بأدنى تأمل اه حج.. ونظير ذلك ما وقع السوئال عنه فى شخص حلف 
لايسافر إلا مع زيد فات زيد وآخر حلف أن لايسافر إلا فى مركب فلان فاتكسرت مركبه ولم جد غيرها فقضيته 
الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو فى غير المركب المعين ( قوله أو ليأكان” هذا الرغيف ) بأن يجمع بيذهما فى بون 
واحدة مع العطف بأو ( قوله وإن ترك ) غاية ( قوله فإذا وجد وقع ) وأما إن خرجت غير لابسة حرير فخرجت 
لابسة له فقياس مامر الانحلال لاشمال ينه على جهتين » وقد يفرق فليراجع من كتاب الأيمان » وق حج أنه 
لو قال إن حر جت بغير إذنى فخرجت بإذنه ثم بغير إذنه انحلت بالحروج الأول فلا يحنث خر وجها ثانيا بغير إذنه 
اه . وهى تويد الاتحلال . 

[ فرع ] وقع السوال عن رجل قال لزوجته : تكونى طالقا ثلاثا اؤلا أخشى الله لكسرت رقبتك » هل يقع 
عليه طلاق آم لا ؟ واب لواب عنه أن الظاهر عدم الوقوع لآن تكونى طالقا ليست صيغة طلاق بل هى إخبار بأنها 
تكون طالقا فى المستقبل » والقائل ذلك لم يرد هذا المعنى وإنما يراد بمثله عندهم معنى الحلف »> وكأنه قال على" 
الطلاق ثلاثا لولا أحشى الله الخ > فالمعنى أنه إنما منعه من كسر رقبتها خشية الله عز وجل وهى موجودة 
فلا وقوع ( قوله إلا واحدة فتقع ) أى لأنها مستثناة من المستنى الأول ( قوله نظرا للقاعدة المذكورة ) 


الوطء أوالشكاية أو المبيت ( قوله ومنه إن لم يكن فى الكيس إلا عشرة دراه الخ ) قال الشهاب مم : ينبغى 
مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ماعدا العشرة عن الكيس » فإذا 
لم يكن فيه شى ء فقد تحقتق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل اه . 


f — 

_ - بعده ( وقيل طلقة) إلغاء للمستغرق وحده » أو ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فواحدة » أو إلا واحدة واثنتين 
فثنتان » أو طلقتين وطلقة إلا طلقة فثلاث » أو ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة فواحدة » وكذا ثلاثا إلا 
واحدة وواحدة » وإن اختلفت حروف العطف كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة إلا واحدة فثلاث » 
أو واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فثلاث » أو ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين فواحدة » أو ثلاثا إلا واحدة إلا 
واحدة ثنتان على الأصح إلغاء للاستثناء الثانى فقط لحصول الاستغراق به »> وقيل ثلاث أو ثنتين إلا واحدة إلا 
واحدة فواحدة كا استوجهه الشيخ » وقيل ثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فواحدة فما يظهر ( أو ) 
أنت طالق ( خسا إلا ثلاثا فثنتان ) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فأتبع به موجب اللفظ ( وقيل ثلاث ) 
اعتباراله بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل ( أو ) أنت طالق ر ثلاثا إلا نص ف طلقة ) أو إلا أقل الطلاق ولانية له 
كا ف الاستقصاء ( فثلاث على الصحيح ) تكيلا للنصف الباق ف المستثتى منه ولم يعكس ء لآن التكثيل إغا 
يكون فى الإيقاع تغليبا للتحريم . والثانى يقع ثنتان . ولو قال أنت طالق نصف طلقة إل نصف طلقة » قال 
الزركشى : فالقياس وقوع طلقة : أو طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا » قال بعض فقهاء العصر : القياس وقوع 
طلقة لأا نكل النصف فى طرف الإيقاع فتصير طلقتين » ثم استثنى منهما طلقة ونصفا فبنى نصف طلقة » ثم 
يكل الإيقاع فبى طلقة » وخالف فى ذلك بعضهم قأوقع ثنتين » لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا » فإنه أوقع 
طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم مانا ذلك طلقتين فى الرفع فقد استشى ثنتين من مثلهما 
وهو باطل فوقع ثنتان » ويوئيده أن الاستثناء فى لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغزاق » هذا 
والأوجه وقوع واحدةٍ » ولو قال أنت طالق أولا » أو أنت طالق واحدة أولا » بإسكان الواو فيهمالم يقع به 
شی ء لأنه استفهام لا إيقاع فأشبه هل أنت طالق » إلا أن يريد بأنت طالق إنشاء الطلاق فتطلق » ولا يوّثر قوله 
حينئذ أولا » فإن شد الواو وهو يحسن العربية طلقت » لأن المعنى أنت طالق نى أوّل الطلاق » أو قال نت 
طالق طلقة لاتقع عليك » أو أنت طالق لا فواحدة أو أنت بائن إلا بائنا » أو إلا طالقا ونوى ببائن الثلاث وقع 
طلقتان ( ولو قال أنت طالق إن ) أو إذا أو متى مثلا ( شاء الله ) أو أراد أو رضى أو أحب أو اختار ( أو ) أنت 


قى قول المصنف وهو من نىإثبات وعكسه ر قوله فثلاث على الصحيح ) أئ فإننوى بأقل الطلاق فى إلا أقل 
الطلاق واحدة فثنتان ( قوله والأوجه وقوع واحدة ) لكن يشكل ذلك بأنه لامع الفرق فى المستثنى ولاف 
اممك منه ولا فيهما » والاقتصار على واحدة يقتضى الجمع فى المستثنى منه دون المسئثنى . ويمكن الجواب 
بأن محل امتناع الجمع إذا أدى جمع المفرق إلى استغراق وههناليس كذلك فإنه لما قال أنت طالق طلقة واحدة 
وقع کا أوقع وجير الكسر على القاعدة من التكميل فى جانب الإيقاع » وعند الاستثناء صمح استثناء الواحدة 
وألغى استثناء النصف فوقعت واحدة لأنه ف المعنى استثنى طلقة من اثنتين ( قوله وهو يحسن العزبية طلقت ) 
أى واحدة ر قوله أو إلا طالقا ونوى ) أى فى بائنا أصل الطلاق» فإن نوىعددا واستثنى منه فالظاهر صمة 
الاستثناء » فلو قال أنت بائن ونوى ثلاثا إلا بائنا ونوى واحدة أو قال إلا طالقا وقع ثنتان لآنه استتنى واحدة 


( قوله أوثلاثا إلا ثنتين وواحدة الخ ) إلى قوله أوثلاثا إلا ثلاثا إلاثنتين لاحل 'لههناء وإنما هومن فروع قاعدة 
الاستغراق وعدمه المارة » على أن هذه الصورة الأولى تقدمت ف المن ( قوله وهو يحسن العربية ) انظر مفهوم 
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طالق ( إن ) أو إذا مثلا (ل يش الله وقصد التعليق ) بالمشيثة قبل فراغ المين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه كا مر 
( لم يقع ) أما فى الأول فللخبر الصحيح « من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثئى » وهو عام الطلاق وغيره » 
وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرّك » أوأن كل شىء بمشيئته تعالى » أو لم بعلم هل قصد 
التعليق أم لا » وكذا إن أطلق حلافا للأسنوى وكون اللفظ للتعليق لايناى اشتراط قصده كا أن الاستثناء للإخراج 
فاشترط فيه ذلك » ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن م يشا نی كلام 
واحد طلقت ( وكذا يمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لعموم الحبر 
السابق وكالتنجيز بل أولى ( وعتق ) تتحيزا أو تعليقا ( وين ) كوالله لأفعلن كذا إن شاء الله ( ونذر ) كعلى 
كذا إن شاء الله ( وكل تصرف ) غير ماذكر من حل" وعقد وإقرار ونية عبادة » ولو قدم التعليق على المعلق به كان 
كتأخيره عنها كإن شاء الله أنت طالق » ولو فتح همزة إن أو أبدها بإذ أو بما كأنت طالق إن شاء الله طلقت طلقة 
واحدة سواء النحوى ف الأول وغيره ( ولو قال ياطالق إن شاء الله وقع فى الأصح ) لأن النداء يقتضى محقق 
الاسم أو الصغة حال النداء » ولا يقال فى الحاصل إن شاء الله » وإذ وما شاء الله مخلاف أنت كذا .فإنه قد يستعمل 
للقرب من الشىء وتوقع ا حصول » كا يقال للقريب من الوصول أنت واصل والمريض المتوقع شفاوئه قريباأنت 
صصيح فيننظم الاستثناء فى مثله وفىياطالق أنتطالق ثلاثا إنشاء الله وأنتطالق ثلاثا ياطالق إن شاء الله يرجم 
الاستئناء لغير النداء فتقع واحدة . قال القاضى : وعل ذلك كله فيمن ليس اهمها طالقا وإلالم يقع شىء أى 
مالم يقصد الطلاق ر أو قال أنتطالق إلا أن يشاء الله فلا ) يقع شىء ( فى الأصح ) إذ المعنى إلا أن يشاء عدم 
تطليقك ولا اطلاع لنا على ذلاك نظير مامر . والثانى يقع لأنه أوقعه وجعل امخلص عنه المشيئة وهى غير معلومة 
فلا حصل الحلاص . قال الأذرعى : ول الحلا فإذا أطلق » فإن ذكر شيعا اعتمد قوله » وأفى ابن الصلاح 


من ثلاث ( قوله أما فى الأول الخ ) قال حج : وأما فى الثانى فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله » ولأن عدم 
المشيثة غير معلوم أيضا اه ( قوله وهو عام الطلاق ) أى شامل ( قوله وكذا إن طلق ) أى فيقع ف,الصور المذكورة 
( قوله واشترط فيه ذلك ) أى نية الإخراج ( قوله ی کلام واحد طلفت ) أى لأنه كأنه قال أنت طالق على أى 
حالة وجدت ( قوله سواء النحوى الخ ) قد يشكل على ما سياق فى قول المنن فى فصل قال أنت طالق فى شہر 
كذا قلت إلا فى غير نحوى فتعليق الخ » ثم قضية قوله هنا سواء النحوى فى الأول وغيره يقتضى أنه يفرق فى غير 
الأول بينهما فليراجع » إلا أن يقال : إنما قيد بالأوّل لأن توهم الفرق فيه قريب لاحاد حرف المفتوحة والمكسورة 
فنص عليه » مخلاف الأخيرين فإن عدم توه, الفرق بعيد فلم يحتج للتنصيص عايه ( قوله فإن ذكر شيئا اعتمد ) 
انظر ما المراد بالشى ء الذى إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيبى الأصح ومقابله فى أن المعنى إلا 
أن يشاء عدم طلاقك » وغاية الأمر أن الأصح يقول : لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا 
عليها منعنا الوقوع للشك فيه » ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح ف الوقوع » وقوله إلا أن يشاء رفع له وم 


هذا القيد ( قوله أما فى الأول الخ ) هو تابع فىهذا للشباب حج لكنه أغفل الثانى » والشهاب المذكور ذكره بعد 
بقوله وأما فى الثانى فلاستحالة الوقوع مخلاف مشيئة الله تعالى ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا ( قوله نظير مامر ) 
هو إحالة على غير مذ كور "كما عل ما تقرر > 
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فيمن قال لا أفعل كذا إل أن يسبقنى القضاء والقدر ثم فعله وقالقصدت إخراج ماقدر منه عن العين لم يحنث 
ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وتنتين إن شاء الله فواحدة لاحتصاص التعليق بالمشيثة بالأخير > أو ثلاثا 
وواحدة إن شاء الله فنلاث » أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الحميع الحذدف 
العاطض » ولوقال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ولم ينو عو د الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة 
دون عمرة على ما قاله ابن المقرى فى روضه » والأوجه حمله على ما إذا نوى بالاستثناء عوده للأخير فقط > 
يخلاف مالو قصدها أو أطلق » ولو قال حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله لم تطلق واحدة متهما » ولو قال أنت 
طالق إن شاء زيد فات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق » وإن خرس فأشار طلقت » أو علق بشيئة الملائكة 
لم تطلق لأن للم مشيئة ؛ وكذا عشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل » ولوقالأنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته 
فى الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت » فإن مات وشك فى مشيئته لم تطلق لعدم تحقق المعلق عليه » 

أو أنت طالق إن م يشأ زيد اليوم ول يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فها مر . 
قصل فى الشك فى الطلاق 
وهو کا سيأق ثلاثة أقسام : شك فى أصله » وشك فى عدده » وشك فى عله » كن طلق معينة ثم سيا 
(شك ف ) أصل ( طلاق ) منج ز أو معلق هل وقع منه أولا ( فلا) بقع بالإجماع ( أو فى عدده ) بعد تحقق أصل 


الوقوع ر فالأقل ) لأنهاليقين ر ولا مخى الورع ) فى الصورتين وهو الأخذ بالأسوا » لخبر «.دع مايريبك إلى 
مالا يريبك» فليراجم فى الأول أو مدد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ويأخذ بالأكثر فالثاتى ع 


تعلم به فعملنا بالأصل ( قوله القضاء والقدر ) أى إلا إن قدر سبخانه وتعالی على" بكلامه فلا أحنث ( قوله أو 
واحدة ثلاثا ) أى كررها ثلاثا ( قوله يخلاف مالو قصدها ) قضية تخصيص عدم الوقوع بحمصة وعمرة الوقوع 
فى ثلاثا وواحدة فى غير الأخيرة قطعا فليتأمل الفرق بين الصورتين » إلاأن يقال : إن الواحدة والثلاث لما 
تعلقت يامرأة واحدة كان إيقاعا لحملة العدد عليها » فأشبه ذلك جمع المفرق فى الاستثناء » وهو غير مانع من 
الوقوع فألغى ماحصل به الاستغراق وهو الواحدة فوقعت الثلاث » بخلاف حفصة وعمرة فإغا يتعلق بكل منهما 
طلاق مستقل يمكن اعتباره فصح قصده ( قوله أو أطلق ) أى فلا وقوع ( قوله حفصة وعمرة طالقان ) أى وم 
يعلم هل شاء أولا ء فالظاهر عدم الوقوع لأن الأصل عدم المشيئة ( قوله فأشار ) أى إشارة مفهمة ( قوله لن 

مشيئة ) أى وهی غيب عنا ( قوله لأنه تعليق ) أى فلو شاءت خخرقا للعادة هل بقع الطلاق آم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول (قوله إن لم يشأ زد اليوم ) أى عدم طلاقك . 

( فصل ) فى الشك ف الطلاق 
(قوله فى الشك فى الطلاق ) أى وما يتبع ذلك من غو الإقراع بين الزوجة والعبد ( قوله فليراجع ف الأول ) 


( فصل ) ف الشك فى الطلاق 
( قوله وإلا فلينجز طلاقها انحل لغيره يقينا ) قال الشباب سم : ظاهره أنبا تحل ' لغيره لايقينا بدون طلاق‌آخر » 


N 

إن كان الوك ل E‏ ب نإن أراد ود له بالثلاث أوقعهن علا » وفيها إذا شك هل طلق 
ثلاثا أو م يطلق أصلا الأولى له أن يطلقها : ثا لتحل لغيره يقينا : أى لتجود له بعده يقينا بدور جديد ( ولو قال 
إن كان ) ذا الطائر( غرابا فأنت طالق وقال كخرإن لم يكنه ) أى ذا الطائر غرابا ( فامرأق طالق وجهل ) حاله 
(لم يحكم بطلاق أحد ) منهما لآن أحدهما لوانفرد با قالهلم يحكم بطلاقه بحواز كونه غير المعلق عليه فتعليق الآخر 
لايغير حكه ( فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ) يقينا إذ لا واسطة ( ولزعه البحث ) عنه عند تمكته منه 
لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) للمطلقة منهما » ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال » فإن أيس منه لم باز مه 
ذلك كا محثه الأذرعى وغيره » وسواء فى اجتنابها أكان للطلاق رجغيا أم غيرهء ويوخذ من تعبيره بالبيان هنا مع 


هو قوله شك فى أصل طلاق » وقوله ويأخخذ بالأكثر فى الثانى هو قوله أو فى عدد ( قوله لتعود له بعده يقينا ) 
أشار بهذا إلى تأويل قول الحلى وطلقها ثلاثا فتحل لغيره يقينا » فإنه اعترض بأن تيقن الحل يحصل بطلقة واحدة » 
وق مم على حج فرع : حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله ؟ أفى شيخنا الشهاب الرملى بأنه يتنب 
زوجته إلى تبين الخال ولا محكم بطلاقها بالشك اه .و ظاهره وجوب الاجتناب احتياطا » ويوكيده أن فى مسثلة 
امن وهى مالو طلق إحداها ولم يقصد معينة يحب اجتناب كل واحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث » 
ويستفاد من قوله ولا نحكم بطلاقها امتناع تزويجها ء ولا يبعد وجوب الاجهاد عليه » وكذا المبادرة به إن كان 
الطلاق بائنا كمأ فى مسئلة المعن المذكورة مر . وقد يفرق بتحقق صدق العين بها اه . وقوله مها : أى بالزوجة 
فى قوله إحدا کا طالق > ولاكذلك هنا لاحمال كون الحلف بالله فلم يتحقق الطلاق فيجوز ز له الوطء لأن الأصل 
بقاء العصمة » ولكن یوید ما أف به الشباب ما یی فى قول المصنف ولو قال إن كان غرابا فامرآتی طالق وإلا 
فعبدى حر ( قولهلم يحكم بطلاق أحد ) أى ولا يلزمهما البحث عن ذلك ( قولهلم يازمه ذلك) أىالبحث والبيان : 


وفيه نظر لأنها حكوم بزوجيتها ظاهرا أو مشكوك فى حلها للغير فليتأمل ( قوله أوقعهن عليها) أى إن كان 
الطلاق رجعيا كا هو ظاهر ( قوله الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا) كذا قال الماوردى . قال أبو على 
الفارق : وهذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لايتوقف على الثلاث » إذ لو طلقها واحدة وانقضتعدتما 
حلت للغير بيقين » وإنما التعليل الصحبح أن يقال أن يلتز م الثلاث »حى لوعاد وتزوجها ملك عليها الثلاث اه . 
وى حواشى التحفة للشباب سم بسط لهذا بحثا من غير إطلاع على كلام الفارق ( قوله أى اتعود له بعده يقينا) 
كذا فى نسخ الشارح وصوابه ولتعود الخ بزيادة واو قبل لتعود کا ى التمحدة . ولشیخنا کلام ف حاشيته مبنى 
على مافى نسخ الشارح ينبغى التأمل فيه : ثم إن قوله ولتعود له بعده يقينا يطرقه “لام الفارق المتقدم "كا نبه عليه 
الأذرعى ( قوله فإن أيس منه م يلزمه ذلك ) عبارة التحفة : أما إذالم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولابيان كا بحثه 
الأذرعى وغيره اھ ( قوله وسواء ف اجتنابهما الخ ) أى أما فى وجوب البحث والبيان فيفترق الحال فلا يجبان إلا 
فى الائ نكا بعلم ما اتی فى كلامه وصرح به التحفة هنا( قوله أن هذا تعيين لابيان) هذا هو المأخوذ والظاهر 
أنه نما قال هذا لأنه فهم كالشباب حج أن قول المصنف فإن قالهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان غراب 
فإحدا كما طالق » وإن لم يكنه فإحدا كا طالق من غير تعيين » إذ هذا هو الذى يظهر عليه أن ماهنا تعيين لابيان 


لکن ينافيه قول المصنض ولزمه البحث والبيان » فالصواب أن صورة ان أنه حاطب بكل تعليق معينة من 
۰ انهأيه احتاج 1 


£ سه 
مايأق له أن هذا تعيين لابيان أن محل الفرق بينهما عند اجتاعهما » وإلا جاز استعمال كل من اللفظينٍ فى كل 
من انحلين ( ولو طلق إحداهما بعينها ) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله طالق ( ثم جهلها) بنحو نسيان ( وقف ) 
حا الأمر من وطء وغيره عنهما ( حى يذ كر) بتشديد الذال المعجمة كا ضنبطه بعضهم أى يتذ كر لحرمة إحداها 
عليه يقينا ولا دخل للاجتهاد هنا ( ولا يطالب ببيان ) للمطلقة ( إن صدقتاه فى ال حھل ) بها لآن الحق لحماء فإن 
كذبتاه وبادرت واحدة وادعت أنها المطلقة طولب بيمين جازمة نهم يطلقها ولا يقنع منه بنسيت وإن احتمل » 
فإن نكل حلفت وقضى لاء فإن قال تالأخرىذلك فكذلك ولو ادع ت كل منهما أو إحداها أنه يعلم الى عناها 
بالطلاق وسألت تحليفه على تى علمه بذاك ول تقل إنه بعلم المطلقة فالوجه "كا قاله الأذرعى سماع دعواها وتحليفه 
على ذلك » لكنه مبنى على مرجوح تقدم نظيره فى الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين ( ولو قال لها 
ولأجنبية ) أو أمة (إحدا كا طالق وقال قصدت الأجنبية ) أو الآمة ( قبل ) قوله (فى الأصح ) لتردد اللفظ بينهما 
فصحت إرادتهما » والثانى لايقبل وتطلق زوجته لأنها عل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد » ولا 
يشكل ما تقرر بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للحجيج لأنہما على حد" واحد إذ ذاك حيث لانية له 
وهنا عند انتفاء النية ينصرف إلى زوجته » أما إذا لم يقلى ذلك فتطلق زوجته نعم لوكانت الأجندية مطلقة منه 
أو من غيره لم ينصرف لزوجته کا يحثه الأسنوى لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع بقاء أصل الزوجية » وكا 
لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخخر أحدكا حر" لايعتق الآآخر » وأما إذا قال لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل 
قوله قصدت أحد هذين لأنه لبس محلا الطلاق » ولو قال لأم زوجته ابنتنك طالق ثم قال أردت ابتما الى ليست 
زوجة لى صدق » أو نساء المسلمين طوالق ولانية له لم تطلق زوجته » أو إن فعلت کذا فإحدا كا طالق ثم فعله 


أى ولا يجوز له قربان واحدة منهما ( قوله الفرق بينهما ) أى البيان والتعيين( قوله فى كل من الحلين ) فیا ذكره : 
أى من أن هذا من التعيين لا البيان وقفة لأن الى وقع عليها معينة فى نفس الأمر » فالبحث عنما وتمييزها بيان » 
وصورة الإبهام أن يقع على واحدة لابعينها » ويفوض إليه حصره فى واحدة باختياره » وما هنا ليس كذلك 
( قوله عند قوله طالق ) قضيته أنه لانكى النية عند قوله أنت وقياس مامر فى أنت بائن الاكتفاء بذاك ( قوله 
فالوجه كا قاله الأخرعى الخ ) ضعيف ( قوله قبل قوله فى الأصح ) بيمينه اه حج ( قوله و کا لو أعتق عبده ) 
أى أو أعتق غيره عبدا له الخ وقوله كا لو أعتق عطف على قوله لصنق اللفظ ( قوله وأما إذا قال ) أى مثلا 
( قوله فلا يقبل قوله ) قضيته أنه يدين » وقياس مامر فيا لوكان بيده عصا وقال هی طالق خلافه فليراجع » ثم 
رأيت فى سم أن قياس مسئلة العصا عدم القبول لاظاهرا ولا باطنا ( قوله صلق ) أى وإن كان ثم قرينة دالة على 
إرادة الزوجة كأن قال ذلك بسبب مخاصمتها له فى شأند زوجته أو جوابا لقوها طلق بنى » ويدل على ذلك 


زوجتيه » وحينئك فلا يتأىقول الشارح إن هذا تعيين لابيان فتأمل ( قوله إذ حل القرق بينهما الخ ) فى بعض 
النسنخ أن محل الفرق بينہما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ » ويكون قوله أن هذا تعيين لابيان بيانا الماى 
قولة ما بأق لكن يمنع هذا أن کون ماهنا تعيين لا بیان م يتعرض له المصنف فيا اتی فتأمل( قوله لكنه ) أىسماع 
الدعوى ( قوله ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه دخول هذا أكالذى بعده ف الثرحمة أن فيه شكا بالنسبة إلينا ( قوله 
فإنه يتصرف للم حبح ) أى للفظ الصحيح بأن يتزل على الطبل الحلال (قوله لأمهما على حد واحد ) هو وجه 


{V0‏ ده 
بعد موث إيحداهما أو بينوتها تعين الطلاق فى الباقية كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى خخلافا لبعض المتأخرين بناء 
على .أن العبرة يحالة وجو د الصفة لابحالة التعليق ( ولو قال ) ابتداء أو بعد سوال الطلاق ( زينب طالق ) وهو اسم 
زوجته واسم أجنبية ( وقال قصدت أجنبية فلا) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحماله وإن بعد إذ الاسم 
العم لا اشتزاك فيه وضعا ولا تناولا » فالطلاق مّع ذلك لايتبادر إلا إلى الزوجة » بخلاف أحد فإنه يقناولهما وضعا 
تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينقد » والثانى يقبل بيمينه لاحّال الافظ لذلك كما فى الى قبلها » وفرق الأول 
بينهما با مر » فلو نكح امرأة صمميحا وأخرى فاسدا واسم كل منبما زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة 
انکاح قبل كما هو ظاه ركلام ابن المقرى نعم يظهر أن عله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهى أجنيبة فيدين 
ولا يقبل ظاهرا » والأوجه حجىء مايحثه هنا فيقبل منه تعيين زينب الى عرف لها طلاق منه أو من غيره وإن احتمل 
الفرق بينهما بأن المتبادر هنا لزوجته أقوى فلا يوكثر فيه ذلك » ويظهر عدم نفعه بتصديق زوجته فى كلام المصنف 
ولو قال زوجى فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء الخطأ فى الاسم لقوله زوجى 
الذى هو القوى لعدم الاشتراك فيه ( ولو قال لزوجتيه إحدا كما.طالق وقصد معينة ) نما ( طلقت ) لأن اللفظ 
صالح لكل منہما ( وإلا ) بأنلم يقصد معينة بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كا يأقى وصرح به العبادى 
وهو مراد الإمام بقوله لايطلقان ( فاحداهما ) يقع عليبا الطلاق مع إيبامها ( ويلزمه البيان فى الخال الأولى والتعيين 
فى الثانية ) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق ( وتعز لان عنه إلى الببان أو التعبين ) لاختلاط احرمة بالمياحة 
( وعليه البدار مهما ) أى بالبيان والتعيين إن طليتاه أو إحداهما لرفعه حبسه عن فار قها ٠نهما‏ » فإن أخر بلا عذر 
أثم وعزر إن امتنع » ومحل ماتقرر إن كان الطلاق بائنا » أما الرجعى فلا جب فيه بيان ولا تعيين مابقيتالعدة » 
فإن انقضت لزمه فى الحال كا قاله الأسنوى لأن الرجعية زوجة » ولو لم تطالباه فلا وجه لايجابه قاله ابن 
الرفعة لأنه حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه » ومدركه متجه لکن كلامهم صريح فى خلافه » 
ويوجه بأن بقاءهما عنده قد مجر إلى تور لتشوّف نفس كل إلى الآخر نظير مامر فى الصداق فى تعلبم المطلق 
قبل الدخول وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام فيا نظهر ( و ) غليه ( نفقنهما ) وسائر مهما (فى:الحال) فلا 
بحر إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده.حبس الزوجات وإن لم يقصر فى تأخير ذلك ولا یسرد منهما شيثا إذا بين 


ما يأتى فى قوله ولو قال ابتداء أو بعد سوال طلاق الخ ( قوله تعين الطلاق فى الباقية ) ولو قال أردت عند قولى 
إحداكا طالق الى ماتت أو بانت هل يقبل أو لا ؟ فيه نظر » ولا يبعد القبول ( قوله والأوجه مجىء مابحله ) 
أى الأسنوى امار فى قوله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة ( قوله فيقبل منه تعيين زيب ) قياس بحث الأسنوى 
أنه لاینصرف لزوجته وإنلم يصدر منه تعیین إلا أن يفرق اه سم على حج ( قوله فى كلام المصنف ) هوقوله وقال 
قصدت الأجنبية الخ ( قوله زينب بنت محمد ) أى أو بنت أحمد كا وذ من قوله لقوله زوجت الخ ( قوله أو 
التعيين إن طلبتاه الخ ) ضعيف ( قوله لکن كلامهم صريح ىخلافه ) أى فيجب البيان أو التعيين ف البائن حالا 
وف الزجعى بعد انقضناء العدة على المعتمد ( قوله وعليه لو استمهل الخ ) قضيته أنه لو استمهل لم يمهل فوا لو 


عدم الإشكال ( قوله لاحماله ) علة للتديين :> وقوله إذ الاسم العلم الخ علة لما فى المأن ( قوله فيقبل منه تعيين 
زينب الخ ) لايمتى أن الذى تقدم فى بحث الأسنوى أنه ينزل على الأجنبية فى حالة الإطلاق» ولا يحتاج لدعوى 
ذلك منه كما يصرح به فوله ثم مع .بقاء أصل الزوجية > وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقئضيه بحث الأسنوى 


ح اق بت 
أو عين » وعلم من قولى فلا الخ الجواب عن قول ابن التقيب لم أفهم ما أراده بقوله فى ال حال ( ويقع الطلاق ) 
ىقوله إحدا كا طالق ( باللفظ) جز ما إن عين » وعلى الأصح إن يعين ( وقيل إن لم يعين ) المجهمة المطلقة ثم عينها 
ر فعند التعيين ) يقع الطلاق لأنه لو وقع قبله لوقع لا فى محل والطلاق شی ء معين فلا يقع إلا فى حل معين » 
وود هذا بأنه منوع منهما إلى التعيين كا مر » فلولا وقوع الطلاق قبلهلم يمنع منهما » وتعتبر العدة من اللفظ أيضاً 
إن قصد معينة وإلا فن النعيين » ولا يدع فى تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق » ألا ترى آنا تحب فى 
النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق ( والوطء ) لإحداهما ( ليس بيانا ) ف ا حالة الأولى أن المطلقة 
الأخرى( ولا تعيينا ) فى ا حالة الثانية لغير الموطوءة لأن الطلاق لايقع بالفعل فكذا بيانه ( وقيل تعيين ) و نقل عن 
الأكثرين كوطء المبيعة فى زمن الحيار يكون إجازة وفسخا » ورد بأن ملاك النكاح لايحصل بالفعل فلا يتدارك 
به » مخلاف ملك الهين » وعلى الأوّل تبتى المطالبة عليه بالبيان والتعيين » فإن بين الطلاق فى الموطوءة وكان 
الطلاق بائنا لز مه الحد" لاعترافه بموجبه وها المهر مهلها بأنها المطلقة بخلاف الرجعية لاحد بوضتها وإن بين فى غير 
الموطوءة قبل » فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل خلفت وطلقتا ولزمه لها المهر ولا حد للشبية » وله تعيين 
غير الموطوءة للطلاق وعليه مهرها كا مر : وقضية كلام الروضة عدم الحد وإن كان الطلاق بائنا » وهو كذلك 
للاختلاف فى أنها طلقت باللفظ أولا » وإن جزم ف الأنوار بحده كما فى الأولى وله تعبينه للموطوءة ( ولو قال ) 
فى الطلاق المحين كا أفاده قوله فبيان ( ءشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) طا أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها لأنه 
إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليها ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه 
وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى (حكم بطلاقهما) ظاهرا لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره 
دون رجوعه ويؤاخذ بإقراره بطلاق الثانية لأنه أقر يحق عليه لغيره » أما باطنا فالمطلقة من نواها كما قاله الإمام 
قال : فإن نواهما فالوجه أنهما لاتطلقان إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا إذ نيته بإحداهما لايعمل بها لعدم 
احيّال لفظه لما نواه فيبق على إيبامه حى يبين » ويفرق بين هذا وما مر ى هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر 
فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون الحالفة له » وخرج بما ذكر هذه 
ثم هذه أوفهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثاني عنها وهوءرجح قوى فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعراف 


طالبتاه أو إحداهما » و ينبغى إمهاله أيضا حيث أندى عذرا ( قوله ولا حسب إلا من التفريق ) أى إما من القاضى 
أو باجتنابه لها بأن لم يجتمع معها كأن ارو مدة العدة ( قوله لاحد بوطنها ) أى ويعزرإن علم التحر.م 
ويجب ها المهر( قوله وقضي ةكلام الروضة ) أى فى مسئلة التعيين ( قولهحى يبين ) ظاهره أنهما لايطلقان لاظاهرا 
ولا باطنا » وهو المعتمد أخذا من قوله فيبى على إبامه » وعبارة شيخنا الزيادى : وقوله لاتطلقان : أى باطنا 


( قوله وله تعيين غير الموطوءة للطلاق ) كذا فى النسخ » والصواب إسقاط لفظة غير من هذا وإلحاقها فى قوله 
الآتى آخخر السوادة وله تعيينها ف الموطوءة الذى هو قسم هذا » فإن لفظة غير ساقطة منه فى النسخ أيضا ( قوله 
فالوجه أنهما لانطلقان ) أى بل إحداههما مبهمة "كا يعلم ما بعده وتقدم التنبيه عليه فى كلام الشارح ( قوله حى 
يبين ) يعنى حى يعين ولشیخنا فى حاشيته هنا كلام يفبغى تأمله فإن فيه حلط حكم الباطن بحكم الظاهر 
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ہما » أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط . وأما الم فالمطلقة هى الأولى مطلقا لأنه إنشاء 
واختيار لا إخبار ولیس له اختيارأ كثرمن واحدة ( ولو ماتتا/) أى الزوجتان ( أو إحداهما قبل بيان ) للمعينة 
( وتعيين ) للمبهمة والطلاق باثن ( بقيت مطالبته ) أى المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ويازمه 
ذلك فورا ( لبيان) حكم ( الإرث ) ولو لم يرث إحداهما بطريق الزوجية ولأنه قد ثبت إرثه فى إحداها يقينا 

فيوقف مز, مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا » فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة باثنا بل من الأخرى . 
تمم إن نازعته ورثتها ونكل عن الین حلفوا ولم يرث منها » وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دحل بها » وإلا 
فبنصفه فى أوجه الوجهين لأنهم بز مهم المذكور ينكرون استحقاق النصف ( ولو مات ) الزوج قبل البيان أو 
التعيين ( فالأظهر قبول بيان وارثه ) إذ هو إخبار يمكن وقوف الوارث علبه يبر أو قريئة ( لا ) قبول ( تعيينه ) 
لأنه احتبار شمو فلا دنل للوارث فيه وفيا إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة 
لا إرث ء والثانى يقوم مقامه فيهما كما يخلفه ى حقوقه كرد بعيب واستلحاق نسب ٠‏ والثالث المنع فيبما لآن 
حقوق النکاح لاتورث » وشم لكلامه مالو ماتتا قبله أو بعده » أو إحداهما قبله والأخرى بعده » أو م تمت 
واحدة منهما أو ماتت إحداها دون الأخرى > ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما 
إن مات قبل الزوجتين لانتفاء الهمة » بخلاف مالوماتتا قبله ولو مات بعدهما فبينالوارث واحدة فلورثة 
الأخرى تحليفه أنه لايعلم أن الزوج طلق مورثتهم ( ولوقال إن كان ) هذا الطائر ر غرابا فامرأق طالق وإلا) بأن 
م يكنه ( فعيدى حر وجهل) حال الطائر وقع أحدهما مبهما وحينئذ ( منع منہما ) أى من استخدامه والتصرف 
فيه ومن القتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما و عليه نفقتهما إلى الييان » ولا يوئجره الحاكم » وإذا 


أما فى الظاهر فتطلقان ( قوله أو هذه قبلها ) أو قال هذه أو هذه استمر الإبهام اه حج ( قوله طلقت الثانية )هى 
قوله أوهذه قبلها (قوله وأما المبهم) قسم قوله فى الطلاق المعين ( قوله واختيار) عطف تفسير » وقوله ولیس : 
أى والحال أو هو مستأنف ( قوله حكم الإرث ) ومقتضاه أنه يوقف إرث الزوج من المبئة وإن احتمل عدم 
إرثها لكونها مطلقة ثلاثا أوكون إحداهما كتابية ( قوله بطريق الزوجية ) لكونها كتابية اه حج : أى ومع ذلك 
يطالب بالبيان أو التعبين . فإن بين أو عين فى المسلمةل يرث من الكتابية » أو فى الكتابية ورث من المسلمة ( قوله 
وأبهمت المطلقة لاإرث ) أى لليأس من تعيين المطلقة » إذ الفرض أنه مات والتعيين لابقبل من الوارث ( قوله 
وشمل كلامه ) أى قوله والأظهر قبول بیان واوثه (قوله وقع أحدهما) أى أحد الأمرين ( قوله ولايوئجره 
الحاكم ) أى لينفق عليه من أجرته أى ولو أراد التكسب لنفسه فلسيده منعه منه لأن الأصل بقاء ارق حيث يثبت 
مايزيله » فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغى أن ينفق عليه من كسبه لأنه إما باق على الرق فكله للسيد 
والنفقة واجبة عليه » وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه » وما زاد على قدر التفقة يوقف حى يتبين الحال 


(قو له ولو م يرث إحداهما بطري قالزوجية ) قال الشاب سمهذا لايتأتى إذا مانت إحداهما الى لاير ا فقط ( قوله 
ولأنه قد ثبت إرثه الخ )ن التحفة قبل هذا مانصهاتفاقا ف البيان ثم عطف قوله عليه ولأنه الخ فلعل الكتبة أسقطوا 
من‌الشارح قوله اتفاقا ف البيان ( قوله فيوقف من مالكل الخ ) كلام مستأنف ( قوله نعم إن نازعته ورتا الخ ) 
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قال حتثت فى الطلاق طلقت ثم إن صدقه فى ذلك فذاك ولا مین عليه » وإن كذبه وادعى العتق -حلف السيد » 
فإن نكل حلف العبد و. بعتقه أو فى العتق عتق » ثم إن صدقته فكما مر ون كذبته ونكل حلفت وحكم 
بطلاقها ( فإن مات لم بقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حى يسقط إرثها ويرق” العبد لأنه مهم فى ذلك 
والطريق الثانى فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين ومحل لحلاف إذا بيته فى الزوجة ء فإن عكس قبل قطعا 
لإضراره بنقسه قاله السرخسى وغيره » واستحسته.الرافعى » وقال فى الروضة: إنه متعين » ويحث البلقينى أخذا 
من العلة تقييد ه بما إذا لم يكن على الميت دين وإلا أقرع نظرا ادق العبد فى العتق والميت فى ارق ليوق منه دينه » 
ول ينظروا هنا إلى الہمة فيا ذكر ولا إلييا فى بعض ماشمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه لأنها هنا أظهر باعتبار 
ظهور. نفعه فى كل من الطرفين المتغايرين » وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق وهو القرعة فنع غيره مع 
التهمة ولاكذلك ثم. ( بل يقرع بين العبد والمرأة) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها فى العتق دون الطلاق ها تقبل 
شبادة رجل وامرأتين فى السرقة فى المال دون القطع ( فإن قرع ) أى من خرجت القرعة له (عثق) من رأس 
المال إن علق فى صعته وإلا فن ثاثه » إذ هو فائدة القرعة » وترث هى مالم تصدق على أن الحنث فيا وهو بائن 
( أو قرعت لم تطلق ) إذ لامدخل للقرعة فى الطلاق وإنما دخلت ف العتق للنص لكن الورع أن ترك الإرث 
( والأصح أنه لايرق ) بفتح فكبسر كا بخطه لأن القرعة غير مؤثرة فيا حرجت عليه فى غيره أولى فييق الإببام 
كنا كان » ولا يتصرف الوارث فيه خملافا للعراقيين » والثانىيرق لأن القرعة تعمل فى الرق والعتق ء فكا يعتق إذا 

خرجت عليه يرق" إذا خرجت على عديله » ورد بأنها إذالم تور فى عديله فلا تكثر فيه . 


( قوله ثم إن صدقه ) أى العبد ( قوله وحكم بعتقه ) أى فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه ( قوله وحكم 
بطلاقها ) أى ويعتق العبد أيضا ( قوله فيه قولا الطلاق ) هما قول المصنف ولو مات الزوج الخ وقول الشارح 
والثانى يقوم مقامه الخ » وضم الثالث إليهما لامخرج ذلك عن كون فى كل من المسثلتين قولين لآنه إنما جاء من 
جمعهما ( قوله فإن عكس ) أى بأن ببنه فی العبد ( قوله وبحث البلقينى الخ ) معتمد ( قوله علي الميت دين ) شامل 
لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بارا عدوانا فتلف بہا شى ء بعد الموث وبعد تعبين الوارت ( قوله ولم 
ينظروا هنا انهمة ) عبارة حج : فإن قلت : لم ينظروا هنا للهمة كا ذكر ولم ينظروا إلا ف بعض ماشمله قوله 
فالأظهر قبول بيان وارثه قلت لأنها الخ اه . وهى واضحة فإنهم نظروا إلى النهمة هنا حيث لم يقبلوا بيان 
الوارث ولم ينظروا إليها ثم حيث قبلوا بیانه مع احمال أن يكون له غرض ف تبيينه فى واحدة منهما لكونها مسلمة 
والأخرى كتابية ( قوله ولا يتصرف الوارث فيه ) وينبغى عدم وجوب النفقة عليه لأنالم نتحقق دحو له فى ملكه 
ويكون ف بيت المال ثم على مياسير المسلمين . 

قال الشهاب سم : هذا إنما يظهر فى البيان ( قوله و اميت ف الرق ) قضيته أن القرعة توكثر فى الرق » لکن سيق 
قريبا خلافه ( قوله ولم ينظروا هنا إلى البمة الخ ) عيارة التحفة : فإن قلت : لم نظروا هنا إلى الهمة فها ذكر ولم 
ینظروا إليها فى بعض ماشمله قوله فالأظهر قبول بیان وارثه ؟ قلت : لأنها هنا أظهر الخ » والشارح تصرف فيه 
عا لايتصمح وكأن الموقع له فى ذلك ماى بعض نشخ التحفة تحريفا . فإن قلت : ل ينظروا الخ ولا يخى فساده 
( قوله فنع غيره ) أى غير الطريق . 


تم الحزء السادس ويليه الحزء السابع » أوله : فصل ف بيان الطلاق السى والبدعى 


0 


قرس 
ار 3 السادس 


من نباية الحتاج إلى شرح الهاج وحواشها 


۳ کتاب الفرائض 

۽ مايبدأ به من تركة الميت 

۸ إن تعلق بعين التركة حق كالزكاة قدام على 
مون نجهيزه 

٠‏ أسباب الإرث أربعة 
مهمع على إربهم من الرجالى عشرة ومن النساء 


e, ۱١ 
المال لبيت المال‎ 

4 فصل ف بيان الفروض التى ف القرآن الكريم 
وذويبها 
من يأخذ النصف والربع والمن والثثين 
والثلث ؟ 

٠٠‏ من يأخذ السدس ؟ 

١‏ فصل ق الحجب 

۸ فصل ف بیان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا 
واجماعا 

4 فصل ف كيفية إرث الأصول 

١‏ فصل ی إرث الحواثى 

۴۳ فصل ف الإرث بالولاء 

۲٤‏ فصل فى حك الحد مع الإخوة 

۷ فصل ق موانع الإرث وما معها 


تسمه 


8 المشهور أنه لاتوارٹ بين حرف وذى 

4 فصل فى أصول المسائل وما يعول منها وتوابع 
ذلك 

8 فرع ف المناسغات 

٠‏ كتاب الوصايا 

ه؛ إن أوصى للعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده 

۷ تصح الوصية لعمارة مسجد 

4 تصح الوصية لوارث إن أجاز باق الورثة 

١‏ ما تصح الوصية به 

o4‏ فصل ف الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات 
ى امرض 

۹ فصل فى بيان المرض الخوف والملحق به ا مقتضى 
كل منهما للحجر عليه فيا زاد على الثلث 

۸ فصل فق أجكام لفظية للموصى به وله 

4 لو وصى لمحملها فأتت بولدين فلهما بالسوياً 
الأنثى كالذ كر 

۷ يدحل فى وصية الفقراء المساكين وعكسه 

۳ فصل ف أحكام معنوية للموصى به مع بياذ 
ما يفعل عن الميت ؤما ينفعه 

4 حجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب من 
رأس المال 
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صصيفة 

۹۱ للأجنى أن يحج عن اليت بغير إذنه 
فى الأصح 

٤‏ فصل ف الرجوع عن الوصية 

۸ فصل ف الإيصاء 


٠‏ شروط الوص 

الأصح جواز وصية ذى 

٠‏ شروط الموصى فى أمر الأطفال 

٠‏ كتاب الوديعة 

۴ شرط الوديع والمودع 

6 للوديع الرد كل وقت 

٠‏ الأمور التى وجب ضمان الوديعة 

۴ كتاب قسم الى“ والغنيمة 

۳ فصل ف الغنيمة وما يتبعها 

لامحمس السلب على المشهور 

4 لايعطى من معه أكثر من فرس إلا لفرس 
واحد 

١6١‏ كتاب قسم الصدقات 

١‏ ما هو الممير 

5 لايشترط ف الفقير الزمانة ولا التعفف عن 
المسئلة 

66 ماهو المسكين ؟ 

66 ما هو العامل » وما المؤلفة قلوبهم ؟ 

۱٦‏ ما المراد بالرقاب » وما الغارم ؟ 

۸ ما سبيل الله ؟ 
ما ابن السبيل ؟ 

4 فصل فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 

4 فصل فى قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها 
وما ينبعها 

١‏ فصل فى صدقة التطوّع 

۱۷٦‏ كتاب النكاح 

۷ طرف من خختصائصه صل الله عليه وسلم 

ما النكاح تعيريه أحكام كثيرة 


ا 


MAE‏ من يستحب نكاحها 


5 ما يسن لمريد النكاح 

۷ من يحرم نظره إلى العورة وما هى 

۲ يحرم نظر الأمرد 

۸ ما يبيح النظر ومس" الأجنبية 

) فصل ف اللحطبة ( بكسر اللحاء‎ ١ 
حرم اللحطبة على الحطبة‎ ۴ 

© ماالذى يقوله من استشير ق خاطب 
3965" ما يستحب للخاطب فعله 

4 فصل فى أركان التكاح وتوابعها 
11 لإيصح النكاح إلا بافظ الز ويج أو الإنكاح 
۲ يصح عقد النكاح بالعجمية فى الأصح 


1 16" لايصح نكاح الشغار » وما هو الشغار 


۷ شروط شاهدى التكاح 

۸ الأصح انعقاد النكاح بابتى الزوججين 
وعدويهما 

5 فصل فيمن يعقد النکان وما يتبعه 

8 للأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير 
إذنها 

4 لاتروج الثيب إلا بإذنها 

١‏ أحق الأولياء بالتزويج 

١‏ فصل ف مؤانع الولاية للنكاح 

0١‏ لو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان 

٥‏ ما يقوله وکیل الول للزوج 

56 يلزم الجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون 
ظهرت حاجته 

ما الحكم فيا إذا زوجها أحد الأولياء زيدا 
والائحر عمرا 

۴ فصل فى الكفاءة 

٥‏ لو طلبت من لاولى لها أن يزوجها السلطان 

۵٥‏ ما هى لحصال الكفاءة ؟ 
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۲ فصل فى تزويج المحجور عليه 

۳ يزوج الجنونة أب أو جد إن ظهزت مصلحة 

5 لو تكح السفيه بلا إذن من وليه فياطل 
نکاحه 

۷ نكاح عبد بلا إذن سيده باطل 

۸ الأظهر أنه ليس السيد إجبار عبده على النكاح 

٥‏ ليست مباشرة بيشهوة كوطء ف الأظهر 

7 لو طرأ موبد تحريم على نكاح قطعه 

۸ يحرم جمع المرأة وأختّها أو عمتبا أوخالتها من 
نسب أورضاع 

۹ من حرم جمعهما بنکاح حرم جمعهما فى الوطء 
عملك 

۸۰ إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل” 
إلا بشروط 1 

۳ فصل فى نكاح من فيها رق" وتوابعه 

5 لو وجد حرة وجل أو بدون مهر مثل 
فالأصح حل أمة ف الأولى دون الثانية 

YAR‏ لو جمع من لاحل" له أمة حرة وأمة بعقد 
بطلت الأمة لاالحرة ى الأظهر 

4 فصل فى حل نكاح الكافرة وتوابعه 

١‏ الكتابية المنكوحة الإسرائيلية وغيرها كسلمة 
منكوحة ف نفقة وكسوة وقسم وطلاق 

۴۳ حرم متولدة, من وثتى أو جوسى وكتابية 
جزما وكذا عكسه فى الأظهر 

4۷ لو ألا ثم أحرم بنك ثم أسلمت وهو محرم 
أفر التكاح بينهما 

را لو ترافع إلينا فى نكاح أو غيره ذ أو معاهد 


ومسل وجب علينا الحكم ينبما جزما أو ميان | 


وجب فى الأظهر 


١‏ قر الكفار على ماتقرم عليه » ونبطل 
ما لانقرهم عليه 

۳۲ فصل فى أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على 
أكثر من مباحة 


۷ فصل ف مؤنة المسلمة أو المرتدة 

۸ باب اللحيار ف النكاح والإعفاف ونكاح العبد 
وغير ذلك مما ذكر تبعا 

۱ لو حدث بالزوج عيب حيرت إلا عنة بعد 
دخول 

7" الفسخ قبل دخول يسقط المهر 

۳ لايرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر 

4 يشترط ف الفسخ بالعنة رفع إلى الحاكم وكذا 
سائر العيوب 

۳١‏ لو نكح وشرط ف العقد فا إسلام فأخلف 
فالأظهر صمة التكاح 

۷ لو أذنت ف تزويجها يمن ظنته کفوا فبان 
فسقه مثلا فلا خيار لها 

۸ لو غر حر أو عبد بحرية أمة نكحها وصصحناه 
فالولد قبل العلم بأنها أمة حر 

۲ فصل ف الإعفاف 

4 إثما يحب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح 

۸ فصل فی نكاح الرقيق 

۰ إذا زوج السيد أمته استخدمها نهارا وسلمها 
لازوج ليلا 

٤‏ كتاب الصداق 

۸ لو قال كل لاأسلم حتی تسل فق قول يجبر هو 

۲ فصل فق بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 

فصل ف التفويض 

۱ فصل فى بیان مهر المثل 

١‏ فصل ف تشطير المهر وسقوطه 

٤‏ قصل فق المتعة 

٠ - نهاية المحتاج‎ -١ 
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واه 

5 فصل الاختلاف فالمهر والتحالف فياسمى منه 

4 فصل ق ولية العرس 

١‏ حكم الإجابة إليها 

١‏ شروط الإجابة إلى الولية 

يأكل الضيف مما قدام له بلا لفظ 

۹ كتاب القسم والنشوز 

۰ فصل فى بعض أحكام النشوز وسوابقه 
ولواحقه 

لاوم كتاب اللحلع 

٠٥‏ فصل ف الصيغة وما يتعلق يها 

٠‏ فصل نى الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 

١‏ فصل فى الاختلاف ف اللخلع أو فى عوضه 

YY‏ كتاب الطلاق 

۸ ترحة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب 

۰ كتايات الطلاق 

۲ الإعتا قكناية طلاق وعكسه 

۸ فصل فى تفويض الطلاق إليها » ومثله تفويض 
العتق للقن" 

١‏ فصل فى بعض شرو ط الصيغة والمطلق 

٥‏ لو لفظ عجمى بالطلاق بالعربية ولم يعرف 
معناهلم بقع 

5 شرط الإكراه على الطلاق 

٠١‏ فصل فى بيان محل الطلاق والولاية عليه 


5ه للعبد طلقتان فقط 
faa‏ فصل ف تعد د الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره 
وما يتعلق بذلك 


تفرقةه 


٨۸‏ لو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فاتت مثلا 
قبل تمام طالق أ معه لم يقع 

5 فصل ى الاستثناء 

۸ الاستثناء من نی إثيات وعكسه 

۲ فصل ف الشك ف الطلاق 

۴۳ لو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق 
وقال آنحر إنلم يكنه فامرآتی طالق وجهلحاله 
م يحكم بطلاق أحد منهما 

4 لو قال لما ولأجنبية إحداكا طالق وقال 
قصدت الأجنبية قبل قوله فى الأصح 

٥‏ لو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا 
يقبل على الصحيح ظاهرا 
لو قال لزوجتيه إحدا ها طالق وقصد معينة 

7 يمع الطلاق نى قوله إحدا تا طالق باللفظ 
جزما إن عين وعلى الأصح إن لم يعين 
لو قال تى الطلاق المعين مشيرا إلى واحدة هذه 
المطلقة فبيان لها 

۷ لو ماتتا أو. إحداهما قبل بيان المعيئة وتعيين 
المبهمة بقيت مطالبته بالبيان أو التعيين 
لو مات الروج قبل البيان أو التعيين فالأظهر 
قبول بیان وارثه لاتعيينه 
لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتى طالق 
وإلا فعبدى حر وجهل حال الطائر وقع 
أحدهما مبهما » وإن مات ل يقبل بیان الوارث 
على المذهب 


